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ا ؤت واه النفه اليناف 
درت كع كيني بم تكرت انرق زالاهدة 
خرّخ اميه ملو علي 


حَحَمَدَحَدَدخَايلٌ 
المجلد للكت 


ساي أل كناب سترننه! ادا تار رحب يتين 
عون !منت ني ردقي 


2 أنه يتيع» مق متمنالغ املا 
رضت هسه اعيّة جنا رخ عديكات اد 


التعريف بجمع الجوامع 

هو مختصر في أصول الفقهء ألفه العلامة تاج الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية 
الكبرى» وهذا الكتاب اجمع الجوامع»؛ يشتمل على مقدمات؛ وسبعة كتبء تثاول 
المصنف في المقدمات تعريف الأصول والفقه والحكم الشرعي وأقسامه والمسائل 
المتعلقة بكل ركن من أركانه : الحاكم؛ والمحكوم عليهء والمحكوم به. 

وتكلم المصنف في الكتاب الأول: عن القرآن الكريم والمباحث المتعلقة به 
كالألفاظ والمنطوق» والمفهوم؛ والعامء والخاص» والمجمل» والمبين» والناسخ 
والمنسوخ . 

والكتاب الثاني : تناول فيه الكلام على السْئة: 

والكناب الثالث : خصه للكلام على الإجماع: والرابع للكلام على القياس. ثم ذكر 
في الكتاب الخامس الذي هو في الاستدلال: الأدلة التي ليست بئص ولا إجماع ولا 
قياس » كالاستقراء والاستصحاب؛ وقول الصحابي والاستحسان» وغير ذلك من الأدلة 
المختلف فيها. ثم بعد ذلك ذكر في الكتاب السادس وجوه التعديل والترجيح بين الأدلة 
عند تعارضها ظاهرًاء وذكر الأمور التى بها يحصل الترجيح عند التعارض . 

وبعد أن ذكر الأدلة وكيفية الترجيح بينها ناسب ذلك أن يتعرض لصفات المجتهدء 
فذكر تعريف الاجتهاد وشروط المجتهدء ثم اختتم الكتاب بالكلام على المقلد في 
الفروع ثم في الأصول. وبعد ذلك اختتم تاج الدين السبكي «جمع الجوامع؛ بخاتمة 
تصوفية تفرد بهاء ويبدو أنه كان صوفيّاء وقد تكلم في غير موضع من كتبه سيما في 
«الطبقات الكبرى» على فضل الصوفية وشدة حبه لهم . 

منهج ابن السبكي في «جمع الجوامع» : ذكر تاج الدين السبكي شينًا من منهجه في خختام 


حك أن سس لسوت التمريف يجمع الجوامع وشرحه وساشيته حدم 


الكتاب فقال رحمه الله: «فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيرهء وإياك أن 
تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة» أو أن تظن إمكان اختصاره» فربما ذكرنا 
الأدلة في بعض الأحايين» إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين» أو 
لغرابة» أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين» وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال 
فحيبّه إلفى تطويلاً يؤدي إلى الملال؛ وما دَرَى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له 
الهمم العوالي؛ فربما لم يكن القول مشهورًا عمن ذكرناهء أو كان قد عزى إليه على 
الوهم سواه أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواهء بحيث إنا جازمون بأن 
اختصار هذا الكتاب متعذر؛ ورَوْم النقصان متعسرء اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبترء 
فدونك مختصرًا بأنواع المحامد حقيقاء وأصنافٍ المحاسن خليقا. . .». 

وقناك أيضا بعض الأمور التي توضح منهج السبكي في «جمع الجوامع»: 

-١‏ أنه عندما يضرب مثلاً فإن كان موجودًا في الكتاب أو السنة أو كلام العرب أو 
جملة الشريعة أطلقه » وإن كان غير.موجود أشان إليه بلفظ : كقولك؛ أو كما لو قيل» 
ونحوه. 

؟- عند الإشارة إلى خلاف ضعيف.لا يئهض فإنه يشير إليه بتفظ «لو؛ فإن قوي 
الخلاف أو تحقق صرح به؛ وإلا اكتفى بهذه اللفظة . 

*- لا يذكر الدليل غالبًا إلا لفائدة كما صرح بذلك في ختام «جمع الجوامع»») حيث 
قال: وربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين» إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على 
وجه لا يبين ٠‏ أو لغرابة أو غير ذلك . 

مزايا رجمخ الجوامع»: تميز رجمع الجوامع: بالأمور الآتية: 

-١‏ الاختصار الدقيق الجامع لأشتات مسائل هذا العلم. 

"- دقة العبارة وجّودة التصئيف . 

7- أنه بعيد عن الخلاف والجدل المنطقي؛ حيث يصدر المصنف رأيه بقوله: 
فالمختار أو الحق أو الأصح أو الصحيح . 

4- جمع المصنف أغلب مسائل الأصولء كما أشار إلى ذلك في بداية «جمع 
الجوامع؛ أنه أورده من زهاء مائة مصنف . 


© التعريف بجمع الجوامع وشرحه وحاشيتد #سد سس سس سوسس سه - سيوع 


أهمية الكتاب : هو أحد خمسة كتب في أصول الفقه» وكلها متونء وقد عني بها 
الأصوليون» وتعرضوا لها بالشرح والتحليل» ووضعوا لها حواشيّ» وتعليقات» حتى لا 
تكاد توجد مكتبة إسلامية تخلو من أحد هذه الكتب وهي : 

-١‏ (الورقات» لإمام الحرمين. ظ 

"- «مختصر ابن الواتصيناة وهو مختصر من امنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والحدل» . 

"اس «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للؤمام ناصر الدين البيضاوي . 

4- امنار الأنوار» لأبي البركات عبد الله بن أحمد الشهير بالنسفي . 

0 - اجمع الجوامع» وهو أحسنها على الإطلاق» لأن «الورقات» مختصر أكثر من 
اللازم؛ و#مختصر ابن الحاجب» ممزوج باللمنطقئ.بصورة كبيرة» مع ما فيه من التعقيدات 
والغمرض» وأما «منهاج الوصول» فشراحهأنفسهم وضعوا عليه مآخذ كثيرة» وأما قمثار 
الأنوار؛ فقد قال عنه بعض الأحناف: إن فيه.من:التعقيدات والحشو والتطويل ما يجعله 
قليل الفائدة. وأما «جمع الجوامع؛ فهو أخسنها؛ لأن.تاج الدين السبكي تدارك ما في تلك 
متميزًا بين سائر متون أصول الفقه. 

أهم الشروح علية: 

-١‏ «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي 
المتوفى سنة (8514ه). 

-١‏ «تشنيف المسامع؛ للزركشي الذي اختصره أبو زرعة العراقي وسماه الغيث الهامع 
(وهو هذا الكتاب) . 

- «نشنيف المسامع؟ أيضًا لشمس الدين محمد بن أحمد الغزي الأسدي المثوفى سنة 
(معىع). 


4- «النجم اللامع شرح جمع الجوامع» للشيخ عز الدين محمد بن أبي بكرء المعروف 
باين جماعة الكناني الشافعي » المترفى سنة (419رم). 


عن سس ههه التعريف بجمع الجوامع وششرحه وحاشيته عسه 
- شرح شهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي القدسي الشافعي . 
1- «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع؛ لأبي العباس أحمد بن خلف بن حلولو. 
/- شرح الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي المتوفى سئة (41/اه) . 
4- شرح الشيخ برهان الدين بن عمر البقاعي الشافعي» المتوفى سنة (4/6ه). 


- شرح | لشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي المتوفى سنة 
1ه . 


- اشرح المولى» لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني»: المتوفى سنة 
(4ه), 


.)ه847١( شرح الشيخ عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي؛ المتوفى سنة‎ -١ 


- «الترياق النافع في إيضاح وتكميل جمع التجوامع» للشيخ أبي بكر بن عبد الرحيم بن 
شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي . 


. «تفهيم السامع جمع الجوامع؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد الحلبي الشافعي‎ -١ 
شرح برهان الدين إبراهيم بن محمد القباقي المقدسي» المتوفى سنة (8865ه).‎ -14 
سججهووتع>ه‎ 


5" التعريف بجمع الجوامع وشرهه وحاشية اس مم سس ل[ سه 


عملنا في هذا الكتاب. 

١‏ - ضبط المتن ضبطًا كاملا وجعلتاه في أول الكتاب مستقلاً» وقد تم أيضا ضبط 
الشرح بنسبة كبيرة ولله الحمدُ والفضل . 

؟ - عزو الآيات إلى سورها بدون عمل هامش لها مستقل . 
* - تخريج الأحاديث التي اشتمل عليها الشرح والحكم عليها من كلام أئمة هذا 
الشأن . 

4 - ترجمة الأعلام الواردة بالشرح . 

4 - العزو إلى بعض كتب الأصول لمن.أراد معرفة المزيد عن الموضوع المشروح. ٠‏ 

5 - بيان معاني المصطلحات الفقهية والآصولية الواردة بالشرح . 

هذا ونسأل الله تعالى أن يَقِبَنَا والمسلمين الثار. وعذاب النارء إنه هو البَرُ الرحيم . 


كقاس 9« 3 5 قاع 05 لل 
ل الهم عَلَى نِعَم يُؤْذِنُ الْسَمُدُ ِارَدِيَاِهَا . 
عق # 37 8 83 لى/ 
وَنْصَلي عَلَى نيك مُحَمَّدٍ مَادِي الأمّةِ لِرَشَاوِمًا . 
َعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه مَا تَامَتٍِ الطَرُوسٌ وَالسْطُورُ لِمُيُونٍ الألْقَاظٍ مَقَامَ بَيَاضِهًا 


سيا سيل 


ع ار اد َ 8 ار جم شااية عر 025 25 2 . 1 3 

وَنْضرَّعٌ إليّك فِي منْعٍ المُوَانِعٍ عَنْ إكمّالٍ جِمْع الجَوَايِع الآتِي مِنْ فَنْ الأصولٍ 
دك كم 0-6 - © يا آم عاك * من »» م 3 
ِالمَوَاعِدٍ المَوَاطِع البَالِعْ مِنّ الإحَاطةٍ بالأضْلَيّْنٍ مَبْلْعَ دوي الجد وَالتْشْمِيرٍ الوّارِدِ مِنْ 
زَمَاءِ مِائَةٍ مُصَنْفِ مَنْهَلا يروي وَيَمِيرُ المْحِيطٍ مَا في شُرْحَيْ عَلَى المُحْتَصَرٍ وَالمِنْهَاجُ مَمَّ 

وَيَنْحَصِرُ في مُقَدْمَاتِ وَسَبْعَةٍ كنب . 

7 5 وام #اعى 1 وا#ااضس و عق رار اس . 

الكلامُ في المُقَدْمَاتٍ أصُولَ الفِفْهِ دَلائِلُ الفِقْهِ الإجْمَالِيّةُ قل : وَمَعْرِقَنُهَا رَالأْصُولُِ : 
العَارِفٌ بها وَبِطُرْقٍ اسْتِمَادَتِهَا وَمُسْتَقِيدِهَا . 

وَالفِفهُ : العِلْمُ بالأحكام الشّرْعِيَةٍ المَمَليٌةِ المُكْتَسَب مِنْ أدِلَيَهًا التّفْصِيلة . 

عو معش ارا .ل تر بر ب ى»* عمآة ايه الع ا 8 ممم ور وت 8 03 ُ 

وَالحْكُمُ : عِطَابُ الله المُتَعَلّقُ بِقِمْلٍ المُكَلْفٍ مِنْ حَيْتُ نه مُكَلّف وَمِنْ ثم لا حكم 
55 قر سو لع ل اس هاس 52006 005 0 25 ضيه 2 
إلأَلِلَهِ الحُسْنٌ وَالقُبْحُ بمَعْتَى : مُلاممَةٍ الطبْع وَمُتَائَريَهِ وَصِفَةٍ الكَمّالٍ وَالنُفْصٍ عَفْلِيٌ 


جا م اس 0 


وبمعنى ترب الذَّمّ عَاجادٌ وَالعِقَابِ آجلاً شَرْعِيّ 0 لاا لِلْمُمْتَرْلَةِ . 
وَشْكُرٌ المُنهِمٍ وَاحِبٌ بِالشْع لا العَقْلٍ . 
وَلا حُكمَ قَبْلَ الشُرْع بَلٍِ الأمْرُ مَؤْقُوفٌ إِلَى وُرُودِهِ وَحَكْمَتٍ الْمُمْمَزْلةُ الْمَقْلَ قَِنْ لَمْ 


سس ١‏ متن جمع الجواميع بسع 


يَقْض قَتَالُِهَا لَهُمْ: الوَّْفٌ عَنٍ الحَظْر وَالإِبَاحَةٍ. 

وَالصّوَابُ امْتِتَاعٌ تكُلِيف الغَائِلٍ وَالمُلْجَ وَكَذَا المُكْرَهُ عَلَى الصّحِيح وَلَوْ عَلَى الث 
َِنْمْ القَاتِلٍ لإيثَارهِ نَفْسِه . < 

وَيتَعَلّنُ الأمْرُ ِالمَعْدُوم علق مَعْتَويا خلانًا للْمَعْتَرِلَةِ . 

قَإِنِ التَضَى الخِْطابٌ الفِعْلٌ اقْتِضَاءٌَ جَازِمًا فَإِيجَابَء أو غَيْرَ جَازِم فَتَدْ قَتَدْبٌ أو التّرْكُ 
جَازِمًا فَتَحْرِيمٌ» أوْ غَيْرَ جَازِمِ بِنَهْي مَخْصوصِ فَكَرَاهَةٌ أوْ بمَبْرٍ صخُصُوصٍِ فَخْلافٌ 
الأوْلّى» أو التّخْييرَ فَإبَاحَةَ 0 
وَإِنْ وَرَد سَبَبّا وَشَرْطًا وَمَانِعَا وَصَحِيحًا وَقَاسِدًا فَوَضْمٌ . 
وَنَدْ عَرَفْتَ خُذُودَهًا. 
وَالفْرْض وَالوَاجِبٌ 0 خلانا لأبي حَتْيمَةَ وَهُوَ لمْظِي . 
وَالمَئْدُوبُ وَالمَُسْتَحَبٌ وَالتَطوعٌ وَا لسن مُتََادِفَةَ خلاقًا لِبَعْض أصْحَابنًا وَهُوَ 0 


ا صية فر اتير 


وَلا يَجِبُ الشُرُوعٍ خلافاً لأِي حَنِيمَة جَنِيمَة وَوْجوبٌ إِنْمَام الحَجٌ لأن نَ تفله كَفَاْضِه 
ل 

والقتت نا يُضَافُ السك إلَيه لَبْهِ ِلََّلْقٍ به مِنئْ > حَيِتُ إِنَهُ مُعَرِفٌ لِلْحُكُم أز غَيْرُهُ. 
فشر أي 

رَالمَانِعُ : الرَضْفٌ الرُجُودِيٌ الظَاهِرٌ المُنْضَبطٌ المُعَرفُ تَقِيه قيض الحم كَالأبوٌةٍ في 
الْقِصَاص . 


م ليشا 00 ذي الوَّجْهَيْنِ الشّرْعَ وَقِيلَ في العِبَادَةَ: سْقَاط القَضَاء . 


00 ف عر لاقل سر 


7الفتامة جلؤقاك 5 كِمَاينُهًا- في سُقُوطٍ التَمبْدِ وَقيلَ : سْقَاطٌ القضَاءِ . 
وَيَخْتَصٌ الإِجُرَاهُ بِالمَطلُوب وَقِيلَ: بالوّاجب وَيُقَابِلُهًا البُطْلانُ وَهُرَ المَسَادُ يجلانًا 


لذ 0 


-_-_- متن: جمع الجوامميع مسسسس ‏ يي سي ا سيد 
وَالأدَاءُ فِعْل بَعْضٍ - وَقِيلَ: كُلَّ ما َخَلٌ وَفتهُ بل شُرُوجِه. 
وَالمُوَدّى مَا فْعِلَ . 
وَالْوَفْتُ : الرّمَانٌ المُقَدَرٌ لَّهُ شَرْعًا مُطْلَقًا . 
والتضاء: ؛: فل كل - وَقبل بي - مَا حرج وَقْتٌ أذَائِهِ اسْيَذْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ مُمْ 
وَالمْقْضِئْ : المَفعو 
وَالإِعَادَةٌ : ِمْلَهُ في وَفْتِ الأدَاءِ قيل : لِخَلَلٍ وَقِيلَ : لِعُذّرِ فَالْصّلاة المكورَةٌ مُمَادَة . 
ا 0 لي شغ لاش لاض 
المَيْتَةٍ وَالقَصَر وَالْسْلَم و وَفِطرٍ مُسَافِنِ لا يُجْهِدَهُ الصّوْمٌ وَاجِبًا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحًا 
رَتعِلافٌ الأرْلَى وَإلا فَمَرِيمَة . 
والذليل مَا يُمْكِنٌ رط وَاخْمَلْفَ أئِمتَْا هَل العِلْمُ عَقِيبهُ مُكْتَسَبٌ؟. 
وَالحَدْ الجَايِعٌ المَانٌِ المُطْرِدٌ المُنْعككْسُ . 
وَالكلامُ في الأرْلِ قِيلَ: لا يُسَمّى طابّاء وَقِيلَ : لا يتنَوع . 
وَالنْظَرٌ: الفِكرُ المُوّدّي إِلَى عِلْمٍ أو ظَنٌّ . 
وَالإِذْرَاكُ بلا حُكم تَصَوُرٌ َصَورٌ وَبِحْكُمٍ تَصْدِيقء وَجَازِمُهُ الي لا يَفْبَل المميْرَ عم 
كَالتَصْدِيقِء وَالقَابل اغيقاة صَّحِيحٌ م إن طَابَقَ فَاسِد إن لَمْ يَطابق وَ غَيُْ جازم ظَنَّ وَوَهْجُ 
وَشَكْء لأنْهُ إمّا رَاجِحّ أْ مَرْجُوحٌ أو مُسَاوٍ . 
وَالعِلْمُ قَالَ الإمَامُ: ضَرُورِيٌ ثُمّ قَالَ : هُوَوَحُكُمُ الذَهْنٍ الجَازِمٌٍ ا 
ل هو ضَرُورِيٌ قلا يُحَدَ وَ رَقَالَ إِمَامُ الحَرّمَيْن ءَ عَسِرٌ قَالوأَيُ الإمْسَالكُ عَنْ تَْرد 
م قَالَ المُحَقَْقُونَ : لا يَتَفَاوَتُ وَإِنّمَا التّقَاوثُ بِكَدْرَةٍ المُتَعَلْقَاتِ 
وَالجَهْلٌ الْيَقَام العِلْم بِالمَقْصُودٍ وَقِيلَ َس النفُوم على د ف هَيتيه . 
وَالْسَهوٌ الذّخُولُ عَنِ المَعْلُوم . 


2 


ا 


هه لم 


متن جمع الجواميع ست 


5-5 00 ل ل 0 ا 1 تن 0 رمت ل سورع ار 
مسألة: الْحَسَن المَأَذُونُ وَاجِبًا ومندوبا ومباحا فيل : : وَفِعل غير المكلف والقبيح 


المَنْهِيُ وَلَرْ ِالعُمُوم فَدَخَلَ لاف الأؤلى وَقَالَ إِمَامٌ الحَرّمَيْنٍ يْن لَيْسَ المَكرُوهُ قَبِيسًا وَّلا 

َبْسَ بوَاجب وَإِلاَ لَكَانَ مُمْتَِمَ امرك وَقَالَ أكْثَرُ الُمَهَاءِ: يجب الصّوْمٌ عَلَى الحَائِضي 
وَالمَرِيضٍ وَالمُسَافِرٍ وَقِيلَ: المُسَافِرٌ دُوتَهُمَا وَقَالَ الإمَامُ الرَّازِيَ عَلَيُو أحَدُ الشهْرَيْنٍ 
وَالحُلْفٌ لَمْظِىٌ . 

وَفِي كَوْنِ المَنْدُوبٍ مَأْمُورًا بو خجلافٌ . 

وَالاصَحٌ لَيِسَ مُكَلَّقَا به. 

وَكَذَا المبَاحُ» وَمِنْ نَم كَانَ التَكْلِيفٌ إِلرَام ما فيه كُلْفَةَ لا طَلَبّهُ خلاهًا لِلْقَاضِي . 


وَالامَّ صَّحْ أن المُبَاحَ لَيْسَ بجئس لِلْوَاجِبٍ . 


اا الا 


ا وَالخلف لمَظِي . 
وَأنَّ الإبّاحةَ حَكمٌ شَرْعِيٌ 


وَأنَّ الوُجُوبَ إِذَا نسِم بَقِيَ الجَوَارُ أيْ عَدَمٌ الحَرّج وَقِيِلٌ: الإبَاحَة وَقِي( 
الاسْتِحْبَابٌ . 


5 و طش 
مان الأدة 00 وجب وَاجِدًا لا يعيئه وق ل: الكل وَيَسْقْط يواج 


م عي عر 


م 


دَقِيل: الوَاجبٌ مُعَيّنْ فَِنْ فَعَلَ غَيْرَهُ سَقَط لل : هُوَّمَا يَختَارهُ مكلف . 
فَإِنُ ل كَهَا فْقِيل : يُعَاقَبٌ عَلَى أدْنَاهًا . 


عرص ور لل لس م ار 


سمي يدو 00-0 وَقِيلَ : لَمْ ترد به اللَمّهُ. 


عر 


حْ 


مسألة : قَرْضٍ الكِمًا ا ُصُولَهُ مِنْ غَيْرٍ نَظرٍ بالذاتٍ إِلَى فَاعِلِهِ. 
مي الاعتاة وَِمَامُ الْحَرّمَيْنٍ دعب العَيْنِ . 
وَهُوٌ عَلَى البَعْضٍ بي 0 


وَالمُْمَارُ بض مبْهَمٌ وَقِلَ: مُعيّنَِنْدَ الله تََاَى وَقِيلَ: مَنْ قَامَ بو . 


عه متن جمع الجوامع يي سس ل وم | سم 


َيتعيّنُ بالشرُوع عَلَى الاصَحٌ 

وَسَْهُ الكِقَايَة كَفْرْضِهًا . 

مسالة: : الأكْكَرُ أن جَمِيعَ وَقْتٍ وعد وداج اب 0 
المُؤَّخْرٍ العَرْمُ . لاا لَِْمٍوَقِيِلَ : الأول إن آخْرَ مَقَضَاء وَقِيلَ: الآخَرُ فَإِنْ قُدَمَ 
فَتَعْجِيل » وَالحَنَفِيهُ : ما أنصَلَ به الأقا ين الوْتِ َإِلا قَالآَحَه اي : إن قَدمَ وَكَمَ 
وَاجِبًا بِشَرْطٍ بَقَائِه مُكَلْمَاه وَمَنْ آخْرَ مَعَ ظَنٌّ المَوْتِ عَصَىء كَمَنْ عَاشَ وَقَمَلَهُ فَالجُمْهُوُ 
أَدَاءٌ وَقال الاين أَبُو بَكْرٍ وَالحُْسَيْنُ : قَضَاءٌ . 

وَمَنْ آخر رَ مَعّ ظَنْ السّلامَةٍ فُالصّحِيحٌ لا يَعْصِي بخْلافٍ ما وَفَنْهُ العَمْرُ كَالحَجٌ . 


مسألة : يا يم الوَاجبٌ بُ المُطْلّقُ إل به وَاحِبٌ وِفَانًا للأككر وَتَالِقُهَا نُ 
كَانَ سَبَبا كَالئَارٍ لِلإخرّاقء وَقَالَ إِمَامٌ الكَرّمَيْنَ: إِنْ كَانَا شَرْطًا شَرْعِئًا لا عَقْلِمًا أوْ عَادِيًا . 


2 تَعَذَّدَ م1 8 م 5 2 ات #« حو فو # صخ ص 5-0 عن اع 


0 4 تسمه . 


مسألة: مُطْلَّقُ الأمْر لا يَتتَارَل المَكْدُوهَ خلانا لِلْحَتَقيَه فلا تَصِح الصَّلاةُ في الأؤْقَاتِ 
المَكرُومَةٍ وَإِنْ كَانَ كََاهَةَ تَثْرد ريو خلى السري انا الزلية والنخمن ل بويتان #الضلار 


في شوب انوك تيع عن : يِكَابٌ وَالْقَاضِي: لا نَصِح وَيَسْقْط 


2 للشب قف وباب تلق رقي را قال مام 
الحَرميّن 5 # اس هُوٌ متك فِي المَمْصِيَةٍ مَعّ اْقِطاع تكلية اله ؛ وَهْوًَ ع 


ل يَعْمُلّهُ إن ام 57 هُؤُهُ إن لَمْ يَسْتَمِرٌ قِيلّ : لم يُسْتَمِردُ وقِيل : ع مي 
وَقَالَ إِمَامْ الحَرّمَيْنَ لا خم فيه وَتَرَقَْفَ العَزَالِيٌ . 

مسألة: ب عب ودود سبد ويد اليس ل حا 
و كَرتة موا لا ُرُوة صَِةٍ للب . 


متن جمع الجوامع - 


عس-س ٠١‏ 
وَالحَقٌّ وُفُوعٌ ألم لممْتَيِع ِالغَيْرٍ لا الات : 

مسألة: الأكْمَدُ أنَّ خُصُولَ الشَّرْطٍ الشّرْعِيٌ لَيْسَ شَرْطا فِي صِحةٍ التّكلِيف رَهِيَ 

مَنْدُوضَةٌ فِي تَكْلِيف الكَافِرِ بالفُرُوع وَالصّحِيحُ رُقُوعُهُ خلانًا لأبي حَامِدٍ الإسْفْرايينِيَ 


وَأثْثَر الحََفِيَةِ مُطْلَمًا وَلِقَوْم : فِي الأرَاِرٍ مُقَطء وَلآخَرِينَ: فِيمَنْ عَذَا المُرْتَدٌ قال الشّيْخْ 
الإمَامٌ: وَالخِلافُ في خِطَاب التَكْلِيفٍ وَمَا يَرْجِعُ ِلَِْ مِنَ الوَضْع لا الإثلافٍ وَالحَِايَاتِ 
و آثَارٍ العُقُودٍ . 

مسألة: لا تَكْلِيفٌ لأ بِفِمْلٍء َالمْكَلُفُ به فِي النَهْي الَف وِنَانًا لِلشّيْخْ الإمَام 


ل ا 


وَقِلَ: فِعْلٌ الضّدٌ رَقَالَ قَوْمٌ: الانْيفَاء وَقِبلَ: يُشْترَطُ قَصَّدُ الترْكٍ لا . 

وَالأمْرُ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ يَكَمَلّقُ بِالفِغل قَبْلَ المُبَاشَرَةْ بَعْدَ مُحُولٍ وَقْيهِ إِلْرَامًا وَمَبْلَه 
إغْلامّاء وَالأكْتَرُ يَسْتَمِرُ حَالَ المبَاشَرَةَ وَقَالَ إِمَامُ الحَرَّمَيْنِ وَالِمَرَالِيُ : يَنْقَطِعْ» وَقَالَ 
دق لت ابس 6 ا ا ا ا ا اا ا 2 ب 
قَوْمٌ: لا يَتَوَجّهُ إلا عِنْدَ المَبَّاشَرَةء وَهُوَ التخقيق فَالمَلام قبْلهَا عَلَى التلبس بالكف 
القلوة 

مسألة: يَصِحٌ الدَكْلِيفُ وَيُوجَدُمَمْلُوما لِلْمَأمُورِإِثْرَهُ مَعَ عِلْمٍ الآمرٍ وَكَذَا المَأمُورٍ في 
الأظهَرٍ انْيمَاه شَرْطٍ وُقُوعِهِ عِنْدَ وَفيهِ كَأمرٍ رَجْلٍ بِصّوْم يَوْمٍ عُلِمَ مَونَهُ قبْلَهُ لاف لإمّام 
الحَرَمَيْنِ وَالمُحْترِلَةٍ أمَا مَعَ جَهْلٍ الآمرٍ فَائَمَاقٌ . 

1 وي رادم عل # قر امي ف 2 5 م هم بور ع اع ل # ام الوص "ل 8 الى ص 0 

خاتمة : الحكمُ قَدْ يتَعَلْقُ بأمْرَيْن عَلَى التَرْتِيب فَيَحْرُمُ الجَمْعْ أو يُبَاحْ أو يُسَنْ وَعَلَى 

البَدّلِ كَذَلِكَ , 


-# ١١ 


_-_ متن جمع الجوامع 


الكتَابْ الأولُ: الكتاب: (القَرْآن) 

وَالمَعْنِيُ به هنا اللّفْظ المُتَرّلُ عَلَى مُحَمّدٍ كلل لِلإِعْجَازٍ يسُورَةٍ مِنْهُ المُتَعَيدُ بتلاوَيه 
َمِنُْ البَسْمََة أوَلُ كل سُورَةٍ عَبرَ برا عَلَى الصّحِيح لا ما تَقِلَ آحَادًا عَلَى الأصَحٌ . 

وَمُمَوَاتِرَةَ قِيل: فِيمًا لَيْسَ مِنْ قَبِيلٍ الأدَاءِ كَالمَدٌ وَالإِمَالَةِ وَتَخْفِيفٍ الهّمْرَةِ قَالَ أبُو 
شَامَة : وَالألْفَاظٍ المُخْتَلْفِ فِيهًا بَيْنَّ القَدَاءِ . 

وَلا تَجُورٌ القِرَاءَةٌ بالشّادُ . 

وَالصّحِيحٌ أنه ما وَرَاءَ العَشَرَةَ وقَاهًا للْبَمَوِيُ وَالشّيْخ الإمّام وَقيل: ما رَوَاَ الكَبْمَةٍ أما 
إِجْرَاؤُهُ مَجْرَى الآحَادٍ فَهُوَ الصّحِيحُ وَلا يَجُورٌ وُرُودُ مَا لا مَعْنَى لَهُ في الكِتَابٍ وَالسْئة 

وَلا ما يُمْتى به غَيْرُ ظَاهِرِِ إلأ يدَلِِلٍ لاما لِلْمرْجِئَةٍ. 

وَالِحَقٌّ أنَّ الأدلة الَليّة كد تيد اليقِينَ بِانْضِمَام توَائُرٍ أو غَيْرِو. . 

انطو وَالَفْهُومُ 

المَنَطُوقٌ: ما َل عَلَبْه اللَفْظْ فِي مَحَلّ التطنٍ . 

وَهُوَ ص إِنْ أقاد مَمْى لا يُحْتَمَل غَيْرَهُ كَرَيٍْ ظَاهِرٌ إن احشْجِلَ مَرْجُوحَا كَالاسَد , 

وَاللَفُظَ إِنْ دل جُرْؤُهُ عَلَى جُرْءِ المَْتى فَمْرَكُبٌ وَإلا فَمفْرَدُ. 

رَدَلالَةُ ل عَلَى مَعْتاهُ مُطَبتَةُ وعَلَى جُزيِه تَضَمُنَ وَلازِيِهِ الذهنِيٌ الام وَالأولَى : 
لَنْظِيَةٌ وَالَّتَانٍ عَفْلِينَانٍ نّم المَنْطُوقٌ إِنْ تَوَقْفَ الصَّدْقُ أو الصّحَةٌ عَلَى إِضْمَارٍ قَدَلالَة 
افْيِضَاءِ وَِنْ لَمْ يتَوَّفْ وَدَلَّ عَلَى مَا لَمْ يَقْصِدْ قَدَلالَةُ إشَارَةْ وَالمَفُْومُ مَا دَلَّ عَلَيْه اللّفْظُ 
لا فِي مَحَلٌ التْطٍ . 

فَإِنْ وَافَنَ حُكْمُهُ المَنْطُوقَ فَمُوَافَقَةُ َحْرَى الخِطّاب إِنْ كَانَ أوْلَى وَلَحْنّهُ إِنْ كَانَ 
مُسَاوِيًا وَقِيلَ: لا يَكُونٌ مُسَاوِيًا . 


سه 1 "١‏ سسسب سب سسسس سس ههه متن حبمع الجوامع ع 


لها 


ثُمّ قَالَ الشَافِعِيٌ وَالإِمَامَانِ: دَلالَُهُ قِيَاسِيَةٌ وَقِيلَ : لَفْظِيَة قَقَالَ العَرَالِيُ وَالآَمِدِيٌُ 
قُهِمَتْ مِنّ السَّيّاقٍ وَالقَرَائِن وَهِيَ مَجَازِيةٌ مِنْ إطلاتي الأخْصٌ غَلَّى الأَعَمّ وَقِيلَ: نُقِلَ 
اللَفْظٌ لَهَا عُدْنًا . 


وَِنْ خَانَتَ حُكْمْ المَفْهُوم الحُكْمَ المُنْطُوقَ بِهِ نَمُخَالَفَةُ وَشَرْطُهُ أنْ لا يَكُونَ 
المَسْكُوتُ ترك ِكَوْفٍ وَتَحْوِه ولا يَكُونَ المَْكُورُ خَرَجَ لَِْالِبٍ خلاقا لإمام الحَرَمَيْنٍ أو 
لسُوَاٍ أو حَاوتَة أ لِنْجَهْلٍ بِحُكْمِهِ أ غَبْرِه يما بَقْئضِي النَخْصِيصٌ بالذَكْر . 

ولا يَمْتَعُ قياس المَسْكُوتٍ بالمَنْطُوق بَلْ قِيلَ يَحْمُهُ المَمْرُوضٌ وَقِيلَ لا يَعْمُهُ إِجُمَاعًا . 

وَهُوّ صِفَةٌ كَالدكم السَّائِمَةِ أوْ سَائِمَةٍ المتم لا مُجَرَدٍ السَّائِمَةٍ عَلَى الأظَهّرٍ وَمَلٍ التَنْيْ 
َيْر سَايِمَها أو غَْرَ مُطْلّي لواقم ولاق 

رَمِتْهَا العِلّةٌ وَالطل'ف وَالمَدَدُ وَالْكَال : 


عن # ال و 


لك 7# سك وس سرس رح قث ايو عن ايك ما ماو ال روم صم ا مال نان 12 

وَشَرْط وَغَايَة وَإِنَّمّا وَهِثْل لا عَالِمَ إلا زَيْدَ وَفَضِْل المُبْتَدَ! مِنَ الخبّر بِضَمِيرٍ الفصلٍ 
وَتَقَدِيمُ المَعْمُولٍ . 

م إن الا # واس 5 سوم # ل ا 3 يك ووم 

وَأَعْلاه لا عَالِمَ إلا زَيْد ثم ما قيل : منُطوق بالإشارة ثم غيره . 

مسألة : المَفَاجِيمُ إلا اللَقَبَ حُحةٌ لَمَدَ وَقِيلَ: شَرْعًا وَقِيلَ : مَعْنَى . 

وَاحْتَجٌ اللّقَبِ الدَقَّافُ وَالصَيْرَفِيُ وَابْنُ حُوَيْزِمِئدَادَ وَبَعْض الحَتَابلَة . 

عر فس ل اط ع منت 5 # ور يدض عد ونوان وام ص 25 الى 5 5ه 8ه 

وَأنْكرَ أبُو حَيِيفة الكل مطلقاء وقؤم فِي الخبرء وَالشيّخ الإمّام فِي غيْرٍ الشرع. 
وَِمَامُ الحَرَمَيْنِ صِفَةٌ لا تُتَاسِبُ الحُكمّء وَقَوْمّ العَدَدَ دُونَ غَيْرِهِ. 

ووس و عوك ال مي عاك يةهم #» 

مسألة : الغَايَةٍ قيل : مَنْطوق وَالحَق مُفهوم . 

يَْلُوهُ الشَّرْطٌ فَالصّفَةُ المُتَاسِبَةٌ قَمُطْلَقُ الصّفَةِ غَيْرٍ المَدَدِ فَالمَدَدُ فَتَقْدِيمُ المَعْمُولٍ 
لِدَعْوَى البَبَانِيينَ إفَادَنهُ الاختِصّاصٌ وَخَالمَهُم ابْنُ الحاجب وَأْبُو حَيّانَ . 

وَالاخْيِصَاصٌ : الحَصّرٌ جلاقًا لِلشَّيْخْ الإمّام حَيْتٌ أَنْبتهُ وَقَالَ: لَيْسَ هُوٌ الحَضر. . 

مسألة: قَالَ الآمِدِىٌ وأبو حَيَانَ: «إنْمَاء لا تَفِيد الحَصِرّ. وأبو إسْحَاق ١‏ الشباكف 


د متن جمع الجوامع ال 077 ا ل 
َالعَرَلِيُ وإلكيا وَالإمَامُ تيد مَهُمَا. وَقِيلَ : نُطمًا . 

َبالمَنْحِ الأصّح أن حَرْفَ أن فيه قَرْعٌ المَكْسُورَة؛ وَمِنْ نَم اذْعَى الرَُمَخْشَرِيٌُ إقَادتَهَا 
الشتة.. ظ 

مسألة: مِنَ الألْطّافٍ حُدُوتُ المَوْضُوعَاتٍ اللّمّويّةِ لِيُعبّرَ عَمّا فِي الضَّمِيرٍ رَهِيَ فيد 
ين الإشَارَةَ وَالمِتَالٍ وَأيْسَرُء وَحِيَ الْألْمَاظٌ الدَالَهُ عَلَى المَعَاني . 

وَمْرَفٌ بِالتَقْلٍ تَوَ ثرا أو آحَادًا وَبِاسْيْئْبَاطٍ العَقْلٍ م ِنَ الل لا مجو المَذ يدلول 
اللْفْظٍ ما مَعْنّى جُرْئَيٌ أو كُلَىّ أو لفظ م: ل شما كَالكَلِمَةِ و نَهِيَ قَوْلَ تَوْل مُفْرَدٌ أو مُيْمَلٌ 
كَأْسْمَاءٍ خُرُوفٍ الهجَاءِ أوْ مُرَكُبٌ مُسْتَعْمَلٌ [كَمَدْلُولٍ لَفْظٍ لوي ريت رباد 
دَلِيلاٌ عَلَى المَعْنّى . 

َلا يُْترط ماسب لظ ِْمَغتى جلا لاد حَيتُ أنبتها فقيل : : بِمَعْتى : أَنّهَا حَامِلَةٌ 
عَلَى الوَضْع وَقِيلَ بل كَافِية َه في دَلالَ اللَفْظِعلَى المَغتى وَاللّْطُ مَوْصُوعٌ لمن 
الحَارِجِيّ لا الذي لاق لِلإمَام وَفَالةِ!ِلشَيْشْنَالإِعَامُ : لِلْمَعْتى مِنْ حَيْتٌ هُرَ وَلَبْسسَ لكل 
مَمْنّى لَفْظ بل كل مَعْنّى تحت رزولك 

الي المُْنَضِحٌ المَعْنَىء وَا المْتَشَابِهُ : مِنهُ مَا استَأئَرَ اللّهُ بعِلْمِهِ وَقَدْ يُطْل م عَلَيه 

- لد سام 3 79ب كخر أن بكرن تنحو ضُوعًا لِمَعْنَى خَفِيٌ إلأعَلَى 
الخَرّاصٌ » كَمَا يَقُول مُنْبُو الحَالٍ : الحَرَكَةٌ مَعْنَى يُوجِبُ تَحَركٌ الات . 

مسألة: قَالَ ابن فَوْرَكِء وَالجُمْهُوه: اللّنَاتُ تَوْقِيفِيةٌ عَلّمَهَا اللّهُ بالوَّحي أو خَلْيٍ 
الأضْوّاتٍ أ اللْم الصَرُورِي وَعُرِيَ إلى الأشْمَرِيّ وَأكترُ المُعْمَرِلة : سلجي حَصَلُ 
عرْفَانَهًا بالإِشَارَ ة» وَالقَرِيئَةٍ كَالطّفُْلٍ أَْبَوَيهِ ] وَالأَسْتادٌ : القدر لاد فِي التَعْرِيفٍ 
تَوْقِبِف وَغَيْرهُ مُحْتَمِل لَّهُ وَقِبا : عكْسه وَغَيْرهُ مُشفيل 1 له رَتَوَقَف كثيتء وَالمُخْتَاة: 
الوَقفٌ عَنٍ القطع وَأنَّ التوْقِيفَ مَظَُْونٌ . 

عسالة: : قَالَ القّاضِي وَإِمَامُ الحَرَمَيْنٍ وَالغَرَالِيُ وَالآيِدِيٌّ: لا تعبت اللْعْدُ قِتَات 


ص 


وَخَالَقَهُمُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَابْنُ أبي هُرَيْرَةَ وَأبُو إِسْحَاقٌ الشَيرَازِيُ وَالإِمَامُ وَقِيل: تنبت 


اليهلا المَجَادُ وَل لياس يُْني عَنْ توليك محل الجلاني ما لَمْ يَبْْ ينبت تَعْمِيمْه 
بِاسْتَفُرَاءِ . 

مسألة : واللّفْظٍ وَالمَعْتى إن انَّحَدَا قا ا ري 

مُتَوَاطٌِ إن اسْتَوَّى [مَعْنَاهٌ في أفْرَ ادو] مُشَكُكٌ إِنْ تَقَاوَتٌ وَإِنّْ تَعَدّدَا فَمُتَبَاينٌ . 

وَإثِ انحَدَ المَعْنّى دون اللّفْظٍ . 

رَعَكْسُهُ إن كَانَ حَقِيقَة فيهمًا فَمُشْتََكُ وَل َحَقِيقة وَمَجَاا. 

الهم :ما وُغمَ لِمْعَ شعي ل يتان قير قا كا لعل حارج عم الشخٍ وا 
ارايت حَيْتُ هِيّ فَاسَمْ الجنّْس . 

مسألة: الاشْتِقَاقٌ رَ أذ إلى آعروَلَجَاً لمتاسبة يَُن في المَغْتى وَالحُرُوفٍ 
لأضلية لبد تير وك 0 


به وَضف ل أ يَسِدٌ أن يُشتَى له عنه لاق أْمنترئة ون ايوم اتقائهُم على اذ 


سَيّدَنا [بْرَاهِيمَ ذَابحٌ » ا 3 مَْبُوحٌ . 

َإنْ قَامَ ما لَهُ اسم وَجَبَ الاشْيِقَاقُ أو ما لَيْسسَ لَهُ اسم كَأنْوَاع الروَائْح لَمْ يَجِبْ . 

التتيوة” وَعَلَى اْترَاط بَقَا المُشْكَنَ مِنهُ في كَوْنٍ المُشْتق حويقة حَنِيقةٌ إن أَنْكن رالا 
فَآحِدُ جُرْءِ [مِنْهُ] وَثَالِتُهًا: الوَقْفٌ وَمِنْ َم كان اسْمٌ الفَاعِلٍ حَقِيقَة في الحَالٍ أيْ حَالٍ 
التَّلبْسِ لا التْطقٍ جلاهًا لِلْقَرَافِيّ . 

َقِيل: ِنْ طَرَا عَلَى المَحَلَّ وَصْفٌ وُجُودِيٌ يُتَاقِض الأول لَمْ يُسَمٌّ بالأوّلٍ إِجْمَاعَا 
1 , فِي المُشْئَقٌ إشْعَارٌ " يَخْصُّوصِيةٍ الذّاتٍ . 

مسألة: المُتَرَادِفٍ وَاقِعٌ خلانًا لِتَمْلَب وَابْنٍ فَارِسَ مُطْلَمًَا وَلِلإِمَام فِي الأسْمّاء 

الشُرْعِيَةِ . 

وَالكد : وَالمَسدُودٌ وَنَحد : حَسَنِ بِسِنٍ غَيْرُ مُتَرَاوِفَيْنِ عَلَى الأصَحّ 

وَالحَقّ إِفَادَةٌ لتاب التَُوِيَة . 


له متن حجمع الجوامع 6 ١‏ ع 
وَوْفُوِعٌ كُلَ مِنّ الرَدِيِمَيْنِ مَكَانَّ الآخَرٍ إِنْ لَّمْ يَكنْ تُعْبّدَ بِلَفْظِهِ لاا لِلإِمَام مُطْلَعَا 
وَلِلْبيْضَاوِيٌ وَالهِندِيٌ ذا كَانَا مِنْ لَمَتيْن . 


مسألة: المُشْتَرَكُ وَ ا لاف تملس وَالأبْهَرِي وَالبَْحِي ملا وَلِقَْم في الزن 
قِيل» وَالحَدِيثِ وَقِيلَ: وَاحِبُ الوفُوع وقِيل: مُمْنَيمٌ وَقَال الإمام الرَّازِيَ : ممتَيع بِيْنَ 
التّقَيفٌ؛ يْنِ فَقَط . 

ننالة: الكفشترك] بيخ زلادق على مَعْتَيَيْهِ مَعَا مَجَارًا وَعَنِ الشّافِعِيٌ وَالقَاضِي: 
وَالمَعْتَْلَةِ: حَقِيقَة حَقِيقة ٠‏ زَادَ الشَافِِي : وَعَاِرٌ فيهما ند اجر عن الَرَائنٍ مَل لهم 
0 مُجمَل وَلكِنْ يُْمل [عَلَهِمَا] ااا وَقَلَ أو لسن وَالخَرَائِيُ يَصِحّ 

أنْ يُرَادَ لا أنْهُ لمَةٌ وَقِيلٌ : يجوز في النفي لا الإبَاتِ وَالأكْثَرُ عَلَى جَمْعِهِ باغْيَبَارٍ مَعْتَيَيه 
إن سَاعّ مني ده غائة. 

وَفِي الحَقِيقَةٍ» وَالمَجَازٍ الخلافٌ يخِلاقا لِلْقَاضيء وَيِنْ نَم عَم نَحْوُ [وَافْمَنُوا الخَيرَ] 
الوَاجبّء وَالمَنْدُوبَ خلانًا لِمَنْ خَصَّهُ بالوّاجب وَمَنْ قَالَ: لِلْقَدْرٍ المُشْتَرَكِِ وَكَذَا 
المَجَارَانِ . 


الحَوِيمة لفط مُسْتَْمَلُ فيا وضع وَهِيّ لوي رَعْرْفِيةٌ وَ رَشَرْعِيةٌ وَوَقَمَ قَمّ الأوليَانٍ وَنْفَى 
قَوْمٌ إِمْكَانَ المْردِي وَالقَاضِي وَابْنُ الفَشَيْرِيّ وُقُوعَهًا وَقَالَ 5 وَفَحَتْ مُطلَفَاء وَقَوْمْ 
لآ النيتاة دكت ت الْآمِدِيٌء وَالمُسْتَارٌ وِقَاقًا لأبي إِسْحَاقَ الشيرَازَمٌ يُ» وَالإِمَامَيْنِ وَ ابن 

لاجس مُقُوٌ لقرعي لا لدي وَمَتى الشرِصِي: مَالَمْ يقد اسم إلا مِنَ الشّرْع وَقَد 
يُطْلَقُ عَلَى المُنْدُوبِ: وَالمُبَاح . 

مَسْأَلَةٌ : وَالمَجَادُ ' اللْقْظ المُتمل يوضع نان علا َعم وُجُوبٌ سبق الوَضْع وهو 
انقَاق لا الاسْتَعْمَالَ وَمُوَ المُخْمَار قل : مُطْلَّقً وَالاصَحٌ لِمَا عَذَا المَصْدَّرَ وَهُوَ وَاقِمٌ 
خلامًا لِلأْسْتَاذٍ وَالفَارِسِيٌ مُطْلَفّاء وَلِلِظاِرِيةٍ في الكتّاب وَالْسنَة . 


َنم يُمْدَلَ لي لملٍ الحَعِقَة أن يَشَاعَيهَا أو جَهْلِهَا أو بَلاعَيه أو شْهْرَيِهِ أو خَيْرِ ذل . 
وَلَيْسّ [المجَارُ] غَالِئًا عَلَى اللّمَّاتٍ خلافًا لابْنٍ جني وَهُوٌَ وَالئَقْل خِلافٌ الأصلٍ 
اذى مِنّ الاشْيِراكٍ قيل وَمِنَ الإضْمَارٍ َالتُخْصِيِسُ أوْلَى مِنْهُمًا. 


١5 


متن جمع الجوامع لح 


ا اس 


وََدْ يَكُونُِالشّكْلٍ أو سِمْةِ ظَاهِر َةَ أؤ بِاغْتِبّارٍ ما مَا يَكُونُ َطْمًا أْ ظَئًا لا احيمَالاً 
وَبالضِدٌ وَالمُجَاوَرَةٍ وَالريَادَةٍ وَالتّقْصَانٍ وَ وَالكَبَب لِلْمْسَبْب و الكل لِلْبَعْضي وَالمُتَعَلْقٍ 
لْمَُعَلَّقِ وَبالمُكُوسٍ » وَمَا بالفِعلٍ عَلَى مَا بالقوة . 
ََدْ يَكُونُ فِي الإسْنَادٍ خلائًا لِقَوْم؛ وَفِي الأفْمَالٍ وَالْحُرُوفٍِ وِقَاقًا لابْنٍ عَبْدٍ السّلام 
وَالتَفْضُوَانِيٌ وَمَنَمَ وَمَتَعَ الحَرْفَ مُطَلَقَا وَالفِْلَ وَالمْشْتَقٌ إلأ بالتبَع وَلا يَكُونُ في الأغلام خلانًا 
َْرَاِيٌ في مُتَلَمح الصَفَةٍ . 
ربُغرَفُ ِعبَاِْ بره لَْلا اميت وَصِحَةٍ الت وَعَدمٍ وُجُوبٍ الاطرَاد وَجَمْعْهِ عَلَى 
يلاف جمْع الحَقِيقَةٍ وَبِالتِرَام تَقَيِيدِهِ وتوف ّقِهِ مُلَى المُسََّى الآخَرِ وَالإِطْلاقٍ عَلَى 


ص 


وَالمُحْتَارُ اشْتِرَاطً السّمْع فِي نر زع المَجَازِء وَتَوَقْف الآمِدِيُ . 


مسألة : دشعرث لذ نيد عل الاي يك لي عن زع قفي فز أو 
وَلَيْسَ فِي القُرْآنٍ وِقَانًا لِِشَافِعِيَ وَابْنِ جَرِيرٍ وَالأكثَرٍ . 

مسألة: اللّفْظٌ ما حَقِيقَةٌ أو مَجَارٌ أو حَقِيقَةٌ وَمجَارٌ بَاعْتِبَارَيْنِ . وَالأمْرَانِ مُنَْقَِانٍ قَبْلَ 
الاسْتَمْمالٍ . 


نَم هُوَ مَحْمُو ل على عُرْفٍ المُخَاطِبٍ فَفِي الشرْع الشّرْعِيُ م عَرْقُهُ ثم الَعُرْفِىُ 
العام نم الدّمَوِيُ» وَقَالَ اراي وَالآم له َفِي التي العَرَاليُ: 
مُجْمَل» وَالْآيِدِي : اللَّمَوِيٌ . 


وَفِي تَمَارُيٍ المَجَازِ الرّاجِح وَالحَقِيمَة المَرْجُوحَة أقْوَال: ثَالِتُّهَا المُخْمَارُ: مُجْمَل 


4 سو يم يمكن كَْنةُ مرَادًا مِنْ يحلاب مَجَارَا لا يَدُلُ عَلَى أنه المَرادُ مِنْه بل 
يَبْقَى الخْطَابٌ عَلَى حُقِيقَتِهِ خلافًا لكوي 


مسألة : الكتاية : : لَفْظ اسْتُمْمِلٌ فِي مَعْناة مُرَادًا مِنْهُ لازم المَعْنَى فَهِيّ حَقِيقَةٌ فَإِنْ لَمْ يرد 
المَعْنَى وَإِنّمَا عُبْرَ ِالمَلْرُوم عَنِ اللازم فَهُوَ مَجَازُ التغريض : لفط اسْتُمملَ في مَعْتَه 
ليلَوَحَ بمَيْرِِ فَهُوَ حَقِيقَة أبَدَا. 


ب متن جمع الجوامع ا 0 00 الا 


الخُرُوفَ: أَحَدمًا: ١‏ إذْنْ؛ [مِنْ نَرَاصِب المُضَارع] قَالَ الشَّلَّوْبِينُ: دَائِمًا وَقَالَ 


ددا 


الثاني : دإن» لِلشُرْطٍ وَالتفَي وَالرَيَادَةِ . 
شٍِ 5 3 85 5 5 ب 5 مراع 00 5 هال 7 ُِ 

التَالِتُ : دأزْ» لِلشَّك وَالإِيهَام وَالتَخْيِيرٍ وَمُطْلْقٍ الجَمْع وَالتَفْسِيم [نَخْرٌ: الكَلِمَةُ اسْمٌ 

أو فِعْل أوْ حَرْفَ] وَبِمَعْنَى «إلى؛ وَالإِضْرَابٍ كّ «بل» قَالَ الصَرِيرِيُ : وَالتّفْرِيبٍ تَْوُ مَا 
03 2 8 م سرك م 0 1 بن 0 
أذري أسَلمَ أو ردع. 
من م : لم ا 00 0 9 5 #6 

[الرَابعُ]: «أي' بالفنْح وَالسْكونٍ لِلتَفْسِيرِ وَلِئدَاءِ القَرِيبٍ أو البَعِيدِ أو المُتَوَسْطِء أُفْوَالَ . 

وَبَالئْشْدِيدٍ لِلشّرْطٍ وَالاسْتِفْهَام وَمَوْصُولَة وَدَالَةَ عَلَى مَعْتَى الكَمَالٍ وَوَضْلَةٌ لِنِدَاءِ مَا 
فيه «آل؛1, 

الخَامِسٌُ: «إذ» اسم وَمَفْمُولاً بِهِوَبَدَلاً مْنَ المَفْعُولٍ وَمُضَانًا إِلَبْهَا اسْمُ زُمَانٍ 
وَلِلْمُسْتَقْبَل فِي الأصَمٌ» وَتَرِدُ للتَعْلِيل حَرْنًا أو ظَرْفًا وَلِلْمُفَاجََةِ بَعْدَ «بيئاه أو «بَيئمَاه] 
ِقَانًا لسِيبَوَيْهِ. 

السّادِسٌ : «إذَاء لِلْمُقَاجَأَةٍ حَرْفَا وِقَاقًا للأخْمّشن وَابْن مَالِكِء وَقَالَ الحَُرْدُ وَابْنُ عُصْمُور 
ظَرْفٌ مَكَانٍ وَالرْجاجُ وَالرْمَخْشَرِيٌ : ظَرْفُ رمن وَتَرِدُ ظَرْكًا لِلْمُسْتفْبَلٍ مُصَمْتَةُ مَْتَى 
الشَّرْطٍ غَالِيًا وَنَدَرَ مَحِينُّهًا لِلْمَاضِي وَالْحَالٍ . 

السَابِعٌ : «البَاة» لِلإِلْصَاقٍ حَقِيقَة وَمَجَارًا وَالتَعَدَيَةِ وَالَاسْيَعَانَةٍ وَالسْبَبيّةٍ وَالمُصَاحَبَةٍ 
وَالظْرْفِبٌة َالبَدَلِية وَالمَُابلَةِ وَلمُجَاوَرَةِ وَالاسْيمْلاءِ وَالقَسَم وَالمَايَة وَالتوْكِيدٍوَكَذَا 
الُبْييض وفَاهًا لِلأصْمَعِيٌ وَالفَارِسِيٌ وَابْن مَالِكِ . 

لقان : «بَل» لِلْمَطِْ وَالإضْرَاب ما لِلإيْطالٍ أو لِلائيقَالٍ مِنْ غَرَضٍ إِلَى آخَر. 

التَاسِعٌ : «بَيد؛ ِمَعْتَى «خَيرَا وَبِمَعْتَى مِنْ أجل وَعَلَيْهِ. 

الْمَاشِرٌ: «هُمْ حَرْفٌ عَطْفٍ لِلتّمْرِيكِ وَالمُهْلَةِ عَلَى الصَّجِيح رَلِلئَرْتِيبٍ لانًا 
للعَبّادِيٌ . 


١18 


متن ججمع الجوامع كت 
7 اي قه# 0 3 ح لوو > "عام عير على 2 3 0 
الثاني عشر : «رْبْ؛ للتكثيرٍ وَلِلتَقْلِيلٍ ولا تَخْتص بِأحَدِهِمًا لاا لِرَاعِيِي ذَلِك . 
00 م 8 كا و 5 ع با عبر كم ميك مريت 0 
الثّالِكٌ عَشَْرَ : دمَلَى؛ الأصَحٌ أنّهَا قَدْ تَكُونُ اشمًا بِمَعْتَى «لْؤْقَ» وَتَكُونُ حَرًْا لِلاسْتَمْلاء 
5 ا ا يال ل اك اسل 5 0 5 “اس عر وو عر ع | - عوالك ضوية 
وَالمُصَاحَبَةٍ وَالمُجَاوَرَةٍ وَالتَعْلِيلٍ وَالظَرْفِيُةِ وَالاسْتِدْرَاكِ وَالرْيَادَِ أما عَلا يَعْلْو فَفِعْل. 
1 مات 3 بس 2 2-0-5 ا 8 5 8 ساس 
الرّابِعَ عَشَرّ : «القّا) العَاطِفَةُ لِلِتّرْئِيبٍ المّعْتَوِيٌّ وَالذَكْرِيّ وَلِلتَعْقِيبٍ فِي كل بِحُسَبِهِ 


عع 5 ع لع 
2-3 0 


اْحَامِسَ عَشَرَ: «نِي' لِلظَرْفَيْنِ وَالمصَاحَبَة وَالتَمْلِيلٍ وَالاسْتِمْلاءِ وَالتوْكِيدٍ وَالتَمْويضي 
وَبمَعْنَى البّاءِ وَإِلَى وَمِنّ . 

السَّادِسَ عَشَرَ: «كَن» لِلتَعْلِيلٍ وَبِمَعْنَى أن المَصدَرِيةٍ . 

السّابعَ عَشَر: «كُل» اسم لاسْيَهْرَاق أقْرَادٍ المبَكْرٍ وَالمُعَدَفِ المَجْمُوع وَأجْرَاءِ المفْرد 
المعرّفي . 

الاين مَشَر: «اللام [الجَارَ] لِلتَّمْلِيلٍ وَالاسْيِحْقَاقٍ وَالاخيِصَاصٍ وَالمِلْكِ 
َالصّيْرُورَةٍ أي العَاقبَةِ وَالتمْلِيكِ وَشَبَهِهِ وَتَوْكِيدٍ التي وَالتَعْدِيةِ وَالتََكِيدٍ وَيِمَعْنَى إلى 
وَعَلَى وَفِي وَعِنْدَ وَبَعْدَ وَسِنْ وَعَنِ. 

النَاسِمَ عَشْرَّ: «لؤلاه حَرْفٌ مَعْنَاهُ في الجُمْلَةٍ الاسْميّة امْيِنَاعٌ جَرَابهِ لِوُجُودٍ شَرْطِهِ وَفِي 
المُضَارِعِيٌةٍ التخضِيض وَفِي المَاضِيةِ التوْبِيخْ وَقِيلَ تَرِدُ تفي . 

العِشْرُونَ : «لَو حَرْفُ شَرْطٍ لِلْمَاضِي وَيَقِلَ لِلْمُسْتَفْبَلِء قَالَ سِيبَوَيِْ: حَرْفٌ لِمَا كان 
سَمَقعٌ لوُوعٍ غَيْرِو وَقَالَ غَيْرهُ حَرْفٌ اميتاع لامْيتاع وَقَالَ الشْلَوِْينُ: لِمُجَرّدِ ارب 
وَالصّحِيحٌ وِقَاهًا ِلشّبخ الإمّام : امْتتَاءٌ مَا يَلِيهِ وَاسِْلْرَامُهُ لِتَالِيهِ ثم يَْتَفِي الثَالِي إِنْ نّاسَّبَ 
وَلَمْ ا المُقَدْمُ غَيْرهُ ك3 « لو ين فيماً َأ ل 2 لسرا 4 [الأبياء :7؟] لا إن مخلقة 
كَقَوْلِكَ : لَرْ كَانَ إِْسَانًالَكَانَ حَيوَاناء وَيَقبْتُ إنْ لَمْ ينَافٍ وَنَاسَبَ بالأؤلى ك دلو لَمْ يَحَفْ 
َمْ يَمْصٍِ؛ أو بِالمُسَارَاةِ كّ لَوْ لّمْ تكن رَبِيبَةُ لَمَا حَلّتْ لِلرّضَاعء أو الأدوَنٍ كَقَوْلِك: لَوِ 
التتقّث أشُوٌةُ المّسَب لما حَلَّثْ لِلوَضَاء َتَرِدُ ِلتّمَئّي وَالعَرْضٍ وَالتُخْضِيضٍ وَالتَقْلِيلٍ 


نَحْوٌ ولو بِظلفٍ مَحْرّقٍ) . 


1 عم 


6 مثن «جمع الجواميع 


الحادي وَالعِشْرُونٌ: دلْنْا عَرْفَ نف وَنْضيٍ وَاسْتِقَبَالٍ ولا 2 تَفِيد تَرْكِيدٌ التي وَلا 
بيده عِلانًا لَِنْ رَمَعَدُ عَمَهُء وَتَرِدُ لِلدْعَاءِ وفَاقًا لابن مَصْفُورٍ . 

الثاني وَالعِشْرُونَ: «مَاه تَرِدُ اسْميّة وَحَرْفِيّة مَوْصُولَة وَنَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ: وَلِلتَمَجُبء 
وَاسْتَمْهَامةٌ : وَشُرْطلِيٌة و رَمَانِيّة؛ وَغْيْرَ زَمَانِكَةَء وَمَصَدَرِيَةٌ كَذَلِكَ وَتَافْةع وَزَائِدَةٌ كَافَةٌ 
وَغَيْرَ كاف 

القَالِتَ وَالَءِ شْرُونَ: «ين' لابْيدَاءٍ العَايَةٍ غَالِئَاء وَلِلتَبْعِيضٍ وَالتَبِيِينِ وَالتَعْلِيلٍ وَالبَدَلٍ 
وَالغَايَةَ : وَتَنْصِيصِ العموم. وَالفَصْل وَمَادَقُةُ (الَبَاه» ومن (وَنِي) اوعئد» وَمَلَى) . 

الرَابعَ وَالعِشْرُونَ : «مَنْ» شَرْطِيُةٌ وَاسْيِفْهَابِيةٌ وَمَؤْصُولَةٌ وَنَكِرَةٌ مَرْصُوفَةٌ فَالَ أبُو 
عَلِى : 0 ظ 
لْحَامِسَ وَالِعِشْرُونَ: «هل لِطْلّب التّصّدِيقٍ الإيجَّابيٌ لا لِلتّصّوُرٍ وَلا لِلتّصْدِيقٍ 
الْسلبِي . 

السَّادِسسَ وَالْعِشْرُونَ : «الوَارً) لِمُطْلَق الجَمْع وَقِبِلَ : لِلتّرْييب» وَقِيلَ لِلْمَعِيةِ . 

الأمر 

فِي القَوْلٍ المَخْصُو ص » َجَازْ في الفغلٍ؛ وَقِيِل : لِلْقَدْرِ المُشْمَدَكِ 0 
َقيلَ: 00 شر يتما لقي رباكأ وَالصّفَةٍ وَالَّىْءٍ وَحَدهُ اقْيِضَاءُ فِمْل غَيْر 

كَفٌ مَدلُولٍ عَلَيْهِ بمَيْر كف . 

وَلَا يُعْتَبَدُ فيه صُلْرٌ ولا اسْيِمُْلاة: وَقِبلَ : يُعْتَبْرَانِء وَاعْتَبَرَتِ المُعْتَرْلَةُ وَأبُو إِسْحَاقَ 
الشيرَازِيٌ وَابَنٌّ سوا : العُلُوٌء وَأْبُو الْحُسَيْن وَالإِمَامٌ وَالآيِدِيٌ وَابْنُ 
الحَاجب : الاستعلاة وَاعتيد أبو عَلِىّ وَابْنهُ زَادَةٌّ الدَّلالَة اللَفْظٍ عَلَى الطلّب . 

َالطُلَبُ بَدِبهيٌ . 

وَالأمرٌ غَيْرُ الإرَادَة جلاهًا لِلْمُعْترِلَةِ . 

مسألة: القَائِلُونَ ِالنّفْسِيٌ اخْتَلَمُوا هَلْ لِلأمْر صِيعَةٌ تَ؛ تَحُْصّهُ وَالئفْيُ عَنِ الشّيْخ قَقِيلَ 

لوث وَقِيلَ للإير تِرَاكٍ وَالخْلافٌ فِي صِيعَةٍ : أفْعَلُ . 


ع ا 
هه ل سد 


«أمر حقيقة 


-_ 


متن جمع الجوامع ف 


٠١ -- 


وَتَرِدُ لِلْوجُوبٍ وَالئدْبِ وَالإِبَاحَةٍ وَالتَهْدِيدٍ وَالإِرْشَادٍ وَإرَادَةِ الامْتعَالٍ وَالإِذْنِ وَالتَأْدِيبِ 
وَالإِندَارٍ وَالامْيَانٍ وَالإِكُرَام وَالتَسْخِيرٍ وَالتَكوِينٍ وَالتّعْجِيزِ وَالإِهَانَةِ وَالتّسْويَةِ وَالدعَاءِ 
َالكَمَئّي وَالاختِقَارٍ وَالكَبّر وَالإِنْعَامٍ وَالتّفْوِضٍ وَالتّمَجُبٍ وَالتَكِْيبٍ وَالْمَشُورَ 
وَالاغييَار . 1 

وَالْجُمْهُورُ حَقِيقَة فِي الرُجُوب لَّمَةَ أؤ شَرْعًا أر عَفْلاء مَذَاهِبُ» وَقِيلَ: فِي النّذْب 
وَقَالَ المَائرٍ يدي لِلْمَدْرِ المُمْتَرَكِ [بَبَْهُمَا] وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةٌ بَْتَهُمَاء وَنَوَقُفَ القاضِي 
َالعَرَالِيُ وَالآمِدِيُ فِيهَا وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةٌ فيهمًا وَفِي الإبَاحَةٍء وَقِيلَ: فِي الثَّلانَة وَالتَهْدِيدٍ 
رَقَالَ عَبْدُ الجَبّارٍ : لإرَادَةَ الاميمَالِء وَثَالَ الأبْهَرِيُ : أمْرُ اللّهُ تَعَالَى لِلْوجُوبء وَأمْرُ 
لَب 4 المُبَْداً ِندَبء وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةٌ بيْنَ الَمْسَةٍ الأول رَقِلَّ: بَيْنَ الاحكام 
وَالمُخْتَارُ وِقَامًا للشيْح أبي حَامِلٍ وَِمَامٍ الحَرَمَيْنٍ . 

حَقِيقَةٌ ني الطلّب الجَازِم» فَإِنْ صَدّرَ مِنَ المّازِع أَرْجْبَ الفْمْل : 

وَفِي وُجُوبٍ اغْتِقَادٍ الوُجُوبٍ قَبْلَ البَْثِ خلاف العَامٌ. 

نَِنُ وَرَه الآمُْ بَعْدَّ حَظْرٍ قَالَ الإمَامٌ: أوَ'اسَْعِئْذَانٍ فَلِلإِبَاحَةِ وَقَالَ أبُو الطَيّبِ 
الشرَازِيٌ : لِلْوْجُوب وَتَوَقَفَ إِمَامُ الحَرَمَْنٍ . 

أمّا النّهْيُ بَعْدَ الرُجُوبٍ فَالْجُمْهُورٌ لِلتّخْرِيم وَقِيلَ: لِلْكَرَامَةِ وَقِيلَ: لِإبَاحَةَ وَقِيلَ : 
لإِسْقَاطٍ الوُجُوبٍ» وَإِمَامُ الحرَمَْنِ عَلَى وَفْقِو. 

مسألة: الأمْرٍ لِطَلَّبٍ المَاهِيّة لا لدَكْرَارٍ وَلا مَرَوَ وَالمَرَةُ ضَرُورِيةٌ وَقِيلَ: مَذْلُولَة وَقَالَ 
لاد وَالمَروِييُ : لَِكْرَار مُطْلقَاء وَقِيلَ: إن مُلْنَ بِشَرْطٍ أؤ صِفَةِ وَقِيلَ: بالوَثْفٍ وَلا 
لِمَوْرٍ خلاقا لِقَوْمٍ وَقِيلٌ : لِلْمَوْرٍ أو العَزْم؛ وَقِيل : مُشْتَوٌَ وَالمُبَاوِرُ مُمْتَيِلَ خلاقًا لِمِنْ منّمْ 


0-2 ناسين 


وَمَنْ وقف . 

مسألة: الرَّازِيّ وَالشْيرَازِيٌ وَعَبْدْ الجَبارٍ : الأمْرُ يَسْيَلْر م القَضَاءً وَقَالَ الأكْتَرُ: القَضَاءٌ 
بأمر جدِيدٍ . 

وَالصَحٌ أن الإثيّانَ بِالمَأَمُورٍ به يَسْتَلْزِمٌ الإجرّاء» وَأنّ الأمْرَ بالأمر بِالشّيْءٍ لَمْسَ أمْرًا 


عم قل لها 


به وَأنَّ الآمرَ بلَفْظٍ يَََاوَلَهُ دَاخِلٌ فيوء وَأنَّ التَابدَ تُدْخِلٌ المَأْمُورَ إلا يماع . 


مسألة: قَالَ الشيْحْ 0 الأمْرٌ النْفْسِيْ بِشَيْءِ مُعَيّنِ نَهْيٌ عَنْ ضِدَه الوُجُودِيٌ 


وَعَنِ القَاضِي ؛ يتَضَمّئّهُ وَعَلَيُهِ عَبْدُ الجَبارٍ وَأَبُو بود اا با 
الحَرّمَيْنِ وَالمَرَالِيُ : لا عَيْيْهُ و م 0 انا اللي 
كلدت نت زرف َلا يَعضَمُْ عَلَى الأصَ: ٠‏ وَآمَا التّهِيُ فَقِيلَء أمْدْ بالضّدّ وَقِيلٌ» عَلَى 
المخْلافٍ . 

مسألة : : الأمرانٍ غير مُتعَاقِيْنِ أن بر مُتمَائلَنِ م يران وَالمتَعَاقبانٍ بِمُتمَائِلينِ ولا مانم 
ِنَ التكرَارِ وَالثَانِي خَيرُ بْرْ مَعْطوفٍ قِيل : مَعْمُولٌ بهمًا وَقِيلَ : كيد وَقِيلَ: بالوفيء 
ان اتسين الَأْسِيث أَرْجَحٌ وَقِيلَ» التّأكِيدُ َِنْ رَجَحَ التَأكِيدُ بِعَادِيٌ قُدُمَ وَإِلاً 
قَالوَقْف . 


الدهف: 
0 5 ف ع أو ردو* ا كم 
اقْيِضَاءُ كَفْ عَنْ فِمْلٍء لا بقُول : 00 فيه لدو وام ما يقد با َه وَفِيل مطلقا. 


وَتَردُ صِيعْتهُ لِلنّخْ م وَالكَوَامَةٍ وَالإرَشَادوَالْدَقَاء َبَيَانٍ العَاقِبَةٍ وَالتَقْلِيلٍ وَالاحْتِقَارٍ 
اليس . 


وفِي الإْرَادةَ و َالتَحْرِيمٍ ما فِي الأمْر . 

د يَكُونٌَعَنْ وَاحِلِوَمُتمَدِّ جَمْمًا كالحرًا م المُْخَيّرٍ وَفْرُقَا كَالتَعْلَيْن تُلْبَسَانٍ أوْ 
تَنْرَعَانِ وَلا يُقَرَقُ وَجَمِيعًا كالرّنًا وَالِسَرِقَةٍ وَمُطلَقُ َه َه التَحْرِيمٍ وَكَذَا الَّْزِيهِ في الأظهَرٍ 
لِلْمَسَادٍ شَرْعَا وَقِيلَ : لَعَةَ وَقِيلَ : مَعْتّى فِيمًا عَدَا البُعَامَلاتٍ مُطْلَتَاء وَفِيهًا إن رح جع قَال 
ابْنُ عبد السّلام : أو اخثيل رُجُوعِهُ إلى أمْرِ دَاخلٍ أو لازم وِقَاقًا لِلأْكْئَرٍ 0 لزاه 
وَالإِمَامْ : في المِاداتٍ فقط كن كان حارج كالوْضُوء يمَفْصُوبٍ لم يد عند الأفقر 
وَقَال أحمّد: يُفِيدُ مُطْلَقًا كا يلا نه الى الا لخي ل بيد 


مطلقا نعما مَنْهيٌ لِعَبْئِهِ ير مَشْرُوع فَفْسَادَه عَرَضِيْ َم وَالمْ لِوَصيه صفه يُفِيد 


الصّحّة وَقِيلَ : إنْ نُفِيَ عَنْهُ القَبُول 0 سار كتفي 
0 0001 
القَبُولٍ وَقِيل : أؤْلى بِالفْسَادٍ. 


١!‏ مسح نوجت "ةلله 
العام 


ماواعة اه قُ الصّالِحَ لَهُ مِْ غَيْرِحَضْرِء وَالصّحِيحُ دُحُول التَاوِرَةَوَغَيْر المَفْصُودةِ تحت عدنة 
وَأدُ مه هد يكُون مَجدًا[َالصحِبح] أبن عاض الْألْقَاظٍ قيل: وَالمَعَانِي وَقِيلٌ به في 
7 يْقَالُ لِْممْتى : أعَمْ» وَلِْفْظ: عَام. 


اف # اس سر 


عم :#4 كرك ؟ *# ل لبان 5ه عماس 25 و 

وَمَدْلُولُهُ كُليةٌ أيْ: مُخكوم فيه فيه عَلَى كَل قَرْدٍ مطابقة إِْبَانَا أوْ سَلْبًا لا كل وَلا كل . 

وَدَلالَتُهُ عَلَى أضْلٍ المَعْنَى قَطْعِيّةٌ وَهُوّ عَنِ الشَافِعِيٌ - رحدمه الله - وَعْلَى كل فَْدٍ 
خُُوسه عيك درن الاو وَعن التي كلو" 

وَعُمُومُ الأشْخَاص يَسْتَْزمُ مُمُومَ الأحوّالٍ وَالأزْمئة وَالبقَاع وَعَلَيه الشّبخ الإمَام . 

مَنألَدٌ: دكُل) و الذي وَدالتي» وةأي رهما وَهمتَى' وَأ ن» وَحَيكُمَاه وَنَحْوُمَا لِْعْمُوم 
حَقِيقَةَ وَقِيلَ : لِلْخْصُوصٍ وَقِيلَ : مُشْتَرَكَةٌ وَقِيلَ: بالوّقفٍ . 

وَالجَمْعٌ المُعَرَتُ ياللم أو الإضَائَة التي )ل تعطق مهد خلال لأبي هَائيِمٍ 
مُطْلَقَاء وَلإمَامٍ الحَرَمَئِنِ ذا احْمَمَلَ مَعْهُودًا 

وَالمَقْرَدُ هُ المُحَلّى مِثْلهُ لِلإمَام [الرَازِيَ] مُطْلقَاء وَلإِمَام الحَرَمَيْنِ وَالعَرَلِيٌ إذَا لَمْ يَكُنْ 
وَاِدَهُ يالَاءِ زَادَ المزَالِي : أو تَمَيّوَ بِالوَّحْدَةٍ وَالنّكِرَةٌ 5 في سِيَّاقٍ التي لِلْعْمُومٍ وَضِعًا 
وَقِيل : لَرُومًا وَعَلَيْه عليه يه الشَّيّْحْ الإمَام : نَضاإِنْ بَتيْت عَلَى الفنح» وَطَاًا إن لمن وذ 
يُعَمّعُ اللّفْظَ عُرْفًا كَالمَسْوَى ب مَك مَلَيْكُعْ أَمَهَانْكُمْ آز عَفْلا كَتَيه تيب الحُكُمٍ عَلَى 
َس [إوا َم تُشْمَل الم فيو إل موم ولا عهْد عَهْدَ] رَالخِلاتُ فِي أنه لا عْمُ م لَه لَْظِيَ 
رَفِي أنَّ المحْوَى بِالعُرْفٍ َأنّ المُكَالَفَة بالعَفْل تَقَدّمَ في مَبْحَثِ المَفْهُوم] . 

وَمِعْيَارٌ العموم الاسْتكْتاء . 

َالاسَعٌ أن الجمع المتكُرَ لي عا ادال مُسَمَى 0 
يَصْدْقٌ عَلَى الوَاحِدٍ مجَارًا وَنَعْمِيمُ العَامٌ يمَْنَى المَدجٍ وَالذَّم إذَا لّمْ يُحَارِضْهُ عَامْ آخَرُ 
وَثَالِتُهًا : : يَعْمُّ مُطلَقاء وَتَعْمِيمُ نَحْوٍ لا يَسْتَوُونَ وَلا أكَلت قِيلَ : وَِنْ أكَلت لا المُقْتَضَىء 
َالعَطْ عَلى الام وَالفِْل الُثيت ور كان يَجمَمُ في السّمَرِ ولا المُعَلّقُ بعِلَةِ لطا 
لَكِنْ قِيّاسًا خلانًا لِرَاعِمِيِ ذَلِكَ . 


ع متن جمع الجوامع ياللاتب70ب7ب_ب_ب ‏ __-_-- 0 “رن تلكا 


وَأنْ تَوْكَ الاسْيِفْصَالِ يدول مَنْزْلَة ارم وَأنْ تْ نكو «إيكأما أَلنَّنّ أن أله [الاسرب :] و 
كايا الميّقلُ (2) م 4 سرس "٠:‏ لا يَمَتَاوَلُ الأكة وَنَحْوّ يتنا آلنَاسُ ربعر:::" يَعْمَل 
الوسُولٌ عليه الصلاة والسلام وَإِنٍ اقْتَوَنَ بقل وَتَالِتْهَاء التّفصِيلء وَأنّهُ يَعْنُ العَبْدَ 
َالكَافِرَ ويَتَاَلُ المَوْجُودِينَ دُونَ مَنْ َعْدَهُمْ . 

وَأنَّ همَنِ» الشّرْطِيَةَ تَتَاوَل الإنَاتَ وَأنَّ جَمْمَ المُذَكرِ السَّالِمٍ لا يَدْحُلٌ فيه التسَاءُ طَاِرًا 
وَأنّ خِطابَ الوَاحِاِ لا يتَعَذَاه وَقِيلَ: يَعُمْ عَادَةَ وَأنَّ خِطابٌ المُرْآنٍ وَالحَدِيثِ ب «يَأهلٌ 
لدب © [آل عمران :1م للا شل الم ذأ المُخْاطِبَ دَاخلٌ فِي عَمُوم خطابهِ إن كَانَ حا 
لا أئرًا وَانّ َخوَّ د ين َم َكئة4 إدس::.٠‏ يَفْمَضِي الأحد مِن كل نْع» وَتَوَكْتَ 
الآمِدِي 

ال سد ِ 


قَضْرُ العَامٌ عَلَى بَمْضٍ أقْرَادِهِ وَالقَابِلُ لَهُ كم تَبَتَ لِمْتَعَدّدٍ. وَالِحَقّ جَوَادُهُ إلى وَاجِدٍ 
إن لَمَْكنْ لَفْظُ العام جَمْعًا وَإلَى أت الج إن كَانَ وَقِيل : مُطْلقَا وَهَدَّ لمم ملق 


هاس # 


وَقِيلَ : المع لاا يبلى َي مخصررٍ َيل إلا اذى قرب من مذلولد. 

وَالعَامُ المَخْصّوصٌ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَتَاؤلاً لا حُكُمًا كما وَالمراد بو التخصوص يسن مُرَادًا َل 
كُلَيّ اسْتُعْمِلَ فِي جُرْئِيّ وَمِنْ ؟ نَم كَانَ مَجَارًا قَطُمًا وَالأَوّلُ الأشْبّهُ حَقِيقَة َقِمة وان شيخ 
لاما وَالفقهَاء قال: ذا ١‏ الباقِي غَبْرَ مُنحَصِر وَقَوْم إن حص بمَا لا يَسْعقِل ماه 
الحَرْمَيْن حَِيقَة َيه وَجَارٌ بان تتاوْلِهِ وَالاقْيِصَارٍ عَلَبِّ وَالأَكْتَرُ مَجَارٌ مُطْلَمًا وَقِيلَ: إن 
اسْتَْيَ مِنْهُ وَقيل : إنْ خص بِغَيْرِ لَفْظٍ . 

وَالْخُصْصٌ 

َال الأخُ: حم وَقيلَ: إن حص بمُعيٍّ وَقِلَ: بِمُْصِلٍ َقِبلَ: إن أن عل المُمُوم 
دَقيل: في أثَلَ الجَمْع وَقِيلَ غَير :2ج ملق 

َيتَمَسّكُ بِالعَام في حَيَاة النَيّ 6 قَبْلَ البَحتِ عَن المحم وَكَذَا بَعْدَ الوّقَاةِ خلاقًا 
لابن سُرَيْج نم كفي في البَحْتٍ الظنْ لاما ِلْقَاضِي . 

المُخَصّصٌ قِسْمَانٍ الأول المُنّصِلُ وَهُرَّ حَمْسَّةٌ: الاسْينْتَاءٌ وَهُرَ الإِخْرَاجُ بإلاً أز 


"1 


إخدى أَخْوَاتِهًا مِنْ تكلم وَاحِد وقيل : عطلفًا . 
يَجِبٌ انصَالُهُ عَادَةَ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: إِلَى شَهْرٍ وَقِيل أشلة وزهل :3 : أبَذَا وَعَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ : إلى أَرْبَعَةٍ أشْهُّرٍ وَعَنْ عَطَاءِ وَالْحَسَنٍ فِي المَجْلِسٍ وَمُجَاهِدٍ سَنَتَيْنِ 
رَقِيلٌ : ما لَمْ يَأَحُذْ في كلام آخَرَ وَقِيلَ : ِشَرْطٍ آنْ يُنْوَى فِي الكلام وَقيل: في كلام ال 


أما المُنْقَطِمٌ فَثَالِتْهَا توا َالوَاي مر ل الوّقف . وَالصَحٌ وِقَانا 3 
الحاجب أن المُرَادٌ بِعَشَرَةَ في قَوْلِك عَشَرَةٌ إلا تَلانة المَشَرَةُ ِاْتيَارٍ الأفْرَاد ا 


لق ثم أسية إلى الاي تقييرا ا كال لذاخت را سب لق 
وَقَالَ القاضِي : عَشَرَةٌ إلا ثَلانةَ اسْمَيْنِ مُفْرَُ وَمُرَكْبٌ . 


وَلا يَجُورٌ المُسْتَغْرِقُ جلاقًا لِشُذُوَذْ قيل: وَلا الأكرٌ وَقِيل ولا المّسَاوِي وَقِيل: إن 

كَانّ الْعَدَدُ صَرِيحًا . 

وَقِيلَ: لا يُنتكتى مِنَ العدو عفد مسح وَفِْل: مُطْلَنًا وَالاسْيدْتَاءُ مِنّ التي إِنْبَاتٌ 
وَبالمَككس خلافًا لأبي حييفة ‏ 

امعد إن تَعَاطَقتْ فَلاأوّلٍ َإلا مكل لما مَل مرح ا ع 
مُتَعَاطَِةَ لكل وَقِلَ : إن سِيقَ الكل لِفْرضِ وَقِيل: إِنْ عُطِفَ بالوّاوء وَقَال أبُو حَيِيفَة 
وَالِمَامُ للأخيرَة وُقيل: مُشْتَرَكةُ وَقيل : الوق وَالوَارِدُ دُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ أَوْلَى بالكل . 


عاج و 


انا القِرَانُبَينَ الجُمْلَيْن لَفْطًا قلا يَقمْضِي التّسْوِيةَ في غَيْرٍ المَذْكُورٍ حُكُمًا خِلانًا لأبي 


يوسفب وَالْمَرْنِيٌ 


ْ' 


ان 


النّاني الشَّرْط وَهُوَ مَا وَرّمٌ ِنْ عد ادم وَلايَْرَمْ ِنْ ووو وود وَلا عَدَمْ لا 
وَهُوَّ كَالاسْيتْتَاءِ انَصَالةُ وَأَوْلَى بالعَوْدٍ إلى الكل عَلَى الاصَمْ وَيَجُوزٌ إِخْرَاجٌ الأكئر به 
الثَايِتُ الصّفَةُ كَالاسْيَنْتَاءِ فِي العَوْدٍ وَلَوْ تَقَدّمَتْ أما المُتَوّسْطَةٌ فَالمُخْتَارُ اختِصَاصّهًا 


- متن جمع الجوامع ومسي ا 37 مك 


الرّابعٌ العّايةٌ به كَالاسْثاءِ في العوِْ وَالمُرَاهُ خَايَة دما عمُومُ يَشْمَلّهَ َو لَمْ تَأتِ مِثْل 

حَقَّ يمْطوأ لحري [دريد ٠٠:‏ وما مِثْلٌ قَلِتَحْقِيقَ العمُوم وَكَذَّا قُِعَتْ أصَابِعْهُ مِنّ الخِنْصِر 
ِلَى البئصر . 

الْكّايِسٌ يَدَل البَعْضٍ مِنَّ الكل وَلَمْ يَذْكُرْهُ الأكتَرُونَ؛ رَصَوَبَهُمْ الشّيْحُ الإمَام. 

القِسْمٌ الثاني المُمْفّصِل يَجُوز الخْصِيصٌ بالجسٌ وَالْعَفْلٍ خلافًا لذو وَمَتَمّ الشَّافِعِيُ 

وَالأصَحّ جَوَازُ تَخْصِيصٍ الكِتَاب به وَالسُئَةٍ بهَا وَبِالكُتَابٍ وَالكِتَابِ بِالمُتَوَائِرِ وَكَذَا 
بَخَبرٍ الوّاحِدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ َثَالُِهَا إن خص بقاع : و عِنْدِي عَكْسّهُ وَقَالَ الفحية: 
بِمُتْمْصِلٍ 57 القَاغبي وَِالقِيّاسِ نخلاقًا مام مُطُلََا َلِجباي ِنْ كَانَّ خَفِيًا وَلابْنِ 
أبَانَ: إِنْ لَّمْ يُخُصٌ مُطَْلَّمًا وَلِقَوْمِ: ذل يَكُن اله لْهُ مُخَصّصًا مِنَ العُمُومِ [بتَصّ] 
وَلِكَرْحِيَ : إن لم يحص يمُنْفصلٍ وَتوَقْف إِمَامُ رمن وَبَالفحْوَى وَكَذَا لي الطاب 
[فِي الأرْجّح وَيجْورُ النَخْصِيصٌ بِفِعْلِهِ عَلَْهِ السّلام] يه ه في الأصّمٌ. 

[وَالصَح] أن عَطفَ العَامٌ عَلَى الْخاصٌ لا يُخَصُصٌ وَرُْجُوعَ الصّمِيرٍ أو البَعْضِ 
للد الرّاوِي وَلَوْ صَحَابِيًا وَذِكْرَ بَعْضِ أفْرَادٍ العَامٌ لا يُخَصّصٌ . 

وَأنَّ العَادَة بتَرْكِ بَمْضٍ المَأمُور تُخُصّصٌ إن أقَوَهَا التي يكل أو الإجْمَاعٌ وَأنَّ العَاءٌ لا 
يَفْصَرٌ عَلَى المُعْنَادِ ولا عَلَي ما وَرَاءهُبَلْ تُطْرَّحٌ لَهُ العَادَةُ السَّابِقَةُ وَأنَّ تَحْوَ قََى 
ِالشْفْعَةٍ لِلْجَارٍ لا يعم يَعُمُ وقَافًا للأكثر . 

مسألة: جَرَابُ السَّائِلٍ غَيْرٍ المُسْتَقِلٌ دُونّهُ تَابِعٌ لِلسُوَالٍ في عُمُومِهِ وَالمْسْكقِلُ الأخَصٌُ 
جَائِرٌ إذَا أمْكَنَتْ مَعْرِقَةٌ المَسْكُوتٍ وَالمُسَاوِي رَاضِحٌ . 

هيامر جا جو عَمُومَهُ عم دالا ع كات ريت النّموِم فَأجدَوُ 
ضر رَهٌ السب تَطْعِيَةُ ال عِنْدَ الأمْر َل تَخُصٌ بِالاجْيِهَادٍء وَقَالَ الشّيْحُ الإمَام : 

ظَية قَالَ ويد 4 يدت تلاه فِي الرّسْم م عَامْ ؟ اللكاية: 
مسألة: إن تَأخرَ الخَاصٌ عَنِ العَمّلٍ نسم العام رَإِلاً حَصَّصَ وَقِبل : إن تَقَارَنَا تَعَارَضًا 


-_ متن جمع الجوامع‎ ١1١ 


د ل 


ِي كدر الخَاصٌ كَالئْصيْنٍ وَقَالَتٍ السَكية مام الْحَرَمَيْنِ : المُتَآخْرُ تَاسِخ فَإِنْ جُهل 
فَالوَقْفُ أو التّسَاقُطُ وَإِنْ كَانَّ عَامًا عَلَى وَجْهِ فَالتَرْجِيحٌ وَقَالَ الحَتَفِيةُ : المُتَأخْرُ نَاسِحْ . 
المطلق وَالْقَيّدُ 

المُطْلَقٌ: الدّال عَلَى المّاهِيَّةَ بلا قَيْدِ وَرَعَمّ الآيِدِي وَابْنْ الحَاجب دَلَالْتَهُ عَلَى 
الوَحْدَةٍَ الشَائِمَة تَوَهّمَاهُ النْكِرَةً وَمِنْ َم قالا: الأمْرْ * بِمُطْلَقٍ المَاجِية أئرٌ بج بار اماقم 
بِشَيْءِ وَقِيلَ : بكلٌ جُرْئيٌ وَقِيلٌ ‏ إِذْنَّ فيه 

مسألة: المُطْلَّقُ وَالمُقَيَدُ كَالمَامٌ وَالخَاصٌ [و] أَنَّهُمَا إِنِ انَحَدَ حَُكُمُهُمَا وَمُوجِبُهُمًا 
وَكَانَا مُْبْتَيْنٍ وَتَأخْرَ المُقَيّدُ عَنْ وَفْتِ امعل اطق د ع تاًغول لش َك 
رَقِيلَ : المُمَيدُ نَاسِحٌ إِنْ تَآخْرَ وَقِيلٌ: يُحْمَلْ المَُيّدُ عَلَى المُطْلَقٍ وَِنْ كَانَا مَْقِيَيْنِ فَقَائل 
المَفْهُوم يق به حا وان ا أذ ل “ا والأغة تَيْنا فالمطلك مقيد 
يد اش ون اشتلت لتب لاا خَيِيفُةٌ : لا يُحْمَلُ رَقِبِلَ : يُحْمَل لَفْظا وَقَالَ 
الشَافِعِىٌ قِيّاسّا وَإِنِ اتَحَدَ المُوجبٌ لقت حُكْمْيمَا على الخلاني . 

َالمقُِِ بمتكاوينن يتف عَلها نل يكن أؤلى باحيجِمَا مِنّ الآشر قياسا . 

الظَاجِرْ وَالْؤّوّلُ 

الظَاهِرُ : مَا دَلَّ دَلالَةَ ظََيّةَ وَالتَأُوِيلٌ حَمْلٌ الظاهِر عَلَى المُحْتَمَلٍ المَرْجُوح فَإِنْ حمل 
ليل نُصَحِيحٌ؛ أوْ لِمَا يُظَنٌّ دلِيادٌ مُقَاسِدٌ أو لا لِشَيْءٍ ليت ل نار زد تبي تاريل 
أَنْسِكٌ عَلَى ابْتَدِئٌ وَسِئَّينَ مِسْكِيئًا عَلَى سِئَّينَ مدا [وَ] عَلَى الصَّغِيرَةٍ وَالأمَةٍ المُكَائَبَةٍ 
لَوَعَلَى القَضَّاءِ وَالئَّذْرٍ وَ «ذْكَاةٌ الجَيِينٍ دكا مّهِ؛ وَ 8 إِنَّمَا ألصَّدَكَتٌ » (بعربد:.. عَلَى بَيَانِ 
المَضْرِفٍ وَآَمَنْ مَلّكَ ذَا رَجِمٍ) عَلَى الأصُولٍ وَالفُرُوعٍ ا«وَالِسَارِقُ يَسْرِقُ البِيضَة؛ عَلَى الحَدِيدُ 
«وبلال يَشْفَعُ الأذّانَ عَلَى أنْ يَجْعَلَهُ شَفْعًا لِأذَانٍ ابن م مَكْنُومٍ . 

انَمُجْمْل: مَا لَمْ تَنْضِحُ : دَلالَهُ قلا إِجْمَال فِي آبَةٍ السَرِقَةٍ [وَ] نَخْرٌ ظَّمَتْ عَلِكُمْ 
أكهدفمُ 4 رسه ب <وَامَسَحُوا د ] دلا نِكَاحَ إلا بِوَلِ؛ «لا صَلاةَ إلا بفَاتِحَةٍ 
الكتّاب» لِوُضُوح دَلالَةٍ الكل وَخَالَفَ قَرْمْ. 


وَإنَّمَا الإمجمَال في مِقْلٍ الشرْءِ وَالتُور وَالحِسْم وَمِكْلُ المُخَْارٍ لتَرْوه َيْنَ القَاعِلٍ 


11 سسسب 


وَالمَْعُولٍ وقوله تعالى : ل ينوا الى يوو- عْقْدهُ كع 4 «بم:.." « إلا ما بل علي 4 
[السائدة :1] #وما يهلم تأويلة: إلا ل أ وَالرٌسِحُونَ ف اللو لون امنا بدء © [آل عمسران :7] [لِتَرَدُد لَفْظٍِ 
0 سحن 4 بين العَطفي وَالابْتَدَائٍ وَحَمَلَهُ الجمهرر عَلَى الابْيِدَاءٍ لِما قَامَ عِنْدَهُمْ 
ل ا 2 قاب فر 1ه ع و : 


و 


مسألة : حُدُوثٍ المُوضَعَاتِ اللَمَويّةِ مِنْ أنَّ الحُتَشَابة ما اسْتأئد الله بعِلْمِه] وَقَوْلَهُ عليه 


اتن 


رفو 
السلام لا يَنْئَمُ أحَدْكُمْ جَارَهُ أن يَضَعٌ خَشَبَةَ في جِدَارِه) وَكَوْلْك ده طَبِيبٌ مَاهِرٌ الكّلانَة 


ع َو 
وَالصَحْ وُفُوعُهُ في الكِتَاب وَالسْئة لسن ة ون الْمُسَمّى الشّرْعِيٌ أوْضَح مِنَ اللَّموِيٌ كد وَقَدْ 


عرعي أ 


تَقَدَمَ َإنْ تَعذَرَ حَقِيقَة قير إلَِْ بتَجَوُزِ أو مُجْمَلٌ أؤ يُحْمَلُ عَلَى اللْمَيٌ أثوالك: 

َالمُخْتَارُ أن اللّنْطً المُسْتمْملّ لِمَمْتَيكَارَة وَلِمَمْتَيئْن لَبْسَ ذَلِكَ المَمْن أَخَدَكْتَا 
مُجْمَلُ فَِنْ كَانَ أحَدَهُمَا نعل ب م الخ : 

البَيانُ: إِخْرَاجٌ الشَيْءٍ مِنْ مِنْ حَيّرٍ الإشكَالٍ إِلَى حير حَيّزٍ التُجَلَي دتما يجب لِمَنْ ربد ل فَهْمهُ 
انَمَاقَا [لِحَاجَته] . 

يع نَهُ قَدُ يَكُونٌ [اليغل] وَأنّ المَظْبُونٌ 5 سي بين المَعْلُومٌ وَأنَّ المُتَقّدم: دَإنْ جَهِلْنًا 
عَيْنَهُ من القَْلِ وَالفِعْلٍ [وَ] هُوَ د اتات 5 إن لمكي لئان كما لَْطَافَ بَمْدَ الح 
ا رَابخ كاعد فالقزك تزكلة نات اؤواسة ب مُتَقدْمًا أَوْ مُتَأخْرًا وَقَالَ أبُو الحُسَّيْن 
اميقم . 

كم البَاذِ عَنْ وَفْتِ الفِغْلٍ غَيْرُ وَاقِعِء وَإِنْ جَازَ وَإِلَى وَمْتَه داقع عد 
الجمْهُورٍ سَوَاء كَانَ للمُبيْنٍ ظاهِرٌ أمْ لا وَثَلُِهَا يَتيعْ في غَيْرِ المُجْمَلٍ وَعْوَ ما لَه ظاه* 
رَرَابعُهَا يَمْمَِعُ تأَخِيرُ البَيَانِ الإجْمَالِيٌ فِيمًا لَهُ ظَاهِرٌ خِلانٍ المُشْتَرَكِ وَالمُتَرَاِي 
وَخَايِسْهًا فِي غَيْرٍ النّسْخْ وَقِيل: مكو تأعي» مي وج يليب تَأَخية 
بعْضٍ دُونَ بَعْضٍ وَعَلَى المَئْع . المُخْتَارُ أنه يَجُورٌ لِلَسُولٍ تكله تأخِيرُ التبْلِيعْ إِلَى الحَاجَةٍ 
وان بن ا لايك ال 


١8 ع‎ 


متن جمع الجوامع ب 


النْسْحٌ 
الف في أنه َهْمّ أو بَيَانُ وَالمُخْتَارٌ الحُكُمَ الشّْعِيٌ بخِطَاب قلا نَسْحَّ بِالعَقْلٍ وَقَولَ 
لا وَلا بالإجمّاع وَمُخَالَمَتْهُمْ تََصَمنُ نَاسِحًا. 
“ريخو عا الطبيح للخ بَعْض القَرَآنٍ يِلاوَة وَحَُكُمًا أو أحَدَهُمَا فَقَطْ وَنَسْخْ الفِعْلٍ 
َكنع بَِرْآنٍ لِعَرْآنٍ وَسَْةٍ سْنّةٍ وَبِالسْئَةِ لِلْقُرآنٍ نِ وَقِيل: يَمْتَئِعٌ بِالآحَادِ د وَالحَقٌ لَمْ يَقَعْ | 
بِالمُتَوَاتِرَةِ قَالَ الشَّافِعِيُ : وَحَيْتُ وَقَعَّ بِالسَنَةِ فَمَعَهَا قر 0 
ين تَوَافْقَ الكتّاب وَالْسَنَةِ . 


2 9 ةك رةه ام 7 عاك م رت ل اليس »اوه كو اريك م 
وَبالقِيّاس وَثَالِتْهًا إِنْ كَانَ جَلِيًا وَالرَّابِعٌ إن كان فِي رَمَئْهِ عَليْهِ السلام وَالعِلة 


ين اكير ع5 


ا#فيقكة . 

وَنَسْخْ القيّاسِ فِي زَمَيِه عليه المطلاةبوالسلام وَشَْطُ اسه إن كان اا أن يود 
لغلى وان !لما وبَجُورْ دلخ القضوعارئدن عليه كه كَعَكْسِهٍ عَلَى الصّحِيح وَالنّسْحُ به 
وَالأَكْتَ أن ؛ . نَسْمَ أحَدِمِمًا يَسْتَلْرِمٌ الآخَرَوْنَسْمُ م المُكالَفَة: وَإِنُ تَجَوَدَتْ عَنْ أضْلِهًا لا 
الال دُوتَهَا في الأظهّر ولا النَسْحُْ بها 

وَتَسْخُ الإنْمَاءِ وَلَوْ بلَفْظٍ القَضَّاءِ أو الْخَبَرٍ أز قُيّدَ بالمَأبِيدِء وَغَْرِه مِثْلَ صُومُوا أبَدَا 
00 الصَّوْمٌ وَاجِبٌّ مُسْتَمِرٌ أبَدَا إذًا قَالَهُ إِنْشَاءُ خجلاقًا لابن الحاجب وَنَسْحْ 

يجاب الإخْبَارٍ بِنَقِيضِهِ لا الكَبَرِ وَقيلَ يَجُودٌ إن كَانَ حَنْ مُسْعطْبل وَيَجُودُ للح دل 
ا 0 

مسالة: الح وَاقِعٌ ند كُلُ المُسْلِمِينَ وَسَمَاُ آبُو مُسْلِمٍ تَخْعِيصًا قَقِيلَ: حالف 
ا أنَّ َسْحَّ حُكُم الاضلٍ لا يَبْقَى مَعَهُ حُكُمُ الفَرْعٍ وان كُلَّ حُكُم 

عِيّ يَقْبَّلُ النَسْمٌ» ٠‏ وَمَنعَ المزَلِيٌ ة نَسْعَ جمِيع التّكَالِيِ وَالمُعْعَِلَةُ نَسْعَ وُجُوب 
حشر الإجمع . على عَدَم الوفُوع . وَالمخْتَادُ أن النّاسِحَ قبل تيف يكل الأعة لا يديت 
فِي حَهِمْ وَقِيلَ: يَنْبتُ بِمَعْتَى الاء' اساي أمّا الرّيَادّةٌ عَلَى النّصّ 
لانًا لِلْحَتَفِيةِ وَمَعَا مَكَاُُ مَل رَكَمَتْ وَإِلَى المَأَعَذِ عَوْها لأقْوَالٍ المُمَصّلَةٍ وَالفُرُوعَ المُبيْئةٍ 


-- متن جمع الجوامع 


14 ع 
كَذّا الخلافٌ فِي جُرْءِ العِبَادةٍ أَوْ شَرْظِهًا . 


خاتمة : : للخ بيتأخرِه وَطْرِيقٌ العِلّم بتَأخْرِه الإِجْمَامٌ جما قله : : يلك هَذَا نَاسِمٌ أو بَعْدَ 
ذُلِكء أز نت تهت عَنْ كا الوه أ الثم على لاني الأول أن قز اوري عق 


75 


صابق . 


ولا نَظَرَلِمُوَاَقَة فق و أحَد النصَيْنٍ أل وَنبُوتٍ إخدى الآيَتَيْنَ فِي المُضْحَفِ بَعْدَ 
الأخرى وََأشُرٍ إسْلام الرَارِي ؛ ف هُ: هَذَا نَاسِحٌ لا النَاسِحٌ خلاقًا لرَاعِمِيهًا . 


مد ١‏ 3 سس سس ييه متن جمع الجوامع سعد 


الكتَابْ الثاني في السْنَةٍ 
وَهِيَّ أقْوَالَ مَحَمَدٍ كلك وَأْفْعَالْهُ . 
الأنْبيَاُ عليهم الصلاة والسلام مَعْصُومُونَ لا يَصْدرٌ مَنْهُهْ ذّنْبٌ وَلَوْ سَهُوًا وِقَانًا 
أسَْاذٍ وَالشْهرِسَْائِيَوَعِيَاضٌ وَالشيْحُ الإمام. 
فَإِذَّنُ لا يُقِدُ مُحَمَّدْ كي أحَدًا عَلَى بَاطِلٍ وَسْكُوتُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ عَلَى الفِمْلٍ 
مُطْلَقًا. وَقِيلٌ: إل فِمْلَ مَنْ يُكْرِيهِ الإنْكَارُء وَقِيلَ: إل الكَاقِرَ وَلَو مَُانِقًا وَقِيلَ: الأ 
الكَافِرَ غَيْرَ المَُافِت دَلِيلُ الجَرَازِ للْقَاعِلٍ وَكَذَا المَيْرُ لانًا لِلْقَاضِي وَهِعْلَهُ غَيْرُ مُحَرم 


ِلْعِصْمَة وَغَيْرُ مَكْرُوِ لِلتُدْرَةَ وَمَا كَانَّ جبليًا أو بيَانَا أو مُخَصّصًا بِهِ فَوَاضِحٌ وَفِيمَا تَرَدد 
مه سر 0 | َّ ص ل 8 * ا“#تووا سي ث#ه . 2 فر ال رياب 
َيْنَ الجبليٌ وَالشّرْعِيَ كَالِحَج رَاكِبا تَرَدْدٌ وما سِوَاهُ إن ع ن صِقَدُةُ فتن كله وَتمْل 


مم 
. 


1 الات 0 ال 6ه 008 اضرب >7" مه يبرو لو م» نزم 
بنَص وَنَسْوِيَةٍ بمَعْلُوم الجهّةٍ وَرُفَوعِه بَبَانَا أو امْيَئَالا لدَال عَلَى وججوب أز تَذْبٍ أو 
إبَاحَةٍ . 

َيَخْصٌ الوّجُوبَ أمَارَانهُ كَالصّلاة يَالأدَانٍ وَكَوْنُهُ مَمُْوعًا لَوْلَمْ يَجِبْ كَالخِتَانٍ 
وَالحَدّ وَالئَّدْبَ مُجَرَدُ قَصْدٍ القَرْبَةِ وَمُوّ كَثِيرَ وَإِنْ جُهِلَّتْ فَلِلْوْجُوبٍ وَقِيلَ : لِئّدْبِ 
جع اول "نرم مس عه 0 0 5 “ع 5 اث دمض ا تير رس ل تن و اقفر 
وفِيل : لاوباحة قب : الوق فِي الكل وَفِي الأوّلَيْنِ مُطْلْقَا وَفِيهِمًا إن ظهّرَ فد 
القُرْيَةّ» وإذًا تَعَارَضٌ القَوْلُ وَالقِعْلُ وَدَلْ دَلِيلٌ عَلَى تَكَوْرٍ مُقْتَضَى القَّوْلٍ فَإِنْ كَانَ خَاضًا 

7ن فرع# بر م 2-6 قر ال سمت ادص سر 0 ااي 6 عا قل خب لع 
بِهِ فَالمُتَآحْرٌ نَاسِحٌ فَإِنْ جَهِلَ فَتَالِتُّهَا الأصَحٌ الوَقف وَإِنْ كَانَ خَاصًا با قلا مُعَارَضَةَ فِيه 

ع 5 مل ره 0 عي ع # ارم 3 7 م م ا ث كاير 
وَفِي الأمّةٍ المُتَخْرُ نَاسِحْ إِنْ دَلَ دَليل على الثاسن قَإِنْ جهل التّاريخ قَثَالِتُهَا الأصح أله 
يُعْمّل بِالقَولٍ وَإِنْ كَانَ عَامًا لَنَاء وَلَهُ فَتَقَدمْ الفِعْلٍ أو القَولٍ لَه وَلِلاْمَّةَ كما مر إلا أن 
يَكُونَ العام طَاهِرًا فيه فَالفِعْلُ تَخْصِيصٌ . 

الكلامُ في الأخْبَارٍ 
الما "0 # ع ا#راعي صرق #ر ‏ ## ا إى م ب مركو ع اسو اللا اي ا لات ين 0 00 
المرَكبٌ إِما مَهْمّل و موُجود خجلافا لاومام ول موضوعا وإما مستعمل والمختار 
الجر ماري 


ا 
نه مو صو م . 


وَالكَلامٌ مَا تَضَمّنَ مِنَّ الكَلِم ِسْتَادًا مُفِيدًا مَقْصُودًا لِذَاتِهِ . 


١؟‏ م 


ع متن جمع الجوامع 

وَقَالَتِ المُعْمَرِلَة : إِنّهُحَقِيقَةُ ِي اللّسَانِيٌ وَقَالَ الأشَعَرِيٌ : مره ِي النّفْسَانِيْ وَهوَ 
الْمُسْقَاة رُ وَمَرَةٌ مُشْمَرَكُوَإنْمَا يتَكَلّعُ الأصُولِنُ في اللْسَانئْ إن أقَادٌ بالوّضع طُلبًا طلا فَطْلَبُ 
ِكْر المَاهِية اسْيَفْهَامٌ وَتَحْصِيلِهًا أو تخصبل طَلٍَ الَف لها روي ون ملس 
وَسَائِلٍ وَإلاَ َم لا يَحْتَمِلَ الصَّذْقٌ وَالكَذِبَ تبي وَإِنْشَامُ وتتياتةا الك 

وَأَبَى قَوْمٌ تَعْرِ رِيقَهُ كَالهِلْمٍ وَالوُجُودٍ وَالعَدمٍ وَكَد يُقَالَ الإنشَاء 4م يَحْصل مَذْلُولُهُ في 
الخَارجٍ الكَلامٍ وَالِخَبَرُ حلاف أي مَا لَه خَارجٌ صِدْقُ أذ كَلبٌ وَلا مَخْرَ خْرّجٌ لَهُ عَنْهُمّاء 
نه إما مُطَابِقُ لِنْخَارِجٍ أو لا. 

وَقِيلَ بِالوَاسِطَة فَالِجَاحِظٌ ما مُطايقٌ مع الاغيِقَادٍ وَتَفِيهِ أو لا مُطَابِقٌ مَمَّ الاعْيمّادٍ وَتَفْيه 
فَالنَّانِي فِيهِمًا وَاسِطَةٌ وَغَيْرُهُ الْصَدْقٌ: : المُطَابَقَةُ لاعْتِقَادٍ المُخْبِرٍ 2 الْخَارِجَ أوْ لا 
وَكَذِبُهُ عَدَمَهَا قَالسَّاذَجُ وَاسِطَةٌ وَالرَاغِبُ الصَّدْقُ فِي المُطَابَقَةٍ الْخَارِجِيّةٍ مَمّ الاعْيِقَادٍ فَإِنْ 
قد مله كَبٌ وَمَوْصُوفٌ بهمَا جهن وَمَدلول الخبَر الهم بالشنبَة لا بوتا انا 
للإمَامٍ ولا لَْرائِيوَإلَلَمْ ين شَيْءٌ مِنَّ الحْبَرٍ كَذِبًا وَموْرِدُ الصّدْقٍ وَالكزِب السبَه 
00 َيُْ بن عَمرِو َائِمٌ لا بوه َه وَمِْ نَم َال مَك 
وَبَعْض أَصْحَابئًا : الشّهَادَة بتَرْكِيلٍ قُلانٍ بْنِ قُلانٍ قُلانا شَهَادَةُ بِالوَكَالَةِ فَقَطَ وَالمَذْهَبُ 
والكتب يف وقركاز اش 


مسألة: الي إمّا مَقْطُوءٌ ع كَذِبِه كَالمَعْلُوم خلاقُهُ ضَرُورَةٌ أو اسْذلالاً وَكُلٌُ حَبَرِ أوْهَمَ 

بَاطِادٌ وَلَمْ يَقْجّل الأ مب لقن يلاهال سي سببُ الوّضع نِسْيَانٌ أو 
افْيَرَاءُ خْلَطْ أزْ غَدْه 

وَمِنَ المَم رع 4 بَكَذِبِهِ عَلَى | لصّحِيح خَبَرُ مُذْعِي الرّسَالَةٍ بلا مُعْجِرٌ جَرَةٍ أو تَصَدِيقٍ 
الصَّادِقَ وما تقّبَ عَنْهُ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَهْلِه و َبَعْضٌ المَّنْسُوب إِلَى النَبِىّ كله وَالْمَنْقُولَ 
آحادا فيما تود الدَاعِي عَلَى تقل جلانا لِرَافضَةٍ 3. 

وَإِمّا بصِدْقِهِ كَخْبْرِ الصَّادِقٍ وَبَعْضٍ المَنْسّوبٍ إِلَى [مُحَمّدِ] يله وَالمُتَوَائْرُ معد 
قا بدن تع اطع على لعزب عن تشدوي وغشهل امل 
اجْتِمَاع شَرَائِطِهِ وَلا تَكْفِي الأرْبَعَة وِمَاقًا لِلْقَاضِي وَالشَافِعِيّةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا صَالِحٌ مِنْ غَيْرٍ 


١1١ سس‎ 


متن حجمع الجوامع _- 


ضَبْطِء وَتَوَقْفَ القَاضِي فِي الحَمْسَةٍ وَقَالَ الإِضْطْخْرِي : ا وَقِل : اتنا خش 
ودع سوس يج أ رَطَ فِيه إِسْلامٌ ولا 
عَدَمّ احْتوّاءِ بَلَّدِ وَأنّ العِلْمّ ذ فيه ضَرُورِيّ وَقَالَ الكغبيٌ: وَالإِمَامَانٍ نَطْرِيٌّ 

ره إمَام الحََميْنِ َوه عَلَى مُقَدْمَاتٍ حَاصِلَةٍ لا الالخهياج إِلَى النْظر عَقِمِبَهُ 


_- عم م 


دُمٌ إن أ* معي سي م د الو 
ِنْ عَلِمّهُ لِكَثْرَةَ العَدَدِ مَمَقِقٌ عن وَلََْاْنٍ قد يَخْتَلِفَ قصل لِرَيد ل دُونَ عَمْرِو 
2 ا اشع ع ابعل من وَكَالَُِا يَدلُ ِنْ تَلَقَوْهُ بِالمَبُولِء وَكَذَلِكَ بَقَاءُ 
َتوَّرُ الدّوَاعِي عَلَى إبطَالِهِ خلاهًا لِلزَيْدِية رَافْترَاقُ العلّمَاء بين مول وَمَحْتَج خجلاقًا 
َه وك اشير بمعضرة قم لم يكَدبُوه ولا حَايل َلَى سُكُوتهمْ صَايق وك 
ايك َسْمع من لل 8 ولا ابل عَلَى التقرير َالكَذِبٍ لاا لين قل : 
يَدُلُ إنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيّ وَأمّا مَظْنُونُ الصَّدْقِ فَخْبَرُ الوَاحِدِء وَمُوَ ما لَمْ يَنْقَِ إلى التَوَائرٍ 
تيل الشنتقيض: عر الاي عن موقتل مفؤونا اق فا َل : قد 
وَقَالَ الأكْتَدُ لا مُطْلَقًا وَأَحْمَد يُفِيدُ مُطْلَّقًا نللنا الاستاذ وَائِخُ فودك: فيد الكتقيف . 
عِلْمّا نري . 
اه نف ندري ون الككون بالشيان ع نا الو 1 
قِيلَ: سَمْعًا وَقِيلَ : عَفْلاً وَمَالْتِ الظَاهِرِيّةُ: لا يَجِبُّ مُطْلَقَا 
وَالكَرْحِيُ في الحُدُودٍ وَفِي ابْتِدَاءِ التُضبٍ . 
وَثَوْمّ فِيمًا عَمِلَ الأكْترُ ِخِلافِو وَالمَالِكِيةُ فِيمًا عَمِلَ أهْل المَدِيئَةِ» وَالحَتَفِيةُ فيمًا 
تَعُمُ به البَلْوَى حَالَقَهُ رَاوِيهِ أوْ عَارَضٌ القِيّاسَ» وَثَالِتْهَا نِي مُعَارِضٍ القِيّاسٍ إِنْ عُرِفَتِ 
العِلَهُ ص رَاجحِ عَلَى الخَبَرِ وَوُجِدَتْ قَطْعًا فِي الفَْع لَمْ يُقْبلْ أو طَنًا فَالوَفْفٌ ملا 
وَالجُبائي : لا بد مِنَ انْتَيْنِ أ اغتِضَاوء وَعَبْدُ الجَبَارٍ لا بذ مِنْ أرْبَمةٍ فِي الرّنا. 
مسألة: المُخْتَارٌ وِقَاقًا لِلِسَّمْعَانِي وَخِلانًا لِلْمُتَأْحْرِينَ أنَّ تَكْذِيبَ الأصْلٍ المَرْعَ لا 


تم 


8 


0 


دا متن جمع الجوامع 


يُسْقِطُ المَروِيٌ وَمِنْ نَم َو اجتَمَعًا فِي شَهَادَةٍ لَمْ ُرَدّ وَإِنْ شك أو ظَنَّ وَالفَرْعُ جازم 
َأوْلَى بالقّبُول وَعَلَيْهِ الأُترُء وَزِيَادةُ العَدْلٍ مَقْبُولَةَ إن لَمْ يُمْلّم انْحَادُ المَجُلِسٍ مَإلاً 
َتَالِنُّهَا الرَقْفٌ [وَالرَاُِ] إنْ كَانَ غَيْدهُ لا يَمْمُلُ مِثْنُّهُمْ عَنْ مِْلِهَا عَادَة لم قبل وَالمُخْتَاد 
وِقَانَا لِِسَمْعَانِيٌ المَئمُ إنْ كَانَ غَيْرْهُ لا يَمْقْلَ أو كَانَتْ تَتَوَقْدُ الدَّوَاعِي عَلَى تَفْلِهًا فَإِنْ كَانَ 
السَاكِتُ عَنْهَا أضبّط أوْ صَرّحَ بتي الرُيَاَةْ عَلَى وَجْه يُقْبَلْ تَمَارَضَاء وَلَوْ رَوَاهَا مَ 
وَتَرَكُ أخرى فَكرَاوِيبْنٍ وَلَوْ غَيّرْت إِغْرَابَ البّائي تَعَارَضًا جلافًا لِلْبَصْرِيٌّ وَلَو الْقَرَدَ وَاحِدٌ 
عَنْ وَاجِلِ قبل عِنْدَ الأكْر وَلّوْ أسْتَدَ وَأرْسَلُوا أوْ وَمَفَ وَرَنَعُوا فَكَالريَادَة . 

َحَذْفُ بَعْضٍ الحَبَّرِ جَائِرٌ عِنْدَ الأكثر إلا أنْ يَتَعَلّقَ به وَإذَا حَمَلَ الصَّحَابِىُ قِيلَ: أو 
التَابِِيُ مَرْوِيَهُ عَلَّى المُتتافِيْنِ فَالظَامِرُ حَمْلَُهُ عَلَيْهِ وَتَوَقفَ آبُو إسْحَاقٌ الشيرَازِي وَإِنْ لَمْ 
يتَاََا َكَالمُشْتَرَكِ في حَمْلِهِ عَلَى مَعْتبيِْ. 


كشك 


١ 


إن حَمَلَهُ عَلَى عَبْرٍ ظَاهِرِفَالامتُ على الظُهُورِ وَقِيلَ: عَلَى تَأويلِه مُْلَقا دَقِيلَ: 
يُحْمَلُ عَلَى تَويلِهِ إن صَارَ إَبْ لِعِلْمِهِ بِقَصْدٍ الب 86 إلَبِْ. 

مسألة: لا يُقْبَلُ مَجنُونٌ وَكَافِرٌ وَكَذَا صَبِيْ في الام فَإِنْ تَحَمَلَ قَبَلَعَ كَادّى قُبِلَ عِنْدَ 
2200 

َيقْبَلُ مُبْتَدِعٌ يُحَرُمُ الكَذِبٌ وَتالِنُهَا مَالِكِ إلا الدّاعِيَةَ وَمَنْ لَمْسَ فَقِيهًا خلاهًا لِلْحَتَفي 


2 


بة لمكي 


فِيمَا يُخَالِفَ القِيّاسٌ وَالمُتَسَاجِلٌ فِي غَيْرٍ الحَدِيثِ وَقِيلَ : يُرَدُ مُطْلَقَا وَالمُكْيْرُ وَإِنْ تَدَرَتُْ 
مُخَالَطْتُهُ ِلْمُحَدَيينَ إذَا أمْكَنَ تَسْصِيل ذَلِكَ القَدْرٍ فِي ذَّلِكَ الرّمَانِ . 

1 الرّاوِي العَدَالَةُ وَهِيَ مَلَكَةٌ َمْتَعُ عَنِ اقِْرَافِ الكَبَائِرٍ وَصَغَائِرٍ الخِسَّةٍ كُسَرِقَةٍ 
لقْمٍَ وَالرَذَائِلٍ المُبَاحَةٍ كَالبَوْلٍ فِي الطريي قلا يُقْبَلُ المَجْهُولُ بَاطَِاء وَهُوَ المَسْتُورُ خلاًا 
لأبي حَنِمَة وَابْنِ قُورَككٍ وَسْلَيْمِء وَقَالَ إِمَامٌ الحَرَمَيْنِ يُوقّفْ وَيَجِبُ الانْكِمَافٌ إِذا رَوَى 
التّحْرِيمَ إِلَى الظَهُورِء أمّا المَجْهُولُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا قَمَرْدُودٌ إجْمَاعًا وَكَذَا مَجْهُولُ العَيْن 
إن وَصَفَهُ نر الشَّافعِي التق فَالوَجهُ َبُونهُ» وعَلبه مام الحَرَميْنٍ جلا لِصّيْرَفِيٌ 
وَالخَطِيبء وَإِنْ قَالَ لا أنَّهِمْهُ فَكَذَلِكَء وََالَ الدَهَبِيُ لَيْسَ تَوْئِيقًا . 


5 


07 مَنْ أقْدَمَ جَاهِلاً عَلَى مسق مَظَتُونٍ أو مَقُطُوعٍ في الاصّمٌ . 


حسم 6" 


متن جمع الجوامع - 


وَقَدِ اضْطْرب فِي الكَبيرةٍ تقِيلٌ : ما يُوَعْدَ عَلَيِِ بخُصُوصِه وَقِيلَ : مَا فيه حَدَ وَالأََْاة 
وَالشّيْحُ الإمَامُ كُلّ ذَنْبِ وََمَيَا الصّكَائرَ وَالمُشْمَارُ وِقَاقَا لإمَام الحَرّمَيْنِ كل جَرِيمَةٍ ون 
بقل اكيرَاثِ مُرْتكِبهَا بالدينٍ وَرقة الديَائََ عَالقلٍ وَالْنا َاللَُاطٍ وَشُرْبٍ الخَخْرٍ وَمُطْلٍَ 
المُسْكِرٍ وَالسَرِقَةِ وَالمَضْب وَالقَدْفٍ وَالئَمِيمَةٍ وَشَهَادَةِ الزُورِ وَالِيَمِينِ المَاجِرَةَ وَقَطِيمَةٍ 
الوّجم وَالعُقُوقٍ وَالفِرَارٍ وَمَالٍ اليتييم وَضَرْبٍ المُسْلِم وَسَّبُّ الصَّحَابَةٍ وَكِثْمَانٍ الشَّهَادَة 
وَالوُوَةَ وَالدَيَانَة وَالقِيَادَةِ وَالسّعَايَةِ وَمنْع الرّكَاةِ وَيَأَسِ الدَحْمّةٍ وَأمْنِ المَكْرِ وَالَظَهَارٍ 
َلَحُم الجِنْزِير وَالمَيَِةِ وَفِطرِ رَمَضَانَ وَالمُنُولٍ وَالمُحَارَبَةِ وَالسّحْرٍ وَالرْبا وَإدْمَانٍ 
الصغيرة . 

مسألة: الإبّارٍ عَنْ عَامٌ لا تَرَاقُعَ فيه الروَايَةُ وَِلاقَهُ الشّهَادةُ وَاشْهَدَ إِنْشَاءٌ تَضْمّنَ 
الإِخْبَارَ لا مَحْضٌ إِْبَارٍ أوْ إِنْمَاءٍ عَلَى المُحْتَارٍ وَصِيَعُ العُقُودٍ كَبِعْتٌ إِنْشَاءَ خلافا لأبي 
حَنِيمَة آقَالَ] القَاضِي : يَْبّتُ الجَرْحٌ وَالتَعْدِيلُ بوَاحِدٍ وَقِيلٌ : فِي الرُوَايَةٍ فَقَطَ وَقِيلَ: لا 
فيهِمًا وَقَالَ القَاضِي: يَكْفِي الإطلاق فِيهِمَاوَقِيلَ: يَذْكُرُ سَبَبَهُمَا وَقِيلَ: وَعَكَس الشَافِعِيُ 
رَهُوَ المُخْمَارٌ في الشّهَادةَء وَأمّا ايه كفي الإطلاقٌ إذًا عُرِفَ مَذْمَبُ الجَارح وَثَوْلَ 
الإمَامَئْنِ يَكْنِي إطْلاقُهُمَا لِلْعَالِمِ بِسَببِهِمَا هُوَرَأيّ القاضِي إِذ لا تَعِْبلَ وَجَرْحَ إل ِنَ 
العَالِم وَالجَرْحٌ مُقَدْمُ إِنْ كَانَ عَدَدُ الجَارِح أَكْثَرَ مِنَ المُعَاوِلٍ إِجْمَاعَاء وَكَذَا إِنْ تَسَّاوَيًا أو 
كَانَّ الْجَارِحٌُ أقل . 

وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ : يطلب الترْجيح . 

وَمِنَّ التَمِيل حُكُمٌ مُشْتَرَطٍ الْعَدَالَِ بِالشّهَادَةٍ وَكَذَا عَمَلَ العَالِم في الأصَّحٌ وَرِوَايةُ مَنْ 
لا يَرْوِي إلا لْعَذلٍ . 1 

وََيْسَ مِنَ الجَرْح تَرْكُ العَمَلٍ بِمَرْوِيه وَالحُكُمُ ِمَشْهُووِ ولا الحَدٌ فِي شَهَادةِ لزنا وَنَْرٍ 
الي ولا النَدَلِيِسٌ بِعَسْويَةٍ غَبْر مَشْهُورَةٍ قَالَ ان السّمْعَانِيٌ : إلا أنْ يَكُونَ بِحَيْتُ لَوْ سْيلَ لَمْ 


به وَلا بإغطَاء شخص ْم آخرَتَشِْيهًا كَقَوََا: بُو مَبْدٍ الله الحَافِظ يَمْنِي المي 


0 5 509 ع ها 5 0 م عي ص 
تَشْبِيهًا بالبَيْهَقِيٌ يَعْنِي الحَاكِمَ ولا يإيهّام للق وَالرّحْلَةٍ أما مُدَلْسُ المُْونٍ فَمَجْرُوحٌ . 
و تمع عن أل او 


مسألة: الصّحَابِيٌ من اجْتَمَعَّ مُؤِْيئًا بِمْحَمّدٍ كله وَإِنْ لَمْ يَرْوِ وَلَمْ يُطِل بخلاف التَابِعِيٌ 
مَعّ الصحَابِيٌ وفيل : يُشْتَرَطانٍ وقيل : أَحَدهُمَا وَقيل : العَزو أو سَنة . 


ع متن جمع الجوامع 0 سس 


ازير 


وَلَوِ ادّعَى المُعَاصِرٌ المَذْل الصّحْبَة قُبِلَ وِفَافًا ِلْقَاضِيء عَلَى عَدَالَةِ الصّحَابَةِ وَقِيلَ : 
س2 0ه 5 5 هنا اقل #ا ع اال مي عي عم 
كَمْبْرِهِمْ وَقِيلَ : إلى قَثْلٍ عُفْمَانَ وَقِيلَ : إلا مَنْ قَائَلَ عَلِيًا . 
مسألة: المُرْسَل قَوْلَ غَيْرٍ الصّحَابِيٌ قَالَ بإ . 
ميهي ا ا ِ ل 7 عدوت 4ك 0 كان ع ارم هك ساس 2 
وَاحْتَجٌ به أبو حَنِيفَة وَمَالِك وَالْآمِدِي مطلقا وقوم ثم هُوَ أضعَف مِنَّ المُسْنَدِ خلاقًا 
1 5 5 لي عن حي موق ف قر سس 3 و ال 
لِقَوْم وَالصّحِيح رَدْهُ وَعَلَيْهِ الأكثر مِنْهُمْ الشّافِعِيُ وَالقَاضِي أبُو بكر البَاقِلانيُ مُسْلِمْ وَأهْل 
العلم بالأخبَارٍ . 
1-7 عور ع 5 مه -. ا اقم 7 اا كن 
َإِنْ كَانَ لا يَرْوِي إِلأعَنْ عَذْلِ كَابْنِ المُسَيّبٍ قبل وَهُوَ مُسْتَدُ . 
و اع داس إرى ساس مض ل ع اس الى لبر تك م َّ واع#عيه سر 5 
وَإِنْ عَضِدَ مُرْسّل كِبَارٍ التابعِينَ ضَعِيِ يَرَجَحٌ كقَوْلٍ الصّحَابِيّ أوْ فِعْلِهِ الأكثّرٍ أو 
إسْنَادٍ أو إرْسَالٍ أوْ قِيَاس أو الْيشَارٍ أو عَملٍ العَضْرٍ كَانَ المَجْمُوعٌ حُجّةٌ وِفَانًا لِلشّافِعِيٌ 
لا مْجَوّدُ المُرْسَلء وَلا المُنْضَّمٌ فَِنْ تَجَرَدَ وَلَابِدَليلَ سِرَاهُ فَالأظَهَرُ الالْكِمَافٌ لأخْله. 
مسألة: الأكْثرُ عَلَى جَوَازٍ تقْلٍ الحَدِيكٍ ِالمَعْتى لِلْعَارِفِ وَقَالَ إن نَسِيَ اللّْظ وَقِيلٌ : 
إِنْ كَانَ مُوجْبُهُ عِلْمًا وَقِيلَ: بلَفْظٍ مُرَادِفِ وَعَلَيْهِ الخَطِيبُ وَمَتَعَهُ ابْنُ سِبِرِينٌ وَتَعْلَبٌ 
وَالرّازِي وَرُوىَ عَن ايْنِ عَمَرَ . 
على 8 عرومك ده ام رك د 0 صر #8 عي 0 جا هر الأصمس 
مسالة: الصنينيح بخدتج بِقَوَكِ الصَحَابِيّ قال وَكَذا عن على الأضح وَكذَا سَوئته مر 
وَنَهَى أو أَمِرْنًا أو خُرُمَ وَكَذَا رخص فِي الأظهّرء وَالأكْئَرُ يُحْنَح بِقَوْلِهِ مِنَ السّنَةٍ فكنا 
مَعَاشِرَ الئّاس أوْ كَانَ النّاسٌ يَفْعَلُونَ فِي عَهْدِهِ به فَكَنًا تَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ يل فَكَانَ النّاسٌ 
يَفْمَلُونَ فَكَانُوا لا يَْطَمُونَ فِي الشَّىْءِ النّافِهِ. 
خاتمة: مُسْدَئَد غَيْر الصّحَابِيّ قِرَاءَةٌ الشّيْخ إِمْلاءً وَتَحْدِيئًا فَقِرَاءَنُهُ عَلَيْهِ فَسَمَاعَهُ 
فَالمْتَارَلَةُ مَعّ الإِجَارَّةٍ قَالإجَارَةُ لِخَاصٌ فِي خَاصٌ قَخَاصٌ فِي عَامٌ فَمَام في خخاص فَعَامْ 
فِي عَامٌ فَِفُلانٍ وَمَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ فَالمُتَارَلُ فَالإِعْلامُ فَالوَصِيّةٌ فَالوجَادَة وَمَتَعَ الحَرْبِي 
0 الشّيخ وَالقَاضِي الحُسَيْنُ وَالمَارَرْوِيُ الإجَارَةَ وَكَوْمٌ العَامةَ مِئْهًا وَالقَاضِي أَبُو الطيّب 
عم عراس # اعم عم) سس عظرس بم كا امرري هعرس عة العو سو ع سر" ع رتت سككبري ‏ ٠ه‏ 
مَنْ يُوجَدَ مِنْ نَسْلٍ زَيْدِ وَهُوٌ الصّحِيحٌ وَالإِجْمَاع عَلى مَنْعْ مَنْ يُوجّد مُطلقًا. وَألفاظ مِنْ 
صِنَاعَةٍ المُحَدَئينَ . 
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الكتَابُْ الثَالِتُ في الإججماع 

َهَُ ثَاقُ جمدي الأمةِ بعد ونَاة ُحَمّدٍ له في عَضْرٍ عَلَى أي آم كَان. 

َعْلِمَ اْتِصَاصّهُ بِالمُجْتَهِدِينَ رَهُوَ اتَقَافُ وَاعْتَبَرَ قَوْمٌّ وقَاقَ العَوّامٌ مُطْلَمَا وَقَوْمٌ ني 
المَشْهُورٍ بمَعْتَى إِطّْلاقٍ أنَّ الأمّة [أجْمَعَتْ] لا اْتِقَارٍ الحُجّة إلَبْهِمْ خِلانًا [لِلأْدَبِيَ] 
َآخوُونَ الأصُولِي في المُرُوع . 

وَبالمُسْلِمِينَ قَخَرَجَ مَنْ تكْرَه] وَبالعُدُولٍ إنْ كَانَتِ العَدَالَةُ ركنا وَعَدَِهِ إن لَمْ تَحْنْ 
َثَالُِهَا فِي الفَاسِقٍ يُمْعَبَدْ فِي حَقٌ تَفْسِهِ وَرَابِمُهَا إن بَبّنَ مَأَحَدَهُ وَأنهُ لا بُدٌ مِنَ الكُلُ 
َعَلَبِْ الجُمْهُورٌ وَتَايهَا يَضْرٌ الانتان وََلِتّهَا ااانه وَرَابِعُهَا بَالِعُ عَدَّدِ التوَائْرٍ وَحَامِسُهَا إن 
سَاعَّ الاجتَهَادُ في مَذْمَبهِ وَسَادِسُّهًا في أصُولٍ الدّين وَسَابعُهَا لا يكُونُ إِجْمَاعًا بَلُ حُجة . 
رَأنَهُ لا يَخْتَصٌ بالصّحَابَةٍ وَحَالَفَ الظاهِرِيّة وَعَدَمُ الْعقَادِهِ في حَيَاةَ اليب يل وَأنَّ التَابِعىّ 
المُجْتَهِدَ مُعْتَبَرُ مَعَهُمْ فَِنْ تَشَأْ بَعْدْ فَعَلَى الجلافٍ في انْقِرَاضٍ المَصرٍ . 

وَإِجْمَاٌ] كُلَ مِنْ أهلٍ المَدِيئةِ وَأهْلٍ البَيْتِ وَالخُلَفَاء الأرْبَعَة وَالشْيْخَيْنِ وَأهْلٍ 
الحَرَميْنٍ وَأهْلٍ المِْرَيْنَ الكوقة وَالبصْرَة غَيْرُ حجة: 

وَأَنّ المَنْقُولَ بِالآحَادٍ حُجّةٌ وَهُرَ الصّحِيحُ فِي الكل وَأنَهُ لا يُشْتَرَطَ عَدَدُ التَّوَائْر 
رَخَالَفَ إِمَامُ الحَرّمَيْن . وَأنهُ لَمْ يكنْ إلا وَاحِدٌ لَمْ يُحْتَجٌّ به وَهَُ المُخْتَارُ. 

ون الْقِرَاضٌ العَضْرٍ لا يُشْتَرَطُ وَخَالَفَ أحْمَدُ وَائِنُ قُورَكِ وَسُلَيْمٌ َشَرَطُوا انْقِرَاضَ 
كُنْهِمْ أوْ غَالِيهِمْ أو عُلَمَائِهِمْ أقْوَالَ اعْبَارٍ المَامّيّ وَالئّادِرٍ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ الانْقرَاض فِي 
الشكوتي وَقِِلَ: إنْ كَانَ فيه مهْلَة وَقِيلَ: إن بي مِنهُْ كير وَنَهُ لا يُشْمَرَطّ نَمَادِي الزّمَنِ 
[وَشَرَطَهُ] إِمَامُ الحَرَمَيْنِ فِي الظَنيٌ . 

وَأنّ إِجْمَاعَ [السَابقِينَ] غَيْرُ ح'جةٍ وَهُوَ الأصَحٌ . وَأنّهُ د يَكُونُ عَنْ قِيَاسٍ نجلامًا لِمَاتع 
جَوَازٍ ذَلِكَ أو وُقُوعِهِ مُطَلَقا أوْ فِي الَفِيٌ . 

رَأنَ انعَانَهُمْ عَلَى أحَدٍ القَوْلَيْنِ قَبْلَ اسْتِفْرَارٍ الخلا جَائْرٌ وَلَرْ مِنَ الحَادِثِ بَمْدَهُمْ 


"نت إفوون 
جن اغي | يه كد 2 _- 8 


وَأما بَعْدَهُ مِنْهُمْ قُمَتَعَهُ الإمَامُ [وَجُوّرً] الآيِدِيُ مُطْلَّما وَقِيلٌ: إلا أنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُمُمْ 


عست متن جمع الجوامع 
قَاطِعًا وَأمّا مِنْ غَيْرحِمْ فَالأْصَحٌ مُمْتَنِعٌ إنْ طال الرَّمَانُ . 

وَالتّمَسُكُ] بِأقَلٌ مَا قبل حَق. أمّا السكوتيُ فتَالِنُّهُمَا حَجَةٌ لا إِجْمَاعٌ وَرَابِعْهَا بشَرْطٍ 
الانْقرَاضٍ وَثَالَ بنُ أبي هري 7 :: إذ اكاب إسحاق اموي سه وإ وق 
يما يَُوثُ اسْيذْرَاكهُ وَقَوْم في عَضْر الصَّحَابَةِ قم إن كَانَ السَاكُِونَ قل وَالصّحِيحٌ 
جد وَفِي تَسْمِيَيِهِ إِجْماعًا لاف لَفْظِم َفِي كوه إجمَاعًا تو مك 5 الشعرت 
المُجَرّةَ عَنْ أمَارَةِ رضًا وَسُخْطٍ مَمَ بُلوءْ الكل وه مُضِيّ مهُلَّةٍ النّظَرٍ عَادَةَ عَنْ مسألة 
اتِهَادِيةِ كُلِيفية هَلْ يَغْلِبُ ظَنٌّ المُرَائَفَةِ؟ . 

وَكََا الخلا ِيمًا َم يقر يا نهد يَكُونُ في دوي َدِيِي وعَفْلِيْ لا ََوَقْفُ 
صحئة عَلَيْهِ 4. ولا بع يُشْتَرَطْ فِيه إِمَامٌ مَعْصُومُ . وَلَا بد لَهُ مِنْ مُسْمَتَدِ وَإِلأَ لَمْ يَكُنْ لِقَبْدِ 
الاجْتِهَادٍ مَعْنّى [وَهُوَ لضجخا. 

[مسألة] الم + إمكائه وَأَنّهُ حنجّة وَأَنّهُ قَطِعِىٌ حَيْتُ اتَفَقْ المُغتيرو نلا حَيْثٌ 
اخْمَلَهُوا كَالسُكوتِيٌ وَمَا 0 رَفَالَ الإمّامُ وَالآمِدِي : طَبّنّ مُطْلًَا . 

وَخَرْقَهُ حَرَامٌ فَعلِمَ تَحْرِيمُ إخدَاب ثَالِتٍوَالتفصِيل إن حَرَمَاُ وَقيلَ: حَارِقَانٍ مُطْلَقًا 


قفر ع هر ار 


لبود اْداتُ كليل أذ تأويل أز عو نآ بكر يَخْرِقٌ وَقِيل: لا. 


رَنهُ يَْتَيِمٌ اْيدَادُ الآمةٍ سَمْعًا َمْوَ الضّحِبحٌ لا امَافهَا عَلَى جهْلٍ مَالَمْ يُكَلْفْ به 
عَلَى الأصَعٌ لِعَدَمٍ الخَطإ . وَفِي الْقِسَابِهَا فِرْقتَيْنِ كل مُخْطِىٌ فِي مسآلة ترد دُدُ مَثَارْهُ هَل 
أخطأت . 

وَأنَهُ لا إِجْمَاعَ يُضَادُ إِجْمَاعًا سَابقًا جلافا لِلْبَصْرِيٌ وَأَنَّهُ لا يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ إِذْ لا تَعَارْضَ 

بين فَاطِعيْنٍ ولا قَاطِِ وَمَظُونٍ . 

وَانَّ مُوَاَقتَهُ خيدًا لا دل عَلَى أنّهُ عَنْهُ بَنْ ذَلِكَ الظَامِد إنْ لَمْ يُوَجَدْ غَيْمهُ. 

خائمة: جَاحِدُ المُجْمّع عَلَيْهِ المَعلُوم مِنَّ الدّينِ بالضّرُورَةٍ كَافِرٌ قَطْمًا قَطعًا وَكَذَا المَشْهُورُ 
المَنْصُوصٌ فِي الأصَمٌ وَفِي مَيْرٍ المَنْصُوصٍ تَرَدُةٌ وَلا يَكْمْرُ [جَاجِدَُهُ] الكَفِىُ وَلَوْ 
مَنْصوصًا . 


سد ل خسم مه متن جمع الجوامع م 


الكتّابث الرَابِعُ في القِيَاسِ 

َهُوَ حَمْلْ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَا اه ني ِل حُْمِه عند الال وَذْ خْصٌ 
بالصّحيح دف الأحية . رَهُوَ ححةٌ في الأمُور الدَنْيَويِّ قَالَ الإمَامٌ : اتَمَاقًا وَأمًا غَيْرُ 
فَمَنَعَهُ نَْمٌ عَفْادَ وَابْنُ خَرْمْ شَرَعَا وَدَاوٌد غَيْرَ الجَلِيٌ وَأبُو حَنِيفَة فِي الحَدودٍ قرا 
وَالْوُحَصٍ وَالتَفدِيرَاتِ َابْيّ عَبْدَانٍ ما لَمْ يُضْطُب إِلَيْهِ وَقَوْمَ في الأسْبّاب وَالِشُدُوطٍ 
وَالمَوَانْع وَقَوْمٌ في أُصُولٍ العِبّادَاتِ رَقَوْمٌ : الحَاجِيّ إِذًا لَمْ يَرِدْ نص على وَلْقِه كَضَمَانٍ 
الدع وَأحرُونَ في العَفْلِياتٍوَآحَرُونَ في التنّي الأصَلِي لدو ار ري 
: حب إلا فِي العَاديةْ وَالخِلْقِيةٍ وَإلاً فِي كُل الأحكام كلا القت شال تلت مَنْسُوخْ جلانًا 


0 
اق ع ا بسي 


وَلَيْسَ الئّصٌ عَلَى العِلَة وَلَوْ فِي الكَّرْكِأمْرًا ِالقِيَاسٍ خلائًا لِلْبَصْرِي . وَثَالِتْهًا 


التمْصِيلٌ . 
مح ركم الأوممة ٠‏ فلا مي # الم ع 7 انع دفن الى © عراعة عار 
وَأركانة رْبَمةٌ ؛: الأضل و هُوٌ مَحَل الحكم المْشّبَهُ به وَقيل : ذليله؛ وقيل: حكمه. 
وَلا يُْمَرَطُ دَالَ عَلَى جَوَازٍِ القِيّاسَ عَلَيْهِ تَوْعِهِ أو شَخْصِه وَلا اَقَاقّ عَلَى وُجُودٍ العِل 
فيه خلاهًا لِرَاعِمَيْهِمًا . 


الثَانِي حُكُمٌ الأصْلٍ وَمِنْ شَرْ يله نوه بر لاس » قل : وَالإِجْمَاعٍ وَكوْثه خَيْر 
متعم فيد يالقَطع ؛ 2 وَشَدعِكًا إن اسْتَلْسَىّ شا يا. وَعيرَ إن لَه واه 
10 ): مُطْلَمَاء وَأَنْ لا يَعْدِلَ عَنْ سُئَنِ | لفاس رَلا يَكُونَ كليل عمو قَايلاً يكم 
وَكَوْنُ الحكم متَْقَا عَلَبْو قيل : بين الأم» وَالاصَحبينَ الخَطْعَيْن ؛ وَأنّهُ لا يُشْمَد مأ 
امتلافٌ لاد فَإِنْ كَانَ الحكم مهفا بَيْتَهُمًا وَلَكِنّْ لِعِلتَينِ مخْتَلِفيْن فَهُوَ فهو مركب .0 


فيه ) بوه أذ لِعِلَة يتم 0١‏ تت كث التكي: وَلا يُفْمَلانِ خلافًا 
ِلْخِلافِيينَ وَلَوْ سَلّمَ العلَيةَ فَائْبَتَ المُسْعَدِلَ رُجُودَها ها أَوْ سَلّْمَهُ المُتَاظِرُ الْتَهَضَ ته الليل» 
ذل يق ًا عَلَى الأصْل وَلكِن رام المسْعَِلَ بات حُحْمِه فم إْبَاتَ الله كَالاصَعُ 


4 ع 


ل متن جمع الجوامع 


وَالصَحِيحٌ : لا يُشْتَدَطُ الاثمَاقُ عَلَى تَعْلِيلٍ حُكُم الاضل» أو النّص عَلَى العِلّةِ . 
القَايِتُ : القَرَعٌ وَهُوَّ المَحَلٌ المُشَبَّهُء وَقِيلَّ: حُكْمُهُ: وَمِنْ شَرْطِهِ وُجُودُ تَمَام العِلَةٍ 


و وك تو 2ن يه عمة « لال تمس ا ودس ترفك اسه 4 


حا 


قر 


وَتَقْبَل المُعَارَضَةٌ فِيهِ بِمُقْتَض نَقِيضٌ أرْ ضِدّ لا لات الحُكْم عَلَى المُخْتَارٍ 
والششقاة فول المّْجِيح» وَأنَهُ لا يجب الإيمَاءُ إَيِْ في الدَّلِيلٍ . 

ولا يَقُومٌ القَاطِعُ عَلَى خِلافِهِ وِقَاقَاء ولا خَبَدُ الوَاحِدٍ عِنْدَ الأكثر . 

وَلْيْسَارٍ الأصْلّ ايد د ملا حَكُمْ الأضل فِيمَا يُقْصَّدُ مِنْ عَيْن أو ب؛ ٠‏ قَإِن خَالْفتَ 
فَسَدَ القِيّاسٌ وَجوَابٌ المُعْتَرض بِالمُحَالَفَةٍ بان الاتّحَادٍ. 

: 5 “مي #م و ل عل 8 5 ىف وس 56 حّ 

وَلا يكون مَنْصوضًا بِمُوَافِقٍ خلافا لِمُْجَوّزِ دَلِيلَيْنء وَلا بِمُخَالِفٍ إلا لِتَجْرِبَةٍ التُظر . 

ولا مُتقَدْمَا عَلَى كم الاضلء وَورَه الإمَامعِنْدَ َيل آخَرَ. 

وَلاِيُشْتَرَطَ تُبُوتُ حُكْمِهٍ بالئّصٌ جُمْلَة خلائًا لِقَْمه وَلا انتفَاُ نص أ إجْمَاع يُرَانِقُه 
لانًا لِلَْرَلِيّ وَالآِدِيٌ . 

> ا ع "الى وو قعسيت ‏ سر رصي # عاك #اس 3 # 

الرّابِعٌ : العِلة؛ قَال أهْل الحَق: المعَرّف وَحَكمُ الأَصْلٍ ثابت بها لا بِالنّص» نخلافا 
الى سر 5 لمعمو هه 0 صن ١‏ 7 تان 8 3 اع * 
ِلْحَتِيّةء وَقِيل المُوّْرُ بذَاتِه وَقَالَ العَرَالُ : بإِذْنٍ اللَّوء وَقَالَ الآمِدِي : البَاعِتُ عَلَيْهِ. 

وَكَدْ تَكُونُ دَافِعَة أو رَافِمََ أو فَاعِلَةَ الأمرَيْنِ وَوَضْفًا حَقِيقِيًا ظَاهِرًا مُنْضَّبِطًا أوْ عُرْفِئا 
لاس اسكخكرلي و لض , يبه 8 و جه تر اع قز قل 
مُطرِدّاء وَكَذَا فِي الأصَحٌ لَمَّويًا أوْ خكمًا شَرْعِياء وَثَالِّهَا إِنْ كَانَ المَعْلُول حَقِيقِئًا . 

ال اا سي اططاصضرة ااه 

أو مركبًا وَتَالِنْهَا لا يَزِيدُ عَلَى حَمْسٍ . 

وَمِنْ شُرُوطٍ الإلْحَاقٍ بها اشْيِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ تَبْعَتْ عَلَى الامْيالِء وَتَضْلُحُ شَاهِدًا 
ا أء- 5 >م | #اثوا كه سار وى # مسن م #اع” ا 8 ع اع 
لإناطةٍ الحكمء وَمِنْ ثَمّ كان مَانِعَهَا وَصْمًا وَجوديًا يخْل بِحِكمَيهًا . 

رَآَمِنْ] أنْ تكونّ ضَابِطَا لِحِكْمَةٍ» وَقِيلَ: يَجُورُ كَوْنْهَا نَفْسَ الحِكْمَةَ» وَقِيلٌ: إن 
الْضْبَطْتْ . 


ب في 


رَأَنْ لا تَكُونَ عَدَّمًا فِي الُبُوتَيٌ وقَاقَا لِلإمَام وَخِلانًا لِلأَيدِيٌ» وَالإِضَافِيُ عَدَمِيَ . 


77د[ 0 


متن ججمع الجوامع - 


عر جب بقاع ص 2 3 2 ع وم عا و 7 
وَيَجُورُ التَعْلِيلُ بمَا لا يُطْلَُ عَلَى حِكْمَيهِ فَنْ قُِمَ بانْتَِائِهًا ني صُورَةٍء قَمَالَ العَرَالِيُ 
وَابْنُ يَحْيَى ! يَْبْتُ | لحُكمُ لِلْمَظِبَة» وَقَالَ الجَدَلِنُونٌ: لا. 


ىف 017 ل 5 


َالقَاصِرَةٌ مََمَهَا قَوْممُطْلَقَاء وَالحَتَفِية إِنْ لَمْ تَكَنْ ينص أوْ إجْمَاع» وَالصّحِيحُ 
جَرَارْمَاء وَفَائِدَتُهَا مَعْر نَهُ المُتَاسبَةٍ وَمَئْمُ الإلْحَاتٍ وَتَقُوِيَةُ النّصّ قَالَ الشّيْحٌ الإمَامْ : 
وَزِيَادة الآخر عِنْدَ قَصّدٍ الامْيَقَالٍ لِأجْلِهًا. 

وَلا تَعَدّيَّ لَهَا عِنْدَ كَوْنِهًا مَحَلَّ الحُكُمء أرْ جُرْأهُ الخَاصٌ أوْ وَضْفَهُ اللأزِم . 

وَيَصِحٌ التّعلِيل بِمْجَرّةٍ الام اللّقَبِء ونَانًا لأبي إِسْحَاقٌ الشَيرَازِيُء وَخِلانًا 
للإمَام . أمّا المُشَْقُ فَوِفَاقٌ» وَأمّا نَخْوٌ الأنييض فَشَبَهٌ صُورِيٌ وَجَوَّرَ الجُمْهُورُ التّْلِيلَ 
بعِلمَينِء وَادَعَوْا وُقُوعَهُ وَابْنُ قُورَكِوَالإمَامُ ِي المَنْصُوصّةٍ دُونَ المُسْتَئْبَطق وَمَتَعَهُ 
إمَامُ الحَرّمَيْنِ شَرْعًا مُطْلَقّاء وَقِيلَ: يَجْوْرُ في التّمَاقيِء وَالصّحِيحٌ القَطعٌ بَامْتِتَاعٍِ 

وَالمُخْتَارُ وُقُوعٌ حَكْمَيْن بِعِلَّة إِنْبَانَا كَالسَرفَة لِلْقَطع وَالعُرْم وَتَفْيّا كَالحَيْضٍ لِلِصّوْم 
َالصّلاوَوَغيرِِمًا. وَكَلَُِا إن لمْ يقضاقاء .111 00 ْ 

وَمِئهَا : أنْ لا يَكُونَّ تُبُوتُهَا مُتَأخُوًا عَنْ تُبُوتٍ حُكُم الأضل » لاا لِعَوْم. 

وَبِها: أن لا تَعُودَ عَلَى الأ بِالإبْطالِء وَفِي عَوْوِهًا بالنُخْصِيصٍ لا التَمْمِيمٍ 
قَدُلانٍ , ْ 

وَأنْ لا تَكُونَ المُسْتَئْبَطَةُ مُعَارَضَةٌ بِمُمَارِضِ مُنَافٍ مَوْجُودٍ فِي الأصْلء قِيلٌ: وَلا 

وَأَنْ لا تُخَالِفَ نَضّا أو إِجْمَاعَاء وَلا نَتَضَّمّنَ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ إنْ نَافَتِ الزِّيَادَةُ مُقْتَضَاهٌ 
مَانًا أي وَأ تتعيّنَ خجلاها لمَنِ اكتقَى بِعِلَيّه مُنِهَمٍ مُشْترَكٍ وَانْ لا تَكُونَ وَضْمًا معدا 
وثَاها مام وَأنْ لا يَكتاوَلَ دَلِيُهًا حُكُمَ الع ِعُمُومِهِ أ مخُصُُوصِه عَلَى المُخْثَار. 

وَالصَّحِيحُ لا يُشْتَرَط القَطعٌ بِحُكُم الأضْلٍ وَلا الْتِقَاءُ مُحَالَمَةٍ مَذْهَبٍ الصَّحَابِيّ وَل 
القَطمْ وُجُووِهًا فِي المَرْع . ْ 


ع 


4١‏ صسه 


- متن جمع الجوامع 


أمّا الْتِفَاهُ المُعَارضٍ قَمَبنِي َلَى التَّمْليلٍ بعلن وَالمُعَارِضُ هُنَا وَضْف صَالِحٌ لي 
كَصَّلاحِيَةٍ المُعَارَضٍ غَيْرُ عي تان َك يو ِلَى الاخولاي كالطنم م مع الكيْلٍ فِي لبر لا 
يَانِي وَيَتُولُ إِلَى الاخيلاف فِي الماح . 

ولا يَْرَمٌ المُعْتَرِضٌ تَفْي لوضف الَِّي عَارَضٌ به عَنِ المَرْع وََالِنُّهَا إنْ صَرّحَ بالمَرْق 
وَلا إِبْدَاءٌ اطل ع الشتكر. 

الكتكدل الدَهُعُ بالمَئع وَالقَدح وَبِالمُطَالبَةِ تئر أو الشّبَهِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَبْرًا وَببيَان 
اسْيَفْلالٍ مَا عَدَاهُ في صُورَةٍ وَلَوْ بظَاهِرٍ عَامُ إِذ لَمْ ينمض 7 لِلتّْوِيمٍ وَلَوْ قَالَ نَبَتَ بت الْحَكُمُ 
ورد رز ري اتويت وتارة رزور بالا يتري ل 

وَلَو أبدى المُخثر رض ما د يل الشلقى شي تله 5 اوضع و وَزَالَتْ قَائْدَةٌ الإلْمَاءِ ما لَم 
لغ التي الت يقر تغي شور أل وى منْ حلم جوة التطلة فق 
المَمْتى لاا لِمَنْ رَعَمَهُمَا إْمَاُ رَيكْيِي رُجْحَانَ وَضْفٍ المُسْتَدِلٌ بتاء عَلَى مَثم العَد. 

وَكَدْ يُمْتَرَضٌ بايلافٍ جِئْس المَضْلحَة وإ انَحْدَ ضَابط الاضلٍ وَالمَرْعَ مَبُجَابُ 
بِحَذّفٍِ خصّوص الأصْلٍ عَنِ الاعَتَبَارٍ . 

رَأمّا العِلةُ إِذّا كَانَتْ وُجُودَ مَانِع أو النْيفَاء شَرْطٍ قلا يَْرَمُ وُجُودُ المُقْئَضِي وَِاقًا للإمَام 


كه 
وَخِلاهًا [ ِلْجْمْهُورٍ . 


ا الإجْمَامُ . 


ني : النّصُ الصرِيحٌ مِثْل : لع لِعِلَّدَ كَذَاء فُلِسَبّب ‏ فَمِنْ أجل فَتَسْرٌ كَئْ وَإِذَنْ وَالظَاهِرُ 
9 فَمُقَدرَةَ نَحْوٌ أَنْ كَانَ كَذَا قَالبَاءُ فَالقَاءُ فِي كلام الشّارِع فَالَِاوِي الَقِيهُ 
مده ويد إن َإِذْ رَمَا مَهَى في الشُنوفٍ: ا ' 
الثَالِتُ الإِيمَاءً وَهُرَ اقْيِرَانُ الْوَضْففٍ الْمَلْفْوْظٍ قِيلَ أو الْمُسْتَئبْطٍ بِحُكُم وَلَوْض مُسْتَْبَطا 
لم يكُن للتّليلٍ هُرَ أو تَظِيرهُ كَانَ بَِيدًا كَحْكْمه بَحْدَ سَمَاعٍ وَضْفِ وَكَذِكْرِو ف في الخكم 


مثن جمع الجوامع عسل 


سه "5 


0 


رَضْفًا لَوْلَمْ يكن عِلَهَ َمْ يِذ وَكتَفِْيقِِ بَيْنَ حُكَمَيْنٍ بِصِفَةٍ مَعَ ذكْرِهِمَا أوْ ذكر أحَدِهِمَا أو 
بشَْطٍ أوْ خاي أو اسيفتاء أو اسْيذرَاك وَكتَرْيببٍ الحكم عَلَى الوّضَف وَكَمَئْعِهِ مِما قد 
يُقَرّتٌ المُطلوب ولا يُشْترَط مِتاسّبَة المُومإ إليْهِ عِنْدَ الأكثر . 

الرّابعٌ : السْبْرُ وَالنْْسِيمُ : وَهُوَ حَضُْ الأوْصَافٍ فِي الأضل وَإِبْطَال مَا لا يَصْلْحٌ فُيتَعيّنُ 
البَاقِي وَيَكْفِي قَوْلُ المُسْتَدِلَ بَحَنْتُ قُلَمْ أجذ وَالأضْل عَدَمْ مَا سِوَاهَا وَالمُجْتَهِدُ يَرْجِعْ 
5 ل تر يتن # جا ا بر اص دم 12 ع 1 ع #ام م 8 
إِلَى ظَنّهِ فَإِنْ كَانَ الحَصْرٌ وَالإِبْطَالَ قَطعِيًا فَقَطْعِيٌ وَإلا فَظئّىٌّء وَهُوّ ححجّة لِلنَاظِرِ 
وَالمُتَاظِرٍ عِنْدَ الأكثر وَثَالِتُهَا إِنْ أَجْمِمَ عَلى تَمْلِيلٍ ذَلِكَ الحكم وَعَلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنٍ 
وَرَابِعْهًا للنّاظِر دون المََاظِر . 

فَإِنْ أبْدَى المُعْتَرِضٌ وَضْفًا رَائِدًا لَمْ يُكَلَْفْ بََانَ صَلاحِييِهِ لِلتّعْلِيل وَلا يَنْقَطِعْ 

خب 8 0 ع 5 2 ع كك # ارو ت لس 5 ال 2 ا ا 2 بس 7 01 
المُسْتَوِل حَتَّى يَعْجِرَّ عَنْ إُطَالِهِ وَقَد يتقِقَانِعَلَى إبْطَالٍ ما عَدَا وَصْفَيْنِ فَيَكْفِي المُسْتَدِلُ 
لي هما 

ام و 0 ذخ 8 يعاس ل 3 00 ا وقنط ع سيك يه 

وَمِنْ طُرّقي الإبْطَالٍ بَيَانُ أنَّ الرَضْفَ طَرِدَ وَلَّوْ فِي ذَلِكَ الحُكم كَالذْكُورَةٍ وَالنُونَةَ في 
اعد وَِئْهَا أن لا تَظهَرَ مُتَاسَبَةُ المَحْدُوفٍ لِلْحُكُم وَيَكْفِي قَوْلَ المُسْتَدِلٌ: بَحَنْتُ كلم 
أجِدْ مُوجِمٌ مُتَاسَّبَةٍ فَِنِ اذّعَى المُمْتَرِض أن الْمُسْعَبْقى كَذَلِكَ مَلَيْسَ لِنْمُمْقَوِلُ بَيَانُ 

الْخَايِسُ المُتَاسَبَةُ وَالإِخَالَةُ: وَيُسَمّى اسْيِخْرَاجُهًا تَخْرِيجَ المُنَاطٍ وَهُوَ تَعْبِينُ العِلَةٍ 
بِإْدَاءِ مُتَاسَبَةِ مَعَ الافِْرَانٍ وَالسَّلامَةٍ عَنِ القَوَاوِح كَالإسْكَارٍ وَيَتَحَقَنُ الاسْيَفْلالٌ بِمَدَمِ ما 
سواه بالسبر . 

وَالمْتَاسِبٌ المُلائِمْ لأفْعَالٍ العُقَلاءِ عَادَة وَقِيلَ ما يَجُلِبٌ نَفْعَا أو يَذْفَعْ ضَرّرًا وَقَالَ أبُو 
رَيْدِ مَا لَوْ عُرِض عَلَى العُقُولٍ لَتَلَمَنهُ القَبُولٍ وَقِيلَ وَضْفْ ظَاهِرَهُ مُنْضَبطٌ يَْصّلُ عَفْادٌ 
مِنْ تَرْتِيبٍ الحُكم عَلَيِْمَا يَضْلْحُ كَوْنْهُ مَفْصُودًا لِلشّارِعِ مِنْ حُصُولٍ مَصْلَحَةٍ أوْ دَفْع 
مَفْسَدَةٍ قَإِن كَانَ خحَفِيًا أؤْ غَيْرَ مُنْضَبطٍ اعْتْيرَ مُلازِمُهُ وَهُوٌَ المَظِئهُ . 1 

7 5025 لي ع # ا قي الم .9 عر 0 بض عاق اه 

وَقَد يَحْصّل المَقْصُودُ مِنْ شَرْع الحُكم يَقِينًا أو ظنًا كَالبَيْ وَالقِصَّاصٍ وَقَدْ يَكُونُ 


أ 


6 حل عي اع عل ىب 3 وه 55 كم ب ل 
مُحْتَمَلا سَّوَاءٌ كَحَدّ الخَمْرٍ أوْ نَفْيْهُ أرْجَحُ كيكاح الآيِسَّةٍ لِلتَّوَالدٍ وَالأصَمٌ جَوَارُ التعْلِيلٍ 


-- متن جمع الجوامع 517 سح 


بالئاثِ وَالرَابِعِ كَجَوَازٍ المَصْرٍ لِلْمُتَرَفُهِفَانْ كَانَّ قَائنَا قَطْمًا فَقَالَتٍ الحَهِيةُ: يُعْتبَرُ 
وَالاصَمٌ لا يُعْتَبَرُ سَوَاءٌ مَا لا تَعَبّدَ فيه كَلحُوقٍ نَسَبٍ المَشْرِقِيٌ بِالمَعْرِبِيٌةٍ وَمَا فِيهِ تَعَبدٌ 
كَاسْيَبْرَاءِ جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا بَائِعْهَا فِي المَجُلِس . 
وَالمْتَاسِبٌ ضَرُورِيٌ» فُحَاجِيّ .2ه 8 0 وَالضْرُورِيٌ : حة كحفظ الدِينٍ قَا نمس قا لعَقْلٍ 
مام م م 0 عفر عار 2 وقلع مر #اي اا مم 2 ا 
فَالنَسَب فَالمَالٍ وَالعِرْضٍ وَيُلْحَقٌ به مكملة كحَد قَلِيل المُسْكر وَالحَاجِيُ كَالبَيّع فَالإِجَارَةٍ 
سوه لسن 4 داع كوي وعمث 4ه مق 0 عه 2ه م .م مو ميرك ع ام 
وقد يكون ضروريا كالإِجَارَةٍ لتربيةٍ الطَفلٍ ومكمله كَجِمَارٍ الببع وَالتَحْسِينِيٌ غَيْرُ مُعَارِضٍ 
القَرَاعِدٍ كَسَلْب العَبْدِ أهْلِيّةَ الشّهَادَةَ وَالمُمَارِض كَالكِتَابةِ . 
ال عير 0 5 0 الى # اع ماق الل 01-2 5 08 ع رمه م َك ا 
م المُتَاسِبٌ إن اعْثْيرَ بِنّصل أو إِجمَاعِ عَيْنُ الوَضْفٍ فِي عَيْنٍ الحكم فَالمُوَثْرُ وَإِنْ لم 
باع اه ا د د ا ا د 
#عسى 05 ا نس 6 عاك . يي براك ا س رص ت ات مص * رمدي 
ُعْتَبَرْ قَإِنْ دل الدّليل عَلَى إِلْغَائِهِ قلا يُعَلْل به وإلا فَهُرَّ المُرْسَل وَقَدُ َبِلَهُ مَالِك مُطْلَقًا 
وَكَادَ إِمَامٌ الحَرّمَيْنِ يُوَافِقَهُ مَعَ مُنَادَاتِهِ عَلَيْهِ بالُكير وَرَدهُ الأكثرُ مُطَلَقًا وَقَوْمٌّ في العِبَادَاتِ 
فاق اغر عا شاه كس ةك ا »* اريف مق ارت مس آل #امات سي اص سن 
وَلَيْسَ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ ضرُورِية كلَبّهُ مَطدِيّةٌ؛ لِأنّهَا مِمّا دَلَ الدَلِيل عَلَّى اغْتِبَارِهَا فَهِيَ حَقٌّ 
م( سرية حمس لاس 5 5" َه 5 8 2_-5- 2 5 
قَطعًا وَاشْتَرَطْهًا الغَرَالِىُ لِلْقَطع بالقَّوْلٍ به لا لأضل القَْلٍ بِهِ قَالَ وَالظَنُ القَرِيبٌ مِنَّ 
مسألة : المُتَاسَبَه تَنْخَرِمٌ بِمَفْسَدَةٍ تَلْرّمُ رَاحِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٌ خلاهًا لإمَام . 
السَادِسٌ الشْبَة: مَتْرِلَةٌ بَيْنَ المَُاِبٍ وَالطْرْدٍ وَقَالَ القَاضِي هُوَ المُتَاسِبٌ بالتبَع ولا 
يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَّ إنْكَانٍ قياس العِلَةٍ إِجْمَاعًا فَإِنْ تَمَذَّرَتْ فَقَالَ التَّافِِيُ حُسّةٌ وَقَالَ الصَّيْرَفِ 
وَالشيرَازِيٌ مَرْدُودٌ وَأَعْلاهُ قِيَاسٌ غَلَبَةٍ الأشْباء فِي الحُكم وَالصّفَةٍ ثم الصٌورِيٌ وَقَالَ 
5 لل معي عر ل ل إل ار ع سس وى بريه و الرومة 8 
الإِمَام المَعْتبرٌ خصول المَشَابَهَةٍ لِعِلةٍ الحكم أو مُسْتَلزِيهًا . ظ 
السّابِعُ الدَوْرَانُ: وَهُوَ أنْ يُوجَدَ الحُكُمُ عِنْدَ وُجُودٍ وَضْفبِ وَيَنْمَدِم عِنْدَ عَدَمِهِ قِيلّ: لا 
اله سى © "| سوق ار " عرقي الى 2 هق 92 عر م وس لامر # مه عا ار 
يقِيدٌ وَقِيلَ قَطعٌِ وَالمُخْتَارُ وفَاقًا للأكتر ظَنَّئٌ وَلا يَلْرَمُ المُسْتَدِلَ بَيَانُ تفي مَا هُوَ أوْلَى 


ع 


2 و م روس ل #4 اس اج # خت ات ىس حل انحن وس # 
مِنْه فَإِنْ أبْدَى المُعْتَرض وَصُفا آخرّ تَرَجْحَ جَانِبٌ المُسْتَدِل بِالتَعْدِيَةِ إن 


1 37 > اعوى ىم ليك ا -# 5 8 

القع ضَرٌ عِنْدَ مَانِع العلَيْنَ أوْ إِلَى فَرْع آخَرَ طَلِبٌ التَرْجِيحٌ . 
* 1ل سهراد رع رك إى عاسم “م وى ا صرركرة مي ع" الس خب” نس “مر سس 
النّاِينُ الطْدٌُ: وَهُوَ مُقَارَنَةَ الحكم لِلْوَصْف وَالْأكَْرُ عَلَى رَدْوِ قال عَلْمَاؤْنًا فِيَاسِ 


متن حجمع الجوامع - 


5:5 


المَعْنَى مُتَاسِبٌ وَالشّبّهُ تَقْرِيبٌ ال كه وَقِيلٌ إِنّ قَارَنَهُ فِيمًا عَذَا صُورَةٌ الترّاع اع أقَادَ 
وَعَلَّيّه مام كنيب َقِيلَ تَْفِي المُقَا رَنَهُ فِي صُورَةٍ وَقَالَ الكَرْخِي ف تفبة التتاطة ثور 
التّاظِر . 


الي 


التّاسِمٌ تَْقِيحُ المْنَاطٍ : َهْر أن يَدلَ ظَامِرٌ عَلَى الْيلٍ ب بِوَضْفٍ فَيُسُذّفَ خصّوصه عَنْ 
ماع ال 


الإعتَار ِالإِجْتِهَاد وَيُنَاط بِالأَعَمْ أو تَكَونٌ أَرْصَافَ يُسَذَفٌ بَمْضَها وَيْتَاطَ بالبّاقي . 
أمّا تَحْقِيقٌ المَنَاطٍ فَإِنْبَاتُ العِلّةَ في آحَادٍ صُوَرِهًا كَتَسْقِيقٍ أنَّ الاش سَارِقٌ وَتَخْرِيجَهُ 
مَررْ 
شِرٌ إلْمَاءُ القَارِقٍ : كَإِلْحَات الأمَةِ بالعَبْدٍ فِي السّرَايّةِ وَهُوَّ وَالدّوَرَانُ وَالطَرْدُ تَوْجِمُ 
إن وب قو إ! فط الظَنٌّ فِي الجُمْلَةٍ وَلا تعن + | و 
عادمة: لبس تأي الئاس بعدة وَمبغرولا الجر عَنْ إْسَاو لي أ عِلييِهِ عَلَىَ 
الأصّح فِيهمًا. 
اتاو ينها تَخلك الحُكُم عَنالعِلَةِ وكَانًا لِلشَّافِعِيَ وَسَمَاهُ الَقْضّء وَقَالَتِ 
الحَتَقِيّه: لا يْدحُ وَسَعَوْهُتَخْصِيِصٌ اللو وَقِيلَ لافي المُسْتنبَطة وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ 
يَْدَحُ إلا أن يَكونَّ لِمَانعٍ أو قَفْدِ شَرْطٍ وَعَلَيْهِ أكُتَرُ فُقَهَائْئَا وَقِيلَ يَفْدَحُ إلا أنْ ير 
علي عل نبإو كه # قر الى ع اه الل 5 ل 
جيم المَذاهِبٍ كَالَرايَا وَل المَامٌوَقِيل يَفْدَحُ في الحَاظِرةَوَقيل في المَنْصُوصَة | 1 
بظاهِر عَامْ وَالجُمْتَئْبَطةَ إلا لماع أوْ قَقْدِ شَرْطٍ وَقَالَ الآأبدي :إن كَانّ الّكَلفُ لماي 9 
قَقْدِ شَرْطٍ أَوْ فِي مَعْرِضٍ ألإسْيَثْنَاء أذ كَانثْ مَنْصُوصّة بمَا لا يَفْبَلُ اليل لم يفخ 
وَالخِلافٌ مَمْتَرِيٌ لا لَفْظِيٌ خلافًا لابْنٍ الحَاجِب وَمِنْ فُرُوعِهِ التَعْلِيلُ بِعِلْتَيْنَ وَالانْقِطَامٌ 
وَانْجْرَامٌ المُتَاسَبَة بِمَفْسَدَةْ وَغَيْرُهَا . 
5-007 العِلّةَ أو انْيِمَاءِ الحُكم إِنْ لَمْ يكن الْتِفَاؤُهُ مَذْعَبٌ المُسْتَدِلٌ وَعِيْدَ 
مَنْ يَرّى الموايع 
وفيت للتطرعن انيلا علي ور ِل به عِنْدَ الأكتر لِلانْتِقَالٍ وَكَالَ المِدِيٌ ما 
َم يكن ليل أوَْى بالقذح وَلَوْ دل عَلَى وُجُودا يمُوجدٍ في مَحَلَ الَقْضٍ كم مَك مَتَمّ وَجودَهَا 


لفسا 


قَقَالَ يَنْمَقِض ذَلِيلّك فَالصّوَابُ أنه لا يمع لاهن تلض الول إلى تنه ليله . 


-- متن جمع الجوامع 

2 بن ودعي # مره 00 ا ع وان لس :ذاه اع #الويك 

وَلِيْسَ له الاسْتدْلال عَلَى تَحَلْفي الحكم وَثَالِئْهَا إِنْ لم يَكَنْ دَليل أؤلى . 

وَيَجِبُ الاخْتِرَارُ مِنْهُ عَلَى المُنَاظِرٍ مُطْلَّقَا وَعَلَى النَاظِرٍ إلا فِيمًا ذا اشْتَهَرَ مِنَ 
المُْتتَاتٍ قَصَارَ كَالمَذْكُورٍ وَِلَ يَجِبُ مُطْلَمَا وَقِيلَ إلا في المُسْعفئِيَاتٍ مُطْلَقًا. 

وَدَعْوَى صُورَةَ مُعَيْتَوِ أؤ مُبِهَمَةٍ أو نَفيِهَا يَنتقِض بالإثْبّاتِ أو النَنّي العَامَيْنِ وَبالمكس . 

وَمِنْهَا الكسْرٌ قَاوِحٌّ عَلَى الصَّحِيح؛ لِأنّهُ نَفْض المَعْتَى وَهُوَ إسْقَاطُ وَضْفٍ مِنّ العِلَةٍ 
إمَا مَعَّ إبَدَالِهِ كُمَا يقال فِي الخَوْفٍ صَّلاةٌ يَجبٌ قَضَاؤُمًا فَيَحِبُ أَدَاؤُهَا كَالأمن فَيَُعْتَرَض 
أن خُصُوصٌ الصّلاةٍ مَلْخِيّفيبْدَلُ الِبَادَةَ م ينْقَضُ بِصَوْمٍ الحَائِضٍ أو لا يُبْدَلُ قلا يَبقَى 


ال 7 


2 ل مت 5 5 مير ل 
ؤُهَا وَلِيْسَ كل ما يَجَبَ فَضَاوؤُهُ يُؤدى » ذَلِيلهٌ الحَائض . 


بثك 


2 2 
ِل إلأَيَجِبُ نضا 


َوْلَهُ : كل «أرَأنِكُمْ لَووَضَمَهَا فِي حَرَام أكَانَ عَلَيِِ ورْرْ فَكَذَلِكَ ذا وَضَعَهَا نِي الحلالٍ كَانَ له 


بي 


وَِنْهَا الَكْسٌ وَمُرٌ انيما الحُكُم لانيَمَاء العِلَةِ فَنْ تَبَتَ مُقَابنُهُ نَابْلّعُ وَشَاهِدُهُ 
ار فِي جََابٍ أَيأنِي أحَدَنا شَهْرَهُ َل يها جم وَتَحَلْهُ قَاوِحُ عند مَانِع عِلَْيْنٍ ومني 
بانَِْائهِ اْمَاء الم أو الظَنٌ إِذْ لا يرم مِنْ عَدَمْالدَلِيلٍ عَدَمٌ المَذلُول. - 

وَمِنْهَا عَدَمُ التأثِير أيْ أنَّ الوضفت “لا مُتَاسَبة فِينهِ وَمِنْ نَم انيْصٌ بِقِيَاسٍ المّعَْي 
وَيَالمُسْتَنبَطةٍ المُخْتَلفِ فِيهَا وَهُوَ أربََةٌ في الرَضفي بِكَوْنِه طَرْوِيًا وَفِي الأضل مِثْلُ مَِيعٌ 
غَبْرُمَرْئِيٌّ قلا يَصِح كَالطَبْرٍ فِي الهَوَاءِ فَيَقُولُ لا أثَرَ لِكَوْنهِ غَيْرَ مرْئِيّ إن العَجْرَ عَنٍ 
التَسْلِيم كَافٍ وَحَاصِلَهُ مُعَارَضَةٌ فِي الأضْل . 

وفِّي الحُكُْمء وَهُرَ أضْرْبٌ لِأنّهُ إمًا أن لا يَكُونَ لِذِكْر فَائِدَةٌ كَقَوْلِهِمْ فِي المُرْتَدِينَ 
مُشْرِكُونٌ أنْلَقُوا مالا في دَارٍ السب قلا ضَمَانٌ كَالسَرْبِْ وَمَادُ الب عِنْدَهُمْ طَرْوِيٌ 
قلا قَائِدَةَ لِذِكْروء إِذْ مَنْ أوْجَبَ الضّمَانَ أَوْجَبَهُ وَِنْ لَّمْ يَكْنْ فِي دَارٍ الحَرْبء وَكَذًَا 
مَنْ نََاهُ َيَرْجِمٌ إلى لأنهُ يُطَالِبُ بِتَأَئِيرِ كَوْنِهِ في دَارٍ الحَرْب أو يَكُونٌ لَهُ فائِدَهُ ضَرُورِيةٌ 


عاك ١‏ له فب 5 2 0 00 واس عم ا سل ع # ام معي 
كَقَوْلٍ مَعْتَبر العددٍ فِي الاسْتِجِمَارٍ بالأخجَارٍ : عبَادة مُتَعَلقةٌ بِالأحْجَارٍ لم يَتَقَدَئْهًا 


دس 7 


مَعْصِيَةٌ فَاعْثرَ فِيهًا العَدَدُ ككالجِمَارٍ فَمَوْلُهُ لَمْ يَتَقَدَمْهَا مَعْصِيَةٌ عَدِيمُ التَأثيرٍ في الال 
5 5 00 . يه 2 ره ص شد الس 2ه ال وير ار يي اه 2 سما 
وَالمرْع لَكِنّهُ مُضَطرٌ إلى ذكرو لِثَلا يُْتَقَض بالرّجْم أؤ غَيِْرُ ضَرُورِيةٍ فإِنْ لم تَعْتَفْرٍ 
با م" 2 2 5 مس وي ناكم ل ار سروه اص عو 2ص سس 0 ع 

الضُرُورِيّة لم تُمْتَقَرْ وَإلا فَتَرَدْدٌ مِثَالَهُ الجَمُعَة صَلاءٌ مَفْرُوضَة فَلْمْ تَفْتَقِرْ إِلَى إِذْنِ الإمّام 


»- ":ة 


مثن جمغ الجوامع عحكد 
5 د ُو عو | ليق امي 
لا يد ب الم جع إلى لقو ني الر» عرصي بن صر 
الماع بالحساج وَالأصَحٌ جَوَازَه وَثَلِنا بشَرْطٍ اليناءِ أي ينا اء غَْرٍ مَحَلَّ الفَرْضِ عَلَيْهِ. 
ينها اقب وَهُوَعرَى أنَمَا انال به في الم لَةِ عَلَى ذَّلِكَ الوَّجْهِ عَلَيْهِ لاله إن صَمّ 
وَمِنْ نَم أمكنّ مَعَهُ نَسْلِيُ صِحيَه وَقِيل هُوّ 16 لْلْصّحة عا قا وَقِيلَ إفْسَادٌ مُطَةٌ ولي 
المحْتَارٍ فَهُوَ مَعَء بول مُماْصَةٌ ند اليم فاوح عند عدم َيل شَاُِ ور لك وَعَليِك. 
وَهُوَ قِسْمَانٍ الأول لِتَضْجِبح مَذْمَبٍ المُعْتَرِضٍ ن فِي الْمَسْإِلَةٍ إمّا مع إبُطالٍ مَذْهَبِ 
امَُْلٌ صَرِيحًا كما يَالُ في بنع الفُضُولِي عفد قلا يَصِح كارا َال عد بصع 
كَالشّرَاءِ أو لا مِثْلَ لَبْتّ قلا يَكونُ بِنَفْسِه كُرْبَة كَرُقُوفٍ عَدَفَةَ فَيُقَالَ قلا شط في اص 
كَعْرََةَالنَانِي لإبطّالٍ مَذْمَبٍ المُسْعَيِلٌ بِالصّرَاحَةٍ عُضْرُ رُضُوءِ قلا يَكْفِي أثَلَ مَا يَنْطَلِنُ يَنُطْلِقٌ 
ل 


َلَيِالاسْمٌ َالوَجم قَيُقَالَ قلا يَتَقَدٌ نهب الَو أذ بالاليرام عط مَُاََ: 


فَيْصِمْ مَمّ الجَهُلٍ بالمُمَوْضٍ كَالئكَاجٍ َيُقَالَ قلا يُشْتَرَط نماث الي كلاح . 
جد لاي قلب تلاو يا هه 5 بالمَائِع قلا تَحِبٌ فِيهًا اله كا كَالئْجَاسَةٍ 
فتقُولٌ فَيَسْتَوِي جَامِدُهَا وَمَائِعُهَا كَالنّجَاسَةِ . 


ومنْهَا القَولُ بالمُوجب وَشَاهِدَُهُ لوَه أَلْمِرَّهُ ولِرَسُولِهء وَللْمُمين4 اسرد :ها فِي جَوَابٍ 
هري الأ ينها الَدل» اسرد ما وَهُوَ تَسْلِيمُ الدّلِيلٍ مَمَ بَقَاء الرَاع كمَا يُقَالُ نِي 
الْمُتقل : قعل بما يَف َاًَ ل يناي الْقَصََص كالإحراقي في مِنْ جَائٍِ المُسْتول 
كَالشَافِِيَ] َيْقَالُ : سَلَّمْا عَدَمَّ المُتَاقَاةَ وَلَكِنْ ل قُلْت يَقْتَضِيهِ وَكمَا يُقَالُ التُقَاوتُ فِي 
الوَسِيلّةٍ لا يَمْتَعُ القِصّاصٌ كَالمُمَوَسّلٍ إلَْه [منْ قَثْلٍ وَقَطْع وَغَيْرِِمَا] قَمْقَالُ مُسَلْمْ وَلا 
يَلْرَمُ مِنْ إبُطالٍ مَانِع انْيِفَاءُ المّوَانِع وَوُجْودٌ الشُرَائِطٍ َالمُمْتَغِي وَالمُحْتَارٌ تَصِدِيقٌ 
الُْترِضٍ ِي ْله ولَيْسَ هَذَا مأحَذِي وَدُ ريما سَكَتٌ المُسْتَدِلَ عَنْ مُقَدْمَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ 

مَحَاقَةَ المع برد اقول بالمُوجَبٍ , 


وَمِْهَا القَدْحُ في المُتَاسَبَةٍ وَفِي صَلاحِيةِ |فْضَاءٍ الحُكُم إِلَى المَقْصُودِ وَفِي الانْضِبَاطٍ 


عد متن جمع الجوامع مب ل 7ب عم 
في 50 ع عن عر ل 
والظهور وَجَوَابِها بِالبِيّانٍ. 

وبَنْهَا الفَرْقُ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى المُعَارَضَةٍ فِي 0 أو المَرْع وَقِيلَ إِلَيْهِمًا مَعَا 
وَالصَّحِيحٌ أنْهُ قَاوِحٌ وَإِنْ قل إِنَّهُ سُوَالانِ ونه يَمْتَيِعُ نه َمَدّدُ الأصُولٍ لِلانيِمَار َِنْ جُرَة 
عِلْتَانِ قَالَ العُجِبرُونَ َم ل فرق ؛ َينّ الفَرْع وَأَصْلٍ مِنْهًا كَمَى وَتَالِنُهَا إنْ قَصَّدَ الإلْصَاقَ 
ِمَجْمُوعِهًا م في افْيِصَارٍ المُسْتَوِلٌ على وٌجُوبٍ أضْل وا حِدٍ قَوْلَانٍ . 

وَمِنْهَا فَسَادُ الوضع بِأنْ لا يَكُونَ الدَلِيلُ عَلَى الهَيَْةٍ الصَّالِحَةٍ لاغيِبَارِه فِي تَرْتِيبِ 


الحكم عتمي التّحفييف مِنَ الَْليظٍ َالوْسِيع من المت وَالإثباتٍ مِنّ التي مكل القل 
جتاية ب عَظِيمَةٌ لا يكَْرُ كاد ونه كو الجاع ثبت اعقبَار ه بِتَص أو إِجْمّاع في نَقِيض 
الحكم وَجَوَابْهُمَا َِْيرٍ كَوْنِهِ كَذَلِكَ . 


ومِّنْهَا فَسَادُ الامتِبَارٍ بِآنْ يُخَالِف نَضَا أَوْ [ِجْمَاعًا [لقوله تعالى: 00 يمت 4 


[الأخزاب م إلّخ] و رَهُوّ ]أ م من فساو الاي 2 رديه ذلى المتؤما و نجيرّه عَنْهَا 
وَجَوَابه ا في سَّنَدِهِ أو المعَارّضِة ّ نم مَيْمّ الظهُورٍ أو التأويل . 
وَمِنْهَا مَنْعُ عِلئَةٍ الضف وَيُسَمّى المُطالبَة بد ِتَصْحِيح الع وَالاصَح قبوله وَجوَابَه بِإئبَايه . 


ويل مُْ وَضفٍِ الل كَمَوْلِنَا في إفْسَادٍ الصّْم بمَيْر يلماع ادر عن الجقام 
المَحْذُورٍ فِي الصّوْمِ قَوَجَبَ احتِصَاصُّهَا به به كلد اَن الإمْطَارِ المَحْدُوفٍ فيه 
رَجَرَابهُ بين اعْتِبَارٍ الخْصّوصِيةِ وَكَانَّ المُغْتَرض ى يتح المَتَاطً وَالمُسْتَولٌ يُحَفَقُه . 

وَمنْعْ حم الاضل وَفِي كَوْنه َطمًا لْمسْتَدِلٌ مَدَاهِبُ تَلِنُهَا قَالَ قَالَ الأسْيَاهُ 
وَقَال الكَزاليم يُمْتَيُ م عُرْفٌ المَكَانٍ وَقَالَ أبُو إِسْحَاقَ الشيرَازِيُ لا , يُسْمَعُ قَِنْ دَلَ عَلَيْه : 
يل المُْتررض عَلَى المُخْتار بل 1 له أن يَعودٌ وَيَعْتَرض . 

وَقَد يُقَالُ لا نْسَلُمُ كم الأضل سَلَّمْتَا وَلا نُسَلَمُ أنَهُ ِمًا يُقَاسُ فِيهِ سَلَّمْنَا وَلا نُسَلُم 
ال مك ولا لوست نسم ُو ف لاوا 
ُسَلَمُ أنه متَعَدٌ سَلَّمْنَا ولا مُسَلَّمّ وُجُودَهُ ذ في القَرْع مبْجَابٌ بالدّفْع بمَا عُرفَ م بن الطدق : 

ا جَوَازٌ [يرَادٍ المُعَارَضَاتٍ مِنْ نَوْعٍ وَكَذَا مِنْ أنوَاعٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَرََبَةَ أ 
0 عِي ثَالِيهًا تَسْلِيمَ مَتْلوَهَا أن تّ: تَسْلِيمُهُ تَقْدِيرِيٌ مَكَالتُها المفُصيل - 


تبه أي 


ححمدد ار متن حجمع الجوامع - 


وبّنْهَا اخيلانُ الصّابطٍ فِي الأضْلٍ وَالْمَرْع لِعَدَمٍ الثم ِالجَامِعٍ وَجَوَابَهُ أنه القَذْرُ 
المُشْتَوَكُ أْ بأنّ الإفْضَاءَ سَرَاءٌ لا إلْمَاءُ التَقَاوْتِ . 

وَالامْتِرَاضَاتُ رَاجِمَةٌ ِلَى المع وَمُقَدَمُهَا الاسْيفْسَارُ وَمُرَ طَلَبُ وِكْرِ مَمْتَى اللقْظِ 
حَيْتُ غَرَابَة أز إِجْمَالٌ وَالاصَحٌ أنَبيَانَهُمَا عَلَى المُعْتَرِضٍ وَلا يُكَلْفُ ببَانَ نَسَارِي 
المَحَامِلٍ وَيَكْفِيهِ أنَّ الأصْل عَدَمٌ تَمَاوْيَهًا فَيبيْنُ المُمْعَوِلٌ عَدَمَهُمَا الثاني أو يُفَسَدْ اللفظً 
ِمُحْعمَلٍ قِلَ أز ِبر مُْعمَلٍ وَفِي قَبُولٍ دعْوَاُ الظهُورٌ فِي مَقْصِدِه دَْمَا لِلإِجمَالٍ لِعَدَم 
الظَهُورٍ في الآخَرٍ لاف . ْ 

وَمِئْهَا النَْسِيمُ وَهُوَ كَوْنُ اللَفْظٍ مُتَرَددَا َيْنَ أمرَيْنٍ أحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ وَالمُحْمَارُ وُرُودُهُ 
وَجَوَابَهُ آنَّ اللَنْظَ مَوْضُوعٌ وَلَوْ عُرْقًا أ طَاهِرٌ وَل قَرِيَةٍ فِي المُرَادِ. 

نم المَنمُ لا يَعْتَرِضٌ الحِكَاية بل الدَّلِيلَ ما قَبْلَ تمَاِهِ لمُقَدّمَةٍ مِْهُ أو بَعْدَهُ وَالأوْلُ إمَا 
مُجَوَدٌ أو مَعَ المُسْتَئَدٍ كَلا نُسَلُمُ كذَا وَلِمَ لا يَكُونُ كَذَا أو وَإِنْمَا يَْرَم كَذَا لَوْ كَانَ كَذّا وَهُوَ 
المُتَاقَضَهٌ قَإِنِ اتج لانْيِفَاءِ المُقَدّمَةٍ فَمَضْبٌ لا يَسْمَعُهُ المُحَقّقُونَ وَالئَانِي إِمّا مَعَّ الدَلِيلٍ 
با عَلَّى تَخَلُْفِ حُكْمِهِ فَالنَفْضٌ الإجْمَالِنْ أو مَعَ تسْلِيمِهِ وَالاسْيدْلالَ يما يُنَافِي تُبُوتَ 

0 8 3 5 0 ك0 8 

المَدُلُولٍ فَالمُعَارْضَةٌ فُيَقُول مَا ذَكَرْتَ وَإنْ دَلَ فُعِنْدِي ما يَنْفِيهِ وَيَتْقَلِبُ مُسْتَيِلا وَعَلَى 


عدص ضر ا تت 


3585 #عى # اقل ص صر 


- 


المَمْتُوع ادف بدَلِيلٍ قَإِنْ مُنِمٌ تَانِيًا فَكَمَا مَوّ وَمَكَذَا إلَى إفْحَام المُعَلْلٍ إن اْقَطْمَّ بالمُتُوع 
أ إِلْرَام المَانِع إن انْتَهَى إِلَى ضَرُورِيّ أو يَقِينيّ مَشْهُورٍ . 

حَائِمَة : القِيَاسُ مِنَ الدّينٍ وَتَلَُِا حَيْتُ ينعن وَمِنْ أَصُولٍ الففْو لاا لإمَام الحَرَمَيْنٍ 
َك المَّيس قَالَ السَنْمَانِي يقَالَ إِنْهُ دين الله وَلَا يجو أن يُقَالُ قَاله الله ّم الفيَاسُ 

وَهُوَ جَلِىٌّ وَحَفِيّ فَالجَلِيُ مَا قُطِمَ فِيهِ بِتَفي القَارِقٍ أو كَانَ اخْتَمَالاً ضَعِيفًا وَالْحَفِيٌ 
خلاثهُ رَقِيلَ الجَلِيٌ هَذَا وَالِخَفُِ الشّبّهُ وَالوَاضِحٌ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ الجَلِئُ الأوْلَى وَالوَاضِحُ 
المُسَاوِي وَالحَفِيُ الأذْوَنُ . 

َقِيَاسٌ العِلَةِ ما صرح فِبهِ بها وَقِيَاسُ الدَّلالَةِ مَا جمِعَّ فيه بلازِيهًا فَائَرِمَا َحْكْمِهَا 
وَالقِيّاسٌ فِي مُعْنَى الأصلٍ المجَمْعْ بتي الفَارِقٍ . 
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الكتَابُ الخاميسش في الاسْتذلالٍ 

وهو ذل لَيْسٌَ ينص وَلا ماع ولا قِيَاسٍ فَيَدْخُلَ الافترَانِيُ وَالاسْتَفْتَائِيٌ وَقِيَاسُ 
العَكس َكَوْلَُا الدَثِيلُ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ كَذَا خُوذِف في كُذًا لِمَعْتَى مَفْقّروِ في صُورَةٌ 
الترّاع يبَقَى عَلَى الأضل وَكَذَا انيِفَامُ الحُكم لانْيمَاء مُذرَكِه كَمَوْلنَا الحُكُمْ يَسْتَدْعِي دياك 
َإلأَنَِم تكْلِيفُ الغَافِلٍ وَلا َِيلَ السب أ الاضلي وَكَذَا قَوْلهمْ وُجِدّ المُقْتَضِي أو المَانِعٌ 
أ مُقِدَ الشَّرْطٌ جلامًا للأكثر . 

مسألة : الام خيذرنا بالخزيي على اللي رذ كان اناي تادكل روا شتررة التزاع 
فَقَطْوٌِ عِنْدَ الأكثَر أ نَاقِضًا أي بِأكثرٍ الجَرْئِيّاتِ ذه "اليا ايابته يُسَمَّى إِلْسَاقُ القَرْدٍ بالأغْلّب . 

مسألة: قَالَ عُلَمَاؤْنَا اسْتَِصْحَابٌ العَدَّمِ الأضْلِيٌ وَالعُمُوم أو النّص إِلَى وَُرُودٍ الْمُمَيّر 
وَمَادَلُ الشَّرْعٌ عَلَى تُبُويَهِ لِوْجُودٍ سَبَبِهِ جه مُطْلَقَا وَقِبِلَ فِي الدّفْع دُونَ الرّفْع وَقِيلٌ 
بِشَرْطٍ أنْ لا يُعَا ِضَهُ ظَاِرٌ مُعْلَقَا وَل ظَائِر غَالِبٌ ِل مُطْلََا وَِيلَ دُونَ سَبّبٍ لِيَخْوْجَ 
بَوْلَ وَقَمَ ِي مَاءِ كَثِيرٍ فَوْجِدَ جد مُتَكَيرَا وَاحْشِّلَ كَوْنُ الّْييرٍ به وَالحَقُ سُّقُوطُ الأصْلٍ إِنْ 
رْبَ اله وماد إن بَْدَ ولا َع َاسْتِضحَاتٍ حال الإجمَاعٍ في مَحَلُ الخلا 
لاا لِلْمُرَنِيّ وَالصّيْرَفِي وَابْنِ سُرَيْجِ وَالآهِدٍ وكاككرت أذ الانعتكات ثثر تَ أمْرٍ فِي 
المّانِي لِعْبُوته في الأول لفان ما يَصْنُح لِْيير أنا تيوت في الأول لُبُوته في القائِي 
تَمَقُلُوبٌ وَكَدْ يُقَالَ فِيهِ لَوْلَمْ يَكَنِ النّابِتٌ اليَوْمَ نَابتَا امس لَكَانَ غَيْرَ نَابتِ فَمَةْ فَبَقَضِمٍ 
اسْتِضْحَابُ أمس بِأنّهُ الآنَ غَيْرُنَابِتٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَدَلَُ عَلَى أنّهُ نابت . 

مسألة: لا يُطالَبٌ َب النَافِيَ بالدَّلِيل إِنٍ اذّعَى عِلْمًا ضَرُورِيًا وَِلا قَيُطَالَبُ بِهِ عَلَى 
الاصَح. 

دَيَحِبُ الخد بأل المقولٍ وذ م 

َهَلْ يَجَبُ الْأَخْدُ بالأحَف أر الأثقل أرْ لا يَجبُ شَيْء؟ أَثْوَالَ 

مسألة: اْتَلَفُوا مَل كَانَّ 0 بشَرْعٍ وَاخْتَلّفَ المُعِْتٌ 


قَقِيل توح وَإِبْرَاهِيمْ وَمَوسَى وعِيسى ا 5 تبت أنه نه شَرْعَ أَقْوَ َال وَالمُخْتًا' الوّقف تَأْصِيادٌ 
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وَتَفْرِيعًا وَبَعْدَ المْبوَةٍ المَنْعْ . 

مسألة: خَكُمٍ الماع َالمَضَاوٌ قبل الشْرع مر وَبَعْدَّهُ الصّحِيحٌ أنَّ أضلّ المَضَارٌ 
الحْرِيمُ وَالمَتافع الجل, قال الشّيْخْ الإْمَام إلا آَمْوَ وَآلَنَا لِمَوْلِه يله : دن دِمَانَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ 
عَلَيكُمْ حَرَامً) . 

مسألة: الاسْيَحْسَانِ قَالَ به بو حَنِيفَة وَأنكَرَهُ البَاُونَ وَقْسْرَ بدَلِيلٍ يَنْقَدِحُ فِي نَمْسِ 
المُجْتَهِدٍ تَقْصْرٌ عَنْهُ عِبَارَتهُ وَرْدٌ أل | عقن فقي وال عن تابي إلى وى 03 
خلافٌ فبه أو عَنٍ الدَليلٍ إلى العَادو» وَدُةْ, بأنّهُ إن نت ] عق تنذغاء لاوزلا وات 
فَإِنَْ تَحَقَرٌ دن يساك مخف في من قال هدهي أن ايسا الاي اللي 
عَلَى المُصْحَفِ وَالْحَط فِي الكتابَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَيِسَ مِْهُ 

نسألة: قُوْلٍ الصا بي عَلَى صَحَابِي رحج وَاًا وَكَذَا عَلَى غَيْرِِ قال الشيخ 
الإِمَامٌ إل فِي التَمَبّدِيٌ وَفِي تَفْلِيدِهِ قَوْلانٍ لارْتفّاع العْقَوَ بمَذْهَبِهِ إذْ لَمْ يُدَرَنُ وَقِيِلَ حَُجَةٌ 
َْقَ الفياسٍ فَإنٍ احتف صَحَاييَانِ فكدَلِينِِوقِيل دونه وَفِي تَخْصِيصِم تَخْصِيصِهِ العُمُومٌ قَوْلِانِ 
وَقِيلٌ إِنِ انْتَشَرَ وَقِيلَ إِنْ خَالَفَ القِيَاس وَقِيل إن الْضِمٌ ليه يا و سٌ تَفْرِيبٍ وَقِيِلَ قَوْل 
الشَّيْحَيْنِ فَقَط وَقِيلَ الخُلَمَاءِ الأرْبَعَة وَعَنْ الشافِعِيٌ إل عَلِيًا أمّا وِقَاقٌ الشَّافِعِيٌ زَيْدَا نِي 
المْرَائْض فَلِدَلِيل لا تَمَلِيدًا. 

مسألة: الإِلَهَامٌ [يقَاعٌ شزء في لذأ يخأ لَهُ الصَّدْرُ يَخْصٌ به اللّهُ تَعَالَى بَعْض 
أْصَفيَائه وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ل ِحُجَةٍ لِعَدَم امي من لَيْسَ مه و ما بخَوَاطِرِهِ وخلافاً ل ب الصٌوفِيَةٍ 

خائمة : َال الهاي حُسَيِنُ دده تتى الفظه عَلَى أن التي لا يرم بالك اضيا ل 
0 : وَالأَمُورَ بِمَقَاضِهِهًا . 
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الحكتَابُ السادس في التَّعَادُلٍ وَالتٌراجِيح 

يَمْمَيعُ تَعَادلُ القَاطِمَيْنٍ وَكَذَا امار َيْنِ فِي نّفْسٍ الأمْرٍ عَلَى الصّحِيح فَإِنْ تَوَهَمَ 
التَعَادُلَ فَالتخْبِيدُ أ المسَاقطُ أو الوَقفُ أو التّحويرُ ؛ فِي الوَاجِبّاتٍ وَإِنْ نُقِل عَنْ مُجْمَهِدٍ 
قَوْلانِ مُتَعَاقِيَانٍ قَوُلْهُ : َإِلاَ َمَا ذّكَرَ فيه المُشْعِرٌ تَرْجِيجِهِ جيجه ذا 6 .1 وق لطي 
ِي بضعَة عَسَرَ مَكَانَا وَمُوَ كليل عَلَى عُأُوّ مما وين نم قال الك ثم أبو حا 
مُخَالِفَ ارك ا و0 2 القَمّالٌ وَالاصَحٌ لي 
بالنّر فَإنْ وَقَفَ فَالوَقْفٌ وَإنْ لَمْ يُْرَفْ للْمُجْتَهدٍ قو 

مسألة: لَكِنْ نَظِيرِهَا فَهُوَ قَوْلَهُ: يدي وَالاصَعٌ لا يُنْسَبٌ إِلَبْهِ 
مما بل مهدا ون مَُارصَةٍ نص عَم لِلْظِيرٍ شأ طرق وَالتّرْجِيِحُ تَقُويَةُ أحَدٍ 
الطْرِيقَيْنِ َالعَمَل بالرّاجح وَاحِبٌ وَقَالَ القَاضِي الأ ما رُجْحَ ظَنًا إذ لا تَرْجِيحَ بِظَنٌ عِنْدَهُ 
رَقَالَ البصْرِيّ إنْ رجح أحَدُهُمَا بالط فَالمّخيي 2 َاسِمٌ وَإِنْ ثُقِلَ المَأَحِيد بالآحَادٍ 
مُمِلَ به لِأنْ دَوَامَهُ مَظْنُونَ وَالأصَحٌ التَّرْجِيمٌ بكثْرَةْ الأوِلّةِ وَالُ مني 
بِالمُتَعَارَضِينَ وَلَّوْ مِنْ وَجْهِ أَوْلّى مِنْ إِلْمَاءِ أحَدِجِمَا وَلَوْ سُنَةَ قَابَلَّهَا كتابٌ وَلا يُقَدَمُ 
الكِتّابُ عَلَى الست وَلا السنّهُ عَلَيْهِ خلانًا لرَاعِمَيْهِمَا فَإِنْ تَعَذَّرَ وَءْ اماد كاسم واب 
رَجَمَّ إلى غَيْرِِمًا وَِنْ تَقَارَ ا تَالتّخبرٌ إن تَعَذّدَ الجَمْع وَالمَرْجِيحُ ون جْهلَ الماريُ 
ا ل ار إن تَعَذَّرَ الجَمْمٌ وَالتَرْجِيحٌ فَإِنْ كا كان أحَدَهُمًا 
َعَم فكمًا 

مسألة: يرجح لو الإسْتاد وَِفْهِ اراي وَلَْهِ وَنَحْوِه وَوَرَعِهِ وَضَبِْهِ وَفِطتيه وَل 
رَوَى لوقي ِاللّفْظٍ وَيَقَطَي وَعَدَمٍ بِدْعَتِه عَيِهِ وَشْهْرَةٍ عَدَالَيه وَكَوْئِهِ مُزْكَى ِالاخَتِبَارٍ أو 
كر مُرَكينَ وَمَغْرُوفَ الكّسَبٍ قِيلّ وَمَضْهُورَهُ وَصَرِيحٌ التَركِيّةٍ عَلَى الحُكم بِشَهَادَي 
وَالمَمُلٍ برِوَايَيِهِ وَحِفْظٍ المَرْوِيٌ وَذْكْرٍ السّبّب وَالتمْوِيلٍ عَلَى الحفظٍ دُونَ الكعَابَة وَطُمُور 
طرِيقٍ رِوَايَيِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْ غَبْرِ حِجَاب وَكُوْنِه نه مِنْ أكابر الصّحَابَةِ وَذْكرًا خلا وَثَالِتُهًا 
يُرَجحُ في غَيْرٍ كام اا ا لنت 01م الإسْلام وَقِيل مُمَقَد َتَقَدْمُه وَمُتحَمّلا بَمْدَ التُكليي 
1 وَغَيْرَ مدَلْسٍ وَغَيْرَ ِي اسْمَينِ وَمُبَائِرُ را وَصَاحِبٌ الوَاقِعَةٍ وَرَاوِيًا بِاللّفْظٍ وَلَمْ ينْكِرْهُ رَاوِي 
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الأضلٍ َكَوْنِهِ ِي الصَّحِيِحَيْنِ وَالقَوْلُ َالفِعْلٌ مَالنَفْرِيرُ وَالمَصِيحٌ لا زَائِدَ المَصَاحَةٍ عَلَى 
الأصَّحٌ وَالمُشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةِ وَالوَارِدُ بِلّعَةِ فُريْشِ وَالمَدَئنُ وَالمُْشِْرُ بعُثُوٌ صَأَنٍ النْبِيّ ]2 
وَالمَذْكُودُ فيه الحُكُمُ مَمَّ العِلةِ وَالمُتَقَدُمُ فيه ذِكْرُ الِلَةِ عَلَى الحُكم وَعَكَسَ التَفْشَرَانِيُ 
ا كَانَ فيه تَهْدِيدٌ أو تَأُكِيدٌ وَمَاكَانَ عُمُومًا مُطْلَمَا عَلَى ؤِي التَبّب الأ فِي السّبَب»ء 
وَالعَام الشّرْطِيٌ عَلَى التَكِرَةٍ المَنْفيَةٍ عَلَى الأصَم وَحِيَ عَلَى البَاقِّي وَالجَمْعٌ المُعَرَفْ عَلَى 
مَا وَمَنْ وَالكُلُ عَلَى الجنْس المُمَرْفٍ لاحْيِمَالٍ العَهْدِ قَانُوا وَمَا لَمْ يُخَصَّ وَعِنْدِي عَكْسُهُ 
الئل تَخْصِيصًا وَالاقْيضَاءُ عَلَى الإِشَارَةٍ وَالإِيمَاءِ وَيُرَجْحَانِ عَلَى المَفْهُومَْنِ وَالمُوَاقََُ 
عَلَى المُخَالَفَةٍ وَقِيلَ عَكْسُّهُ وَالئَّاقِلُ مَنِ الأضْل عِنْدَ الجُمْهُورٍ وَالمُغْيتُ عَلَى النَائِي 
وَتَالِتُهَا سَوَاٌ وَرَابعُهًا ِل في الطّلاقٍ وَالمَمَاق وَالئّهْيٌ عَلَى الإبَاحَةٍ وَالِخَبّرُ عَلَى الأمْرٍ 
وَالتّهْي وَالْحَظْرٍ عَلَى الإبَاحَةٍ وَثَالِنُّهَا سَوَاهُ وَالوُجُوبُ وَالكَرَامَةُ عَلَى النّدْبء وَالنّدْبُ 
عَلَى المُبَاح فِي الأصّحٌ وَنَافِي الحَد غلافًا لِمَوْمٍ تاتون مَعْنَّاهُ وَالوَضعِيٌ عَلَى 
التَكْلِيِفِيَ فِي الأصَّمٌ وَالمُوَافِنُ دَلِيلاً آخَرَ وَكَذَامُرْسَلاً أؤ صَحَابيًا أو أهْل المَدِيئَةِ أو 
الأكْثَرَ فِي الأصَّمٌ وَتَالِتُهَا فِي مُوَافِقٍ الصَّحََابِيّ إِنْ كَانَ حَيِتُ مَيّرْهُ النّص كَرَيْدٍ فِي 
الفَرَائْضٍ رَرَابعُهَا إِنْ كَانَ أحَدَ السّبْحَيْن مُطْلْمَاوَقِيلَ إلا أنْ يُخَالِمَهُمَا مُعَاذ في الحَلالٍ 
وَالحَرَام أو زَيْدّ فِي الفْرَائِضٍ وَنَحُوُهُمَا قَالَ الشَافِعِيٌ وَمُوَافِقُ زَيْدِ فِي الَرَائْضٍ فَمُعَاذٍ 
عل رَمُعَاذٍ في كام غَيْرِ الفَرَائِضٍ فَعَل وَالإجْمَامٌ عَلَى النّصٌ وَإِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ عَلَى 
َبْرهِمْ َإجْمَاعٌ الكل عَلَى مَا خَالَفَ فيه العَوَامُ َالمُفَرِضٌ عَضْرُهُ وما لَمْ يُسْبَقْ بخِلافٍ 
عَلَى غَيْرِهِمَا وَقِيلَ المَسْبُوقُ أنْوَى وَقِِلَ سَوَاء وَالصَحْ نَسَاوِي المُتوَاتِريْنِ مِنْ كِنَابٍ 
وَسَّةَ وَنَالِتُهَا تََدُمُ السُئّةٍ لقوله تعالى طالْْبَينَ ناس مَا ميل لتم » نسل ::» وَيُرَجْح القيّاس 
ُو ليل حُهُْم الأضلٍ وَكَوْئْهُ علَى سُئَنٍ القيّاسٍ أي فَرْعْهُ مِنْ ئس أضْله وَالقَطعُ بلعل 
أو الظّنّ الأعْلّب وَكَوْنُ مَسْلَكِهًا أثْرَى وَدَابُ أصْلَيْنِ عَلَى ذَّاتٍ أل وَقِيلَ لا رَذَاتيةُ عَلَى 
حُكْمية وَعَكَسَ السَمْمَانِيُ؛ لان الُكُمَ الحم أشْبَهُ وَكَُْا أل أوْصَانًا وَقِيلَ عَكْسْهُ 
وَالمُفْتَضِيَةٌ احتِيّاطا فِي الفَرْضٍ وَعَامَةِ الأضل وَالمُتَّمَقُ عَلَى تَعْلِيل أضْلِهاء وَالمُوَافِقَة 
الأصُولُ عَلَى مُرَاففَةٍ أضل وَاجد قِلَ وَالمُوَاققة عله أخرى إن جور عِلَْانٍ وَمَاتبََتْ 
ِلَّنهُ بالإجماع فَالئْصٌ المَطْهِينِ فلتي قَلإِيمَاءِفَالسَبْرِ فَالمُتَاسَبَةٍ فلب دون 
وَقِيلّ النّصٌ فَالإِجْمَاءٌ وَقِيلٌ الدَوَرَانُ فَالمُتَاسَبَةُ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا وَقِيّاسُ المَعْنّي عَلَى 


“07 سك 


َك متن ججمع الجوامع 
الدلالَةِ وَعَيْرٍ المُرَكُبٍ عَلَيْهِ إن قُبلَ وَعَكَسنَ الأسْنَادُ وَالوَضْفٍ الحَقِِقِيَ فَالعُرْقِيٌ 
فَالشْرْعِيٌ الوّجُودِيٌّ فَالمَدَمِيّ البَسِيطٍ فَالمُرَكُبٍ وَالبَاعِمَةِ عَلَى الإمَارَةَ وَالمُطَِدَةْ المُنْعَكْسَةٍ 
نَم المُطْرِدَةٍ قَقَط عَلَى المُنْمَكِسَةٍ فَقَط وَفِي المُتَعَدْيَةِ وَالقَاصِرَةٍ أقْوَال تَالِّهَا سَوَاءُ وَفِي 
الأكئرٍ فرُوعًا قَوْلانٍ وَالاعْرَفُ مِنَ الحُدُودٍ السّمْعِيّةِ عَلَى الأخْفّى رَالذَّائمْ عَلَى العَرْضِئٌ 
َالصَرِيحٌ وَالاعَمٌ وَمرَاققَةُ تَْلٍ السّمْع وَاللمَة وَرُجْحَانُ طَرِيقٍ اكْتِسَابهِ وَالمُرَجْحَاتُ لا 


الكتَاب السَابغ في الالجتقاد 
الاجْتِهَادُ اسْتِفْرَاعْ | لقَقِهِ الوْسْعٌ لِتَحْصِيلٍ ظَنّْ بِحُكمٍ وَالمُجْتهدٌالقَقِيهُ وَمَُ ابيع 


العَاقِلُ أي ُو مَلَكٍَ الهَيقهُ الرَاسِحَُ في التمْس وَقِبلَ اَل تفْسٌ الهم وَقِرَ ضَرُورِيَه 
َقِيهُ التمسِ وَإِنْ انكر لياس وَتَالنُهَا إلأ جلي العَارِفٌ بالدليلٍ العَقْلِىٌ وَالتَكْلِيفُ به دُو 
الدَرَجَةِ الوْسْطَى ل وَعَرَبية وَأَصُولاً وَبَلاغَة وَمْتَعَلّنَ الألحكام مِنْ كِتَابٍ وَسْئَةِ وَإِنْ لَمْ 
يط امون َال ايلام مو من ل الوم ملكة ل وَأحَاطً بِمُعْظَمِ قَوَاعِدٍ 
الشرْع وَمَارَسَهَا بِحَدةُ بِحَيْتُ اكْتَسَبَ قُوٌةَ يَفْهَمُ بها مه مَقْصُودَ الشّارع وَيعْتَبَدُ قال الشّيْحْ الإمَامٌ لا 
َع اجا ل لَه مه في بَل عون حير موا الإججمَاعٍ عي لا يرق لئاع 
َالمَسُوح وَأسْبَابٍ التزُول و3 شر المَُوَاوَالآحَاٍوَالصَحِيحٍ وَالضَهِيف وَحَال الو 
وَيَكفِي فِي زَمَاتنَا ارج جوع إلى أَئِمَةٍ ذِكَ ولا يُْرَطُ ْم الام وَتَاِيعُ الف وَالدكُور 
وَالسرية وَكُلْ كَذَا المَدَالَُ عَلَى الاصَمٌ وَلِيَبْحَتَ عَنْ"المُعَارِضِ وَاللَّفْظٍ هَلْ مَعَهُ ريه وَدُونَهُ 
مجو امهب وَمُوَ المتمَكُنُ من تَخْرِيجٍ الوْجُوِ عَلَى تُصُوص ماه وَدُونَهُ مُجمَهد 
الما وَهْرَ الختتت؛ المْتَمَكُنٌ من َرْجيح قَوْلٍعَلَى آحَرَوَالصّحِبحُ جَوَارُ َجَرْوِ اللجيها 
رَجَوَارُ الاجْتهَادٍ لل يله وَتَالِتُهَا وَالخُرُوبٌ فَقَطْ وَالصّرَابُ أنَّ اجْتَهَادهُ يله لا يُخْطِئُ 
والام صم أن الاجُتَهَادَ جَائْرٌ في عَصْرِهِ وَ ثَالِتهَا بإِذنْه صَرِيحًا قِيل أو غَيْرَ صَرِيح وَرَابِعْهًا 


5 


للْبَعِيدٍ وَحَامِسُهًا للْوُلاةٍ وَأَنْهُ وَقَمَّ وَثَالِتُهَا لم يَهَمْ قَعْ للْحَاضِرٍ وَرَابِعْهًا الوَقفٌ . 
مسألة: المْصِيبٍ فِي المَقْلِيّاتٍ وَاحِدٌ وَنَافِي الإسلام مُحْطٌِ نِم م كَارٌوَقَالَ الجَاحِظٌ 
َلمَنَري لا ينم لمُجمَودُ قل مُطلقاء وَقِيلٌ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَقِيلَ زَادَ العَتبَرِيُ كل 
مُْصِيبٌ أمّا المسألة : التي لا مَالَِ فِيهًا قال الشِح وَالقَاخضِي وَأبُو يُوسْفَ وَمُحْمَد َابن 

سرَيْج كل ممه ميب ؛ َم كَالَ الآرّلانٍ كم اله تَابع لِظَنْ المُجْتَهِدٍ وَكَالَ القلانة 
أ ب سيور مع ب سيا 
ادرف لوجت اعد سجيد يميا ب اندر 4 
ليل عَلَيْه رَالصّحِيحُ أنَّ عَلَْه مَارةَ وَنهُ ايْ مُكَلُْفٌ بِإصَابَيه وَأنَّ مُخْطِتَهُ لا ينم بَلْ يُؤْجَرُ 
2 الى يها انيب ها زاجة ذل لل بدت انا 
المُخْطِئٌ عَلَى الأصح وَمَنَى قَصّرَ مُجْتَهِدٌ أئِمّ وِفَاقًا . 


علاة سد 


9 


0 0 سك 


ع متن جمع الجوامع 


ف جم اص 


مسألة : لا ينْقَض ينْقَض الحُكُمْ ِي الاجتِهَادِياتٍ وثَاًا َإنْ حَالَفَ نضا أ حَكُمَ ِخِلانٍ 
الجتِهَادِهِ أو حَكُمَ بخلافٍ نص إِمَابِِ َب مُقلدُ ْو حَيِتُ يَجُودُ فض وَلَوْ توج بر 
َلِيّ ثُمّ تَمَيّرَ اجتِهَادهُ فَالاصَحُ تَحْرِيمُهًا عَلَيْهِ وَكَذَا المُقَلَدُ يَتَمَيّد اجْتِهَادٌ إمَابِهِ وَمَنْ تَمَكْ 
اجْتِهَادُهُ أعْلّمَ المُستفتي لِيَكفٌ وَلا يُنْقَضٌ مَمْمُولُةُ وَ وَلا يَضْمَنُ المُلف إن تمر لا لقَاطِع . 

مسألة: يَجُوزٌ أن يِقَالَ لَِبِيّ أو عَالٍِ احكمْ يما تا ُو صَوَابٌ وَيَكُون مركا شعي 
تشقى الترن ركزكة لزعي فيل في الجواز وَقِيل في الوقُوع وَثَالَ ابْنُ السْمْعَانِيٌ 
يَجُوزُ لِلنِيّ دُونَ المَالِم ثُمّ | ما لمُحْتَارُ لَمْ يقَعْ تف تت الأ وا التأثور قل 
مسألة: املد أخدُ القَولٍ مِنْ غَيْرِ مَعْرقَةٍ ليه مير َيَلْرَمُ غَيْرَ المُجْتَهِدٍ وَقِيلَ بش 
سخ اوت ال ةف ارطع ول ا لد لم وا عبن مجه 
أمّا ظَّانُ الحكم ِاجيهَادٍه قَيَْرُمٌ عَلَيْهِ التّقْلِيدُ لِمُخَالَمَيهِ وَكَذَا المُجْمَهِدُ عِنْدَ الأكتر وَتَالِتُها 
يَجُوزُ لِلْقَاضِي وَرَابعَُهَا يجوز تَقْلِيدٌ الأعْلّم وَحَامِسُهَا عِنْدَ ضِيتٍ الوَّفْتِ وَسَادِسُّهَا فِيمًا 
0 / 

ال تكرت الوَاقِعَةٌ وَتَجَدَدَ ما يَقْتَضِي الوُجُوعٌ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِوًا ِلدَلِيلٍ الأرّلٍ 

جب تيد ار تَطما وَكَذا إن َم يَجدَدْ لا إن كان ذكِرا وكا الاي يَستتي وَل 

0 مَْيِ ثم تَقَعُ تلك الحَادِتَةُ هَل يُعِيدُ السُوَالَ . 

مسألة: تَْلِيدٍ المَفْضُولٍ أقْوَالَ تَالِكُهَا المُخْتَارُ يَجُودُ لِمُمْتَقِدِهِ قَاضِادٌ أو مُسَاوِيا رَمِنْ 
م لَمْ يَحِسٍ البَحتُ عَنِ الأججح فَإنِ | عْتَقَد رُجْحَانَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَعِيِّنَ وَالوَاجِحٌ عِلْما 
َْقَ الرّاجح وَرَعَا في الأصَحٌ وَيَجُورُ تقْلِيدُ المَيّتِ خلائًا لام وَتَلَا إن قد الح 
َرَابِعُهَا قَالَ الهندِي إن تَقَلَهُ عَنْهُ مُجْمَهِدٌ في مَذْهَبِهِ وَيَجُورُ اسْيَفْتَاء مَنْ عُرِفَ بالأهليئة أ 
ظَنَّ ايها الم وَالمَدَالََ وَانْصَاه وَالَاسُ معفمو وَلَوْ اضيا وَقيلَ لا يُْتِي قَاضٍ 
في المُعَامَلاتٍ لا المجْهُولٍ وَالصَح وُجُوبٌُ البَحْثِ عَنْ عِلْمِهِ وَالاكْتِمَاءُ بِظَاهِرٍ الْعَدَالَة 
وَبِحَبَّرٍ الوَاحِدٍ وَلِلْمَامَيٌ سُوَالهُ عي جاشيواة سْيرْشَادًا ثم عَلَْبَانهُ إن لَمْ يك حَفِئًا. 


سك يَجُورُ لِلْقَادِرٍ عَلَى التثْرِيع وَالتّرْجِيح وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْمَهِدًا الإننَاهُ بَِذْمَب - 
مُجْتَهِدٍ اطْلّعَ عَلَى مَأَخَذِه وَاعْتَقَدَهُوثلِنُّهَا عِنْدَ عَدّم المُجْتَهِدٍ وَرَابِعُهَا وَإنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا 


لسدثا0أة سمس سس ب بيه متن جمع الجوامع - 


اننال وَيَجُودُ لم امه عَنْ مُجتَهدٍ خلانًا لِلْحَتَابلَةٍ مُطْلَقَا وَلابْنِ دَقِِقٍ العِيدٍ مَا لَمْ 
يَدَاعَ المَانُ بتر القوَاعِدِوَالمُحْمَارُ لم يعبت وُقُوعُهُ وَذًا عَمِلَ العَامَيُ بِقَوْلٍ مُجْتَهِدٍ 

َْْسَ لَهُ الجر ع عَنْهُ وَقِيلَ يَْرَمهُ العَمَل جد الإفقا وَل بوم في المَلٍوَقِيلَ 
إن الَرَمَهُ وَقَالَ السَمْعَانتِيُ إن وَكَعَّ في نَفْسِهِ صِحُنُهُ وَقَال ابن م الصّلاح إن لَمْ يو 5 
آخَرٌ فَإِنْ وُجِدَ تَخَيّرَ بَبْتَهُمَاء وَالأصَح جَوَازْ هُ فِي حُكم آخَرَ أنه بَجِبُ الام مذ 
ُعَين يَْتَقِدهُ أزْجَحَ أو مُسَاويًا نَم يَنبَفِي السَعْيُ في اغيِقَاوو أرْجَحٌ ثُمّ في خُرُوجِه 
تَالِقّهًا لا بّجُو 0 
اموي 

مسألة: اميلِفَ فِي التَقْلِيدِ في أَصُولٍ الدّينٍ وَقِيلَ التْظَرُ فيه خَرَامٌ وَعَنِ الأشْعَرِيٌ لا 
ِصِحُ إيمَانُ المَُلِْوَقَالَ الفُمَيرِيُ مَحْذُوبٌ عَلَيِْ وَالتّحْقِيقٌ إنْ كَانَ أخلّ قَوْلٍ الَيْرِ بير 
حَجةٍ مَعَ احتمَالٍ شَكُ أوْوَهْم قلا يَكْفِي وَإِنْ كَانَ ْم يَحْفِي نجلانًا لأبي مَائِم 
ليَجِْمْ عَْدَهُ بن المَالَمَ مُحْدَتُ وَلَهُ ايع الله الوَاحدُ وَالوَاحِدُ اشيم الذي لا 
ينيم وَلا بُعَبَهُ جو وَاللهُ تَعَالَى قَِيمٌ لا ادا وجو حَقِيممهُ مُحَالمة لِسَائِِ الحمَائِيٍ 
قَالَ المُحَمّقُونَ لَيْسَتْ مَعْلُومَة الآنَ وَاخْتَلَفُوا هَل يُمْكِنُ عِلْمُهَا فِي الآخِرَ ويس يجِسْمٍ 
وَلا جَوْمَرٍ ولا عَرَضٍ وَلّمْ يَرَلْ وَحْدَهُ ولا مَكَانَ وَلا زْمَانَّ وَلا قُطرَ وَلا أوَانَ نم # انث 
هَذَا العَالَّمَ مِنْ ع عمبْرٍ اتاج وَلَوْ شا مَا احمرَعَُ لْ يَحْدُ ور اه 
ْمَا يريد » إسي. ٠٠»:‏ الي بدي تّى 5 وَهُوٌ ألسَمِيعٌ لير © السورى ]1٠:‏ . القّدَرُ خَيْرَهُ 
دا ِنهُ عِلْمُهُ شَايِلُ لِكَلّ مَعْلُوم جُرْئِيَاتٌ وَكُلْيَاتٌ وَقُدْرَئُهُ لِك مَفْدُورٍ مَا علِمَ أنه 
يَكُونٌ إرَادَةٌ ما لا فَلا بَقَاوْهُ غَيْرَ سفت رَلا متنا لّمْ يَرّلُ بأسْمَائِهِ وَصِفَّاتٍ ذَّاتِهِ ما دَلْ 
عَلَيْهَا فِعْلّهُ مِنْ قُدْرَ ُدْرَة وَعِلْمِ وَحَِّاةٍ وَإرَادَةٍ أو التئزية عَنِ النقصٍ مِنْ سَمْعِ وَبَصَرٍ وَكلام 
َبْقَاءِ وما صَّحّ في الكتَاب وَالسُئّة من الصّفَاتٍ تُعْمَةِ َمْتَقِلُ ظَاهَِ المَمْتى وَْكَدَمُهُ عِيْدَ لد سَمَا 
المُشْكِلٍ دم املف أيمتنا أْوَوْلُ آم تُمَوْضٌ مُمَرْهِينَ مَعَانقَاِهِمْ عَلَى أن جَهلَا بتَفْصِبله سيليه 
لا يَفْدَحُ القُرْآنُ كَلامُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ عل لحل اا وب في مايه 
مَحْفُوظٌ فِي صُدُورتًا مَفْوُوءْ بألْسِتيئا ين كيب عَلَى الطاعَة وَيْمَاقِبُ إلا أن يَمْفِدَ غَيْدَ الشّرهِ 
عَلَى المَعْصِيَةِ وَلَّهُ إنَابَةُ العَاصِي وَتَعْذِيبُ المُْطِيع 5 اكرات وَالأطفَالٍ ويَسْتَحِيل 


مسد متن جمع الجوامع /17ت ع 
ماو لير 2 سن وو شق ها شت مها خم وو ص سي عل # ال الس # صر اقل 8 
السّعِيدُ مَنْ كَتَبَهُ ني الأزّلٍ سّعِيدًا وَالمَّقِيُ عا ايا لم موه مؤيتا 


يس شَفِي ُو بكر مَا زَّالَ ب بن اميق الاق د 
ضَى لِعِبَاوو الكُفْرٌ «رَلو هك رَبْكَ ا ما مم4 (اسم ٠:‏ مو اراق وَالرَرْقُ مَا يتمَحُ به وَلَْ 
حَرَامًا بِّدِهِ الهِدَايّةُ وَالإِضْلالَ خَلْنُ الصّلالٍ وَالامْتِدَاءِ وَمُوَ الإِيمَانٌ وَالتّوْفِيقٌ خَلْتُ 
القُدْرَةٍ الدَّاعِيَةِ إِلَى لاع وَل مم الحَرَمين حَقُ َع وَالحِذْلانُ مده ولف ما 
يَقَعّ عِنْدَهُ صَلاحٌ العبّدٍ أخَرَة وَالخَثْمُ و الطبْعٌ وَالأكِنَة خَلْقُ الضّلالٍ فِي القَلْب رَا لمَاهِيّاتَ 
مَجْعُولَة وَثَالِتْهَا إِنْ كَانَتُ مُرَكْبَةٌ أَرْسَلٌ الوب تَعَالَى رُسُلَّهُ بِالمُمْجِرَاتٍ البَاهِرَاتِ وَخْصٌ 
حَمذ يكل امَبمُوتُ إلى الخَقي أجمَعِينَ المفضْلْ عَلَى جميع العالمينَوَبَْدهُ الانيا كم 
المَلائِكَةٌ عليهم السلام وَالمُعْجِرَةٌ أمْرُ حَاِقُ ماد مَفْرُون بالنحَدَي مع عدم الم حرم 
وَالتّحَدَي الدّعْوَى وَالإِيمَانُ َصْدِيقُ القَلْبٍ وَلا يُعْتَبَدْ إلا مَعَ التَلَمْظِ بالحّهَادتين مِنَ 
القَادِر وَهَلٍ العَلَمُظٌ شَرْطً أوْ شَطْرٌ فِيهاتَرَُه السام 7 الجَوَارح ولا تُعْتبَُ إل م 
الإِيمَانٍ َالإِحْسَانٌ آنْ تَعْبّدَ اللّهَ كَانّك ثَرَاهُ إن لَمْ نَكُنْ تَرَاه قَإِنهُ يراك وَالَفِسْقُ لا يُزِيل 
الإِيمَانَ وَالمَيّتَ مُؤْيئًا فَاسِقًا تحت المَشِيئَة إما أن يُعَاقَبَ ثم يَدّخْلٌ الجَنّه وَإِمّا أن يُسَامَحَ 
جو َل الله أز مَعَ الشّمَاعَةٍ وَأوْلَ شَافعٍ وَأوْلاهُ حَرِيبُ اللو ُحَمُد المُصْطَْى 5 
وَلا يَمُوتُ أحَدٌ إل ِاجلِهِ وَالتَفْسُ بَاقِيَةٌ بَْدَ قَثْلٍ البَدَنٍ وَفِي قنَائِهًاعِنْدَ القَِامَةِ رده قال 
شيخ امام ولاش لا تتى أبَداوَِي عب الدب قَْلانٍ قال لني وَالصْحِع يََى 
وَل الحَِِتٌ وَحَقِقَة الروح لَمْ يتكَلّمْمََيْهَا مُحَمُد مُحَمدٌ كله نُنْنْسِكَ عَنْهًا وَكَرَامََاتُ 
الأوْلِياءٍ حَقَ قَالَ الفَشَيْرِيّ : َل يون إلى تحر وَل دون واولا نكم أحَدًا م مِنْ أَهْلٍ 
القِبْلَةٍ وَلا نُجَوّرْ الخْرُوجَ عَلَى السَُّلْطَانٍ وَتَعْتَقِدُ أنَّ عَذَابَ القَبْرٍ وَسُوَالَ المَلْكَيْن 
وَالصّرَاطً وَالمِيرَانَ حَقَّ وَالِجَنّةٌ وَالئّارُ مَحُْلُوقنَانٍ الِيَومَ ود يَحِبْ عَلَى الئاس نَْبٌ مام 
وَل تنشرلا ذل يَجِبُ عَلَى الوّبٌ سُبْحَائَهُ شَيْءٌ وَالمَعَادُ الْجُسْمَانِيُ بَعْدَ الإعْدَامٍ ُ 
وَنَعْتَقِدُ أنّ حَيِرَ الأمةِ بَْدَ تبِيّهَا مُحَمّدٍ 4 أبُو بَكْر خَلِيمتُهُ قَمُمَدُ فَُفْمَانُ َمَلِيٌ مرا 
المُؤْيِنِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ وَبَرَاءَةَ عَائِشَةَ مِنْ كُلّ مَا قُذِفَتْ به وَنْمْسِكُ عَمّا جَرَى 
يْنَ الصَّحَابَةِ وَتَرَى الكل مَأَجُورِينَ وَأنَّ النَّافِعِيَّ وَمَالِكَا وَأبَا حَنِيفَة وَالسُفْيَائيْن وَأَحْمَدَ 
وَالأوْرَاعِيَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوْدِ وَسَائِرَ أئِمّةِ المُسْلِمِينَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبْهُِمْ وَأنَّ أبَا الحَسَنٍ 


ع برة 


متن جمع الجوامع - 


الأشْمرِي إِمَامْ في سد ا ا ال ا اد 
00 تتركقة الاصَخ 8 وخر 5 الشَّىْءِ عَيِنُهُ وَمَالَ كير ونه غَيْه قعَلَى 
الاصَعٌ 1 تومل بشي ولاب ااي كذ على اهشر جلة قري و 
الا يي 1 اللّهِ تَعَانَى تَرْقِِفِيةٌ فنك ون التو تقر آنا ؤي رن شل الله 
حَوْهًا مِنْ سوءٍ . 
الخائمة : وَالْعِيَادْ باللّهِ لا شَكَا فِي العَمَالٍ وَأَنَّ مَلاذّ الكَافِرٍ اسْيَدْرَاجٌ وَأنَّ المُشَارَ إلَيْه 
بِأنّهُ الهيْكَلٌ المَخْصّوصٌ وَأنَ الجَؤْهَرٌَ هُوّ الَرْدُ وَهُوّ الجَرْءُ الذي لا يَتَجَرَا نابت وَأنهُ لا 
حَالَ أي لا وَاسِطَة ب َيْنَّ المَوْجُودٍ وَالمَعْدُومٍ خلاهًا لِلْقَاضِي إِمَام الحَرّمَيْنٍ من وَأنّ النّسَتَ 
َالإضَائَاتٍ مور اهاري لا وُجُودمة أن لَص لا بَُوُ المَرَضٍ وَلا يب رانين ولا 
يَحِلْ مَحَلّيْنِ وَآنّ المِدْلَيْنِ لا يَجْتَمِمَانِ كَالضدَيْنِ بخلافٍ الخِلاقَيْنٍ أما النّقِيضَانٍ فَلا 
يَجْتَمِعَانِ وَلا مان وَأنَ أحدَ طرَئيٍ لمكن َس أْلّى به أن البَاقيَ مُختاع إلى 
السب ويم ينبي عَلَى أنَّ عِلَّة اختيّاج الأ َِاإِلَى المُوَثْرٍ الإمْكَانُ أو الحُدُوتُ أو هُمَا جُرَْا 
عِلٍَّ أو الإنكَان بِشَرْطٍ الحُدُوثٍ ردك انول َوَالمَكَانُ قِيلَّ لِلسّطْح الطَاِرٍ مِنَ المَحْوِي 
فيه وَقِيلَ : شد م5 مَوْجُودٌ يلم فية البفشم وفبل؟ 60 وف وهر الكَلاه وَالِبُرَادٌ مِنهُ 
شمن ليناشانولا ماشه الم فل جر بن يجشم د 
جُسْمَانِيّ وقيل: لَك مَعْدِلٍ التّهَارٍ وَقِيلٌ : عَرَض فَقِيلٌ حَرّ كَهُ مَعْدِلٍ التّهَارٍ وَقِيلَ : مِقْداث 
الصَرَكَةٍ وَالمُخْتَارٌ مُقَارَنَةُ متَجَددٍ مَؤْهُومٍ لِمْتَجَدَدٍ مُعْلُو م إزَالَةَ لِلإيهَام وَيَمْتَيِمُ تَدَاحْل 
الأجسَام وَخْلُرُ الجَوْمَرٍ ِعَنْ جوع الأعرَّاضٍ رَالَجَوْهَرُ غَيْرُ مُرَكُبٍ مِنَ الأغْرّاضٍ 
الابما تاهب الَو َل الم بار له زان لُك وا شيع الما 
ميا مُطلقا وَثَلِهَا إن كانت وَضْعِيةُ لا مقي أما لتيب نبَةَنوَِاقَ وَاللَّدة حَصَرَهَا 
9 وَالشّيْحُ الإمَامُ فِي المَعَارِفٍ وَقَالَ ابْنُ زَكَرِيًا هِيَ الخَلاصٌ مِنّ الألم وَقِيل : إذْرَاكُ 
لمُلايم وَيُقَابِنُهَا الألمُ وَمَا تصَوَرَه العَفْلٌ اما وَاجِبٌ أرْ مُمْمَيمٌ أو مُمْكِنٌ لد ذَانَهُ ما أن 
مو جا ب حرام 
خاتمة: أوّلْ الوَاجِبَاتِ المَغْرِ َدٌ وَمَالَ الأسْمَادٌ امد الحُوَدّي إِلَيْهَا َاقاضِي أوّلْ النَّرِ 


ا # 


وَابْنٌ فُورَكُ وَإِمَامْ الكَرَمَيْن بن القَضْدُ إلى النّظَرٍ وَدُو النّفْسِ الأبيّة يَرْبَأ بهًا بها عَنْ سَفْسَافٍِ 


ست متن جمع الجوامع سي مس ب مه 0 1 3 سم 


الأمُورِ وَيَجْتَحُ إلى مَعَالِيها وَمَنْ عَرَفَ رَبهُ َصَوَرَ بده وتفرِييهُ فَخَافٌ وَرَجَا فَضْنَى 
إِلَى الآمرٍ وَالئَهِي فَاْتَكَبَ وَاجْمَنَبَ فَاحَبهُ مَوْلاُ فَكَانَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ التي يَبِْشُ بها 
َدَنِيءْ الهِمّةٍ لا يُبَالِي مْيَجْهَل فَرْقَ جَهْلٍ الجَامِلِينَ وَيَدْحُلُ تَحْتٌ رِبْقَةِ المَارِقِينَ نَدُوتَكَ 
صَلاحًا أو قَسَادًا وَرِضًا أَوْ سَخَطًا وَقُرْبًا أو بُعْدَا وَسَعَادَةٌ أوْ شَقَاوَةٌ وَنَعِيمًا أوْ جَحِيمًا وَإذّا 
حَطَرَ لَكَ أمرٌ فَزِنْهُ بالشّرْع فَِنْ كَانَ مَأْمُورًا بَاوِرْ َنّهُ مِنّ الدّحْمّنٍ فَإِنْ حَشِيتَ وُقُوعَهُ لا 
إقَاعَهُ عَلَى صِمَةٍ مَنهِيِّ قلا عَلَْكَ وَاحمِياجُ اسْيعْمَارنا إلى اسْيَغْفَارٍ لا يُوجِبُ تَرَْ 
الاسْتِغْفَارٍ وَمِنْ نَم قَالَ السهْرٌوَرْدِيَ اغْمَل وَإِنْ خِفْتَ العُجْبَ مُسْتَفْقِرًا وَإِنْ كَانَ مَئْهِيا 
َياك فَإِنْهُ مِنَ الشْيْطَانٍ قَإِنْ مِلْتَ فَاسْتَمْفِرْ وَحَدِيتُ النّفْسٍ مَا لم يَتَكَلّم أو يَعْمَلُ وَالهَمُ 
مَغُْورَانٍ وَِنْ لَّمْ َطِعْكٌ الأمَارَةُ قَجَاهِدْمَا فَّانْ فَعَلْتَ قَْبْ فَِنْ لَمْ تُقلِمْ لاسْيلْدَاذٍ اوْ كَسَل 
َتَدَكُرْ مَاومَ اللّّاتِ وَنَجْأةٌ القَوَاتٍ أذ لِقُتُوطٍ قَحَفْ مَقْتَ رَبك وَاذكُوْ سَعََ وَحْمَعِه 
وَاعْرِضٍ التَوْيَة وَمَحَاسِتَهَا وَحِيَ النّدمُ وَتَتحَمَقُّبالإفلاع وَعَرْمٍ أنْ لا يَعُود وَتَدَاُكٍ مُمْكِنَ 
التْدَارُكِ وَتصِح وَلَوْ بَعْدَ نَقْضِهًَا عَنْ ذَنْبِوَلَوْ صَقِيرًا مَعَّ الإِصُرَارٍ عَلَى آخَرَ وَلَوْ كَبِيرًا 
عِنْدَ الجُمْهُورِ وَإِنْ شَكَكْت أمَأْمُود م منْهِيّ آمك وَمِنْ ثم قَالَ الجُرَيْنِيُ فِي الحُتَوَضْي 
يَشْكُ أيَمْسِلْ تال أم رَابمَةَ لا يَفْسِلُ وَكُلَّوَاقِعّبِقُّدرَةٍ الله تعَالَى وَرَادئهُ هو خَالِقُ كسب 
2 هر جم #دهر م 


العَبّدِ قَدّرَلَهُ قُدْرَة مِيَ اسْتِطَاعَتْهُ تَصْلْحُ لِلْكَسْبٍ لا لِلإبْدَاع فَاللّهُ خَالِقٌ غَيْرْ مُحْتَسِب 


ا ١‏ 3 
وَالعَبْد مُكتسِبٌ غَيْرٌ خَالِتٍ وَمِنْ نَم الصّحِيحٌ أنَّ القُدْرَة لا تَصْلَحُ لِلِضصَدَيْنِ وَأنَّ المَجْرَ 
صِفَةٌ وُجُودِية تُقَابِل القُذرَة تَقَابُلَ الضّدَّيْنٍ لا العَدَم وَالمَلَكَةٍ وَرَجْحَّ قَوْمٌ التوَكُلَ وَآخَرُونَ 
الاكْيِسَابَ وَثَالِتٌ الاختلاف وَمِنْ نّم قِيلٌ إِرَادَةٌ التّجْرِيدٍ مَعَّ دَاعِيَةٍ الأشبّاب شَهْوَةٌ خَفِيةٌ 
عه 24 أل عر انين امين. .لعن 58 0 ا سم - ان 3ق 0 
وَسْلوك الأسْبَابٍ مَعَ داعي التَجِْيدٍ الْحطَاطٌ عَنٍ الذَرْوَةٍ العَلِيه وَهَدْ أي الشِطَانٌ ياطْرَاح 
5 8 00 5 قد عابي 50 - م ع وم اس ا ل 5 ال حك عر قر اس 
جَايِبٍ الله تعالى في صورَة النحات ار بالكسل وَالتَمَاهِنٍ فِي صَورَة التوكل والموفق 
3 ٍِ عَنْ هَذَيِنِ َيَعْلَمُ أنَهُ لا يَكونٌ إلا ما يُرِيدٌ وَلا ينْمَعْنَا عِلْمنَا بِذَلِكَ إلا أن يُرِيدَ الله 
ىا لان عاك # كدق اغاه ار راع م اه ررق حئاضنى يي مق 57 و اس 
سُبْحَائهُ وَتَعَلَى وَقَد تم جَمْعُ الجَوَاِع عِلْمَا المُسْمِع كَلامُه آدانَا ضما الني مِنْ أحَاسِنٍ 
المّحَاسِن بِمًا يَنْظَرْهُ الأعْمّى مَجْمُوعًا جَمُوعًا وَمَوْضُوعًا لا مَقْطُوعًا فَضْلّهُ ولا مَمْنُوًا 
وَمَرْقُوعًا عَنْ هِمَمٍ الرّمَانٍ مَْقُوعًا فَعَلَيِكٌ بِحِفْظٍ عِبَارَتَهِ لا سِيّمَا ما خَالّفَ فِيهًا غَيْرَُ 
0 24 م ف 7 | سن ل 2 و م وعدا #را يني “ ” وى 
وَإِيّاكَ أن تَبَادِرَ بإنكارٍ شَيْءِ قَبْل التَملٍ وَالفِكرَةٍ أو أنْ تَظنّ إمْكانَ اتِصَارِوء فِي كل ذَرَةٍ 
* تبره ع كشوت 2 8 ع م 5 ع ليه 5 اس 2 9 
در فُرْيْمَا ذَكَرْنَا الأوِلة فْي بَعْض الأحَايين إما لِكَوْيْهًا مُقَرْرَةً فِي مَشَاهِيرٍ الكثب عَلَى 


١ 


متن جمع الجوامع سس 


وَجْهِ لا يَبِينُ أو الكَرّابّة أوْ غَيْرَ ذَلِكُ مِمّا يَسْتَخْرِجَهُ النَظرُ المَتِبِنُ وَرْيِّمَا ألْصَحْنَا بذِكْرٍ 
باب الأفْرَلٍ فح الي توا دي إلى اللي وما قرى أن ما لِك رض 
تسرك له له لمم العوَالِ ْنَا لَمْيَكُنٍ اقول م مَشْهُورًا عَمّنْ ذَكَرْنَاهُ أوْ كَانَ قَدْ عُِيّ لَه 
عَلَى الوّهُم سِوَاه أو ع ةاتفل فو ييخ جو 
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)١(‏ قال الشَارح: (بشم الله الّحْنِ الرّحِيم) الباء للملابسة كما هو مختار الرَعْشِريّ والتّفتازاني» أو 
الاستعانة كما اخختاره القاضي البيضاويّ» أو هي صلةٌ للفعل المقدّر وعليه يرد ما أوردوه من التتعارض 
بين الحديثين» وما أجابوا به أن الزّمان الذي اعتبروه في مقارنة الحال لوقوع مضمون عاملها جعلوه 
أعمّ تما لا يفضل عمًا وقع فيه وما يفضل عنه فيجوز أن يكون التَّلبّسان في زمانٍ بهذا المعنى وأمكن 
وقوع الابتداء في حال التلبسين من غير لزوم تدافع الابتداءين» وأنّه يجوز أن يكون أحدهما بالجنان أو 
باللّسان أو بالكتابة» والآخر بآخر منها أو يكونا مما بالجنان لجواز إخطار الشّيئين مما بالبال. 

قال اللّيئيّ في «حاشية المطؤل»: وفي كليهما نظرٌ: 

أمًا في الأوّل فلأن معنى العموم الذي اعتبره النّحجاة في مقارئة الحال للعامل أنه يجوز أن يكون 
أزمان فاصلة عن أزمانٍ عاملةٍ حتّى تكون مقارنتها.له يبعضها لا بتمامها كما في «جاء زيدٌ راكبًاه 
فإنّه يجوز أن يكون الركوب قبل المجيء ممتدًا إليه وباقيًا بعده. 

وأمَا جواز أن لا يكون شيء من الرّكوب مقارنًا للمجيء فلم يقل به أحدٌ وفي النّسمية 
والتّحميد أيّما آخر لا يكون شي منه مقارنًا للابتداء الذي ليس لزمانه انقسامٌء ومعلومُ أنّ التلبس 
بأمر لا يتحقّق بدون تحقّق ذلك الأمر فلو قارن بالنّسمية والتَلِبّسِ بالتحميد ذلك الابتداء لزم وقوع 
ابتداءين مكل افعين . 

وأمًا في الناني: فلأنَ النّسمية والتحميد المعتذ بهما المرجرّ منهما حصول اليمن والبركة ما يكون 
عن قلب حاضر وتوجَهِ تام والقلب لا يتيسر له التَوجه التَامَ إلى شيئين معًا مثل التسمية والتحميد 
إلا نادرًا للأفراد المتجرّدين بالكليّة عن العوائق البشريّة ا ه. 

ثم إِنّ البدء بالبسملة والحمدلة إِنْما هر في صدر الفعل» والمطلوب تعميم البركة فمن ثم رجح 
تقدير المتعلّق خاصًا لتعمّ البركة سائر أجزاء الفعل » فتقدير «أؤلف» مقتض بلفظه صحبة التأليف لما 
تبرّك به لكن قد ذكر الشّبخ ابن عرفة في «تفسيره؛ أنّ التقدير ب «أبتدئ» يساوي أؤلّف مثلاً بسبب 
أن الله جعل هذا الّفظ الذي هو البسملة أو الحمدلة لما بدئ به مصحوب البركة على جميع الفعل؛ 
لأنّ مقتضى الحديث ذلك إذ فيه الحضٌ على الابتداء وما ذاك إلا؛ لأنّ وضعه في البداء يحصل هذا 
المعنى المقصود اه. 


صم |" | معلل للب خطبة الكتاب حََ 


وقد أورد سم هنا إشكالاً عن شيخه السّيّد عيسى الصّفويَ حاصله أن جملة البسملة إِمّا أن تكون 
خبريّةٌ أو إنشائية . 

ويرد على الأوّل أن من شأن الخبر الصّادق أن يتحقّق مدلوله في نفس الأمر بدون التَلمَظ به 
ويكون الخبر حكايةٌ عنه؛ وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّ كلا من مصاحبة الاسم أو الاستعانة به 
من تثمّة الخبر وهما لا يتحقّقان إلا بهذا التلفظ . 

وعلى الثاني أن شآن الإنشاء أن يتحقّق مدلوله بِالتَلفُظ به وأصل الجملة لا يكون كذلك غالبًا؛ 
لأنْ نحو الأكل والسّفر والذّبح نما ليس بقولٍ لا يتوقّف حصوله على التَّلبّس بالبسملة فكيف يقدر 
مثلاً «بسم الله أذبح» أو «أسافر؛ بقصد الإنشاء فإن جعلت لإنشاء المصاحبة أو الاستعانة لزم أن 
تكون الجملة لإنشاء متعلّقها والاصل غير مقصوو بوجهٍ من الوجوه وذلك في غاية التّدور. 

ولو قيل: إِنّ المعنى أبدأ أو أفتئح بسم اللّه أي أجعله بداءة الفعل على أن الباء للتعدية والجملة 
لإنشاء الجعل لم يلزم شية ما مرّ إلا أنه خلاف المشهور ولا يجري حقيقة إل في نحو التأليف ما 
يمكن أن يكون له بداءةٌ حقيقة وإن أمكن إجراذه في سائر المواضع بالمسامحة في جعله بداءةً. ا ه. 

وأحسن ما يجاب به عنه أن يقال: إن القائل إذا شرع في ذبح أو أكلي أو سفر مثلاً فإن قلنا إن 
تقدير أتبرّك أو أستعين في هذا الفغل بِسْم الله أو نحو ذلك كانت الجملة لإنشاء التَبرَكَ أو 
الاستعانة ولا يرد عليه شيء تا ذكره السَيّد أصلا: 

وإن قلنا: إِنّ تقديره أذبح أو أسافر بسم الله مثلاً كما هو المشهور يرد ما ذكره السّيّد ظاهرًا 
وشيء آخر وهو أنّ ا مقصود بالإخبار هذه الجملة الخبريّة من هو؟ فإنّ لمباشرة لهذا الفعل تغني عن 
الإخبار لو كان ثمّ أحدّ يحتاج إلى الإخبار ولعلّك لا تجده أصلا فإنّك إن قصدت اللّه بالإخبار فهو 
غنيٌ عنه وإن قصدت نفسك فكذلك ولها ثم ثالث يقصد بالإخبار ولو كان لأغنته المباشرة للفعل 
عن الإخبار» فالأوجه أن يقال: إن تعلّق الجارٌ ببذا الفعل على تضمين معنى التَبرّكَ أو الاستعانة أو 
نحوهما فمعنى أذبح أتبرّك أو أستعين في الذّبح بالتُضمين المذكور فتكون مقولة لإنشاء التَبِرَكُ أو 
الاستعانة في الذّبح مثلاً؛ ولا يكون الإخبار به مقصودًا وإنّما ذكر لتعيين محل التَبرّك أو الاستعانة 
فاندفع قوله والأصل غير مقصود بوجِهٍ من الوجوه؛ لأنّه مقصودٌ لتعيين محل التَبرَك أو الاستعانة 
وإن كان الإخبار به غير مقصودء وإِنّما المقصود الإنشاء بمتعلّقه لا به نفسه وما ادّعاه من التدور 
لتزمه . 

ونقول: إن التّادر يرد به الاستعمال أحيانًا ولا يقدح فيه أو يقال: إن المقدّر أذبح أو أسافر مثلاً 
من غير ميل إلى التّضمينء فجملة «أذبح؛ مثلاً خبرٌ. وأما «باسم الله؛ فهر إنشاءٌ. وهذا معنى 
قولهم: إنا خبريّة الصّدرء إنشائيّة العَجَز. ولا يقال عليه: إنّ الخبر والإنشاء متقابلان فلا 


- خطبة المحتاب 


يجتمعان في كلام واحدٍ باعتبار واحدٍ كما هو شأن المتقابلين والحال هنا ليس كذلك؛ لأآنّ معنى ما 
ذكرنا أنّنا إذا قطعنا النُظر عن القيد ونظرنا لا تمّ به الإسناد من ركني الجملة كانت خبريّةٌء وإذا 
نظرنا إلى القيد كانت إنشائيّة فالخبريّة والإنشائيّة باعتبارين متغايرين ولا بدع في ذلك؛ لأنْ السَيّد 
الجرجانّ في «حاشية المطوّل» في مبحث الإنشاء عند قول التّفتازانٌ «رب؟ لإنشاء التقليل «وكم؛ 
الخبريّة لإنشاء التكثير قال: لا ينافي ذلك كون ما دخلا عليه كلامًا محتملاً للصّدق والكذب 
بحسب نسبةٍ غير نسبة التّقليل والتكثيرء فإذا قلت «كم رجل عندي؛ فهو باعتبار نسبة الظرف إلى 
الرّجل كلام خبريٌ يحتمل الصّدق والكذب. وأمًا باعتبار استكثارك إِيَاهم فلا يحتملها؛ لأنّك 
استكثرتهم ولم تخبر عن كثرتهم؛ أه. 

والفرق بين هذا الجواب والجواب الأوّل أنها على الأرّل إنشائية محضةً وعلى الثاني صالحةٌ للخبرية 
والإنشائية بالاعتبارين المذكورين. 

فتأئل وقول السَيّد الضَفوي : «ولو قيل : إِنْ المعنى إلخ؟ يشير إلى الجواب عن الإشكال وفيه أن 
جعل الباء للتّعدية مستبعدٌ هنا جذًا فإنَبَاء التعدية. هي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعرلاً 
كما في «ذهبت بزيدِ؛ وأنّ كون الجملة لإنشاء الجعل غير مستقيم؛ لأنّ الجملة الإنشائية نما يقصد 
بها استحداث مدلولها والجعل المذكور .ليش مذلولاً لا لها.بل هو معنّى نخارجيٌ عنها . 

ونوله: «ولا يجري حقيقةٌ إلخ» يعني أنْ التأليف ونحوه تا يكون من مقولة الُفظ يصمٌ أن 
يفتتح بالبسملة على سبيل الجزئيّة بأن تجعل جزءً! منه؛ لأنّ الشّيء إِنّما يفتتح بجزئه فجعل البسملة 
جزءً! من التأليف واضح . 

وأمًّا نحو الأكل والذّبح تا ليس من مقولة اللّفظ فجعل البسملة بداءةً له يستدعي جزئيّتها منه 
وليس كذلك إلا أن يدّعي أا كالجزء في كونبا تذكر قبل الشّروع فيه وحال ملابسة أوّله فقد ظهر 
لك وجه ما ادّعاه من المساممة وتخالفة المشهور . 

ولبعض أشياخنا هنا تفصيل طويل مبنيّ على أمورٍ لا تتم . 

منها: أنّه قال: فإن قلت الجارٌ والمجرور ليس بكلام إلى آخر السّؤال والجواب» ولا يخفى على 
من تأمّل كلامنا في تقرير معنى كون الجملة خبريّة الصّدر إنشائيّة العجز أنّه لا ورود لهذا السّؤال 
أصلا , 

وأمًا الجواب ففيه أن دعوى الحارّ والمجرور في معنى الكلام؛ لأنّه في معنى أستعين بسم الله 
مم كيف وأنه يلزم عليه خروجه عن القيديّة وعدم ارتباطه بما قبله» وقد اضطرٌ في هذه الدّعوى 
إلى تقرير المتعلّق حتّى تم له ما ادّعاه وهو رجوعٌ منه لأصل التركيب فالكلام في الحقيقة المتعلق 


هه 1" 


الحنا يليك 50 
الذي قدّره ولم يخرج المجرور عن حكم أصله فلا فرق بين أستعين بالله وأفتئح بسم اللّه. 

وقد وقع منه نحو هذا في «حاشية الملويّ على السَلّمِ فقال: إن المجرور مبرٌ عنه في المعنى 
وهذا إِنّما يتم في المجرور بحرف الجر الرّائد وأمًا المجرور بحرف الجر الأصلّ فإنّه مفعول به غير 
صريح كما صرّح بذلك التحاة قلو جعلناه خبرًا عنه في المعنى انعكس الحكم وتغيّر مدلول 
التركيب إذ فرق بين إخبارك بوقوع ضرب زيدٍ على عمرو المؤدى بقولك ضرب زيد عمرًا وإخخبارك 
بثبوت الضرب لعمرو في قولك: عمرّو مضرب زيدٍ فإنّ لكل من القركيبين غرضًا يتعلّق به . 

ومنها : أنه لو قدّر المتعلّق فضِلةٌ نحو مبتدنًا ومستعيئًا ومتبرّكًا وكانت الباء للتّعدية فالجملة خيريّة 
الصّدر إنشائيّة العجز. وفيه أن جعل الباء للتّعدية مم لما سمعت وأمًا هذه المنصوبات فهي أحوالٌ 
تستدعي عامل والعامل محذوفٌ تقديره أبتدئ مثلاً وإذا قدّر الفعل كان أحقّ بالعمل لأصالته كما 
قال في مثله الرّغشريّ إذا جاء نهر اللّه بطل نهر معقل» ولا فيه من كثرة المقدّراث بلا داع إليه 
وأيضًا قد صرّحوا بِأنّ تقدير مستعيئًا ونحوه من الأحوال ليس لتعلق المجرور به بل هو بِيانٌ لمعنى 
الياء : 

ومنها: أنه فسّر في بعض الاحتمالات المضاحبة والاستعانة بالملاحظة والاستحضار وهو ليس 
معئى حقيقيًا لهما إذ ياء المصاحبة هي.الذالة على ملابسة الفعل ومصاحبته فهي بمعنى «مع» كما في 
قوله تعالى : #تَبْت يالدمن» للؤنون:١٠]‏ وباء الاستعانة هي الدّاخلة على الآلة ك5 «كتبت بالقلم؛ ولذلك 
استشكل جعل الباء للاستعانة بجعل اسم اللَّه آله للفعل وهو ترك للأدب . وعلى تقدير كون هذا 
المعنى محازيًا يلزم على إرادته ذهاب المعنى المراد من التّركيب فإنّ المقصود من جعل الباء للملابسة 
إفادة ملابسة البرك لجميع أجزاء القعل ومن جعلها للاستعانة الإشارةٌ إلى أنّ هذا الفعل لا يتمّ 
بدون ذكره تعالى» وما يتوهّم من جعل اسم الله آلةَ مندفعٌ بعدم ملاحظة هذه الجهة؛ بل الملاحظ 
ما ذكرناه على أنه لو تمّ هذا المعنى الذي أراده لفْسّر القوم باء الاستعانة به ولم يرد الإشكال 
المشهورء ثم إِنّه لا فرق بين الملاحظة والاستحضار وفي المعئى وهل ينفكٌ أحدهما عن الآخر فإن 
أراد أنّ مجموع المعنيين يفْسّر بهما كل من الملابسة والاستعانة لزم أنه لا فرق حيتئلٍ بين باء الاستعانة 
والملابسة؛ لأنهما بمعئى واحدٍ وإن أراد أنّ الكلام على طريق التوزيع يقال له بعد تسليم تغاير 
المعنيين لم خصٌ إحديبما بهذا دون الثّانية . 
)00 (قوْلْهُ: الَْمْدُ لِله) تجري احتمالات الاستغراق والجنس والعهد الخارجيّ في «أله دون العهد 
: الذهنيّ لندرة استعماله ولكون مدخوله في ححكم التكرة فيصدق بأيّ فردٍ كان من أفراد الحمد والمقام 
يأباه؛ لأنّه يقتضي الحصر وهو مستفادٌ من جعلها استغراقية أو جنسيّةٌ أو ظهور الفرد بحيث يكون 
خارججًا عن الذّهن مطلقًا بجعلها للعهد الخارجيّ بناءً على أنّ الحمد واجبٌ عقلاٌ وشرمّاء والواجب 


ينبغي أن يكون علانية ليقتدى به فيه غيره على ما بيّن في الفروع من استحباب إعطاء الصّدقة الواجبة 
جهارًا, 

وآثر التعبير بالجملة الاسميّة تأسّيًا بالكتاب العزيز؛ لأنه مفتتحٌ بها وهو الذي جرى عليه كثيرٌ 
من المؤلّفينء وتوجيه الجملة الفعليّة بما سيأتي لمراعاة جانب المصتف على أنَّ ذلك التوجيه متاقش 
فيه بما ستسمعه وللتّمَئّن أيضًا فيكون الكلام محتويًا على كل من الجملتين. 

وأمًا أن الفعليّة أبلغ أو الاسميّة فالتّحقيق فيه ما قال الفناريّ في «حاشية المطؤل»: إِنّ القاعدة 
في اختيار طريقة الحمد وترجيحها جانب البلاغة [] فالمحمود عليه إن كان من الأمور الثابتة 
فالمناسب الاسميّة كما في سورة الفاتحة فإنّ الّبوبيّة صفةٌ ثابتةٌ للذّات وإلا فالفعليّة. 

ثمّ إن جعل الجملة إنشائيّةٌ أقوى لأمرين : 

الأوّل: توافقهما مع جملة الصّلاة إذ هي إنشائية 5 أيضًا عند الأكثر ودعوى بعض تجويز خبريّتها 
تكلف ؛ لأنّ المخبر بالثناء مثن بخلاف المخبر بالصّلاة #فليس بمصل فلو جعلت جملة الحمدلة مخبرية 
لزم تخالف الجملتين خببرًا وإنشاءً وفي العطف خخلاف . 

القاني: ما قاله الفتاريّ: إن القول المذكور وأمثاله أخبارٌ واقعةٌ موقع الإنشاء أي مستعمل في 
معناه مجازٌ إذ الظاهر أنّ المتكلم به ليس بضده الإخبار والإعلام؛ لأنّ المخاطب به وهو اللّه تعالى 
وفيه وضع الظاهر موضع المضمرء ومعنى الحمد لله الحمد لك يا ربٌ» فمقصود المتلفظ به إنشاء 
تعظيمه تعالى لتوفيقه للحمد وإيجاده بهذا الّفظ والقول بأنّه مشترك بين الإخبار والإنشاء كصيغ 
العقود لا يلتفت إليه؛ لأنّ الضّيغ المذكورة إخبارٌ في اللّغة نقلها الشّارِع إلى الإنشاء لمصلحة 
الأحكام وإثبات التقل في أمثال ما نحن فيه بلا ضرورةٍ داعيةٍ مشكل جذا | ه. 

وأيضًا رجّح الشّارح قول المصّف نحمدك اللّهمّ أئها إنشائية كما سيأتي. 

[*] البلاغة لغة: حسن البيان وقوة التأثير . وعند علماء البلاغة : مطابقة الكلام لمقتضى الخال 
مع فصاحته انظر المعجم الوسيط (١/؟/9).‏ 
(١)(قوْلَه‏ : عَلَ أفْضَالِهِ) خبرٌ بعد خبر ففيه تنبية على تَحقّق الاستحقاقين الذَّانِّ والوصفيّ فإنْ لفظ «اللّهه 
أعلم للدّات علّق عليه الحمد أَرَلاً تنبيهًا على الأرّل ثم علّق على الإفضال تنبيهًا على الثاني . 

قال العلامة السّيالكويٌ في «حاشية المطؤل» والاستحقاق الذّاقٌ ما لا يلاحظ معه خصوصية 
صفةٍ حتّى الجميع لا ما يكون الذّاتِ البحث مستحقًا له فإنّ استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل 
سمّي ذائيًا لملاحظة الذّات فيه من غير اعتبار خصوصيّة صفةٍ أو لدلالة اسم الات عليه | ه. 

فإن قلت: لا إشعار في الكلام بالاستحقاق الذَّانٌ إذ لم يعهد من قواعدهم أن تعليق أمرٍ باسم 
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غير صفةٍ يدل على منشئيّة مدلوله . 

فالجواب : أنّ هذا يفهم بالذّوق حيث ل يقل الحمد للمتفضّل مثلاً لا من أن تعليق أمر ياسم يدل 
على منشئيّة مدلوله على أنّ لك أن تقول لفظة «الله» تعالى لا دلّت على ذاتِ متَّصِفةٍ بجميع صفات 
الكمال واشتهر انّصاف تلك الذّات بذه الأوصاف في ضسمن هذا الاسم لم يبعد أن يجعل للتعليق 
به في حكم التعليق بالمشتقٌ الدّال على منشئيّة جميع الصّفات . 

والإتفاك معبتى إلدل :و يسيع رل امسبرع ايقل وز يد دون انعو كنا قي العاف اغا 
إلى أن إنعامه تعالى بيمحض الفضل لا بطريق الاستحباب أو الوجوب مع الرّمز إلى أن في الشرح 
زيادة فوائد على المصئّف ؛ لأنّ الفضل الرّيادة. 

وقول الحواشي في أوجه التّرجيح: إِنْ الإفضال صريحٌ في إيقاع الحمد في مقابلة الفعل الصّادر 
من المحمود بخلاف قول المصئّف على نعم فإنّه يحتمل أن تكون التّعم جمع نعمةٍ بمعنى الإنعام أو 
بمعنى المنعم به بل الثاني هو المتبادر والحمد غلى الفغل أمكن من الحمد على الأثر ؛ لأنَ الحمد على 
الفعل بلا واسطةٍ بشلاف الحمد عل الأثر فإنّهِ تواسظة أنه أثر الفعل معارض بأنّ الحمد على الأثر 
يلاحظ فيه أيضًا الفعل وملاحظة شيئين أقوئ من ملاحظة شيء واحدٍ مع ما فيه من إظهار التّعمة 
المطلوب في مقام الحمد. 

حثى فال يعض العارفين: إِنْ الحمد هو إظهار صفة الكمال» ويصمٌ تعلقه بالنّسبة بمعنى التّبوت 
فيكون تعليلا للحكم بمعنى الثبوت لا الحكم بمعنى الإيقاع فإنّه وصف قائمٌ بالحاكم إذ هو عبارةٌ 
عن إذعان التّسبة ولا دلالة للفظ الجملة الخبريّة عليه بدليل خبر الشَاك فإنّه لا حكم فيه بهذا 
المعنى , 

وجوز الحواشي في تعليق الظرف وجومًا: 

منها : أنه ظرفٌ لغرٌّ متعلّقٌ بالحمد وأوردوا عليه لزوم الإخبار عن المصدر قبل استيفاء معمولاته 
إل أن يغتفر ذلك في الظروف لكثرة توسّعهم فيها وأنّه لا فائدة في الإخبار حيتئلٍ إذ المعنى عليه 
الحمد على إفضال اللّه ثابتٌ للّه وثيوت الحمد على إفضال اللّه للّه تا لا يخفى على أحدٍ إلا أن 
يلاحظ المضاف دون المضاف إليه . 

ويرد عليه أيضًا أنْ عمل المصدر المعرّف «بأل» ليل حتّى قال الجاميّ : وم يأت في القرآن شية 
من المصادر المعرّفة باللام عاملاً في فاعلٍ أو مفعوي صريج بل قد جاء عاملاً بحرف الجر كقوله 
تعالى : الا يجِبٌ أنه الْجَوٌْ بلسي ين الْمَرْلٍ © [الساء :+4] وعلّة ذلك أنّ الصدر إِنّما عمل؛ لأنّه في تقدير 
انحلاله إلى «أن والفعل» فككما لا تدخل لام التعريف على أن مع الفعل ينبغي أن لا تدخخل على 


000 خطبة الكتاب 1 سس 


والصّلاةٌ والسّلامٌ على سيّدِنا مُحَمَدِ وآله 9" , 


المصدر المقدّر به .وببذه العلّة يظهر لك وجه قولهم: إنّ فيه [خبارًا عن المصدر قبل استيفاء 
معمولاته لما فيه من [خبارٍ عن الموصول قبل تمام صلته وهو بمعنى قولهم أيضًا في علة الامتناع «إنّ 

فيه الفصل بين العامل ومعموله بأجنبيٌ»؛ لأنّ الآرف معمولٌ للمصدر فهو من بقيّة الصّلة والخبر 
أجنبيّ منها . وظهر لك من هذا أيضًا ضعف تجويزهم أن يكون الظرف خبر مذو تقديره حمدي ؛ 
لأنّ فيه عمل المصدر محذوقا وعلته ما ذكرنا فيرجع لحذف الموصول وصالته مع بقاء متعلّق الصّلة 
تأمّل . وأمًا قولهم «إنّه لا فائدة في الإخبار إلخ» فمندفعٌ بجعل الجملة إنشائيّة كما ينا وعلى تقدير 
خبريّها يقال: إِنّ هذه الجملة لم يقصد بها إخبار أحدٍ بل قصد بها تحصيل الحمد كبقيّة صيغ الأذكار 
والتنزييات وكيف لا ومن الذي قصد إغخباره حتّى تكون الإفادة له؛ ولو فرض مخاطبٌ قصد 
إخخباره لكان الإخبار به بقولنا السّماء فوقنا. ونقل ياسين في «حواشي الصّغرى» عن العلامة علاء 
الذين البخاري أن الجمل الخبريّة لا يلزمها الإخبار بل قد تكون للتّحسّر والتّحرّن فيجوز أن يكون 
الغرض من هذه القضيّة الثناء عل اللّه والتّخميد:فيكون قائلها حامدًا كما كانت امرأة فرعون 
متحسّرةً ولا تخرج بذلك عن كونبا محتملة للصّدق والكلب ؛ لأنا إذا نظر لمجرّد مفهومها تحتملهما 
وهذا هو الفاصل للخبر عن الإنشاء . وقولهم في الجواب: إِنّنا نلاحظ المضاف دون المضاف إليه 
يأباه مقام الحمد؛ لأنّ المقصود من الإضافة كما قال السَيّدِ في «حاشية المطوّل»: الإشارة إلى 
حضور المضاف في ذهن السَامع كما أن اللام إشارةٌ إلى حضور ما عرف بها فيه | ه. 

فكأئه يقول: الإفضال الكامل الظهور البالغ إلى حدٌ حضوره في ذهن كل أحدٍ تا يستحقّ 
المّصف به أن يحمد وعل التقدير المذكور يبقى المضاف في حكم التكرة فيدل على فضلٍ ما ولا 
يناسب المقام كما سيتتضح لك ذلك عن قريب . وقولهم: «إنّه يرد تقدير جعل الظرف خيرًا عن 
المبتدأ» وهو ما رجّحناه سابقًا أمبَا إذا جملت «أل» للاستغراق اقتضى ذلك انحصار علّة ثبوت 
الحمد للّه في الإفضال وليس كذلك؛ إذ غير الإفضال كالذّات وصفابها الذّائيّة يكون علَّةٌ أيضًا أما 
إن جعلت للجنس فلا إيراد إذ ثبوت جنس الحمد لأجل الإفضال لا ينافي ثبوته لغيره أيضًا ففيه أنه 
لا فرق بين الجنس والاستغراق في ثبوت الانحصار فإنْ انحصار الماهيّة في شيء يقتضي أنه لا فرد 
لما سواه نظير ما قاله امناطقة في الكلي المنحصر في فردهء ثم إن المراد بالعلة هنا العلة الباعثة وهي 
متحخصرة ةَ في صفة العمل لا العلّة الموجبة للحكم كما ينوا عليه كلامهم ولذلك استشكلوا وقوع 
الحمد بالصّغات الذائية وتكلفوا في جوابه . 
)١(‏ (فَوْلَهُ : وَآلِهِ) واقتصر على الآل؛ لأنّه إن أتى بالصّحب بعده اختل السَّجع وإن قدّمه يلزم خملاف 
المتعارف على أنّ الصّلاة على الآل هي الواردة في الكيفيّات المرويّة فهي ثابتةٌ بالنص . 
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وأما الصّلاة على الضّحب فبطريق القياس هذا إن فسّر الآل بأقاربه و فإن فسّر بالأتباع دلت 
الصّحابة وكان فيه ثورية وهذا أولى لاقتضاء المقام إِيّاهء ولوجود المحسّن البديعيّ. 

(1) (قوله : هَذَائمًا اشَْدْثْ) أورد المسند إليه اسم إشارةٍ للإشارة إلى كمال استحضاره وتمبيزه أكمل تمزٍ 
بواسطة الإشارة الحسّيّة فإنّ أصل أسماء الإشارة أن يشار بها إلى محسوس مشاهدٍ كقول ابن الرُومِيّ : 
هذا أبو الصّقر فردًا في محاسنه من نسل شيبان بين الضّالٌ والسّلم 
وتقرير الاستعارة هنا غير خفيٌ وما يحثمل أن تكون موصولة أو نكرةً موصوفة والحمل على 
الثاني أولى لا لأنّه يلزم عليه تعدّد صلات الموصول فإنه جائرٌ كما صرّح به أبو حيّان في «التهر» 
حيث قال عند قول الله تعالى : الي يمون َب » إببرة:م] الآية وكأنّ هذا الموصول وصلاته شرحٌ 
للمتفين وترتيب هذه الصّلاة من باب ترتيب الأهمّ فالأهمَ | ه. بل لأنْ أصل وضع الموصول أن 
يطلقه المتكلّم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكومًا عليه بحكم حاصلٍ له فلذا شرط في 

صلته أن تكون معلومةٌ للمخاطب لزوال إينانه لِك السّلة وكانت الموصولات معارف . 

ومعلومٌ أن الشرح لا وجود له خارجًاقنل الإشارة فضا عن أن يعلم المخاطب اتّصافه 
بمضمون الصّلة وما واقعه على شرح كمابيّنهما بقؤله.له: «من شرح إلخ» وإنّما أبهم المحكوم به 
أوَلةً م فسّره لتتشوّق التفس لتفسيره افيتمكن الحكم. في ذهن السّامع أشدّ تمكن» وقدّم بعض 
الصّفات لزيادة ذلك التشوّق والمشار إليه بهذا إِمّا العبارات الذهئيّة التي أراد الشارِح كتابتها كما 
قال نظيره العلامة الفوشجيّ في قول العضد في مفتتس «الرّسالة الوضعية؛ هذه فائدةٌ أو المعاني 
فظهر أنْ المسند اسمٌ نكرةٌ يتناول سائر أفراده على سبيل البدل كما هو الشّائع» فهو مفهومٌ كل 
صادقٌ على أيّ شرح ولذلك احتاج لتخصيصه بالصّفات المذكورة» فقول , بعض الحواشي : «ثمَ إن 
بنينا على أن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس إلخ». كلام في غير تحله: إذ محل فيما إذا وقعت 
النّسمية للشّرح كما يقع لكثير من المؤلفين أَنهم بعد ذكرهم نحو هذه العبارة يقولون: وسمّيته 
كذا . 

وأمًا ما هنا فالحمل ليس من قبيل حمل الاسم على المسمّى كما توهموه عل أنّ ما ذكروه وإن 
اشتهر وطفحت به عباراتهم فلا يخلو عن المناقشة فإنّ ذكرهم الخلاف في الذّهن هل يقوم به المفصّل 
كما يقوم به المجمل أو لا ليس على ما ينبغي إذ يقوم به الأمران معًا بدليل تقسيمهم العلم إلى 
الإجمالي والتفصيلٍ على ما بيّن في محله على أنْ في ذكر القيام إشعارًا بالقول بالوجود الذّهنىّ» وقد 
نفاه جمهور المتكلمين وأثبته الحكماء . والقول بعلميّة الجنس ضعيف فإنْ علميّته تقديريّةٌ اضطراريّةٌ 
لضرورة الأحكام كما صرّح به السّيّد في ١‏ شية المطؤّل» حتّى قال عبد الحكيم : إِنّه لا فرق بين 
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اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى | ه. 

ومعلومٌ أن الذاعي لجعلهم أسماء الكتب من قبيل علم الجنس وترجيحه على اسم اللدنس 
تصحيح المعنى حيث اتحدا معنّى فما المرجّح مع أن القول بالعلميّة الجنسيّة ينافيه دخول «أله في 
نحو «المفتاح» و(الكافية» ونحو ذلكء وبناؤهم جعلها من قبيل علم الشخص عل أنْ اهن يقوم 
به المفصّل غير محتاج إليه بل يكفي في وضع العلم الشخصيّ استحضاره ولو بوجه كلي كما بيّنه 
العصام في شرح الرّسالة الوضعية» وقولهم ؛ «هل الشيء يتعدّد بتعدّد محله إلخ؟ تا لا معنى له 
إن الألفاظ أعراضٌ والعرض يتشخّص بتشخيص محله فيتعدّد قطمًا وكذلك المعاني تتعدّد بتعدّه 
التَعلّقات فالأولى هل يعتبر ذلك التَعدّد أو لا بناءً على أنّ اللّغة تنبني على الظاهر تأمّل. 

(قَوْلْهُ : اْتَدْث) أي قويت وقولهم عبّر هنا ب «اشئذت» وفي #شرحه لمنهاج الفقه» ب «دعت؛؛ 
لأنْ شروح «المنهاج» السّابقة على شرحه أكثر وأجل وأفيد من شروح هذا الكتاب فحاجته إلى 
شرحه دون حاجة «جمع الجوامع؟ إلى شرخحه من التكات الضعيفة المبنيّة على تعليقاتٍ أضعف منها 
فإنّه لو قال هنا دعت وهناك اشتدّت لارتكبوا له علة أيضًا ومثل هذا ما لا ينبغي أن يسطر في 
حواشي أمثال هذا الكتاب . 
)١(‏ (فَوْلَه : الََْهُمِنَ) من التَفَهُم وصبخة التَمَمّل كما تاني للَصّيرورة كتحجر الطين تأتي لا للتكلف والمراد 
هنا لازمه وهو إحكام الشّيء وإتقائه ؛ عع ا 
شروح من قبله يكفي لأصل الفهم لكن لا يكفي للتّفَهّم ؛ لأنّه التكلف في الفهم والمبالغة فيه فشرحه 
هذا إِنّما هو لفهم الكتاب على وجه الكمال وفيه مدح شرحه وبيان أن ما سبق من الشّروح لا يغني 
عيداه , 
(1) (قَوْلُهُ : َل القاظة) فيه استعارة تصربجيةٌ تبعيةٌ في «يحلّ»» والألفاظ قرينةٌ أو مكنيةٌ في الألفاظ 
و«يحل» تخييل : وما قيل : «إّه ترشيحٌ للمكنية؛ فسهرٌ أو فيه مجارٌ عق حيث أسند الحلّ إلى ضمير 
الشّرح وحقه أن يسند للفاعل؛ لأنّ الشّرح آله في الحل . 
() (قَوْلَهُ : وَيبِينُ مرَانَُ) أي المراد منه أو فيه من قبيل الحذف والإيصال أو مراد مؤلّقه فهو مجاز حذف » 
ويحتمل الاستعارة المكنيّة في الضّمير وإثبات المراد تيل وعطفه على ما قبله من قبيل عطف اللآزم ؛ 
لأنّ حلّ الألفاظ يلزمه بيان المراد في الجملة وهو المراد باللّزوم في أمثاله لا اللزوم العقلي وهو عدم 
الانفكاك فإنَ مصطلح الميزان المقام هنا خطايٌ ينزل على اصطلاح البيانيّين فلا يرد ما قيل: إِنّه من 
عطف الأمرين اللّذين بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ على الآخر؛ لأنّ حل الألفاظ قد لا يتبين 
بمجرّده المراد وتبيين المراد قد يكون بدون حل الألفاظ كأآن يقتصر على نحو: والمراد كذا. 


سس 5 خطبة الكتاب - 


مسائله 237 9 ويح دَلائِله 7" ' على وجهٍ سهْلٍ للمُبْتَدِئِينَ ” حسن للتَاظِرِينَ 47 


(1) (فَولَهُ: وَيْْنُ مَسَائِلَه) أي يذكرها على وجو مطابق للواقع وهذا صادقٌ بأن يصحبها دليلٌ أو لا 
والمسألة كما تطلق على القضيّة الملفوظة كذلك تطلق على التّسبة الثَامَة فإن أريد المعنى الأوّل قدر 
مضافٌ أي أحكام مسائله 

(1) (قُوْلَه :وَيَ لق أي يفلصها عم يمل بوجه الذلالة أو يدفع مايرد عليها من النّع شبه 

الل تعر اليس لزن بجا زو انس في كل وات صذة كال اسم تصرجي 


تع . 


والدلائل جمع دلالةٍ بمعنى الذليل فهو جمع قياسيّ كما قال في «الخلاصة» 
وبفعائل اجمعن فعالةً بسكو اودري وح وت 0 
وقيل: جمع دليل على غير قياس . 
قال المحلي: محتمل أنه أراد بتحرير دلائله : تحرير دلائله الواقعة فيه وهي قليلةٌ كما أشار إليه 
المصئّف في آخر الكتاب بقوله «فربّما ذكرنا:الأدلة في بعض الأحايين» ويحتمل أنّه أراد بذلك ذكر 
أدلّة مسائله محرّرةٌ أو أعمّ من تحرير الأدلّة الواقغة فيه ومن ذكره أدلّة بقيّة مسائله محرّرةٌ | ه. فالمعنى 
على الأوّل تحرير الدّلائل المذكورة فيه وعلن الثّانٍ تحريز ذلائل ما ذكر فيه من المسائل وعلى الثالث 
تحرير دلائل تتعلّق به إمّا بأئًا فيه أو أعْبَا دلائل مافيه من.المسائل ومنشأ هذه الاحتمالات إضافة 
دلائل إلى الكتاب وعطف هذه الصّفات بعضها على بعض للإشارة إلى أنّ كلّ صفْةٍ تامَةٍ مستقلة 
بنفسها وأنّ الموصوف عريقٌ في كلّ واحدٍ منها كما قال الشّاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
(قَوْلهُ : عَلُ وَجْه) تنازعه كل من «يحل» وما عطف عليه . 
(5) (قَوْلُهُ : سَهْل لِلْمْبَْدِئينَ) لا يشكل ذلك بصعوبة كثير من مسائله على كثير من فحول العلماء؛ لأنَّ 
المراد سهولته بالنّسبة إلى غيره من الشّروح لزيادة تحريره» وقد يقال: إن سهوم البيان لا تنافي غموض 
المطالب في ذاتها والإشكال إِنّما جاء من الجهة الثّانية . 
(5) (قَوْلْة : حَسَنْ لِناظِرِينَ) أي المتأمّلين فيه وقيّده بالتاظرين؟ لأنْ الشّيء قد يحسن في نفسه ولا 
بحسن للتاظرين بأن يقوم بهم ما يمنع إدراك الحسن وإن كان ذلك غير قادح في حسن الشّيء في الواقع 
كما قال الشّاعر : 
وإذا خفيت عن الغبيّ فعاذرٌ أن ل درفي أنقلة اعنطياة 
فيه إشارةٌ إلى أنّه بلغ مبلًا من الحسن إلى حدٌ لا يمكن إنكاره واحتمال أن حسنه للتاظرين لا 
يقتضي أن يكون حسنًا في نفسه بعيدٌ عن المقام . 


هه خطبة الكتاب 


َقَمّ اللّهِ به آمينٌ . 
قال المصنّفٌ رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم. تَحْمَدُك اللّهُمْ) أي 
نصِفْك بجميع صفاتك ''"؛ إذ الحمدٌ كما قال الزّمَخشر شري ”'' في الفائقي 7©: الوصفٌ 


بالجميل » وكُلٌّ من صفاته تعالى جميلٌ» ورعايةٌ جمييها أبلمُ في التعظيم المرادٌ بما 
ؤك 00 إذْ المرادُ به إيجادٌ الحمّْدٍ لا الإخبارٌ [بأنه] سيوجد. وكذا قولّه : نُصََلَي 


)١(‏ (فَوْلْهُ: بجَمِبع صِفَاتِك) أي على طريق الإجمال لعجز القوى البشريّة عن الإحاطة بكمالاته - تعالى 
- تفصيلاً: وهذا التّفسير ليس مدلولاً للصّيغة وحدها إذ المدلول نثني عليك فهو مأخودٌ بمعونة المقام 
ولذا علّله بقوله «إذ الحمد إلخ» فنقل المعنى اللّغويّ عن الفائق ثمّ ذكر المقدّمة القائلة : «وكل' قن صفاته 
جيل لإفادة أن المراد المذكور يحتاج لمعونة فهذا إنشاء الثّناء على اللّه تعالى بجميع صفاته وه و الأوفق 
بحال المصئّف , 
(؟)هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخرارزمي الزنغشري» جار اللهء أبو القاسم (45117- 
8"اده): من أئمة العلم بالدين والتفسير"واللغة والآداب» كان معتزلي المذهبء مجاهرّاء شديد 
الإنكار على المتصوفة؛ أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. انظر ترجمته في الأعلام (7/ 
»© ومن مصادره: وفيات الأعيان (؟7/1١8)»‏ وإرشاد الأريب :)١410//1(‏ ولسان الميزان 
(4/5). 
() انظر الفائق للزغشري )"15/1١(‏ . 
(5) (قَوْلهُ: بمَا ذُكرٌ) أي قوله «نحمدك» وقوله : «إذ المراد به» أي بما ذكر وهو استدلالٌ على كون 
التعظيم مرادًا أن الجملة قصد بها إيجاد الحمد وإنشاءه لا الإخبار بأنّه سيوجد . وفي تصدير المضارع 
بسين الاستقبال تنبية على أن «نحمدك؛ ونحوه إِنّما يكون إخبارًا بالتّظر للزّمن المستقبل لا الحال فهو 
إخبارٌ بأنّه سيقع منه حمدٌ وأما أنّه بجميع الصّفات أو ببعضها فلا دلالة للكلام عليه فهذا وجة مرجحٌ 
لاختيار جعل الجملة إنشائيةٌ وإنّما تعن الاستقبال هنا في الجملة امضارعة مع كون المضارع يدل على 
الحال أيضًا؛ٍ لأنّ الحمد فعلّ لسانٌ فلا يمكن الإخبار عنه حال المباشر به فوجب أنه إذا كان [خبارًا لا 
يكون إخبارًا عن الحال فهو إمّا إنشاءٌ أو خبرٌ عن الاستقبال لكنه على تقدير كونه خبرًا عن الاستقيال 
تفوت التكتة المذكورة ولا يتم هذا في «نصلي» و«نضرع؛ إِذ المقصود بهما الإنشاء. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون إخبارًا عن حمدٍ حاصلٍ كما إذا قيل: أتكلّم غبرًا عن التكلّم 
الحاصل بذلك القول؛ لأنا نمنعه بناءً على ما حقّقه بعض «حواشي شرح الذواني على التهذيب» من 
آنّ التتصديق هو الصّورة الذّهنيّة التي يقصد بها المحاكاة عنها في الواقع فلا تكون حكاية عن نفسها 
إذ محاكاة الشّيء عن نفسه غير معقولٍ ولأجل ذلك صار احتمال المطابقة واللامطابقة من خواص 


اا 


خطبة الكتاب سس 


ونضرَعٌ . المرادُ به إيجادُ الصَّلاةٍ والضّراعة لا الإخبارٌ بأنهما سيوجدانٍ. 

وأتّى بنون العََّمةٍ؛ لإظهار ملزويها ”" الذي هو نِعْمةٌ من تعظيم اللّه له يَتَآهّبُ له 
التصديقات فإِنٌّ الصّورة ما لم يقصد بها المحاكاة عن أمر واقع لا تجري فيها التشّخطئة والتغليط . 

وقال همير زاهد في حواشي ذلك الشرح الي عنه جر مداق القضيّة ومصداقها يلزم أن 
يتقدّم عليها فلا يتصوّر أن يكون نفسها وما ذكره الشَارح إلى قوله «وأتى بنون العظمة» توجية 
لاختيار كون الجملة إنشائيّة لما ذكر ولما فيه من تئاسق الجمل في العطف فالجمل الثّلاثة من قبل 
عطف الإنشاء على الإنشاء تأمّل . 
(1) (قَوْلهُ : إظْهَارِ مَْرُوِهَا) أي العظمة وذلك الملزوم تعظيم الله له كما قال : «الذي هو نعمةٌ إلخ» 
وعلّة الإظهار امتثال قوله تعالى: #رَنًا بِسَةٍ رَبك محرت الضسص 7 + وغغعلاصته : أنه إنّما عدل عن 
المضارع المبدوء بالهمزة الدّالة على المتكلّم وحده إلى التون التي للجماعة أو المتكلّم المعظم نفسه لهذه 
التكئة» وإِنّما لى تجعل التون مستعملة في الجماعة؛ لأنّه جرى على أن الجملة إنشائيّة والشّخص إِنّما 
ينشئ فعل نفسه ولا يحتاج في ذلك لمشاركة . نعم » عل تقدير الخبريّة هي صالحةٌ لذلك وتكون إخبارًا 
عنه وعن لسان غيره» وقد تصحٌ الإنشائية أبضاايتخيّل أنه ينشىئ الحمد بلسانه وبجميع جوارحه فتنزّل 
منزلة حامدين لكتّه وجة مبنئٌ على التَخيّل فلذالم يعرّج عليه الشّارح» وجعل النّون هنا للمعظم نفسه 
استعمال كنائيٌ فإنّ الترن مستعملةٌ في العظمة لينتقل الذّهن منها إلى ملزومها الذي هو التعظيم» كذا 
ل 

والمشهور أنْها استعمال اللفظ في لازم معناه لا في ملزومه فإنّ اللآزم لا يدل على ملزومه بجواز 
كونه أعمّ وإنّما الملزوم يدل على لازمه دلالة الالتزام . 

وقد يجاب بأنّ الملزوم هنا لازم أيضًا إذ مراد البيانيين اللّزوم ولو باعتبار العرف أو الغلبة أو 
القرينة أو الادّعاء فيدّعي هنا مساواة اللّزوم . 

والاعتراض مبئيّ على اصطلاح المناطقة» وإِنّما كان هذا معئى كنائيًا؛ لأنه يجوز فيه إرادة المعنى 
الحقيقيّ بأن يراد العظمة والتعظيم معًا ولا يقال: إن في إظهار ذلك تزكيةٌ للتفس وهو منهيٌ عنه 
بقوله تعالى : انَل را َك » دجم :: ؛ لأنا نقول: التّزكية المنهيّ عنها ما كانت على وجه الرّياء 
والسمعة والفخر لا ما كانت بنحو تعريف مقامه في العلم ليقصد ويتتفع به النّاس وما نحن فيه من 
هذا القبيل؛ وما قاله الكمال: إِنْ خطاب رب العالمين بالثّناء عليه من عبده مقام التَلبّس ظاهرًا 
وباطتًا بالذلة والخضوع والانكسار وليس مقام تعرّض لعظمة العبد فمندفعٌ بأنّه لا مائع من 
ملاحظة الأمرين معًا فتجعل هذه التّعمة نصب عينيه مع اعترافه لربّه بالخضوع فالمراد بالتَحدّث 
بالتعمة هنا الاعتراف بين يدي الحقٌ بها فتكون من باب الشكر أيضّاء وبه يندفع ما يقال أيضًا إِنْ 


صسع خطبة الكتاب اس ووس 3/01 سو 


العلم امتثالاً لقوله تعالى ْ«رأن بنعمة ريك مرت © [السحى ]1١:‏ , 


5 5585 8 53 2 كه 
وقال ما تقدّمٌ دون «نحمَّدُ اللّة» الأخصّرٌ منه ”© ؛ للتّلَّدذٍ © بخطاب الله وندائِه . 


العبد مأمورٌ بالتَحدّث بالتّعمة مع غير الله لا مع اللّه تعالى والخطاب هنا معه سبحائه . 
(1) (قَوْلهُ : الأخصَرٌ بِنه) أفعل التفضيل المعرّف بأل كالمضاف لا يستعمل بمن فيؤورّل ذلك بأنّ دأل» 
زائدةٌ أو جنسيّة وقد تقرّر أنّ مدخولها في حكم التكرة أو بأنْ «من» متعلقةٌ بأخصر مقدّرٌ مدلول عليه 
بالمذكور كما قيل في قوله: 
ولست بالأكثر منهم حصا واتسميا العاكة ملعن 

كذا في شيخ الإسلام ونظر في التأويل الأوّل بصيرورة مدخول «أل» نكرةٌ فيلزم نعت 
نحمد اللّه وهو معرفةٌ؛ لأنَّ المراد لفظه بالتكرة وذلك منوعٌ . 

َيْْكِنٌ أنْ يجَابَ بجعله بدلاً أو منصوبًا على الحاليّة قيل: وهل يرد مثل ذلك على أنْا جنسيةٌ؛ 
لأنْ مدخولها في حكم التكرة الذي يظهر أنه لا يرد وأنَ المراد من قولهم مدخول «أل» الجنسيّة في 
حكم التكرة أنه يصمٌ إجراؤه محراها نظرًا إلى المعنى فلا ينافي صحّة إجرائه حرى المعرفة نظرًا إلى 
اللفظ . 

أفول: ولا يخفى ما في ذلك كله من التَكلّف فالأحسن القول أنْها متعلّقة بمحذوف فإنّ جعلها 
جنسيّةٌ معارض بقول الجامىّ في «شرح الكافية؛ إِنّ اللآم في أفعل التّفضيل لا تكون إلا للعهد 
وعدّل ذلك بأنّه يشار باللام إلى معينٌ بتعبين المفضّل مذكور قبله لفظا أو حكمًا كما إذا طلب 
شخصل أفضل من زيدٍ فقلت عمرّو الأفضل أي الشخص الذي قلنا إِنّه أفضل من زيدٍ. 
(1) (فَوْلَهُ : لِلْلَدة) بخطاب الله وندائه الخطاب بالكاف والتّداء بالميم؛ لأنّ أصله يا الله حذفت يا 
وعوّض عنها بالميم ولهذا لا يجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوّض عنه وشدّدت لتكون 
على حرفين كالمعوّض عنه . 

وقد يقال فيه: ١لاهم»‏ بحذف «أل» هذا مذهب سيبويه والبصريّين» وقال الكوفيّون: الميم 
عرض عن جملة محذوفة والتٌقدير يا اللّه أمنا بخير أي اقصدنا ثم حذف للاختصار وكثرة 
الاستعمالء وهناك مذهبٌ ثالثٌ وهو أن الميم زائدةٌ للتفخيم والتعظيم لدلالتها على معنى الجمع 
كما زيدت في «زرقم» لشذة الزرقة وابئم في الابن. 

قال ابن السَيد : عر خا بي يمايا لأنّه لا يمنع أن تكون للتعظيم وإن كانت 
عوضًا عن حرف التّداء فإنّ الثّاه في قولنا تاللّه بدلٌ من الباء وفيها معنى التَعجّب . 

قال الكمال : ويصِمٌ توجيه الخطاب أيضًا بما في الخطاب والئّداء من الإشعار بأنّ حمده واقعٌ على 


ص ااا 


خطبة الكتاب سس 


وَعَدَلَ ع #الختنافلةة الشيئة التائِعة للسَمد؛ إذ القصدٌ ('2 يها الثناء غلى الله تغالي 
بأنّه مالِكُ لجميع الحمدٍ * من الشلق: 1 171137 امبرو مد توا مسقيو رادي رسا سرع رسي سه 


ظ وجه الإحسان الفسر بِقَوْ له تل في حَلِيثِ حِبْرِيل عليه السلام : «أن تَمْبْدَ الله كَانْك تثَرَاةُه؛ لأنّ 
كل عن لطاب والثداء ال عل الخشوز. 
(1) (قَوْلَهُ: إِذ الْقَضْدُ) أي بالصّيغة الشّائعة وهذا تعليل لما تضمّنه قوله : الضّيغْة الشائعة للحمد من أن 
صيغة الحمد للّه «لإنشاء الحمد أي لإنشاء الثّناء» على اللّه بأنّه ماللكُ لجميع الحمد إلخ وقوله: «لأنه 
تعالى إلخ» تعليل للعدول عن تلك الصّيفة إلى ما قاله . 
(1) (قَوْلْهُ: مَالِكُ لمميع امد إل يفيد أن لام «لله؛ للملك ومثله ما إذا جعلت للاختصاص وأنّ 
(أل6 استغرافية أو جنسيّةٌ وإِنّما قال من الخلق لإخراج الحمد القديم؛ لأنّه صفةٌ من صفاته تعالى إذْ 
مرجعه لصفة الكلام التّفسيّ باعتبار تعلّقه بالقناءء وصفاته تعالى لا تّصف بالمملوكيّة للويهام اللفظيّ 
وإن كانت اللم التي للملك معناها الارتباط على ما ثقله أبو الفتح في حواشي الحنفية» وهذا معنّى 
صحيمٌ إذ الصّفة مرتبطةٌ بموصوفها ولو جعلك لام «لله؛ للاختصاص لدخل الحمد القديم أيضًا 
ويستغنى عن قوله : :من الخلق؟ . 

وقال بعض من كتب: ويمكن أن يقال إِنّما اقنضر.على ما ذكره إذ ليس غرضه إلا بيان كون 
الجملة إنشائية لا خبرية فلا يضر خروج ‏ ثناله تعالى على نفسه. 

وأفول: هذا إِنّما يتمّ أن لو كان الغرض إنشاءً مضمونًا وهو لا يصمّ كما بيّنوه؛ وإنّما المقتصود 
إنشاء الثّناء بمضمونهاء وهو حاصلٌ على تقدير شمول الحمد للقديم أيضًا فتدبّر وتقييدهم إفادة أل 
الجنسية للاختصاص يجعل لام لله للملك غير مسلٍّء بل هي وحدها مفيدةٌ له فتقول : : كلما كان 
لام الملك كافيًا في الدّلالة على الاختصاص فاليناء عل دلالة مجموع اللأمين غير صحيح لكن المقدّم 
حنٌّ فكذا التالي. ولعلّه مبننٌ على أنّ لام الملك يدل معناه بمجرّد انضمامه إلى مجرور فمعناه 
اختصاص شيء بمجروره لاختصاص حمدٍ معين بكون كل حمدٍ أو جنس الحمد أو الحمد المعهود 
بمجروره فإنّ تلك الدّلالة إِنّما هي مجموع اللآمين» ولا يخفى أنّه على هذا الاحتمال لا خصوصيّة 
لتقييد إفادة لام الملك الاختصاص بانضمام «أل» الجنسيّة بل يجري هذا في الاستغراق والعهد 
أيضًاءٍ لأنّ الإفادة المذكورة متوقفة على ضميمة اللأم على سائر احتمالاتها فالقصر قصورٌ لا يقال 
اختصاص شيء ما بمجروره معئّى كلي وقد صرّحوا بأنْ معنى الحرف جزئينٌ ؛ لأنا نقول: مرادهم 
ها هو أعمّ من الجزئيّ الحقيقيّ والإضافيٌ كما صرّح بذلك بعض المحقّقين قال: وإلا فالابتداء 
المستفاد من قولنا: سرت من البصرة إلى الكوفة ليس جزئيًا حقيقيًا أيضاء إذ ذلك الابتداء يجتمل 
وجومًا لا تحصى مثل الابتداء راجلا أو راكبًا أو منفردًا أو مع جماعةٍ إلى غير ذلك من الاحتمالات» 


٠4‏ ع 


__- خطبة الكتاب 


لا الإعلامٌ بذلك 17) الذي هو من جملةٍ الاصلٍ في القصدٍ بالخبّرٍ من الإعلام بمضمونه 


فهذه كلها أفرادٌ ينطبق عليها ذلك الابتداء المستفاد من الحروف ولا شاك أنَّ اختصاض شيءٍ ما 
باللّه تعالى جزءٌ إضافي بالسبة إلى اختصاص شيءٍ ما بشيءٍ ولو سآّم أنْ الحروف موضوعة لمعانٍ 
جزئيةٍ حقيقيّةٌ فالدّلالة على المعنى أعمّ من الفهم الإجمالي والتفصيلٍ على ما صرّح به أبو الفتح في 
«حواشيه على شرح التّهذيب؛ للجلال الذواني ولا شك أنْ لام الملك بمجرّد انضمامه إلى المجرور 
يفهم منه معناه ولو | إجمالاً فيكون دالا عليه . 
)١(‏ (تَوْلَُّ : لا الإغلامُ بذَلِكَ) عطفٌ على قوله : «الّناء» والمشار إليه قوله : دإله مالك إلخ» وفيه إيماءٌ إلى 
أنَّ جملة «الحمد للّه) إذا كانت خخبريّةٌ لاتفيد الحمد وهو خخلاف المختار ؛ لأنّ المخير بأنَّ اللّه تعالى مالك 
أو مختصٌ بالحمد حامد. 

قال بعض : وما أشار إليه الشّارح من أنّ المخبر بالحمد ليس بحامدٍ هو الذي أقول بها ه. 

والذي أقول به أنا: إِنّه لا عبرة بقول المخالفت'لما كاد يصير إجماعًا بين العلماء أن جملة الحمدلة 
سوا كانت اسميّةٌ أو فعلية خبرية أو إنثياثة مَمَيدِة للحمد ضمنًا. 

وقال بعضٌ آخر : لا نسلّم أن في هذا التفي إشارةً إلى ما ذكر ؛ لأنْ مقصود الشّارح ليس إلا بيان 
ما يقصد بالجملة الاسميّة في مقام الحمد من إنشاء الثّناء مها وإن حصل به الثّناء على تقدير كونها 
أيضًا فجعل الشارح تلك الجملة إنشائيّةٌ ليوافق الواقع'فن الجامد لا لتوقّف حصول الحمد على 
كونها إنشائيّة فتأمّل ا ه. 

وكلّ هذا بعيدٌ عن مذاق عبارة الشّارح بل مقصود ما قاله علماء المعاني من أنْ قصد المخبر ما 
إعلام المخاطب بمضمون الخبر وهو الأصل أو إعلامه بأنّ المخبر بخبره عا بذلك المضمون 
كقولك لمن يحفظ القرآن «أنت نحفظ القرآن» والأوّل مسمّى فائدة الخبر والثّاني مسمّى لازمها إذ 
إغلام المخاطب بِأنّ المخبر عالم بمضمون الخبر لا ينفلكٌ عن إعلامه بمضمونه وإِنّما الذي ينفلك . 


فحيكة + 

وقد قال في «المطؤل» عند قول «التلخيص»: لا شك أنّ قصد المخبر إفادة المخاطب إمّا الحكم 
أو كونه عالًا به أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام لا من يتلقظ بالجملة الخبريّة فإنَ كثيرًا ما 
تورد الحملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه كقوله تعالى حكاية عن امرأة 
عمران: «بْ إِبْ دَيَعنهآ 2 ([عمران :5+] إظهارًا للتَحسّرء وقوله تعالى حكاية عن زكريًا رب إلي 
دعن الل ين © [بريم :4] إظهارًا للضعف والتخشع إلخ . 

قال العلامة السيالكويُ: وقوله كثيرًا ما تورد الجملة الخبريّة أي مرادًا بها معناها وليس إنشاءً 
حتّى لا يصلح شاهدًا ا ه. 


وى 


خطية الكتاب - 


إلى ما قاله 27 لأْه ثناءٌ بجميع الصّفات برعاية الأبلغيّةٍ كما تقدمٌ. وهذا ''"' بواحدةٍ 
منها. وإِنْ لم تُراعَ ريء الأبلغيّةٌ هناك بأنْ يُرَادَ القناءُ ببعض الصّفات 7+ وولف 
البعضٌ ”" أعَمُ من هذه الواحدة لصِذْقِه بها وبغيرها الكثيرَّء فالتَّناءٌ به أبلمٌ من القّناءِ 


وقد سبق لك أيضًا نحوه؛ وحيئئلٍ فمراد الشّارح أنّ هذه الجملة على تقدير كونها خبريّة تكون 
خارجة عن الأصل في الإخبار من الإعلام فالمتكلم بها لا يقال له معلمٌ بالخبر وإِنّما له محبرٌ تأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ : إِلَّ ما قَالَهُ) متعلّقٌ بقوله «عدل» وقوله «لأنّهه أي ما قاله المصئّف وهو نحمدك ثناءً بجميع 
الصّغْات حيث قال الشارح في تفسيره: «آأي نصفك بجميع صفاتك» وقوله: «بطريق الأبلغية» كما 
أشار لذلك بقوله «ورعاية جميعها أبلغ» فأبلغ في كلامه من المبالغة أي أزيد في المعنى كما يدل عليه 
كلامهء وأمًا كونها أبلغ من البلاغة أي أنمّ بلاغةٌ فهذا يختلف باختلاف المقامات كما يناه سابقًا . 
(1) (قَوْلَهُ: وَهَذَا) أي الحمد لله بواحدةٍ منها أي ثناءٌ بصفةٍ واحدة من الصَّفات وتلك الواحدة هي 
مالكيّة جميع الحمد. 

واعترضه الكمال بما ملخصه أنْ معنى الجملة الاسميّة كلّ حمدٍ مستحقٌ له تعالى أو مختصٌ به 
وهذا وذ كان ثنا بصفق واحدق قهي لان ألا عله يجميع صفات جلا أن كل حمدٍ 
معناه كل ثناو بجميلٍ وكل من صفاته تعال جم فزعاية الابلفية التي أشار لبها الشارح حاصلةً في 
الجملة الاسميّة عل وجو أظهر ولا يدع أن الافتتاخ.بما وى ما افتنح به كتاب اللّه أبلغ من 
الافتتاح به إلا من ذهل عن منافاة ذلك للأدب مع الكتاب العزيز» وأطال المحشّي في ردّهء تركناه 
ما في أكثره من التكلّف والتحامل . 
() (قَوله: وَإنْ ترام إلَغْ) عطفٌ على محذوفي تقديره هذا روعيت الأبلغيّة ولفظ هناك إشارةٌ لقوله : 
(تحمدك اللهم؟ . 
(4) (قَوْلَهُ : بأنْ يُرَادَ لنَنَاُ ببَعْض الضّفَاتٍ) اعترض بِأنّ انتفاء رعاية الأبلغيّة صادقٌ بإرادة الثّناء يبعض 
الصّفات والثّئاء على وجه الإطلاق الصّادق بالثّناء بكل الصضفات وببعضها فلو حذف الشّارح قيد 
البعض لكان أخصر وأليق بمقام ترجيح الفعليّة . 

وأجاب المحشي بما حاصله : أن الاعتراض مبئيٌ على أن قوله : ١بأن»‏ تفسيرٌ لقوله : «وإن لم تراع 
الأبلغية» وهو غير متعينٌ بل يجوز أن يكون تقييدًا له والمعنى وإن انتفت مراعاة الأبلغيّة بسبب أن 
يراد الثناء بالبعض وبالكل بخلاف إرادة البعض فإنّه مل النَوهّم فاحتاج لبيانه واستغتى عن بيان 
ذلك وبأنّه يجوز أن يكون لفغلة «بأن» للتمثيل بمعنى «كان» كما هو اصطلاح شيخي الشافعيّة 
الرّافعيَ والتوويٌ في كتبهما على ما قطع به استقراء كلامهما فتابعهما الشارح في ذلك . 
(5) (فَوْلَهُ : فَذَلِكَ الْبَْض) أي من حيث إبهامه أعمّ مطلقًا من هذه الواحدة لصدقه بها وحدها أو مع 


35 خطبة الكتاب مس ب م ١خ‏ سسم 


في الجملة أيضاء ٠‏ نَّمَمْ انا بها من حيث تفصيلها أوقَمُ ة في التّفس من الْثَّناءِ به . 


غيرها وبغيرها مطلقًا قليلا أو كثيرًا أو إنما اقتصر الشّارح على الكثير؟ لأنّه أدخل في الأبلغيّة وقوله 
«فائاء به بي بذلك البعض آبلغ من لتنا ب أي من تلك الواحدة وقول ف الجملة» أي في بع 
التقادير لا كلّها إذ إذ على تقدير إرادة تلك الواحدة به فالموجود المساراة لا الأبلغيّة وقوله «أيضًاء أي كما 
أن الثناء بجميع الصّفات أبلغ وقوله : انعم6» استدراكٌ على قوله : «أبلغ» دفع به توهم أرجحيّة التّناء 
به على القّناء بها من كل وجِهٍ وقوله من حيث تفصيلها؛ أي تعيينها بالعبارة والحيثيّة لتعليل الأوفعية 
وفوله «أوقع في التفس» أي أمكن فيها لإلفها الشّيء المع وقوله #من الثناء به؛ أي بذلك البعض لعدم 
تعيينه بالعبارة وإن قصد به معينٌ . 

وقد يقال: الّناء بها وإن كان أوقع من حيث التّعيين فالئّناء به أبلغ لشموله لها ولغيرها الكثيرء 
ومن باب أولى الثناء به مع مراعاة جميع الصّفات. 

فال البعض : وقد يوجه أيضًا اختيار المضّقف الثّناء, بالجملة الفعلية بقصد الموافقة بين الحمد 
والمحمود عليه أي كما أن نعمه تعالى لا تزال تتجدّد وتتزايد وقنّا بعد وقتِ بحمده بمحامد لا تزال 
تتجدد . 
(1) (قَوْلْهُ: بِمَعْنى إِنْمَام) وجه الحمل عل ذلك وإن كان المتباز من الجمع حمل التّعم على المنعم به الذي 
هو أثر المعنى المصدريّ؛ لأنَّ المصدر لا يجمع إلا إذا أريد به الأنواع؛ لأنّ الحمد وإن أوقع في مقابلة 
الأثر فليس المراد به إلا الأصل إذ المحمود عليه لا بدّ أن يكون فعلاً اختياريّاء كما صرّح به غير واحدٍ 
من المحقّقين» فالحمد على ذات اللّه تعالى وصفاته كلّها باعتبار أن لها دخخلاً في تحقّق أفعالٍ اختيارية 
ولو بوجه ماء على ما هو الشّائع » أو أن المراد بالفعل الاختياريّ المنسوب للفاعل المختار سواءٌ كان 
ختارًا فيه أو لا أو أن الحمد عليها مجازٌ عن المدح» كما في قوله تعالى : #عسن أن يمَنَكَ رَبْكَ مَقَاما تخثركا» 
[الإسراء :8/] ثم المراد بالفعل الاختياريّ المعنى العرفيّ فيشمل الأخلاق التفسائيّة كالعلم والحلم ونحو 


ذلك . 
فَإِنْ قلت : قول التفتازان في «المطؤّل»: إن الحمد على الإنعام أمكن من الحمد على التعمة يدل 
على جواز أن لا يكون المحمود عليه فعلا. 


فَالُوَابٌ : أنّ الأثر التاشئ عن الفعل قد يجعل بمنزلة الفعل ويحمل عليه لكن لا لذاته بل من 
حيث حصوله وصدوره عئه وحيئئلٍ فالمحمود عليه الفعل أو ما هو بمنزلة الفعل ثما لوحظ فيه 
الفعل فلا منافاة» ويؤيد هذا الحمل تصريحه في :حاشية الكشاف» بأنّ المحمود عليه لا بد وأن 
يكرن فعلاٌ اختياريًا . 


عد كر 


والتتكيرُ للتكثير والتعظيم ''', أي إِنُعاماتٌ كثيرةٌ عَظيمةٌ ”2 منها الإلهامُ (" لليف 
هذا الكتاب والإقدار عليه وعلى صِلةٍ نحمّدٌ '*) ٠‏ وإنّما حَمِدَ على النَّعَمِ ””' أي في 
مُقابَلّيها "'' لا مُطْلَنًا 29؛ ااي اا ااا اااي اا ”2 


خطبة الكتاب -_- 


)١(‏ (قَوْلْهُ : لخر وَالْظيم) أي للأمرين مما فا التتوين قد يكون لكل واحلٍ منهما على حدته وقد 
يكون لهما مما كما هنا وكماً في قوله تعالى #وَإن يكوه ققد قد كت يسن ين قَِكَ 4 [ناطر :»] أي ذوو عدج كثير 
وآياتٍ عظام . ٠‏ 
(1) (قَوْلْهُ : أن ِْعَامَاتٌ كَثِيرَةٌ عَظِيمَةُ) أورد عليه أن التّعم جمع كثرةٍ والإنعامات جمع فَلَةٍ؛ لأنْ جموع 
السّلامة للذّكور أو الإناث للقلة فكيف فسّرها ببا. 

وأجيب بأنّ الوصف بالكثرة والعظم دفع إرادة القلّة وصرفه إلى الكثرة. 
(") (قَوْلْهُ : مئهَا الإلْهَامُ إِلَغْ) خصٌ هاتين التعمتين بالذكر لمناسبتهما للمقام . 
(4) (قَوْلَهُ: وَعْلَ صِلَةِ نَحْمَدُ) أي متعلقةٌ به.ولا يثافيه جعل بعضهم لها تعليليّة وذكره مع كمال 
وضوحه توطتة لما بعده. 

وقال ابن القاسم : نه يحتمل تعلق «على» بالحمد في قوله «يؤذن الحمد» أو بمحذوف فلهذا 
احترز عنه | ه. ويرد عليه أن جعلي بودن بالحمد إلخ» صفةٌ لنعم فلو جعل الجارٌ متعلّقًا بالحمد 
يلزم أن يكون الموصوف جزءًا من صفته وامتناغه بَدَيِيّ اللّهِمَ إلا أن يقال: هذا مبنيئٌ على أن لا 
تكون الجملة صفةً لنعم ولا يخفى أنه حيتثلٍ لا تنتظم الجملتان أعني جملة نحمدك اللّهمَّ وجملة 


(يؤذن الحمد» بازديادها . 
وقول النجاري : إن اعلى؛» ليست تعليليةٌ لما فيه من سوء الأدب » مردوة بأنّ هذه علَةٌ باعئةٌ على 
الحمد كما أسلفثاه . 


والبعض قال في جوابه : إنّه لا يلزمه من تعليل حصول الشّيء بعلّة قصر حصوله على تلك العلة 
لجواز أن يكون للشّيء أسبابٌ كثيرةٌ وهو كلام لا معنى له. 
(0) (قَوْلّهُ : مَلَ النمَم) لم يقل على الإنعامات مع أما المرادة كما أسلفه مجاراةً لكلام المصئّف . 
(7) (قَوْلْه : أيْ في مُقَابَلَبهَا) أشار به إلى أنّ المحمود عليه ما كان علَّةَ لصدور الحمد. 
(0) (قَوْلَهُ : لا مُطْلَقَا) استشكل بِأنّ المصئف علق الحمد أوّلاً بضمير الذّاث المقدّسة وهو الكاف فيفيد 
الحمد للذّات لا في مقابلة نعمةٍ وحيتثلٍ يكون قد حمد حمذا مطلقًا أيضًا ففيه تنبية غلى الاستحقاق 
الذّايّء أشار لمثل ذلك التّفتازان في شرح قول «اللخيص» «الحمد لله على ما أنعم؛ . 

قال سمّ: ويمكن أن يجاب بأنّ قوله «لا مطلقًا؛ أي مطلقًا ولا ينافي ذلك التعليل المذكور؛ لأنّ 


ع خطبة الكتاب 7م سس 
اكرات اسن واجبٌ والقاني ”'' مندوبٌ. وَوَضَفَ النّعه © يي يه 


معناه حينئلٍ أنه لا كان الأوّل أي الحمد على التّعم واجبّا وكان الواجب أهمّ من المندوب» لم يطلق 
الحمد على الإطلاق لثلا يخرج الأهمّ بل قيّد بالتعم ليحصل وإن حصل غيره أيضًا فتأمئل ا ه. 

قال شيخنا: وما أشار إليه التفتازان وتبعه المستشكل نظر فيه غير واحدٍ من المحقبّين كالعصام 

في (أطوله؛ بأوجه: منها : أن إفادة تعليق الحكم بشيء يفيد عليّة ذلك الشّيء ء نما هو فيما إذا كان 
ذلك الشّيء مشتفًا بخلاف غيره كالعلم والضّمير فلا يدلّ التعليق به على علَّيّة الذّات . 

ولئن سلّمت فإنّما هي إذا لم يصرّح بعلَةٍ للحكم غير الذّات كما في حمد المصتّف وهو تنظيرٌ في 
محله وإن تكلّف بعضهم الجواب عنه» وحيث علمت ذلك علمت أنّ التُحقيق أَنّه ليس في كلام 
الصف الحمد المطلق أصلا ولا التّنبيه على الاستحقاق الذّايّ وحيتئلٍ يسقط الإشكال المتقدّم | ه. 

وأقول: قد سلف متا ما يؤيّد كلام التّفتازانٍ ولنذكر هنا أيضًا ما يندفع به ما أوردوه عليه 

قال العلامة السّمرفنديٌ في ١حاشية‏ المطوّل»: وجه دلالة تعليق الحمد بلفظ اللّه على 
الاستحقاق الذَّانٌّ أنه لدلالته على جميع الصّفات جعل تعليق الحمد به كتعليقه بالمشتقٌ الدّالٌ على 
منشئيّة جميع الصّفات ويكون ذكر الإنعام كأنّه تخصّص بعد التّعميم أو أنه لا كانت ذات الله 
مستلزمة للصّفات ومستتبعة لها بنفسها.من“غير استعانةٍ بالغير يجوز أن يحكم بكونها سبيًا للحمد 
بخلاف سائر الذوات» ووجه دلالة تعليق الحمد بلفظ اللّه على الاستحقاق الذّاقٍّ بهذا المعنى أنه لا 
قصد تعليق الحمد بالإنعام فالعبارة الظاهرة الحمد للمنعم أو لمن أنعم فإذا عدل إلى تعليقه ياسم 
الذّات ثم ذكر الإنعام فلا بد من نكتةٍ. اه. 
(1) (قَوْلَهُ: لِأنْ الأوْلَ) أي الحمد في مقابلة الئعمة لفظًا أو نيه وقوله «واجبٌ» بمعنى أُنّه يقع واجبًا لا 
بمعئى أنه إذا أنعم اللّه على عبدٍ بنعمةٍ يجب عليه أن يحمده عليها وإلاّ لاستغرق جميع أوقاته في أداء 
ذلك الواجب ولم تف طاقته إذ نعمه تعالى متواليةٌ على العبد لا تنقطع سيّما على القول بتجدّد الأعراض 
فإ إنعامٌ باستمرار الوجود . 

رد عاب باذ الشكر لانتس ني اللسات بلويمم انان والأركان لمكن اسسغراق عر يي 
الشّكر بأن د يعتقد أنّه سبحانه وتعالى مولى جميع النّعم مذعنًا بذلك: وعروض الغفلة لا يمنع 
استمرار الاعتقاد كما أنّ الغفلة في الإيمان لا تزيله . 
(1) (قَوْلْهُ : وَالنَاني) أي المطلق . 
(©) (قَوْلَهُ : 00 النََم) لا يخفى أنّ الظاهر المتبادر أنَّ المراد بالتعم المعنى لا الّفظ وهو المناسب 
لقوله يما هو من شأنها؛ وقضية هذا تعينٌ ظرفيّة الباء في بقوله . وأمّا ما جوّزه الكمال من إبداله بقوله 
من بما هو شأنبا ففيه نظرٌ؛ لأنّه إن جعل الموصوف التّعم التي هي المعاني كما هو مراد المصئّف اقتضى 


يبدا غم سمس سين سيييت- خطبة الكتاب ع 
لاخر نات بقوله (يُؤْذِن الحَمُدُ) عليها '" (بازْديَادِهَا) أي يُعْلِمُ ”'' بزياديها ”'“؛ لأنه 

مت على الإلهام له والإقدار عليه وهما من جملة الم 9 . فيقتضيانٍ الحَمْدٌ 2*0 
مكيدي ا ا ومَلُّمٌ جَرَاء فلا غايةٌ للنّمَمٍ حتّى يوقّفٌ 


أَا موصوفةٌ بالقول المذكور ولا معنى لذلك إلآ أن يجاب يحذف المضاف أي بمعنى قوله» وفيه تكلّفٌ 
مستغْئّى عنه وإن جعل لفظ العم المذكور اقتضى أن القول المذكور شأن لفظ النّعم وفي صحّحة ذلك نظرٌ 
أهش. سم . 

وقد يمنع التكلّف بأنّ حذف المضاف كثيرٌ شائعٌ في كلامهم» وقوله «وفي صحة ذلك نظرًه أي 
لأنّ القول المذكور وصفٌ للئعم باعتبار معناها ولم يحكم ببطلانه لجواز أن يكون القول المذكور شأن 
لفظ التّعم باعتبار معتاها . 
(1) (قَوْلّهُ: يُؤْذِنُ الحمدُ عَلَيهَا) لا يخْفى أن الحمد مطلقًا يؤذن بالرّيادة بالطريق الذي ذكره وإِنّما قيّد 
بقوله «عليها؛؛ لأنّ الكلام في الحمد عليها بدليل نحمدك اللّهمَ على نعم وليصحٌ وصف العم 
بالجملة التي بعدها اه سمّ. 

وكتب الغديمئ: أقول: لم يظهر لنا وجهه ا.ه. 

قال أبو الحسن السّنديّ: ولعلّ وجهه أن قوله «يؤذن الحمد بازديادها؛ كالصّريح في أن الحمد 
عليها اه.. 
(1) (قَوْلَهُ : أي يُغْلِمُ) تفسيرٌ ل «يؤذن» باعتبار معناه الأصل لكنّه هنا يمعنى يدل دلالةٌ التزامية كما 
يفيده قوله : الأله متوقف [لخ: إذ المتوّف عل شيءٍ مستلزمٌ له فهو دال على ذلك الشّيء التزامًا 
فالتجوز في المسند الذي هو يؤذن لا في إستاده إلى مرفوعه . 

وقال الكمال: بوذن أي يعلى الحمد عليها الذي هو شكرٌ | إِمَا بازديادها؛ لأنْ صدق الوعد في 
قوله تعالى : ان سكرب يدك 4 إيراههم :؛] يقتضي كون الشّكر ملزومًا للازدياد فوجوده يؤذن 
بو وده ؛ لأنّ اللازم لا يتشلّف وما ذكره الشارح توجية حسنٌ قريبٌ أيضا. 
() (قَوْله : يزِيَاذها) لم يعبر به المصتف مع أنه أخصر لمزاوجة قوله لرشادهما مع ما فيه من المبالغة كما 
في الاكتساب « والكسب و أصل «ازدياد» ازتيادٌ أبدلت الثاء دالا . 
(5) (قَوْلَه : هما ِْ جة النّمم) مرّد هذا كافٍ في صدق قول المصئف «يؤذن الحمد بازديادها؛ فلا 
حاجة فيه إلى ما يعده إلا إن أريد بالحمد على النّعم الحمد على كل التّعم الواصلة إليه لدخول الحمد على 
كل إلهام وإقدار حيتئل» قاله سم . 
(0) (قَوْلَهُ: يَقْتَضِيانِ الحَمْد) أي يستلزمانه . 


مر هد 


_- خطبة الكتاب 


. عي م ا ا كك 3 # رض 5 ب 
بالحمدٍ عليها 2 «وإن تَمْْدٌُوا نعمت أله لا عصرم » [إبراميم :4*] وازداد وزاد ”" اللام 
م 5 صبراسن 8# فين و 5 8 م لل 
مُطاوعًا زادَ المتَعَديَ تقول: زَادَ الله النّعم عَليّ فازْدادَتْ وزادّتُ . 


(وَنُصَلَي ”" عَلَى تبك مُحَمَدٍ )) ال 


واعترضه سم بأنّه إن أراد يقتضيان وجود الحمد فممنوع إذ يمكن أن يوجد أو لا يوجد الحمد 
عليهما بأن يحمد الإنسان مرّةٌ واحدةً على التّعم فقد وجدا في هذه المرّة ولم يوجد حمدٌ عليهما إذ 
الغرض أنه لم يحمد بعد تلك المرّة وإن أراد يقنضيان طلب الحمد فمجرّد طلبه من غير وجوده لا 
يؤذن بالزيادة المذكورة وإنما المؤذن بها وجودهء ومجرّد طلبه لا يستلزم وجوده إذ امتثال الطلب غير 
لازم اللّهمَ إل أن يجاب بأنّه مراعّى في الاقتضاء ما هو اللآئق بالعبد من امتثال الطّلب والعمل 
بمقتضاة أ ه.. 

ولا يخفى صلاحيّة الجواب على اختيار كل من الشّقّين ويمكن أن يقال: إِنّه يمحمد على جميع النّعم 
المقارنة للحمد بحيث يشمل الإلهام والإقدار:أيضًا فلا يحتاج لحمدٍ آخر ويمكن أن الحمد على جميع 
العم الحالية والاستقباليّة إذ لا دليل عل 'أنْ امد لا يكون على التّعمة الغير الموجودة حال الحمد 
تأمّل . 
(1) (َولُُ: حَبّى يُوقَفَ بِالْحمد عَلَيهَا) أي تلك الغاية وهو تفريعٌ على قوله وهلمّ جرًا فحتى تفريمٌ على 


المنفيّ . 


(7) (قَوْلَهُ : وَارْهَاة وَرَادً) اللازم تخصيص زاد بتقييده باللازم يشير إلى أنّ ازداد مطاوع في حالتي التَعدّي 
واللزوم . 


(5) (قَولَهُ : وَنُصَلقْ) لم يسلّم أيضًا لاحتمال أنه لا يوافق على القول بكراهية إفراد الصّلاة عن السَّلام 
والقائل بالكراهة الإمام الثوويّ في :شرح مسلم؛ وغيره. 

قال أبو الحسن السّنديّ: وقد رد عليه من الشافعيّة ابن الجزريٌ وغيره. 
0 (فَوْلْهُ : ححُمّدِ) عطف بِيانٍ على نبي لا صفةٌ لتصريحهم أن العلم ينعت ولا ينعت به» وما ذكره 
صاحب «الكشاف» في سورة الملائكة في قوله تعالى: «كيكا انه و41 » [الأنمام ]٠١:‏ من أنه يجوز في 
حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفةٌ لاسم الإشارة أو عطف بيانٍ وربكم خبر نما يصحٌ بناة على تأويله 
بالمعرّف باللام كالمستحق للعبادة وإلا فتجويز نعت اسم الإشارة بما ليس معرّفا باللام وما ليس 
بموصول ثما أجمع الئحاة على بطلانه. 

وقد صرّح هو أيضًا بامتناع كل من الأمرين في «مفصّله» وأيضًا صرّح في أرائل «الكشّاف» بأنّ 
هذا الاسم لا يوصف بهء واستدلٌ بذلك على علميّته ثم البدليّة وإن جوّزها في قوله تعالى لوَثر 


كام 


خطبة الكتاب ا 


من الصَّلاةٍ ('» عليه المأمور بها وهي الدُّعاءٌ بالصَّلاةِ 7" أي الرّحْمةٍ عليه؛ أخدًا ©" 
من حديث ١‏ آمَرْنَا الله © تُصَلَي عَلَيك نَكَيفَ نُصَلَي مُلَيِك؟ قَالَ: ثُولوا: اللْهُمٌ صل عَلَى 


َمْتِ رَيْكَ مَبْتَمُ نَكَرئا 4 إريم :؟] لكن الأظهر أن المقصود الأصلي ها هنا أيضًا الصّفة السابقة وتقرير 
التّسبة تبعٌ والبدليية تستدعي العكس . 
)١(‏ (قَوْلهُ: ين الصّلاة) أي مأخوذةٌ منها وفوله «عليه؛ قيدٌ أوَّلْ مرج للصّلاة الشّرعيّة ذات الأقوال 
والأفعال» وقوله العا ناته ان خرح شنار عليه الغير عاعور بها علي صلا اللّه عليه . 
إفف4 (قَوْلهُ : :ا وَهِيَ الدّمَاءُ بالصَّلاة) فتكرن الجملة لإنشاء الذعاء كما تقدم في كادم الشارح وقال 
الكوراني : الصّلاة نفس الدّعاء» والدّعاء يلزمه التتعظيم إن من دعوت له فقد عظّمته فأطلق الملزوم 
وأريد اللآزم فيكون مجارًا مرسلاً أي وتعظّم نبيّك بأن تقول يا إلهنا صلّ عليه أي عظمه وبجله اه. 

قال سمّ: وهو توجية غير ملتفتٍ إليه فإِنْ فيه صرف الكلام عن حقيقته من غير ضرورة إلى ذلك 
ولا دليل عليه مع محالفة كلام الأئمّة» وظاهن الآيات والأخبار فكأنه توهّم أن معنى الصّلاة الذي 
هو الرّحمة غير متصوّر في حقه عليه أفضل الصّلاة والسّلام ؛ لأنه مرحومٌ فلا نطلب له الرّحة وهذا 
خطا؛ لآنّ أنواع الرّحمة» ومراتبها لا تنحصر وليس جميعها حاصلاً له عليه أفضل الصّلاة والسّلام 
فيطلب له من ذلك ما ليمن حاصلا .له |هر. 

قال الشّيخ أبو الحسن السّنديّ : هذا عجيبٌ ففي «التهاية» قيل: إنَّ أصلها في اللّغة التتعظيم . 

وقال: معنى قولنا «اللّهمَ صلّ على محمَّدِ؛ عظمه في الدّنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء 
شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمّته ومضاعفة أجره ومثوبته . 

وقد قال الخنطابن: الصّلاة التي بمعنى التعظيم والتكريم لا تقال لغيره والتي بمعنى الذعاء تقال 
لغيره ومثل هذا مذكورٌ في الشّفاء لعياض نقلا عن القشيريّ وغيره؛ نعم زاد الكوران حيث جعل 
الأصل هو الدّعاء واعتبر أن الاستعمال في التعظيم من ياب الاستعمال في لازم معناه لكنّه لازم 
مشهورٌ في هذا المقام عندهم حتّى قالوا إِنّه الحقيقة ا ه. 
(0) (قَولّْهُ: الححدًا) مفعول لأجله أر مفعولٌ مطلقٌ أي لأجل مون صلاتنا عليه مأمورًا بها وكوتها بمعنى 
دعائنا بالصّلاة عليه من هذا الحديث أو أخذئا ذلك منه أخدًا فهو دليلٌ على هائين الدّعوتين فقط . وأمًا 
الذعوى التتي تضمّنها قوله أي الرّحة من أن صلاة اللّه بمعنى رحته فلا يدل لها الحديث بل هو معئّى 
لغويٌّ طريق إثبائه التقل عنها . 
(4) (قَوْلُهُ : أمَرَنَا اللّهُ) أمر يتعدّى بنفسه كما يتعدّى بالباء يقال أمرتك الخير وأمرتك به فلا حاجة إلى 
تقدير الباء وإن كان حذفها مع إن وأن مطردًا. 


عه خطبة الكتاب لاخر سس 
محمد إل رواء الشيخانٍ ”'' إلا صَدْرّه فمسلمٌ ("©. والتّبِثُ " إنسانٌ (4) 3 


)١(‏ (قَوْلْهُ: رَوَاهُ الشْيِخَانِ) أي رويا غالبه بدليل قوله إل صدره فمسلمٌ وذلك الصّدر هو قوله 
«أمَرَنَا الله أن تُصَلَيَ مَلَيِك». 
(؟) رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله #إدّ لله وَبلَبِكَمُ بصَلْنَ عل ألبّيْ» [الاحرب :هم 
برقم (414)» ومسلم - واللفظ له - كتاب : الصلاة» باب : الصلاة على النبي كلل برقم »)4٠5(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
() (قَوْلَه: وَالئِيْ إلَخْ) لم يقل وهو إنسانٌ؛ لأنْ ما تقدم فردٌ والمقصود تعريف مطلق الْبيَ؛ لأنّ 
التتعريف لا يكون إلا للماهيّة الكلَيّة إذ الواحد بالشّخص لا يعرف كما هو المشهور . 
(4) (قَوْلَهُ: ِنْسَانٌ) عبر به موافقة للمشهور في تعبيراتهم فهو أولى وليشمل من اختلف في نبوّته من 
الإناث فإنّه وقع الاختلاف في نبوّة أربع نسوةٍ مريم وآسية وسارة وهاجر وقد حكى وقوع هذا الخلاف 
العزّ بن جماعة في شرح قصيدةٍ. 

يقول العبد في بدء الأمالي 

وقد ذهب الأشعريّ إلى عدم اشتراط:الذكورة:فْنٍ التّبرّة فاندفع قرول الكورانٌ «والتبي ذكرٌ 
إلخ؟. 

قال : وقولنا ذكرٌ أولى من قوله إنسانّ للإجماع على عدم استنباء الأنثى من بني آدم على أن الإنسان 
قد يفرّق بين مذكّره ومؤنّئه بالنّاء فيقال في الذّكر إنسانٌ وفي الأنثى إنسانة ا ه. ملخْصًا من سم . 

وليتأمّل هذا الفرق فإنَّ إنسانةً مولّدٌ وقول الشاعر : 

التسيبائقة ترقائة بدر اللجى منها تحجل 

من كلام المولّدين فلا يمت به في اللّغة . 

وفال محشي «شرح العقائد العضديّة»: أنخذ الإنسان جنسًا لثئلا يدخل الملك والجن إذ التّبيّ لا 
يكون إلآ إنسانًا بخلاف الرسول حيث جوّزوا كونه ملكا ولذا قيل بالعموم من وجهٍ بينهما كما 
ذهب إليه أبو منصور الماتريديّ حيث جوز في قوله تعالى : جيل القيكة تبلا ثه نيمو تق رثنت 
يب إناطر :1] كون الملك المبلّغ رسولاً بالمعنى الشّرعيّ لا بالمعنى اللغوي . 

وذهب التفتازان إلى أن للرّسول معنيين: أحدهما: مساو للتبِيَ. والآخر: أخصٌ مطلقًا. 
وجمهور المعتزلة على أتهما متساويان ا ه. 

ثم إن أريد أمّة الإجابة فالمراد بالهداية الإيصال بالفعل وإن أريد أمّة الدّعوة فالمراد الدلالة. 
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أُوحِيَ إليه ”'2 وإنّ لم يُؤْمر بتَبْلِيفِه؛ إن أَمِرَ بذلك فرسول أيضّاء أو أَمرَ بعَبْليفِه 9" 


(1) (فَولهُ: أي إلَئِه) فال محشّي «العقائد العضدية»: الوحي عند آهل الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما حصل بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلّغ بآيةٍ قاطعةٍ والقرآن من هذا 
القبيل . 

والثاني: ما وضح بإشارة الملك من غير بِيانٍ بالكلام . 

والثالث : بإلهام اللّه تعالى بأن أراه بئور من عنده. 

والذين يرون الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أهل الأصول جعلوه قسمًا رابعًا 
وسمّوه وحيًا خفيًا والأقسام القلاثة الأول وحيًا ظاهرً! فالوحي في التَعريف جحمولٌ على المعنى 
الشرعيّ الشّامل لهذه الأقسام؛ لأنَّ ما بلّغْه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الخلق شامل 
لجميعها لا أنه *خصوصٌ بما ثبت بكلام الملك أو بإشارته ثم لا بد من التّعميم في الوحي بجعله 
شاملا لما أوحي للنَبيَ ابتداءً أو بعد إيجائه إلى غيره بدليل أنه تعالى نصٌ على أنه أوحى إلى إسماعيل 
بقوله تعالى : تَأرَْيِئا |3 إيهِسء تَإشمميل تَإسْحَيّ ديعب اساي [ساء :*7] الآية» ونصٌ على أنه 
كان رسولاً نييًا بقوله تعالى : لكر في الكت إنيلٌ إل كن صَايقَ الود 6ن مسرا ياه [مريم :؛»] مع أن 
أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا على شريعة إبراهيم كما في «أنوار التنزيل» فإسماعيل 
عليه السلام مبعوثٌ لتبليغ ما أوحي إليه من شريعة أبيه صلوات الله عليهما وسلامه وكذا أنبياء 
بني إسرائيل المبعوثون لتبليغ التوراة بعد موسى عليه الصلاة والسلام موخى إليهم بذلك . 

ففي «الدَرْ المنثور» للجلال السّيوطيّ في قوله تعالى : للم َرَ إل التلح ين به إترميل #البترة: +4" ]الآية 
أنه يوشع؛ وفي رواية: أنّه شموئيل وأنّه قال: دعيت الليلة وأوحي إليه» وفي روايةٍ: أنّه شمعون 
وأنّه ظهر له جبريل وقال له: اذهب إلى قومك لتبلّغهم رسالة ربّك فإنّ اللّه قد بعك فيهم نييًا . 

وعن وهب إِنّما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى المبعوثون إليهم لتجديد ما نسوا من 
التوراة فأنبياء بني إسرائيل المبعوثون بالتوراة بعد موسى عليهم السلام داخلون في التعريف 
كإسماعيل عليه السلام فلا يرد على التعريف عدم شموله لمن يدعو إلى تقرير شرع من قبله كأنبياء 
بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكذلك لا يشكل كثرة الرّسل 
مع قلّة الكتب والصّحف المنزّلة بالتسبة إليهم وظهر لك منه صحّمة قول الشّارح : «فإن كان له ذلك 
فرسولٌ أيضًاء إذ معناه صادق بأن ينرّل عليه ابتداءً أو يكون نزّل على من قبله ودعا هو إليه أيضًا . 
(؟) (فَوْلَه : أو أمِرَ بتَْلِيفهِ) أي إنسانٌ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ف «أو؛ عطفٌ على التعريف الأوّل 
والواو عطفٌ على أوحي المحذوف مع معطوف أو لدلالة ما سبق . 
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ون لم يكن له كتابٌ أو نسحٌ لبعض شرع مَنْ قبلّه كيوشّعَ فإنْ كان له ذلك فرسولٌ 
أيضّاء قولان ٠‏ فالتبي َعَم من الرسولٍ بن وفي ثالث الى ايت 
وهو معنى الرّسولٍ على الأوّلٍ المشهورء وقال الْبِيّك؛ دون :رسولِك»؛ لان التّبيّ أكثر 
استعمالاً ولقظله بالهَمْزٍ ف من التبآ أي الخبّر؛ لذن ابي مُه ”25 عن اللّه وبلا 
اللأكثد ؛ أنه 520 مشقف ! ِكل ته ياء؛ - ده اله اي 
هَمْرٍ وهو الاكثرٌ قبل : إنه مخفف المهموز بقلب هَمْرَيِه يا وقِيلٌ: إِنّه الأصل ”"' من 


)١(‏ (فقَوْلَه فال أمَمْ من الرسُولٍ) أي عمومًا مطلمًا وهو بالمعنى الثاني مسار للرسول بالمعنى الأوّلء 
وعلى القول الثاني والقول الثالث من أوحي إليه بشرع وم يؤمر بتبليغه فليس بنبيٌ ولا رسولٍ بل وف 
فقط كذا قيل. 

قال الدوانٍ في «شرح العقائد العضدية؛ تعريف التْبِيَ بإنسانٍ بعثه اللّه للخلق لتبليغ ما أوحي 
إليه لا يشمل من أوحي إليه ما يحتاج إليه لكماله في نفسه من غير أن يكون مبعوثًا إلى غيره كما قيل 
في زيد بن عمرو بن نفيلٍ إلا أن يتكلف 1ه 

ونقل عنه وجه التكلف أن يحمل التعريفت عل معن أنه إنسانٌ بعثه اللّه تعالى بتبليغ ما أوحاه إلى 
غيره أعمّ من أن يكون ذلك الغير غيرًا بالذّات أو بالاعتبار فزيد من حيث إِنّه أوحي إليه مغايرٌ له 
من حيث إنّه عمل به ا ه. 

وحيئئلٍ سقطت هذه الواسطة وبعد تسمية مثله وليّا فإنّ هذه التّسمية لعلّها في هذه الأمّة فقط 
تأمئّل . 
إفرة أي على القولين. 
() أي في قول ثالث . 
(4) (قَوْلْهُ : وَلَفْطَهُ) أي لني لا يقيّد كوله مهمورًا أو غير مهموز. 
(0) (فَولَهُ : بالْهَمْرِ) متعلّقٌ بمحذون معرفةٍ أي الكائن نعت للفظ أو نكرة حال منه على رأي من جرّز 
مجيء الحال من المبتدأ ولا يخفى أنّه يلزم على تقدير لفظ الكائن حذف الموصول مع صلته وإبقاء المعمول . 

قال الذماميني : وقد اعتمد على هذه الطريقة كثيرٌ من الأعاجم المتأخُرين وبحث فيه بعضهم بأنّ 
الكائن المقذر في مثله للعّبوت كاللؤمن والكافر فاللام فيه حرف تعريفي لا اسم موسرل 
(7) (فَوْلَهُ : لِأنْ الي مخيرٌ) بفتح الباء أو كسرها على أنْ فعيلاً بمعنى فاعلي أو مفعولٍ. 
() (ولة : وَقِيلَ إِنهُ الأضلُ) قال شيخ الإسلام : عرّفه ليفيد أله أصلٌ للمهموز ولو نكرةٌ لتوهم أن كلا 

منهما أصل وزيّقه سم بأنّه إذا كان أصلاً لمهموز كان بمعنى المهموز السّابق أو كان المهموز بمعناه الآأتي 

ليتّحد معناهما وكيف مع الاختلاف يكون أحدهما أصلاً للآخر فالتتكير أنسب . 
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النّبُوةَ به بفتح النّونٍ وسكون الباءِ أي الرُفْعَةٍ عه 237 لأنّ التي مرفوع الرّنْبةِ على غيره من 
الخلت 9 , 


ومحمد مُحَمّدٌ عَلَمّ منقولٌ من اسم مفعول المضَمّفٍ سمي به نينا بإلهام من اللّهِ تعالى 
فلالا باه يك عند الغلي له لكفرو جصايه الجميلة كما وج فى الشي اند فيل لج 
عبدٍ المطّلِبٍ - وقد سمّاه في سابع وَلادَيْهِ لموتٍ أبيه قبلّها - :لم سمْيْتَ ابتك مُحَمِّدًا 
وليس من أسماءٍ آبائِك ولا قويك؟ قال: رَجِوْتٌ أنْ يُحْمَّدَ في السّماءِ والأرض . وقد 
حمَّقَ اللَّهُ رَجاءه كما سبَّنّ في علمه تعالى . 

(هَادِي الأيّةٍ ”") أي دالّها بِلُطْفبٍ ”*' (لِرَشَانِهَا) ا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : أي الرَفْعَةُ) قال ابن سم : هو من جملة مقول قيل فلا يتوججه على الشّارح ما أورد على من 
فسّره بالرّفعة بأنَ الذي صرّح به «القاموس» وغيره أنّ التبوة المكان المرتفع ا ه. 

وأقول: لا ورود لهذا السّؤال أصلاً فإِنْالتفسير المذكور وقع في كلام غير واحدٍ من المحققين. 

وقد قال التفتازانٌّ: إن استعمال الثّقات الألفاظ في المعاني يجعل بمتزلة نقلهم وروايتهم . 
(1) (قَوْلَهُ : من الخلقي) أي من غير الأنبياء مطلقًا وأمًا بِالْنّسبة للأنبياء فقد يكون مرفوع الرّتبة على غيره 
منهم أيضًا كنبيّنا محمد كَل وقد يكون مرفوع الرّئبة عل غيره منهم في الجملة كما في غيره. 
(*) (قَولَهُ : هادي الأمّةِ ِلَغْ) بدل من محمد لا صفةٌ له؛ لأنه لا يتعرّف بالإضافة . 

قال التّفتازاني في «حاشية الكشّاف»: الهداية تتعدّى بنفسها وبإلى وباللام ومعناها على الأوّل 
الإيصال» وعلى الثاني إرادة الطريق . 

قال أبو الفتح في «حاشية الشرح الجلالي على التهذيب»: ومحصّله أنْ الهدى بمعنى الهداية 
تتعدّى إلى المفعول الثَاني لفظا أو تقريرًا بنفسه أو بحرف الجرّ إلى واللأم» ومعنى المتعدّي بنفسه 
الذّلالة الموصلة إلى المطلوب ولذا يسند إلى اللّه تعالى خاصّة كقوله تعالى : الَبَِيَئَي سبلا [المتعبرت 
14] ومعنى المتعذي بحرف الجرٌ الذلالة على ما يوصل إلى المطلوب فيسند تارةٌ إلى النْبيَ ل كقوله 
تعالى : لرَؤْكَ قرفت إل ريل شتفي 4 إندررى :*] وتارة إلى القرآن كقوله : إن دا اليا ييى إلى مس 
قوم © [الإسراء 4 والتقدير في قوله تعالى : يَأمً تمد [نست ٠:‏ الآية أمّا لمود فهديناهم إلى الحقٌ أو 
للحقٌ فمعناء الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب وفي قوله تعالى : «إنَّكَ لا بجر مَنْ أحَْبى # القسس 
5 إِنّك لا بدي من أحببت إلى الحقّ فمعناه الدّلالة الموصلة إلى المطلوب فلا نقض ببما. 
(5) (تَوْلْهُ: بِلْطفٍ) قيدٌ في معنى الهداية فقد فسّرها الرّاغبٍ بالدّلالة بلطفب» وأمًا قوله تعالى ؛ 
«اتأنثم إل يرل لبر » السادت :0 فهو التّهكم اه. زكريًا. 
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عد خطبة الكتاب 


يعني لدينٍ الإسلام " '" الذي هو تَمَكَنْه في الرْصولٍ به إلى لخر رع تيده 
تق وهبذا ”" مأخَؤدٌ من قوله تعالى: «وَإِنَكَ تبرئ إِلّ ل كد ُسَمَّقِيِوٍ © [الشورى :؟] أي 
دين الإسلام. (وَعَلَى آلِهِ *") 000 


)١(‏ (قَوْلَه : يفني لِدِينٍ الإشلام) أي فقد أطلق الرّشاد وأراد به دين الإسلام إطلافًا للمسبّب على 
السَبب ؟ لأنّ دين الإسلام طريقٌ موصلٌ للرّشاد كما أشار لذلك بقوله «الذي هو إلخ» وأشار بقوله 
التمكنه؟ وبقوله «كأنه نفسه) لبيان قوّة السّبب وشذة العلاقة هنا وإن كان يكفي في التّجِوّر مطلّق 
السَببيّة ولا يتوقف على قوّة السّبب والرّشاد الاهتداء إلى المطلوب والغيّ الضّلال عته فهما وجوديّان 
فلهذا قال «وهو ضِد الغي». 
(1) (قَوْلَهُ : وَهَذَا) أي الوصف المذكور أي الهداية إلى الرٌشاد بمعنى دين الإسلام مأخودٌ أي مستفادٌ 
من قوله تعالى: تَإِلَكَ لبتي إل رزيل تسَتقِبِ و4 [لدورى :6ه] أي إلى دين الإسلام إذ لا شكٌ في أنّ الآية 
سبب الوصف الذي ذكره المصئّف على تغسير الرشاد فيه يما فسر به الشّارح . 

ولا يعكر على هذا الأخط أنّ التعبير في الآية عن دين الإسلام استعارةٌ . وفي كلام المصئف مجارٌ 
مرسل ولا يجوز بقاء الرّشاد في كلامه على حفيقته دون بقاء الصّراط المستقيم في الآية؛ لأنّ دعوى 
الشّارح الأخذ مبنيّ عل تفسيره بدين الإسلام فاندفع"ما يقال إن أراد أن ما في الآية يدل على أنّ 
المهدى إليه هنا ذلك الصّراط المستقيم الذي هو دين:الإسلام فهو ممنوعٌ» والفرق ظاهرٌ؛ لأنّه عبّر 
عن المهدى إليه بالصّراط المستقيم ولا يناسب حمله إل على دين الإسلام الذي هو طريقٌ موصل إلى 
الرّشاد لا على نفس الرّشاد إذ ليس طريقًا بل هو ثمرةٌ للطريق بخلاف ما هنا فإنّه عبّر فيه بالرّشاد 
الذي يتعينٌ حمله على الطريق الذي هو دين الإسلام؛ بل يصمّ حمله على ظاهره كما : تقرّرء وإن أراد 
تصحيح إرادة ذلك هنا بدليل ما في الآية فهو مسلّمٌ لكن لا يخفى ما في التعبير بالأخذ من الخفاء 
اه . قاله أبو الحسن السنديّ . 

والأقرب أن بقال: إِنْ هذا أي كلام المصئف بالمعنى الذي ذكرنا مأخودٌ من الآية والمقصود 
ترجيح ما ذكر في شرحه بأنّه موافقٌ لما في القرآن أو المراد أن الشّرح الذي ذكرنا مأخودٌ من القرآن 
موافقٌ له فهو أولى بشرح عبارة المصنّف . 
(©) (قَولَهُ: وَمَلَ آلِه) كرّر الجارٌ رعاية للادب؛ لأنّ تكرير المتعلّق يستلزم تكرير المتعلّق فيدلٌ على أن 
الصّلاة على الآل نوع آخر ولا يخفى أن إفراده يل بصلاةٍ تخصّه أبلغ في الأدب من التّشريك بينه وبين 
آله في صلاةٍ واحدةٍ كذا قيل. 

ولا يتوهم من أنْ العامل في المعطوف مغاير في المعطوف عليه بل المتعلّق هنا لخرفي الحرٌ واحدٌ 
إل أن يلاحظ فيه التَعدّد الاعتباريّ فتمّ ما قاله. 


ةذ 


خطبة الكتاب -_- 


هم كما قال ١١‏ الشافعيٌ رضي الله عنه: أقَارِيّه المؤينون من بي هاشم والمطْلِبٍ ابنّينْ 
عبد منافٍ؛ دنه يو 7" قَسّمَ سَهْمَ ذَوِي القْرْبَى وَمْوَ حْمْسُ الخُمُسٍ بَئئهُمْ نَارِكًا غَيِرَهُمْ من 


(1) (فَوْلةُ: هُمْ كُمَا قَالّ) الضّمير مبتداً خبره «أقاربه؛ و «كما قال إلخ» جملةٌ معترضةً وفي «المؤمنون؟» 
و«بني هاشم؟ تغليب للذّكور على الإناث والمراد ما يشمل المؤمنات من بئات هاشم والمطلب فإِئْهِنَ من 
الآل وإن كأن أولادهنَ خارجين لعدم استحقاقهم في حمس الخمس ولجحواز الصّدقة عليهم . 

فَإِن كُلْتَ: ما موقع هذه الكاف قُلْت: يحتمل أَّا لتشبيه القولين أي أقول «كما قال إلخ» وليس 
بالجيّد فالأحسن أن يقال إِنّ الكاف هاهنا لتحقيق معنى الوجود وهو معنّى غريبٌ ذكره صاحب 
«اللّباب) وعلاء الدين البسطاميّ في قوله تعالى #رَّبّ مهما م رَبَافٍ سنا © [الإسردء :44] إذ المعنى أوجد 
رحمتهما إِيِجادًا محَقّقًا كما أوجدا التربية إيجادًا مُمّمًا . 
(1) (قُوْلَهُ : لأنّهُ ئِِ إلَخ) حاصل ما ذكره أحاديث ثلاثة . 

دل أوَلها على أن خحس الخمس لأقاربه المؤامنين :من بني هاشم والمطلب . 

وثانيها على أن الصّدقات لا تمل إلا له . ١‏ 

وثالئها على أن ما لا تحل له الصّدقات.من قسّم:بينهم خس الخمس . 

فدل مجموعهما على أن آله هم أقاربه المؤمنون من بني .هاشم والمظلب . 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن يقال: آله ولع من تحرم عليه الصّدقة الفرض بالنْصّ 
وكل من حرمت عليه الصّدقة المذكورة هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ينتج آله ويه بنو 
هاشم والمطلب وهو المدّعى دليل الصّغرى الحديث الثاني نضا والقالث بناء على أن أصل آل أهل 
ودليل الكبرى مجموع الأوّل والقّالث لا الأرّل فقط؛ لأنّه لم يعلم منه حرمة الصّدقة ولا الثّالث 
فقط؛ لأنه لم يعلم منه من أهل بيته الموصوفون باستحقاق خمس الخمس . 

لأ يْقَالُ : مفاد القالث أخصٌ من مفاد الثاني فهالٌ أغنى عنه: لأنَا تَقُولُ: موضوع التتيجة المدّعاة 
لفظ الآل ولم يصرّح به سوى الثّانِ مع إفادته علّة حرمة الصّدقة عليهم وهي كونها أوساخ التّاس 
ولا ينافي ذلك تعليلها في الحديث الثالث بأنّ لهم في خس الخمس ما يكفيهم أر يغنيهم لصحَّحة أن 
يكون للشّيء علّتان. 

ثم إنه يرد على الذليل التقض التفصيلٍ بمنع الصّغرى بسند أن من تحرم عليهم الصّدقة أعمّ من 
الآل لحرمتها على مواليهم وبمئع الكبرى بسند أنّ من تحرم عليهم الصّدقة أم من الآل بالتفسير 
المذكور كما ذهب إليه الإمام مالك مخصّصًا الآل ببئي هاشم على أحد قوليه . 

ويجاب عن التّفض الأرّل بأنّه إِنّما يم أن لو ثبت حرمة الصّدقة على الموالي بالتصّ وعل تقدير 


-- خطبة الكتاب 875 سسس 


بَبِي مَمْيِهِمْ: تؤقل وَعَبْدِ شَمْس *' مم سُوَالِهِمْ له رواه البخاريٌ ("' وقال: «إنّْ هَذِهٍ 
الصّدَفَاتٍ إِنْمَا حِيَ أَرْسَاحُ الثاس ؛ وَإِنْهَا لا تجل لِمُحَمْدٍ وَلَا لآل مُحَمْدِ رواه مسلمٌ يف 
وقال: «لَا أجل لَكُمْ - اهل البَِِتٍ - مِنّ الصّدَقَاتٍ شَيِئَا وَلَا مُسَالَة الأيدي ”* . إنْ لَكُمْ فِي 
حمس الخُمْس 40 ا و ل ا ا و ا اه 


تسليمه يقال: إِنّ لفظ الآل يتناولهم حكمًا لبر ١مَوْلَىِ‏ الْقَوْم ينهُم2. 

وعن الثاني بأنْ هذا التقض لا يضِبٌ المعلل . 1 

وأمًا قول النّججَاريّ في تقرير القياس أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب تحرم عليهم الصّدقة 
لاختصاصهم دون بني عمّيهم بسهم ذوي القربى وكل من تحرم عليه الصّدقة آله فأقاربه المذكورون 
آله. اه. فهو عكن للذعوى, 

ولك أن تقرّر الاستدلال بوجو آخر لا يرد عليه شيء تا ذكر بأن تقول آله يق من حرمت عليهم 
الصٌّدقة لقرابته ومن حرمت عليهم الصّدقة لقزابته فهم يستحقّون خس الخمس لقرابته والمستحقّون 
خمس الخمس لقرابته هم هؤلاء الذين هم أقاريه المؤمنؤن فآله هم هؤلاء إلخ وهو المطلوب. 

ودليل الأول الحديث الثاني ودليل الثاني الحديثالثّالث ودليل الثالث الأوّل فصار كلّ حدي 
اقدّمةٍ ولا بد من التقبيد بقولنا لقرابته حتّى لا ينتقض بالاعتباز بمن يستحقٌ حمس الخمس لموجب 
آخر. 
)١(‏ (تَوْلْهُ: نول وَعْبْدُ شْمْس) هما وهاشمٌ والمطلب أولاد عبد مناف بن قصيّ | ه. 
(1) رواه البخاري؛ كتاب : فرض الخمس » باب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام؛ برقم )"١5(‏ 
من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
(©) رواه مسلمء كتاب: الذكاة؛ باب : الكا تيوس لم برقم 2)1١1/7(‏ من 
حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث . . 
(4) (قَوْلَهُ :وهنا )أي لاكثرا ولا ليل ومتمل زه عطقا عل الشدقات عطلف تفسير 
وهذا الأخير أولى؛ لأنّ الصّدقات مطهّرةٌ فهي كالغسالة . 
(0) (قَولَه : لَكُمْ في نس الحمُس) فإن قلت قضيّة قضيّة الظرفيّة عدم استحقاقهم خس الخمس بتمامه وهو 
خلاف ما صرّح به الفقهاء . 

قلث: يمكن أن تكون الظرفيّة باعتبار كل واحدٍ أي أن لكل واحدٍ منكم في خمس الخمس ما 
ذكر فلا ينافي استحقاق جملتهم تمام حمس الخمس أو أن يراد بخمس الخمس المفهوم العام الصّادق 
بكل خمس من أخاس الخمس وحيتئلٍ تصدق الظرفيّة مع استحقاقهم تمام حمس المنمس لصحّحة 


511 


ما يَعْفِيكُمْ أز بُِْيكُمْ أي بل بُفنِيكُمْ ”'2 رواه الطْبّرانيٌ في مُعْجَمِه الكَبِيرٍ ”"©. والضّحيحٌ 
جوارٌ إضائيه ””' إلى الضّميرٍ «كُمْ استعمّله المصئف . 


خطبة الكتاب 32 


اساه 0 0ه 3 انتريد 
(وَصَحْبهِ) هو اسم جمع '*؛ لصاحبه بمعنى الصّحابيّ ف وهو كما سيأتي 9 


ظرفيّة المفهوم العامٌ لفرده في الجملة قاله سمّ . ولا يخفى بعد التوجيه الثاني : فإن مثل هذه الظرفيّة 
في الأحاديث وكلام الفصحاء قليلةٌ وإن كان كلام الفضلاء لا يخلو عنها والأولى منه أن تجعل لا 
في قوله ما يكفيكم؛ مصدريّة أي لكم فيه كفاية. 
)1١(‏ (قَوْلُه : أي بَلْ يُفْنِيكُمْ) هو مبننٌ على أنْ أو من لفظ التّبوة لا للشَّكَ من الرّاوي . 

قال سم : مس و اا او - 
عن الأمرين وأنّ في كلّ منهما كفاية. 
(١؟)‏ رواء الطبراني في الكبير»؛ »)1١17/١1(‏ .برقم 2)١1١1247(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
زغبين الله عنهما قال الزيلعي رحمه الله في نضب الراية(5/ 4 47): رواه ابن أبي حائم في تفسيره عن 
إبراهيم بن مهدى المصيصي . . . وهذا إسناد شن وإبراهيم بن مهدى وثقه أبو حاتم ؛ وقال يحي بن 
معين : يأي بمناكير اه المراد. 
(5) (قَوْلَهُ : وَالصّحِحُ جَوَارُ إضَائَتهِ) أي خلافا من منعه.وكانّه أخذه من قولهم : إنه لا يضاف إلا إلى 
ذي شرف لما أنَّ الضمير فيه نوع خفاءٍ والمفصح عن الشّرف الاسم الظاهر . 

وهي شبهةٌ ضعيفةٌ إذ الضّمير كمرجعه وما فيه من الخفاء يزول بالقرينة المصاحبة له المشروط 
استعماله معها على أن النفاء إن سلم ففي ضمير الغائب أمَا النطاب فقد تذعى أوضحيّته عن العلم 
للاشتراك فيه وتعين ضمير الخطاب ولذلك كان أعرف المعارف. 
(5) (قَوْلهُ و ا 0 لأنّ اسم الجمع قد يكون له ذلك كركب 
وراكب وإن كان الغالب لا . ول يجعله جممًا؛ لأنْ «فْمْلاً» ليس من صيغ الجموع وفي حاشية دده أفندي 
عل اشرح تصريف الغؤِيّ أنّ أسماء الجموع سماعيةٌ واعترض بذلك عل السَّيّد بأنّه لا وجه لقوله في 
«شرح المفتاح»: (إنْ الخواصٌ اسم جمع لخاصّة» بأنّه لم يقل به أحدٌ من أهل اللّغة. 
(0) (قَوْلَهُ: لِصَاحِبه) صرّح بالإضافة في المفرد تبمًا للتٌصريح بها في اسم جمعه إذ المراد هنا صاحبٌ 
مخصوصٌ وهو الصّحانٌ كما أشار إلى ذلك بقوله : «بمعنى الصّحابي) . 
(7) الصحابي : هو من لقي النبي يل مؤمئًا به» ومات على الإسلامء ولو تخللت ردة في الأصح . انظر 
نخية الفكر (28). 
07 (فَوْلَهُ : وَهْوَ كما سَيأتي) أي في كتاب السئة وهو الكتاب الثاني . 


- خطبة الكتاب 4 سس 


مَنِ اجتمع مُؤْيِئًا بِسَيِّوِنا مُحَمَرٍ (') َيِه و ا 


لبعضِهم ''" لتشمّل الصَّلاةٌ باقيّهم. (م) مَضْدَرِيَةٌ ظَرْفَيَةٌ (قَامَتِ *" الطرُوسٌ) أي 
لصحف - جم وس بكر لطا (َالسطُودُ "6 من عط الج على الك صرح ب» 


)١(‏ (قَوْلُّ : : سيا ْ) تنازعه كلّ من اجتمع مؤمنًا فخرج من اجتمع به كافرًا؛ ثم آمن ومن اجتمع 
مؤمنًا بغير نبيّنا فلا يسمّى واحدٌ منهما صحابيًا اصطلاحًا ولم يزد في التتعريف ومات على ذلك؛ لآنَّ 
لموت على الإيمان شرط لدوام الصّحبة لا لتحققهاء والتعريف لمن تحقّقث له الصّحبة مطلقًا . 
(9) (قَوْلَهُ : الشايلٍ لِيَمْضِهِمْ) أي لبعض الصّحب وقوله «لتشمل الصّلاة باقيهم» أي باقي الصّحب 
وهم الصّحابة الذين ليسوا بآلِ كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فبين الصّحب والآل عمومٌ 
وخصوص وجهيٌ وهذا مبنيٌ على ما أسلفه في تفسير الآل وإلا فلو فسّر بالاتباع دلت الصّحابة 
بالأولى ويكون ذكرهم تخصيصًا بعد تعميم اهتمامًا يشرفهم وتكون النسبة العموم والخصوص المطلق . 
© (قَوْلَهُ : مَا قَامْثْ) أي وجدت . 
(5) (قَوْلَْهُ: : وَالسْطُورٌُ) من عطف الجزء عل الكل حي إذ الطرس الصّحيفة فة وهي الكتاب قاله 
الجوهريّ وغيره. 

فما قبل : إنّه غلط فاحشن ؛ لأنْ الطرس الورق والسّطور جالةٌ فيه والحالٌ ليس جزء المحلّ غلعل 
فاحش . 

نعم يحتمل أن يراد بالطروس الورق بلا سطورٍ مجارًا من باب إطلاق الكل على جزئه فلا يكون 
ذلك من عطف الجزء على الكل . قاله شيخ الإسلام . 

أقول: آما أن السَطور جزءٌ من مفهوم الصّحف فمسلَمٌ ولككن ليست جزءً! خارجيًا كما هو 
مطمح نظر المعترض فلينظر . 

وقال الكمال : حمل الشارح الصّحف عل المعنى الحقيقيّ وأنّ العطف عليها من قبيل عطف الجزء 

على الكلّ وتوجيهه ذلك تكلفٌ. 

قال : وعيون الألفاظ خيارها وني تركيب لذن استدار؟ بالكنارة لي الالناظ ردابي رادها 
بذوي العيون الباصرة من حيث كون كل ذا أجزاءٍ بعضها أشرف من بعضص بعض والعيون تخييل 
والسّطور والطروس تجريد والسّواد والبياض ترشيحٌ . 

والظاهر أن المصئّف أراد بالطروس الورق بدون كتابة من ياب إطلاق اسم الكل على الجزء حمله 
على ذلك قصد تمكن تجنيس القلب بين الطروس والسّطور. 

وردّه سم بأنْ الحمل على المعنى الحقيقيَّ واجب عند التفاء قريئة المجازء وراجح عند ضعفهاء' 


سدم 0 مس يي ل ل ل خطبة الكتاب - 


دَلالَتِه على اللّفظٍ الدَالٌ على المعنى (لِمْيُونِ الألْقَاظٍ (') أي للمعاني التي ل ييا 


فإذا كان المعنى الحقيقي للطروس هو الصّحف كان الحمل عليه واجبًا عند انتقاء قرينة المعنى 
المجازي الذي هو الورق الخالي عن الكتابة وراجِضًا عئد ضعفها. 

وقرينة هذا المجاز عطف السّطور على الطروس من حيث إِنّه لو لم يرد المعنى المجازيّ لما احتيج 
إلى عطفها لدخولها في المعطوف عليه لكن لا بخفى ضعف هذه القرينة لجواز أن يكون العطف لا 
لعدم دخولها فيما قبلها بل لشرفها لدلالتها على اللّفظ الدَال على المعنى الذي هو المقصود. 

وأمًا ترنّب تمكن جناس القلب على الحمل على المعنى المجازيّ فذلك لا يحسن قريئة على الحمل 
لس د ا و و 0 ء بعد وجوده 
مسج الاق مله الل اش الات ؛ ولا يقول بذلك عاقلٌ؛ فظهر أنّ ما 
قاله الشارح هو المعنى الظاهر المتبادر من العبارة.وأنّ الحمل عليه واجبٌ أو راجح . 

غير أنه يحتاج إلى بيان نكة لذلك العطِف الاستقئاءبجنه بما قبله فبين الشارح أن تلك النكتة هي 
أشرفية ذلك الجزء لكونه دالاً على اللّفظ الدَّالَ على المعنى الذي هو المقصود فهو الدّالٌ على المقتصود 
وإ كان بواسطة . هذا غيلاصة كالذميه . 

وأنا أقول: إن قول الكمال «حمله على ذلك قصد تمكن إلخ؟ أنّ العلّة الباعثة على الحمل على 
المعنى المجازيٌ هي قصد تمكن تجنيس القلب أي فيترجّح الحمل على المجاز لهذه التكتة ولم يرد 
المعنى الذي حمل عليه سم كلامه . 

ويدلٌ له زيادة لفظ «تمكّن؟ وإلاً لقال لتحصيل فإنّ الجناس حاصل لكن تمكنه إِنّما يكون بحمل 
الصّحف عل المعنى المجازيّ ليقع التّغاير بين المعطوفين فيحصل التّمكن المذكور فمعنى كلام 
الكمال أن المصتّف جمع بين الطروس والسّطور مع كون السّطر جزءًا منها لتحقيق جناس القلب 
ويزداد هذا تمكنًا بالحمل عل المعنى المجازيّ . 

وأمَا دعوى سم أنّ الحمل على الحقيقة هنا راجحٌ فغير مسلّم له بل الحمل على المجاز أرجح 
لتحصيل هذه التكتة وللسّلامة من تكلّف نكتةٍ لعطف الجزء على الكل . 
)١(‏ (قوْلَهُ : لِمْيُونِ الألْفَاظِ) متعلَقٌ بمحذوفٍ حال أو صفةٌ للطروس والسّطور أو متعلّقٌ بقامت وفيه 
على التُقديرين استعارةٌ إمّا تصريحيّة بأن استعير لمعاني الألفاظ لفظ العيون بجامع الاهتداء والقريئة 
إضافة العيون للألفاظ» وإمًا مكنية بتشبيه الألفاظ بذوي عيونٍ باصرةٍ بجا أن كلا يعض أجزائه 
أشرف من بعض وإضافة العيون إليها خب والبياض والسواد ترشيحٌ على كل والسنطور والطأروس 
تجريدٌ على كل. وإلى علاقة التصريحيّة أشار الشارح بقوله «ويبتدي بها كما يبتدى بالعيون الباصرة» 
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باللّفظٍ *'' ويَهْتّدي بها كما يَهْتَدي بِالعْيِونٍ الباصِرةٍ وهي العلمٌ المبعوثٌ به النّبيّ 
5 لاعس ةسه 5 5 0 م : 
الكريم (مقام بَيَاضِهَا م أي الملروس (وَسَدَادِهًَا) أي سطور الطروس ين" المعنى 


فالباصرة اسم نسب أي ذوات البصر وإلاً لقال المبصرة. 
)١(‏ (فَوْلَه : الي يَدْلُ صَلَيهَا باللَفْظِ) توجيهه لإضافته العيون إلى الألفاظ والضميران في قوله «ويبتدي 
بها؟ وقوله دوهي العلم للمعاني والمراد بالعلم الأحكام الشرعيّة كوجوب الصّلاة وحرمة الخمر 
إلخ»؛ لأنّ ذلك هو المبعوث به النَبِيّ الكريم بخلاف العلم بمعنى التّصديق والإدراك. 
(؟) (فَولَهُ: مَقَامَ بَيَاضِهَا إلَعْ) المقام مصدرٌ ميميٌ كما يشير إليه الشارح أي مقامًا مثل مقام فحذف 
المصدر وأقيمت صفته مقامه ثمّ حذفت وأقيم المضاف إليه مقامه وإنّما شبّه قيام الطروس والسطور 
بمعاني الألفاظ بقيام بياض الطروس والسّطور؛ لأنّ بقاءهما وحفظهما عن العدم بهما لكونهما 
عرضين قائمين ببما لازمين لهما وبانتفائهما انتفاؤهما؛ لأنّ انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم وكذا 
بقاء المعاني وحفظها عن الضّياع بالطّروس والسّطور» فوجه الشّبه بين القيامين كون كلّ به بقاء ما هو 
قائجٌ به وحفظه ولا يقدح في التّشبيه كون القيام في المشبّه به بين عارض ومعروض . وفي المشيه ليس 
كذلك إذ ليست معاني الألفاظ عرضًا للطزومن والسَطون؛ لأنّ المشبّه لا يعطى حكم المشبّه به من كل 
وعمه . 

واعلم أن العرض متوقّفٌ على الجوهز لقيائه به والجوهر متوقّفٌ عليه؛ لأنّ بقاءه مشروط به 
فكلّ منهما متوقّفٌ على الآخر إلا أنّ جهة التَوَف مختلفة فاندفع ما يتوهم من الدّور هنا. 
(0) (تَولهُ: أي الطرُوسٌ وَسوادها أي سُطُورُ الطرُوس) ليس تفسيرًا لبياضها وسوادها وإلا لكان المعنى 
نصِلُ مدّة قيام الطروس والسّطور مقام الطروس والسّطورء ولا معنى له بل ذلك تفسيرٌ لضميريهما 
كما هو ظاهر كلامه ولا ينافيه عود الضّميرين إلى الكتب في قوله «المعنى نصلي إلخ»؛ لأن الكتاب 
عبارةٌ عن الطروس والسّطور وإنّما قال : سطور الطروس دون الطروس مع أنه أخصر لتحقيق ما 
أسلفه من أنْ ذلك من عطف الجزء على الكل . 

وفي الكمال أنّ في ضميري بياضها وسوادها استخدامًا برجوعهما للعيون بمعنى الباصرات ٠‏ 

ونظر فيه سم بِأنْ مرجع الضّمير العيون المقيّدة بإضافتها للألفاظ وآلات البصر التي يرجع إليها 
الضَّمير في الاستخدام ليست من معاني عيون الألفاظ بل من معاني لفظ العيون المطلق فلا يصح 
هذا الاحتمال إلا على اعتبار المضاف دون المضاف إليه وهو تكلّفٌ. اه. 

أقول: تقدّم له نظير هذا التكلّف في قول الشّارح «الحمد لله على أفضاله؛ فما هو جوابكم فهو 
جوابنا . 

واعلم أنّ حاصل ما ذكره الشّارح أنّ المراد بالطروس الصّحف وعطف السطور عليها من عطف 
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الجزء على الكل لاختصاص ذلك الجزء بكونه مناط الحكم مثل «أعجبني زيدٌ ووجهه؛ فإِنْ التطور 
هي التي للمعاني أصالة وكون الصّحف لها إِنّما هو بتبعيّة السّطور» والمراد بالعيون المعاني» 
وإطلاق العيون عليها لكوتبا آله للاهتداء وإضافة العيون إلى الألفاظ لأدنى ملابسة فإمهًا ليست 
عيونًا للألفاظ وإِنّما هي عيونٌ لأهل العلم الذين يفهمونها فيهتدون بها وهي مدلولاتٌ للألفاظ 
حقيقة» والمراد بالمقام القيام عل أنّه مصدرٌ ميميّ لا المكان لمان والمعنى ما بقيت ودامت 
الصّحف سيّما سطورها لأجل إفادة المعاني مثل بقاء البياض والسّواد للصّحف والسّطور ولزومهما 
لهما فإنّه لا شك في دوام هذين الوصفين اللّذين هما البياض والسّواد ولزومهما لهذين الأمرين 
اللّذِينَ هما الصّحف والسّطور فأراد توقيت بقاء الصّلاة بقاء الصّحف والسّطور للمعاني مثل لزوم 
العرضين محلهماء وكأن الشارح مال إلى هذا المعنى لما فيه من استعمال الألفاظ في المعاني المحقّقة 
دون المخيّلة فإِنّ استعمال الألفاظ في المعاني المحقّقة وحملها عليها إذا أمكن أولى من استعمالها في 
المخيّلة التي ليس لها وجوةٌ إلا بمجرّد التخيّل ثم هو معنّى له محصّلٌ في العقل لا أنه أمرّ لا ينهم 
أصلاً أو لا يعقل كما توهم. 

نعم هو بعيدٌ عن بلاغة الكلام بل عن دلالثة عليه عند صاحب الذّوق السّلِيمٍ وليس فيه كثير 
لطفي يدعو إلى حمل اللفظ عليه بل فيه بعد فعند:اجتماعه مع بعد الدّلالة يتفر عنه الطبع فلذلك 
ردّوا على الشّارح هناء وذلك لأنّ إطلاق العيون عان المعاني بعلاقة الآليّة غير متعارفٍ وليس كل 
آلةٍ للاهتداء يمسن فيها إطلاق العين إذ لا يقال للجبال والمنارات وأمثالهما كالتّيران ما عيونٌ ثم 
إن إضافة العيون للألفاظ بهذا المعنى غير ظاهرة والمتبادر من قولنا «قام مقام كذاء أنّه اسم مكان 
فحمله على المصدر الميميّ بعيدٌ وأنّ مقتضى مقابلة الطروس والسّطور بالبياض والسّواد أن يعتبر 
النشييه بينهما كما لا يخفى عل صاحب الذوق السّليم قتركه يخرج المعنى عن الحسن وإن عطف 
السطور ولا يخلو عن نوع بعدٍ وإن قام الطروس والسّطور للمعاني بمعنى البقاء والاستمرار وقيام 
العرض بالمحل بمعنى بمعنى اللّزوم فاعتبار التتشبيه لا يخلو عن البعد فترجيح ما ذكره الشّارح على غيره 
من الاحتمالات ترك لسلوك الحادة . 

والأقرب أن يقال إن المصتّف أراد بالطروس بياض الورق فلذلك عطف عليه السّطور التي هي 
سوادهء وقد شبّه الألفاظ لدلالتها على المعاني بالهداة إلى السّبيل . ونا كانت الهداية مدارها على 
العين إذ لا بد أن يبتدي أوَّلاً حتّى يدي غيره والأعمى لا اهتداء له فكيف يبدي غيره ولأنّه لا بدّ 
له أن يبصر المنحرف عن الطريق حنّى ديه إليهء أثبت لها العيون على وجه التّخييل ومثله قوله 
تعالى ٍران َو َف مُيرَة* الاسراء :.ه] أي آية مبصرةٌ ولا كانت هداية الألفاظ لا تتمّ إلا ببقائها في 
المصحف صار كأنا إذا كانت فيها فهي ذوات عيونٍ لها سوادٌ هي السّطور وبياض هي الطّروس 
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ُصَلَي مده قيام 7" كشب ب العلم المذكور قيامَّ بياضِها وسّوادها اللأآزِمَيْنِ لها وقيامها بغيام 
أهلٍ العلم 0 » وقيامُهم إلى السَّاعَةٍ " لحديثِ 
الصَّحِحَيْن طرق «لا تال طَائِفة بن أمّتي ظَاهِرِين عَلَى الحَن ”؟ حَتْى يَأتي ع أمْرُ اللّه» أي 
السّاعَةُ كما صرح بها في بعض العطَرق قال البخاري : وهم أهلُ العلمء أي لابتداء 
الحدبثٍ في بعض العَْقٍ بقوله : همَن يُردٍ الله به خَيرًا يُفْقْهْهُ فِي التّين 29 0 وأبد 


بمعنى بياض الأوراق وسوادها وما لها قائمان مقام بياض العيون للهداة وسوادها لهم فالمعنى ما 
بقيت الألفاظ الهادية في الصّحف فصارت كالهداة ذوات العيون وصار بياض الأوراق لها كبياض 
عيون الهداة وسواد السَّطور كسواد العيون وهذا معنّى لطيفٌ حسنٌ يوافقه اللّنظ بلا تكلّفٍ ولا 
يخفى حسن ما في الكلام من المكنيّة والتخييل والترشيح فتبصر. 
)١(‏ (قَوْلهُ : مده فيام) قال شيخنا الشّهاب: الذي يصلح مظروفًا مؤبّدًا ببذه المدّة في الحقيقة نما هو 
صلاة الباري سبحانه وتعالى وهو المطلوب من.قوله «نصلي» لكن صمّ جعل صلاتنا مظروفة باعتبار 
تضمّنها لذلك أو على سبيل الادّعاء والمبالغة كما في أجمدك هذا دائمًا اه. 

وحاصله أن حاصل صلاتنا سؤال صلاة الله سبحانه وتعال وهذا السّؤال لا يدوم بخلاف 
المسثول الذي هو صلاة الله سبحانه فإِنّه يدوم فالتأبيد حقيقة إِنّما هو لها ه. سم. 
(1) (قَوْلْهُ : كَمَا مُهِدَ) أي فلا يرد أنْ العلم قل يكون بإلهام أو من أفواه المشايخ . 
(") (قَوْلّه : وَقِيامُهُمْ إل السَاعَةِ إِلَخْ) المراد بالسّاعة هنا الرّيح الليئنة ؛ لأمها تأتي قبل قيام السّاعة فلا يبقى 
على ظهر الأرض مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ والسّاعة لا تقوم إلا على الأشرار. 
(4) (قَْلَهُ : عَلَ الحقٌ) خبرٌ ئانٍ أي ثابتين عليه وقوله «ظاهرين؟ خبرٌ أو أي غالبين غيرهم لتمكّنهم 
من الحق . 
(5) رواه البخاري» كتاب : الاعتصام» باب: قول النبي كلد «لا تزال طائفةة» برقم (١١17)؛‏ 
ومسلم كتاب : الإمارةء باب: قوله 34 : دلا تزال طائفة»؛ برقم :)١97(‏ من حديث ثويان بن 
بجدد رضي الله عنه . 
(") (قوله : هن برد اللّهُبِهِ حرا َُقّههُ في الذي والفقهاء في الذين هم أهل العلم المبعوث به ابي 
الكريم له لشمولهم لعلماء الحديث والتّفسير والفقه وتخصيصهم بالأخير عرفٌ طاركئٌ . 
(0) رواه البخاري» كتاب: العلمء باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» برقم ))9١(‏ 
ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة» برقم .)1١77(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله غيئه , 


٠٠١‏ خطبة الكتاب ع 


مَلدع 7" بقيا م كُنْبٍ العلم المذكور ؛ لأنّ كتايه هذا المبدوة بما هي منه من كُْبٍ ما يُفْهَمْ به 


ذلك العلم . 
لو وَنَضْرْع 0 بسكون الضَادٍ بضَبْطٍ المصِنّفٍ 7 أي نَخْضَعٌ و ونذِل ف (إليك) يا اللّه 
(يِي مَنْعِ المُوَائْع) أي تَمْأنُك غاية السّؤالٍ 9 من الخُضوع والذَلَةٍ أن د تملع مم الموابع أي 


)١(‏ (فَوْلهُ: وَأَبْدَ الصَلاة إلَغ) توجيةٌ لاختيار هذا التأبيد الخاصٌ وقوله «بما؛ أي بكلام وهو الخطبة 
«هي؟ أي الصّلاة «منه» أي من ذلك الكلام ؛ وقوله «من كتب» حبر «أنّ كتابه؛ واما» واقعةٌ على فنَّ أي 
أن كتابة بعض كتب فنْ يفهم به ذلك العلم المذكور سابقًا بقوله «وهو العلم المبعوث به الت الكريم؛ 
فإنَ كتب الأصول من جملة الآلات التي يفهم بها ذلك العلم المبعوث به التبِيَ الكريم يكل إذ الأصول 
لقبّ على القواعد التي يتوصّل ببا إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة . 

والاستنباط طريق العلم المذكور فيلزم من تأبيد كتب العلم ودوامها تأبيد كتب ما يفهم به إذ 
دوام المتوقف يستلزم دوام المتوقف عليه وتأبيد هذا الكتاب الذي هو من جملة المتوقّف عليه يستلزم 
تأبيد الصَّلاةٌ . 

ثم لا يخفى أن المراد بدوام الكتب دوامهابالتوع ويفهم من كلام الشارح أنّ المصتف قد أبّد 
الصّلاة إلى قيام السّاعة لكن ليس المقصود.به التحديد والانقطاع عند قيام السّاعة بل هو كنايةٌ عن 
الطول والاستمرار فلا يقال في هذا التّأييد قضورٌ وإِنّما أبد الصّلاة دون الحمد؛ لأنّ اللّه غنٌ عن 
جميع خلقه فلا ينتفع بحمد حاملٍ ولا بعبادة عابدٍ وإِنَّمَا يقع ذلك للعبد بخلاف الصَّلاة عليه يل 
فإنه ينتفع بها وإن كان اللائق أن ينوي المصلٍ عود نفعها له فتأبيد الصّلاة تكثير الفائدة للمصلٌ 
والمصلى عليه بخلاف الحمد فَإنّ تأبيده إِنّما يكثر الفائدة للحامد . 
(؟) (قُوْلَهُ : وَتَضْرَعْ) ضمُن معنى القصد أو التوجه فعدّي بإلى . 
() (قَوْلَهُ : ِضَبْطٍ الْمصَئف) أسنده إليه تقوية للرّدَ على من زعم أنه بتشديد الضّاد والرّاء وأنّ أصله 
نتضرّع قلبت التاء ضادًا وأدغمت في الضّاد. 
(4) (قَوْلْهُ: نَخْضَعٌ وَنَذِلَ)؛ لآنّ الضّراعة لغدّ الخضوع والذّلّة . 
(0) (قَْلَهُ: أي نالك َايَدُ السُوَالِ) مفعولٌ مطلقٌ مبين للتوع . 

قال الكمال : لا يخلو كلامه عن غموض فإنّ قوله «أي نخضع ونذل» تفسيرٌ لمعنى نضرع لغة 
وقوله أي نسألك غاية السَؤال من الخضوع والذّلة؛ تفسيرٌ باعتبار ما اشتهر إطلاقه عليه في السّنّة 
أهل الشرع «ومن» في قوله «من الخضوع والذَّلة؛ بيانيّة والمبين غاية السّؤال. 

واعترضه سم بأن جعل من بيانيّة لا يوافق ما ذكره من أنَّ قوله أي تسألك تفسيٌ باعتبار ما 
اشتهر؛ لأنّ قضيّة كونه تفسيرًا باعتبار ما اشتهر أن المراد به الدّعاء مع الخضوع والذّلّة فيكون غاية 


0-1 خطبة الكتاب سس سي يروو سس سس ووو سس ومح ١ ١ ١‏ سسمد 


الأشياء التي تَمْئمُْ ”'' أي تَعوقُ ”" (مَنْ إِكْمَالٍِ) هذا الكتاب " (جَنع الجَوّامِع (4)) 
تخري*| ( “ بقرينة السياق الذي |كمالّه لكثرة الانتفاع به فيما آله "يور كنيزةء وهل ل" 


السّوال هو الذعاء مع الخضوع والذّلة لا ترد الخضوع والذّلّة فكيف يفسّر بالخضوع والذَلّة فالملائم 
أن تجعل من ابتدائية أو سببيّةٌ ا ه. وقد يجاب بأنّه لا كان السّؤال بواسطة الخضوع بلغ الغاية اعتبر 
الخضوع كأنّه غاية السّؤال أو يقدّر مضافٌ أي من ذي الخضوع والذَّلّة أو تجعل من بمعنى باء 
المصاحبة فيكون قوله من الخضوع والذَّلّة تأكيدًا لقوله غاية السّؤال. 
)1١(‏ (فَوْلهُ: الأشْياءً التي منَعُ) لعل العدول عن التعبير بالمانعة أو الموانع أنهَا الأنسب بتعبير المصئتف 
إشارةً إلى أن زمن اسم الفاعل أعني الموانع أعمّ من الحال والاستقبال. 
(؟) (قَوْلَهُ : أي نَعُوقَ) فيه إشارةٌ إلى تضمين الموانع معنى العوائق؛ لأنّه الأنسب بالتّعدية اه سم . 

وإنّما قال: أنسب دون أن يقول المناسب لتعدّي منع بعن كتعديه بئفسه لكن لا لم يتعدّ عاق إلا 
بعن كان التضمين أنسب لثلا يكون في كلام المصئف ما يصمّ الاستغناء عنه . 
() (قَوْلَهُ : هَذَا الْكتَابِ) أشار به إلى أن جمع الجؤامع علمٌ لا اسم جنس وسيصرّح بذلك في قوله وأشار 
بتسميته إلخ . 
(4) (قَوْلَهُ : جمع الجوَايع) أي للكتب الجوامع أو المضفات الجوامع فهو جمع جامع على القياس؛ لأنّ 
فاعلا إذا كان وصمًا لغير عاقلٍ كصاهل ينقاسن جمعه عل فواعل وَإِنّما يكون على خلاف القياس إذا كان 
وصفًا لعاقلٍ فمن زعم أنّ الجمع هنا على خلاف القياس فقد سها عن شرط المسألة فإن جعل الجوامع 
وصمًا لمقدّماتٍ مثلاً أو رسائل أي المقدّمات الجوامع أو الرّسائل الجوامع كان مفرده جامعةٌ ويكون 
الجمع قياسيا لكن المتبادر هو الأول كما يشير إلى ذلك قول الشّارٍح «كل مصِئفٍ جامع» . 
(0) (قَوْلَهُ : تحرِيرًا) تمييرٌ مزل عن المضاف إليه أي عن كمال تحرير جمع الجوامع فيفيد أن الكتاب تحقّق 
خارجًا وأنّ الخطبة إلحاقيةٌ والشارح فهم هذا من الصّفات الأربع التي وصف بها الكتاب بقوله الآتي 
دمن فئي الأصول إلخ؟ ولذلك قال «بقرينة السَياق؟ وقرينة السّياق هي ما يؤخذ من لاحق الكلام الدَالَ 
على خصرص المقصود أو سابقه . 

وأما قرينة السّباق بالباء الموّدة فهي دلالة التركيب على معنّى يسبق إلى الفهم منه مع احتمال 
إرادة غيره وتسمّى دلالة السّباق كما أن قرينة السّياق تسمّى كذلك . 

وقول الكمال: إِنّ الحمل على إكمال التأليف ممكنّ بناء على تصوّره في الذّهن كاملاً منّصمًا يما 
وصفه به في الخطبة قد استبعدوه وليس ببعيدٍ فإنّه كثيرًا ما يقع من المؤلفين ذلك . 
(1) (فَوْلَهُ : فِيمًا أمله) حال من كثرة» أفاد به دفع ما يقال من أين كثرة الانتفاع مع عدم تَحقّقها حال 
السَؤال . 


٠١١‏ خطبة الكتاب ب 
و 8 01 . بن 0 4 1 0 
خهرعات "+ ولدار بِعَسْميته ('' بذلك إلى جمعه كُلْ مُصئَفبِ 7 جامع فيما هو فيه 


فضْلا 9 عن كل' مُخْمَصَر سرٍ يعني مقَاصِدَ ذلك من المسائلٍ والخلاف فيها دون الدلائلٍ وأسماء 
انلو إلا هم لك يكت ره ير عب اللي م ْو 
بإفرادٍ فنّ ”2: وفي تُسشخة بتَفنييه ("2, وهي أوضّح ”"" أي ف أصولٍ الفقه ” أو ف أصولٍ 
الدينٍ ا ختقّم بما يُنَاسِبُه 7" من التْصَْفِء والفئ النوْمٌ؛ و م مع ا ا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَعَلَ كل خير مَانِمٌ) أي نوع من المانع باعتبار أنه مائع من ذلك الخير وإن تعدّدت أفراده 
فأشار إلى أنّه لولا هذا المعنى اللّطيف لكان الظاهر منع المانع بتعريف الجنس ؛ لأنّ الجنس في مقام 
التفي أولى من الجمع لصدق نفي الجمع مع بقاء الواحد. 
(1) (قَوْلَهُ : وََشَارَ بتَسمِيَنِه إِلَخْ) يعني أنّْ دلالته على هذا الجمع إِنّما هي بطريق الإشارة ولمح المعنى 
الأصلي الإضافي إِذْ لا دلالة للعلم من حيث الوضع العلميّ على أكثر من الذات من حيث هي هي . 
(9) (قَوْلَهُ : إَّ جمعِهِ كُلْ مُصَئْفٍ) أشار بهذا إلى أن «أل» في الجوامع استغراقية وأنّ أجزاء هذا الجمع 
أفرادٌ لا جمرعٌ وقوله «فيما؛ أي في فنّ «هو؛ أئ:- جمع اللجوامع «فيه» أي في ذلك الفنّ وهذا كلامٌ ادعائيٌ 
كقوله فيما بعد : 7البالغ من الإحاطة بالأضلين إلخ»: 
(1) (فَوْلَهُ: نَضْلاً) مصدرٌ إِمَا منصوبٌ بفعل محذوفية:صفةٌ لمصتف أو حال وقد استعمله الشارح في 
القابت مع أنّ ابن هشام قال: لا يستعمل إلآفي التي كقولك فلان لا يملك درهما فضلا عن دينارٍ أي 
لا يملك درهما قلا يملك ديئارًا بالأولى . 

ويمكن أن يجاب بتأويل قوله «إلى جمعه؛ بالتفي بمعنى لم يترك على أن البعض ثقل عن بعض 
الشيوخ صحّة استعماله في الإثبات . 
(5) (قَوْلْهُ : بإفرَادٍَنٌْ) يحتمل على هذه النسخة أو يراد بفنّ الأصول الجنس فيوافق التّئنية وهو الأوفق 
بقوله الآتي «البالغ من الإحاطة بالأصلين». 
() (فَوْلَه : وَفِي نُسحَةٍ بتفِيِه) قال الكمال: كلتا التسختين بخطً المؤلّف كما أفاده الشارح من لفظه 
أك , 
(لَولهُ: وَهِي أَْضْح)؛ لأنّ التثنية نص في المقصود بخلاف المفرد؛ لأنّه وإن كان اسم جنس دالا 
على الماهيّة بلا فِيدٍ من وحدة أو غيرها فيصدق بالاثنين لكنّه ليس نضا في ذلك فيحتاج لقرينةٍ تعين 
المقصود وقد يوجّه الإفراد بأنّه إشارةٌ إلى أنّ المقصود الأصلٍ من الكتاب بالذّات أصول الفقه والتّئنية إلى 
اشتمال كتابه على الفئّين لثلا يتوهّم خخلافه من الإفراد. 
(8) الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 
(9) (قَوْلَهُ : المختقم بم يُنَاسِبْهُ إلَغ) جوابٌ عمًا يقال: المذكور في الكتاب فنونٌ ثلاثةٌ لختمه بعلم 


١١1"‏ مس 


ِب خطبة الكتاب 


و سيج لامي 7 يجيب ساي ومابعدها 
”'" لقوله: (بِالشَوَاعِدٍ القَوَاطِع ل م عليه رعايةً للسّجع . 00101 


التصوّفء بِأنْ علم التصرّف من حيث إِنّه علمٌ باحثٌ عن أحوال التّفس وأخلاقها الباطنة؛ كما أن 
الفنّ الثاني علمٌ باحثٌ عن العقائد الذينيّة الحقّة وبها طهارة التفس أيضًا خلوصها من العقائد الفاسدة 
فاشتركا في ثمرةٍ واحدةٍ وهي أن كلا طهارةٌ للتفس وتصفيةٌ لها فجعل كالجزء من الفنّ الثاني لشدّة 
المناسبة» وأشار لذلك الشارح بقوله «المختتم! إذ خاتمة الشّيء جزءٌ منه أو كالجزء وفي كون التَصرّف 
علمًا مستقلاً كلام ذكرناه في حاشية اشرح الهداية الأثيريّة» للشّريف الحسيني عاقت عن إتمامها عوائق 
نسأل اللّه رفعها. 
(1) (فَولهُ : ين إضَائَةِ الْسمى إلَخ) أي فالمراد من المضاف المعنى ومن المضاف إليه اللّفظ كما في »سعيد 
كرز ودفع الشارح بذلك توهم إضافة الشّيء إلى نفسه. 

قيل: وما قاله غير متعين بل يصمّ كونه من إضافة العام إلى الخاص » وفيه أن إضافة العام إلى 
الخاصٌ قبيحةٌ إلا فيما سمع كيوم الجمعة وشهر شعبان:وعلم الحو وشجر آراك فلا يمسن حيوانٌ 
وإنسانٌ رجلٌ» والشارح أشار إلى أنه يجوز حمل الوارد على أنّه من إضافة المسمّى للاسم فلا يحتاج 
إلى تحسين القبيح في الواردء وكثيرٌ يخرج مثله عل أنه إضافةٌ بيانية إلا أن قاعدتهم في البيانيّة أن 
يكون بين المتضايفين عمومٌ وخصوص من وجوء ولا يخْفئ أن المعنى في مثله على البيان فالوجه أن 
يقال: الشائع في البيانيّة أن يكون بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ وقد يكون بينهما عمومٌ 

وأمَا ما ذكره الشّارح فأوهى ما فرّ منه من إضافة العام للخاصٌ ضرورة أنّ المتعارف في اللّغة هو 
إطلاق اللّفظ وإرادة معناه لا إرادة اللّفْظ نفسه فإِنّه قليلٌ لا يعدل إليه إلا عند الحاجة على أنّ في 
صحّحة ذلك هنا توقّمًا إذ لفظ الأصول ليس اسمًا للفئّين وإنّما اسم أحدهما أصول الفقه واسم الثاني 
أصول الدين بل اشتهر بتسميته بعلم الكلام . 
(1) (قَوْلْهُ : وي وما بَدا يان فيه تساهل إذ اليان نما هو المجرور ٠‏ فقط واللمبين القواعد. 

قال سم : وقد يقال : إن أريد بالبيان ما مدلوله حقيقة حقيقة الشيء المبين فالُساهل واضح » وإن أريد 
ما يبين به حقيقة ذلك الشيء ٠‏ فلا يخفى أنّ ١من؛‏ لها مدخلٌ في ذلك؛ لأما دالةٌ على أنّ ما بعدها 
حقيقة ذلك الشّيء. 
() (قُوْلْهُ : بِالْقوَامِدٍ القَوَاطِع) قيل : فيه جناسٌ مضارعٌ . 

ورد بأنم اشترطوا في الجناس المضارع التّرتيب في الحروف ولا ترتيب هاهنا. 


٠١5 سس‎ 


خطبة الكتاب -_- 
القا كُلَيَةٌ (') يُتَمَدفٌ *'' منها أحكامُ جُرْئيًا: 1 

والقاعِدةٌ قضيّة منها أحكامٌ جُرْئيّاتها 7": نحوٌ الأمرٌ للوجوب 
حقيقة. والعلم نابت لله تعالى 690 فاعاه ماه هام عاما ع م معامام مم مامه عع مه 


)١(‏ (قَوْلْهُ : َضِةٌ كُليهٌ) أي محكومٌ فيها على كل فردٍ ولا بدّ أن تكون حمليةٌ موجبة ؛ لأنْ الشّرطيّة الكليّة 
ليس اللدكم فيها على الأفراد وإنّما كلَيّتها أن يكون الرّبط بين المقدّم والثالي واقعًا على جميع الأوضاع 
والأحوال الممكنة الاجتماع مع المقدّم والحكم فيها بالتتعليق وليس مقصودًا في مسائل العلوم إذ لا 
بحث فيه لعدم الحكم بالإثبات والحمليّة السالبة لا تستدعي وجود الموضوع . 

ولكنّ الفاضل السّيالكوت في «حواشي الرّازيٌ على الشّمسيّة؛ صرّح بأ القضايا السّالبة من 
القواعد وعذّل ذلك بأنّ استنباط الفروع كما يكون من الموجبات يكون من السّوالب. 

قال سمّ: ولا يكفي في كليّة القضيّة هنا مجرّد كلّيّة مرضوعها كما قد يتوهّم وإلاً لدخل فيها 
الجزنيّة والطبيعيّة لكليّة الموضوع فيهما وحيتئلٍ فلا بد من كون قولهم الأمر للوجوب مثلاً قاعدة 
«من؛ حل ١أل؛‏ في الأمر على الاستغراق . 

وأقول: هذا توهّجٌ بعيدٌ جدًا فإنّه متى قيل.قضبَةٌ كلَيةٌ لا يفهم منه إلا ما هو المتعارف عندهم من 
أنّ الحكم فيها على سائر الأفراد لا ما مؤضوعها كل . 
(1) (قَوْلَهُ: يتَعررَفُ) في م صِيمَة الََعلٍ إشارةٌ إلى أن.تلك المعرفة بالكلفة والمشقّة فخرج من التُعريف 
القضية الكلية التي تكون فروعها بدي غير حتاجة إلى الشخرينج فيكون ذكر تلك القضيّة في الفنّ عل 
سبيل المبدثيّة لمسائل أخر. 

وطريق التَعرّف أن حمل موضوع القاعدة كالأمر في مثالنا على جزئيّ من جزئيّاته ك طأقِيثُا 
ألكترة» الاسام :؟/] فيحصل قضيّةٌ صغرى وتجعل القاعدة الكبرى فيقال طأْقِيبُوا ألككرئ» [الانسام ]"٠:‏ 
أمرٌ والأمر للوجوب حقيقة ينتج أقيموا الصّلاة للوجوب حقيقة فالقاعدة مشتملةً على تلك 
الأحكام بالقوّة القريبة من الفعل وتعرّفها منها بإيرازها من القوّة إلى الفعل ويقال لذلك الإبراز 
5 ظ 
(7) (قَوْلهُ : جُرْئَِاهَا) أي جزئيّات موضوعها فإنّ موضوعها أمرّ كل كالأمر فيما قيل فَإِنّه يندرج فيه 
جميع جزئيّاته من نحو قوله تعالى : «وَأَقِيمُوأ ألصَلوة وها لؤتوة» زابيره: + . 
(5) (قَوْلْهُ : وَالْلُمْ ثَابِتٌ ِل مثال من أصول الدّين للقاعدة. 

قال الكمال: والتّمثيل به محل نظر ؛ لأنّه ليس قضيّةٌ كليةٌ إذ كل من العلم والقدرة وسائر صفات 
الذات أمرٌ واحدٌ لا تكثر له في نفسه كما هو مقرّرٌ في موضعه فلا يصمٌ أن يكون موضوعًا للقضيّة 
الكلية . 

فإن قيل : إِنّه يتكثّر باعتبار التَعلّقات المختلفة . 


3-55 خطبة الكتاب عسي 3 11 سم 


قلنا: التكثر في الحقيقة للتَعلّقات لا للصّفة ذات التَعلّق فالئّحقيق أنّه مسألةٌ من مسائل أصول 
الدين لا قاعدةٌ واللآثئق للمثال أن يقال: المشابهة محال في حقّ الباري وأفعال العباد ملوقةٌ ونحو 
ذلك , 

وأجاب سم بأنْ التمثيل به لا باعتبار ظاهره بل باعتبار ما يثول إليه من قضيّةٍ كلَيَةٍ قائلٍ كل 
شيءٍ معلومٌ لله . 

والحامل للشارح عل ذلك الثنبيه على أنْ المصتف كغيره أراد بالقواعد أعمّ تا كانت قاعدةٌ 
بنفسها أو بما تؤوّل إليه ا ه. 

وأقول: الحّ مع الكمال: أمّا أوْلاً: فلأنًا نمنع أنَّ قولنا «العلم ثابثٌ لله إلخ» يستلزم ما ذكر 
إن ثبوت العلم مطلقًا لا يستلزم معلوميّة كلّ شيءٍ ولذلك احتاج المتكلّمون بعد إثبات صفة العلم 
إلى الاستدلال على شمول علمه تعالى» وكذلك في إثبات القدرة احتاجوا إلى الاستدلال على 
شمول تعلقها بكل بمكن» وقد وقع التزاع بين المتكلّمين في أنّ أفعال العباد تخلوقةٌ لهم أو لله وأنّه 
سبحانه يخلق الشّرّ كما يخلق الخير أو لا فلو كان حرّد ثبوت القدرة مستلزمًا لتعلقها بكل بمكن 
لكان الخلف بين الفريقين في غير محله بعد اتفاقهم على ثبوت القدرة له تعالى. 

وأما ثانها: فإِمّم نصّوا على أن موضوع: قواعد العلم يرجم لنفس موضوع العلم على تفصيلٍ 
مشهور مبين في كتب المنطق» وموضوع علم الكلام ذات اللّه سبحانهء وعلى هذا فقولتا العلم 
ثاببٌ للّه ونحوه يرجع لقولنا الله عالم ولا فرق بين القضيّتين من حيث المعنى . 

وأمّا قولنا كلل شيءٍ معلومٌ لله فالموضوع فيه المعلوم فالحقٌ ما نقله السّيالكوتٌ في «حواشي 
الخيالي على العقائده عن بعض الفضلاء أن العقائد الإسلاميّة أكثرها قضايا شخصيةٌ؛ لأنْ 
موضوعها ذات الله تعالى مثل: الله عال اللّه واحدٌ وموجودٌ وقديٌ ومحمّدٌ يك نبيّ صادفٌ وغير 
ذلك . 

وقال أيضًا: جزم المحقّى الدّوانٍ في «تعليقاته على الحواشي الشريفية على شرح المختصر 
العضدي» في بحث تعريف أصول الفقه أنّ مسائل الكلام ليست يقواعد لعدم كونها كلَية. 

وأمًا ما قيل من أن موضوعها وإن كان جزئيًا حقيقيًا لكن لا يتصوّر إلا بوجهٍ كل فتكون قضايا 
كلَيّةَ مرضوعها منحصرٌ في فردٍ فهو عل تقدير تسليمه لا يفيد؛ لأنّه لا يتحقّق حينئنٍ عقائد جزئيّة 
تستفاد منها أاه. 

وقوله «على تقدير تسليمه إلخ» أي نمنع ذلك فإنْه بهذا الاغتبار لا تحرج القضيّة عن الشخصية ؛ 
لأنّ المحكوم عليه مشخْصٌ وتصوره بالوجه الكلي لا يخرجه عن ذلك . 


عد ١١"‏ خطبة الكتاب ست 


والقاطِعةٌ بمعنى المقطوع بها ''' ك هيِنَةٍ ريم إانحانة:'] من إسنادٍ ما للفاعِلٍ إلى 
المفعول به لمُلايسةٍ الفعل ”© لهما . 

والقطعٌ بالقواعِدٍ القطعيّةٍ أوِلتُها المبيّةُ في مّحالّها كالعقل ”" المْيتٍ للعلم *) 
والقُدْرةٍ لله تعالى والتصوص والإجماع ب 001 
(1) (قَوْلَهُ : بِمَعْتَى القُطُوع ببها) إن قلت: إِنّ في عبارته تنافيّا؛ لأنّْ قوله #بمعنى المقطوع؛ بها يفيد أنه 
لا تجاوز في الإسناد بل في المسندء وقوله «من إسناد إلخ؟ يفيد أن التجوّز في الإسناد في المسند. 

قلت: لم يرد بقوله «بمعتى المقطوع بها» نبا مستعملة بهذا المعنى وأنّ اسم الفاعل مرادٌ به اسم 
المفعول حتّى يحصل التّناقض بل أراد بذلك بيان حال القواعد في الواقع من أنا مقطوع بها لا 
قاطعةٌ حتى يظهر التّجوّز في الإسناد أفاده سمّ . 

وفيه أنّ الموافق للمعنى الذي ذكره أن يقال: «والقواعد مقطوعٌ بها؛ لا ما ذكره فالأقرب أن يقال 
«بمعنى المقطوع بها» نظرًا للمثال لا لمفهوم اللفظ ليوافق ما بعده أر المعنى «فإسنادها من إسناد إلخ» 
فالجارٌ والمجرور خبرٌ مقدم. 
() (قَوْلَهُ : لابَسَةٍ الْفِمْل) أي اللّغويٌّ وهو الحدث. 
(") (فَوْلهُ : كَالْمَفْلِ) في التمثيل به للأدلة تَِوْرْ [د الدليل ليس هو نفس الفعل بل مقدَّماتٌ يحكم بها 
العقل ويمكن جعله على حذف مضاف أي كنظر العقل أو تأؤيله بالمفعول أي المعقول وهو المعنى الذي 
يحكم به العقل كذا قيل . 

وفيه أن نظر العقل ليس بدليل فما زال الإشكال باقيًا وأنّ العقل هاهنا بمعنى القوّة العاقلة فهو 
اسم جنس فكيف يؤوّل بالمفعول فإنٌ الذي يؤوّل بالمفعرل مصدر عقل وليس هذا منه فالأولى أن 
يقدّر كدليل العقل أي الدّليل العقلٍ الذي يستخرجه العقل بواسطة التّظر في المقدّمات العقليّة. 
(5) (قَوْلْهُ: : الت لم افر أي لقاعدتي العلم والقدرة أي القاعدتين امتعلقتين بهما وهما كل 
شيءٍ معلومٌ لله وكل شيء مقدورٌ لله مثلا ؛ أن قوله كالعقل مَثِيلٌ لأدلّة القواعد وكلّ من العلم 
والقدرة ليس بقاعدةٍ أفاده سم . 

وهو مبنيٌّ على ما أسلفه وفيه ما قد سمعت. 
(5) (تَوْلَهُ : وَالنْصُوصٌ وَالإِجَامٌ) لم يأت فيه بالكاف كلاحقه؛ لأنّه من نوع سابقه لتعلّق كلّ منهما 
بأصول الدّين ولاحقه متعلّقٌ بأصول الفقه مع أنّ التصوص تطلق على الألفاظ الواردة من الكتاب أو 
السَنّة سواءٌ كانت قطعيّة المدلول أم لا وتارةً على ما هو المنصوص في المدلول لا يحتمل غيره والمراد يها 
هنا مجموع الأمرين . (قَوْلَهُ: وَالإِجْمامٌ) قال بعض «حواشي الخيالي»: لا نسلّم أنّ حجّيّة الإجماع من 
مسائل أصول الفقه بل هو من مسائل الكلام أورد فيه بطريق المبدئيّة وتكميل الصّناعة . 


لاد ا- 


- خطبة الكتاب 
المفيتةٍ للبعث والسسات ١7‏ ؟. وكإجماع الصٌحابةٍ المثْبِتٍ لحُجَيةٍ القياس وخبر الواحدٍ 


حيث عَهِلَ "© كثيرٌ منهم بهما متك را شاعًا مع كوت الباقينَ الذي هو ”"" في مثلي 
نلك من الأسوال العامّةٍ وفاقٌ عادةٌ لعا لتم الارل قَواعِدَ قَواطِمَ تَغْلِيبٌ (4)؛ 


وردّه العلامة عبد الحكيم والتزم أنّ المسألة مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين لكن جهة 
البحث مختلفة ؛ لأا من حيث إْهَا يتعلّق بها إثبات العقائد الدّينيّة من مسائل الكلام ومن حيث إن 
يتعلّق بها استنباط الأحكام من مسائل أصول الفقه فإنّ موضوعه الأدلة الأربعة من حيث استنباط 
الأحكام منها 
(1) (قوْلَُ: لِبَثِ وَاجِْسَابِ) قال شيخنا الشهاب : القضايا في هذه الأمثلة هي قولك البعث ثابت؛ 
الحساب ثابت القياس حجّة» شبر الواحد حجّة ا ه. 

قلت: وصريح كلام الشّارح عد هذه من القواعد فلا بدّ من بيان كليّة موضوعها فكان المعنى: 
بعث كلّ أحدٍ ثابتٌء حساب كلّ أحدٍ ثابتٌّ؛ أي وقد خصٌ منه من لا يحاسب» كل قياس حبةٌ 
كلّ خبر واحدٍ حجَةٌ ا ه. سمّء وفيه مإءقد علمت: 1 
(1) (قَوْلُهُ : حَيِتُ عَمِلَ) ظرفٌ لإجماع الصٌّحابة» وقوله «بهما؛ أي بالقياس وخبر الواحد. 
(6) (قَوْلَهُ: الّذِي هُوَ) صفةٌ لسكوت الباقين وهو مبتداً خبره.وفاقٌ واسم الإشارة في قوله مثل ذلك 
يرجع إلى القياس وخبر الواحد وقوله فن الأصول"العامّة وبيان لمثل ذلك أي كالاستقراء 
واللاستصحاب . 

فإن قلت: قوله «مع سكوت الباقين» يقتضي أنّ هذا الإجماع سكونُّ والإجماع السكوي ظنَيّ 
ولهذا اختلف في حجَّيّته كما سيأ في باب الإجماع فكيف يصمّ التمثيل به للأدلة القطعية . 

قلت : قد أشار الشّارح إلى أن هذا الإجماع ليس من السّكوت الظَنيَ لامتيازه بتكوّر العمل به 
وشيوعه وكون المسكوت عليه من الأصول العامّة وذلك يوجب القطعيّة عادةٌ فقوله : «وفاقٌ عادةٌ» 
أي قطمًا أفاده م, 
(5) (قَولُهُ : تَعْلِيبٌ) أي نغلرًا إلى الدّليل كما قرّره أوَلاً وإل فلو نظرنا إلى وجوب العمل أيضًا كان ما 
جعله ظَيّا قطعيًا أيضًا إذ القطع قد يكون بالتظر إلى الذليل كالمتواتر وقد يكون بالتظر إلى الدّلالة وإن 
كان الدّليل ظيّا وقد يكون بالتّظر إلى وجوب العمل كمظنون المجتهد فإنّه قطعيّ للعمل لا تجوز مخالفته 
اه. زكريا. 

ئمَ إن التغليب مبنيٌّ على ما أسلفه من أن قوله «من فنّ الأصول» بان وهو غير لازم لجواز أن 
يكون للتبعيض حالاً من القواعد والباء في بالقواعد للملابسة حال من فاعل الآني والتٌقدِير الآ 


سس ار أ 


خطبة الكتاب - 


إن من أصولٍ الفقه ما ليس بقطعئ (؟, كسَجِيّةَ الاستصحاب ومفهوم المخالفة ومن 
اسرل الدينٍ ما ليس بقاعدة كعقيدةٌ أن الله موجود 5" واتدليس بكلا ينا بياتن» 
(البَايغ مِنَ الإخاطة ”" بالأصْلَينٍِ) لم يَقْلٍ الأصوليّينٌ الذي هو الأصلّ إيثارًا للتَّخْفِيِ 


حال كونه ملتيسًا بالقواعد القواطع حالة كونها بعض الأصول وذلك لا يقتضي أن يكون جميع ما 
فيه قواعد قواطع حتى يجحتاج إلى دعوى التغليب . 

ويردّ عليه أن التبعيض لا يناسب المقام لإيهامه أنّه ما أتى بتمام الفنّ وإنّما أتى منه بالقاطع . 

وفي البخاريّ أن التَغليب بالتّسبة إلى أصول الفقه في القواطع خخاصّة إذ كلّه قواعد كما أن 
التغليب بالتّسبة إلى أصول الدّين في القواعد خاصّة إذ كلّه قواطع ١‏ ه . وفيه أن من أصول الدّين ما 
يستند للدّلالة الظّتيّة كالسّمعيّات ولذلك وقع خلافٌ بين المتكلّمين فيها ولم يكفّر يعضهم بعضًا. 
)١(‏ (فَوْلَهُ : مَالَيِسسَ بِقَطْمِئْ) موافقٌ لما استظهره المصئّف في «شرح المختصر؛ فقد حكى فيه خلافًا: هل 
جميع مسائل أصول الفقه كلّها قطعيّةٌ أو بعضها:قطعيٌ وبعضها ظَنَي . 

ثم قال: والأوّل هو رأي القاضي وأكثر المتقذمين والثّاني هو الأظهر عندنا. 
(؟) (قَوْلَهُ : كَمَقِيدَة أنّ الله مَوْجُودٌ) الإضافة للبيان.والعقيدة بمعنى المعتقدة؛ لأنّ الذي من أصول 
الدّين المسائل المعتقدة لا نفس الاعتقاذ: 
() (فقَوْلَهُ : ابَلعُ ِنْ الإحَاطَةٍ) «من» بمعنى في كقوله تعالى :ا #أرْونٍ مادا 6 توأ من اليش © [ناسر :.4] أو 
تبعيضيةٌ فإنْ الإحاطة بالأصلين مقولةً بالتشكيك كأنئها مراتب متفاوتةٌ فالكتاب بلغ من تلك المراتب 
بلوغ ذوي اللحد والتّشمير في تلك المراتب وما بلغوه منها هو أقصاها فقد بلغ الكتاب أقصاها فقد تميّل 
هنا ما تَمبّل في قول «صاحب التلخيص» في وصف البلاغة ولها مراتب شتّى إلخ. 

ويقال نظيره في قول الشارح «من تلك الإحاطة»؛ وجعل امنا 5 في الموضعين للغاية كما قرره 
الكمال وغيره لا يناسب المقام ؛ إذ الغاية لا تقتضي التلبس بالمجرور لاحتمال خروجها فيفوت 
المعنى المقصود . 

وقد يقال: لا يضر هذا الاحتمال إذا كان مقام المدح قرينة على الدّخول وجعلها للبيان نظر فيه 
الشّهاب ولم يبين وجه التظرء ولعلّه لعدم ظهور المبين بصيغة اسم المفعول. 

ويجاب عنه بأنّه مبنيّ على أن مفعول البلوغ مقدّرٌء أي البالغ مرتبة هي الإحاطة أو على أن المبين 
هو قوله «مبلغ ذوي الجذ» فهو بِيانَ تقدّم على مبنيّه . 

وقول الشَارح «من تلك الإحاطة» تكرارٌ ذكره للثتبيه على محله إلا أنّ تفسيره المبلّغْ بالبلوغ لا 
يساعد هذا الوجه. 


84 لآا- 


د خطبة الكتاب 


من غير إلباس 0 (مَبْلْعَ ذُوِي الجدٌ) : بكسر ر الجيم أي بُلوغٌ و أصحاب الاجتهادٍ 
(وَالتْشْمِيرٍ) من تلك الإحاطة (الوَارِدِ) أي الجائي 90 (مِن زُهَاءِ مان ة مُصَئْفِ) بم الزّاي 
والمدٌ أي قدرها تقريبًا '©؛ من «زْهَوْئُه بكذا *©؛ أي حرّزته حكاه الصَاغْائِكُ 290 , 


(1) (قَوْله: بن غير إلباس) أي في التعبير بالأصلين بخلاف التُعبير بالأصولين فإنه يلتبس بجمع 
الأصولى وفيه بحتٌ؛ لأنْ الأصولين بياء واحدةٍ والجمع بياءين فأين الإلباس اللّهمٌ إلا أن يقال كوئه 
بِياءٍ واحدةٍ لا يمئع إمكان اللبس ؛ لأنه قد يذهل عن كونه بياء واحدة وفيه نظرٌ؛ لأنّه يمكن مثل ذلك 
في الأصلين إذ يمكن أن يتوقم أنه جمع أصل بناء على الّهول عن كونه بياء واحدةٍ وتوقم أنه بياءين 
أفاده سم . 

وأقول : إنْ أمثال هذه المناقشات في غاية الوهن ولذلك لم نر أحدًا من محقّقي الأعاجم يسطرونها 
في كتبهم وإنما شغف بأمثالها من تعوّد نقد الألفاظ فيما قلّ وجل واللآئق الالتفات لجانب 
المعنى ؛ لأنْ المقصود اللباب واللّفظ كالقشرء نعم الأدبيون يحافظون على تحسين الألفاظ لغرض 
لهم يتعلق بذلك إذ المعانى المقصودة لهم يلات تؤدّى بباء فالأحسن أن يقال: إِنَّ الشارح ١‏ 
يقصد ما قصذه سم بل مقصوده بقوله «من عبر إلباس» دفع ما قد يقال : إن التعبير بالأصلين وإن 
كان فيه تخفيف فيه إلباس لعدم تقدّم ذكر-الأصلين:يهذا:العنوان ووجه الدّفع دلالة السّياق على أنّ 
«أل؟ للعهد والمعهود ما عنون عنه سابقًا نقوله #في .الأصول؛ فهو قرينةٌ على المراد ولا التباس مع 
القريئة . 
(1) (قَوْلهُ: أي بُلُومُ) فيه إشارةٌ إلى أنّ مبلغ مصدرٌ مبينٌ للتّوع بمعنى بلوغ والأصل «بلوهًا مثل بلوغ» 
وعطف التشمير عليه عطف لازم إذ الغالب أن المجدّ يشمّر أثوابه ويكفف أذياله والمراد به هنا إزالة ما 
يعرق ويشغل عن الجد. 0 
(*) (قَوْلُهُ : أي الجائي) تفسيرٌ للوارد بالمعنى الحقيقيّ والمراد به هنا معناه المجازيّ أي الحاصل من 
إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ؛ لأنّه يلزم من الورود حصول الوارد والقريئة استحالة الورود الحقيقيّ 
فحاصل المعنى الحاصل من قدر ماثة مصئّف تقرييًا وهذا موافقٌ في المعنى لما كثر في كلامهم من نحو 
قولهم اختصرته أو أخذته أو جمعته من كذا. 
(4) (فَوْلَهُ : تَفرِبًا) وجهه أنّ الزّهاء اسم للقدر الذي يحرز به الشّيء والحرز إِنّما يفيد التقريب فيكون 
الزّهاء هو القدر التقريبيّ. 
(5) وقوله «من زهوته بكذا إلخ» مصدره الزّهو. وأما الزّهاء فهو اسم للقدر الذي يحزر به الشّيء 
ويقدّر به لا لمطلق القدر. 
(1) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغاني» الحنفي» رضي الدين 


حم ١‏ وس سس سس خطبة الكتاب - 


ثُليَتِ الواؤٌ (') هَمْرْةٌ لتَطّرقِها إثرَ ألفٍ زائِدةٍ كما في كساءٍ (مَنْهَلاً) حال ”" من شمر الواره 
(يِزوِي) بضَّمٌ أوَلِهِ أي كُلّ عَطْسْادٌ *" لي مالل 7 


اللاو ساماد أعلم أهل عصره في اللغة» وكان فقيهًا حدثًا. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (؟/ 
5؛ ومن مصادره: النجوم الزاهرة (7/9؟).؛ الجاهر المضية (1/ ١١؟)2‏ آداب اللغة (7/ 44) , 
)١(‏ وقوله «قلبت الواوه أي التي هي آخخر زهاءٍ إذ أصله زهاو. 
(1) (قُوْلَه : حَالُ) أعربه حالاً؛ لأنه أبلغ من إعرابه مفع ولا به للوارد ؛ لأنّه كونه منهلا يقتضي من كثرة 
فوائده ما لا يقتقصيه كونه ورد امتهل إن وصف زيل آله بحر مئل أبلغ من وصفه بأ ورد البحر بل لا 

وأمًا إذا جعل مفعولاً لواردٍ فإنّه يكون المعنى وصف «جمع الجوامع» أنه ورد منهلاً يروي ويمير 
هو قريبٌ من مائة مصئّف من كتب الأصول فروي منه وامتار» ويكون قوله: «من زهاء ماثة 
مصئفب؟ بيانًا قدّم على المبين إذ لو آخر على اين به مع صفته فاتت رعاية السّجع ولو فصل به بين 
الملوصوف وصفته كان في مثل هذا التركيب.نخلاف الأولى فشبّهت الكتب التي استمد منها كتابه 
بمنهل يروى ويمير من ورده» وإن كان المي نما يكون من بعض الماهل كماء زمزم عن طريق 
الاستعارة المصرّحة وشبّه كتابه لكثرة ما فيه بمن ورد ذلك المنهل على طريق المكنيّة» وإثبات الورود 
تمييلٌ ورشّح الاستعارتين بذكر الإرواء.والمير». وعلى ما قدّره الشارح فإن بئيئا على ما جوزه السعد 
من أنَّ: زيدٌ أسدٌ استعارةٌ كان في الكلام الاستعارة المصرّحة فقط مرشّحة بذكر الإرواء والمير ولا 
ينافي ذلك حمل الشّارح إيّاهما على المعنى المجازيّ بقوله فيما يأني «ومن استعمال الجوع والعطش 
إلخ»؛ لأنّ الترشيح يجوز أن يستعمل في معنّى مجازيٌ وحينئلٍ ينقلب تُجِريدًا كما عن متاوم» وإن 
بئيئا على مذهب الجمهور من أنّ : زيذ أسد تشبية بلِيعٌ لوجود الجمع به بين الطرفين فمنهل تشبية بليمٌ 
ولا استعارة أصلاء وعلى الأوّل درج الشّارح حيث جعل يروي ويمير مستعملين في غير معناهما 
الحقيقيّ إذ هما على أنّ منهلاً تشبية بلِيغٌ مستعملان في معناهما الحقيقي ألبثّة . 

قال أبو الحسن السنديّ: والإنصاف أنَّ ما ذكره الشّارح وجةهٌ لطيفٌ معنّى» بعيدٌ لفظا والأقرب 
بحسب اللّفظ أنْ منهلاً منصوبٌ عل أنّه مفعولٌ به فإنّ وصفه بكونه واردًا يأبى اعتبار كونه منهلاً 
إذ النهل مورودٌ لا واردٌ وأيضًا يتبادر من ذكر المنهل بعد الورود أنه مفعوله فصرفه إلى معنّى آخخر 
حمل على خخلاف المتبادر . 
() (قَولَهُ : أيْ كُلّْ عَطْشَانَ) قدّر المفعرل «كلّ عطشان؟ وقدّره الكمال ١كلّ‏ من ورده»» كما يدل عليه 
ذكر المنهل» وتقدير الشّارح أولى؛ لأنّه أنسب بمعنى يروي فَإِنْ الإرواء إزالة العطش وتعليقه 
بالعطشان أولى من تعليقه بالوارد وأعمٌ لشموله غير الوارد فهو أبلغ في إفادة كثرة الانتفاع به وكذا يقال 


ع خطبة الحكتاب ١١١‏ سع» 
إلى ما “'" هو فيه (وَيَِرُ) بفتح وليه 7" يعني يشيع كُلْ جاع إلى ما هو فيه؛ من «مار 


أهله» أتاهم بالميرة أي الطعام الذي من صِفْتّه : يُشْبِع ؛ فصَدذف معمولي الفُعلَيْنِ 
تّيم مع الاخيصار بقرينةٍ السياق 0©) . والمنقل عينم ل*) َك )05 
بالكرواء و الإشباع ” 1 ءِ زَمْرَمّ فإنّه (يَزوِي) العَطْشان ويُشْبِعٌ الجؤعانٌ. ومن استعمالٍ 
الجوع والعَطّشٍ في غير معناهما المعروفي كما هنا قولَ العَربِ : جعت إلى لقائك؛ أي 
اشتقت **)؛ وعَطِشْتُ إلى لقائِك: أي اشتقت حكاه الصَّاغَانَيٌ (المُجِيطٌ) أيضًا (4) 


في تقدير مفعول يمير. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: إلى مَا) أي فنّ هو أي الكتاب فيه أي في ذلك الفنّ وإنّما قال ذلك؛ لأنّه لايروي العطشان 
إلى غير ما هو فيه . 


(1) (قَوْلْهُ: بقنح أوْلِه) ويجوز أيضًا ضمّه من أمار. 
(") (قَوْلهُ: يني يُشِْعُ) عبر بالعناية ؛ لأنه معنّى مجازيّ بقرينة المقام وقوله «الذي من صفته إلخ إشارةٌ 
للعلاقة وهي السَببيّة فإنَ الإتيان بالميرة سببٌ في الجملة للإشباع . 
(4) (قَولَه : بقَرِيئَةٍ السّيَاقِ) أي سياق المدح راجعٌ لقوله للتّعميم . 
(5) (قَوْلّهُ: يُورَهُ) فإن لم يورد لا يستى منهلا . 
(1) (قَوْلّهُ: وَوَصَّفَهُ) جوابٌ عمًا يقال المنهل الماء وهو لا يشبع . 

وحاصل الجواب أنّ من الماء ما يشبع كماء زمزم والفاء في قوله: «فإتها» تعليلية 
(0) (قَوْلَه : والإشبَاع) عدل الشارح عن التعبير بامبر الذي هو مصدر يمير؛ لأنه القعصود دون الإتيان 
بالميرة الذي هو معنى المير حقيقة 
(8) (مَولَُ: اي الأعظت) إن قبل ل أفرد كل متهما اتير ول ل تممع بيتهما في تفسير واحد بأ بفال 
عطشت وجعت إلى لقائك أي اشتقت مع محافظته على الاختصار. 

أجيب بأنّ فائدة ذلك التٌنصيص على استعمال كل منهما في الاشتياق وهذا إِنّما يحصل يما ذكر 
لا بجمعهما في تفسيرٍ واحدٍ لإبيام ذلك أن التفسير راجعٌ إلى المجموع من حيث هو مجموع 
الصّادق بأحدهما فقط كما يصدق بكلّ مئهما فلا يكون فيه تنتصيصٌ عل المقصود. 

وفيه أيضًا دفمٌ لتوهم أن العبارة المذكورة وهي عطشت وجعت واقعةٌ من العرب ببذه الصَّيغة 
مع أنه ليس كذلك. 
(5) (قَوْلُهُ : أيْضًا) أي كما ورد من زهاء ماثة مصئّفب. 


علد ١١١١‏ مسسسسْسسسسصصببفه خطبة الكتاب حت 
بُِبْدةِ أي خُلاصة ”22 (مَا في شَرْحي *" عَلَى المُخْمَصَرِ) لابن الحاجب ”" (وَالمِنْهَاج) 
ما رج كرون قوابيهها "© (مَعَ مُؤبِ) بالقلوين بضَبْطٍ انك *) 
(كَهِيرِ) على تلك الرُبْدةٍ أيضًا (وَيَنْحَصِرْ) 7" ل ال 


)١(‏ (قؤله أي خصَة) أشار به إلى أله أىى بزبدة ما فيها من الأحكام لا زيدة جميع ما فيها وفيه استعارة 
مصرّحةٌ حيث شبّه خلاصة ما في الشّرحين بزبدة البن بجامع أن كلا هو المقصود الأعظم ثما اشتمل 
عليه . 

() (قَولَهُ : مَا في شَرْحَن إِلَخْ) يحتمل أن الشّرحين من الكتب المذكورة في قوله ١ماثئة‏ مصئفٍ» ويجحتمل 
مهما زائدان عليها وهو ظاهر فول الشّارٍح أيضًاء ولم يشرح المصتف «المنهاج» بتمامه بل كمّل ما 
شرحه والده ولكن شرح والده قليلٌ فلم يعتدّ به فاطلق آنه شرحهء أو في كلامه تغليب الشّرح الذي له 
بتمامه وهو شرح المختصر على الآخر أو أن قوله شرحي على كذا يصدق بالبعض . 

() هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو» جمال الدين ابن الحاجب (+!ه- 
5ه)ء فقيه مالكي: من كبار العلماء بالعزبية» كان إمامًا فاضلاً» فقيهًا أصوليّاء متكلمًا نظارًا 
مبرزاء علامة متبحرًا أديبًا شاعرّاء انظن ترجمته في الأعلام للزركلي (4/١١؟):‏ ومن مصادره: 
وفيات الأعيان /١(‏ 154 7): وآداب اللغة (*/ *8), 

(14) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن. عل الشيرازي؛ أبو سعيد» أو أبو افير » ناصر الدين 
البيضاوي» قاض » مفسرء علامة . من مؤلفاته : منهاج الوصول إلى علم الأصول» شرح مختصر ابن 
الحاجب في الأصولء توفي في تبريز (186ه). انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (4/ ١١١)؛‏ ومن 
مصادره : البداية والنهاية (84/15١؟)2‏ طبقات السبكي (84/8). 

(5) (قَوْلَهُ : : وَنَاهِيكَ بكثرة فََائها) الباء متعلقةٌ بمحذوف بر ناهيك؛ وناهيك اسم فاعلٍ بمعنى 
المصدر أي نبيك عن تطلّب غير هما حاصل لكثرة فوائدهما لكفايتهما والغنى بهماء أو زائدةٌ ومدخولها 
خبر ناهيك أو بالعكس فناهيك بحاله . 

() (قُوْلَه لوي يطب الْئف) أسنده الشارح دفمًا لتوهم كونه مضافًا وعليه فمزيد اسم مفعولٍ 
وأمًا على الإضافة فهو مصدرٌ ميم ومؤدّى الوجهين شيءٌ واحدّ فإنْ الكثرة على كليهما وصف للشيء 
المزيد لكن مراد الشارِح اتّباع ضبط المصئّف وإن لم يظهر وجهٌ لاختيار المصئف هذا الضّبط ووجهه في 
الآيات بما فيه من وصف الشيء المزيد عليها بالكثرة وعدم اختصاصه بمزيد الكتب بخلاف الإضافة 
لفوات وصف المزيد عليها بالكثرة وتخصيصه بمزيد الكتب فإِنٌ المتبادر كون موصوف الكثير فيها هو 
الكتب فليتامل . 

(/) (فَوْلةُ : وََنْحَصِرٌ إلَخ) من عطف القصّة على القصّة فلا يقال : إن ما تقدّم إنشاءٌ وهذا إخبارٌ أو الواو 
استتنافية وهذا الحصر جعلٌ كما بيناه في «حواشي الولديّة» , 


١7‏ سس 


-_- خطبة الكتاب 


ِ )4 5 1 ومع م اك : ابل 5 
جمع الجوايع يعني المعنى وس سي ين كمقدمة 
الجيش ريعي عةٍ المتقدّمةٍ منه مِنْ «قَدم) اللآزم ' بمعنى تقدّمٌ ” “© ومنه ##لا نُتَرَمُوأ 
ب اكه السجرك ٠:‏ 1 “' ويفتجها على قِلَةٍ كمِقّدٌ بق هق الدخل 27 ار ع ب ا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : جع الجوَامِع) بدلّ من ضمير 9ينحصر»» فليس من حذف الفاعل » أو أنه تفي للشهير 
بحذف أي ثمّء على ما هو المختار المشهور من أن مسمّى الكتب والتّراجم الألفاظ المخصوصة الدّالة 
على المعاني المخصوصة يراد بجمع الجوامع : الألفاظ وكذلك المقدمات والكتب فالحصر حيتئظٍ من قبل 
حصر الكل في أجزائه ؛ لأنّه يراد بجمع الجوامع الهيئة الاجتماعيّة» وبالمقدّمات والكتب كل واحدٍ 
على حدته هذا بالنظر لكلام المصئف. 

وأما باعتبار تقدير الشّارِح لفظ المقصود فالمنحصر حيتئذٍ مفهوم كل يصمٌ حمله على كل جزءٍ من 
أجزاء الكتاب في جزئيّات مفهوم المقصود الذي هو معئى كلي لصحّحة الحمل» وزاد الشَارح لفظ 
المقصود لدفع ما يرد على الحصر من الخطبة» .وهذه الجملة أيضًا أعني «وينحصر إلخ» فإنها من 
مسمّى الكتاب وليست من المقدّمات ولا:الكتب السّبعة» وزاد لفظ «المعنى» للإشارة إلى أنها 
المقصود بالذّات. وأمًا الألفاظ فبالعرض؛ الأتهَا وسائل لفهم المعنى ولفظة «من» تبعيضية؛ لأنّ 
المقصود من الكتاب بعض منه إذ هو اسح لجملة ألفاظ-منها الخطبة والتّراجم وغيرها وجعلها صلة 
المقصود والتزام خروج ذلك المعنى المقضود عن جمع الجوامع؛ لأنْ المقصود من الشيء خارج عنه 
تكلف مم اقتضائه أن مسمّى الكتاب الألفاظ مجرّدةٌ عن المعاني ثم لا مثافاة بين جعل المقدمات 
مقصودةً هنا وقوله فيما بعد في أمورٍ متقدّمةٍ أو مقدّمةٍ على المقصود؛ لأنَّ كرنبا مقصودةٌ من 
الكتاب لا ينافي أنَْا مقدّمةً لما هو المقصود من العلم» هذا ما يحسن أن يقرّر به المقام ولهم هنا 
تكلّفات احتمالاتٍ تشوّش الإفهام . 
(1) (قَوْلّهُ : كَمُقَدْمَةٍ الجميش) أي في أنْهَا مكسورة الدّال. 
() (قَوْلَه مِنْ قُدَمَ اللازم) إِنّما أخذت من اللازم دون المتعدّي؛ لأنجا لو أخحذت منه لأضيفت إلى من 
قدّمته كالطّالب أو المشتغل بها مثلاً لا إلى ما تقدّمت عليه وأيضًا يلزم عليه عدم إفادة أن التّقدّم ذا لها 

مع أن المقصود من الكسر. 
ا بمَعْنَى نَقَدَءَ) لل يقيّده باللآزم؛ لأنّه يتعدّى كما في زيدٍ تقدّمه عمرو كذا قيل . 

ويردّ عليه أنّه يحتمل تقدّم عليه فهو من الحذف والإيصال فلا يدل على المتعذي . 
(0) (قَوْلُهُ : الا تيم [عجرت:1] ) بضمٌ أوّله كما هو القراءة السبعيّة ومعناه تتقدموا ؛ لأنّ قم رباعي 
وقرئ بفتح الثّاء على أنّ أصله بتاءين وهي قراءةٌ عشرية . 
(1) (قَوْلَُ : كَمْقَدْمَةٍ الرّخل) أي في كونبا بفتح الذال. 


١١ 5 ع‎ 


خطبة الكتاب _ 


عع ال اع عن عن كر 0 م عا 
8 ٍِ َ مك 5 زشرة 
للانتفاع بها فيه مع تَوَّقفِه على , بعضها سس م اط شل له ل لها لهك أل أشه اظ لظأس اه شاه اق 


(1) (قَوْلَهُ: : في لُفَةِ) حال من مقدّمة الرّحل واللغة الأخرى كسر دالها ويؤخل منه أن مقلدّمة اليش 
ليست إلا بكسر الدّال أي في أمورٍ متقدّمةٍ ففيه مع ما قبله لف ونشرٌ 5 مرتّبٌ على هذاء وأمًا الفرق بين 
مقدّمة الكتاب ومقدمة العلم فقد بسطه العصام في «شرح الوضعية» وشرحناه هناك في حاشيتنا على 
ذلك الكتاب أتمٌ شرح فارجع إليه إن شئت . 
لإقولكد عل ينها أى عل دلول سسسها ققد وجداخنها الأمران تقلية الثساب والعلي.: 

قال سم بعد أن نقل كلام #المطوّل» في الفرق بين مقدّمة الكتاب ومقدّمة العلم: ولا يخفى أن 
كلام المصئف والشارح موافقٌ لما قرّره السّعد فإنَ هذه المقدّمات ثما ينتفع بها في المقصود أعمّ من أن 
يتوف عليها أرّلاً كما أشار إليه الشّارح بقوله «مع توقّفه على تعلقها» بعد قوله «للانتفاع بها فيه؛ 
فتصلح أن تجعل مقدّمة الكتاب متضمُنة لمقدّمة العلم ا ه. 

فاعترضه بعضهم بأنّ مقذمة العلم ما يتوقف علية:الشروع في مسائله من تعريفه بحذه وغايته 
وموضوعه وم تذكر الأمور الثلاثة هنا فهذه مقدّمة كتاب فقط فجعلها مقدّمة علم وكتاب أخذًا من 
قول الشّارح كتعريف الحكم فاسد ا ه. أقول: ما أدّغاه من الفساد مبننٌ على ما فهمه من عبارة 
الشارح والمحشّي : وآفته من الفهم السٌقيم: 

إن المحشّي لم يصرّح بهذا الأخذ وإِنّما المصئّف ا عرّف فنّ الأصول بقوله: أصول الفقه دلائل 
الفقه الإجماليّة وهذا التعريف يتضمّن ذكر موضوعه بأنّه هي الدّلائل الإجماليّة: وقوله «فالأصولي 
العارف بها إلخ» يؤخذ منه فائدة هذا العلمء وهي كيفيّة استنباط الأحكام الفرعيّة من الدّلائل 
الإجاليّة فقد وجدت الأمور الثلائة التي هي مسمّى مقدّمة العلم؛ وذكر في هذه المقدّماث أيضًا 
تعاريف اصطلاحاتٍ تذكر في المقصود كتعريف الحكم وأقسامه وغيرها ثما ينتفع به في المقصود 
فصارت بهذا الاعتبار مقدّمة كتاب أيضًا فهي صالحةٌ لهما معّاء فإن نظر لجهة الخصوص أعني 
بذلك الأمور الثلائة فهي مقدمة علم وإن نظر لجهة العموم أعنى جميع ما ذكر في المقذمات ثما له 
ارتباط با مقصود فهي مقدّمة كتاب» فهذا معنى قول سمّءع فتصلح حينئلٍ كيف وهو معترفٌ بأنّ 
مقدّمة العلم اسم للأمور القّلاثة وسيأتي قل كلام السَيّد في ذلك على أن التفتازان في «شرح 
الشمسيّة» اعترض على القوم بقوله: إن المفهوم من توقف الشّروع في الشّيء على كذا أنّه لا يمكن 
الشّروع بدونهء وظاهرٌ أن شيئًا مما ذكر لا يدل على التَوقّف بهذا المعنىء ألا ترى أنَّ كثيرًا من 
الطالبين يحصّل كثيرًا من العلوم الأدبيّة كالتحو وغيره مع الدّهول عن رسمها وغايابها؛ لأنّ كون 
الطالب على بصيرةٍ ا ليس له معئّى محضّل يقتضي الاقتصار على ما قصدوهء ولأنّ تميّر العلم عند 


ع خطبة الكتاب 6 سس 


كتعريف الحكم “7 والسامة ةلذ 6 0 صولي '' تارةٌ» ويّنفيها أخرى» كما سيأتي 
(وسبعة كُشْب) في المقصود بالدّات 7” 'لمئسة في مبأاحث 0 أدِلَةٍ الفقه الخمسة: 
الكتات والشيٌ والإجماع والقياس والاستدلال. 


وَالسَادِسٌ في التَعادلٍ والقراجيح بين هذه الأوِلَةٍ **2 عند تعارضيها . 


بالشابح في اي الرَابطٍِ لها بمدلولها وها د يشبعه يتبعه من التَقَلِيدِ وأحكام المقَلّدِينَ 
وآداب القُنْيا. وما ضُمّ إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التَقْلِيدِ ”"2 في أصول الدّين 


الطالب لا يتوققف على بيان الموضوع بل قد يحصل بجهاتٍ أخرء نعم؛ تمايز العلوم في أنفسها إِنْما 
يكون بتمايز الموضوعات والفرق ظاهرٌ . 
)1١(‏ (قَوْلَه : كتغريفٍ المكم) أي وكتعريف أصول الفقه . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : ْنَا الأصُولِي) ضميره يعود للأمور المذكورة من الحكم وأقسامه واعترض بأن إمكان 
الإثبات والثفي يتوقف على التصوّر بوجه ما.لا.عل التَضِوّر بالتعريف . 

ويجاب بِأنّ المراد إمكان الإثبات والتفي. عل وجه البصيرة يتوقّف على تعريفها على أن التتعريف 
أعمّ من الحد فهو يصدق بالرّسم أيضنا: 
(*) (قَوْلَه : وَسْبْمهُ كب في الْصُودٍ بالذاتِ) ولا يشكل عليه ختم الكتاب السّابع بما وصف به كتابه 
لخروجه بزيادة اللقصود وظرفيّة الكتب بمعنى الألفاظ في المقصود الذي هو المعاني من ظرفيّة ادال في 
المدلول» وهو كثيرٌ شائعٌ كمكسه؛ وارتكاب الاستعارة في الظرفيّة لا داعي إليه وإن اشتهر على أنْ ما 
قالوه هئا لا يخلو عن ضعف فإنْهم عدوا الارتباط جامعًا ولا يحسن فإِنْ مجرّد الارتباط لا يصلح أن 
يكون جامعًا وإلآ لصلح إدخال «في؛ على كل واحدٍ من المرتبطين بأيّ ارتباطٍ كان وجعلوا الظرفيّة 
أيضًا من قبيل التّشبيه البليغ والمتعارف فيه صحّة تقدير الكاف ولا يتأتّى هنا . وأمًا تقدير كان فمع كونه 
غير متعارف يحوج إلى تقدير الاسم أيضًاء ثم لازم هذه العبارة تشبيه الكتب السّبعة بالكائنة في 
المقصود فلا بد أن تعرّف تلك الأمور الكائئة في المقصود ما هي حتى يعرف أن بين الكتب السبعة 
وبينها وجه شبه أم لا. 
(4) (قَوْلَهُ: مُبَاحِتُ) جمع مبحثٍ وهو القضيّة؛ لأا محل البحث أي الإثبات للحكم . 
(0) (قَوْلَهُ : بَيِنَ هَذِه الأِلِ) مرتبطًٌ بالأمرين قبله وعند تعارضها مرتبط بالثّاني وقوله: «الرَابط لها 
بمدلولها» أي عند المجتهد لا بحسب نفس الأمر فإِنهًا بحسبه مرتبطةٌ بمدلولها وبين البيان مناسبةٌ ذكر 
التعادل والتّراجيح عقب الأدلة . 
(1) (قَوْلَه : بمَسْالَةِ النْقْلِيدِ) صرّح التوويّ بِأنْ التكبير في خطبة العيد ليس منها وأنْ الشيء قد يفتتح 


١١1 


الكلام في المقدمات -_- 


المختقم بما ابه من خماتمة الصف ٠١‏ 
١الكَلامٌ‏ فِي المُقَدمَات) 9 : 


بما ليس منه فلا غبار على من جعل مفتتح الكلام بمسألة التتقليد في أصول الدين مع أمْها من مسائل 
الفقه قطعًا أفاده سم . 
(1) (قَوْلْه : من حَائَةِ النُصَوْفٍ) من إضافة الدَالَ للمدلول وزاد هنا لفظ «خاتمة» دون ما سبق في قوله 
«الآتي من فنْ الأصول إلخ؟ لأن هذا المقام مقام ذكر التّراجم وتفاصيلها فيطالب فيه ذكر لفظ خخائمَةٍ أو 
أن ذكر لفظ المقدّمات هئا استدعى ذكر لفظ خخاتمة لتحصيل الطباق . 
(1) (قَوْلَهُ : الكَلامُ يي المقَدْمَاتِ) الأوجه أن يجعل خبر محذوفٍ اسم إشارةٍ أي هذا الكلام إلخ اعتناء 
بشأن الحكم وإشار ة إلى أن البيان الحاصل لوضوحه بلغ مبلغ المحسوس المستعمل فيه اسم الإشارة 
كقول الله سبحائه ظذُلِكَ ألْكتبٌ لا ربب فد 4 [لبقره: ويصح جعل الخبر محذوفًا أي الكلام في المقدّمات 
هذاء ثم إن أريد من الكلام المعنى الحدثي .أي التكلم 'نظير قول الشاعر ؛ 
قالوا كلامك هندًا وهي مصغية يشفيك قلت صحيمٌ ذاك لو كانا 

فالمشار إليه هو التَكلّم الآن الصَادرِ من المصتّف وافي» سببيّةٌ صلةٌ له فالظرف لغةٌ أو مستقرٌ حال 
منه أو صفةٌ له أي هذا الكلم الحاصل الآن هو التُكلّم بَتنبِبْ المقدّمات أي بسبب إيضاحهاء أو 
حال كونه كائنًا لذلك أو الكائن لذلك . 

وإن أريد المعنى الحاصل بالمصدر وهو ما يتكلّم به ف «في» بمعنى من البيانيّة بناءً على أن المراد 
بالمقدمات الألفاظ إذ هي من جملة أجزاء الكتاب المراد به ذلك كما أسلفناه؛ فإن أريد بها المعاني ف 
«في» إمَا سبي صلةٌ أو صفةٌ أو حال على نحو ما مر أو ظرفيةُ من ظرفيّة الدّال في المدلول والظلّرفية 
حينئا مجازية على طريق المكنية أو التصريمية كما في نظائره ولك أن تجعل التقدير جاء الكلام في 
المقدّمات فالجملة فعلبّةٌ وتستغتي عن هذه التكلّفات وأن لا تقدّر شيئًا أصلاً بأن تجعل الكلام مبتدأ 
خبره في المقدّمات» ولو قال المقدّمات لكان أخصر وأنسب ببقيّة التّراجم الآنية حيث قال: 
«الكتاب الأول إلخ» وقد يوجّه صنيعه بأنْ المتبادر من «آل» سيّما في المقدّمات الخطابيّة الجنسيّة ففيه 
يهام أن الكلام جميعه منحصرٌ فيها لعظم نفعها فيه ترغيبٌ للاعتناء بها وحثٌّ للطالب على 


تحصيلها , 
(7) (قَولْهُ: الْتقَحَهَا) أي المقدّمات قيل الأنسب تذكير الضّمير وإعادته إلى الكلام في المقدّمات؛ لأنّه 
المفتتح بتعريف أصول الفقه. 


وأجاب سم بأنّ تأنيث الضّمير للإشارة إلى بعضية التعريف من المقدّمات فإنّ فاتحة الشّيء منه 


مسد الكلام ني المقدمات سس 


بعري" صولٍ الفقه لِيَتَصَّوَّرَه طالِبٌه (" بما يَضْبطً مسائلّه الكثيرة ليكون على 
تَصيرةَ وذ 7" سالا ااه عام اه #2 ع اه أ اليس ظ 
*" في تَطُلبهاء إِذْ لو تَطََبها قبل ضَبْطِها لم يَآمَنْ فوات ما يُرَجِيه وضَياعٌ الوقتٍ 


ل ما مر لكر فذقي لاجد تتفم عنامت" 

قيل! إنَّ هذه الإشارة أيضًا حاصلةٌ بتذكير الضّمير للعلّة المذكورة فدعوى إيهام التذكير دون 
التأنيث منوعة, والمتّجه أن يقال إِنّما يكون التذكير أنسب إذا حمل الكلام على المتكلّم به أمّا إذا حمل 
على التكلّم فلا؛ لأنْ تعريف أصول الفقه ليس تكدّمًا حتى يناسب جعله فاتحة التَكلّم في المقدّمات 
فلعل الشَارح حمل الكلام على التكلّم وأشار إلى ذلك بتأنيث الضَمير. 
)١(‏ (قَولَهُ : بتغريفي) أي بلفظه بناءً على ما أسلفناه من أنّ المراد بالمقدّمات الألفاظ» فالتعريف جز 
منها فإن أريد بالتعريف معناه احتيج لتقدير المضاف أي بدال تعريف إلخ ثم إنّ التعريف لا ينفلكٌ عن 
المعرف ؛ لأنّه لم يعهد بل لم يمكن ذكر التَعريف دونه» كيف وقد قالوا: معرّف الشّيء ما يحمل عليه 
لإفادة تصوره فاندفع ما قيل : لا بد من حمل الافتتاح على العرفيّ ؛ لأنّ الافتتاح حقيقة ليس بالتعريف 
بل بالمعرّف . 
(1) (قَْلَه : لِيَقَصَوْرَهُ طَالِبَُ) قد يقال: هذا الدَّليِل لا يتتج افتتاح المقدّمات بالتعريف لخروجها عن 
المعرّف الذي هو أصول الفقهء وإن كانت داخلة في الكتاب فسواءٌ ذكر التُعريف في أوّلها أو وسطها 
أو آخخرها يحصل تقدّم التعريف على المعرّف الذي هي المطلوب» وإنّما ينتج افتناح الكتب السّبعة التي 
في أصول الفقه به. 

ويجاب بأنْ طلب أصول الفقه يستتبع طلب مقدّماته فينبغي أن يتصوّره أوَّلاً ليكون على بصيرةٍ 
في طلب مقدّماته أيضًا فقوله: «ليكون على بصيرة في طليه؛ أي المستتبع لطلب ما ينفع فيه أو المراد 
بطلبه أعمّ من طلبه نفسه وطلب ما يتتفع به فيه فكان افتتاح الكتب السّبعة به متسقّقًا عند افتتاح 
المقدذمات به بناءٌ على أنّ المراد بافتتاحه به تقديمه عليه أفاده سم . 

ولا يخفى أن التعريف من المقدّمات» فيلزم أن يكون التعريف مقدّمًا على نفسه على كلا الجوابين 
على أن الجواب الثاني لا يدفع الإيراد أصلا إذ حاصل الإيراد أنّ ما ذكره لا يقتضي افتتاح المقدّمات 
بالتعريف لا أنه لا يحصل حيتئلٍ افتتاح الأصول بالتّعريف. ثم إن مبنى الاعتراض تعلق اللام 
بالافتتاح ولك أن تمعلها متعلقةٌ بالتعريف قلا يراد الاعتراض أصلا . 

وأمًا فوله «افتتحها» فقد ذكره لبيان أن التعريف من المقدّمات لا لأن يبين له علَةٌ وإِنّما ذكر علّة 
التعريف ليظهر كونه من المقدمات والمعنى افتشح المقدمات بالتعريف الذي هو التّصوّر ليتصوّر 
أصول الفقه طالبه إلخ. 
() (قَوْلَهُ: لِيكُونَ مل بَصِرَةٍ إلَخ) عله لمحذوف تقديره «وإنّما احتيج إلخ» وعبّر بصيغة التفعّل 


وام شاه شاك شاه شاه هاس ش اهس هاش هاه هاس هاه سد هس سه هو هاش تاس اشاس هع ساسع اناق شاه هس هماه ا" اه عداه ام 


للإشارة إلى التكلّف في الطلب كما هو الواقع؛ لأنَا تحصل شيئًا فشيئًا. 

وهنا أمران: 

الأوّل: أنه إن أراد بصيرةٌ ما فهي لا تتوقّف على التّصوّر بالتَعريف بل التَصوّر بوجو ما أو كمال 
البصيرة فلا يكفي فيها مجرّد التعريف بل لا بد في كمالها من التصديق بموضوعيّة الموضوع وفائدة 
العلم ويزداد ذلك ببقيّة الأمور العشرة المشهورة بالمبادئ وإن لم يكن منها حقيقة كما حقّقناه في 
بعض حواشيئا النطقيّة . 

ويجاب بِأنّ المراد فردٌ معينّ من البصيرة وهو الحاصل بالتّعريف أو المراد بصيرةٌ ذات كمالٍ يصيرة 
ماء ولا بصيرة بالغةٌ في الكمال. 

القاني: أن ضبط المسائل بدون التعريف ممكنٌ بأن تعد للطالب واحدةً واحدةٌ. 

وقد أجاب الشّارح عنه بوصف المسائل بالكثرة فإنّ كثرتها تمنع ضبطها بنحو هذا الطريق ونحوج 
إلى القصوّر بالتعريف» لا يقال: الكثرة ,لا تنافي الإمكان بل ولا تقتضي المشقّة كليًا فإ الكثرة 
متحقّقةٌ في نحو العشر والعشرين والخمسين والماثة والألف» والوقرف على هذه المقادير بنحو 
العدد تمكنٌ بل سهلٌ في بعضها أو كلّها:لأنا نقؤل: المراد الكثرة الظاهرة جدًا بقرينة المقام . هذا 
خلاصة ما قالوه. 

وهو ذهولٌ عن قول الشّارح «يتضبّطهاء فإنّ ذلك لا يكون إلا بالتعريف؛ لأنّه محصّل لجهة 
الوحدة التي بها صارت مسائل العلم المتكثرة شيئًا واحدا وبالإحاطة بجهة الوحدة يحصل العلم 
الإجمالي بتلك المسائل بالقرّة كما أوضح ذلك السيّد في حاشية شرح الشمسيّة . 

وأمّا سرد المسائل معدودةٌ فلا يحصل جهة الوحدة فلا يفيد ضبطا بل تحصيلاً لبعض المسائل 
بالفعل وأمًا ضبط المسائل قحصولٌ لها على طريق الإجمال والشّارح لم يعبّر بالحصول حتّى يتوجّه 
هذا الاعتراض . 

وأنا قول سم: بقي هنا بحت وهو أنه يمكن تصوّر كل نوع منه بانفرادٍ وبذلك يكون على بصيرة 
في تطبه . 

إلا أن يجاب بأنّ ذلك في معنى تصوّره بتعريفه إن لم يكن من قبيل تصوّره بتعريفه فهو عجيبٌ 
من مثله كيف يتأنّى تصوّر كل نوع من المسائل بتعريف يخضّه فإِنْ ذلك يقضي بتعدّد جهة وحدة 
العلم» وعلى تقدير تسليمه فليس تعريف الأنواع تعريقًا للأمر الكل المشترك بينها ولا في معناه. 

فإن قلت: كل نوع من تلك الأنواع مجموع تصديقاتٍ فكيف يتعلّق بها التصوّر الذي هو مفاد 
التعريقب: 


سد الكلام في المقدمات مسي 0 1 1 ست 


يووا بسواسيفيب ا يذ جود ابيا اللي 
جه ”" بابيناءِ الفقه عليه إذ الأصل ما يَبْتني عليه غيرُه . 


قلت : التصوّرات لا حجر فيها فيتعلّق بكل شيءٍ كما صرّحوا بذلك حتّى جوّزوا تصوّر التصوّر 
وتصوّر التصديق بل يجوز تصوّر عدم التصوّر فمعنى تصوّر ذلك التوع من المسائل أنه إن كان ذلك 
التَصوّر حضوريًا فمعنى تصوّرها الالتفات إليها واستحضارها وإن كان حصوليًا فهذه المسائل 
باعتبار وجودها الأصلي في الذهن من تصديقاتٍ وباعتبار الوجود الظْئيّ تصرّراتٌ مع الاتحاد 
بالذات واختلاف الأحكام باختلاف الوجودين تأمّله فإِنّه دقيقٌ. 
)١(‏ (قَوْلْهُ : : الْسَمَى بيذ اللقّب) فيه تنبية على أنّ أصول الفقه علمٌ للفنَ لا اسم جنس كما مال إليه والد 
المصّف معلا بأنه لو كان علمًا لما دخلته لام التعريف الجنسيّة فإ مردوةٌ بن مدخول اللآم لفظة 
أصولٍ بدون إضافةٍ وليست العلم إِنّما العلم المرككب الإضافيّ ولا تدخله اللآم. 
(1) (قَوْلْهُ: : لمر بِمَدْجه) بان لكونه لف إذ لذب علمٌ يبشعر بمدح أو ذمٌ وإنما قال «المشعر»؟ لأ 
العلم من حيث لا دلالة له إلا على الات لكن ا كان في الأصل مركبًا إضافيًا نقل وجعل علمًا صار 
ملحوظًا فيه هذا الإشعار. 

وتحقيق المقام أنْ العلم المدوّن عبارةٌ عن مجموع المسائل فهذه المسائل حصلت في ذهن الواضع 
بأمرٍ كلي مشترك بينها كالموضوع والغاية مثلاء ويجعل ذلك الأمر المشترك آله للوضع والموضوع له 

جميع المسائل المشتركة في جهة جهة الوحدة المستخرجة وغير المستخرجة وحيظٍ لا يكون العلم الذي 

وجو ع بل و ا 0 
التصديقات بالمسائل . 

ولبس هذا الوضع من قبيل الوضع العامٌ للموضوع له الخاصٌ لعدم التَعذّد في الموضوع لهء بل 
الوضع والموضوع له شخصيّان ضرورة كون اللّفظ والمعنى شخصيًا إلا أن آلة الوضع مفهومٌ كلي 
تندرج فيه الأجزاء المستخرجة وغير المستخرجة كما إذا قذّر الرّجل ابنًا له ووضع له اسمّاء ثم إن م 
يعتبر تعدّد المسائل والتصديقات باعتبار تعدّد المحال نظرًا للعرف كانت أسماء العلوم أعلامًا 
شخصيّة؛ وإن اعتبر ذلك كانت أعلامًا جنسية فلذلك جعل السَيّد في حاشيته على «الشرح 
العضدي للمختصر» أصول الفقه علم جنسٍ مع أله يؤخحذ من حاشيته شيته على شرح الشّمسيّة أن أسماء 
العلوم أعلامٌ شخصيّة ولا تنافي بين الكلامين بملاحظة الاعتبارين. 

وبهذا التحقيق يندفع ما يقال إن مسائل العلوم تتزايد يومًا فيومًا بتزايد الأفكار فكيف يتحصّل 
وضع الاسم لها؛ لأنْ وضع الاسم لا يتوقف على تحصيله في الخارج بل في الذهن ويكفي في 
استحضار تلك المسائل الملاحظلة الإحماليّة كما قلنا وإن كان بعض تلك المسائل مستخرجًا بالفعل 
وبعضها حاصل بالقوّة تدبّر. 


سدم ١!‏ سا سس تك -_- الكلام في المقدمات - 


(دَلاَبِلٌ الفقه 7" الإجْمَالِيَةُ) ار 


)١(‏ (قَوْلَهُ: دَلأَئلُ الْفِمهِ) قال المصئئف في «منع الموائع؟: وإِنّما لم أقل أصول الفقه دلائله لثلا يتوهم 
عود الضّمير إلى الأصول ولأنّ التعريف يجتنب فيه الإضمار ما أمكن ولتغاير الفقهين؛ لأنْ الأوّل أحد 
جزأي لقب مركب من متضايفين والقّاني العلم المعروف اه. 

واعلم أن أسماء العلوم المخصوصة كالمنطق تطلق ثارةً على المعلومات المخصوصة فيقال مثلا 
فلانٌ يعلم التّحو أي يعلم تلك المعلومات المعيّنة» وأخرى على العلم بالمعلومات وهو ظاهرٌء فعى 
الأوّل حقيقة كل علم مسائله» وعلى الثاني حقيقته التصديقات يمسائله . 

وأمًا جعلهم أجزاء العلوم ثلاثة الموضوع والمبادئ والمسائل فتساهل» ويطلق لفظ العلم أيضًا 
على الملكة وأنّ موضوع هذا الفنّ هو الادلة الإجماليّة التي هي الكتاب والسّنة والإجماع والقياس؛ 
لأنه يبحث فيه عن أغراضها الذّائيّة . 

وموضوع العلم ما هو يبحث في ذلك العلم عن أغراضه الذائيّة والمراد بالبحث عن الأغراض 
الذائّتة ملها على موضوع العلم كقولنا «الكناب يثبت الحكم؛ أو على أنواعه كقولنا «الأمر يفيد 
الوجوب» أو على أغراضه الذّائيّة كقولنا «العامَ يتمسّك به في حياته يللد أو على أنواع أغراضه 
الذّائيتة كقولنا «الماعٌ المخصوص حجّةٌ فيما بقي). 

إذا علمت هذا تعلم أن المصتف فسّر العلم بالمعنى الأوّل بقوله «أصول الفقه دلائل الفقه 
الإجمالية؟ وبالمعنى الثاني بقوله «وقيل معرفتها», 

وأمّا قوله «والأصولي العارف بها؛ فصالمٌ لأن يحمل على المعنى الثّالث بل هو أولى بالحمل عليه 
إلا أن المصتف حمله على المعنى الثاني كما هو ظاهر سياق كلامه وستسمع ما فيه؛ وقدّم الأوّل 
لرجحانه عنده كما سيئقله عنه الشّارِح لكنّه معترضٌ؛ لأنْ الأدلّة الشرعيّة موضوع العلم فلا 
تصلح أن تكون تعريفًا له بمعنى المسائل فإنّه تعريفٌ بالمباين . 

وأجابوا عنه إمّا بتقدير مضا أي مسائل دلائل الفقه أي المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك 
الدّلائل كقولتا «الأمر للوجوب؛ مثلا أو أن يراد بالدّلائل نفس تلك المسائل . 

ويضعّف الجواب الأوّل أنّ حذف المضاف في التّعريفات بعيدٌ سيّما مع معارضة ما رجح به 
التعريف الأوّل بقوله فيما بعد «إذ الأصول لغدّ: الأدلّة؛ فهذا القول يبعد احتمال تقدير المضاف . 
الكاني: أن التّعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها والمبادر من الذّلائل الإجاليّة عندهم هي 
الكتاب والسّئّة إلخ لا مسائل الأصول عل أنْها ليست دلائل إجماليةٌ وإِنّما هي كبريات الدّلائل 
التفصيليّة مثل أن تقول «الصّلاة واجيدً» لقوله تعالى : #أَيِيبُوا لتر » الاسام :+] فإنّه أمرٌ والأمر 


سه الكلام في المقدمات ١‏ ؟١‏ سس 


+ الل لكب )22 كك 01 د - او 5-5 
أي غيرٌ المعَمِّنةٍ ٠‏ كمطلتي الأمرٍ 3 والتهي وفعلٍ النّبيٌ والإجماع والقياس 


للوجوب فإرادة مسائل الأصول من الأدلّة الإجماليّة بعيدٌ جذا قَلّما يستعمله أحدٌ. 

وأيضًا سيجيء أنْ التفصيليّة جزئيّاتٌ للإجماليّة ولا يستقيم ذلك إذا خملت الإجماليّة على قواعد 
الأصول» وإِنّما يستقيم إذا حمل على مطلق الأمر ونحوه؛ وكيف تتحمّل هذه التعريفات أمثال هذه 
التكليفات البعيدة ولو سلم أن ما ذكروه هو المراد فهر من المراد الذي لا يدفع الإيراد فلذلك قال 
أبو الحسن السّنديّ : إِنْ الشارح لا يرد عليه شيء فإِنّ بيائه موافقٌ لظاهر كلام المصئّف. 

وأمًا كلام المصف فالظاهر أنه مبنٌ على اشتباه مسائل الأصول بموضوعاتها. 

وقال شيخ الإسلام: إنّ المصتف ذكر التعريفين باختصارٍ مل . 

وهنا بحثٌ وهو أنّه قد تلخُص أنّ المسمّى بأصول الفقه إمّا المسائل أو التصديق بباء والمسألة 
يجب أن تكون كلَيّةٌ فيجب أن يكون المحكوم عليه في مسائل الأصول أفراد الموضوع كما هو شأن 
الحكم في المحصورات ضرورة أنَّ القضيّة الطبيعيّة لا:تعد من المسائل فيلزم أن يكون المطلوب بيان 
أحوال الأفراد التي هي الأدلّة التفصيليّة» ثلا قولنا #الأمر للوجوب؛ مسألةٌ من مسائل الفنّ 
والمحكوم عليه فيهال وَأَقِيمُوا ألصَّلَدة وََانا الؤَكةَ 4 (لبتره: ٠؛]‏ إلنخ فالبحث عن هذه الجزيئات التي 
هي أدلة تفصيليّةٌ فكيف يصمّ جعلهم أصْول الفقه المسبائل الباخثة عن أحوال أدلّة الفقه الإجماليّة أو 
معرفتها وكيف يصمّ قول الشّارح الآتي «الموضوع لبيان ما يتوقف عليه من أدلته الإجمالية دون 
التفصيليّة». والجواب أن المراد بالتّقييد بالإجماليّة مجررّد وجوب كون البحث عن الأدلة على وجهٍ كل 
بأن لا يقع التفصيل عنوان المباحث أو أن يقال: إِنْ التغاير بين الإجماليّة والتفصيليّة بالاعتبار لا 
بالذّات إذ هما شيء واحدٌّ له جهتان لاوَأَقِيمُوا أصَّلَزةَ 4 إنيتر:: +؛) مثلاٌ له جهة إجمالٍ هي كونه أمرّاء 
وجهة تفصيل هي كون متعلّقه خاضًا هي إقامة الصّلاة فالبحث عنها في هذا الفنّ باعتبار الجهة 
الأولى وفي الفقه باعتبار الحهة الثّالية . 
)1١(‏ (قَوْلَهُ : أي غير المميئَة) تفسيرٌ باللآزم ؛ لأنْ الإجمال عدم الإيضاح ويلزمه عدم التّعيين أي التفصيل 
وليس المراد بعدم تعيّنها أنها مبهمة في أشياء متعدّدةٍ بل معناه أمهَا ليست معيّنة لمسائل جزئية» فالمعيّئة 
هي التي عبين كل دلِيلٍ منها لمسألةٍ جزئيَة بأن يدل عليها بخصوصها وعدل عن أن يقول غير التّفصيليّة ؛ 
لأنّه تفسيرٌ بالمساوي في الجلاء والخفاء . 
(1) (فَوْلَهُ كَمُطْلَقٍ الأمْر) على حذف مضافي أي كقاعدة مطلق الأمر الملبحوث عنها فيه بأنّه للوجوب أي 
القاعدة المحكوم فيها على مطلق الأمر بأنّه للوجوب والقريئة على حذف المضاف قول المصئّف سابقا 
«الآني من فئي الأصول بالقواعد القواطع؛ مع قول الشّارح فيه أن #من» للييان فاندفع الاعتراض بأنْ 
مطلق الأمر مثلاً من موضوع أصول الفقه المبحوث فيه عن أحواله» والمراد بمطلق الأمر ما خلا عن 


١١١ ع‎ 


الكلام في المقدمات - 


والاستصحاب المبحوتٍ عن أوّلِها 7" ”" بأنّه للوجوب حقيقة» والثّائي ”" بأنّه 
للشو : كذلك الباقي © بأنّها حُجَجٌ عمدم وغيرُ ذلك ”" مِمّا يّأتى مع ما يَتَعَلّنُ به في 
الكتّبِ الخمْسةٍ فخرج بالدَّلائِلٍ التصيائة 200 نحرٌ أَقِيبوا لكر 6 زسم :0 «ولًا ترمأ 
لزي 4 [«سرء: 5] وصّلائه يل في الكَعْبةٍ كما أخرجه الشَّيِحْانٍ ”" و الإجماعٌ على أن 
لبنت الابنٍ السّدّسَ مع بنت الصّلْبٍ حيث لا عاصِبٌ لهماء وقياسُ الأرْزِ على البرٌ في 
امتناع بيع بعضضه ببعضٍ إلا مثلا بمثل يَذَا يد كما رواء 0 واستضصحات الطيارة 
نتن مك ني تنايها فليسث 80 أصرد الفقه وإنّما يُذْكَرُ بعضها في كُتُبه للتَّمعيلٍ . 


خصوص المتعلق» ولا يذعب عليك أن هذا التأويل من ناحية ما أسلفناه في الكلام على التُعريف 
ومترتّبٌ عليه فلا بدّ منه حتّى يلتئم مع ما سبق على ما فيه ما قد سمعته فتذكّر . 
)١(‏ (فَوْلْهُ: الْبْحُوثِ عَنْ أُوْلِهَا) وهو مطلق الأمر أي المثبت له الوجوب بجعله موضوعًا له فتقول: 
الأمر للوجوب . 
(؟) يعنى الأمر. (؟)"أي النهي . 
(4) (فَوْلَهُ : وَالْبَاتِّي) وهو فعل النْبَ يك وما عطف عليه أي المثبت لكل واحدٍ من المذكورات الحجيّة 
على قياس ما سمعت في الأمر. 
(») (قؤلة: وَغْيْدُ ذَلِكَ) عطف عل الأملوالاشارة واجعة إل “المدكور من الأمر وما معه وأراد بالغير 

نحو المطلق والمقيّد والظاهر والمؤرّل والعامٌ والخاصٌ إلخ . 

وقوله: «مع ما يتعلّق به أي بذلك الغير وأراد بما يتعلّق به نحو قولنا المطلق يحمل على المقيّد 
والعامٌ يقبل التخصيص ونحو ذلك . 
(7) (قَوْلْهُ : : فَكَرَجَ بالذّلآئل النَفُصِيلِئِة) أي القضايا المحكوم فيها على الذّلائل التَفصيليّة نحو قضيّة 
#أَنِيئرا الصَثَرِة © [الأثعام أعني أقيموا الصَّلاةٌ للوجوب حقيقة ليناسب ما أسلفتاه في قوله : : امن 
دلائل الفقه الإحالية» . 
(/9) رواه اليخاري؛ كتاب : الج ؛ باب : الصلاة في الكعبة؛ برقم (895١)؛‏ ومسلمء كتاب: 
الحج ؛ باب : استحباب دخول الكعبة . . . » برقم (5؟7١)»؛‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عتهما . 
(4) رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة» برقم 
(/710), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) (قَوْلَهُ: فَلَيسَثْ) أي الذّلائل التفصيليّة أصول الفقه وكان المناسب أن يقول «فليست من أصول 
الفقه؛ ليكون نصًا في ثفي كونبها بعضًا منه الذي هو المتوهّم . 


>- الكلام في المقدمات ١17‏ سس 


(وَفِيل) 0 الفقه (مَعْرِفُْهَا) بت أي معرفة دَلائِلٍ الفقه الإجماليّة 0 ورجّح 
المصئّف الأوّلَّ بأله قر بُ إلى العناوة لوي ا إذ الأصزل ل عد (؟؟: الأول كما 


)١(‏ (فَوْلَهُ : وَقِيلَ مَعرِقَتُّهَا) لم يرد بصيغة التّمريض كتصويب الأوّل الواقع في منع الموانع» رد هذا 
القول بل بيان أولويّته ؛ لأن إطلاق العلم على القواعد أشيع في العلوم المدوّنة . 

وقال بعض من حشّى الحواشي الشريفية على الشرح العضديّ: إن ابتناء المطالب أصالةً نما هو 
على المعلوم ؛ لأنّه الموصّل . وأمًا على العلم به فبالتبع فإذا أطلق الأصول يتبادر ما ينبني عليه أصالة 
فاندفع بما قلنا أن أسماء العلوم تطلق على المسائل وعلى العلم المتعلّق بها وكل منهما هنا صحيحٌ . 
(1) (فَوْلُ: أي مَعْرِكَةُ دلبل الْفِقهِ الإجمالية) أي معرفة أحوالها وكذا يقدّر في نظيره بعد. 

قال شيخ الإسلام: ومعلومٌ أنّه ليس المراد معرفة ذات الأحوال فإنّه علمّ تصوّريٌّ بل تلك 
الأحوال من حيث ثبوتها للأدلة الإجماليّة فهو تصديقٌ بثبوت تلك الأحوال التي تقع محمولاتٍ 
للأدلة الإجماليية كقولنا «الأمر للوجوب» مثلا'فآل المغنى إلى أنّ علم الأصول علي بالقواعد التي 
يتوصّل بها إلى الفقه وهذا منه مبنيّ على ما قرّروَا به كلام المصئف سابقًا من أنّ المراد بالأدلّة الإجاليّة 
القراعد فينتظم الكلام على وتيرة واحدة في التاويل على ما فيه ثما قد سمعته. 

قال التفتازان : ولا يدخل فيه أي في أصول الفقه علم الخلاف ؛ لأنا نمنع أن قواعده يتوصّل بها 
إلى الفقه توصّلاً قريبًا بل إِنّما يتوصّل بها إلى محافظة الحكم المستنبط أو مدافعته ونسبته إلى الفقه 
وغيره سواءٌ فإِن الجدلي إمَا يحيبٌ بحفظٍ وضعًا أو معترض بهدم وضعًا. 

إلا أنَ الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه وبنوا نكاته عليها حنّى تومّم أنَّ له اختصاصًا بالفقهء 
وأصول الفقه - وإن كانت أصلا للفقه لاحتياجه إليه - فرع لأصول الدّين لاحتياج كون الأدلّة 
حجَةٌ لمعرفة الصّانع وصفاته . 
() (فَؤلَهُ : أقْرَبُ إِلَ المذلولٍ اللْفْوِيٌ) التعبير بأفعل التفضيل يقتضي أنّ للمعرفة قربًا إلى المدلول 
اللغويّ وهو كذلك؛ لأنْها ليست أجنبيةٌ منه بالكليّة بل لها قربٌ إليه لتعلّقها به. 
(4) (فقَوْلَهُ : إذ الأصُولُ لَه إلَغ) اعترض بأنّ الأصل ما ينبني عليه غيره فهو أمرٌ عام كلي يشمل الدّليل 
وغيره فالدّليل فردٌ من أفراده فكيف يتم الحصر . 

وأجيب بأنْ الحصر إضافيٌ أي بالتسبة إلى المعرفة؛ أي إن الأصول الأدلّة لا المعرفة. 

وأورد أيضًا أنه إذا كانت الأصول لغ الأدلّة فلا معنى لقرب الأوّل إلى المدلول لغة؛ لأنّه عيئه 
حينئلٍ والشيء لا يقرب من نفسه. 


١١1 ع‎ 


0 1*5 090 


وأجيب بأنّ الأدلّة التي هي المعنى اللّغويّ أعمّ من أدلّة الفقه الإجاليّة التي هي المعنى 
الاصطلاحي ؛ لأا تشملها وغيرها كأدلّة الفقه التفصيليّة وعلى هذا فإطلاق الأصول على الأدلة 
الإجماليّة أقرب إلى المدلول اللُغويٌ من إطلاقها على معرفتها؛ لأنْ فرد الشّيء أقرب إليه من معرفته 
ولا يخفى أنّ الجواب المذكور إِنّما يتم لو بقيت الدّلائل مستعملة في معناها الأصلٍ وقد تقذم أنا 
مستعملةٌ في المسائل الباحثة عن أحوال الدّلائل الذي هو أحد الاحتمالين. 

وقد يقال: إن تلك المسائل نا يستدلٌ به على مسائل الفقه يجعلها كبرى لصغرى هي دليلٌ تفصيل 
نحو لأْقِيمُوا أُلتئزة» (النسام :05 أمدٌ والأمر للوجوب حقيقةٌ ثانيهما تقدير المضاف وعليهما فلا إيراد 
وقد علمت ما في ذلك سابقًا . 
(1) (قَوْلْهُ: وَالأصُولٍ الْمَارِ إِلَخْ) كا اعتبر في الأصوقٍ ما لم يعتبره في الأصول وهو طرق الاستفادة 
وحال المستفيد نبّه عليه بتعريف الأصولي بعد تعزيفب الأصول فاندفع ما ذكره الكورانٍّ من أنْ تعريف 
الأصول يعني تعريف الأصولي ذلك لو لم يككن في الأصولي زيادة اعتبار على ما هو معتيرٌ في الأصول . 
وأمًا إذا كان فلا إل أنه يرد شيء آخر وهو أنه صم للمصئف أن يعتبر في مفهوم الأصون الذي هو 


منسوبٌ للأصول ما ليس من الأصول. 
ويجاب عنه بأنّه لما توقّف عند معرفة الأضول على معترفتة زاده وإن كان ذلك مردودًا كما بيّنه 
الشارح . 


فإن قلت: هلا فسّر المصئّف الأصوق بمن قامت به الملكة كما قال الكستلٌ في «حواشي شرح 
العقائد النسفية»: إن العالم بكلّ صناعةٍ في الحقيقة من عرف جميع مسائلها والإنسان بالنٌسبة إليه 
ثلاث هراتب : 

الأولى: تبيّؤه له تبيّوًا تامًا بأن تحصل عنده مبادثه بأسرها مع ما يتوقف على استخراجه مئها 
وتسمّى هذه المرتبة بالتسبة إلى ذلك العرفان عنده بالملكة . 

الانية: استحصاله إيّاها بالفعل بأن ينظر في مباديه ويحصل منها مشاهدا إِيّاه ويسمّى عقلاً 
مستفادًا بالقياس إليه . 

القالئة: أن يحصل له ملكة استحضاره بعد غيبوبيته متى شاء من تشم كسب جديدٍ ويسمّى عقلاً 
بالفعل فأسامي العلوم تطلق على المراتب الثلاثة المذكورة وعلى مسائلها ولكنّ الحاصل للإنسان 
الباقي معه مذدّة حياته من العلوم إمَا ملكة الاستنباط أو ملكة الاستحضار حتى إِنّهِ لا يراد بقولنا 
فلانٌ فقيةٌ متكلّمٌ غير هذا | ه. 


_- الكلام في المقدمات 5 ١‏ سس 


أي المرء المنسوبُ ”' إلى الأصولٍ أي الملتَِسُ ”" به (المَارفُ بها) أي بِدَلائْل الفقه 
الإجماليّة (وَبِطرُقٍ اسْتِفَادَتِهَا) يعني المرّجّحات ”" المذكور مُعْظَمُها في الكتاب 


وأيضا لو فسّر الأصولي هنا بما ذكرئا كان جامعًا لمعاني إطلاقات العلم الثلاثة ولا يرد 
الاعتراض الذي أورده الكوران. 

قلت: لا يساعده ذلك على ما سلكه في تعريف الأصولي وقصده وظهر لك ما نقلناه عن 
الكستل أن ما قاله سم نقلاً عن الصّفويّ أنّ العلم يطلق على التَهِيَو أيضًا بعد نقله عن الشّريف أنه 
يطلق على الملكة وجعله معنّى مستقلاً ليس بشيء؛ لأنّه لا يخرج مراتب الملكة فتدبّر . 
)١(‏ (قوْلْهُ: أي المرْهُ المنسوبُْ) فيه إشارةٌ إلى أنَ الأصولي في كلام المصتّف صفةٌ لمحذوفٍ. 
(1) (قَوْلْهُ : أي الْملبْسُ) بان لجهة النّسبة ولم يفسّره بالعارف بالأصول لثلاً يتكرّر مع قوله «العارف بها» 
ولأنّ المتلبّس مفهومه أعمْ من العارف إذ الملابسة المخالطة وهي أعمّ من أن يقوم ذلك الشّيء بالمتلبّس 
أو يقوم بالمتلبّس ما يتعلق به ذلك الشّيء فاندقع ما يقال : إِنْ هذا التُعبير إِنّما يظهر على التَعريف الثاني 
للأصول إذ التَلبّس هو الاتّصاف بالعلم دون الأدلّة من,البارد قول بعض الحواشي التَلبّس بالقواعد 
محازيٌ لا حقيقيٌ فالجواب ليس بالقويّ | ه. 

إذ العلم إِمَا نفس المعلوم والتّغاير اعتباريّ أو غيره قولان مشهورانء فعلى الأوّل الأمر ظاهرٌ 
وعلى الثاني فلأنّ المعلوم لما لم ينفك عن العلم كان التَلبّسنَ بأحدهما تلبْسًا بالآخر حقيقةٌ وهب أن 
ذلك مجارٌ فأيّ حجر في استعمال المجاز. 
(9) (قَوْلْهُ : : مني الرَجحَاتٍ) أي لبعض الأدلة على بعض عند التعارض وأتى بالعثاية هنا وفيما بعد؛ 
أن النباهر من طرق استفادة الأدلة الإجائية ما يترسّل إليها من المرجبحات وغيرها والتبادر من علوق 
المستفيد ما يوصّله إلى مطلوبه من صفات المجتهد وغيرها فتخصيص الأولى بالمرجّحات والثانية 
بصفات المجتهد في ؛ لأنّ العام لاايدل على خخاصٌ بخصوصه ولهذا أتى بالعناية في الموضعين وأنّه ل 
استعمل ما ذكر في الموضعين في معنّى مجازيٌ عبّر بالعناية إذ الطرق حقيقةٌ المسائل الحسّيّة . 

وقال سم نقلاً عن بعض شيوخه لا كانت المرججحات في الحقيقة ليست طرقًا لاستفادة الأدلة 
الإحاليّة فإنَ المرجّحات إِنْما تتعلّق بالأدلّة التفصيليّة من حيث تفصيلها وإِنّما طرق الاستفادة 
الإجماليّة هو التقل مثلاً عبّر بالعناية لخفاء هذا المعنى من اللفظ ولا كان طرق الشّيء ما يوصّل إليه 
وليست صفات المجتهد طرقًا للمستفيد عبّر ب بيعني أيضًا لخفاء المراد من اللّفظ ا ه.. 

لحنّ قوله (إِنْ طرق الاستفادة الإحمالية التقل» فيه نظرٌ ا ه. 

ولعلّ وجه النظر بالقياس إلى القياس فقط وأمًا الكتاب والسّنّة والإجماع فلا يرتاب في أنّ 
طريقها التقل؛ لأا لا تصل للأاصوفي إلا بالثتقل عن الغير على أنّْ القياس أيضًا منقول وإن كان 


- الكلام في المقدمات‎ ١١1 


السّادِس (و) بطق (مُسْتَفِيدِهَا) ”2 يعني صِفات المجتهدٍ 7" المذكورة في الكتاب 


القائس هو المجتهد إذ ليس المراد بالأصولي هنا المجتهد بل العارف بِفْنّْ الأصول تأمّل . 
)١(‏ (فَوْلّهُ: : وَبِطُرْقٍ مُسْعَفِيِهَا) جعل الكمال ومستفيدها عطفًا على الظرف أي وبمستفيدها وزعم أن 
صنيع الشارح تكلّفٌ أوقعه فيه ترك إعادة الجار وهو الباء إذ كان الأوضح أن يقال: #وبمستفيدها؛ 
وكأنّ المصئف اسثقل تكرار الجار مرَةٌ ثانيةٌ فتركه اكتفاءً بوضوح المعنى اه. 

وردّه سم بأنه إن أراد ما زعمه من التكلّف في تقرير الشارح التكلف من جهة جهة اللّفظ فلا وجه 
له؛ لاق خارة ماف اسلف هل الاك ليد جيك يكوق انان جنحلقا كن من النم القت وعاا 
ما لاانزاع في صححته وشيوعه وإن أراد التكلّف من جهة المعنى باعتبار أنّه أطلق الطرق على صفات 
المجتهد وأنّه لا يظهر كوبا طرقًا فهذا ممنوعٌ إذ لا معنى لطرق الشّيء إلا الأمور الموصّلة إليه إن 
الإضافة في قولنا طريق كذا ما إلى المفعول أي الموصّل إليه فالمراد بالطريق الموصّل إليه وتارة إلى 
الفاعل أي الموصّل » فالمراد به: يصل الفاعل فيه أو به إلى المطلوب» والمرجّحات طريقٌ للاستفادة 
بالمعنى الأرّل وصفات المجتهد طريقٌ له)بالمعنى الثّان؛ لأنّه يصل بها إلى المطلوب من استنباط 
الأحكام ولا تكلّف في هذا المعنى» غاية الأمر أن فيه غرابةً ودقّةَ يتوهم منها التكلّف فيه. 

وأمّا ما اختاره من العطف عل المشاف فيردٌ عليه أنّ التقدير : ورد ب رت 
حينئل معرفة ذات المستفيد وهو المجتهد ولا معنى له أو معرفته من حيث استفادثه الأحكام من 
الأدلة وهو غير مرادٍ ولا بكارم للمراد فإن أراد معرفته من حيث الصفات التي يتوقف تأمّله 
للاستفادة على التَلبّس بها فهذا هو المراد لكنّ العبارة قاصرةٌ عن إفادته فالتكلّف في صنيعه لا في 
صنيع الشارح ا ه. 

ويرد عليه أمران: 

الأوّل: أن الأول أن يقول : الطريق قد تضاف إلى السّالك الواصل بالسّلوك فيها إلى المقصود 
وقد تضاف إلى الغاية المقصود بالسّلوك فيه الوصول إليها وأمًا الفاعل والمفعول فيفهم نما فاعل 
الطريق أو مفعوله كما يقال إضافة المصدر إلى الفاعل وإلى المفعول كما لا يخفى » ثم فيما ذكره إمهام 
أن الطريق مختلفةٌ معئى وليس كذلك . 

القاني: أنّ إرادة الطرق من صفات المجتهد معنّى في كما اعترف به ومع ذلك هو تعبيرٌ غير 
متعارفي في التّخاطب فينبغي الاحتراز عنه لا سيّما في مقام شرح ألفاظ التتعريف فلا يصلح جوابًا 
لدفع التكلّف؛ لأنه دفمٌ له بمثله تأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ : المجْمَهِدٍ) قيّد يه ؟ لأنه الذي يستفيد من الأدلة التفصيليّة بخلاف المقلّد فإنّه إِنْما يستفيد من 
المجتهد بواسطة دليل جما وهو أن هذا أفتاه به المفتي وكل ما أفتاه به المفتي فهو حكم الله في حقّه لآية 


__- الكلام في المقدمات تت تتا 1 1-017 


الساء ويعي” عنها بشروطٍ الاجتهاد؛ وبالمرجحات 0 دلا + اع ع وا نوكيا وده 


لتقي 


مما أَمْلّ ألم [نسل :+؛] وللإجماع على ذلك فجعله داخل في المستفيد سهرٌ | ه. زكريًا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَبِالرْجِحَاتِ إِلَْ) الجار والمجرور متعلقٌ بتستفاد قدّم عليه للحصر ؛ لأنّ استفادة تعيين ما 
هو الذليل للحكم الشرعيّ الذي يراد إثباته دون غيره من الأدلة التُصيليّة المتعارضة إِنّما هي بمعرفة 
المرججّح الذي قام بهذا الذليل دون غيره كأن يدل على وجوب الوئر وآخر على سيّنه وأحدهما نص 
والآخر ظاهرٌ فالدّليل هو الأول لترجيحه بكونه نضًا. 

وهذا شروعٌ من الشارح في تمهيد اعتراض عل المصنّف ذكره فيما بعد بقوله ١وأنت‏ خبير» 
وحاصله أن العلم بالأحكام الشرعيّة العلميّة الذي هو الفقه حاصلٌ من الأدلّة التفصيليّة كما 
سيقول المصتف. وحصوله منها يتوقف على أمور ثلائةٍ الأدلّة الإجماليّة والمرجّحات وصفات 
المجتهد . 

أمّا الأوّل فلأنَ الذليل التفصيلٍ إِنّما يستدِل به على الحكم الذي أفاده بواسطة تركّبه مع الدّليل 
الإجمالي الذي هو كلي له بجعل الذليل التفصيلٌ مقدّمة صغرى والإجمائ كبرى هكذا ظأتِيثرا 
الصكترة © الاسام :5 أمرٌ والأمر للوجوب حقيقة ينتج أقيموا الصّلاة للوجوب حقيقة . 

وأمًا الثاني فلأنْ المرجّحات يعلم بمعرفتها ماهو دليل الحكم دون غيره من الأدلّة التفصيليّة عند 
تعارضها . 

وأمًا الثّالث فلأنّ المستفيد للأحكام من الأدلة التفصيليّة وهو المجتهد إِنّما يكون أهلا لاستفادتها 
منها إذا قامت به صفات الاجتهاد. فعلم أن ابتناء الفقه على هذه الثلائة فهي أصوله فيكون 
الأصولي من يعرفها وأنّ المرجّحات وصفات المجتهد طريقان لاستفادة الأدلّة التفصيليّة دون 
الإجماليّة وأن المجتهد هو من يعرف الدّلائل المذكورة والمرجّحات وقامت به صفات الاجتهاد ففرّق 
بين الأصولى والمجتهد من حيث الصّفات المذكورة فَإنّ المعتبر في مسمّى الأصولي معرفتها وفي 
مسمّى المجتهد قيامها به لاستتباطه بها الأحكام بخلاف الأصولي . 

فإن قيل: يقتضي ما ذكرته كون الذلائل التفصيليّة أيضًا من أصول الفقه لابتنائه عليها . 

أجيب بأنْ ذلك مسلّمٌ لكن لا كانت أفرادها غير منحصرة لم يحسن جعلها جزءًا من مسمّى 
الأصول لانتشارها ففي الإجماليّة غنّى عنها لكونها كلَيّائها ويعلم من الكلَيّات حكم الجزئيّات: هذا 
ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليّين. 

وذهب المصئّف إلى أنْ أصول الفقه دلائل الفقه الإجماليّة فقط . وأما المرججحات وصفات المجتهد 
فليستا من مسمّى الأصول بل طريق لاستفادة الدّلائل الإجماليّة التي هي أصول الفقه. 


ا 
ا 
3 


سمه ١4‏ ا سسسسسس سمه الكلام في المقدمات سد 


أي بمعرقيها ”2 تُسْتَها د دَلَاَئْل الفقه أي مآ يَدُلَ عليه (2 من جملة () ذَلائِلِه المَفُصِيلبةٍ 


وأجاب عن ما أورد عليه من أن مقتتضى ذلك عدم ذكرهما في كتب أصول الفقه وعدم ذكرهما 
في تعريف الأصول بأن ذكرهما في كتب أصول الفقه لتوقّف معرفة أصول الفقه على معرفتهما وإن 
جاز ذكرهما في تعريف الأصولي في ذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقّف عليه الفقه» فذكر هو في 
تعريف الأصوقٍّ ما يتوقّف عليه الأصول إشارةً للتوقّف المذكور. وإنّما لم يذكرهما في تعريف 
الأصول المتوّف عليهما لثلاً يظنّ أْمَا منه وتبعًا للقوم فى عدم ذكرهم في تعريف الفقه ما يتوقف 
عليه وإن ذكروه في تعريف الفقيه المصتّف يدّعي أمورًا أربعة: 

الأوّل: أن المستفاد بالمرجّحات وصفات المجتهد الذلائل الإجاليّة . 

الثني: أنا ليست من مسمّى الأصول. 

القالث : أن ذكرها في كتب الأصول لتوقف معرفة الأصول على معرفتها. 

الرابع : أن ذكره إيّاها في تعريف الأصول كذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقّف عليه الفقه من 
شروط الاجتهاد حيث قالوا: الفقيه المجنهدأي ذو:الدّرجة الوسطى عربية إلخ صفات المجتهد؛ 
وما قالوا: الفقيه العالم بالأحكام . 

صرّح بالأربعة في «منع الموائع» أمَا الأول قفي قوله : لأئبا طريقٌ إليه . وأمَا بالثاني قفي قوله: 
لأا ليست من الأصول وبالتّالث بقوله وإِنّْما لم تذكر في كتبه إلخ وبالرّابع بقوله وذكرها حينشلٍ في 
تعريف الأصول إلخ . 
)١(‏ (قوْلْهُ : أيْ بِمَعْرِقَتِهَا) لم يقل ابتداءً وبمعرفة المرجّحات مجاراةً لظاهر كلام المصئّف» ثم بين المراد 
منه؟ لأنّ ظاهر إضافة الطرق التي هي المرجّحات إلى الاستفادة يقتضي استفادة تلك الدّلائل بنفس 
الطرق وليس كذلك بل لا بد من تعريف معرفتها فبينٌ المراد بقوله أي بمعرفتها ويجري نظير ذلك في 
قوله ١وبصفات‏ المحتهد؟ . 
(1) (قَوْلَهُ : أي مَا يَدُلْ عَلَنِ) احتاج إلى هذا التّفسير مع ظهوره إذ لا معنى لدلائل الشيء إلا ما يدل 
عليه توطئةً لقوله من حملة دلاتله التفصيليّة : المشار به إلى أنَّ المستفاد بالمرجّحات ليس كل الأدلّة مطلمًا 
كما قد يتوهّم من قوله «تستفاد دلائل الفقه» بل بعض الأدلة التفصيليّة وهو ما عرضه غيره؛ لأنّه إذا 
تعارضت الأدلّة يستفيد المجتهد بالمرججّحات ما يدل منها على الحكم وهو البعض الرّاجح من تلك 
الأدلّة المتعارضة . 
0 (قَوْلْهُ : مِن خخلة إلخ) حال من قعاة؛ ولمن» تبعيضيّة وَقَوْلَهُ : «عِنْدَ تَعَارْضِهَاء متعلقٌ ب «بدل» أو 
«نستفاد؛ والضّمير على الأوّل يرجع لم والتأنيث باعتبار معلناها لوقوعها على دلائل وعل الثاني يرجع 
لدلائل الفقه ولا يصمّ رجوعه لقوله «دلائله التفصيلية» لأنّه يلزم منه تعارض جميع دلائله التفصيليّة 


4 | ع 


- الكلام في المقدمات 


عند تعارُضِها وبصفات المجتهدٍ ('' أي بقيايها بالمرء يكونٌ مُسْتَفِيدًا لتلك الذلائل 7" 
أي أهلاٌ لاستفاديها بالمرّجُحات. فِيسْتَفِيدٌ (؟ الأحكامٌ منهاء ولَِرَقْفٍ استفادة 
الأحكام منها التي هي الفقه ”“' على المرّجّحات . 

وصفاتٌ المجتهدٍ على الوجه السَّابتي ”* ذَكّروها في تعريفي الأصولٍ الموضوع '") 


وليس كذلكء ثم لا يخفى أنه يستغنى عن لفظة جملة بمن التَبِعيضيّة إلا أن يقال: فهم التبعيض مع 
زيادته أقرب» وبقي أن الدّال عند التعارض هو الرّاجح وغيره ليس بدليلٍ . 

والجواب أن كونه ليس دليلاً عند المجتهد المرججح لمقابله لا ينافي ترجيحه عند ممتهدٍ آخر فهو 
دليلٌ عنده أو أنّه دليلٌ لولا وجود الدّليل الرّاجح المعارض أو الكلام على طريق التغليب. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: بِصِفَاتٍ الْمجْتهدِ) أي بقيامها بالمرء لم يجر على نسق سابقه تمهيدًا للاعتراض الآني على 
المصئّف من أن المعتبر في الصّفات القيام لا المعرفة الموهم له كلام المصنّف ولم يقل بقيامها به مع 
أخصريّته ؛ لأنّه قبل قيامها به لا يسمّى مجتهدًا فلذلك:أظهر ولم يقل بقيامها بالمجتهد فرارًا من التكرار ؛ 
لأنّ المجتهد من قامت به صفات المجتهدا. 
() (قَوْلَهُ : للك الدُلآئل) أي التفصيلية . 
(©) (فوْلَهُ : فَيِستفِيد) منصوبٌ بأن مَضمَرَةٌ جوارًا لعطفه على اسم خالص وهو استفادة أي أهلاً لأن 
يستفيد الأدلّة فيستفيد أي بالفعل ولا يصمٌ رفعه عطمًا على يكو لعدم تفرّع الاستفادة بالفعل على 
كونه أهلاً للاستفادة نعم لو أريد من قوله فيستفيد الاستفادة بالقوّة صم الرّفع بالعطف المذكور. 
(4) (فَوْلَهُ : التي من الْفِفْهُ) صفة الأحكام بناء على إطلاق الفقه على المعلوم أو بتقدير التي هي أي علمها 
بمعنى التَّهيّؤ الفقه » فاتدفع ما قاله الشّهاب من أن فيه تجوّرًا حيث أطلق الفهم الذي هو العلم 
بالأحكام إلخ على الاستفادة التي هي سببه ومنشؤه فإنّه مبنيٌ على أن التي صفة الاستفادة وهو غير 
لازم» وما قاله الاصر جعل الاستفادة هي الفقه» وظاهره الاستفادة بالفعل فيرد عليه ما سيأتي من أنْ 
المراد من قولهم الفقه العلم بالأحكام أي بجميعها التَّهِيَوْ للعلم بجميعها لا العلم بجميعها بالفعل. , 
(5) (قَوْلْهُ : عَلَ الْوَجهِ السّابِق) وهو أن المعتبر في المرججحات معرفتها وفي صفات المجتهد قيامها به . 
(1) (قَوْلْهُ: الموضُوع) المراد بالوضع الجعل والتّدوين واللام في قوله لبيان التعليل وليس بالمراذ 
بالوضع معناه المشهور أعني تعيين اللّفظ بإزاء المعنى حتّى يرد أنّ التعريف يتعلّق بمسمّى الأصول 
والوضع من صفات الألفاظ فاندقع ما يقال إن الموضوع لفظ الأصول والمراد من الأصول المعررف 
معناه؛ لأنّه المعّف بالتعريفين السّابقين فلا يصصّ التعت أو يقدّر المضاف أي تعريف مسمٌّى الأصول 
أو الموضوع أسمة . 


١٠٠١ 


الكلام في المقدمات -- 


ليان ما يُكَرَقّف عليه الفقه من وليه لكنّ الإجماليّة كما ا دون التفُصيليّة لكثرّتها 

عا لمجت ات اير 0 وأسقطها المصتف 9 كبا مَلِيْت ثما 
قاله "من أنه ييسث من الأسول وإئما لك في ته لز تنتزقة تال ممركؤها؛ 
لأنها طريقٌ إليه ”*© قال ”*©2: وذكرُها حينئلٍ في تعريفي الأصوليٌ كذكرهم في تعريفي 
الفقيه ما يَتَوَفُفَ عليه الفقه من شروطٍ الاجتهادٍ حيث قالوا: الفقيه المجتهدٌ؛ وهو ذو 

2-2 أ قي ف 

الدَرّجِةٍ ”" الوُسْطىء عَرَبِيَةَ وأصولاً إلى آخِرٍ صفات المجتهدء وما قالوا: الفقيه 9" 
العالِمٌ بالأحكام . هذا ”*' كلامّه الموافق لظاهر المتن ”*' في أن المرّجُحات وصفات 


)١(‏ (فَوْلْهُ : وَمِنَ الْمرَجْحَاتٍ وَصِفَاتٍِ المجتَهِدِ) عطفٌ على قوله «من أدلته» فتكون الأمور الثلاثة بيانًا لما 
يتوقّف عليه الفقه الذي وذ ضع له علم الأصول وأورد الناصر اللّقانٌ في كون المرجّحات وصفات 
ا ا 0 
أحوال تلك الأدلة التفصيليّة» وبعضها باحتٌ وميك للمرججحات؛ وبعضها مين لصفاث المجتهد لا 
أن المرجّحات وصفات المجتهد من مسمّى أضول الفقه!.ه. 

وأجاب سم بأنْ المرجّحات وصفات المجتهد المجعولين من أصول الفقه القواعد الباحثة عن 
أحوالها لا أنفسها كما أن المراد بدلائل الفقه الإحماليّة القواعد الباحثة عن أحوالها لا أنفسها. 
() (قوْلَهُ : وَاسْقَطَهَا المصَئْفُ) استئناف بين وَالضَميرٌ يعو للمرجّحات وصفات المجتهد. 

قال التَجارِيَ: ولعل شبهته في الإسقاط أنَّ مسمّى الأصول عنده الأدلّة الإجماليّة وهذه ليست 
من الأدلة . 
() (قَوْلَهُ: با قَالَهُ) أي ة في امع الموانع؛ وهو جواب عن الأسئلة التي أوردت . 
() (فوْلْهُ : لأا طريقٌ إِلَيهِ) أي : لأنَ المرجّحات وصفات المجتهد طريقٌ إلى الأصول الذي هو الدّلائل 
الإجمالية , 
(5) (قَوْلْهُ : قَالٌ) أي في «منع الموانع» وقوله «وذكرها حيتئل» أي ححين إذ إذ لم تكن من الأصول . 
(5) (قَوْلَهُ: وَهُوَ قو الدْرَجٍَ) الضمير للمجتهد ولا يثافيه أن الكلام في تعريف الفقيه ؛ لأنّ تعريف 
المجتهد تعريف للفقيه؛ لأنّه فسر به. 
(00 (قَوْلَّهُ : وَمَا قَانُوا الْقَقِيهُ ِلَغ) عطفٌ على قالوا. 
(8) (قَوْلُهُ: هَذَا) أي المذكور المتضمّن لتلك الدعاوى . 
() (قَوْلُهُ : لِظَاجِر الْمْن) إنّما قال ظاهر إلخ إشارةٌ إلى احتمال تقدير مضافي قبل الضّمير في استفادتها 
ومستفيدها أي استفادة جزئيّاتها ومستفيد جزئيّاتها . 


١‏ سس 


ا الكلام في المقدمات 


المجتهدٍ طَريقٌ للدَلائْلٍ الإجماليّة الذي بَتَى عليه ”2 ما ثم يُسْبّنْ إليه كما قال 7 من 
إسقاطها ” من تعريفي الأصولء وأنْتَ + بيك * مما تقد بألها ري للدَلايل 
لصيل وكا ذلك سرى إلبه من كون التقصياية اكات الاعباا 57 وعد 50 


ا لتَفْصيليَةٍ على ما ذُكِرَ ”'' من حيث تفصيلّها المفيدٌ للأحكام على أنّ 


(1) (فُوْلّهُ : الْذِي بَتى عَلَيِهِإلَغْ) أقول: مجرّد كونها طريقًا للدّلائل الإججاليّة لا ينافي كونها من الأصول 
لجواز أن يكون بعض الأصول طريقًا لبعض آخر منه فكيف يصمٌ أن ينبني على كونها طريقًا ما 
ذكرء الهم إلا أن يكون المراد أنّ امبنيّ عليه ليس مجرّد كونها طريقًا بل هو كونها طريقًا مع خروجها 
عن الأصول ويرد عليه أنَّ خروجها كافٍ وكرنبها طريقًا لا مدخل له فلا وجه لمجرّد ذكره فضلاً عن 
الاقتصار عليه في اللّفظ . 

وكيف سلّم له الشّارح البناء ونازع في المبنيّ عليه وهلاً نازعه في نفس البئاء» اللّهمَ إلا أن 
يكون ما صنعه مبئيًا على التنزّل معه فليتأمئل؛ 1ه سم . 
(7) (قَوْلَهُ : كُمَا قَالَ) أي في «منع الموائغ» فإنّهقال فيه: جعل المعرفة أي بطريق استفادتها جزءًا من 
مدلول الأصول دون الأصولء لم يسبقني عليه أحد.. فذكره في معرض المدحء وأخذه المتعقبون في 
معرض الم ا ه. نجاري . 
() (قَوْلَهُ : من إِسْقَاطِهَا) بيانٌَ لما لم يسبق إليه : 
(4) (قَوْلَهُ : وَآنْتَ خَبِيرٌ إَخ) شروعٌ في الاعتراض على المصئّف والإشارة إلى جعل المرجّحات وصفات 
المجتهد طريقًا للإجمالية . 
(0) (قَوْلُهُ: جُزْئِيَاتٍ الإجالِيِ) أي فما ثبت لها يثبت للإجماليّة وقد ثبت للتّفصيليّة التوقّف على 
المرجّحاث وصفات المجتهد كما بِيّنّاه سابقًا في التمهيد فيثبت ذلك للإجماليّة أيضًا . 
(1) (قَوْلّهُ: وَهُوَ) أي ما سرى إليه من أَمْبا طريقٌ للإجماليّة فهذا اعتراضٌ عل الدّعوى الأولى . 
(0) (قَوْلَهُ : عَلَ مَا ذُكرَّ) أي من المرججحات وصفات المجتهد وقوله «من حيث نفصيلها؛ أي تعلّقها 
بشيء خاصٌ لا من حيث كونها جزئيّات الإجماليّة المقتضي توقف الإجماليّة أيضًا على ما ذكر؛ لأنّْ 
إفادتبا الأحكام المخصو صة من الحيثيّة الأولى كما أشار إليه الشّارح بقوله «المفيد للأحكام فهذا القدر 
عناص ييا لا يتعدّاها إلى الكل فمناط الذلالة على وجوب الصّلاة مثلاً إِنْما استفيد من نخاصٌ مادّة 
أَتِيبُوا لز © الاسام :] لا من مادّة كون مطلق الأمر للوجوب إذ العام لا يستلزم الخاص . 
(6) (قَوْلْهُ: عَلَ أن تَوَقَْهَا) أي الإجماليّة» والجار والمجرور متعلّقٌ بمحذوفٍ جواب شرطٍ محذوفٍ 
والتقدير لو تنرّلنا وقلنا إن توقف التفصيليّة على المرججحاث وصفات المجتهد من حيث كوبا جرئيّات 


١١ سد‎ 


الكلام في المقدمات - 
على صضِفات المجتهدٍ من ذلك 2١”‏ من حيث حخصولها 7" للمرءٍ لا معرقَيها 
حير .ا الام # : 2 سار 8 2 #ع لبر# اه 
وبالجملة ”, فظاهِرٌ أنّ معرفة الدَلائِلٍ الإجماليّةٍ المذكورة في الكَتُّبٍ الخمسة لا 
تَتَوَقْفْ على معرفةٍ شيءٍ من المرجّحات وصفات المجتهدٍ المعقودٍ لها الكتابانٍ الباقيانٍ 
لكونها من الأصول ”4 َالصَوابُ ما صَتعوا من ؤكرها في تعريفيه كأنا: يُقال ”". 
أصول الفقه دَلائْلٌ الفقه الإجماليةٌ وطق استفادة ومَسْتَفِيدٍ مُسْتَفِيدٍ جرْئياتها '''. وقِيلَ : معرفة 


الإجماليّة فتتوقف الإجماليّة أيضًا على ذلك جرينا في الاعتراض على أن توقفها إلخ؛ فلا يصمٌ اعتبار 
الأمرين جميمًا في مسمّى الأصول؛ لأنْ توقفها على صفات المجتهد من حيث حصولها للمرء لا 
معرفتها والمعتبر في المسمّى الأصول معرفتها لا حصولها. 

ويوضّح ذلك أن المعتبر في مفهوم الأصولي هو معرفة القواعد المفيدة لتلك الصّفات كقولهم : 
المجتهد هو العارف بكذاء فهذه القواعد هي:التي يتّصف بها الأصولي وهي بهذا المعتى لا يصمّ 
توقّف الفقه عليهاء وإنّما يتوقف على الصّفنات من حيث قيامها بالمجتهد والصّفات من حيث قيامها 
بالمجتهد ليست بقواعد يعرفها الأصولي فلا يضم قوله أيضًا ذكروا في تعريف الأصولي ما يتونّف 
عليه الأصول . 
(1) (قوْلَة : مِنْ ذَلِكُ) أي حال كون صفات المجتهد بعض ما ذكر من المرججّحات وصفات المجتهد وهي 
حال لازمةٌ أنى بها لربط الكلام بها لا لإخراج شيء. 
(1) (قَوْلَهُ : ِنْ حَيِتُ حُصُولْهَا) أي قيامها بالمرء لا من حيث معرفتها كما زعم المصئّف . 
(*) (قَوْلَهُ : وَبِالمْلَةٍ إلّخ) قال الشّهاب : الفاء تدل على شرطٍ مقدّرٍ أي إن أردت القول بالجملة فظاهرٌ 
إلخ» قال سم : أو التقدير : وأمًا القول بالجملة فظاهرٌ إلخ على حدٌّ ما قيل في نحو #رريّكَ تكب [الش:م] 
إن التقدير وأما ربّك فكيّر 
(5) (قَوْلَهُ : لِكَوْنها مِنْ الأصُولِ) تعليلٌ لقوله المعقود لها الكتابان الباقيان. 
(0) (قَوْلَه : كَأَنْ يُقَالَ) قال بعض مشايخنا : عبر بفعل الاستقبال فيرد عليه أنه مئال لما صنعوا وهو ماض 
لا مستقبل فيحتاج إل أن يجعل التقدير : فالضّواب مثل ما صنعوا وصواييّة ذلك المثل ليس إلا بصوابيّة 
ممائله 1 ه. 

اقول: أو التقدير فالصّواب نوع ما صنعوا فلا حاجة لقولهم له وصوابيّة إلخ ا ه. سم. 
5) (فَوْلَُ: وَطْرْقُ اسْيقَادَةٍ وَمُْتَفِيدٍ جُرْئِيَاًا) فيه تنبيةٌ على أنَّ قول المصتف وبطرق استفادتها 
ومستفيدها أي الإجماليّة متتقدٌ بأنّ المرجّحات طرف لاستفادة الدّليل الجزئيّ وأنّ الفقيه إِنّما يستفيد بها 


تضم و لتك 
ذلك . ولاحاجة إلى تعريف الأصوليٌ للعلم به من ذلك وأمَا قوثهم المتقدٌ 0 

الفقيه : المجتهدٌُ؛ وكذا عَكسّه الآتي في كتاب الاجتهاد» فالمراةٌ به بيانٌ الماصّدٌ 6 
أي ما يَصْدُّقُ عليه الفقيه هو ما يَصْدّقُ عليه المجتهدٌ والعَكسٌ 29 لبي المفهر 


- الكلام فق المقدماتث 


الدليل الجزئيّ لا الكل لكنّ عبارته مبنيّةٌ على ما مل عليه عبارة المتن من تسمية صفات المجتهد طرقًاء 
والأرضح أن يقال: وطرق استفادة جزئيّاتها وصفة مستفيدها أو تغيّر الصّفة بالحال كما في 
«المحصول» فيقال: وحال مستفيدهاء ثم إِنْ هاهنا تحقيقًا غير ما ارتضاه المصتّف والشّارح وهو أن 
مباحث التٌرجيح داخخلةٌ في مسمّى الأصول دون مباحث الاجتهاد فَإنا متمّماتٌ له وحيتئلٍ فيعرّف 
أصول الفقه بأنّه : أدلّة الفقه الإجاليّة وكيفيّة الاستفادة منها وقيل العلم مهما لما اشتهر من أن تمايز 
العلوم بتمايز الموضوعات التي يبحث فيها عن أحوالهاء وإليها ترجع موضوعات المسائل» وموضوع 
الأصول الأدلّة الشرعيّة ومباحث التّرجيح البحث فيها عن أحوال الأدلة التفصيليّة على وجهٍ كلي 
باعتبار تعارضها . 

وأمَا مباحث الاجتهاد فبعض مسائله ققهيّةٌ موضوعها فعل المكلّف ومحمولها الحكم الشرعيّ 
كمسألة جواز الاجتهاد له يق ولغيره في غطنره»: ومسألة لزوم التقليد لغير المجتهد وبعضها 
اعتقاديةٌ كقولهم «المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيبٌ؛:وقولهم «خلوَ الزمان عن المجتهد غير جائزٍ) 
ونحوهما . 

ولهذا نيّه أبو الفتح الفشيريٌ وغيره من المحقّقين على أنْ مباحث الاجنهاد كالتابع والتَّدمّة 
لأصول الفقه فهي متمّمةٌ لمقاصده وليست منها لكن جرت العادة بإدخالها في الأصول وضمًا 
فأدخلت فيه هذا ا ه. ملخّصًا من الكمال. 

ثم إِنّك قد علمت تا سبق أنّ المراد بالمرججّحات وصفات المجتهد المجعولة من الأصول هي 
القواعد الباحثة عن أحوالهما فاندفع ما قيل إن المراد بأصول الفقه القواعد ومعرفتها ولا شيء من 
هاتين بقواعد؛؟ لأنّه مبنينٌ على أنّ المراد بهما أنفسهما. 
)١(‏ (قَولَةُ : وَأمَا قَوْلَهُمُ الَقَدُمُ إِلَمْ) جوابٌ عمًا يقال كيف تنتفي الحاجة إلى تعريف الأصولي مع أن 
المصتف قد سلك في تعريفه مسلك القوم في تعريف الفقيه حيث أخذوا في تعريفه ما يتوقف الفقه 
عليه . 
(1) (فَوْلهُ : الماصَدّق) اسمٌ مركّبٌ تركيبًا مزجيًا من «ما» و«صدق' فعلاً ماضيًا جعل اسمًا لأفراد الكل 
كماصدق الإنسان أي أفراده من زيدٍ وعمرو وغيرهما فهو اسم معربٌ فيكون هنا مجرورًا. 
(0) (فوْلْهُ: وَالْمَكْسُ) مبتداً خبره محذوفٌ أي ثابثٌ والمراد به اللّخويّ وهو قولئا ما يصدق عليه المجتهد 
يصدق عليه الفقيه . 


ع : ١١‏ . ْ الكلام في المقدمات - 


وإنْ كان هو الأصلّ في التعريفي (2؛ لأنّ مفهومّهما مُخْتَلِفٌ 7 ولا حاجة إلى ذكره 


)١(‏ (ثَوْلَهُ : وَإِنْ كَانْ هُوَ الأضل فِي الدمْرِيفٍ) قضيّة هذه المبالغة أن التعريف قد يقصد به بيان الماصدق 
وآنّه لا يخرج بذلك عن كونه تعريمًا وهذا وإن وافق الاصطلاح في باب التعريف يلزم عليه أن لا يكون 
قوله فالمراد به بيان الماصدق رافعًا لدعوى المصئّف أن قولهم الفقيه المجتهد تعريفٌ للفقيه ؛ لأنّه حيث 
كان تعريمًا وقد ذكر فيه شروط الاجتهاد فقد ذكر في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه. 

ويجاب بحمل التعريف في عبارة الشارح على التعريف بلمعنى اللْغْويٌ وهو التَبيين الأعمّ من 
تبيين الحقيقة وتبيين الماصدق فلا تقتضي المبالغة كون تبيين الماصدق تعريقًا اصطلاحًا اللآزم عليه ما 
تقدّم» وعلى تسليم أنّ بيان الماصدق تعريفٌ اصطلاحيٌ اللآزم عليه ما تقدّم نمنع دعوى المصتف 
نهم ذكروا في تعريف الفقيه بالمجتهد ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد؛ لأنهم إن أرادوا 
بتعريف الفقيه بالمجتهد بيان الماصدق لم تكن الشروط مقصودةً لهم في بيان الفقه أصلاً حتّى يقال : 
إنهم ذكروها وإن فهم لزومًا من قولهم الفقيه المجتهد وبالجملة فالاعتراض باقٍ على دعوى المصئّف 
أّْهّم ذكروا في تعريف الفقيه شروط الاجتهاد إما يمنع أن فولهم الفقيه المجنهد تعريفٌ كما درج 
عليه الشارِح وإمّا يمنع أثهم ذكروا في تغريف الفقيه الشروط بناءً على تسليم أن بيان الماصدق 
تعريفٌ اصطلاحيٌ كذا قيل . 

والقول بأنّ بيان الماصدق تعريفٌ اصطلاحيمٌ محالف لا أجمع عليه المناطقة من المقصود من 
التعريف شرح الماهية نعم بيان الماضدق يلرم ذلك لكثه ليس مقصودًا بالتعريف فتدبر. 
(1) (فَوْلْه : لِنٌ مَفْهُومَهُمَا حُتَلِفٌ) أي بغير الإجمال والتفصيل وإلأ فكلّ تعريفٍ ومعرّفٍ مختلفا المفهوم 
بالإجمال والتفصيل» وبيان اختلاف مغهرمهما أنْ مفهرم الفقيه العالم بالأحكام الشرعيّة العمليّة إلخ 
ومفهوم المجتهد المستفرغ وسعه في تحصيل ظنْ بحكم شرعيّ . 

واعترض الشّهاب والتّاصر تعليله عدم إرادة بيان المفهوم بالاختلاف المفهوم بأن يراد تعريف 
كل من الفقيه والمجتهد بالآخر تعريفًا رسميًا لتلازم مفهومهما وتعريف الشيء بلازم مفهومه من 
طرق بيان المفهوم غايته أنه رسميٌ لا حقيقيّ . 

وأجاب سم بِأنّ الشّارح بنى التعليل على ما هو الظاهر المتبادر في بيان مقام الاصطلاحيّات 
بتعريفاتها الحقيقيّة لا الرّسمية إذ لا فائدة يعنذ بها في الاقتصار عليها فإذا قالوا الفقيه المجتهد لم 
يكن المناسب إلا بيان حقيقته الذائيّة إذ لم يتعرّضوا لبيانها في محل آخر لكنّه يصمّ ذلك لاختلاف 
مفهومهما أي بغير الإجمال والتفصيل وإِنّما ترك هذا القيد لظهوره ولأنْ التّفاوت بالإجمال 
والتفصيل في حكم العدم وحينئظٍ فالظاهر أن يكون المراد بيان الماصدق لا المفهوم؛ فقوله «لأنّ 
مفهومهما مختلف؛ أي والمطلوب في مثل ذلك التعريف الحقيقيَ وهو لا يمكن مع اختلاف المفهوم 
بغير الإأحمال والتفصيل . 


ب الكلام في المقدمات 1 سم 


للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهادٍ فما تقدّمٌ من أنّهم ما قالوا : الفقيه العالِم بالأحكام 
أي إل لذلك ”'' على أنَّ , 7 *'' قاله تصريحًا بما عُلِمَ التزامًا 9" . 


(وَالفيف: 119 وبمسووو ءا مسوم م و ووز 1و لوي ووو و و سا و 


(1) (قَوْلَهُ : لِذَلِكَ) أي لعلمه من تعريف الفقه . (قُْلُهُ: أي إِلْمَا قَالَ دَِكَ)؛ لأنّ المصئف لم يذكر فيما 
نقل عنه الشارح مام التُعريف. 
(1) (قَوْلَه : عَلَ أنَ بَعْضَهُمْ) كالشيخ أبي إسحاق الشيرازيّ وأبي حفص الرّنجاني ومراد الشارح بذلك 
التفض على المصئّف بهذا الإيجاب الجزئي فيما اّعاه من السّلب الكل في قوله «وما قالوا الفقه إلخ» إذ 
معناه ما قاله أحدٌ منهم . 
(7) (قَوْلَهُ : نَضْرِيّما ما عُلِمَ الْرَامَا) جوابٌ عمًا يقال ما الفائدة في تصريح بعضهم به مع العلم به من 
تعريف الفقه . 
(5) (قَوْلّهُ: وَالْفِقْهُ إلَغ) اعترضه النّاصر بأنّه لا. داعي لتعريفه؛ لأنّه نما عرّف الفقه باعتبار المعنى 
العلميّ لا باعتبار المعنى التّركيبي الإضافي والفقه الواقع:جزءٌ من المعنى العلميّ لا معنى له كالرّاي من 
زيدٍ حتّى يعرّفه ولهذا لم يتعرّض لتعريف جزئه الأوّل أعثي أصوله. 

وأمًا ابن الحاجب وغيره فإنّما عرفوه؛ لأنهم ذكروا معنى أصول الفقه مركبًا إضافيًا لتوقف 
معرفة المركّب على معرفة أجزائه فتعرّضوا لتعريف طرفيه» ثم عرّفوه باعتبار المعنى اللّقَبِيّ . 

وأجاب سم بأنّه لا كان بين الأصول والفقه غاية المناسبة والارتياط ناسب تعريفه عقب تعريفه 
لالتفات التّفس إلى بيانه عند التَعرّض لبيان الأصول وكفى به داعيًا وأبلغ منه أن لفظ أصول الفقه 
لا كان لقبًا مشعرًا بمدح هذا الفنّ بابتناء الفقه عليه ولا شبهة في توثّف المدح بذلك على معرفة أنْ 
الفقه ذو خطرٍ وقدر وإلآ فلا مدح بذلك الابتناء ولا يتافي هذا كون المضاف إليه بمعنى الأحكام 
دون معرفتها؛ لأنّ كلا منها ينبني على الدّليل ا ه. 

قيل: مبنى السّؤالِ على أن تعريف المصئّف الفقه لوقوعه جزءًا في قولنا أصول الفقه ولك أن 
تقول: تعريف الفقه لوقوعه جَرءًا من تعريف أصول الفقه بقولنا «دلائل الفقه الإحمالية» وحيتئل 
يسقط السّؤال من أصله ا ه. 

وأقول: تعريف الفقه بما ذكر شهيرٌ لا يحتاج لبيانه باعتبار جعله جزءًا من المعرّف وإِنّما المقصود 
بذكره بيان جهة شرف فنّ الأصول وإظهارها. 

قال المجيب : ولأنّ قضيّة جعله جزءً! من المعرّف أن لا يحتاج لبيانٍ وإلا نافى ذكره في التعريف 
كيف وقد قالوا؛ معرّف الشّيء ما يلزم من معرفته معرفته فيلزم أن تكون أجزاء التعريف معلومة 
عند السّامع قبل المعرّف فتذكر له محمولة عليه لتنكشف له الحقيقة المجهولة عنده تأمّل . 


١ 15 


الكلام في المقدمات - 
العِلْمْ بالأخكام ") أي بجميع التّسَبٍ القَامّةْ ..................... 


)١(‏ (كَوْلُةُ: الل الأخككام لّغْ) تعريفٌ لعلم الفقه باعتيار التتصديقات المتعلّقة بالمسائل كما هو أحد 
إطلاق معنى العلم ثم إن لمكم بطق عل لاب اللّه إلخ وهذا اصطلاح الأصوليّين وعلى النّسبة 
الثّامّة التي بين الطرفين إِيجابيّةَ كانت أو سلبيّةٌ وعلى إذعان تلك التّسبة الذي هو التصديق» وهذا 
مصطلح المناطقة وعلى المحكوم به باعتبار أْهم إذا عبّروا عن الحكم الخبريٌ بالنّسبة التٌقييديّة أضافوا 
المحكوم به إلى المحكوم عليه كما قالوا معنى فولنا «زيدٌ أبوه قائمٌ) «زيدٌ قائم الأب» حيث فسر العلم هنا 
بالتٌصديق الذي مورده النّسبة بين الطرفين تعينٌ أن يراد بالحكم هنا بالنّسبة كما قال الشّارٍح أي بجميع 
التَسب التَّامّة ا ه. 

قال عبد الحكيم في «حواشي الخيالي؟: واعلم أنه قد حقّق أن التنّسبة الواقعة بين زيدٍ وقائم 
مثلاً هو الوقوع بعينه واللا وقوع كذلك وليس هنا نسبة أخرى هي مورد الإيجاب والسّلب وأنّه قد 
تتصوّر تلك التسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها في نفس الأمر بل باعتبار أنْها 
تعلّق بين الطرفين تعلّق القبوث أو الانتفاء وتسمّى حكميّة» ومورد الإيجاب والسّلب ونسبة ثبونية 
أيضًا نسبة العامٌ إلى الخاصٌ أعني الّبوت 4؛الألّه المتصوّر أوَلاً في حصولها وقد تسمّى سلبيّة أيضًا 
إذا اعتبر انتفاء التّبوت . وقد تنصور باعتباز حصولها أو لا حصولها في نفس الأآمر فإن تردّد فهو 
الشَّكٌ وإن أذعن لحصولها أو لا حصولها فهو التَصدَيْق المسمّى بالحكم فالتسبة الّبوتيّة تتعلّق بها 
علومٌ ثلاثةٌ: اثنان تصوّر بأنّ أحدها لا يحتمل التَقيِضِنَ»والثاني يجتمله» والقّالث تصديقيّء فظهر 
أن المعتى الأوّل ليس مغايرًا للوقوع واللاً وقوع وأمًا النسبة التقيبديّة المغايرة لها فممًا لا تثبت وإلأ 
لزم ازدياد أجزاء القضيّة وتصرّرات التصديق على أربعة اه. 

وما حقّقه ذلك الفاضل هو مختار الجلال الدّوانٌ في «حاشية التهذيب؛ إلا أن بعضهم جعل 
المركب التَامّ مشتملاً على نسبةٍ تامّةٍ يرتبط بها المحمول بالموضوع وأنّ هذه النّسبة واقعةٌ أو غير واقعةٍ 
وهي نسبة تقبيديّة هي مورد الإيجاب والسلب عندهم لكنّه خلاف التحقيق وعليه درج سم 

وأمًا ما قاله تفريعًا على كلام ذكره لا يلو عن مناقشة أنه لا مائع من أن يكون العلم بالنسبة 
الإنشائيّة من الفقه فممًا لم يسبق إليه كيف وعلم الفقه أمَا التصديقات المتعلّقة بالمسائل أو نفس 
المسائل» والمسألة لا تكون إلا خبريّة فليتأمّل» ووافقه بعض من كتب وزاد أن الحكم قد يطلق على 
المحكوم عليه وسلفه في ذلك التَجَاريَ والمحققون من الأعاجم لم لم يذكروه فلينظر ما سلف 
النَجَاريّء ولا يقال إن إطلاقه على المحكوم عليه لمقايسة إطلاقه على المحكوم به؛ لأنّْ هذه 
اصطلاحاتٌ طريقها التّقّل عن أرباءها لا المقايسة والاستظهار على أن إطلاقه على المحكوم به من 
لمناسبة ما هو مفقودٌ في المحكوم عليه والقوم يقلّد بعضهم بعضًا من غير رجوع إلى كلام المحقّقين 
فيقعون في أمثال هذه الغلطات . 


١٠ 


(الشُرْعِيَة) أي المأخوذةٌ من الشرع 3 المبعوث به الّبي لكريم 3 (العَمَلِيْةٍ) أي 
المتَعلقة بكَيَِِةٍ عمل ”" قَلْبِيٌّ أو غيره كالعلم بأنّ الب في الوُضوءِ واجبةٌ وأنّ الوثر 


سه الكلام في المقدمات 


(1) (قولة : أي الأو َهمِنَ الشرْع) إن كان المراد المستفادة من أدلة الشّرع لزم استدراك قيد «المكتسب» 
وفيد #من أدلّتها» وإن كان المراد المرويّة عن صاحب الشّرع ورد عليه أنّ من الأحكام الفقهيّة مالم يرو 
عنه كالابت منها بالقياس فلعل المراد بها بعض من الشرع فيكون هذا الأخذ من أخذ البعض من الكل 
كقولك «أخذت خمسة من عشرين»؛ لأنْ الشرع يعم الأحكام الفقهيّة والاعتقاديّة فهو كلَّ والأحكام 
الفقهيّة بعضٌ» ومنه يعلم أن النسبة في قوله شرعيّة صحيحةٌ لا اعتراض عليها لاختلاف المنسوب 
والمنسوب إليه بالبعضيّة والكليّة كذا قيل» ولا حاجة إليه فإنّ الشّارح بصده بيان جهة النّسبة وهي أن 
نسبتها للشرع باعتبار أخذها منه . 

ونمنع أن الأحكام المأخوذة من القياس ليست مأخوذةٌ منه؛ ال 0 
ا ا ا 
الشّرع بالواسطة وظهر أمر النّسبة على هذا ظهورًا با 
(1) (فَوْلُ : التئ الْكَرِيمُ) آثر امير بال عل التي بالتسول؛ لأثّ في المي بارزسول شا تكرار 
مع قوله «المبعوث» ولأنّ التي أكثر استعمالاً. 
(6) (قَوْلُهُ : الْمَعَلقةِ بكَيفِيةِ عَمَلِ) من قبيل تعلّق الإسئاد بطرفيه لما علمت أن المراد بالأحكام التسب 
والمراد المتعلّقة بالعمل من حيث الكيفيّة بأن يكون موضوع المسألة العمل ومحمولها الكيفية وهي 
الوجوب وأخواته كما يقال الصّلاة واجبةٌ مثلاً؛ ثم ليس المراد من تعلّقها بالعمل من ححيث الكيفيّة أنْ 
تعلّقها به من حيث إِنّه مفيلٌ بهذه الحيثيّة ومعتبرةٌ معه حتّى يرد أنه يلزم أن لا تكون الكيفيّة عبارة عن 
الأحوال المبيّنة في الفقه بل قيدٌ للموضوع وتتمّةٌ له معناه أن تعلّقها به من حيث إِنهَا يثبت يثبت لها الكيفية 
ونا من عوارضها لا من حيث ذاتها ولا من جهة أخرى فظهر أن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين 
فيبحث عنها بالحيثيّة المذكورة فموضوع مسائله راجعٌ لموضوعه بأن يكون ذاته أو نوعه أو عرضا ذاتيا 
له أو نومًا من عرضه الذَّانٌ كما هو مشهورٌء وفي كتب المنطق مسطورٌ. 

وأورد على التعريف أنه يبحث في علم الفقه عن أفعال غير المكلّف كالصّبيٌ والمجنون ومتلفات 
البهائم وَأََم عدوا من الفقه علم الفرائفى وموضوعه التركة. 

والجواب كما أفاده عبد الحكيم «في حواشي الخيالي»: أنْ كل مسألةٍ ليس موضوعها راجمًا إلى 
فعل المكلّف يجب تأويلها حتّى يرجع موضوعها إليه كمسألة المجنون والصّبيّ فإنه راجعٌ إلى قعل 
الول وأنّ موضوع علم الفرائض قسمة التّركة بين الورثة لا التّركة إذ المبي فيه أحوال قسمتها بين 
الورثة» والقسمة من أفعال الجوارح فيكون موضوعه العمل أيضًا. 


صصح نذا 


الكلام في المقدمات -_- 


مندوبٌ (المُكْتَسَب) ذلك العلمٌ ”2 (مِن أدِلْيهَا التْفْصِيلِيَةٍ) أي من الأدلَةٍ التَفْصيلبَةٍ 
للأحكام © فشرج بِقَيْدٍ «الأحكامه © 21110 


وأما ما قاله سم وتبعوه فيه من أنّ تعميم الأفعال يجعلها شاملةً لأفعال غير المكلف يجعلها شاملة 
لغير الوجوب وأخواته كالمنع والضّرب في نحو قولنا: «زنا الصَبيِ يمنع منه» والأمر في قولنا صلاة 
الصّبَِ يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر» فيرد عليه أن نحو المنع والأمر والضّرب ليس من 
الأحكام المروة بين الفقهاء من الوجوب والتّدب وغيرهما وتلك الأحكام هي المرادة بكيفيّة 
العمل كما حقّقو قوه على أنه يلزم علبه تعد الكيفيّات ونكثرها المؤذي لعدم الضبط والانتشارء وأنا 
إذا وجدنا فعلين تعلّق أحدهما بالآخر نوع تعلّتي نقول: الفعل المتعلّق كيفيّة للمتعلّق به. 

والعجب منه أنه اعترف بأنّ كيفيّة العمل وجوبه أو حرمته إلخ في سياق رد قول التاصر أن 
كيفيّة العمل صورته وهيئته كتقديم الإحرام؛ ثم القراءة في الصّلاة مثلاً وأنّه سهوّ ولقد صدق في 
الحكم بالسّهو فإنّه تغالفٌ لاصطلاحهم . 

وأما البحث عن استحالة الخمر خلا مثلاٌ.ؤعن سببيّة الزوال للظهر ونحوهما فيرجع للتّاويل 
السابق بأن يقال: استعمال الخمر المستحيلة غيل جَائدٌ وَالصّلاة عند تمدق الرّوال تجهب . 

قال سم أيضًا: وأما قولنا اعتقاد أن الله واحدٌ وَاتجَبٌ فالعلم بثبوث الوجوب للاعتقاد المذكور 
من الفقه بخلاف العلم بنفس أنّ الله واد فمن الكلام: ويردّه ما صرّحوا به وذكره عبد الحكيم 
على الخيائ أيضًا أن المراد بالعمل عمل الجوارح وإلاً لزم أن يندرج الاعتقاد فيه مثل قولهم 
«معرفة اللّه واجبةٌ» فيكون داخلاً في الفقه وليس كذلك. 

وقال عبد الحكيم في موضع آخر : إن أكثر المسائل الكلاميّة متعلقةٌ بنفس الاعتقاد وقد يتعلّق 
بعضها بكيفيّة مثل «معرفة الله واجِيةٌه أي الاعتقاد لوجوده وصفاته واجبٌ فيكون متعلقًا بكيفيّة 
الاعتقاد ! ه. لا يقال عمّم الشارح الفعل القلبيّ كالئيّة . 

قلنا: الي أيضًا من أفعال الجوارح لتعلّقها بالقلب وأمّا الاعتقاد والمعرفة ونحوهما فليسا من 
الأفعال القلييّة؛ لأنهًا من مقولة الكيف ولو جعلنا أمثال الاعتقاديّات داخلة في موضوع الفقه لزم 
اختلاط مسائله بمسائل الكلام ولا يصمٌ تدبّر. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : ذَلِكَ الْعلْمُ) أشار به إلى أنّ المكتسب صفةٌ للعلم وليس تقديرًا لنائب الفاعل المحذوف بل 
هو تفسيرٌ للضمير المستئر فهو على تقدير أي . 
(5) (قَوْلَهُ : : لأ خكام) متعلّقٌ بالأدلّة وأشار به إلى أنّ الإضافة لامي . 
(") (فَوْلْهُ : بقَيِدٍ الأخكّام إِلَخْ) أخرج به لا بالعلم لشموله في نفسه للتّصوّر والتصديق كما أشار إليه 
الشَارح بقوله كتصوّر الإنسان والبياض وإن كان هنا ينصرف للتُصديق بقريئة تعلّقه بالأحكام وبالئظر 


معصميا الكلام في المقدمات 9 سعد 


الي 


العلمٌ بغيرها من الذوات والصّفات ”'©» كتَصَوٌ كتصور الإلسان رالبياتي». ورتين الشرعية 
العلمٌ بالأحكام العقليّةِ والجسّبّة 7") كالعلم بأنْ الواحدّ نِضْفَ الانْتَيْنَء وأنّ الئارَ 
مُحْرقةٌ» وَبِقَيْدٍ «العلميّة؛ العلمُ بالأحكام الشّرعيّة العلميّةٍ أي الاعيقاديّة ا 


إلى هذا قال الشارح فيما سيأتي : :وعبّروا عن الفقه هنا بالعلم وإن كان لظنيّة أدلته ظنًا إلخ» فهذا صريحٌ 
في أن المراد بالعلم هنا التصديق؛ لأنّ الظَنّ تصديقٌ فلا منافاة بين الكلامين في الموضعين» ثم 
بانصرافه إلى التٌصديق يخرج تصوّر الأحكام فلا يقال جعل العلم شاملا للتصوّر والتصديق يؤدّي إلى 
خلوٌ التُعريف عن قيدٍ تحرج لتصوّر الأحكام . 
(1) (تَولُهُ : من الذوَاتِ وَالضّفَاتٍ) المراد بالذُوات ما لو وجد في الخارج كان قائمًا بنفسه فيدخل فيه 
الماهيّات وإن كانت قائمةٌ بالعقل لا بنفسها فإنّه لو فرض وجودها في الخارج كانت قائمة بنفسها فيصح 
قوله «كتصؤر الإنسان» وهذا التأويل مبنيّ على القول بعدم وجود الكل الطبيعيَ في الخارج أمّا على 
القول به فلا . 

وقد حرّرنا ذلك في «حواشي المقولات الكبرى» أتمّ تحرير . 

والمراد بالصّغات المعاني التى إن وجدت في الخارج لم تقم بنفسها فتدخل فيه صفات الباري 
والأفعال والأمور الاعتياديّة وقد يشكل ذلك بدخول الحكم حينئلٍ في الصّفات . 

ويجاب بِأنْ جعل جنس التعريف هو العلم به صريحٌ في أنّ المراد خروج العلم بما عداه من 
الصّفات على أن العلم بالحكم قد يكون تصورًا وهو أيضًا خارج. 
(1) (قَوْلَهُ : الْمَقْلِئَةِ وَالجِسْيْةَ) المراد بالعقليّة ما حكم بها العقل بدون الاستناد للحس وبالحسّيّة خلافها 
فالأحكام الوضعيّة كثبوت الرّفع للفاعل بالتّسبة للواضع عقليّةٌ وإلى غيره حمية لاستنادها للحسٌ وهو 
الماع وثبوت الإحراق للثّار حسّئٌ لاستناد العقل فيه إلى الإحساس بإحراق أفرادها فاندفع ما قاله 
الكمال : إن أغفل التنبيه على خروج الوضعيّة كثبوت الرّفع للفاعل واعتراض الّاصر بِأنّ الحاكم بأ 
الثّار الكلَيّة محرقةٌ هو العقل لا الحسّ وإن كان الحسٌ يحكم بالجزئي فلو قال وَإِنّ هذه نارٌ محرقة ةٌ لأجاد 
أه . على أنه يصمٌ جعل «أل» في الثار للحضور فيكون إشارةً إلى نار حاضرة جزئيّةٍ . 
إفرة (قَوْلْهُ : الْعلَميَةِ أئي الاعتقاديّة إلغ)؛ لأنْ هذا الاعتقاد وإن كان علمًا يحكم فرعي هو ثبوات 
الوحدائيّة له تعالى لكته ليس متعلّقًا بكيفيّة العمل بل المقصود منه العلم والاعتقّاد ولذلك سمّيت 
علميّةٌ واعتقاديّةٌ وللمحشّي هاهنا كلامٌ في أنّ اعتقادنا أن الجّة موجودةٌ الآن وأنّ الله يرى في الآخرة 
ونحو ذلك هل هو من الفقه أو الكلام وأطال ذيل الكلام وتردّد» ثم نقل عن المصتف في «منع 
الموانع» تفصيلا طويلاً انحط آخر الكلام فيه على أن المسائل الاعتقاديّة التي طريقها السّمع فقط فقة 


قشامه , 


١2٠١ ع‎ 


الكلام في المقدمات ع 
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كالعلم بأنّ الله واحد ة وأنّه يُرى في الآخرةٍ وَبِقَّبّْدٍ «المكتسب» علم الله 
تعتريل ""؟ والكبن يما ذكة: ال اا 0 


قال: وفي شرح الوالد على «المنهاج» استظهار أن وجوب اعتقاد أنْ ما ثبت من الدّيانات 
بالسمع لا يسمّى فقها. 

قال: ولكتّي لست أوافق على ذلك. 

وأقول: ما نقلته لك سابمًا هو التُحقيق فلا يوقعتّك هذا التطويل في تشكيكِء والشيخ التَجَاريٌ 
رحمه الله قال: لا يدخل الاعتقادات؛ لأنّ التَعلّق فيها بحصول العلم في القلب لا بكيفيّة العمل 
على الاعتقاديّات في التحقيق من قبيل العلوم لا من قبيل الأفعال وإن أطلقت عليها بناءً على 
متعارف اللّغْة . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : كَالْعِلم بأنّ الله وَاجِدٌ إلَْ) مثّل بمثالين إشارةً إلى أن المسائل الاعتقاديّة قسمان ما دليله 
العقل كالمثال الأول وما دليله السّمع كالمثال الثاني 
(1) (قَوْلْهُ: : مِلمُ الله وجبْريل) أي فلا يسن واحدٍّمنها فقهًا وذلك؛ لآنْ المنقسم إلى الضروري 
والكسبيّ هو العلم الحصولي وعلمه سبحانه حضوريٌ وعلم جبريل عليه السلام مستند للوحي . وأمًا 
علم النْبيّ يكل الحاصل عن اجتهاد بناءٌ على جَوَارْ الاجتهاد في حقّه كي فقال الكمال : نه دليل شرعيٌ 
للحكم يتوصّل به إلى معرفته بنقل عنه ول بلك الاجتهاد.أو إخياره عنه وهو ويك لا , يقرٌ على خطأ 
وبهذا الاعتبار لا يعدّ فقهًا بل هو من أدلة الفقه وباعتبار حصوله عن دليل شرعيٌ يصحّ أن يسمّى فقهًا 
بالإصلاح وتسميته فقهًا هو الذي اقتضاه كلام البرماويّ في شرح ألفيّته ا ه. 

والتّحقيق أن علمه يلك الحاصل عن اجتهادٍ لا يسمّى فقهًا؛ لأنّه ليس علمًا بجميع الأحكام بل 
ببعضها وهو المجتهد فيه . 

واستشكل الشّهاب خروج علم جبريل والئَبِيَ بأنّه حيث آل الأمر إلى أن المراد بالعلم التّهِيّو لزم 
ثبوت هذا المفهورم بأسره له يل وكذا جبريل . 

قال سم: ولا يخفى قوّة هذا الإشكال» نعم قال بعضهم: إن لم نقل بجواز الاجتهاد من 
الرسول يَقَلِةٍ فالأمر ظاهرٌ اي 
صوابًا ينقلب بواسطة التقرير إلى الضروريّ فيكون بمنزلة القابت بالوحي ومن ثم - لس 
الأئمّة اجتهاده يل ما يشيه الوحي ا ه. 

وأقول: لا حاجة إلى هذا كله فإنًا لو حبلنا العلم على التّهيّو فالمراد النّهيّؤ الحاصل عن مارسة 
الأدلّة والقواعد وهذا المعنى تا يختصٌ به المجتهد وأمًا الرسول الأكرم وق فهذا المعنى فطريٌ فيه لم 
يحصل له بطريق الكسب كالمجتهد تأمّل . 


- الكلام في المقدمات ١5 ١‏ سس 


بِقَيْدٍ «المفْصِيليَةِ؛ العلمٌ بذلك المكتّسب لللخلافئ 2١7‏ من المقتضّى والثافي المثْبّتِ بهما 


)١(‏ (قَولَهُ: متسب لِلْخِلافِيَ) قال الكمال: هذا إن قلنا إِنّ الخلافيَ يستفيد علمًا بثبوت الوجوب 
والتفائه من مجرّد تسلّمه من الفقيه وجود المقتضى والثافي إجمالاً وأنّه يمكنه بمجرّد ذلك حفظه عن 
إيطال الخصمء والحقٌ أنه لا يستفيد علمًا ولا يمكنه حفظ المذكور حتّى يتعينٌ المقتضي أو التّاني فيكون 
هو الدّليل المستفاد مئه ذلك فإن كان أهدٌ للاستفادة منه كان فقيهاء فالصّواب أن قيد التُفصيليّة ليس 
لإخراج علم الخلافيّ بل هو تصريحٌ باللازم فهو للبيان دون الاحتراز كقوله «من أدلتها» فإِنه للبيان إذ 
لا اكتساب إل من الدّليل وإلى ذلك يشير صنيع الشّارح حيث ذكر الاحتراز بما قبله من القيود وما بعده 
وسكت عته وقوله «وإلى ذلك يشير صنيع الشارح» أي إلى كون من أدلتها للبيان دون الاحتراز 
فالفمائر في قوله وبعده وعنه ترجع إليه. 

واعلم أن علم الخلافيَ علمٌ مدرّنٌ يقارب ما ذكره الأصوليّون في باب القياس وفنّ المناظرة 
ودلائله كلّها من قبيل الجدل إذ الغرض منه حفظ المدّعى وإيطال نقيضه الذي هو مدّعى الخصم» 
فالخلافيَ منسوبٌ لعلم الخلاف أي المشتغل به.فلا نتوهّم من بعض الحواشي هأهنا وتبعه غيره من 
التّمثيل بابن القاسم الآخذ عن أشهب وبالمزنُ الآخذ:عن الشَافعي أنّ الخلافيَّ خاص يمن أخذ 
الحكم عن نفس المجتهد بل المراد به كل حافظٍ لقول إمامه يريد تأييده ولو في عصرنا. 

وقال زكريًا: الحق أن من أدلتها التتفصيلية يليّة خرج به العلم: المذكور للمقلّد فإنّه إِنّما يستفيده عن 
المجتهد بواسطة دليلٍ إجمال كما مرّ ا ه. 

وبقي هاهنا بحتٌ وهو أنه إذا طالع المقلّد المسائل مع الدلائل حصل له العلم بأحكام تلك 
المسائل عن أدلتها فيكون فقيهًا مع أنّ الإجماع على أنّ الفقيه هو المجتهد وأجمعوا أيضًا على عدم 
فقاهة المقلّد . 

قال الخيائُ : وغاية ما يقال: إن كما أجمع القوم على عدم فقاهة المقلّد كذلك أجمعوا على أنّ الفقه 
من العلوم المدوّئة والتّوفيق بين هذين الإجماعين إِنّما يتأتى بأن يجعل للفقه معنيان وعدم حصول 
أحدهما في المقلّد لا ينافي حصول الآخر فيه. اه. 

قال عبد الحكيم يعني أنّ بين الإجماعين تنافيًا؛ لأنّ الإجماع على أن الفقه من العلوم المدوّنة 
يستلزم أن يكوث قد الغير اجتهد العام بلك المسائل المدوّنة فقيها إذ لا ممنى للفقيه إل العام 
بالفقهء والفقه: هو المسائل المدرّنة والإجماع على عدم فقاهة غير المجتهد ينافيه فوجب التّوفيق 
بينهما ولا يحصل ذلك التّوفيق إلا بأن يجعل للفقه معنيان؛ 

أحدهما: ما يمكن حصوله للمقلّد وهو العلم بالمسائل المدوّنة فباعتيار حصوله يكون فقيهًا 

والثاني: ما لا يمكن حصوله وهو العلم بمعنى استتباط الأحكام عن الأمارات . فباعتبار عدم 


- ١ 27١ سد‎ 


الكلام في المقدمات -_- 
ما يأخذه من الفقيه ليحفّظّه عن إبطالٍ خَصْمِه فعلمّه مثلاً بوجوب النَيّةِ في الوْضوءِ 
لوجودٍ المقتّضي أو يعدم وجوب الوثْرٍ لوجود الثافي ليس من الفقه . 

وعَّروا عن الفقه ”'2 هنا بالعلم 7" وإِنْ كان 9" لاي ا عي ايا ا اي 


حصوله لا يكون فقيهًا . 
)١(‏ (قوله: وَعَبّوُوا عَن الْفِقْهِإِلَمْ) إن قلت: هلا أبقاه على معناه لإمكانه بحمل الحكم على ما هو 
حكم الله في حقٌّ المجتهد ومقلّديه للقطع بأنّه يهب على المجتهد ومقلديه العمل بما يظنّه وإن خالف 
الواقع فإذا ظنّ حكمًا حصل له علمٌ قطعيٌ بأنّ هذا حكم الله في حقّه وحقّ مقلّديه. 

والدّليل وإن كان فليا إلا أتم قالوا إن تحصيل اليقين بالأحكام عن الأدلة الظَنيّة مختصٌ بالمجتهد 
ولا يوجد في غيره وذلك؛ لأنْ المجتهد إذا نظر في دليل ظئَيٌ وحصل له ظنّ الحكم يجب عليه 
العمل بذلك الحكم قطمًا وكلّما وجب عليه العمل به قطعًا يكون معلومًا عنده قطعًا. 

أمَا المقدّمة الأولى فلانعقاد الإجماع على أنْ الحكم المظنون الذي أدّى إليه رأي المجتهد يجب العمل 
عليه به قطمًا وكثرت الأخبار في ذلك حتّق صارت,متواترة المعنى . 

وأمًا الثّانية فلأن وجوب العمل بطريق القطع فرع العلم بطريق القطع حتى لولم يكن معلومًا م 
يجب العمل يه. 

والجواب أن القطعيّة ليست حاصلةً عن الدّليل التَفَصيلٌ بل الحاصل عنه هو ظنّ الحكم فالحكم 
ظبَّنٌ من حيث استفادته من الدّليل الظْنْيّ لكنّ وجوب العمل والاتباع عليه قطعًا أوصله إلى العلم 
بشوته قطعًا وهذا أمرٌ خارجٌ عن مفاد الدّليل فلا ينافي كون المدلول ظنيًا . 

ولذلك قال إمام الحرمين في «البرهان»: فإن قلت : فمعظم متضمّن مسائل الشّريعة ظنونٌ قلنا: 
ليست الظنون فقهًا وإنّما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون ولذلك قال المحقّقون: أخبار 
الآحاد وأقيسة الفقه لا تورجب عملا لذواتها وإِنّما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل وهي 
الأدلّة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة. 
(؟) العلم هو : إدراك الشيء إدراكًا جازمًا على ما هو عليه أو إدراك الشيء على وجهه الحقيقي . مثل 
كون فتح مكة كان في السنة الثامئة للهجرة. انظر المستصفى )١5(‏ وإرشاد الفحول .)١14(‏ 
(*) (قَوْلَهُ : وَإِنْ كَانَ إلَمْ) الواو للحال و«إن» زائدةٌ لمجرّد الرّبط أي والحال أنّه ظنّنٌ لظتيّة أدلّته والدّليل 
الظَنَيَ لا يتنج إلا ظنًا فدلالته ظتيَةٌ سواءٌ كانت مقدّماته كلها ظبيةٌ أر بعضها لا يقال: إن الفقه أحكامٌ 
قطعيةٌ مستفادةٌ من طريق قطعيٌ كإجماع قطعيٌ بلغ المجتهد بطريق القّواتر؛ لأنا نقول بالتزام خروجها 
عنه على أن بعضهم يقول: الأدلة اللّفظيّة لا تفيد إلا ظنًا وكذا ما يتفرّع عليها من إجماع أو قياس» 
وبعضهم جعل أمثال هذه الأحكام من الفقه ومشى عليه الشّهاب عميرة وجعل التعبير بالظنّ تغليبًا 


-- الكلام في المقدمات سمس سبي م ب سس 17 ١‏ سسب 


لظَئيةٍ 7'" أدِلَيِه ظَنّا كما سياني التعبيرٌ به عنه في كتاب الاجتهاد؛ لأنه ظَنّ المجتهد 7) 
الذي هو لقوّيّه قريبٌ من العلم. وكونٌ المرادٍ بالأحكام جميمًا لا يُنافيه قولٌ مالِكِ من 


للأكثر على الأ . 

وأمًا الأحكام الضّروريّة كوجوب الصّلاة مثلاً فإِنّ المجتهدين استنبطوها وحصّلوها على أدلتها 
التتفصيليّة فليست في أصولها ضرورية بمعنى أنَا لم تصل إليهم بلا دليلٍ إلا أعَا بعد ذلك لشهرتها 
التحقت بضروريّات الذين ولذلك كفروا جاحدها على أنّ صاحب «المحصول؛ قد أخرجها عن 
الفقه . 

وقال العلامة التجاريّ: إن العلم بأحكام الأركان الخمسة لحصوله من الدّين بالضَرورة لا 
بالاستد لال ليس من مسمّى الفقه في شيء اه. 

وهو كلامٌ وجية والتفس إليه أميل والقول بأنّ مثل هذه الأحكام استنبطها المجتهدون بعيدٌ فإنّ 
وجوب أمثالها من عهده يكل إلى الآن معلومٌلكلّ'أحدٍ فهي من القواطع يقيئًا. 
)١(‏ الظن: إدراك راجح مع احتمال مرجوح ,أو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر مثل قول 
أحدهم : فتتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرةء ويحتمل أنه في السابق . انظر إرشاد الفحول (١؟).‏ 
(1) (قُوْلَهُ : لأنهُ طَنٌ الْمجْمَهدِ) قال الشَّهَات عميرة: إشعارٌ بأنّ غادّقة المجاز فيه المجاورة أو الضَّدَيّة أو 
الشاية فهو مجارٌ مرسل أو استعارة. 

وبحث فيه سم بأنّ التعاريف تضان عن المجاز إلا بقرينة واضحة. 

وأجاب بِأنّ التعبير عنه في كتاب الاجتهاد بالظّنّ قرينة واضحةً على ذلك أو هو مجارٌ مشهورٌ 
عندهم كما يدل عليه قوله: وإطلاق العلم على مثل هذا التَّهِيّو شائعٌ عرمًا فلا حاجة فيه إلى 
القريئة. ١‏ ه. 

أقول: قد أبعد المرمى حيث جعل القريئة ما سيأتي في «كتاب الاجتهاد؛ وكيف تكون قريئة 
المجاز منفصلة عنه مع بعد ما بينهما ولله درّ القائل : 

سهمٌ أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 

وجعله قول الشارٍح «وإطلاق العلم على مثل هذا التّهِيؤ إلى آخره؟ دليلاً على أنّ استعمال العلم 
في الظَنّ مجارٌ مشهورٌ عندهم ممنوعٌ بأنّه فرّق بين التّهِيّو الذي هو معنى الملكة المشهور في استعمال 
لفظ العلم وبين الظّنّ الذي ليس ما يستغلٌ فيه لفظ العلم إلا المناطقة والكلام هنا باصطلاح 
الأصوليين . 

والعجب منه أنه في رد كلام التاصر الآتي اعترف بأنّ الشّارح بين أوَلاً أنّ العلم المفسَر به الفقه 


ا 0ااا ب ‏ اا1ا2101 الكلام في المقدمات -_- 


ار وثلائر ين 0 مسألة من أربعينَ سيل عنها: 0 لأنه متهيئ 


0 وس ل اده 

ثم قد يقال ؛ : إن اعتبار المجاورة هاهنا لا يتم كيف وقد قال في «التلوبح؛ : المراد بالمجاورة ما يعم 
كون أحدهها حالاً في الآخر بالجزئيّة أو الحلول أو كونهما في محل واحدٍ أو كونهما مثلازمين في 
الوجود أو العقل أر الخيال وغير ذلك اه. 

ولا ملابسة بين العلم والظَنّ بشيءٍ من هذه الاعتبارات» لا يقال: الظنّ والعلم متجاوران في 
محل واحدٍ وهو التفس ؛ لأنا نقول: ذلك غير فجي لأنه باليقين يزول الظّنّ وعتد وجود الظَنّ 
يزول اليقين فهما متنافيان لا يجتمعان في نحل واحل. 

إن قيل: هما يتعاقبان في المحل فيصدق عليهما بهذا المعنى أمْهما يمحل واحلدٍ. 

قلنا: الممجاورة لا تتحقّق إلا حيث يكونان معًا في المحل . 
(1) (فَوْلْهُ : في سِتٌ وَثَلائنَ) هذا هو المشهونء وروي عن ابن عبد البرّ في مقدّمة «التمهيد» أن مالكًا 
سئل عن ثمانٍ وأربعين مسألةً فقال في ست وثلائين منها: لا أدري . 

وقد وقع قول: لا أدري لغيره من بقيّة المجتهدين” 
(1) (قَوْلُهُ: بِمُعَاوَةٍ الُظر) من العوذ بمغنى الضَيروْرة كنا في قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه 
السلام : # إن مذ بى لِك # [الامرس :4ه] فلا يرد أن يقال : إِنْ التعبير بالمعاودة يوهم أنه قد تقدم له نظرٌ 
في تلك ونسيه . 
() (قَوْلُهُ: َِطْلاقُ الِلم عَلَ بِئْلٍ النهَيوٍ إلَ) إشارة إلى جواب ما اعترض به صدر الشريعة في 
«نوضيحه) عل الجواب المذكور بِأنّ التّهيّو البعيد حاصل لغير الفقيه والقريب لا ضابط له إِذ لا يعرف 
أنْ أت قدرٍ من الاستعداد يقال له النهيّؤ القريب ولا يليق أن يذكر في الدٌ العلم ويراد به تبيوٌ مخصوص 
لادلالة للّفظ عليه ع ل ل ا ا 
ضابط له؛ ممنوعٌ فإنْ معناه ملكةٌ يقتدر بها على إدراك جزئيّات الأحكامء وقد اشتهر عرفا إطلاقه على 
هذه الملكة» أفاده الكمال. ولا يخفى قوّة السّؤال . 

وقد اعترض الشَّهابٌ والتّاصرٌ الشَارِحٌ بأنّه قدّم أن المراد بالعلم هاهنا الظنّ مجارًا وذكر هنا أن 
المراد به التّهِيّو مجارًا فبين كلاميه تناف , وأجاب سم بجواب أثئرُ التكلّفٍ عليه ظاهرٌ فلذلك تركناه . 

هذا والأحسن ما أفاده عبد الحكيم في «حواشي الخيالن» أن المعتبر في حقٌ المجتهد هو أن يكون 
جميع الأحكام الحاصلة له بالفعل حاصلةً بطريق الاستدلال قال فلا يرد أن العلم بالجميع محال؛ 
أن المسائل تتزايد يومًا فيومًا وأنّه يخرج عن التّعريف فقه مثل مالكِ رحمه الله لغبوت لا أدري في 


١ 2 5‏ سدع 


ء- الحكلام قِ المقدهات 


يُقال: ثُلانٌ يعلّمُ النَسْرّ» ولا يُرادُ أنّ جميمَ مسائِله حاضرةٌ عنده على التَمْصيلء بل إن 
متهَيّىٌ لذلك» وما فِيلٌ من أنْ الأحكامٌ الشّرعيّة قَيْدٌ واحدٌ جمع الحكم الشّرعي 
المعَرّف يخطاب اللَّه الآتي فخلافٌ الظَاهِ 20 () ا 1ط 


حقّه ا ه. وأقول يظهر منه أنّ مثل المزن وسحنونٍ الآخذين عن الأئمّة والمخرّجين على قواعدهم لا 
يسمّى مجتهدًا؛ لأنّ جميع المسائل الحاصلة عنده ليست باجتهاده. وأمّا بالتّسبة للمسائل التي 
استنبطوها فكذلك؛ لأا عرّجةٌ على قواعد إمامه وهذا إِنّما يظهر في حادثة ليس لإمامه فيها نص 
أمَا ما خالف فيه إمامه فإِنّه يكون مجتهدًا فيه وهذا في أصحاب أب حنيفة رضي الله عنهم كثيرٌ» ثم 
رأيت في طبقات الشافعيّة الكبرى للمصئّف ما خلاصته قال الرّافعيَّ في باب الوضوء: تفرّدات 
المزيٌ لا تعد من المذهب إذا لم يخرّجها على أصل الشافعيّ ونقل في مسألة خلع الوكيل أن المزي لا 
يخالف أصول الشافعيّ وأنّه ليس كأبي يوسف وححمَّدٍ فإِنما يخالفان أصول صاحبهما ا ه. وفي 
الئهاية والذي أراه أن يلحق مذهبه في جميع المسائل بالمذهب فإنّه ما انحاز عن الشائعيّ في أصل 
يتعلّق الكلام فيه بقاطع وإذا لم يفارق الشّافعيَ في:أصوله فتخريجاته غرّجةٌ على قاعدة إمامه وإن 
كان لتخريج مخرّج التحاقٌ بالمذهب فأولاه تخريج المزنٌ لعلرٌ منصبه وتلقّيه أصول الشَّافِعيَ | ه. 
وفي «الملل والفحل؛ أن المزني وغيره من أصحاب الشافعيّ لا يزيدون على اجتهاده اجتهادًا ولكن 
في كلام الإمام ما يقتضي أنّ المزيّ رَبّمَا اختار لنفسه وانحاز عن المذهب وهذا هو الظاهر ا ه. 
وقال التوويّ في مقدمة «شرح المهذّب»:: الأوجه لأصحاب الشافعيّ المنتسبين إلى مذهبه 
يخْرّجونبا على أصوله ويستنيطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله اه. 
قال ابن السّبكيّ : وقوله: ويجتهدون في بعضها إلى آخره» يوهم أن يعد من المذهب مطلقًا وليس 
كذلك بل القول الفصل فيما اجتهدوا فيه وم يأخذوه من أصله أن ما نافى قواعد مذهبه لم يعد وما 


ناسبها عدّ. 
(1) (قَوْلهُ : لَجَلافُ الظَاهِر) إذ الظاهر من الألفاظ المتعدّدة في معرض التٌقييد أن كلا منها قيدٌ مستقل 


قال الكمال: وهذا بالتّسبة إلى تدقيقات المتأخخرين في تعريفاتهم أمَا على طريقة مشايخ الأصول 
فجعل الأحكام الشّرعيّة قيدًا واحدًا جمع الحكم الشّرعيء وهو الظاهر ا ه. 

وفى سم كلامٌ طويلٌ تركناه؛ لأنّه مبننّ على ما سلف من التّعميم في موضوع العلم مع قلة 
جدواه وقد علمت ما في ذلك التَعميم. 
(1) الظاهر لغة: الواضح . واصطلاحًنا : هو الذى ظهر المراد منه بنفسه؛ ول يككن المراد منه هو المقصود 
أصالة من سياق الكلام. انظر أصول السرخسي »)١15*/1(‏ وإرشاد الفحول (598). 


١:75 


الكلام في المقدمات ّ- 
ون آلَ ما تقدّمٌ ”'' في شرح كونهما قَيْدَيْنِ كما لا يخفى . 


(وَالحُكم) المعفائفق فين الأصواعية 9 بالإئبات تارةٌ 99 والثني أخرى 
(خِطَابُ النَه) (4) عه يس وده عن ززم عاج مجات نالو جوع ورسة و نو ال ل ل 1 


)١(‏ (ثَوْلَهُ: وَإِنْ آلَ ما نَقَدُمٌ) أي في الاحتراز إذ يحترز به عمًا يحترز بكل منهما على انفراده. 

(1) (قَوْلُهُ : الْتعَارَفُ َئِنَ الصو لِِيِنَ) إشارةٌ إلى أنَّ «أل؛ للعهد الذهنيّ لتبادر ذهن الأصوقّ عند سماعه 
إليه» وكذا ذهن طالب الأصولء إذ علم على وجه الإجمال أَتّهِم يبحثون عن الحكم الشّرعيٌ وليست 
للعهد الذكريّء كما يوهمه ذكره عقب تعريف الفقه المذكور فيه الأحكام حتّى يكون المراد بالحكم في 
تعريف الفقهء وهو هذا المعنى للزوم استدراك قيد الشرعيّة ؛ إذ الحكم بهذا المعنى لا يكون إلا شرعيًا» 
ويلزم أيضًا أن يكون العلم المعرّف به الفقه تصوّرًا لتعلّقه بمفردٍ وهو الخطاب المذكورء فإنّه ليس بتسبةٍ 
مع أن الفقه من قبيل التصديق ؛ لأنّه عبارةٌ عن التصديقات المتعلقة بالمسائل» ثمّ في بعض الحواشي هنا 
كلام في تقسيم «أل؛ والتفرقة بين مذهبي التحاة والبيانيّين فيها هو مع كونه غير عحرّرٍ - كما يعلم 
بالوقوف على حواشي «المطؤل؛ - تطويل بما'لا داعي إليه على أنّ التفرقة ؛ بين المذهبين تساهلٌ» فإنّ 
الخلاف نما هر جار بين الاين وليس للتحاة فين ذلك مفاخل لخروجه عن صناعتهمء. وإتما يذكرونه 


فلا تفعل وآثر التمبير بالمتعارف عل التتويربالمروف مع أخعطبرينه إشارة | إلى أغية مله اد 
البناء تدل على زيادة المعنى . 
() (قوْلَهُ : بالإنْبَاتِ تَارَة إِلَغْ) كقوله : الحكم موجودٌ بعد البعئة ولا حكم قبلهاء وفيه إشارةٌ إلى وجه 
ذكر تعريف الحكم في المقدّمات؛ لأنّه يتوقّف عليه المقصود بالدّات وهو البحث عن الدلاثئل الإجماليّة 
لأنه ذكره لكونه ذكر الحكم في تعريف الفقه قبله لاختلاف معنى الحكم» ولذلك جعلت «أل» ليست 
للعهد الخارجيّ والباء في قوله : : بالإثيات» للملابسة أو السَببيّة ولا تناقض كما أشار لذلك الشَارح 
بقوله : تارةٌ؛ لأنّ كلا باعتبار؛ لأنْ التفي قبل البعثة والإثبات بعدها أو هما بالتّظر لحالين مختلفين كما 
سيأتيء ثم إن توقّف المسائل عليه بالواسطة فإِنَ إثبات الأصوثي له ونفيه» ليس من المسائل بل من 
المبادئ» فذكره إِنّما هو لتوقّف بعض المبادئ عليه ويلزم بواسطة ذلك توقف المسائل ؛ لأنّ المتوقّف 
على المتوقّف على شيء متوئّف على ذلك الشّيء» تأمّل . 
(4) (ثَوْلَهُ : جِطابُ اللهِ) اعترض بأنّ الحكم المصطلح هو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة 
ونحوهما تا هو من صفات فعل المكلّف لا نفس الطاب الذي هو من صفاته تعالى. 

وأجيب بأنّ الوجوب هو نفس الخطاب الذي هو عبارةٌ عن قول القائل: أفعل ولا فرق بينهما 
بالذّات» بل بالاعتبار» فإِن ذلك القول إذا نسب للحاكم يسمّى إِيجابّاء وإذا نسب إلى محل الحكم 
وهو الفعل يسعى وجوباء وهكذا بقيّة الأحكام؛ وردٌ بأنْ الوجوب متردّبٌ على الإيماب» يقال: 


_-ِ الكلام في المقدمات 


أي كلامّه التفسئٌّ ( الأزّليُ المسَمّى في الأزَّلٍ ”© خِطابًا اه 


أوجب الفعل فوجب» فكيف يكون عينه؟ 

وأجيب بأنّه يجوز ترنّب الشيء باعتبار على نفسه باعتبار آخر؛ إذ مرجعه إلى ترتّب أحد 
الاعتبارين على الآخر ومن هذا القبيل قولك: ضربت تأديبّاء مع أنّه في الخارج التأديب هو 
الضُرب إلا أنّه من حيث كونه فعلاً مؤكًا اعتبر ضربًاء ومن حيث إن قصد به التأدب تأديبٌ» ثم 
علّل بالاعتبار الأوّل نفسه بالاعتبار الثاني واعتبر أنّه بالاعتبار الثاني مترتّبٌ على نفسه بالاعتبار 
الأرّل إلا أن السَيّد في «حواشي شرح المختصر» حقّق أن الوجوب غير الإيجاب» وحيششظٍ 
فالجواب الواضح أنْ كلامهم على تقدير مضافٍ - أي أثر الخطاب هذا - ولو حمل الخطاب على ما 
خوطب به أي ما ثبت بالخطاب وهو الأثر المترنّب عليه كوجوب الصّلاة مثلاً. فحينئلٍ يراد بالحكم 
ما حكم به؛ لم يرد شيءٌ من ذلك لكنٌّ كلام الشارح لا يناسب الحمد عليه؛ لأنّه فر الخطاب 
بالكلام الأزلي. . . إلخ» وهو ما وقع به التَخاظب . وفي سم كلامٌ غير محتاج إليه هاهناء وأراد 
أيضًا عدم تناول الحكم عل التفسير المذكؤراما ثبت لي بيئحو القياس إذ لا خطاب فيه وأجيب بأنّ 
القياس ونحوه كاشف عن خطابه تعالى ومعرّفٌ له . 
(1) (فَوْلَهُ : أي كَلامُهُ الئفْسِن) الخطاب في الأصل توجيه الكلام نحو الغير للإفهام؛ ثمٌ نقل إلى الكلام 
المخاطب به وهو ما أراده الشّارح والحامل له على ذلك أن المتنوّع إلى الأقسام الآثية هو هذا لا المعنى 
الأصل ؛ لأنه أمرّ اعتباريٌّ» وقيّد الكلام بالتفسي ؛ أن الأفظيّ ليس بحكم بل هو دالّ عليه كما صرّح 

به السَبّد في حواشي المختصر»؛ ووصفه بالأزلّ بعد وصفه بالتفسيّ من قبيل الوصف باللازم لا ما 
قاله الشّهاب من أنه صفةٌ كاشفةٌ؛ لأنها هي التي تبين حقيقة الموصوفء. كقولهم: الجسم الطويل 
العريض العميق له فراغٌ يشغله وما هنا ليس كذلك» ثم إن الأزلي قيل: هو مرادف القديم وقيل: 
أعمٌ؛ لتخصيص القديم بما لا أوّل لوجوده كما هو مشهورٌ. 
(1) (قَوْلَهُ : في الأرّلِ) قال الشّهاب: لا يصمح تعلّقه بالمستّى ولا كونه حالاً من الضّمير فيه 
لاستلزامهما وجود التّسمية في الأزل بل وجود الاستعمال فيه لقوله: حقيقة إذ هي اللفظ المستعمل 
فيما وضع له أوَلاً اه. 

قال سم: لا شبهة في قرّة هذا الإشكال وصعوبته نعم يمكن جعله حالاً من الضّمير لكن على 
معتى المسمّى فيما لا يزال حال كونه ملحوظا في الأزل» أي يطلق عليه الآن هذا اللّفظ إطلاقًا 
حقيقيًا باعتبار تلك الحالة وبملاحظتها أي باعتبار تقدّم وجوده وعدم أَوّليّته» انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من التكلّف ولو قيل: ليس المراد الّسمية بالفعل الذي هو مناط الإشكال بل 
المعنى مقدُرًا تسميتة بذلك لتم . وأمًا قول النَجَاريّ : إِنّه يمكن أن يتعلّق الظرف بالمسمّى والمسمّى 
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بذلك هو اللّهء وليس المراد أنه سمّاه بهذا اللّفظ المركّب من هذه الحروف الهجائيّة المخصوصة بل 
لاحت رن ب تسوه زر فممًا لا ينبغي أن يسطر مثله؛ لِأنّ هذه 
تسميةٌ اصطلاحيّةٌ للأصوليّين ولو أصطلحوا على تسميته بغير هذا الاسم لساغ لهم كبقيّة الألفاظ 

التى يستعملها أرباب الاصطلاح . وليت شعري ماذا يصنع في مقابل هذا القول القائل بأنّ الكلام 
التفسيّ لا يسمّى في الأزل خطابًا بل فيما لا يزال» تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : حَقِيقَةً) كأنه إشارة إلى دفع ما يقال: إطلاق الخطاب عليه مجازٌء والحدود تصان عن المجاز 
اه. وأقول: يبعده قوله: على الأصمٌ. فإنّه إشارة إلى مقابل لهء وأمًا آنه سققة أ ممارٌ في ذلك 
فطريقة التقل عنهم لا دعوى التتصحيح المشعر بضعف مقابله بل هو إشارة إلى مختار الشّيخ أبي الحسن 
الأشعريّ من قدم الحكم والخطاب بناءً على أزليّة تعلّقات الكلام وتنوّعه في الأزل أمرًا ونبيًا وغيرهما؛ 
ولذا قال الشّارح : كما سيأ أي في توجيه كؤنه حقيقة من أنّه نزّل المعدوم منزلة الموجودء ومقابل 
الأصمٌ ما ذهب إليه ابن القطان من أنّ الحكم الطاب حادثان بناءً على حدوث تعلّقات الكلام وعدم 
تنوّعه في الأزل ولذلك قال شيخ الإسلام: أشان يقوله: حقيقةٌ؛ على الأصحٌ إلى أن تفسير 
خطاب الله بكلامه التفسيّ الأزلي مبنيٌ عل ذلك» أمّا على مقابله فيفسّر الخطاب بالكلام الموجّه 
للإفهام أو الكلام المقصود منه إفهام من هو مَهِيّئٌ لفهمه اه. 

فإن قلت: إذا كان الخطاب في الأزل متعلمًا بأفعال المكلفين على ما هو مذهب الشّيخ الأشعريٌ 
يلزم طلب الفعل والثّرك من المعدوم وهو سفة. 

والجواب أن السّفه إِنّما هو طلب الفعل من المعدوم حال عدمه: وأمًا طلبه منه على تقدير وجوده 
فلا كما إذا قدر الرّجل ابنًا له فأمره ب ل ل للع 
يفعل فيما يزال فلا يدفع الإشكال. 
() (قَوْلَهُ : أ الْبَلِع لْمَاقِل) قال الشّهاب : كان الأولى التعبير بيعني بدل أي ا ه. روجهه أنه معنّى 
مجازيٌ» والمعنى الحقيقيَ للمكلف الملزوم بما فيه كلفةٌ وجوابه أنه صار حقيقةٌ عرفيةٌ في البالغ العاقل 
كما يدل عليه استعمال الفقهاء والأصوليّين وقد فشره هنا بالبالغ العاقل وفيما يأتي في قوله : : من حيثك 
نه مكلف بالملزوم بما فيه كلفةٌ لسلامته هنا من نوع تكرار : في المعنى إِذ من جملة التَعلّق الإلزام؛ فيصير 
حاصل معنى قوله: المتعلّق بفعل المكلّف الملزم بالفعل» على صيغة اسم الفاعل الملزم بالفعل على 
صيغة اسم المفعول» وفسّره فيما يأتي بالملزوم إلخ» مراعاةً لقيد الحيثيّة إذ لا تظهر فائدته إلا باعتبار 
الوصف اللازم للبالغ العاقل وهو إلزام ما فيه كلفةٌ . 
(©) (فَوْلَهُ: نَمل مَعْتوبًا) أي صلوحيًا بمعنى أنّه إذا وجد مستجممًا لشروط التكليف كان متعلّقًا بفعله 
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قبل وجوده ''" كما سيأتي ) وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة؛ إِذْ لا حكم قبلّها ('' كما 


وهذا التّعليق قديعٌ بخلاف التنجيزيّ فَإنّه حادث لأنه التَعلّق بالفعل ولا يحصل إلا بعد وجوده 
مستجممًا للشّروط المذكورة» وأمًا تعلّق المخطاب بمعنى الكلام التفسي بذاته تعالى وصفاته فتنجيزي 
لني .: 
)١(‏ (قَولَه : قَبْلَ وُجُودِهِ) وكذا بعده قبل البعثة لما سيأتي أنه لا حكم قبل البعثة وكذا بعد البعثة غير 
مستكمل بقيّة شروط التكليف كالعلم بالبعثة وبلوغ الأحكام . 
(1) (فَوْلَه : إِْ لأحَكُمَ قَبلَهَا) فال الشّهاب: سيأتي في قول المتن» ولا حكم قبل الشّرع إلى قول الشّارح 
وانتفاء الحكم بانتفاء قيدٍ منه وهو التَعلّق التُنجيزيّ» وبه يوجّه كلامه وأنت خبيرٌ بأنّ ذلك مبنيئٌ على أن 
التعليقين معًا يعتبران في مفهوم الحكم كما هو صريح كلامه الذي أسلفناه وكما يدل عليه أيضًا قوله 
هنا : «وتنجيزيًا؛ دون «أو تنجيزيًا وقال العضد: في تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلافٌ مبننٌ على 
تفسير الخطاب فإن قلنا: إِنْه الكلام الذي علم أنه يفهم فيسمّى» وإن قلنا: إنّه الكلام الذي أفهم لم 
يكن خطابًاء وينبني عليه أن الكلام حكم في.الأزل أو يصير حكمًا فيما لايزال اه . فأنت تراه صرّح 
بثبوت الحكم على الأوّل دون التنجيزيّ ااه 

قال سم: وحاصله منازعة الشارح في اعنبار:التنجيزيّ في مفهوم الحكمء وصريح العضد 
بخلافه . 

وأقول: ما قاله الشّارح هو المطابق لظاهر قول المصئّف الآتي: ولا حكم قبل الشّرع» ومجرّد 
خالفة العضد لا تقدح في ذلك للقطع بعد التزام واحدٍ من المصئف والشارح تقليد العضد مع 
القطع باطلاعهما على كلامه» ول يثبت اتّفاق القوم على ما قاله بل لو فرض اتّفاقهم عليه جاز لهما 
المخالفة في ذلك؛ لأنّه أمرٌ اصطلاحيٌ ولكل أحدٍ أن يصطلح على ما شاء إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح اه. 

ويرد عليه أنّ كلا من التعليقين مقيّدٌ بقيدٍ لا يمكن اجتماعه به مع قيد الآخر في الخارج إذ لا 
يمكن اجتماع صفة التنجيز ومقابله معا كما لا يمكن اجتماع قبليّة الوجود مع بعديته بالنظر إلى 
مكلف واحدٍ حتّى يوجد التَعلّقان في الخارج معًا ويكون الخطاب متّصمًا بالتعلقين معًا بأن يكون 
مع كونه متعلمًا تلا معنويًا متعلقًا تعلمًا تنجيزيًا أيضًا. 

والأقرب في مثله أنْ معنا أنّه متّصفٌ بالتَعلّقين بكلّ تعلق في وقته أي: أنّه بحيث يتعلّق قبل 
الوجود بهذا الوجه وبعده بذلك الوجه وهذا الاتّصاف دائميٌ للخطاب المتعلّق بالأفعال» هذا هو 
المعنى المتبادر في مثل هذا الكلام لعدم اجتماع الصّفتين مما في وقتٍ فيعتبر وجود كلّ في وقتها 
التي هي مقيّدة بهء وحيتتطذٍ يشكل ما ذكره الشارح هناك في تعليل عدم الحكم بعدم وجود 
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التنجيزيّ فإنّ اللازم وجود التدجيزيّ في وقته لا دائمًا وإِنّما اللازم دائمّاء هو أن يكون بحيث إذا 
جاء وقت التّدجيز تنجز وهذا موجودٌ بلا ريب وكذلك يشكل قوله هنا اذ ل حتكم قبلها» اللْهم 
إلا أن يقال: إن الاح أراد أله يكون متعلمًا علا تتجيزيًا في الحال بعد أن كان متعلمًا تعلما 
معنويًا فيما قبل وإن كانت دلالة العبارة عليه قاصرةً وإن حمل المئن على هذا المعنى غير ظاهرٍ فإنّ 
قوله : «متِعلّقٌ بفعل المكلّف» مطلنٌ لا يدل على خصوص تعلق فيكفي في صدقه أدنى تعلق 
فكيف يحمل على هذا التَعلّق الذي لا يدل عليه اللّفظ ولا يذهب إليه الذّهن مع أنه حالف لكلام 
القوم وتالفٌ لكلام المصتف في «منع الموانع؛؟! فالاعتذار بأنّه اصطلاحٌ ولا مشاحة في 
الاصطلاح ا لا يقبل على أن قولهم ١لا‏ مشاحة في الاصطلاح» يؤخذ على إطلاقه مع قطع النظر 
عن عدم صحّته هنا ضرورةٌ على أنّه لا يجوز نقل اصطلاحات الفتون المدوّنة على غير وجهها لكان 
الإلباس وإيهام أنه اصطلاح أهلهء والظاهر أنّْهَم.ما اصطلحوا على ذلك إلا لأغراض تتعلق به؛ 
فتغيير تلك الاصطلاحات كثيرًا يؤدْي إلى تفؤيت تلك:الأغراض وترتفع الثقة بالتقل عن المصطلح 
الأول وأيضًا إذا لم يكن هناك غرض صحيمٌ فهو عبتٌ يحترز عن مثلهء ثمّ لا يخفى أن إذا أخذنا 
في مفهوم الحكم التَعلق التّتجيزيّ بعد البغثة لزع انتفاء الحكم قبل البعئة بالضرورة وصار قول 
المصتّف : دولا حكم قبل الشَّرِع لغوًا لعدم الفائذة فكيف ذكروه وعدّوه مسألة» والمسائل يجب أن 
تكون نظريّةٌ وقد استدلُوا عليه بنحو قوله تعالى : لوَبَا كا مُبَزْنَ حَنٌّ يسك رَسْوًه» الإسرء ]٠6:‏ ونقلوا فيه 
خلاف المعتزلة إلخ. يردّ أن قوله : «إذ لا حكم قبلها؛ يدل على اعتبار قوله: «بعد البعثة» في مفهوم 
الحكم وهذا هو الظَّاهِرء فالأقرب أن لا يجعل جزءًا من التعريف أصلاً وإنّما هو بان لوقت التَعلّق 
التدجيزيّ بتقدير » وذلك بعد البعئة وبه اندفع ما ذكرنا من لزوم لغويّة قولهم: «لا حكم قبل 
البعثة» تأمّل جدًا. 
)١(‏ (قَوْلَهُ ؛ من حَيِتٌ إِنْهُ) بكسر الهمزة وهو الأقيس أو فتحها أمّا على قول الكسائي بجواز إضافة 
حيث إلى المفرد أو بتقدير أن يجعل «أنْ» ومعمولها في التقدير اسم المبتدأ والخبر محذوف أي ثابتٌ فعدٌ 
الفتح لحا غير مسلم . 
(1) (َولُهُ : أي مُلرَمَ افيه كُلْفَةُ) اعترضه الشّهاب بأنّ التعبير بذلك يوجب الدّور إِذ التكليف - بمعنى 
إلزام ما فيه كلفةٌ - نوعٌ من المحكم فإدخاله في تعريف الحكم دورٌ وأجاب سم بأنّ هذا سهوٌ؛ لأنّ أخل 
فردٍ من أفراد الحكم في تعريفه لا يوجب الدّور؛ لأنه لاايمكن تعلّقه بدون تعفّل مفهوم الحكم كما لا 
يخفى اه. 

وأقول هذه دعوى لا دليل عليها كيف والمكلّف اسم مشتقٌ مفهومه مركّبٌ من الذات والوصف 
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ميو ون و الأ ووو تسريه ف هت 0943 ار 5 وسروه رت 4 0 
فتناول الفعل القلبئّ الاعتقادي وطيثة "' والقوليٌ وَغيرَه والكف اك ماده 
الواحد © كالتبيٌ ‏ في خَصَائِصِه والأكثر من الواحدٍ 9 والمَعَمَلٌتَ ) 


كما هو حال المشتقّات وتعقّل مفهوم المركب متوقّفٌ عل تعقّل كلّ من جزئيه والتكليف أحد 

جزئيه؟! فقوله : «لأنّه يمكن إلخ' ممنوع إذ يلزم عليه تعقّل الذات يحرّدةٌ عن الوصف في مفهوم 

المشتقٌ ولا يقول به أحدّء وارتكاب التّجريد في مثله عمل بالتعريف. 

)١(‏ (قوْلْهُ: فَقََاوَلَ) أي القعريف لا الفعل؟ لأنّه يمنع منه قوله : الآي والمتعلّق بأوجه التَعلّق القلاثة إذا 

المتعلّق هتاك صفة الخطاب | ه. وأقول يصمّ رفع الفعل ونصب القلبيّ وكذا رفع المكلّف ونصب 

الواحد ورفع المتعلّق ويجعل مفعوله مقدّرًا أي الأقسام الّلائة تباعدًا عن التكرار اللفظيّ مع ظهوره» 

ثم لا يخفى أن إسناد التّناول إلى ضمير التعريف - على الاحتمال الأوّل - مجازٌ إِذ المتثاول الفعل أو 

المكلّف أو المتعلّق . 

(؟) (فَوْلَهُ : الإمِْقَادِيْ) أي كاعتقاد أن اللّه واحدٌ وهو مبنيٌ على أن الاعتقاد فعلّ للتّفس . 
والتّحقيق أنّه من مقولة الكيف فلا يكون مكلْمًا'به نفسه بل بأسبابه المحصّلة له. والجواب يأنّه 

يعد فعلا عرفًا لا ينفع ؛ لأنّه لا يدفع كونهاليش من الفعل الذي الكلام فيه هو الفعل الذي هو 

مقدورٌ بنفسه للمكلف. ولا ينعلّق خطاب التكليفت إلا به نفسه أفاده سم وبه يظهر لك ما رددنا به 

كلامه سابقًا في إدخال مثل اعتقاد أنّ:اللّه.وَاجِبٌ: تحت موضوع علم الفقه إذ حاول هناك أن 

الاعتقاد فعلّ . وأمًا أن المكلّف به هل هو الفعل بالمعنى المصدريٌّ أو الحاصل بالمصدر؟ فسيأتي في 

المسائل الآئية وقد بسطناء في «حاشية المقولات الصّغرى». 

(©) (قَوْلَهُ: وَخْيرَهُ) أي غير الاعتقاديّ؛ وهو الفعل القلبيّ الذي ليس اعتقاديًا كاليّة والفعل القولّ 

كتكبيرة الإحرام؛ وقوله: «وغيره؛ يجتمل أن المراد غير ما ذكر من الفعل القلبيّ والقونُ كغيرهما من 

الأفعال مثل القيام في الصّلاة وأداء الزكاة أو غير القولٌ وهو أقرب. 

() (قَْلَهُ : وَالْحَْفْ) أي كف التفس وزجرها الذي هو مدلول التّهي» فعطفه على القوّ عطفٌ خاصٌ 

أتى به دفعًا لتوقم عدم شمول التعريف له التاشئ عن توهّم أنه ليس فعلاً. 

(0) قله : وَاْكَْفَ الواح إلَخ) ؛ لأ المكّف اسم جمع يصدق بالقليل والكثير» فالتعبيير به أظهر من 

التعبير بالمكلفين لغلهور الراد في الس دون ادمع وفي [دخال الكاف في قوله؛ «كالتبئ 24 ني 

خصائصه؛ إدخال لنحو خزيمة في جعل شهادته شهادة اثئين . 

(1) (فَوْلَهُ : وَالأكْكَرَِنَ الْوَاحِدِ) فيه ما مرّ في قوله في الكلام على «نحمدك» عند قوله: «الأخصر منه 

سؤالاً وجوابًا» فاك إعادة . 

() (تَوْلُ: وَالْتَعَْنَ) أي والخطاب المتعلّق عطفٌ على الفعل أيضّاء قال سم: وسها شيخنا العلامة في 
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ف 8 5 2 3 5 # ويا و 
بأوجه 0 التعل الكلائة من الاقتضاء 9 الجازم وغير الجازم والتخيير الاتية لتثاولٍ 


بعض مرّات تدريس الشّرِح» فقال: :والفعل المتعلق؛ وعلقوه عنه فاحذره. 
(1) (وَقونُهُ: بأَوْجُه) حال من ضمير المتعلّق و«الباء؛ للملابسة من قبيل ملابسة الشّيء لأوصاف 
أنواعه وليست صلة اللمتعلّق؛ لأنّْ متعلّق الخطاب فعل المكلّف لا تلك الأوجه؛ ولأنْ معنى تعلّق 
الخطاب بشىء بيان حاله من كونه مطلويًا أو غيره؛ وما ذكر من الاقتضاء وغيره لم يتعلّق به الخطاب 
عل هذا الوسه يل إلخطاب كعفدي 
(1) (قَولَهُ : من الافِضَاءٍ) بان لأوجه والمراد اقتضاء الفعل أو الكفٌ فيشمل الاقتضاء الجازم اليماب 
والتّحريم وغير الجازم ليشمل التّدب والكراهة» وقوله: «والآنية» صِفةٌ لمدخولات من أو لأوجه 
التَعلّق والمعنى واحد. 
(0) ( وله : لِتتاولٍ حَبئَةِ الدكييي) عل لشمول التعريف الخطاب المتعلّق بأوجه التَعلّق القلاث بجعل 
الحيغية مستعملةٌ في معنبيها ممًا وهما التقييد والتعليل فقول المصئّف : «من حيث إِنْه مكلف؛ معناه أن 
يكون التَعلّق على وجه الإلزام» وهو معنى التٌقييِد أو بسبب وجود الإلزام ولأجل تحقّقه وهو معنى 
التعليل فتناولت تلك الحيئيّة الأوّل - وهو الاقتضاء اجازم باعتبار معنى التّقييد - وتناولت الأخيرين 
وعما الاقتضاء غير الحازم والتخيير باعتباز معنئ التعليل ؛ لأنّ تعلّق الخطاب بفعل المكلّف بالنّسبة 
إليهما موقوفٌ على تعلّق الخطاب بفعله على وجه الإلزام كما ذكره الشّارٍح؛ والمراد بتناول حيئيّة 
التكليف للقلاثة المذكورة أمَهَا تجامعها ولا تخرجهاء وليس المراد أنّ دخولها فيما قبلها متوقّفٌ عليها 
حتّى يكون من جملة القصد بها إدخخال الثلاثة المذكورة للقطع يدخولها فيما قبلها مع قطع النّظر عنهاء 
فعلم اندفاع قول التّفتازاي : «لايخفى أن اعتبار حيثية التكليف فيما تعلق به خطاب الإباحة بل والتّدب 
والكراهة موضع»» تأمَلٍ ؛ لأنه مبنيّ على قصر الحيثيّة على التّقييد واندفاع ما أورده شيخنا العلامة من 
أنّه مرج من التعريف بهذه الحميثيّة الإلزام نفسه؛ لأنَ ما كان لأجل الإلزام لا يتناول الإلزام نفسه» 
وأيضًا المعهود أنّ الحيعيّات تعتبر للإخراج والاحتراز لا للإدخال كما قاله | ه. ؛ لأنَّ مبنى إيراده 
الأوّل على قصر الحيئيّة على التُعليل ومينى إيراده القّاني على أنْ المراد هذه الحيثيّة الإدخال وليس كذلك 
بل إخراج المتعلّق بفعل المكلّف من حيث إِنّه تلوق لله كما ذكره الشَارح على أنّْ ال حيثيّة تكون للإدخال 
أيضًا كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بكلام الأئمّة | ه. ملخصًا من سم . 

ولا يخفى أنّ استعمال اللّفظ في كلا معنييه ممًا مجارٌ غير متعارفٍ فحمل الععريف على مثله بعيدٌ 
سيّما مع خفاء القرينة» ثم إنْ صرف الحيثيّة التقييديّة إلى بعض أقساء التَعلّقء والتعليليّة إلى بعض 
آخر يوجب بعد آخر في الكلام؛ فهذا هو المراد الذي لا يدفع الإيراد وحينئلٍ فالأقرب أن يقال : 
الحيثيّة التٌّقييديّة» ومراد الشارح عموم التكليف للتكليف أصالةً وتبمًا أن يتعلّق بفعل المكللف 
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للأخيرَيْنٍ “' منها كالاول الظاهر فإنه لولا وجودٌ التكليف لم يرجدا؛ ألا ترى إلى 
انتفايهما قبل البعثةٍ *') كانتفاء التكليي. ثُّمّ الخْطابٌ المذكورُ 7" يَدُلُ عليه الكتابُ 


أصالةً كنفس الإلزام أو تبعًا كتوابع الإلزام وبقي أن يقال: إِنّ الحيثية بالمعنى الذي تقرّر تقتضي 
شمول التّعريف نطاب الوضع إذ يصدق على الخطاب الوارد بكون الزّنا سيبًا للحدّ مثلا أنه 
خطابٌ متعلّقٌ بفعل المكاتب» وهو الرّنا؛ لأجل أنه ملزمٌ بما فيه كلفة إذ لولا وجود التكليف لم 
يوجدء ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف مع أن غرضه إخراج خطاب الوضع كما 
سيفصح عنه» وقد يجاب بِأنّ هذا الطريق الذي أثبت به الشّارح تبعيّة الاقتضاء غير الجازم والتخيير 
للتكليف حاصله الدّوران وعحل اعتباره حيث لا مضاعف له وقد أضعفته بالتسبة إلى خطاب 
الوضع بثبوت خطاب الوضع في حقٌ من انتفى عنه التكليف كما في غير البالغ العاقل فسقط 
اعتباره بخلاف الاقتضاء غير الجازم والتّخيير إذ لم يثبتا في حقّ من انتفى عنه التكليف أصلا. 
)١(‏ (ثَوْلْهُ: للاخيرَئْنِ) أي للاقتضاء غير الجازم والتّخيير» وقوله: «كالأوّل الظاهر» أي الاقتضاء 
الجازم » فإنْ تناول حيئيّة التكليف له ظاهرّء وللأخيرين خفيّ؛ لأنْ الاقتضاء الجازم هو إلزام ما فيه 
كلفةٌ؛ وذلك معنى التكليف. وأمًا الاقنضاء عير الجازم والتخبير فلا إلزام فيهماء ففي تناول حيئيّة 
التكليف لهما خفاء ويئنه الشارح بأله لولةبوتجويراتكايفت م يوجد أي » ولولا ثبوت تعلق إلزام ما فيه 
كلفةٌ م يثبت تعلّقهما حتّى إِنّه لا بدّ أن يثبت. عدد المكلّف تعلق إلزام ما فيه كلفةٌ قبل ثبوت تعلّق 
الاقتضاء غير الجازم والتخيير» كما يشي إله استد لاله بأْهما منتفيان قبل البعثة كانتفائه أي؛ وبعد 
البعثة لا يغبت عند المكلّف تعلّقهما إلا بعد أن يثبت عنده تعلق إيجاب تصديق الرسول 455. 
() (قَوْلْهُ : آلا نْرَى إِلَ الْيفَائِهِمَا قَبْلَ الْبَعثةِ ِلَغْ) اعترضه الشّهاب بِأنّ الاشتراك في الانتفاء قبلها لا 
بقتضي كون خصوص بعضها عل في البعض الآخر انتفاء ووجودًاء وأجاب سم بأنّ الاشتر تراك في 
الانتفاء قبلها والتبوت بعدها يتضمّن الدوران وهو من مسالك الغاية وهو دليل ني فيدل على علّية 
بعضها للبعض الآخر دلالة يوهي كانه في مثل ذلك ٠‏ وأمًا تعيين خصوص التُكليف للعلَيّة دون 
العكس فلما هو ظاهرٌ من أصالة خطاب التكليف وكوثه المقصود بالزّات من البعثة. 
(*) (قَوْلَهُ : قبطب لغ يمكن أن يكون إشارة إلى دف الاعتراضى ببخروج الحكم الابت 
بِالسئّة أو الإجماع أو القياس إذ لا خطاب» وحاصل الدّفع أن كلا تا ذكر مظهرٌ للحكم لا مثبثٌ له ؛ 
أي إِنّه كاشفٌ عن خبطاب اللّه تعالى ومعرّفٌ له وهذا معنى كونبا أدلّةٌ لأحكام. أفاده سم . 

وقد يقال: إنّه لا إشعار في الكلام بورود اعتراض أصلاً وإلّما الوجيه أنه نا فسّر الخطاب ما لا 
يعرف بذاته أعني الكلام التفسي الأزئ أشار إلى ما يعرف به من دليله تكميلاً للبيان وتوضيحًا 
للمقام» فالأحسن ما قاله النَجَاريّ من أنّه جوابٌ عمًا يقال. لا إطلاغَ لنا على الكلام التفسي إثبانًا 


سس ١:‏ أ ؛ 
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الك وفيرُهماء وخرج بفعلٍ المغلك *5 #ضطات الله المكقلة وذاته وسفاكه 9؟ 
ودوات المَكَدْفينَ والجمادات 7" كمدلولَيْ أنه له إلَهَ إلا هوك [لبعر::هه,) 8ق 
حكلٍ تو الانسام ]٠١:‏ لوَِتَدَ سَلقَتَحكُمْ# الاعراف ]1١:‏ «ويوم شَيْرُ لْْبَال» ادعيف:::] وبما 
بعده مدلول 9وَبَا تمل إنسادت :40] من قوله تعالى : طوَأَّهُ لفو ومَا نملو (السادت :0+] 
فإنه متعَلّقُ بفعلٍ المكُلْفٍ 2 من حيث إِنّه مَخْلوقٌ للّه تعالى: ولا خِطاب يَتَعَلّنْ بفعلٍ 
غيرٍ البالِغ ١‏ العاقِلٍ» :1“58ؤ231010010010106[06[6310[06131ظ201 


ولا ننيًا لا خروجًا ولا دخولاً؛ لأنه صفة قائمة بذاته تعال فما الطريق إلى ذلك؟ فأسِاب بأنّ 
الطريق إليه الألفاظ القرآنيّة والسّيّة لدلالتها عليه . 

)١(‏ (قَوْلُْ: وَخَرَجْ بفِْلٍ المكلُْفٍ) لم يخرج بقوله: المتعلّق؛ لأنّه ليس للاحتراز؛ لأنّه صفةٌ لازمةٌ 
للخطاب إذ خطابه تعالى لا يخلو عن تعلّقٍ بشيء. 

(1) (قَوْلَهُ: بذَاِه وَصِفَاتِهِ) أي الذَائيّة والفعليّة فقوله تعالى: لَه ]5 لَه إلا مر [لبئره :00؟] مثال 
للخطاب المتعلّق بذائه وصفاته الذّائيّة لدلالله عل الذّات ووجوبياء وقوله تعال: «عَينٌ عل 
كوتو [الأمام :0] مثالٌ للمتعلّق بصفته الفعلية: 

() (قَوْلهُ : وَكْوَاتٍ اكلفِينَ َاجْمَادَاتِ) بقي عليه ذوات البشر غير المكلّفين وبقيّة الحيوانات وأفعالهما 
وصفاتهما وصفات المكلفين التي ليست أفعالاء :واجيب. بأنّه لا يجب في بيان الإخراج بالعنوان 
التنصيص على كل ما خرج بل يكفي التّنبيه على ذلك بالتنصيص على البعض» وليس في كلامه ما 
بقتضي الحصر . 

(5) (قَوْلَهُ لهُ: فَإِنهُ معَلُّ قعل المكلْفِ) قال الّاصر : هذا مبنيّ على أنَّ هما مصدريّةٌ لا موصولة» وأما 
عل تقدير با موصولةٌ فهو - أي الخطاب - متعلّقٌ بمفعولهم: وردّه سم بأنَّ المولى التفتازانٍ في 
شرح العقائد» في مبحث الاستد لال بالأية على خلق الأفعال صرّح بعد ذكره أن المعنى على أن «ماء 
مصدريّةُ «وعملكم؛ وعلى أنبَا موصولةٌ #ومعمولكم» بشمول معمولكم على الثاني للأفعال قال : لذنا 
إذا قلنا : أفعال العباد تلوقةٌ للّه أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدريّ الذي هو الإيجاد والإيقاع» بل 
الحاصل بالمصدر الذي هو متعلّق الإيجاد والإيقاع أعني ما يشاهد من الحركات والسّكئات مثلا 
وللذهول عن هذه التكتة يعني شمول المعمول للأفعال قد يتوهّم أن الاستدلال بالآية موقوفٌ على 
كون ما مصدريّة . 1ه. أي: فكذا الفعل هنا المراد به الحاصل بالمصدر كما صرّح به الشّيخ خخالدٌ في 
شرحه هنا حيث قال: والمراد بالفعل الذي هو متعلّق الخطاب الأثر الذي يوجده المكلّف به الخارج لا 
إيقاع هذا الأثر؟ لأنّ الإيقاع أمرٌ اعتباريٌ لا وجود له في الخارج . 

(0) (فولهُ : وَلأَعِطَاب يملق بِفِغْلٍ طَرٍاْبَلِغ إلَخ) مراده بهذا نفي الخطاب التكليفيّ عن فعل غير البالغ 


- الكلام في المقدمات بطي بت ل نمسم 


ووَليٌ الصَّبيٌ والمججنون 7 ل م ري 2 


العاقل لما يأتي من أن الخطاب الوضعيّ يتعلّق بذلك» فإن قيل: قد تعلق الخطاب بفعل غير البالغ 
العاقل نفيًا في قوله 6 : «رُفِعَ الْقَلّمُ عَنْ ثلاث إلخ. 

وجوابه أن هذا بان لعدم تعلّق الخطاب المتعلّق بأوجه التَعلّق عن فعل الصَّبِيَ والمجنون لا 
متلق بفعلها على وجه الثّقي ؛ إذ المتعق بفعلهما على وجه التّفي «هو» لا بفعل الصَبِيّ والمجنون 
١كذا؛‏ ريكون نفيًا بمعنى الذهي » ثم كان الأنسب للشارح أن يقول: وخخرج بالمكلّف فعل غيره فلا 
يتعلّق به الخطاب المذكور أو ولا يتعلق الخطاب المذكور بفعل غير البالغ العاقل لإبهام عبارته نفي 
خطاب الوضع أيضّاء فيخالف ما سيصرّح به في شرح قول المصتف: «وإن ورد سببًا وشرطا إلخ» 
وقد يقال: يوقع هذا الإهام كون الكلام في خطاب التكليف مع أن قوله الآتي: «ولا يتعلق 
الخطاب بفعل كل بالغ عاقلي» يرشد إلى ذلك . 

وأمَا جعل الشّهاب عميرة لمنقيّ في كلام الشارح كلاً من الخطابين فمنافي لكلام الشارح الآتي؛ 
كما اعترف هوء ولا دليل له على عدم تعلّق خطاب الوضع بفعل غير البالغ العاقلء وأمًا ما 
استدل به عليه من أنه إنّما يتعلّق بكون الشَيء!ذليلاًوغيره وأنّ كون الشّيء «كذاء ليس فعلاً قطمًا 
فلا دليل فيه؛ لأنّ كون الشّيء :كذا؛ وإن يكن-فغلاً:إلا أن الشّيء المضاف إليه الكون قد يكون 
فعلاً والخطاب المبين لكون الفعل ١كذاة‏ خطابٌ متَعِلّقٌبالفعل قطعًا إذ لا معنى لتعلّقه به إلا طلبه 
أو الإذن فيه أو بيان حاله كبيان كونه سببّا» وكأنّ الشيخ توهّم أن جعل الكون المضاف إلى الفعل 
متعلّق الخطاب ابتداءٌ مانعٌّ من كون الفعل متعلّقًَا له ولو صِمٌ ما توهمه لزم انتفاء تعلّق خطاب 
الوضع بفعل المكلّف مطلقًا؛ لأنّه إِنّما يتعلّق ابتداءٌ بالكون المضاف إليه كما دل عليه تعبير الشّارح 
الذي استدلٌ به وذلك باطلٌّ قطعّاء أفاده سم . 
(1) (فَوْلَهُ: : وَوَل الي وَالْجمُونٍ َع هذا دفعٌ لتوقم تعلق خطاب التكليف بفعل غير البالغ العاقل 
في هذه المواضع التي يتوهّم فيها ذلك» وحاصله أنّ ما يتوهّم تعلّقه بفعل الصّبيّ والمجنون إِنّما هو 
متعلَقٌ بفعل وليّهماء وبقي أنه يرد على نفي خطاب التكليف بما ذكر ما أورده العرّ بن عبد السّلام من 
قوله تعالى : «يَتأَبّهها الت اموا يتنيدم لين ملَكن إتنذة وَالِْنْ ل يليا لله كر ب [النور: ه] . 

والجواب أنّ المراد أمر المؤمنين بأن يرشدوا القاصرين للاستنذان بدليل تصدير الآية بخطاب 
المؤمنين» وفيه أنْ خطاب الأمر للمؤمئين بإرشاد القاصرين لذلك خخطابٌ متعلّقٌ بالاستعذان؛ لأنٌ 
طلب الإرشاد إلى شيءٍ خطابٌ متعلّقٌ بذلك الشّيء؛ لأنّه مبين اله إلا أن يقال: المنفيّ هو التَعلّق 
القصديّ والتَعلّق القصديّ في الآية إِنّما هو بالإرشادء ومثل هذا كله في نحو بر «مُرُوهُمْ 
بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْتَاءُ سَبّْع فالتعلّق القصديّ إِنّما هو بفعل الأولياء. 


١ 55 


المكلام في المقدمات 0 


مُخَاطَبٌ بأداء ما وجب 2٠١‏ في مالِهما منه كالرّكاةٍَ وضّمان المتلّفي (") كما 
يُحْاطبٌ ("" صاحبٌ البهيمة بضّمان ما أثلّفته حيث فرط ”*' في حِفْظِها لتَترّلٍ فعها في 
هذه الحالةٍ منزلة فعلِه؛ وصِحّةٌ عِبادةٍ الصّبيٌ كصّلاته وصويه 2*7 المثابٌُ عليها 9) 
ليس هو ”"؛ لأنه مَأمورٌ بها كالبايغ بل ليعتادها فلا يَدْركُها بعد بُلوغِه إِنْ شاء الله 


(1) (تَوْلَه : بأدَاءِ ما وَجَبَّ) إن كان «وجب؟ بمعنى ١ثبت»‏ تعلّق به قوله : «في مالهما». أو من الوجوب 

الشرعيّ فقوله : «في مالهما متعلَنُ باستقرارٍ محذوفٍ عل أنّه حال من «ما؛ الواقع على المؤّى أي ما 

وجب أداؤه على الولي كائنًا في مالهما. 

(1) (قَوْلَهُ : وَضَمَانٍ الَف إِلَمْ) معطوف على أداء ويدل عليه قوله: «كما يخاطب صاحب البهيمة 

بضمان ما أتلفته؛ عطف خاصٌ على عام فالشمان بمعنى الغرم والكلام على حذف مضافٍ أي 

بضمان بدل المتلف أو معطوفٌ على ما وجب عطف خخاصٌ على عامٌ أو على الزّكاة التي هي بمعنى القدر 

المخرجء والضمان على هذين بمعنى اللضمون به. 

(0) (قَوْلَهُ : كما يَخاطبُ) اما مصدرية والجار والمجرون صفةٌ لمصدر حذف» «وأقيمت» صفته مقامه ؛ 

أي يخاطب خطابًا كخطاب صاحب البهيمة إلخ . ١‏ 

(4) (وقوله: حيث فرّط) ظرف ليضاطب أو -لأثلفته: 

(5) (قَوْلَهُ: كَصَلاتِهِ وَصَوْبِهِ) هذا عندتا معاشر الشَافعيّة» وأمًا مذهب الإمام مالكِ فإنّما يئاب على 

الصّلاة دون الصّوم وفرّق بتكرّر الصّلاة كل يوم فيشقٌّ أمرها بخلاف الصّوم فإن قلت قولنا معاشر 

الشّافعيّة : إن صلاة الصّبِيَ مندوبةٌ مشكلٌ ؛ لأنّ التدب من قبيل خخطاب التكليف ولا يتعلّق به فلا 

يصمح أن يقال: معنى «مندوبة؟ مطلوبة على وجه التّدب» ولا أْبَا مطلوبةٌ من الولٍّ كذلك؛ لأنَّ 

خطاب الول بأن يأمر الصَّبِيَ بذلك على وجه الوجوب وقد يجاب بأنّ معنى نديها أنّ لها حكم المندوب 

من حيث إثابة فاعله وعدم إثمه بالتركء ولا يخفى قوّة الإشكال. 

(5) (قَوْلَهُ : المكاب عَلَِهَا) - بالجرٌ - نعتٌ للصّبيّ» فنائب فاعل «المثاب» ضميرٌ مستترٌ يعود على «آل: 

الواقعة على الصّبِيَ» فالصّلة جاريةٌ على من هي له أو نعثٌ ل «عبادة» فنائب الفاعل ضميرٌ مستترٌ يعود 

مل الصّبِي فالئمت سي والضّلة جرت على غير من هي له؛ ون ييرز لا من اليس أو امار والججرورء 
لئعت حقيقيٌ بمعنى التي يترتّب الثُواب عليها قال الشّهاب عميرة : والتقييد بقوله : «المئاب عليها» 

ا و اموا و وي ع م0 

الفعل شرعًا وإن لم يتعلّق الطلب به كالمباح . 

(0 (قَوْلَهُ : لبس هُوَ) أي ما ذكر من موج سيد الو ا ا د 

أمره بها نص في تعلق خطاب التكليف يفعل غير البالغ العاقل» واعترضه الشّهاب عميرة بأنّه مشعرٌ 

أن أمر البالغ بها علَةٌ للصّحَة وفبه نظرٌ» وكذا قوله : «بل ليعتادها» قضيّته أن الاعتياد علّةٌ للصّحّة وفيه 


- الكلام قِ المقدمات 


111 001 8 ع ([615 
ذلك . ولا يتعلق الخطاب #« #8« سه شك شاه ها شاط ه سوس هاه واس ساس ونع اس اع و زه للا 


نظرٌ أيضّاء وأجاب عن الثاني بأنّ الاعتياد علَةٌ غائية باعثةٌ لحملة الشّرع على الحكم بالصّحّة وإلاً 
فأحكام المولى سبحانه وتعالى مترّهةٌ عن العلل الباعثة , 

وأجاب سم عن الأوّل بأنّ صحّة العبادة متوقّفةٌ على الأمر بها في الجملة بدليل أنه لا يصحّ 
التَعبّد بما لم يؤمر به شرمًا ولهذا لو أعاد الظهر مثلا منفردًا بغير خلل في فعلها أوّلاً كانت باطلةً 
فيصم تعليل صحّتها بالأمر بها والضّمير في قوله: «مأمورٌ بها» راجمٌ للعبادة كما يتبادر من قوله : 
ابل ليعتادها» فلا يتركها فاندفع اعتراض النّاصر بِأنّ مقتضى كلامه أنّ صحّة عبادة البالغ مأمورٌ 
بهاء فتكون الصّحّة متعلّق الأمر ويلزم أن تكون من خطاب التكليف وليس كذلك بل هي من 
خطاب الوضع؛ لأنّه مبئيٌ على جعل الضمير راجمًا للصّحّةء تأمّل . 
(1) (قَوْلْهُ: وَلاَ يتَمَلْنُ الطَابُ إِلَخْ) حاصله أنّ «اللام» في المكلّف للعموم في أشخاص المكلّفين 
المستلزم للعموم في الأحوال والأزمنة والبقاعوأنّ امتناع تكليف الغافل وتالييه في الظاهر نفيٌّ 
للتكليف عن هذه الأشخاص من المكلّفين. 

وَفِي التَحْقِييٍ أي وعند التحقيق لذلك وتحريره يرجع ذلك إلى نفي التكليف عن البالغ العاقل 
في بعض أحواله درن سائرها والشتخصيص - بالتّظر للأوّل - راجعٌ لعموم الأشخاص الملزوم» - 
وإلى الثاني - راجعٌ لعموم الأحوال اللازمء أفاده الشّهابَ عميرة. 

قال سم: وحاصله حمل «أل» على العموم إلا أنه مخصوصٌ بالتسبة إلى الأشخاص أو الأحوال» 
ويرد عليه أنَّ هذا يوجب اختلال التُعريف إذ لا يصدق حيئئذٍ إلا على الخطاب المتعلّق بفعل كل 
مكلف سوى ما وقع التخصيص بهء ولا يصدق على الخطاب المتعلّق بفعل المكلّف الواحد 
كالئبي وك بالنّسبة لخصائصه» فالوجه حمل «أو؛ في المكلّف على الجنس ويكون مقصود الشّارح 
بيان الواقع ودفع ما قد يتوهم من التعريف قصدا إلى زيادة الفائدة وإلا فلا ضرورة إلى بيان ذلك 
هنا؛ لأنّه استفيد من التّعريف أنّ كل خطاب تعلق بجنس الكلّف فهو حكمٌ. وأمًا أن الخطاب 
يتعلّق بفعل كلّ مكلف أو لا فأمرٌ آخر ا ه. وعل هذا الوجه يكون معنى قول الشّارح : «ويرجع 
ذلك إلخ' أن ما أفاده هذا التفي من اثتفاء التكليف عن بعض الأشخاص البالغين العاقلين يرجع 
عند تحقيقه وتحريره إلى انتفاء تكليفهم في بعض أحوالهم فيكون الخطاب التكليفيَ في الواقع 
متعلقًا بأفعال جميع المكلفين في بعض أحوالهم» فالشخصيص في الحقيقة إِنّما هو في الأحوال. 

قال الناصر ما حاصله: إِنْ الحق عندهم أنْ عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأوقات 
وأنَ قول الشّارح: :ويرجع ذلك إلخ» جار على القول بأنّه لا يستلزم» وهو غير مرضي عند 
المحقّقينء ورده ابن قاسم بن استلزام العموم في الأشخاص للعموع في الأحوال لا ينافي جواز 


صصح برة ١‏ 


الكلام في المقدمات - 

بفعلٍ كُلّ بالغ عاقِلٍ كما يُعْلْمْ هِمًا سبأتي "2 من امتناع تكليفي الغافلٍ والملججا 

والمكرّه . ويرجمٌ ذلك في التحقيتٍ إلى انتفاء تكليفب الباليغ العاققل في بعضٍ أحواله . 
وأمًا خطابُ الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارّفٍ كما مَشَى عليه المصئّف ”7 


التخصيص بالتسبة لهذا اللآزم؛ وكأته ظنّ أنّ معنى الاستلزام هاهنا أنّه إذا عم الحكم في الواقع 
الأشخاص لزم أن يعمّ أيضًا في الواقع الأحوال» وذلك ينافي الشخصيص فيها وليس كذلك؛ بل 
لا معنى له لا أنَّ الضّفة إذا أفادت العموم في الأشخاص كانت مفيدةً له في أحوالها أيضاء وذلك 
لا يئافي التخصيص في تلك الأحوال وحدها كما لا يخفى ؛ فعلم أنْ كلام الشارح غير منافي لما هو 
الحقّ» هذا وإن أراد الشّيخ أنْ «أل» هاهنا محمولةٌ على العموم ورد عليه أيضًا ما ورد عن الشهاب؛ 
تأمّل ؛ قال العلامة التْجَاريٌ : ويحمل كلام الشّارح وجهًا آخر وهو أن يكون جواب إيراد تقريره أن 
«اللام» في المكلّف للاستغراق والشّمول فلا يدخبل في الحذ شي ء من أفراد المحدودء وإذ لا يتعلّق 
شيء بفعل مكلف فيفيد عكس التعريف:فأجاب يتجوابين: 

الأزّل بناء على الظاهر : وهو أن اللام للجنس الصّادق بالقليل والكثير لا للاستغراق» فلا يفسد 
عكس التعريف . 

والثاني على التحقيق : وهو أنًا لا نسلّم فساد عكس التغريف على تقدير كون اللام للاستغراق؛ 
لأنّ ما ذكر يرجع إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله على مثوال ما سبق في الجواب 
عن الوجه الأوّل اه. 
)١(‏ (قَوْلَه : كَما يعْلَمُ يماسَيأنٍ) قال الشّهاب : فيه قصورٌ عن تتاول خطاب الإباحة والتّدب والكراهة 
ويجاب بأنّ فيه تغليًا أو اكتفاء أو يدعي أله حيث أطلق التكليف في كلامهم يريدون به قسيم الوضع 
بأنواعه مجارًا أو حقيقة عرفيّة | ه. وقد يجاب أيضًا بأنّه إذا علم كون الغفلة وما ذكره معها موانع من 
تعلّق بعض أنواع الخطاب علم كونها موانع أيضًا من بقيّنها لظهور أن مانعيّتها ليس إلا لعدم التاقل 
معها للخطاب» تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : كَمَا مَغَى عَلَبِهِ المصَنّفُ) أي حيث أخرجه بقوله: #من ححيث إِنّه مكلّف» وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ 
لآنّ ما تقدّم من حمل الحيثيّة على معنييها - التّقييد والتُعليل - يدخل خطاب الوضع بالطريق الذي 
أدخل به الشّارح الاقتضاء الغير الجازم والتّخيير وهو أنّه لولا وجود التكليف لم يوجد الوضع ألاترق 
إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف اللَّهِجّ إلا أن يقال : الطريق المذكور حاصله الدّوران» كما تقدّم 
ومحلّ اعتباره حيث لا معارض له وقد عارضه هنا ثبوت خطاب الوضع مع انتفاء التكليف في الجملة 
فسقط اعتباره بخلاف التَخيير والاقتضاء الغير الجازم إذ لم يثبتا بدون التكليف في حق أحدٍ. 


سيت الكلام في المقدمات 599902299995959555535955593555 0110 0 لل لتم 


ومن عله مَنْه 7“ كما اخمتاره أبنُ الحاجب زادًَ في التعريفي السّابقٍ *' ما يُدْخِلَه 
فقال: خِطابُ اللّه المتَعُلّقُ بفعل المكَلّفٍ بالاقتضاءٍ أو التخييرٍ أو الوضع . ب 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَمَنْ جَمَلَهُ ِنُْ) أي من الحكم المتعارف زاد أو الوضع فإنّهِ يقول: الخطاب نوعان - تكليفيٌ 
ووضعيٌٍ - فإذا ذكر أحدهما وجب ذكر الآخرء ومن لم يجعله منه يمنع كون الخطاب الوضعيّ حكمّاء 
فكيف ذكره في تعريف الحكم بل كيف يصحّ؟ وقد يقال : من جعله منه لا يحتاج إلى زيادة؟ أو الوضع 
لدخوله في الحذ إذ المراد من الاقنضاء والخيير الأعمٌ من الصّريح والضّمنيَ وخطاب الوضع من قبيل 
الضمنيّ إذ معنى سببيّة الزّوال مثلاً إيجاب الصّلاة عنده فاندفع ما ذكر بقوله: «الكنه لا يشمل من 
الوضع إلخ». 
(1) (قَوْلَهُ : زَادَ في التَغْرِيفٍ السَّابقٍ) قال الشّهاب : فيه نظرٌ أما أوَّلاً : فلانَ من جملة التُعريف السٌابق فيه 
تسامخ» وأمّا ثانيًا: فلأن هذه الرّيادة لاتلزم من جعله منه؛ لأنْ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من 
الصَريحيّ والضمنيء وخطاب الوضع من قبيل الضمنيّ؛ لأنه يرجع إلى الاقتضاء والتخيير إذ جعل 
الزّناسببًا للحدّ مثلاء يرجع إلى إيجاب الحدّ عند الزّنا وجعل الطهارة شرطا لصحّة البيع يرجع إلى تجويز 
الانتفاع بالمبيع عتدهاء وتحريمه عند عدمها وقسل:فهو داخل في التتعريف يدون هذه الزّيادة» فلا يتح ما 
أشار إليه بقوله : يدخعله من أن قيد الاقتضاء وَالتَخْبِيز يخرجه ا ه.. 

والاعتراض الثاني ذكره شيخ الإسلام كما تقلنا عتبارته إل سم : وكلا الأمرين مدفوع: أمّا 
الآرّل: فلأنَ قول ابن الحاجب: خطاب الله المتعلّق بفعل المكلّف بالاقتضاء والتخيير واحدٌء 
فالتعريفان حيتئلٍ متساويان في أداء المراد ولا يضر اختلاف اللفظ فتمّ كلام الشَارح , 

وأما الثاني فلن الشَارٍح لم يدّع لزوم هذه الزّيادة لمن جعله منه بل حاصل كلامه حكاية أمر وا 
وهو أنْ من جعله منه زاد ما ذكر قاصدًا بزيادته الإدخال وهذا كلام صحيحٌ. وأمًا أن الإدخال 
متوّفٌ في الواقع على هذه الزّيادة أوّلاً فأمرٌ آخر ولو سلم فالمراد ما يدخله إد.حالاً ظاهرًا من غير 
تكلي لا يليق بالحدود» فلا ينافي دخوله لا على هذا الوجه فإن قيل: بعض من جعله منه لم يأت 
بهذه الرّيادة» فيشكل قوله: «من جعله منه زا إلخ» من لازمه صيغ العموم والحكم على كل فردٍ 
منهء قلنا: الحكم على العام قد يكون على مجموع أفراده لا على كل فردٍ منهء وكلام الشارح جار 
على هذا الاستعمال على أنّه لا مانع «من» جعل من نكرةٌ موصوفة والتقدير وفريقٌ جعله منه زاد 
إلخء فلا يلزم العموم. ا ه. ملخْصًا ويردٌ عليه أن كلمة «من» للعموم الإفراديّ لا للعموم 
المجموعيّء وقد قالوا: إن مدلول العموم موجبةٌ كلَيّهٌ والحكم فيها إِنّما هو على الإفراد دون 
المجموع» ويرد على الثّاني أن المعنى جميع من جعلوه منه زادوا إلخ وهو في عدم الصَّحّحة مثل الأوّل 
فلا فائدة في التزامه . 


0م00 ه00 ااا 010102020222 0 002 الكلام في المقدمات ب 


لكئه لا يَْمَلُ ”2 من الوضع ما متعَلّقُه غيرُ فعلٍ المكَلّفِ كالزُوالٍ سبَبًا لوجوب 


)١(‏ (قَوْلْهُ: لَكِنْهُ لا يَشْمَلُ إِلَغْ) اعتراضٌ على التّعريف المذكور للخطاب الشّامل لخطاب التكليف 
وخخطاب الوضع بأنّه غير جامع؛ وقد أورد التفتازاني هذا الاعتراض في «التلويح؛ . وأجاب عنه بِأنْ 
ع ا و ا ا ء أو بعل سيبًا أو شرطا 
مثلاً له» والشّارِح رحمه الله لم يرتض هذا الجواب لأمورٍ ثلانةٍ 

الأوّل: أنّ هذا الجواب مع ما فيه من مزيد التكلّف؛ لان الخطاب الضمنن بكون الّوال: سيا 
للظّهر مثلا إنّما يتعلّق أوّلاً بالذّات بالزّوال فإنّه نما يبنَ وهو كونه سببّا لوجوب الظهر وإن تكلفنا 
بجعله متعلّقًا بالوجوب من حيث إِنّه يبينَ في الجملة وهو كون الزّوال سببًا له فالوجوب ليس فعل 
المكلّف» وإِنّما فعله نفس الظهر فيحتاج إلى دعوى تعلقه به فقول الشّارح : «لا يشمل» أي بحسب 
الظاهر المتبادر الخالي عن التكلّف الذي لا يليق بالحدود وإلاً بطريقة ابن الحاجب بدون ضرورة 
داعية إلى ارتكابه . 

القاني: أنا إذا اعتمدنا على هذا التكلف:ثقول: إن الخطاب الوارد يكون الزّوال سيبًا لوجوب 
الظهرء كما آنه تعلّق بفعل المكّف الذي هوا الظهر على ما قرّرناه من التكلف تعلق بفعلٍ غيره 
الذي هو نفس الرّوال على وجه خخالٍ عن التكلف ححيث بيّن أنه سببٌ للوجوب . وكل من التعليقين 
حكمٌ وضعيّ متميرٌ عن الآخر مقصوة إل :لزيكن الثاني هىبالقصرد. والتعريف المذكور مع الرّيادة 
المذكورة - وإن تناول التَعلّق الأوّل - لا يتناول الثاني قطعًا وهذا معنى قول الشارح : «لكنّه لا 
يشمل من الوضع ما متملّقه من غير فعل المكلّف كالرُوال سببًا لوجوب الظهر»؛ أي لا يشمل هذا 
الوضع الخاصٌ الذي هو الخطاب المتعلّق بخصوص ما ليس بفعل تعلقًا خاليًا عن التكلف بأن 
يلاحظ تعلّقه به ابتداء» وعدم شموله لذلك لا يندفع بالجواب المذكور؛ لأنّ حاصله بيان متعلق 
آخر الخطاب» ومعلومٌ أن الاعتراض بخروج الخطاب باعتبار أحد متعلقيه - لا سما مع كون 
تعلقه به ظاهرًا - لا يندفع ببيان دخوله باعتبار متعلّقه الآخر لا سيّما مع كون تعلّقه به فيه تكلف» 
ولا يدفع في اعتبار كل من التَعلقين وكون الخطاب باعتبار كل بخصوصه من أقسام خطاب الوضع 
اتحاد الطاب وإل لزم امتناع تعدّد الحكم مطلقًا؛ لأنّ الخطاب الذي هو الكلام التفسيّ صفة 
واحدةٌ لا تعدّد فيه إلا باعتبار تعلّقاتهء لا يقال: شرط متعلّق الوضع أن يكون فعلاء فغيره وإن 
وقع متعلّقًا في الظاهر لا يكون الخطاب باعتباره من الوضعيّات ؛ لأنًا نقول: هذا باطلٌ لتصريح 
الأئنّة بخلافه حنّى ابن الحاجب نفسه . 

القالث: أنَّ الاعتراض ليس هو بما ليس فعلاً فقط يل بفعل غير المكلف أيضًا؛ لأنّ قوله: <ما 
متعلّقه غير فعل المكلف» شامل لما ليس فعلاً أصلٌ كالرٌوال ولما هو فعل غير المكلّف كالصّبيَ 


١1‏ سدس 


جه الكلام في المقدمات 


الشْرٍ. واستعمَلَ المصدفُ 17" كغيره ”" «لَم» للمكانٍ المجازي 7" كثيرًا وينُ في كل 
تك دما نا 5 يه "كما سبآتن+ فقولّه هنا (وَمِنْ نَمُ) * أي مِنْ هناء وهو أن الحكمَ 


والمجنون مع أن الخطاب المتعلّق من خطاب الوضع ولا يشمله التعريف مع الزّيادة المذكورة لقيده 
بفعل المكلّف. لا يقال: بل يشمله بناءً على أن المراد جنس المكلف أعني الإنسان؛ لأنا نقول: لا 
اعتبار لمثل هذا في غير التعريف؛ لعدم اتفهامه من اللفظ» تكرش في التعريف: جا أنه يتى'ما 
متعلقه فعل البهيمة ولا يصحٌ أن يراد بجنس المكلّف مطلق الحيوان إذ لا يقدم على ذلك عاقل؟ 
اه . ملخصًا من سم. 
وأقول ما ادّعاه من التكلّف في جواب التفتازان مدفوع بأنّه يان لكيفيّة تعلّق خطاب الوضع ما 
تكلفه في إيراداته المبنيّة على هذا القصر. 
(1) (قَولَهُ: وَاسْتَمْمَلَ الْمصَنُفُ) السّين فيه ليست للطلب» بل لمجرّد التأكيد أي أعمل بمعنى أطلق . 
(1) (وَقَوْلَهُ : : كَمَيْرو) تقوية وسئد للمصئّف» ولتقف غل حلاف قافآ عاتيميال شيرء لو عمال 
من المضاف قاله التّاصر » ويردٌ عليه أنْ معنئ الاستعمال طلب العمل كالاستخراج والاستغفار طلب 
الخروج والففرة فإذا ‏ يب معن الطلب يعمس لا الأعمال كما ذكره و حينئقٍ لا يظهر للكلام 
كبير معئّى ء فالوجه أن المراد طلبٌ مجحاري أي جعل عامل في المكان مفيدًاله كاله يطلب منه العمل 
والإفادة على أنه لا معنى للتأكيد هاهثا» نعم لين الدّاخلة عل المضارع في نحو حديث «سَفترقُ أمي 
َلانًا وَسَبْعِينَ فِرَقَة. . . » الحديث» قالوا: إِْهَا للتاكيدء وبيّنوا بأنّ هذا الافتراق واقعٌ ألبتّة» فالتاكيد 
فيه ظاهرٌ دون ما هناء تأمّل . 
() (قَوْلّهُ : لِلْمَكَانِ المجَازِيْ) عدّى استعمل ب :اللام؛ إمًا لتضمّنه معنى استعار أو هي بمعنى في؛ ثم 
إن علامة هذا المجاز المشابهة فإنْ المعنى حل لتردّد الفكر وجولاته كالمكان والقرينة م 
مكاناء كذا قرّر سمء ومن اعتبر المشابهة في أن كلاً ينبني عليه ؟ شيةٌ؛ لأنّ كون الحكم خطاب الله 
ينبني عليه قولنا : لاحكم إلا للهء كما أن المكان الحسَيّ ينبني عليه» فقد أصاب الحر؛ لأنّ الغرضص 
نرئّب قول المصئّف : «لااحكم إلا لله على التعريف السّابق فهو متفرّع عليه» ثم لا بذ من تَوَزٍ آخر؛ 
لأنْ «نَّ» للمكان البعيد؛ وقد استعمل هنا في القريب بعلاقة الضٌدية» وقد أفصح عن هذا المجاز 
قوله: «من هناء ولا ينافيه قوله بعد ذلك: «أي من أجل ذلك؟ المشار به للبعيدء لحمله على التَجِوَز 
باعتبار أن المعنى غير محسوس فكأنه بعيدٌ أو باعتبار انقضاء اللّفظ الدَّالَ عليه بمجرّد التطق بهء فظهر 
أنه لا تنافي بين لفظة «من هناء و«من أجل ذلك» . 
(5) (فَوْلهُ: وَبيَين في كُلْ حل بمَا يُتَاسِب) قال الشهاب عميرة : إشارةٌ إلى أن «ثمْ؛ لا دلالة لها على أزيد 
من مشار بها إليه» لوحظ فيه كونه مكانّاء وأمًا بيان ذاته فبقرينةٍ خارجيّة يختلف باختلافها. 
(0) (قوله : َوُه : هنا وَمِنْ نَم َِْ) القول بمعنى المقول مبتدأء و«هناه متلق به؛ و«من ثم عطف 


١١1" ع‎ 


الكلام قُ المقدمات ع 


خِطابٌ اللّه أي من أجل ذلك تقول ”© (لآحُكهمَ إلا لِنِّ) ا عد يني 


بِيانٍ على القول بمعنى المقول» وقوله : «أي من هنا» جعله النّاصر خبرًا عن القول بإقامته أي مقام قولنا 
معناهء وأثر التكلّف عليه ظاهرٌ إذ إرادة معناه من لفظة «أي» بعيدٌ جذاء فالأحسن أن يجعل الخبر 
محذوفًا تقديره يقال في بيان معناه أي ومن هنا أي هذا اللفظ . 
)١(‏ (قَوْلَه : أي مِن أجل ذَلِكَ نَقُولَ) يدل على أنّ الجار والمجرور متعلقٌ بقولٍ مقدّرٍ وجملة دلا حكم إلا 
لله؛ مفعوله ولك أن نجمل «لا حكم إلا للها مبتدأ خبره الجار والمجرور أي «قضية لا حكم إلا لله 
ناشئةٌ من ذلك» والحامل على تقدير القول أنّ لمعلل لايكون إل فعلاً ودلا حكم إلا للّه؛ ليس كذلك» 
ثمّ يرد على هذا التقدير أنّه لا يلزم من كون الحكم في الواقع خطاب الله أن نقول هذا القول. 
والجواب أن المراد بالقول: الاعتقاد» أي من أجل اعتقاد أن الحكم خطاب اللّه نعتقد أنّه لا حكم 
إلا للّهء وجعل الشّارح «من» تعليليَةٌ لا ابتدائية مع أنّه المناسب للمكان الذي هو المعنى الحقيقيّ ل 
«نَع؛ لتخلّف ضابط الابتدائيّة فيه فإنَ الرّضى يقول: إنّه يعتبر أن يكون الفعل المتعدّي ب :من» 
الابتدائية شيئًا عتدًا كالسير ويكون المجرور بها الشّيء المبتدأ مئه ذلك الفعل »ع أن يكون الفعل 
المتعدّي بها أصلاً للشيء الممتدّ نحو: خرجنبتا من الدّارء فإنّ الخروج ليس شيئًا ممتدًا إذ هو 
الالفصال ولو بأقلّ من خطوة وتعرف بأن يحسن في مقابلتها «إلى» أو ما يفيد فائدتها نحو: أعوذ 
باللّه من الشّيطان الرّجيم ؛ لأنْ معنى أعوذ بالله ألتجيع إليه فالباء هنا أفادت معنى الانتهاء | ه. ثمّ 
إن المراد بقوله : ١لا‏ حكم إلا لله؛ هو الاعتقاد لا التّلنْظ ؛ لأنّه لا معنى لهء والاعتقاد ليس أمرًا 
متذًا ولا يظهر كونه أصلاً لأمر ممتدٌ إلا بتكلّفٍ كما لا يظهر أصل مقابلة «من» هنا ب «إلى؛ أو ما 
يفيد فائدتهاء فضلاً عن حسن موقعها إلا بتكل أيضًا بخلاف معنى التعليل فإنّه ظاهبٌ لا تكتف 
فيه» فاندفع ما قاله الناصر : إن التعليل غير متعينٌ لصحّة الابتداء بل هو أظهر للمناسبة المتقدّمة . 
قال الكمال: ومقصود المصف أنه يعلم من تعريفنا بأله خعطاب الله آنا نقول: «لا حكم إِلَا للّهه 
لا كم عندنا للعثل بحسن أو قي بالعني الذي هو عبل الأزاع بينا وبين ع المعتزلة» وبيان ذلك أنا 
إذا أخذنا الخطاب جنسًا يتناول المخلوق وغبره وبإضافته إلى الله خرج خخطاب من سواء فلا حكم 
إلا خطابه وهذا معنى قولنا : لا حكم إلا للّه تعالى؛ وعبارة الشارح غير راة فيةٍ بإيضاح هذا المحل 
اه. ومراده أن مقصود المصتّف أله يعمّ من تعريفنا الحكم بما ذكر أن نقول إلخ» فنوجّه كلام 
المصئف بالحمل على العلم أي ظهر من ذلك التعريف وعلم هذا القول السّابق للحكم التكليفيّ لا 
المطلق الحكم كما تقدّم. ومعلومٌ أن كون الحكم محصوصًا هو خطاب اللّه لا يتفرّع عليه اعتقاد أن 
لا حكم على الإطلاق إلآ لله كما أفادته «لا» التي هي نصٌ في نفي الجنس إذ لا يلزم من 
الاختصاص بالأخصٌ الاختصاص بالأعمٌ حتّى يتفرّع على الأوّل اعتقاد الثّاني. 


عه الكلام قي المقدفات 


فلا حكمٌ للعقل “' فى الأفعال قبل البعثة كما سيُشيرُ إلى ذلك قول الشارح يَتْبَعُها 
تر م في ليذا؟ 


شق أو كنشه . وقوله : أي لا يُؤَْدُ إلا من ذلك بشيء مِمًاسيأتي عن 


وأجاب بأنّه ليس المقصود بقول المصئّف: «لا حكم إلا لله؛ نفي جنس مطلق الحكم بل نفي 
جنس الحكم التكليفيّ بقرينة السّياق أو يقال: لا قائل بالفرق بين الحكمين فإذا اختصٌ به تعالى هذا 
الحكم المخصوص لزم اختصاص المطلق به. ا ه. ويرد على الجواب الأوّل أنه قد يشكل عليه التفي 
ب الا التي هي نض في نفي الجنس إل أن يقال : هي لتفي جنس ما فيه الكلام من الحكمء وهو 
الحكم التكليفيّ: ثم بعد هذا يقال: إِنَّ السَؤال ساقطٌ من أصله بعد أن عرفت تأويل الكمال. 
كلام الصتف . 
)١(‏ (فَوْلَهُ : لا حُكُمَ لِلْمَفلِ) الناسب لعموم التّني في قوله : ١لا‏ حكم إلا لله» تعريف الحكم بأنّه 
خحطاب اللّه أصل لهذا القول بل الأمر بالعكس كيف وصتمة ذلك التعريف متوئّفةٌ على ثبوت هذا 
القصر؟ حتّى لو ثبت حكمٌ لغير الله ل يصمٌ التعريف بكون الحكم خطاب الله تعالى والمحشّي فهم أنّ 
إنكار الكمال من جهة التَصوّر بأنْ التصِوّر المستفاد بالتّعريف لا يصلح أن يكون مبداً للحكم» فقال: 
ليس العلة التعريف الذي هو التّصوّر بل التصديق:الشَّيمنيٌ الذي يلزم من التعريف . 

ويرد عليه أنْ قولنا: «لا حكم لغير اللّه؛ تا يتوقف عليه معرفة أنّ الحكم خطاب الله تصورًا 
وتصديقا فإنّ من جوّز الحكم لغير الله لآ يقول بن الحكم خطاب الله وذلك؛ لأنّ كون الحكم 
خطاب الله مشتملٌ على أنه خطابٌ وأنّه صوص الله فمعرفته متوقّفةٌ على معرفة الاختصاص 
الذي هو معنى «لا حكم إلا للهه: فكيف يجعل أصلاً للاختصاص؟ بل الاختصاص أصل لهء ثمّ 
اعترض المحشّي كلام المصئف بأنّْ الذي تضِمّته التعريف السّابق أن الحكم التكليفيَ هو 
خطاب اللّه لا مطلق الحكم الشامل للتكليفي والوضعي؛ لأنّْ التعريف لا حكم لغيره؛ لأنّ 
الحصر يتضمّن حكمين: إثباتٌ ونفيٌ» والتّفي هو ما ذكرناه لكنّه أراد التتصيص على محل التراع ؛ 
إذ هو منحصرٌ في الواقع في حكم العقل فقط ومعنى حكم العقل عندهم أي إدراكه حكم الله 
تعالى إلخ» وليس العقل مستيدًا بالحكم فإِتّم لم يجعلوا للعقل حكمًا شرعيًا كما يوهمه كلام 
المصتف » بل جعلوه طريقًا إلى العلم به يمكن إدراكه به من غير ورود سمع» والحكم الشرعيه 
عندهم بحسب المصالح والمفاسد فما كان حسنًا عقلاً جوّزه الشرع» وما كان قبيحًا عقلاً منعه 
الشّرع فالشّرع عندهم تابعٌ للعقل ولهذا يقولون: إِنّه مؤكٌد لحكم العقل فيما أدركه من حسن 
الأشياء وقبحهاء والحقٌ عندنا أنّ الحسن ما حسّنئه الشرع والقبيح ما قبّحه. 
)١(‏ (قَوْلَه : يما سَيَأن مه من الْمَرلَةِ) أي من ترتيب المدح والذْمّ عاجلاء والقواب أو العقاب آجلآً على 
الفعل» ومن وجوب شكر المنعم إلخ» ما سيأتي وقوله: «المعبّر» نعتٌ ل «ماء وضمير بعضه يعود ل 
«ماء والمراد بهذا البعض ترتّب المدح أو الذّمٌ والراب أو العقاب على الفعل . 


سد 15 سب 


الكلام في المقدمات 0 


المعتزلةٍ ”' المعَبّرٍ عن بعضه بِالحُسْنٍ والقُبْح ”"". ولما شاركه ”" في التعبير بهما عنه 
ما يحكمُ به العقل وفاقًا 7 بَدَأ به تحريرًا لمَحَلُ لزاع فقال : 
(الحْسْن وَالقْبْحُ) للشيء 7 ( بمَعْتّى : مَلاءَمَة الطبْع 5 وَمُتَافرَتَه) كحُسْن الحُلو وقح 


)١(‏ المعتزلة : سموا كذلك لاعتزالهم حلقة الحسن البصري بالمسجد» أو لاعتزالهم قول الأمة بأسرها 
في مرتكب الكبيرة أو لاعتزالهم الأقوال السابقة المحدثة في مرتكب الكبيرة» وهي أقوال الخوارج 
والمرجثة» أو لقولهم : إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» فهو ليس في منزلة المؤمئين فيدخل 
الجنة معهم» ولا في منزلة الكافرين فيستحق اسمهمء وإن كان يخلد في النار مثلهم؛: وسموا 
(القدرية) لقولهم : إن الناس قادرون على خلق أفعالهم» وليس لله صنع ولا تقدير في خخلق أفعال 
العباد. انظر الفرق بين الفرق »)١١5(‏ والملل والنحل ٠ /١(‏ 9"). 

(1) (وقوله: بالحسن والقبح) أي العقليّين وهل محل التزاع الحكم التكليفيّ فقط أو يعم التكليفيَ 
والوضعيّ؟ قضيّة كلام العضد والشّهاب العموم. 

() (قَوْلَهُ : وَلِا شَارَكَهُ إلَغ) الضَّمير : في (شاركه؛ وفي «عنه؟ يرجعان لبعض » ويصحٌ رجوع ضمير 
«عنه) لما يحكم به العقل وهو وإن تأخَر عله لفظًا لكثه متقدمٌ عليه رتبةٌ؛ لأنّه فاعل «شارك» وضمير 
«بهما» عائدٌ على الحسن والقبح: وهذا جوات عمًا يقال: :..ها الفائدة في نم تقسيم الحسن والقبح إلى المعاني 
الثّلاثة مع أن التزاع ما وقع في المنئ القالك؟ وامترض الشهاب والًاصر قول القشارح : «عنه) بِأنَّه 
كان الواجب حذفه؛ لأنْ التعبير بهما عنه لا يشاركه قبه غيره وتكلّف سم في الجواب بما أثر الكلفة 
عليه ظاهرٌ فلذلك تركثاه . 

(4) (قَوْلْهُ: وَقَانًا) راجمٌ لقوله: «يحكم' وقوله: بدأ به؛ أي بما يحكم به العقل وفافًا . 

(6) (تَوْلَهُ: لِلشّيْءٍ) لم يقل : والحسن للشّيء والقبح له مع أنه المراد اختصارًا لوضوح المقام وإيماءً إلى 
أنه قد يوصف الشّيء ء الواحد بالحسن والقبح باعتبارين كما يأتي في الصّدق الضَارٌ والكذب التافع . 
() (قَوْلَه بمَعتىمُلأئمَةٍالطبع) فما وافق الطبع فحسنٌ وما نافره ففبيحٌ وما ليس كذلك لم يكن قبِيححا 
ولا حسنّاء وقد يعبّر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة» فيقال: الحسن ما فيه مصلحةٌ والقبيح ما 
فيه مفسدةٌ وما خلا عنهما لا يكون شيثًا منهماء والباء للملابسة من ملابسة الأعمّ للأخصٌ لصدق 
الحسن والقبح بما بعد هذا المعنى أيضًاء وتمامية هذا الوجه تنبني على جعل الأمر الكلي الشّامل لها 
مشتركا معنويًا وجاز أن يكون مشتركًا لفظيًا وهو الظاهر فالأحسن أنه من ملابسة الأفظ للمعنى 
بمعنى مصاحيته له؛ فإنّه لا ينفك عنه فالمراد لفظ الحسن » ويؤيّد هذا الوجه أنه بصدد بيان معنى هذا 
الفظ بدليل قول الشارح : «ولما شاركه في التعبير إلخ» وكأنّه قال : الحسن والقبح يطلق بالإطلاقات 
الثلائة كذا وكذا إلخ؛ لكثّه على هذا الوجه يحتاج لتقدير لصسّة الحمل أي معناهما عقلّ والجار 
والمجرور وهو قوله : «بمعنى» على كلا الوجهين حال ؛ إمّا من الحسن أو القبح على تجويز سيبويه مجيء 


6 | سب 


الم () بمعنى (صِفَةٍ الكَمّالٍ وَالنُفْصٍ) ”2 كحُسْن العلم م قبح الجهّل (مَفْلِيْ) أي 
يحكمٌ به العقل اتَّفَافًا ”" 00 


الخال من المبئدأ أو من مرقوع عقل؛ وإضافة معنى لما بعده بيانيَةً وإضافة «ملائمة للطبع» من إضافة 
المصدر لفعوله. وكذا المنافرة» وزاد لفظ المعنى حتى فائه الاختصار المقصود له ولزم ارتكاب خخلاف 
ماهو الأصل من بيانيّة الإضاقة ولم يقل: والحسن والقبح بملاءمة الطبع ومنافرته؛ للدّلالة على أن 
مدخول الباء هو المراد بالقبح والحسن ولولا زيادته لم يفهم ذلك وعليك بالاعتبار فيما يعده من جريان 
هذه الوجوه كلها أو بعضهاء فاعتبر 
)١(‏ (فَوْلّ : وَبِمَْتى صِفَةٍ الْكَمَالٍ وَالئُص) هذه العبارة وقعت في متن «المواقف» أيضّاء فقال: الحسن 
والقبح يقال لمعانٍ ثلاثةٍ : الأول : صفة الكمال والتقص فقال السيد : و ص يي 
الصضفة صفة نقَصانٍ يقال: العلم حسنٌ أي لمن انّصف به كمال وارتفاع شأَنٍ والجهل فبيحٌ أي لمن 
اتَصف به نقصانٌ وانّضاع حالٍ ا ه. 

وقال صدر الشريعة في «التوضيحء المعنن الثّاني:. كونه صفة كمال وكونه صفة نقصانٍ. اه. 
قال التفتازانٍ في حاشيته عليه المسمّاة ب «القلويح»:وببذا المعنى العلم حسنٌ والجهل قبيحٌ | ه. 
فالمراد منه صفة كمالٍ للشخص وصفة نقصانٍ له.وهي الملكات الفاضلة من العلم والكرم والحلمء 
والتقص نقائضهاء إذا علمت هذا عَلِمَت اتهاه.ما اعترضض:به الشّهاب التاصر بأنّه كان عليه أن 
يقول: وبمعنى كون الشّيء صفة كمال أو نقص ؛ لأنْ الصّفة نفسها هي الشيء المتّصف بالحسن 
والقبح كالعلم والجهل» وما تكلّف به سم في ردّ اعتراضهما بجعل الإضافة بيانيّةَ فتكون الصّفة 
هي عين الكمال والتقص فيصير المعنى أن الحسن كمال لشيءٍ ماء كيف وكمال الجهل أقبح من 
نقصه وكذلاك كمال كل شا" : نقصل؟ وأمًا ما تمسّك به من كلام السَّيّد وكلام «المواقف» فلا يفيده بل 
عبارة «حاشية العضد» مجملة على عبارته المفصّلة في «شرح المواقف» كيف وقرينة هذا الحمل 
صرفه عبارة متن المواقف الموافقة لما في -حاشية العضد عن ظاهرها. 
(1) (تَولُهُ :أي يكم به الل انقَاقا) أي يصدق به ويدركه من غير افتقر إلى ورود شرع» ثم إن المدرك 
إمَا كلّ وإمّا جزتيي . 

والثّاني إِمّا صور المحسوسات وإمًا معانٍ منتزعة منها ومدرك الكلّيّات التّفس التاطقة وهي القوّة 
العاقلة وما عداها فالتحقيق أنا مرتسمةٌ في آلاتهاء ومدرك المعاني الجرئيّة القوّة الوا ومدرك 
صور المحسوسات هو الحسسٌ المشترك وما قيل هنا: إِنّْ إسناد الإدراك للعقل مجارٌ عل من باب 
إسناد الشّيء إلى آلته فإنّ المدرك حقيقة هو التّفس التاطقة» فمعنى على التفرقة بينهما وبين العقل» 
وليس كذلك بل هي هو عتد الحكماء الذين الكلام باصطلاحهم في هذا التقسيم وقد بسطنا 


- الحكلام في المقدمات 


١ ١5 - 


الكلام في المقدمات - 


(وَبِمَعْنَى 2 نْب المذح) 7" و (الذّمٌ عَاجِلاٌ) والقواب (وَالعِقَابٍ آجلاً) كحُسْن الطاعة ”7 
وقبْح المعصية (3 شَرْعِن) ”" أي لا يحكّمٌ به إلا الشَّرِجّ © المبعوثٌ تُّ به الكْسلٌ 2*0 أي لا 


الكلام في هذا القام في «حواشي المقولات الكبرى». 
)١1(‏ (قَوْلْهُ : : وَبمَغْتَى تَرَنْبِ المذح إلخ) إن أريد بترتيب ذلك حصوله بالفعل كما هو المتبادر قدّر في 
الكلام مضافٌ أي استحقاق ترتّب إلخ ؛ لأنّ اللآزم استحقاق التّرتّب لا نفسه لحواز تخلفه وإن أريد 
بالترتيب كونه بحيث يستحقٌ ذلك لا حصوله بالفعل فلا تقدير و«عاجلا وآجلا؛ ظرفان للمدح وَالذّمْ 
والقواب والعقاب أو للتّرتيب إن كان بمعنى لحصول بالفعل لا للاستحقاق المقدر ولا للثرتيب بالمعنى 
الآخر بالتظر إلى الظرف الثاني لتحقّقهما في الحال مطلقًا . 
(؟) (قَوْلَهُ : كَحُسن الطاعَةٍ) يتناول الواجب والمندوب لترتّب المدح عاجلاً والقواب آجلاً على كل 
منهما وقوله: «وقبح المعصية» يختص بالحرام قالمكروه والمباح حي حينئلٍ واسطة . 
(9) (قُوْلْهُ : شَرْعِيْ) أي مستفاذ من الشّرع بمعنى أن الحكم الذي هو خطاب اللّه ورد بالمدح والذّمْ 
والتَواب والعقاب وليس المراد أن الخطاب ورد يكون شيء سيبًا للمدح أو الم إلخ» حتّى يعترض أن 
هذا من خطاب الوضع وليس الكلام الآن.فيه. 
(1) (قَوْلْهُ : أي لأَيمَكُمَ به إلا الشَرْمٌ) يرد عليه أن قضيّة اتحاد الحكم في جزأي الإثبات والتفي المفاد 
بطريق الحصر حتّى يكون ما أثبته المخالف للعقل هو ما أثبتناه للشّرع مع أن الذي أثبته المخالف إِنّما هو 
إدراك العقل كما علم بما تقدم. الذي اتبنظ بنع إن إبلعطة الخصرية كونه حاكمًا فلم يشحد موره 
الّفي والإثبات ولم يحصل المقصود من الرّدٌ على الخصم . 

والجواب أنّ المراد بالحكم في كلا جزأي الحصر هو الإدراك كما أشار إليه الشّارح بقوله: «ولا 
يدرك إلا به؛ وحيتئذٍ فمعنى قوله : لا يحكم به إلا بالشرع» أي لا يكون واسطة في إدراكه؛ أي إِنّه 
طريقٌ إلى إدراكه لا كما تقول المعتزلة: «إنْ طريق إدراكه العقل». نظهر أن في قوله: «لا يحكم 
إلخ؟ عَجِوّرٌ في الظطرف علاقته اللّزوم أو السُببيّة؛ وجعل التجوز عقليًا من قبيل إسناد الشّيء إلى 
مكانه المجازيّ لاشتمال الشّرع على الحكم؛ اشتمال الكل على بعضه أو حذفيًا أي ذو الشّرع لا 
يلائمه تفسير الشّارح المذكور وإنّما أتى بالحصر هنا دون العقلٍ؛ لأنّه لا يمتنع الشّرع من الحكم به 
أيضاء ولا مدخل عندنا للعقل في الشّرعيّ» ولم يقل: دلا يحكم به إلا الشارع» مع أنه دافم 
للتّجوّز في المسند وهو «يحكم والمسند إليه وهو الشَارِع بخلاف قوله: «إلا الشرع» فإنّه مستلزم 
للقجوّز فيهما محافظة على ذكر المنسوب إليه في تفسير المنسوب. 
(0) (قَوْلَهُ : المبعُوتٌ بهِ الرُسُلُ) اعترضه الشّهاب بأنّه إن أريد بهذا القيد الكشف والبيان فالشرع أعمٌ من 
المبعوث به الرّسل؛ لما مرّ في تعريف التّبِيّ والرّسول» وإن أريد به الاحتراز لم يصمٌ؛ لأنّ الشّارع 
حاكم بذلك سواءٌ كان لرسولٍ أو نبي ليس برسول» فالوجه ترك هذا القيد. وأجاب بِأنّْ ذلك لموافقة 


ع الكلام في المقدمات 7 سس 


يُؤْخذٌ إلا من ذلك» ولا يُذْركُ إلا به (خلاقًا ”" لِلْمُعْعرلَةِ © 0) و في قولهم: إنّه عقليٌ 
اي يسكم يه العقق لما فى الفعل من توتة 47 أو متقزة كني شرك أ به 9 


الغالب نظرًا لكثرة حمله شرع الرّسل الآخذين للأحكام منهم» وبأن ذلك يصمّ تخريجه على القول 
القالث المارّ أعني «استواء النَبَ والرّسول» وهو معنى الرّسول على المشهور . 
)١(‏ (قَوْلَه : خِلآنا) مفعول مطلقّ حذف عامله أي نخالف خلاقاء أو هو حال بتأويله ب «مخالقًاء» 
وقوله : في قولهم؛ متعلقٌ بالفعل القدّر العامل ٠‏ في «خلافا» والأصل تخالف خخلاقًا بقولنا: إِنّه شرعيٌ 
المعتزلة في قولهم: إِنّه عقلّء وضمير إن يرجع للحسن والقبح بتأويله بما ذكر. 
(1) (قَوْلَهُ : لْمُعْتَرِلَِ) أي والكرّاميّة والرُوافض كما في «المنخول؛ للغزالي قال فيه ردًا لهم على طريقة 
الجدل: أنتم ادّعيتم أنْ حسن بعض الأفعال وقبحها مستدرك العقول وأوّلها ونحن ننازعكم في ذلك 
ومواضع الضّرورات لا يتصوّر فيها خلافٌ بين العقلاء؛ فإن نسبونا إلى عنادٍ عكسنا عليهم دعواهم 
ثم العناد إِنْما يتصوّر في شرذمة يسيرةٍ ونحن الجمع الغفير والجمع الكثير لا يتصور منا التواطؤ على مرٌ 
العصور ومرٌ الدهور من غير فرض رجوع:أحدٍ مثا إلى الإنصاف, ولنا في تحقيق مذهبنا أن الفعل 
الواقع اعتداءٌ يجانس الفعل المستوى قصاصًا في الصّورة والصّفات؛ بدليل أن الغافل عن المستند فيهما 
لايتميّر بينهما والمختلفان في صفة الذات يسنتخيل:اشتباههما وتهانسهما وكذا يقال في التكاح والرّنا. 
(7) انظر قول المعتزلة هذا في اللمع )١77(‏ والبرهان (875:/1) والمستصفى )1١(‏ والمحصول /١(‏ 
15), 
(4) (تَولهُ: ل في الْفغْلٍ من مَضْلَحَةٍ) قال الشّهاب : قد يشكّك في ذلك بأنّه صرّح بأنّ الحاكم العقل 
بالحسن والقبح على الفعل لاشتماله على مصلحة أو مفسدة فهو حكمٌ بذلك لوسطٍ إذ هو ما يقرن 
بقولنا؛ لأنه حين يقال : «لأنّه كذا وكلّ حكم كذلك» فهو نظريٌّ فتقسيمه بعد ذلك الحكم المذكور إلى 
ضروريٌٍ ونظريٌ من تقسيم الشّيء إلى نفسه وإلى غيره. 

وأجاب بأنّ الحكم لوسطٍ لا ينافي الضّرورة مطلقاء وإنّما ينافيها إذا كان بترتيب المقدّمات 
والانتقال منها إلى المطلوب آلا ثرى أنّ الحكم بأنّ الأربعة زوج ضروريٌ مع أنه لو سلّط مقارنّ لها 
في الإدراك وهو أا تنقسم بمتساويين» وقد صرّحوا بأنّ الضُروريَات قد تحتاج لوسطٍ بدون 
حركة» فكر. اه. ولايخفى أن التتشكيك مبنيٌ على أن معنى قوله : «يدرك العقل ذلك» أي الحسن 
مثلا لأجل ما فيه من المصلحة أمَا إذا كان المعنى يدرك العقل ذلك الذي في الفعل من المصلحة 
والمنسدة فلا تشكيك لكنّه بعيدٌ عن العبارة . 
(0) (قَوْلْهُ : يَْبْعْهَا سه أؤ قُبْحْهُ) . قال الشّهاب : الأوّل : يشير إلى الوجوب والتّدب»ء والثاني: يشير 
للتحريم . أاه. 


كا 


الكلام في المقدمات كح 


عند اللّه أي يُذْرِكُ العقل ذلك ”' بالضرورة كحُسْنٍ الصّدقٍ (" الثافع» وقُبْح الكذب 
الضارٌ؛ أو بالنظر كحُسْنٍ الكذب العا قبح الصّدق الضارٌء وقِيل الععكس غينا" 
ويجية الشّرعٌ مهدا لذلك 47) أو باستعانةٍ الشرع - اا 0 


قال سم: أمّا إسقاطه الإباحة فقد يوجّه بأن كان ما ذكره المصتّف لا يشملها إذ لا يترتب على 
فعلها أو تركها مدحٌ ولا ذم ولا ثوابٌ ولا عقابٌء وأمًا تركه الكراهة ففيه نظرٌ؟ إذ يترتّب المدح 
على تركها فيشملها كلام المصئّف إذ لم يرد اشتراط ترنّب الأربعة المذكورة وإل أشكل على الشهاب 
في عد التدب إذ لا يترتّب علش تركه عقابء ثم نقل عن السّيّد في «حواشي العضد؛ ما يفيد إدخال 
الامجو سد رام اس مود ادام 1 
العقل » وبالحسن كونه بحيث لا يستحقٌ فاعلهء ذلك وربما قيّدوه بكون الفعل يستحئٌ فاعله 
المدح . 5 ثم القبح هو معتى الحرمة والحسن تتفاوت مراتيه فإن كان بحيث يستحقٌ فاعله المدح 
وتاركه الذَّمّ عند العقل فهو الوجوب» ولا فإن استحق ا ا أو استحقٌ 
تاركه المدح فقط فهو الكراهة» أو لا يتعلّق'بفعله ولا تركه مدحٌ ولا ذم ة فهر الإباحة. أاه. 
(1) (قَولْهُ: أي يُذرِكُ الْعَقْلَ ذَلِكَ) تفسيرٌ لقولة:افيحكم به العقل»» واسم الإشارة راجمٌ إلى مرجع 
الضمير في (أنّه عقليع؛ وفي «يحكم به؛ وهو الحسن:والقبح بمعنى الترتّب السابق» وفي قوله: «أي 
يدرك إلخ» تصريح بأنْ معنى حكم البق“ إدراكةه. وقد صرَح؛يذلك غيره كالإسئويّ حيث قال بعد 
كلام : فتلخّص أنّ الحاكم حقيقة هو الشرع إِجماعَاء وإنّما الخلاف في أنّ العقل هل هو كافٍ في 
معرفته أو لا؟| 
(1) (قَوْلْهُ: كشن الصّذقي) تمثيل الحسن والقبح المشار إليهما بذلك في قوله: «أي يدرك العقل 
ذلك». أو تثبل لإدراك العقل ذلك على تقدير مضافي أي إدراك حسن إلخ؛ والنظر في حسن الكذب 
التافع إلى لفعه وفي 5 قبح الصّدق الضَارٌ إلى ضرره . 
(*) (وَقَوْلِهِ : وَقِيلَ : الْعَكس) يعني قبح الكذب النّافع وحسن الصّدق الضَّارّ» نظر في الأول إلى كونه 
كذيًا وفي الثاني إلى كونه صدمًا . 
(4) (وَفَوْلْهُ: مُوَكَدَا لِذَلِكَ) أي لإدراك العقل ما ذكر. 
(0) (قَوْلْهُ: أو بِاسْبِمائةٍ الشْْع إلخ) أي يدرك ذلك باستعانة الشّرع في إدراكهما لتوقّف إدراكه إيَاهما 
على وروده فإِنّه مبين أن الفعل جهة حسنْ أو جهة قبج؛ قال في «المواقف» و«شرحه؛ : وقد لا يدرك 
العقل لا بالضّرورة ولا بالتظرء ولكن إذا ورد به الشّرع علم أن ثمّة جهة حسنةٌ كما في صوم آخر يوم 
من رمضان حيث أوجبه الشّارع أو جهةٌ مقبّحةٌ كصوم أرّل يوم من شوّال حيث حرّمه الشّارِع» فإدراك 
الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بأمره ونهيه» وأمّا كشفه عنهما في 
القسمين الأوّلين فهو مؤكّدٌ لحكم العقل بهما بأمره إِمّا بضرورته أو بنظره. اه. 


16 سس 


- الكلام في المقدمات 


فيما خَفِيَ على العفل ''' كحُسْن الصّوْم آخِرَ يوم من رمضانٌ ومُبْحٍ صوم أو يوم من 
شَوَالَ وقوثه وكغيره ( عقليدٌ وشرعة : عبن تن[ تغدوني "في كل منهما ” الى 
كلاهماء وتركه - كغيره - المدح والثوابٌ للعلم بهما من ذكر مُقابلهما الأنْسَبٍ 
ل“ بأصول امم نا اباب ندم ليت “© ولي الزاء واقراب 
يلبلا إن لم يكلف ”" أيمًا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : فِيمَا حَفِيَ عَلَ الْعَقْلِ) أي من حسن الفعل أو قبحه لخفاء ما فيه من مصلحةٍ أو مفسدة. 
() (وَقَوْلَهُ : كَمَيْرِهِ إلَْ) إشارةٌ لسؤالين: 

الأرّل: لفظىّ وهو أنّْ شرط الخبر المطابقة وهي مفقودةٌ هنا لإفراد الخبر وتثنية المبتدأ. 

الثاني: معنويٌ وهو أن المصتف قد ترك ذكر المقابل في جانب الذَّمّ والعقاب فما وجهه وفي 
قوله : الأنسب إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مِزْنّبٍ على:جؤاب السّؤال الثاني وهو أنه ما وجه تعن الذّمْ 
والعقاب دون مقابلهما؟ 
(7) (فَوْلْهُ: حبر مُبْئَدأ تَذُوفٍ) وقال شيخ الإسلام : يجوز أن.يكون خبرًا لأحدهما وحذف بر الآخر 
لدلالة المذكور عليه 
دي ع ا ا ل ل 
مفردًا أفظًا فقط . 
(5) (قَولُهُ : الأنسب كما قال) أي ذ في «منع الموانع؛ بان لحكمة الاقتصار على هذا المقابل دون عكسه ؛ 
لا فيدٌ للمقابل من حيث إنّه علم من ذكره المقابل الآخر؛ لأنْ ذلك العلم لا يتوقف على ذلك. 
(1) (قَوْلَهُ : قَإنٌ الْمِقَابَ مِنْدَهُمْ لأيَتَخُلْفُ) لا يخفى أنْ هذا بمجرّده إِنْما يثبت نسبيّة مقابل القواب» فلا 
بد في تتميم الدّليل من ملاحظة أنه لا ناسب إيثار التُواب بالذّكر اسب إيثار ما يناسبه» وهو مقابل 
المدح الذي هو الَذّمّ للمئاسية بينهما. 
() (فَوْلَهُ: ل يعْخَلْفْ) أي فهي أخصٌ بهم وألصقء وكان الأنسب عند إرادة الاقتصار. عل أحد 
الأمرين إيثاره بالذكر لمزيّته باعتبار معتقدهم ويبذا يندفع ما عساه أن يقال: لا دخل للأاخضيّة 
نحن فيه . 
(8) (قَؤْلَهُ : وَشْكْرُ لمهم إلَخ) اعترضه الناصر بأنْ هذه المسألة والتي بعدها إِنّما ذكرهما الأصحاب يعد 
تلك القاعدة على سبيل التَنرّل مع المعتزلة» أي : تنزّلنا معكم وسلّمنا جدلاً قولكم بالحسن والقبح 
العقلين لكن لا بصم فولكم في هاتين المسألتين: والمصتف أوردههما لا على هذا الوجه فلم يظهر 


شام شاع ساس 3 كه هاس هس اس هس سر ع يا اك سس ساس هس ع قش قاس ياس م هس هس إن ا فك هاه عه اه" »ع عا" م اه ذخ هد 8 ١ه‏ 


لذكرهما بعد تلك القاعدة فائدةٌ لفهمها منها. 1١ه.‏ 

قال سم ويمكن أن يجاب أمّا أوَلاً: فبآنٌ التَترّل المذكور ليس متفقًا عليه فقد قال الأصفهان في 
«شرح المحصول» بعد أن ساق قول المحصول؛ : واعلم أنا متى بِينَا فساد القول بالحسن والقبح 
العقليّن فقد ص مذهبنا في هاتين المسألتين لا محالة؛ فيمكن أنْ الأصحاب سلّموا - أي جدلاً - 
بالقول بالحسن والقبح العقليّين» ثمّ ييّنوا أنه بعد تسليم هذين الأصلين لا يصحٌ قول المعتزلة في 
هاتين المسألتين ١‏ ه. ما نصّه: «اعلم وفقك الله أنّ في هذا الكلام نظرًاء وبيانه هو أنه إن كان 
الحكم في هاتين المسألتين لازمًا لهذه القاعدة لزومًا قطعيًا لا يتصوّر إقامة الذليل السّالم عن 
المعارض القطعئ على عدم الحكم في هائين المسألتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلاء وذلك أنه 
قد سلم اللزوم القطع لوجوب شكر المنعم عقلاء وأن الأشياء لا حكم لها قبل الشرع بالعقل؛ 
ومتى كان اللّزوم القطعي واقمًا - ما حقيقةً أو بحكم الفسليم - استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل 
المعارضة» ومتى كان اللازم ظنيا وكان وقوع:الملزوم ظئبًا كان الدليل المذكور قابلا للمعارضة» 
لكن متى سلم لهم قاعدة الحسن والقبح العقلتين لزم ثبووت الحكم في هاتين المسألتين قطمًا على 
مذهبهم» فلا يمكننا إقامة الذليل على عدم الحكم في هاتين المسألتين على وفق مذهبنا بعد تسليم 
تلك القاعدة فالصّواب أنا لا نسلّم لهم القاعدة أصلا. انتهن. 

وحينئدٍ فيجوز أن يكون المصئّف في هذا الكتاب من لا يرى التََزّل في هاتين المسألتين فلم 
يسلك طريقته وباحثمال ذلك يسقط الاعتراض عليه» وغلى هذا فتصّه على هاتين المسألتين 
بخصوصهما متابعةٌ للأصحاب واقتداءٌ بهم في الجملة . 

وأما ثانها: فيجوز أن يكون المصّف اكتفى بالإشارة إلى التَِزْل حيث أفردهما بالذكر مع فهمهما 
تما قبلها وما بعدهماء أو قصد الاحتياط لاحتمال أن لا يصمٌ التنزّل فذكرهما على وجِهٍ يحتمل 
التَيرّل وعدمه اه.. ولا يخفى أنه لو فرض عدم لزوم التْنزّل لكان ذكرهما إِنّما هو على وجه الجدل 
وأمًا مجرّد نقل الخلاف - كما فعل المصئّف - فلا فائدة فيه إذ قد علم ذلك من خلافهم في مسألة 
الحسن والقبح فأيّ فائدةٍ في تخصيص ذكر هذين الفرعين إذا لم يكن على وجه الجدل» وبيان عدم 
تمام أدلّتهم على خصوص هذه المسألة وقد أشار إلى هذا المعترض . 

وأما محرّد تقليد الأصحاب بالذكر مع أنّهِ ل يذكرهما على الوجه الذي ذكروه لا ينفع ولا يفيد؛ 
تَأمّلء هكذا اعترض بعفى الفضلاء . 

ثم رأيت في كتاب «البرهان» لإمام الحرمين ما يدفع اعتراضه حيث قال: مسألة ترسم بشكر 
المنعم؛ شكر المنعم لا يدرك وجوبه بالعقل عندنا وهذا يندرج تحت الأصل الذي سبق عقده ا ه. 


00 الكلام في القدمات سم م ب سس 11/1 احم 


أي وهو القّناءُ على اللّه تعالى )١(‏ سي عا عسي 00007000 


قترجم هذا الأصل بمسألةٍ معترفًا باندراجه تحت ما سبق عقده وهو مسألة التّحسين والتقبيح ولم 
يذكره على طريق التَنرّْل وكفى به سلفًا للمصئّفء قال إمام الحرمين في الكتاب المذكور ؛ ليس ذلك 
يعني الأصل المذكور وافمًا في قسم الضّروريّات وإِنّما هو مدركٌ بالتظر عقلاً» والبرهان القاطع 
في بطلان ما صاروا إليه أن الشكر تعب للشاكر ناجرٌ ولا يفيد المشكور شينًا فكيف يقضي العقل 
بوجوبه؟ فإن قيل : إِنَّه يفيد الشاكر الثواب الجزيل في الأجل» والعقل قاض باحتمال التعب 
العاجل لارتقاب التّقع الآأجل قلنا: كيف يدرك ذلك بالعقل؟ ومن أين يعرف العاقل هذا 
والمشكور يقول: لا يجب عل نفعك ابتداءٌ وما يتفعني فأعرّضك؟ فإن قيل: يدرأ الشاكر بالشّكر 
العقاب المرتقب على ترك الشكرء قلنا: كيف يعلم ذلك والكفر والشكر سيّان في حقّ المشكور. 
أه , 

وأمّا ما قاله بعض الحواشي المتأخرة في بيان التَتزّل أن يقال: تنزّلنا معكم إلى أنّ العقل يدرك 
الحسن والقبح بالمعنى المتقدّم ؛ لكن يلزمكم أن لا يكون الشكر عقليّاء فإنّ العقل إذا خلي ونفسه لم 
يدرك فيه الحسن بالمعنى المتقدّم ؛ لأنّ المسنلحة المشتمل عليها الشّكر إِمّا أن تكون راجعةٌ للمشكور 
أو إلى الشاكر؛ والأوّل باطل ؛ لأنْ الرّبّ تعالى وتقدّس عن الانتفاع بشكر شاكر أو عبادة عابدٍء 
كيف وقد ثبت له الخنى المدلمق إذ لو انتفع بذلك لزم افتقاره إلى خلقه» واللآزم باطل فكذا الملزوم . 
وأمًا فلأنَ التعمة الواصلة إلى الشّاكر بالتسبة إلى مسديها - وهو الله تعالى - ك «لا شيي»؛ لأنّ 
الدّنيا بحذافيرها لا تساوي عند اللّه جناح بعوضةٍ فلا يستوجب شكرًا فلولا أن اللّه أمرنا بالشّكر 
على التّعم مطلقًا لم يكن الشّكر واجبًا فيكون الشّكر واجبًا بالشّرِع لا بالعقل» ولا يخفى ضعف 
ان الثاني أعني قوله: دوأنا الثاني فلذن التعمة إلخ» . 
(1) (قَوْلّهُ : أي وَهْوَالثنَاءُ عَنَ اللَّهِتَعَالىَ) قال الكمال: كلام الشارح يقتضي أنْ موضوع هذه المسألة هو 
الشّكر بالمعنى اللَغويٌ وهو فعلٌ ينب عن تعظيم المنعم من حيث إِنّه منعمٌ والمشهور أن موضوعها 
الشّكر بالمعنى العرفيَّ» وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله كصرف التظر إلى 
مصنوعاته والسّمع إلى تلقّي أوامره وإنذاره وعلى هذا القياس قال سم : بعد تسليم الشارح أنَّ موضوع 
هذه المسألة المعنى العرفيّ يكون غاية الأمر أن الشارح فرض الخلاف في بعض صور محل التّزاع فإنّ 
الشّكر بالمعنى الذي بِيّنه من جملة صور الشّكر العرفيّ ولا محذور في ذلك؛ وأمًا حمل كلامه على الشّكر 
العرفيَ بجعل «أو» في كلامه بمعنى الواو وإدخال بقيّة أنواع صرف العبد جميع ما أنعم به عليه للطاعة 
في قوله : ١أو‏ غيره؛؟ أي أو الثّناء بغيره؛ فيمنعه الشّارح» اعتبر في معنى الشّكر الذي ذكره أن يكون 
التناء لأجل الإنعام والعرفيّ لا يعتبر فيه ذلك ا ه. ثمّ إن في قول الشارح : «الثناء بين الحقيقة 
والمجاز» «أو؛ عمومٌ بناءٌ على اختلاف الرَأيين فإنّ إطلاق الثّناء على عمل اللّسان حقيقةٌ وعلى غيره من 


سسب ١7037‏ |7 مسمس وو سبوا الكلام في المقدمات - 


ا ارقي والصَّحَةٍ وغيرها بالقلب *' بأنْ يعتَقِدَ أنّه تعالى 
ولتين"*": أو انان بأنُ يه يَتَحدّتٌ بها أو غيره كأنْ يخضّمٌ له تعالى 001ذ2”ظ25 


القلب والجوارح مجارٌ بناء على المشهور من أنّه الذكر بخيرء فيختصٌ باللّسان فإن مشينا على أنه الإتيان 
ما يدل على التعظيم سواءٌ كان باللسان أو بغيره؛ فلا تجوّز ويرد على الأوّل لزوم وقوع المجاز في 
التُعريف وهو ممنوع؛ ويدفع بِأنَّ محلّه ما لم تقم قرينةٌ واضحةٌ وهي موجودةٌ هنا وهي تقسيمه إلى 
الأقسام المذكورة» وقول سم: إن الشارح فرض الخلاف إلخ؛ لم يظهر وجهه فمن ثمٌ قال بعيض 
الفضلاء : إن الشارح صوّر موضوع المسألة بغير وجهه. 

(1) (فَولَهُ: لإنعَابو) تعليلٌ لتنا ذكره الشارح لاعتباره في مفهوم الشّكر فهو مأخودٌ من لفظ الشكر 
فلا حاجة لقول الشّهاب : إن الشارح أذه من ترتيب الشكر على النّعم إذ ترتّب الحكم على الوصف 
يشعر بعليّة الوصف للحكم . 

(1) (فَوله : بالحْلّق) قال الشّهاب : حقيقة الخلق الإيجاد وهو نوم من الإنعام فلا يصمٌ أن يكون منعمًا 
به فليحمل على أنّه بمعئى المخلوق ا ه. وأجاب:ميم بأنّ المراد بالخلق المعنى الحاصل بالمصدر وكذا 
الرّزْق إن ضبط بالفتح واستعمال المصدر في الخاصل به أمرٌ شائمٌ . ١ه.‏ ولك أن تقول: إِنْ بالخلق 
متعلّقٌ بالئناء» وقوله : الرّزق - بكسر - الرّاء لإعظائه الرَّزْق وكذا الصّحّة أي يثنى عليه ببذه الأفعال. 
(©) (قَوْلْهُ: بِالْقَلب) متعلَقٌ بالثناءء وقوله: بآن يعتقذة تفسيرٌ للتّناء بالقلب وتعلّق الإيجاب الذي 
شرطه كون متعلّقه فعلاٌ اختيارًا بالاعتقاد الذي م كيف .على التحقيق ؛ لأنّ المقصود تعلقه بأسبابه 
المقدورة كالتّظرء ثم في قوله : «بآن يعتقد إلخ؟ إشعارٌ بأَنْ المنعم عليه إذا أثنى بقلبه عل المنعم بغير ما 
يفهم صدور تلك التّعمة عنه لا يكون ذلك شكرّاء وكذا قوله: «بأن يتحدّث بها» فيه [شعارٌ بأنَّ المنعم 
عليه إذا أثنى بقلبه على المنعم بغير ما ينهم صدور تلك التّعمة عنه لا يكون ذلك شكرًا أو كذا. قوله: 
«بأن يتحدّث بها» فيه إشعارٌ بأنَ المنعم عليه إذا أثنى بلسانه بغير التَحدّث المذكور لا يكون ذلك شكرًاء 
والذي دل عليه كلامهم أنّ المعتبر كون الثّناء لأجل الإنعام» وإن لم يكن فيه دلالةٌ على صدور تلك 
التعمة من المنعم ولا تحدّث بها وأنّ الثناء بالقلب يصدق بنحو اعتقاد الكمال لأجل الإنعام والثناء 
باللسان يصدق بنحو وصفه بالكمال لأجل الإثعام؛ بل صرّحوا بذلك» ويمكن حمل قوله: «بأنْ في 
الموضوعين» على التّمثيل على ما هو عادته نبعًا لشييخي مذهبه. ويكون خالفة الأسلوب في الموضع 
الثّالث لمجرّد التَمْئّنَء واعلم أن تمثيله الثناء بالقلب والقّناء باللسان والتّناء بغيرهما بما ذكره مع قوله 
بعد: افمن نبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه» صريحٌ في أن من وصلت له نعمةٌ ول يلاحظ أنّ اللّه موليها 
ولم يتحدث بها ولا وجد منه نحو خضوع أثمء والمتبادر من الفروع خلافه وقد تقدّم فى شرح الخطبة 
عن شيخ الإسلام أن معنى كون الحمد على التّعمة واجبّاء أنّه يقع واجبًا لا أنّه إذا أنعم اللّه على عبدٍ 
بتعمةٍ يجب عليه أن يحمده عليها . 


غ0 (فَوْلْهُ : وَلِيُهَا) أي موليهاء وقوله: «أو غيره؛ أي غير اللّسان من الجوارح ؛ وقوله: «كأن يخضع 


--_- الكلام في المقدمات سسب سب يو ل سي 11/17 بست 


(وَاحِبٌ بالشزع "'" لآ العَفل) فمَنْ لم تَبلْْه عو َي " لا ينم بتركه خلامًا للمُعمزلةٍ. 


إلخ» تمثيل للتناء بغير اللّسان لا للغيرء ولقائلي أن يقول : كل ثناء بفعلل خضوعٌ لله تعالى إذ لا يكون 
الفعل ثناء إلا إن كان خدمةٌ لله تعال وكل خدمةٍ خضوعٌ فالإتيان بالباء أولىء اللّهمّ إلا أن يراد 
بالخضوع خصوص سكون الأعضاء مهابة منه تعالى كما يفعل بين أيدي الملوك أو تجعل الكاف 
استقصائية , 

)١(‏ (فَوْلهُ : وَاجِبٌّ بالشرْع) هذا الكلام؛ وقوله فيما بعد: «فمن لم تبلغه دعوة إلخ» يقضي بإثم من 
ترك الشّكر بالمعنى المذكورء وهو خلاف ما تقرّر في الفروع بل المتبادر منه أنّه لا إثم على من غفل 
مطلقًا عن أن الله مولى العم ولم يتحدّث بهاء ولا لاحظ الخضوع لله تعالى ويمكن تأويل ما ذكره بأن 
يراد الاعتقاد بالقوّة بأن يكون بحيث لو لاحظ التّعم أنَّ موليها هو الله والتَحدَّثْ بالقرّة بأن يكون 
بحيث إن سثل عن مول النّعم لاعترف بأنّه اللهء والخضوع بالقوّة بأن يكون بحيث لو لاحظ عرّة اللّه 
وعظمته رأى نفسه خاضعةً لذلك . وفي «شبرح المتحصول» للقرافيّ أن شكر اللّه إطاعته بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد أو التّرك للمحرّم أو المكروه» وأنّ مه باهو واجبٌ وهو الطاعات الواجبة» وماهو 
مندوبٌ وهو الطاعات المندوبة» ثم قال: فظهر أن شكر الله غير واجب بالإجماع؛ لان المركب من 
الواجبات والمندوبات غير واجبٍ بل الواجب جزء هذا المجموع لا كله وهو صريحٌ في أنَّ الشّكر 
مجموع الطاعات اه. قال بعض الفضلاء قوله فظهر أن شكر الله غبر واجب إلخ كلامٌ غير لائق كيف 
وقد قال الله تعالى : «يامكررا لى 17 تكثرن » [لبقرة:؟16] نعم المقصود واضحٌ وهو أنّ الإتيان بجميع 
أعمال البرّ غير واجب بل غير مقدور ؛ لكنّ التُعبير عنه بلفظ الشّكرء ثم حمل عدم الوجوب عليه غير 
لائتيء ثم إن صدق معنى الشكر لا يتوقّف على إتيان جميع أعمال البرّ وإلأ لما وقع التكليف به. 
(9) (فَوْلَهُ: من | تبه دَهْوَه ني إلّغْ) فيه دلالةٌ على أن من بلغته دعوة نبي ولو دعوته إلى الإيمان دون 
وجوب الشّكر فهو آثمٌ» وهذا صحيمٌ؛ لأنْ الإيمان شكرٌّء وعبّر هاهنا بالدّعوة إشارةٌ إلى أنّه لا يكفي 
في تحقيق الحكم مجرّد البعثة بل لا بدّ من دعوة المكلّفين المرسل إليهم إلى الشّرع المرسل به ؛ أن التعلّق 
التنجيزي إِنّما يتحقّق بتبليغه وفيما بعد بالبعثة رعاية لما في الآية المستدلٌ بها أعني قوله : «إورّما كا تين 
عَقَّ بسك يَسْولًا© [الإسرء :10] . 

() (قَوْلّهُ : وَلَأَحْكُمَ) أي لا حكم متعلقٌ تعلقًا تنجيزيًا قبل البعثة وإلا فالحكم قديمٌ لا ينتفي وبذلك 
علم أنْ في قوله: «الذي» هو الخطاب السَّابق تَجوّرّاء قاله زكريّاء وهذا التقرير على خلاف ما جرى 
عليه الشّارح كما سنوضحه عند شرح قوله : «وانتفاء الحكم إلخ»» ثم الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين 
الأصول أي العقائد والفروع فلا يجب توحيده ولا غيره قبل إرسال الرّسل وهذا أحد قولين ونقل عن 
أكثر أهل السْنّة والجماعة . 


د )اا سس الكلام في المقدمات سه 


موجودٌ”" (قَبْلَ الشزْع) أي البعفةٍ لأحدٍ من الرسَلٍ ل 


(1) (قَوْلْهُ: مَوْجُودُ) قال الشّهاب: التصريح به على أنه متعلق الخبر مع كونه استقرارًا عامًا في المزج 
الذي يصيّر المجموع كلامًا واحدًا غير مناسب. اه. وردّه ابن القاسم بِأنْ كون المزج يصيّر المجموع 
كلامًا واحدًا حقيقةً ممنوعٌ قطمّاء وكونه يصيّره كالكلام الواحد لو سلم لا يتوجّه عليه اعتراض» ثم إن 
متعلّق الخبر كا كان يحتمل أنّه مادّة الوجود فيفيد انتفاء وجود نفس الحكم قبل الشرع أو مادّة غيره تما لا 
يفيد ذلك بل يحتمل معه حصول نفس الحكم قبل الشّرع - كما هو رأي المعتزلة -» كالمعلوم احتاج 
الشّارح إلى بيانه حتّى يعلم المقصود ولا يلزم عليه مخالفة قولهم : السّكون العام يجب حذفه؛ لأنا 
نقول: وجوب حذفه في كلام لا ينافي ذكره في كلام آخبر عند الاحتياج إلى بيانهء ولم يجعل الشارح 
القرف متِعلَقًا بالحكم ويقدّر الخبر بعد الظرف ؛ لأنّه لو تعلق به لكان منصوبًا منوّنًا لكونه حينئلٍ شبيهًا 
بالمضاف مع أنّ المعروف في لفظ حكم بناؤه على أنه اسم «لا مبنيّ معها على الفتح فلا تنوين فيه؛ نعم 
جوّز البغداديُون نصب التَشبيه بالمضاف مع إسقاط تنوينه وخرّج عليه نحو لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت اه. 

أقول: إِنَّ قوله : ١م‏ إن متعلّق الخبر إلخ» يرد عليه أن حذف الخبر قرينةٌ على تقديره كوثًا عامًا 
ولو أراد المصّف التخصيص لذكره إذ لا معنى الحذفه حينئلٍ» وقوله: «وجوب حلفه في كلام إلخ» 
دعوى لا دليل عليها مع أنه يلزم على ذلك أيضًا أن لا:يكون الحذف واجبًا مع تصريحهم بوجوبه 
فهذا تخصيصٌ لم يقل به أحدء تأمّل : 
() (قَوْلَهُ : أن الْبَمْةِ لأحَدٍ مِنَ الرْسُلٍ) فسّر الشرع بالبعثة دون الأحكام المشروعة؛ لأنّه يلزم عليه أن 
يكون معنى قول المصتّف «ولا حكم قبل الشرع»: ولا حكم قبل الحكم» وهذا أمرٌ معلومٌ لا فائدة في 
ذكره وظاهر تصوير المسألة ا قيل : جميع الرّسل » وهو ما قبل آدم على الجميع صلوات الله وسلامه؛ 
ويوافق ذلك قول الحليميّ في «متهاجه؛ في باب من تبلغه الدّعوة وإنّما قلنا: إن من كان منهم عاقلا ذا 
رأي ونظر إلأ أنه لايعتقد ديا فهو كافرٌ؛ لأنّه وإن لم يكن سمع دعوة نبينا عمد يك فلا شك أنه سمع 
دعوة أحدٍ من الأنبياء الذين كانوا قبله يلك على كثرتهم وتطوّل أزمان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا 
بهم واتّبعرهم والذين كفروا بهم وخالفوهمء فإِنْ الخبر قد يبلغ على لسانٍ المخالف كما يبلغ على لسان 
الموافق» وإذا سمع آية دعوةٍ كانت إلى الله فترك أن يستدلٌ بعقله على صحّتها - وهو من أهل 
الاستدلال والتظر - كان يذلك معرضًا عن الدّعرة فكفر» وإن أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين ولا 
دعوة نبي عرف أن في العالم من يثبت إلهّاء وما يرى أن ذلك يكون فإن كان فأمره على الاختلاف » 
يعني في أن الإيمان هل يجب بمجرّد العقل أو لا بد من انضمام الثقل؟! اه. وهذا صريحٌ في ثبوت 
تكليف كلّ أحدٍ الإيمان بعد وجود دعوة أحدٍ من الرّسل وإن لم يكن رسولاً إليه» وفي تعذيب أهل 
الفترة بترك الإيمان والتوحيد وهذا ما اعتمده التُوويٌ في «شرح مسلم» قال: إِنْ من مات في الفترة 
على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في الثار وليس في هذاً مؤاخذة قبل بلوغ الدّعوة فإِنْ 


ي- الكلام في المقدمات بسع ب ري م 110/0 سم 


0 . 1 . 10 5 َّ . 6 
لانتفاء لازيه ١”‏ حينئلٍ من تَرَنْبٍ القّواب والعقاب ”" بقوله تعالى : #وَمًا كا بمَذِينَ عو 


هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره عليهم الصلاة والسلام اه . وبالغ بعضهم في اعتماده حتّى 
قال: فمن بلغته دعوة أحدٍ منهم بوجهٍ من الوجوه فقصّر في البحث عنها فهو كافرٌ مستحقٌّ للعقاب 
فلا نغترٌ بقول كثيرٍ من الثّاس في نجاة أهل الفترة ا ه. لكنّ الذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام 
والأصول والشّافعيّة من الفقهاء أنْ أهل الفترة لا يعذّبون وقد صم تعذيب جماعةٍ من أهل الفترة. 

وأجيب بأنّ أحاديثهم آحادٌ لا تعارض القطع بعدم تعذيب أهل الفثرة وبأنّه يجوز تعذيب من 
صمح تعذيبه منهم لأمر يختصٌ بهء بمقتضى ذلك علمه تعالى ورسوله نظير ما قيل في كفر الغلام 
الذي قتله الخضر عليه السلام؛ وبأنْ تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصورٌ على من غيّر 
وبدّل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشّرائع؟ لكنّ هذا لا يوافق إطلاق 
هؤلاء الأئمّة ولا القول بأنّه لا وجوب إلا بالشّرع حتّى قال إمام الحرمين : إنّا لا نتعيّد أصلاً وفرعًا 
إلى بعد البعثة» ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من اتباع من بقي شرعه إذ ذاك كعيسى عليه 
السلام لم يبق إشكال أصلاء ثم إن أهل“الفترة كل من كان بين رسولين ول يكن الأوّل مرسلاً 
إليهمء ولا أدركوا الثاني فهم أهل فترةء وقد فهم ثما تقرّر أنَّ التراع إِنّما هو بالتسبة لأحكام 
الإيمان بخلاف الفروع» فلا حلاف في أن لا تنبت إلآ في حقّ من بلغته دعوة من أرسل إليه على 
ما هو ظاهرٌ نعم ما اتفق عليه الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتّى يجري فيه هذا التّزاع؟ فيه 
نظنء ويمكن حمل كلام لصتف والشارح على القول الثاني بأن يراد به لا حكم أصليًا ولا فرعيًا 
يتعلّق بأحدٍ قبل بعثة أحدٍ من الرّسل إليه وإن بعث إلى غيره. اه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : لانمَاءٍ لأزِمه) أي الحكم قبل الشّرع وانتفاء اللآزم يدلّ على انتفاء الملزوم» وقوله : «حيتذٍ) 
أي حين إذ لا شرع وهو ظرفٌ للانتفاء» ثمّ إن هذا دليلٌ أنى» وما سيجيء أنه ينتفي بانتفاء القيد دليلٌ 
لنّء تأمّل . 
(1) (ثَوْلهُ: مِن تَرَئْبٍ القُواب وَالْمِقَابِ) يان للازمهء وقد يمنع اللّزوم بانفكاك التَرنّب عن الحكم فإنّه 
يتحقّق وجوب الظهر مثلً بدخول وقته ولم يتحقّق ثوابٌ بمجرّد ذلك . 

وأجيب بأن المراد: ترتّب ما ذكر ترتّب استحقاق» الشخص التّواب والعقاب أو نفس هذا 
الاستحقاق وهذا لازم لتحقّق الحكم فإن قلت هذا الذليل بتقدير تماميّته إِنْما ينهض لنفي ما كان 
ملزومًا للتّواب والعقاب دون غيره كالإباحة مع أن المقصود نفي الجميع وأيضًا للمعتزلة أن يمنعوا 
كون ما ذكر لازمًا مطلقًا لجواز أن يكون لازمًا بشرط وجود البعثة فلا يدل انتفاؤها قبلها على انتغاء 
الحكم. والجواب أنه لا فائل بالفرق» فإذا انتفى ملزوم الثّواب والعقاب انتفى غيره أيضًا وأنّ 
المعتزلة زعموا أنّ ذلك لازم مطلقًا حيث أثبتوا الإثم قبل البعثة على ما دل عليه قول الشّارح» ذا 


سين ١١7١‏ سس سس ست -- الكلام في المقدمات بس 


يِسَكَ يَشرة» اسه :: ]217 أي ولا مُثيبِينَ» فَاسِتَغْئَى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من 
العَذاب الذي هو أظه؛ ('' في تحقيت معنى التكليف 1ك 


يأئم بتركه خلاقًا للمحترز وإذا كان لازمًا عندهم مطلقّاء فانتضفاؤء كما دلت عليه الآية يدل على 
انتفاء ملزومه وهو الحكم قبلها. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : بقوله تَعَاقَ: #ونًا ا مدن » الإسراء :٠د]‏ الْأية) قال الأصفهان في «شرح المخصول»: 
واعلم أن الاستدلال بالآية يتجّ إذا كان مقصودنا تحصيل غلبة الظّنّ في المسآلة فإن كانت المسألة علميّة 
فلا يمكن إثباتها بالدّلائل الظَنيّة | ه.. وقد ضعّف الإمام الرَاِي الاستدلال بالآية بوجوو: 


منها آية لولم يثبت الوجوب العقلّ لم يغبت الوجوب الشّرعي ألبئّة» وهذا باطلٌ فذاك باطل بيان 
الملازمة أنّه إذا جاء الشّرع وادّعى أنه نبي من عند الله وأظهر المعجزة فهل يجب على المستمع 
العا ارا ااال الور يي ا ل ا ل ال ا 1 010 
أن يجب بالعقل أو بالشرع » فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي؛ وإن وجب بالشرع فهو 
باطلّ ؛ لأن ذلك الشّرع ما أن يكون هو ذلك المذعي أو غيره؛ ٠‏ والأوّل باطلّ ؛ لأنّه يرجع حاصل 
الكلام إلى إلى ذلك الرّجل يقول: الدّليل عل أنّه.يخب قبول قولي أن أقول: يجب قبول قولي» وهذا 
إثباتٌ للشيء بنفسه وإن كان ذلك الشرع.غيره كان: الكلام فيه كما في الأوّل ولزم. 

أمَا الدور والتسلسل وغما محالان قال مم : ويمكن أن يجاب بآنّه إذا أظهر المعجزة على دعواه أنْه 
رسولٌ ثبت صدقه كما تقرّر في محله فيجب قبول قوله في كل ما يخبر به عن الله من غير لزوم 
محذور من إثيات اليه ء بنفسه أو الدٌور أو التّسلسلء وإن كان ثبوت ما أخبر به الشّرع بمعنى أنْ 
ثبوته بإخبار من ثبتت رسالته بالمعجزة عن اللّه تعالى بذلك» وليس حاصل الكلام على هذا أن 
يقول الدّليل على أ يجب قبول قولي أنِّ أقول يجب قبول قولي حتّى يلزم إثبات الشيء بنفسه بل 
حاصله أنّه يقول: يجب قبول قولي؛ لأنّه ثبت أن رسول الله فيجب صدقي وتصديقي في كل ما 
أدّعيه» وليس في هذا إثيات ال ء بنفسه ولا دور ولا تسلسلء» وثما يؤيّد ذلك بل يقطع به أن 
الخصم موافقٌ على أن القّبوت بالشّرع فيما خفي عل العقل كما تقذم وقد صرّح في «شرح 
المواقف» بأنّه ينبت الشّرع وتجب المتابعة بمجرّد دعوى الرّسالة مع اقتران المعجزة» وتمكن المبعوث 
إليه من التظر وإن لم ينظر حيث قال: إنّه إذا ادعى النْبِىَ الرّسالة واقترذ بدعواه المعجزة الخارقة 
للعادة وكان المبعوث إليه عاقلاً متمكنًا من التظر فقد ثبت للشّرع» واستقرٌ وجوب المتابعة سواءٌ 
نظر أم لم ينظر فلا يجوز للمكلّف الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان العادة بإيجاد العلم 
عقيب التظر الذي هو متمكنٌ منه. 
(1) (فَوْلْهُ : الْذِي هُوَ أظهَرٌ إِلَخْ)؛ لأنّ دلالة العقاب على وجود معنى لفظ التكليف إن لم تكن الإضافة 


صو الكلام في المقدمات 1١1/1‏ سس 


وانتفاء الحكم 7 الذي هو الخِطابُ السّابقُ بانتفاء قَيِْ منه وهو التَعَلّقُ التنجيزئُ 29 
(بَل الأمئ) أي الشَأنُ في وعجود الحكم وقد ا ا ا 0 


بيانية أو على وجود معئى هو التكليف إن كانت بيانيَةٌ أظهر من دلالة القواب عليه ؛ لأنّ العقاب لا 
يكون إلأعلى ترك شيءٍ ملزم به من فعلٍ أو تلك والثواب يكون على فعل ذلك تارةٌ وعلى غيره التابع 
في الوجود للملزم به أخرى؛ بل على غير المكلّف به كصلاة الصّبِي وصومه وما يدل على شيءٍ بواسطةٍ 
أظهر ما يدل عليها تارةٌ بواسطةٍ وتارةً بها. 
(١)(قَوْلَهُ‏ : وَائتَِاءِ الحم إلغ) جوابٌ عمًا يقال : كيف يقال : «لاحكم قبل الشرع» مع أن ختطاب الله 
الذي فسّرت به الحكم قديةٌ؟ فأجاب بِأنّ الحكم خطاب الله التعلق بفعل المكلّف إلخ»؛ فهو مركّبٌ 
من أمور فإذا انتفى واحد منها انتفى هو والتَعلّق التدجيزيٌ جزءٌ منه وهو منت قبل الشرع فينتفي 
الحكمء قال الكمال: إِنّ قوله : «وانتفاء الحكم إلخ؛ لا يخلو ما أن يراد انتفاء حقيقة الحكم الذي هو 
الخطاب التفسيّ القديم وذلك ظاهر البطلان» وإِمًا أن يراد انتفاء وصفه بكونه حكمّاء أي تسميته 
بمعنى أنه لاايسمّى حكمًا قبل حصول التَعلَقٍ التَنَجِيْزِيٌ بالفعل» وذلك خلاف ما يدل عليه كلام أئمّة 
أهل السئّة من أنْ الحكم قديمٌ وأنّ الحادث التعلق التَدجيزِيَ عند وجود المكلّف بصفة التكليف» وهو 
تخالف لم اقتضاء كلام الشّارح من أن مسمّاه الخطاب المتعلّق في الأزل تعلمًا معنوياء وبالفعل تعلمَا 
تنجيزياء وأنّ كلا من العليقين قيدٌ في مسمّاء ينتفي بانتفائه» وحينئلٍ فقول المصتف : اكغيره ولاحكم 
قبل الشرع» معناه نفي حصول التَعلّق التَنجِيزيٌ بالفعل قبل البعثة | ه. 

وردّه سم بأن قوله : ٠لا‏ حكم إلخ؟ ظاهرٌ ظهورًا تامًا في أنّ المنفيّ قبل الشّرع نفس الحكم لا شي 
خارجٌ عنه كتعلّقه وحمله على خلاف ذلك صرف له عن ظاهره أو صريحه يلا ضرورةٍ؛ لأنّ هذا أمرٌ 
اصطلاحيٌ لا مشاحة قيدء فلهذا درج الشارح على ظاهر المتن وسرع يما تيده كلامه إننا وليما 
سبق» والشارح ثُبتٌ ثقة فيكون تصريحه بذلك لثبوت التّصريح به ولو من البعض ول يثبت اتفاق 
ولا قاطع على خلاف ما قال» ويجحتمل أن مقصوده مجرّد توجيه ظاهر المتن والإشارة إلى أنه لا مانع 
منه ولا من أن يكون اصطلاحًا للمصئف ١اه.‏ ولا يخفى ضعفه فتذكّر ما ذكرناه سابقًا عند قوله ؛ 
ولا مشاحة في الاصطلاح . 
(1) (قَولَهُ: وَهْوَ الَمَلْنُ التنجِيزِيٌ) أي هنا ولا فقد ينتفي الحكم بانتفاء قد آخر . 
ا (قَوْلَه : أي الشَأنُ في وجُودٍ الحكم) الشّأنْ هو الحديث المطابق للواقع» يعني نى أنّ الأمر التابث في 
الواقع لوجود الحكم كل وفت هو أن وجود الحكم موقوف: فالشّأن هو وقف وجود الحكمء 
والموقوف هو وجود م فلا يصمح الإخبار عن الآمر ؛ بمعنى الشَّأن بقوله: «موقوف» فتعين أن 
يكون قوله: «موقوف» خبر «هو؛ أو أنه محذوفٌ والضمير عل التقديرين عائدٌ على وجود الحكم 
والتتقديرء بل الأمر في وجود الحكم هو أو أنه - أي الوجود - موقو ولعل الشارح إِنّما أغفل 


سد ألا ١‏ 


الكلام في المقدمات - 


كه ا 5 )63 
(مُوؤْقوف إلى ورُودِهِ) فاق ل ونه فاق م م هق م هخ هته قا ههه يه بع غ8 عه 19 هن بعاد كا د لقا لم واعااله 


التُصريح ببذا المقدّر لوضوحه؛ كذا فيل» ويرد على ثقدير لفظة «أنه» أنْ فيه حذف الموصول الحرفيٌ 
وبعض صلته. ويرد أيضًا أنه إن أراد بقوله الحديث المطابق لما في نفس الأمر المطابقة للواقع فغير لازم 
لجواز أن يقول : الكاذب وهو زيدٌ قائمٌ مثلاً» وإن أراد المطابقة ة بحسب الظاهر فهي موجودةٌ في كل 
خبرء فَإنّ المخبر مظهرٌ لمطابقة خبره إذا كان بصدد الإخبار» فلا يظهر كبير فائدة لقيد المطابقة» وكأنه 
فهم من صدق الجملة على الشّآن المطابقة» ولا يخفى أن صدق الجملة عليه هو اتحادهما خارجًا الذي 
يعر عنه ببو هو ولا يلزم المطابقة لا في نفس الأمر هذا ويمكن تخريج عبارة الشارح على وجو لا غبار 
عليه ولا يحتاج لتقدير أصلاً في صحّة صحّة الإخبار بأن يكون المعنى شأن التّاس وحالهم من حيث ثبوت 
الحكم في حقّهم وبملاحظة ذلك موقوف فالظرفيّة فيه نظير الظرفيّة في قولهم : : الدار في نفسها قيمتها 
كذاء أي بملاحظة نفسها. 

وفول سم في الاعتذار عن الشّارِح يمكن تفسير الأمر في كلام المصئّف بالوجود أي بل وجوده 
موكوفة ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك فقوله: «أي الشأن في وجوده؟ أي وهو تقرّر وجوده 
أي ثبوته وعليه فلا إشكال . ١ه‏ . لا يخفئ مابيلزم عليه من ركاكة التركيب على هذا التقدير فيصير 
مجموع كلام الشّارح والمصتّف هكذا بل الأمر أي وجوده في وجودهء ولا لم يمكن الحمل على هذا 
المعنى تخلّص عن الرّكّة فعدل عن تقدير لفظ الوجود إلى لفظ التقرّرء وقول من قال في 
«الحواشي؟ : نه على هذا الوجه تبعل «في» بمعنى #من» البيانية زيادة ركاكة على ركاكة» وقول 
سم أيضًا : إن ما ذكره المعترض من أنه لا بد في حبر لفظ الأمرء بمعنى الشّأن» أن يكون قد 
يتوتّف فبه ويحتاج إلى نقل فإنّم نما ذكروا ذلك في الضّمير بمعنى الشّأن» ولا يلزم منه أن يكون 
حكم الاسم الظاهر بمعنى الشّأن كذلك. ١‏ ه. غير مسلّم فإنّ التحاة إِنّما أوجبوا كون خبر 
ضمير الشّأن جملةً؛ لأنّ الشّأن بمعنى القضّةء وهي لا تكون إلا جملةٌ؛ لأنّه الكلام المقصود منه 
الإخبار عن أمر من الأمور فليكن لفظ الشأن أولى بذلك» ثمّ قال سم : ولو سلم فلا يتعينٌ ما ذكره 
في عبارة المصئّف بل يجوز تخريجها على قول الكوفيّينء فإتهم جوّزوا الإخبار على ضمير الشّأن 
بمفردٍ خلاقًا للبصريّين» كما أَّم جوّزوا حذف أحد جزأي الجملة المخبر بها عن ضمير الشّأن 
خلاقًا للبصريّين المانعين منه؛ فيجوز تخريج كلام المصتّف على حذف أحد جزأي الجملة على قولهم 
أيضا. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: إلى وُرُوده) أي الشرع إن أريد به البعئة - كما فسّره الشّارح بها - لزم وصف البعثة 
بالورود» ولا يخفى ضعفه إذ البعئة هي الإرسال» ووصف الإرسال بالورود ليس بظاهرء وإن أريد به 
الأحكام ل يمسن الإضراب إذ التُقدير لا حكم قبل ورود الأحكام بل الأمر موقوفٌ إلى ورود الأحكام 
وإن استلزم ورود الأحكام البعثة .أه. سم. 


__-_- الكلام في المقدمات 4 سد 


أي الشّرع أشارّ بهذا ''' -كما قال- إلى أنّه مُرادُ مَنْ عَبّرَ مِنَا في الأفعالٍ 7" قبل البعثةٍ 
بالوققن فليس مالفا لبن تفى يا الحكمّ فيها فيها "'“» «وبل» هنا للانتقالٍ من غَرَضٍ إلى 
آخرَ وإن اشتَمَل على الأول 2 * الحكم على الشرع ”؟ مُشْكَمِلٌ على انتفائه 


قله 4 ووجوذه بعك»ه . الوا ا جوا كيو هيه هل هل الإبيية ها هد عاحج هد ها عد عد نوزرك بغ ون هاجن ته 1 ها وا لها ب فد ها بك 


وقد يجاب باختيار الشَىْ الأوّل وأنّ المراد بالورود الوجودء فالمعنى إلى وجود الإرسال كما 
سيصرح به في مقولةٍ بعد هذه. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: أشَارٌَبَذَا) أي بقوله : «بل الأمر موقوف؛ وقصد الشّارح بذلك دفع ما يقال: لا فائدة في 
هذا الإضراب؛ لفهمه من التفي قبله بل الإتيان به للإشارة إلى أنْ من قال بالوقف لم يرد معنى أنّا لا 
ندري هل الحكم ثابتٌ قبل البعثة أو لا؟ بل أراد أن وجوده متوقّفٌ على ورود الشّرع. 
(1) (قَوْلْهُ : في الأفْمَالِ) أي في شأن الأفعال» والمراد بالأفعال ما يشمل الأفعال والاعتقادات وإن كان 
تعلق الخطاب بالاعتقادات باعتبار أسبابها لا ياغتبار نفسها؛ لأا من الكيف لا الفعل حقيقةٌ» وإن 
عدذث من الفعل على سبيل المسامحة , 
(") (قَوْلَهُ : فِيهَا) أي الأفعال. 
(4) (قَوْلَهُ : إِدْتَوَقْفُ الحم عَلَ الشزع) فيه إشارةٌ إلى أن 9إلى؛ في عبارة المصّف بمعنى «على» وإن كان 
الأحسن التعبير ب «على»» واستشكلت هذه العبارة بأئا تَتضمّن توقف الشّيء على نفسه؛ لأنّ الحكم 
عام فهو شاملٌ لجميع الأحكام والأحكام هي الشّرع ؛ لأنّه ما شرعه الله من الأحكام فيكون حاصل 
المعنى أنّ الشّرع موقوفٌ على الشّرع أو أنّ الأحكام موقوفة على الأحكام» وهو فاسدٌ ويجاب بأنْ المراد 
بالشّرع هنا البعثة كما تقدم في كلام الشارح فالمعنى أنّ الأحكام غير ثابتةٍ قبل التَبليغْ . 
(0) (قَوْلَه : مُْتمل عَلَ اناه به إلخ) أي محترٍ عليه احتواء الملزوم على لازمه لا احتواء الكل على ما 
في ضمنه؟ لأنّ الانتفاء قبله والوجود بعده خارجان عن مفهوم توقف الحكم» لازمان لهء كذا قَرّرِ 
الشهاب» عل لازو توا عل زمه قات 5 إذ انيتا ارمفايز للاسحراء لكل كي به اكترافن 
الناصر المبنيّ على الأخذ بظاهر معنى الاشتمال ومدلوله الذي هو احتواء الشّيء على الشّيء حيث 
قال أي وى مغهومه احتواء الكل عل ما في ضمته: ومن امعلو أن الانظاء قبله والوجود بعده 
خارجان عن مفهوم توقف الحكم لازمان له؛ وأمًا اعتراضه - بأنّ الوجود بعده لا يلزم مفهوم المتويّف 
لذائه» ألا ترى أنْ الشرط يتوقّف عليه مشروطه الذي قد لا يوجد بعده. اه - فمندفمٌ بآنّ الشّارح م 
يدع أن المستلزم مفهوم التَوقّف لذاتئهء بل مراده أنّهِ مفهوم التَوقّف للغير وبيان هذا الملزوم أن يقال: 
ليس الكلام في الحكم على الإطلاق بل في الحكم الموصوف بأنّه لا بد من تحقّقه بأن يتحقّق التَعلّق 
التتجيزيّء ولا بد فإذا حكم بتوقفه على الشّرع لزم انتفاؤه قبله ووجوده بعدهء هذا. وقوله: 
«ووجوده بعده» زيادة فائدةٍ على المطلوب . 


د ىرا 


الكلام في المقدمات - 


وحَكمَتِ المعتزلةٌ العقلّ ('2 في الأفعالٍ ”'' قبل البعثة؛ فما قضّى ”" مس 0 


)١(‏ (قَوْلهُ: : وحمت الممتزلةُ الْعفل) صيغة همل هنا ليست للتصيير؛ الأنهم لم يصيّروا العقل » ولبيس 
المراد بكون العقل حاكمًا عندهم أنه منشىٌ للحكم إذ المنشئ له اانا - ما ومنهم - ليس إلآ الله 
تعالى» بل المراد آنه مدرك لحكم الله تعالى فمقابلة قوله: «وحككمت المعتزلة العقل» لقوله : «ولاحكم 
قبل الشرع» باعتبار لازمه إِذْ يلزم من إدراك العقل الحكم بناءٌ على أن الحكم تابع للحسن والقبح 
الذَائيِين لمتعلّق الحكم ثبوت الحكم قبل الشرع ؛ لأنّ الحسن والقبح لا ينفكان عن ذلك المتعلق فكذلك 
الحكم أو باعتبار لازم قوله : «ولا حكم قبل الشرع» إذ يلزم من نفينا الحكم قبل الشرع عدم | إدراك 
العقل له المبني على التَبعيّة المذكورة فنفيه قبل الشّرع نفيٌ لتلك التبعيّة فينتفي إدراك العقل له؛ 
فاستقامت المقابلة واعترض هذا بأنّه مكرّرٌ مع قوله السّابق» وبمعنى ترتّب الذّمَ عاجلاً والعقاب آجلاً 
شرع خلافا للمعتزلة فإنّه متضمَنْ لحكم العقل عند المعتزلة . 

وأجاب التاصر بِأنْ ما هنا أعمٌ ما تقدّم تشموله جميع الأفعال واختصاص ما تقدّم بالحرام 
والواجب والمندوسب اه. 


قال سم: وأيضًا فليس في قوله: «فيما تقلا أخلاًا للمعتزلة» تصريحٌ بتحكيم العقل لاحتمال 
التوقف» وأيضًا فيما هنا زيادةٌ من وجهٍ آخر وهئ تفضيل مذهبهم بقولهم ؛ فإن لم يقض إلخ . 
(؟) (قَوْلّهُ : في الأفْمَالِ) يعني اعتقدت المعتزلة العقل حاكمًا في الأفعال» فالجار متعلقٌ در 
حكمت» وليس المعنى جعلته حاكمًا كما لا يخفى اه. وكأنّه في فرار عن جعل صيغة «فعّلا بمعنى 
جل لاه لمعل يدعني سير ولد علمت أذ صيقة لفثل» للانية عل 9/13 دق مو كل جنل 
بمعنى «اعتقد» كما في قوله تعالى : «#وَجَمَلوا التتيكة الْذِينَ هْمْ يد لمن ِنَم [لزعرف :15] أي اعتقدوه 
حاكمّاء فالأحسن عدم التقدير وتعلّق الجار ب «حكمت»» ثم إِنْ المراد بالأفعال ما يشمل الأقوال 
والاعتقادات على نحو ما سمعت مرارًا. 
() (قَوْلَهُ : هَمَا قَضَى إِلَخ) «ماء إمَا موصولة أي فالحكم الذي قضى العقل به» أو شرطيّةٌ فالتّقدير فأيّ 
حكم قضى العقل به» والمراد بالقضاء إدراك ثبوت ذلك الحكم كالوجوب لذلك الشيء» والخبر قوله 
فيما بعد : «فأمر قضائه فيه ظاهرً» على الموصوليّة» وجواب الشّرط على الشُرطيّة وهي خبرٌ أيضًا عن 
اسم الشّرط على قول من يقول: إن خخبر اسم الشّرط الواقع مبتداً هو جوابه: وقيل: الخبر فعل 
الشّرط» وقيل: مجموعهماء وقد أورد التاصر على تقدير الشرطيّة أنْ جواب اسم الشّرط المرفوع 
بالابتداء لا بد فيه من ضمير يربطه به؛ فإن لم يقذر هنا لزم محذورٌ صناعيٌ وإن قذَّر بأن قيل الأصل فأمر 
قضائه فيه به أي بذلك الحكم المقضيّ به من وجوب مثلا لزم أن قوله أمرٌ مستدركٌ لا فائدة له ؛ لأنَ ما 
بعد قوله وهو غير فضاء العقل في الفعل الضّروريّ مثلا بما قضى به فيه غايته أنه تفصيلٌ ما تقدّم | ه.. 
ويجاب بأنّ الإضافة في أمر قضائه بيانيةٌ سلّمنا أهَا غير بيائيةٍ فالمراد بالأمر التفصيل وهنا مضافٌ 


-- الكلام في المقدمات آآ 1“ 0 ا الاك 


به في شيء منها ولتم ا يي '' كالتتفس في الْهَواءِ أو اختياري لسخصِوصِه 0 
ارك فيه © مَصْلَّحَةٌ أو مفسّدة أو انتفاتهما فأمث قضائه فيه ظاده 3 “' وَهنَوَ أنّ 


محذوفٌ أي فتفاصيل مقتضى قضائه به فيه . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : في شَيْءٍ بِنْها) أي في فعل من تلك الأفعال. 
() (قَوْلَهُ: : ضَرُورِي) يطلق الضَّروريّ على المكره عليه وعلى ما لا قدرة على فعله وتركه وعلى ما تدعو 
الحاجة إليه دعاة تامًا لأكل لميتة للمضطرَ وظاهرٌ أن الأوّلين لا يتعأّق بهما حكمٌ كما سيجيء ء في قوله 
والصّواب امتناع تكليف الغافل والملجأ إلخ والتنفّس : في الهواء أشبه بالقّالث منه بغيره معلومٌ أنّ 
التفْس اختياريّ فلا ينافي جريان الأحكام فيه ؛ لأنه قد يكون واجبًّا كما إذا ترتّب عل تركه نحو 
الهلاك؛ ومندوبًا كما إذا ترتّب عليه مصلحةٌ وم يترتب على تركه مفسدةٌء وقد يكون مباححا كما إذا لم 
يتنب على فعله ولا على تركه مصلحةٌ ولا مفسدةٌ» وقد يكون حرامًا كما إذا ترب عليه مفسدةٌ كتنفّس 
يترتّب عليه عحرّمٌ كالقتل؛ وقد يكون مكرومًا كما إذا ترنّب على تركه مصلحةٌ ولم يترنّب على فعله 
مفسدةٌ فلا يستقيم قوله: «وهو أنْ الضَروري مقطومٌ بإباحته؛. 

والجواب أن تخصيص الشّارح وغيره الانقشنام إلى الأقسام الخمسة بالاختياريّ والاقتصار في 
الضروريّ على الإباحة باعتبار الغالب» وما أجاب:بة التاصر من أنّ المراد بالإباحة «الإذن» فيشمل 
الوجوب والتّدب أيضّاء فلا يخلص بالكليّة وبقي. أن مقابلة الضَروريٌ بهذا المعنى بالاختياريّ غير 
ظاهرة؛ لأنه أيضًا اختياريّ إلا أن يقال: المراد اختياريٌ غير ضروريٌ» فتأمّل . 
0 (تَوْلهُ لخِصُوصه) أي لخصوص ذلك الأمر الاختياري أي لخنصوصبية اشتمل عليها من مصلحقٍ أو 
مفسدة أو عدم اشتماله على شيء منهاء لا بالتظر لذاته وأنّه فعلٌ اختياريٌ؛ قال الكمال : : يصمٌ تعلقه ب 
«قضى» محذوفًا يدل عليه «قضى' المذكور أو بقوله : «اختيارئٌ» ويكون المعنى أو فعلّ يختار العاقل 
الإقدام عليه أو الكفٌ عنه أو يتخيّر بينهما لأجل خصوصيّة» وجورّز الأخير شيخ الإسلام أيضًا 
مستدلا بقول الشّارح الآ : : «والاختياريَ لخصوصه إلخ؟ والوجه أنه متعلّقٌ بقوله : «قضى المذكور» 
كما يدل عليه قوله فيما بعد : : "فإن لم بض العقل في بعض منها لخصوصه؟. وأما قوله : «والاختياري 
لخصوصه؛ فقد قال شهابٌ: إن الخصوصه متعلّقٌ يينقسم أو بمقدّر» أي والاختياريّ المقضي فيه 
لأجل خصوصه إلخ . 
(4) (قَولَهُ: بأن أذرَكَ فيه) الباء سببيةٌ متعلّقةٌ ب «قضى؟ المعلّل بالخصوصية» وضمير «فيه؛ يعود على 
الاختياري المقضيّ فيه لخصوصه فإدراك المصلحة فيه فعلدٌ وتركًا سببٌ للقضاء بالتدب والكراهة؛ 
وإدراك المفسدة فيه فعلاً وتركًا سببٌ للقضاء بالحرمة والوجوبء وإدراك انتفائهما سببٌ للقضاء 
بالإباحة . 
(5) (قَوْله : فَامرُ قَضَائهِ فيه ظَاهِرٌ) ضمير «قضائه؛ يعود إلى الفعل وضمير «فيه؛ يعود للشّيء. 


صس ك١‏ سس -م سمحن سسسحيتهه الكلام في المقدفات ٍ- 


الضّروريٌ مقطوعٌ بِإباحَتِه. والاختياريٌ لخُصوصِه يَنْقّسِمْ إلى الأقسام الخمسة 
الحرام ”'© وغيره؛ لأنّه إن اشتَمَلَ على مفسَّدةٍ فعلّه ”") فحرامٌ كالظُلْم؛ أو تركّه 
فراجت كاعد أو على مَصُلَّحةٍ فعلّه فمندوبٌ كالإحسانء أو تركه فمكروةٌ ”' ون 
لم يشتملْ على مَضْلَحةٍ أو مفسَّدةٍ فمباح . 


)١(‏ الحرام لغة : صفة مشبهة لاسم فاعل - ومعناها الممنوع وأريد به معنى المفعول- وهو ضد الحلال 
والواجب نحو قوله تعالى : #يَعَرَيَمَا ملي الْمَرَاضِمَ بن 4 [انتسس:؟1] أي منعنا . وقوله : لأدَلَ وَِئَّا ميمه 
يي بين سَمَة 4 اناده :3؟] وقوله : «يحرع عل ترجو أنتكتهآ أنهْمْ لا يكسثررت © [الأنبياء :ه:] :. 

وقيل معناه: ما لا يحل انتهاكه . وهذا المعنى مستقيم مع الشريعة . 

واصطلاحًا: هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. انظر الإبهاج (١/88)؛‏ 
والإحكام 2»)155/1١(‏ والمستصفى للغزالي (87). 
(1) (فَوْلُهُ: فِغلَهُ) فاعل اشتمل وقوله : «أو تركة» معطوفٌ عليهء ولعلّ نكتة تقديم الجار والمجرور على 
الفاعل مراعاة قرب المعطوف على الفاعل منه التي.هئ أولى من مراعاة قرب المعطوف على الجار 
والمجرور منه؛ لأنه عمدةٌ بخلاف الجار والمجرورء وبقي أن الضّمير المضاف إليه في قوله : «فعله غائدٌ 
للفعل» فيلزم إضافة الشّيء إلى نفسه» وجوابه أن الفعل المضاف بالمعنى المصدريٌ والمضاف إليه بالمعنى 
الحاصل بالمصدر فتغايرا أو لا يشْكُل عليه أنه نسب هنا اللفسدة والمصلحة إلى الفعل المضاف مع أن 
متعلق الحكم الفعل الحاصل بالمصدر؛ لأنّه الموجود خارججا لاتحادهما خارججاء أو بجعل الفعل المضاف 
بالمعنى الحاصل بالمصدر والمضاف إليه المعنى المصدريّ؛ لأنَ الأول ناشئّ عن الثاني فتظهر النسبة» 
وأورد أيضًا أنّ شرط صحّة التقسيم أن تتقابل الأقسام فيه» والقسم المسمّى بالمندوب صادق بالمسمّى 
بالواجب لاشتمال فعله أيضًا على مصلحة؛ والمسمّى بالمكروه صادق بالمستى بالحرام؛ لاشتمال تركه 
أيضًا على مصلحةٍ فقد لزم في هذا التّمَسيم جعل الشّيء قسيمًا له. وأجيب بأنّه قد حذف من تعريف 
كلّ من المندوب والمكروه قيدًا يستفاد من مقابله؛ لأنّ وصف أحد المتقابلين بشيء في مقام تمييزه قرينة 
ظاهرةٌ في اخختصاصه بهء وائتفائه عن المقابل الآخر والمحذوف لقريئةٍ كالئّابت» فقوله في تعريف 
المندوب أو على مصلحة فعله أي ولم يشتمل على مفسدة تركه بقريئة مقابلته لما قبله» فخرج الواجب»؛ 
وقوله في تعريف المكروه: «أو تركه؛ أي ولم يشتمل على مفسدةٍ تركه بقرينة ما ذكر فخرج الحرام . 
(") المكروه لغة: اسم مفعول من كَره هو المبغوض ضد المحبوب والمندوب . 

واصطلاحًا : ما غبى عنه الشارع نبيًا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل:. يعني كان 
محرمًا فجاء نص صرفه من التحريم إلى الكراهة. انظر المسودة (5١5)؛‏ والمستصفى (04). 
وروضة الناظر (41). 


ع الكلام في المقدمات 2 7272777آزآزآ7آ77 :ل لكا 


(فإن لم بَفْضٍ) العقل ''' في بعضٍ منها لخُصوصه ”" بِأنْ لم يُدْرِك فيه شيئًا مِنَا 
تَقَدَمٌ "كاقل الفاكهة فاختلِفٌ في فضائه فيه ”'' لعُموم دليله على أقوال (©» 
ذكرها "'' بقوله (فََالِنُّهَا لَهُم: الوَقْفُ عَن الحُظر وَالإبَاحَةِ) أي لا يدري أنه مَخظدة © 
أو مُباح مع أنه لا يخلو 7" عن واحلٍ منهما؛ 00 


» (تَوْلهُ: فَإن م فض الْمَْلٌ إلَغ) هذا سلب جزنيئٌ لا كل ؛ لأنَ ليس بعض صور السّالبة الجزئيّة‎ )١( 
فالقضيّة سالبةٌ جزئية لا ما يؤخذ من ظاهر العبارة من العموم؛ لأنّ الفعل نكرةٌ وقع في سياق الثفي إلا‎ 
. أنه لما ذكر لفظ البعض رجع للسّلب الحزئي‎ 

(1) (وَقْلهُ: خصّوص) متلق ب «يقض' أي فإذا انتفى فضاؤه من جهة الخصوص لا ينتفي قضاؤه من 
جهة العموم فلا تناقفض بين الشرط وهو انتفاء القضاء وحكاية الخلاف المشتمل على القول بالقضاء 
فقوله لخصوصه دفع لما يتوهّم من التّناقض المذكون ولا تناقض أيضًا بين ما هنا وقوله سابقًا وحمت 
المعتزلة العقل ؛ لأنْ القضيّة مهملةٌ بقرينة قوله أو باستعانة الشّرع فيما خفي على العقل فإنّه يستفاد منه 
أن العقل لا يحكم في بعض الأفعال استقلالاً والموْجبة المهملة لا تناقض السّالبة الجزئيّة . وأمّا ما أجيب 
به من أن العقل قاض في الجميع إلأ أنه ثارٌ يفضي للتخصوص بحكم معينٌ بأن أدرك مصلحةٌ أو 
مفسدة أو انتفاءهما وتارةً لا يقضي لخصوصه بأن لم يدرك ما ذكر بل لعموم دليله فإنّه بقتضي حمل قوله 
وحكمت المعتزلة العقل على الإيجاب الكلي إلا أنه لا تناقض .أيضًا لاختلاف الموضوع تأمّل . 

(©) (قَولَهُ : مما َقَدّ) أي : وهو المصلحة والمفسدة في الفعل أو اليك وانتفاؤهما عنهما. 

(5) (فَوْلُهُ: في قَضَائهِ ِيه) أي في ذلك البعض لعموم دليله أي دليل المقتضى به؛ لأنّ الدّليل في 
الحقيقة إنّما هو للمقتضى به الذي هو مدرك العمل وقضاؤه إدراكه» فالضمير في دليله للقضاء بمعنى 
المقضيّ به ففيه استخدام؛ أو مقضيّ قضائه على حذف المضاف. 

(5) (قَوْلْهُ : عل أفوَالِ) فيه أن القضاء كما علمت بمعنى المقضيّ به؛ وثالث الأقوال وهو الوقف لم 
يقض فيه بشيء. ويجاب بالتغليب أو المراد بالقضاء ما هو أعمّ من التّفصيلٌ كما في غير القالث 
والإجمالي كما فيه إذ فيه قضاءٌ بأحد الأمرين من غير ثعيين. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : ذَكَرَها) أي الأقوال بمعنى المقولات أي المعتقدات فإنّ ضمير ثالثها يعود للأقوال ففيه 
تصريحٌ بِأنْ المسألة ذات أقوالٍ ثلاثةٍ» وصرّح بتعيين الثّالث بقوله الوقف وأشار إلى تعيين الاثنين بقوله 
الحظر والإباحة . 

(/) (قَوْلَهُ: لأيَْرِي أنه عْورٌ) فيه أن تفسير الوقف بذلك يقتضي أنّ اختلاف الأقوال في المقضيّ به لا 
في القضاء فإنّه متَفْقٌ عليه وهو خخلاف قوله أوَّلاً فاختلف في قضائه وأجيب بأنّ القضاء قد حمل سابقًا 
على المقضيّ به فلا تخالفة . 

(4) (قؤلة: مع أله لآ يمو إَِغ) إشارة إلى أن القضيّة مانعة خلوٌ كما أنّهَا مانعةٌ جمع فتكون منفصلة 
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لأنه إِمَا مَمْنَوعٌ منه فَمَحُظورٌ أو لا ”'' فَمُباحٌ؛ وَعَمَا القزلان التطوبَانِ 29 واجل 
الحظر (" أنّ الفعلّ تَصَّدِفٌ ”©2 في مِلْكِ اللّه بغير دنه * إذْ العالَمُ أغيائه ومتافعٌه 
مِلْكُ للّه تعالى» ودليلٌ الإباحة أنَّ الله تعالى خَلَقَ العبدّ وما يَْتَفِعُ به فلو لم يُبِحْ ”"؟ له 


وبحث فيه سم بأنْ مرادهم بالإباحة استواء الفعل والثّرك كما في شرح المنهاج للمصئفء وحيتئدٍ 
فدعوى عدم الخلرٌ عنهما ممنوعةٌ لجواز كونه واجبا أو مندويًا مئلاً لكن خفيت المصلحة أو المفسدة على 
العقل فلم يدرك فيه شيئًا وعلى هذا فقوله أوّلاً فمباحٌ ممنوعٌ أيضّاء الجواز أن يكون واجبًا أو مندوبًا 


مثلا . 
(1) (فَوْلهُ: أو لآ) أي مع وجود الحكم لذلك الفعل في نفس الأمر فلا وإن لم يتعين عند صاحب هذا 
القول . 


(1) (فوْلهُ : وَهََاالْقَوْلآنِ الَطويانِ) الضّمير للحظر والإباحة المفهومين من قوله فمحظودٌ قوله فمباحٌ 
كما يرشد إليه قوله دليل الحظر فهو نظير «أعَدِلُوا مُرٌ أتَربٌ لِتّْرَقْ» إنسد:ه قال في المنهاج وشرحه 
للبدخشي الأفعال الاختياريّة للعباد قبل البعثة ووروة:الشّرِع مباحةٌ عند معتزلة البصرة وبعض فقهاء 
الحنفيّة والشّافعيّة حرّمدٌ عند معتزلة بغداد وإنعض الإماميّة من الشّيعة وأبي علي بن أبي هريرة من 
الشّافعيّة . وتوقف الشّيخ الأشعريّ وأبو بكر الصيرفيٌ وفسّر الإمام توقّفهما بعدم الحكم واستدل على 
هذا بأنّ الأحكام متلقَّاةٌ من المع فحيث لا:شرع لا حكم . وقال صاحب الحاصل: هو الحقٌ ونظر 
فيه الشّارحون بأن ليس توققًا بل قطعًا بعدم الحكم وبأنّ عدم ثبوت الحكم بدون السمع عين التزاع 
خصوصًا على تقدير التََزّل وتسليم قاعدة الحسن والقبح عقلاً والأولى أن يفسّر التَوقّف بعدم العلم أي 
لاندري أن هناك حكمًا أو لا؛ وإن كان فلا ندري أهو إباحة أو لا وذلك؛ لأنّ الحكم قديمٌ عند الشيخ 
الأشعريّ فلو فسّر التَوقّف بعدم الحكم قبل البعئة فبعدها يكون لتلك الأفعال حكمٌ من أحكامه تعالى 
لا محالة فيلزم حدوثه . 

(0) (قَوْلَهُ : دَلِيلُ الحظر) لم يتعرّض لإبطال الأقوال المذكورة لظهور أخذه تا سبق له فإنّه ساق استدلال 
الأصحاب على انتفاء الحكم قبل البعثة بانتفاء لازمه قبلها بنصٌ القرآن؛ فاقتضى ذلك بطلان دليلٍ 
الحظر والإباحة اللازم منه بطلان دليل الوقف وهو التتعارض بينهما لانتفائه حيشلٍ. 

(4) (قَوْلَهُ : أن الْفِعْلَ تَصَرْفٌ إِلَعْ) أي وكلّ تصرّفٍ في ملك الله بغير إذنه ممنوعٌ فهذا التَصرّف ممنوع 
دليل الكبرى القياس على الشاهد. والجواب: منع الكبرى بالفرق بين تضرّر الشاهد دون الغائب 
وأيضا حرمة التَصرّف في ملك الشّاهد مستفادة من الشّرع . 

(0) (قَوْلَهُ : بمَير إذْنه) أي لعدم المصلحة الذالة على الإذن. 

() (قَوْلَه : فُلَوْ ل ببَخ) نظم القياس هكذا لو لم يبح له الفعل كان خخلقهما عبئًا والثَال باطل فبطل المقدّم 
فثبت نقيضه وهو أنه مباحٌّ. والجواب بالمعارضة بأنّه ملك الغير فيحرم التَصرّف وبالحل بأنّه ربّما 
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كان خَلْقُهِما عَبَنَا أي خاليًا عن الحكمة . ووجه الوقن ”2 عنهما تعارضٌ دليلَيْهما 
وأشارَ بقوله لهم أي للمُعتزلةٍ إلى ما نَقَلّه عن القاضي أبي بكر الباقِلانيَ “من أنّ قول 
بعض فقهائنا أي كابنٍ أبي هُرَبْرَةَ “'' بالحظر وبعضِيهم بالإباحةٍ في الأفعالٍ قبل 
الشرع إنما هو لمَفُلَّيهه © . عن تَتَتب ةا 8 ع فاه قي فاع 12 قطار ومن عد هر ليع عا د بع خادة 


ص 


خلقهما ليشتهيه فيصبر عنه فيئاب عليه أو خلق لغرض آخر لا نعلمه ولا يلزم من عدم الإباحة عبثٌ . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَوَجْهُ الوَففٍ) لم يقل ودليل الوقف كما قال في الأوّل إذ لا حكم فيه بخلاف الأوّلِين فإنّ 
فيهما حكمًا ولا يكون إلا عن دليلٍ. 

(1) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري الفقيه المالكي» - 
المتكلم الأصوليء وكنيته: أبو بكر (4*- 7٠4ه).‏ كان فقيهًا باؤمّاء ومحدثًا حجة؛ ومتكلمًا على 
مذهب أهل السنة وطريقة الأشعري؛ انتهت إليه رياسة المالكبين بالعراق في عصره . انظر ترجمته في : 
الأعلام للزركلي (1077/5): ومن مصادره: وفيات الأعيان 4١ /١(‏ تاريخ بغداد (ه/0/4)ء 
الوافي بالوفيات (/ /ا/1١).‏ 

(*) هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبو عل : فقيهء انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق» كان 
عظيم القدر مهيبًا. توفي ببغداد في رجب.سنة (140ه). انظر ترجمته في : الأعلام للزركل (؟/ 
١68‏ ).ء وفيات الأعيان (1/ 31١‏ الفتخ المبين (4/1٠؟- ١8‏ ؟). 

(4) (قَوْلَهُ: في الافمَال قَبِلَ الشزع) تنازعه الحظر والإباحة وعموم الأفعال تخالفٌ لمذهب المعتزلة 
أيضا؛ لأمّم إِنّما قالوا ذلك ة في البعض الذي لم يدرك العقل فيه مصلحةً ولا مفسدةٌ ويجاب بأنّ أل 
للجنس أو للعهد فلا مخالفة , 

(0) (قَوْلُّ : إِنْمَا هُوَ لِمفْلَِهِمُْ) بحث فيه بأنّهِ لا يمنع أن يكون ذلك المقول قول ذلك البعض ؛ لأنّه صدر 
عنه تحقيقًا والقول ينسب لقائله وإن اعتقد غيره غلطه فيه . والجواب: أنّه لم يرد النّفي حقيقة بل حكمًا 
أي أنه في حكم المنفيّ عن ذلك البعض ؛ لأنّ صدوره عنه في حكم غير الصّادر لعدم جريانه على 
قواعده . 

(1) (قَوْلَه : عَنْ تشَعٌب) أي تفرّع ذلك على أصول المعتزلة؛ وبحث فيه سم بأنّ الكلام فيمالم يقض فيه 
العقل لخصوصه بأن لم يدرك فيه مصلحةٌ ولا مفسدةٌ بل قضى فيه دليلٌ عام فكيف يتفرّع ذلك على 
أصول المعتزلة - أي الحسن والقبح العقليّين - مع أتْبما تابعان للمصلحة والمفسدة والفرض انتفاؤهما 
إلا أن يقال المراد بأصولهم هاهنا مجرّد إثبات الحكم قبل ورود الشّرع . (وَهَاهُا فَائدَة جَلِيلةُ) وهو أنّ 
المصئّف ذكر في طبقات الشافعيّة الكبرى عند ترجمة القفّال الكبير أحد أئمّة الشافعيّة الكبار فقال: إِنّ 
مذاهب تحكى عن هذا الإمام في الأصول لا تصحّ إلأعلى قواعد المعتزلة حتّى إِنّ أبا سهلٍ الصّعلوكيَ 
سثل عن تفسيره فقال : سه من وجو ودنّسه من وجو أي دنّسه من جهة نصره مذهب الأعتزال قال 


مح كرا 


الكلام قُ المقدمات بس 


ذلك عن أصولٍ المعتزلة للعلم بأنّهم 7 ما ابد بتَّوًا مَقاصِدّهم وأنّ قول بعض أُِميَئا أي 
كالاش شعي " فيها بالوقفي ماده به تَْيٌّ الحكم فيها أي كما تقدّمَ 7" . (وَالصّوَابُ 
امِْتَاعُ ©“ تَكْلِيفٍ المَافِلٍ وَالمْلْجَ]) 9000----- 1 


المصئّف : وكنت أغتبط بكلام رأيته للقاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد وللأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني في تعليقته في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم وهو أَّْبَما ا حكيا القول بالوجوب عقلاً 
عن بعضص فقهاء الشّافعيّة من الأشعريّة قال: اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا 
قد برعوا في الفقه ولم يكن لهم قدمٌ راسم في الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا 
عباراتهم وقولهم يجب شكر ال منعم عقلاً فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤذي إليه هذه المقالة من قبيح 
اذهب . قال المصئّف: وأمّا القمّال فقد قال في حقّه الحافظ ابن عساكر : إِنّه كان مائلاً عن الاعتدال 
قائلاً بالاعتزال في أوّل أمره» ثم رجع إلى مذهب الأشعريّ ١‏ ه. وذكر الشّبخ أبو محمّدٍ الجوينيّ أن 
الققّال أذ علم الكلام عن الأشعريّ وأنّ الأشعريّ كان يقرأ عليه الفقه. 

. قله : لِلعِلم بأنبم)علةٌ لكون قولهم المذكؤر لغفلتهم عن التَشْمّب وقوله مقاصدهم أي أصولهم‎ ( )١( 
هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق؛ أبو الخنيتن» من ثسل الصحابي أبي موسى الأشعري : مؤسس‎ )1( 
مذهب الأشاعرة. كان من أثمة المتكلمين المجتهدين:ولد في البصرة (١15ه)ء وتوفي ببغداد‎ 
(#14ه)ء وتلقى مذهب العتزلة وتقدم فية». ثم رجع وجاهر بخلافه. انظر ترجمته في: الأعلام‎ 
البداية‎ 2)7"75/١( للزركلي (57*/4؟)؛ ومن مصادره: طبقاث الشافعية (؟/ 5 7). ابن خلكان‎ 
.)ا81//1١1( والنهاية‎ 

(5) (قَوْلْهُ: أيْ كُمًا تَقَدُمٌ) أي في قوله: بل الأمر موقوف إلخ. 

(4) (قَولَهُ : وَالصّوَابُ امْينَامُ) أي استحالته عقلاً في الثّلائة وقد فرّقوا بين التكليف بالمحال والتكليف 
المحال بأنّ المحال: في الأول راجمٌ إلى المأمور به . وفي الثاني راجعٌ إلى المأمور كتكليف الغافل ويبذا 
الفرق يندفع ما أورد على المصئّف من أنه منع تكليف الغافل وجوّز التكليف بالمحال. ووجه الاندفاع : 
أن تكليف الغافل ليس من قبيل التكليف بالمحال بل هو من قبيل التكليف المحال . وقد منع هذا بعض 
من جوز ذاك فلا يلزم من تجويز التكليف بالمحال جواز تكليف الغافل الذي هو من قبيل التكليف 
المحال على أنّ في التكليف بالمحال فائدةً مفقودةٌ في تكليف الغافل وهو اختيار الشّخْص هل يمتثل 
بالأخذ في الأسباب أو لا ولكّه يبقى الإشكال بالملجأ فَإنْ تكليفه من قبيل التكليف بالمحال أيضًا فإنّه 
لا فرق بينه وبين تكليف الزّمن بالمشي والإنسان بالطيران الذي سيأتي عدّه من قبيل التكليف بالمحال 
الذي جوّزه المصنّف . قال سم : إلآ أن يفرّق بمجرّد أن الملجأ ساقط الاختيار رأسًا بخلاف غيره ولا 
يخفى ما فيه فتأمّل . وأورد على امتناع تكليف الغافل تكليف العبد بمعرفة اللّه تعالى مع غفلته عن ذلك 
التكليف . وأجيب بأنْ المعرفة الإجماليّة حاصلة بالفطرة وهي كافيةٌ في اثتفاء الخفلة عن التكليف 
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ار د وهو منْ لا يَدْري ”" كالتَايِم والسّاهي فلن مُقتضّى التكلي ”" بالشيءٍ 
الإثْيانٌ به اوعض] ليه لكاي ل ا ل ا 00 


والمكلف به وهو المعرفة التفصيليّة وبأنَ شرط التكليف إنّما هو فهم المكلّف تكليفه بأن يفهم الخطاب 
قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا أن يصدق بتكليفه وإلا لزم الدّور وعدم تكليف الكفّار وهو هنا قد فهم 
ذلك وأن يصدق به . وأمًا الغافل الذي لا يجوز تكليفه فهو من لا يفهم الخطاب كالصّبيان أو يفهم لكن 
م يقل له إن مكف كالذي لم تصل إليه دعوة نبىّ فظهر أن الغافل عن التّصوّر لا يجوز تكليفه لا الغافل 
عن التصديق . وأمًا الجواب بأنّ التكليف بالمعرفة مستئئى من امتتاع تكليف الغافل فقد ضعف بامتناع 
الاستثناء في العقليّات . 

)١(‏ (قوْلَهُ : أما الأوّلُ) أي أمّا امتناع تكليف الأوّل ويمكن التّقدير في جانب الخبر أي أمّا الأوّل فامتناع 
تكليفه أو فامتنع تكليفه ؛ لأنْ إلخ وهو أرجه لثلا يلزم نزع الخف قبل الوصول إلى الماء ولموافقة كلامه 
في الثاني . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَهُوَ مَّنْ لآيَذْرِي) فال التاصر: يصدق بالمجنون ونفى تكليفه اتَمَاقًا ويمكن عدم صدقه 
عليه بجعل مَنْ كناية عن المكلّف أي البالغ:العاقل بقزينة تعريف الحكم السّابق اه. قال سم : وقول 
الإسنوي: تكليف الغافل كالساهي والثائم والمجنون والشكران وغيرهم لا يِجوّزه من منع التكليف 
بالمحال انتهى . يقنضي ثبوت الخلاف في المجنون أيضًّاء ثم إن إطلاق السّكران يشمل المتعذي بسكره 
فيقتضي أنه غير مكلف . قال شيخ الإسلام وهو كذلك كما جزم به التوويّ كغيره ونقله عن أصحابنا 
وغيرهم من الأصوليّين وما نقل عن نص الشّافعيّ من أنه مكلف من تصرّف الثاقل له بحسب مافهمه 
أو مؤوّل بأنّه مكلف حكمًا لجريان أحكام المكلّفين عليه لكن ليس ذلك تكليقًا بل من ربط الأحكام 
بالأسباب تغليظا عليه لتسبّبه في إزالة عقله بمحرّم قصدًا وعبّر كغيره بالتكليف مع قصوره على 
الواجب والحرام؟ لأنّه الأصل كما مرّت الإشارة إليه في تعريف الحكم ولو عبّر وأبدله بتعلّق خطاب 
غير وضعيٌ لم يجتاجوا إلى اعتذار . 

(') (فَولَه : فلن مُفْتَضَى التُكْلِيف) أي المطلوب بالتكليف وليس المراد بالمقتضي اللآزم إذ التكليف لا 
يستلزم الإتيان بالمكلف به . 

(4) (فَوْلَهُ : اميَالاً) افتعالاً من مئل بوزن ضرب أي قام وانتصب أو امتثل أمره أي احتذاه أي اقتدى به 
هذا معناه بحسب اللّغة» وقد استشكل الناصر زيادة لفظ الامتثال بأمور ثلاثةٍ: الأوّل: أنّّْم فسّروا 
الامتثال بالإتيان المأمور به على وجهه أي كما أمر به فمفهومه هو مفهوم ما قبله أي الإتيان بالشّيء 
المكلّف به فلا فائدة في ذكره سواءٌ جعل حالاً أو مفعولاً له فالصّوابٍ أن يقول: مع قصد الامتثال. 
الثاني : أن يكون الامتثال أي قصده من مقتضى التكليف مخالفٌ لا مرّ في تعريف الحكم وما سيأتي في 
تقسيمه وتعريفي الأمر والئّهي من أنّ المقتضى هو الفعل من غير تقيِيدٍ له بقصد الامتثال . القالث : أنّ 
المصئّف والشّارٍح صحّحا عدم اعتبار قصد الامتثال في الخروج عن عهدة النّهِي وإن اعتبر في حصول 


ارا 


الكلام في المقدمات 0-] 
وذلك 0 َو 8 قف على العلم بالتكليي به ؛ والغافل ليه يعلّمُ ذلك 4 ع عَم تكلية 0 


الثواب عل ما يأني في مسآلة لا تكليف إلا بفعل وهنا اعتبرا في الإتبن بالشيء ء المكلّف به كما كان 
الشيء ء أو غيره فلم يْدّق هنا بين الأمر والنهي فين كلاميه تناقضى . وأجاب سم عن الأوّل: أن 
التفسير الذي ذكره للامتثال فسّره به بعضهم في مقام يناسبه لا جميعهم وقد فسر بغير ذلك مع أنّه في 
تقرير الإشكال ٠‏ الثاني : حمل الامتثال في عبارة الشّارح على قصده فوافق ما صوّبه وبأنه إذا أعرب 
امتثالاً مفعولاً لأجله أفاد معنى القصد قطعًا إذ لا معنى للإثيان بالشّيء لأجل الامتثال إلا الإتيان به 
بقصد الامتثال فيكون بمعنى ما صوّيه فلا يصح نفيه الفائدة على جعله مفعولا له ولا تصويبه بالنسبة 
إليه وبأنًا لا نسلّم أن الامتثال بالتُّسير الذي ذكره مفهومه هو مفهوم ما قبله حنّى تنتفي الفائدة قيّد فيه 
الإتيان بالشّيء بكونه على وجهه أي كما أمر به وأطلق فيما قبله عن هذا القيد فتغايرا تغاير المطلق 
والمقيّد وذكر المقيّد بعد المطلق يفيد تقييد المطلق فتفي الفائدة ممنوجٌ. وعن الثّانٍ يمنع ما ذكره من 
المخالفة المذكورة؛ لأنّ ما دل عليه ما ذكر في تعريف الحكم وتقسيمه وتعريفي الأمر والتهي من أن 
المقتضى هو الفعل لا ينافي أن الفعل على وجهٍ محضوص . وإِنّما أطلقوه؛ لأنْ إطلاقه كاف في المقصود 
الذي هو تمييز الحكم وأقسامه والأمر والنّهئ لنصول ذلك التّمييز مع إطلاقه وعن الثّالث بأنّ المصتف 
والشّارح لم يصرّحا هنا بأنّه لا فرق بين الأمر والتهي غاية الأمر نما أطلقا ولا تنافض بين المطلق 
والمقيّد بل يحمل المطلق على المقيّد فيقيّد ماهنا بالأمر لكتّه يشكل على هذا الجواب قول الشارح وإن 
وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال لدلالته عن التَعْمِيم وعدم إثبات الذليل للمدّعي بتمامه 
فلا يتم التقريب. فالأحسن أن يقال: إِنّ المراد بقصد الامتثال المذكور هاهنا أعمّ ثما بالفعل وبالقوّة 
والمراد به فيما يأتي ما هو بالفعل فلا تخالف؛ أو إن ما هنا مبنٌ على اختيار غيرهما وما ذكراه فيما يأني 
مبنيٌ على اختيارهما | ه ملخصًا . ولا يخفاك التكلّف في بعض هذه الوجوه (لآ يُقَالُ) المتبادر من كلام 
فقهائنا أن من أتى بالواجب مثلاً غافلاً عن ملاحظة الامتثال غير متصوّرٍ له يخرج عن العهدة وهو ينافي 
اعتبار الامتثال في مقتضى التكليف (وَأْجِيبَ) باحتمال مخالفة طريقتي الأصولتّين والفقهاء في ذلك 
وباحتمالٍ للتّوفيق بأنْ المراد قصد الامتثال ولو بالقوّة بأن يكون بحيث لو لاحظ علة إتيانه بالفعل 
لاحظ أنها قصد الامتثال وهذا يتوقّف على العلم به فالذليل صحيحٌ على هذا الاعتبار أيضا. 

. (قَوْلَّهُ : وَذْلِكَ) أي الإتيان به امتثالاً أو الامتثال‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ: لآ يَْلَمُ ذَلِكَ) أي التكليف. 

() (فُوْلَهُ : فيمَْيِمُ تَكُلِيقُة) أتى به مع تقدّمه توطثة لما بعده أعني قوله وإن وجب وبحث فيه النّاصر بأنّ 
توقّف مقتضى التكليف بالشّيء وهو الإتيان به امتثالاً على العلم بالتتكليف وامتناع وجوده بدونه لا 
يستلزم توقّف نفس التكليف عليه وامتناعه بدونه؛ لأنّ ما هو شرط في مقتضى التكليف لا يجب أن 
يكون شرطا في التكليف ا ه. وقوله لا يستلزم إلخ أي لجواز أن يكلف غير العالم» ثمّ يعلم بالتكليف 
فيأتي بالمكلّف به امتثالاً. قال سم: ويمكن أن يجاب بأنّ معنى أن يقتضي التكليف الإتيان بالشّيء 


-- الكلام في المقدمات مومسم ل ع م ل ان 1 سسسم 


وإن وجب عليه بعد يَقَظيِه '' ضَمانٌ ما أَثتْلّفَه من المال 27 وقضاء ما فاته من 
الصَّلاةٍ 7" في زمان غَفْلَتِهِ لوجوو سبّبهما 2 . 


5 ا ك2 عاص #» 
وأمًا الثاني وهو مَن يذري 7 ..... ل قاد ا ف حفر اي :9" عل" يفل اد ا اا" :188 يها ما لها وك ور ملل اود اي ا 


امتثالاً أن المطلوب بالتكليف ذلك كما تقدّم والإنيان بالشّيء امتثالاً غير ممكن من الغافل فيمتئع طلبه 
منه بناءٌ على أمتناع التكليف بالمحال وكذا على جوازه عند بعضهم لعدم الفائدة أو لكون تكليفه من قبيل 
التكليف المحال لا التكليف بالمحال . وأمًا الإتيان به امتثالاً بعد الإعلام به فإِنّما يترتّب على الإعلام لا 
على التكليف حال الغفلة بل التكليف إذ ذاك لم يخرج عن أنّه تكليفٌ بغير مقدورٍ وتكليفٌ لا فائدة فيه 
والتكليف حقيقة حقيقة إِنّما يتحقق بالإعلام وبذلك يظهر صحَّحة الاستلزام الذي منعه واندفاع الاستد لال 
بقوله ؛ لأنّ ما هو شرط إلخ ؛ لأنا لم نأخل اشتراط ذلك في التكليف من عجرّد كونه شرطًا في مقتضاء 
بل من اعتبار القدرة على المكلّف به والفائدة في التكليف بها ه. . ملخُصًا وحاصل الجواب منع قول 
المعترض لا يستلزم توقف نفس التكليف إلخ بأنا ل نسلّم عدم الاستلزام؛ لألّه لو وجد التكليف بدون 
العلم كان 3 تكليفًا بغير مقدور وتكليمًا لا فائدة فيه . وأنجاب النجَارِيٌ بجواب آخر وهو أن الكلام مفرّعٌ 
على أنَّ الخطاب لا يتعلّق إلا عتد المباشر تأكما إخثارة الصف وهذا الجواب أقعد فإِنّ أفعال اللّه لا 
تعلّل بالتّمرات وإن أجيب بأنّ التّمرة تابعةٌ لأفعال الله بالتظر إلى المكلّفين لا إلى الحقّ تعالى لتعاليه عن 
ذلك وعن أن يبعثئه شيم على شيء 

. (قَوْلْهُ : بَعْدَ يَفْطَّت) أي زوال غفلته‎ )١( 


(1) (قَولهُ: م اَال) أخرج غير امال كالخمرة المحترمة وجلد الميتة لا ضمان فيه وإن امتنع إتلافه . 
(0) (قَوْلُهُ : مِنَ الصّلاةٍ) أي مثلا . 

(5) (فَوْلَهُ : لِوْجُودٍ سَبَبِهِمَا) قد يتوهّم منه أن وجوب قضاء الصّلاة من قبيل خطاب الوضع مع أنه ليس 
كذلك وقد يجاب بأنّ هنا شيئين : أحدههما: اشتغال ذمّته بالصّلاة وهو حاصل من الغفلة وهذا من قبيل 
خطاب الوضع وهو المشار إليه بقوله لوجود سببهما. الثاني: وجوب الفعل للصّلاة قضاءًٌ وهو 
الحاصل بعد زوال الغفلة وهذا من خخطاب التكليف وهر المشار إليه بقوله وإن وجب عليه بعد يقظته 
وكذا يقال في الإتلاف فاشتغال ذمته بالبدل يثبت حال الغفلة وهو من قبيل خطاب الوضع ووجوب 
أداء البدل إِنّما يكون بعد زوال الغفلة وهو من قبيل خطاب التكليف . 

(5) (قَوْلَه : وَأمَا الثاني إليخ) هذا لا يحتاج إلى تقدير كما يعلم من الإخبار عنه بقوله فامتناع تكليفه 
بخلاف قوله ما السّابق الأوّل؛ لأنه لا بد أن يكون تقديره أي امتناع تكليف الأوّل مثلاً كما بيْنّاه . 
(1) (فُوْلْهُ : وَهُوَمَنْ يَذْري) إنّما قيّده بمن يدري لتتمٌ المقابلة بينه وبين الغافل وإلا فلا حاجة في تفسير 
مفهومه إلى هذا القيد إذ مفهوم الملجإ من لا مندوحة له وإن كان لا يدري فبينه وبين الغافل بحسب 
المفهوم عمومٌ وخصوصٌُ من وجهٍ فيتصادقان فيمن لا مندوحة له وهو غافل . 


مم د 3 ١‏ سما ميمه الكلام في المقدمات -- 


ولا مندوحة له ”'' عَمًا أَلْجىَ إليه © كالملقّى من شاهِتٍ على شَخُصِ يَفُثُلّد © لا 
مندوحة له عن الوقوع عليه لقال له * فامتناُ تكليفه بالملجيئ إليه أو بقيضيه لعدم 
قُذْرَيْه نه على ذلك ؛ لأنّ الملجأ إليه واجبُ الوقوع ”” ونقيضه مُمْتيِمُ الوقوع ولا قُدْرة له 
على واحدٍ من الواجب والممْتيع '") . وقِيلٌ بجوازٍ تكليف الغافل والملجإ بئاة على 
جواز التكليفف بما لا يطاق ”© كحَمْلٍ الواحدٍ الصَّخْرةً العَظيمة» ورد بأنّ الفائدةً في 


. (لزلة: وَل منثوعة له أي لا مبدة فزن فذحت الشّيء إذا وسعته‎ )١( 

(5) (فَولُهُ : هَما أل إلَبِِ) اعترضه الشهاب عميرة أن ذكر قوله ألجئ إليه في تعريف الملجأ فيه دورٌ 
ودفعه سم بأوجهٍ مئها: أن الملجأ بالمعنى الاصطلاحيّ أي الشّخص المعروف بهذا الاسم وألجئ إليه 
بالمعنى اللغويّ . 

(©) (قَوْلَهُ : بَفْدلُ)ُ صفة لشخص جرت على غير من هي له إذ فاعل يقتله هو الملقى ولم يبرز جريًا على 
مذهب الكوفيّين لأمن اللّبس هنا بظهور أنْ القاتل:هو الملقى أو حال مننظرةٌ من الضّمير في الملقى . 

(4) (قَوْلْهُ : القَاتلٍ لَهُ) صفةٌ للوقوع وضمير'له للشّحْص الملقى عليه . 

(0) (قَوْلْهُ : : وَاجِبٌ الْوْقُوع) أي عادة وكذا قوله ممتنع الوقوع . 

(1) (قَوْلُهُ : وَلاْ قُذْرَةٌ لَهُ عَلَّ وَاحِدٍ م بن الواجب وَالْمتَ) أي لانتفاء لازمها من التّمكن من الفعل 
والتّرك؛ لأمّا صفةٌ بها يتمكن منهما والتمكن منهما منتف”في واجب الوقوع ومثنعه . 

(0) (قَوْلَهُ : باء مَل جَوَارْ المُكْلِيفٍ بمًا لأَبُطَاقُ) واعترضه التّاصر بِأنْ مقتضى كلامه أنّْ تكليف الغافل 
والملجأ ليس منه نظرٌ؛ لأنّ الطّاقة هي القدرة فما يطاق هو ما لا يتعلّق به القدرة الحادثة سواءٌ امتنع 
لنفس مفهومه وهو المحال لذاته كالجمع بين الضّدّين أو امتنع لا لنفس مفهومه وهو المحال لغيره 
كخلق الأجسام » وبأنّ الفائدة المذكورة لجواز التكليف بالمحال وهي الاختيار هل يأخل في الأسباب 
جاريةً في تكليف الملجأ؟ فما ذكره الشّارح من رد تكليف الملجأ لانتفائها فيه مردودٌ بأنّ ما مشى عليه 
المصئّف هنا من امتناع تكليف الملجأ مناني لما يأتي من جواز التكليف بالمحال مطلقًا فتأمّله . قال سم : 
ما ادّعاه أوْلاً من أنّ مقتضى كلامه ما ذكر ممنوعٌ إِذْ لا يلزم من بناء شيء على شيء أن لا يكون منه لجواز 
أن ينبني فرد الْشّيء عليه ويؤخذ من حكمه فقوله بناءٌ على جواز التكليف بما لا يطاق أي الذي هذا من 
أفراده أي لأجل جواز التكليف بما لا يطاق الذي هذا من أفراده وأشار بهذا إلى أن القول الأوّل 
استثناؤه عن جواز التكليف بما لا يطاق لانتفاء المعنى المجوّز له عنه ومن هنا يؤخذ من المنافاة التي 
ادّعاها آخر . وحاصله : أن هذا مستْئّى من جواز التكليف بما لا يطاق كما ذكره العضد وغيره لكن 
يحتاج لتحرير فرق واضح بينه وبين غيره من أفراد التكاليف بالمحال كالتكليف بالجمع بين الضَدين 
تست ا . وفي عبارة الرُركشيّ في بيان الملجأ آخذًا من منع الموائع ما يمكن الفرق به فَإِنّه قال : 

وذلك كالملقى من شاهق جبلٍ فهو لا بدٌ له من الوقوع ولا اخختيار له فيه ولا هو بفاعل له وإنّما هو آله 


د 5010 وبر و و ١ 34 ١‏ سك 


والملجا . وإلى كا ااا جا وب 


(وَكَذَا '" المُكْرَهُ) وهو مّنْ لا مندوحة له *" هما أكرة عليه إلا بالصَبْرٍ على ما أكرة 


محضة كالسَكَين في يد القاطع فلا ينسب إليه فعلٌ وحركته كحركة المرتعش اه وقد يؤخد منه الجواب 
عن الثاني ؛ لأنه لا معنى لاختيار من لا فعل له وإنّما هو آلةٌ محضةٌ فليتأمّل | ه ٠‏ ولا يخفى أن فرد الشّيء 
يسري إليه الحكم مما اندرج هو فيه إذ الحكم على الكل أو العام بحكم حكمٌ على سائر أفراده إلا أن 
يدخل الثاني تخصيصي فما معنى إفراد فردٍ مئه بإثبات الحكم له مرّة ثانية بناءٌ على أن ذلك الكل أو العام 
فإِنَّ ذِكْر لفظ البناء يشعر بالمقايسة المقنضية للمغايرة فقوله لجواز أن ينبني إلخ كلام غير مقبولٍ عند 
أرياب المعقول واعترض الناصر أيضًا قول الشّارِح بئاءً على جواز إلخ بأنّ البناء بمعنى القياس فكان 
الظاهر إسقاط لفظ جواز؛ د و ل و ود 
كما في قياس التّبيذ على الخمر ا ه. وأجاب سم:. بأنّه لا يتعينٌ أن يكون البناء بمعنى القياس حبّى 
يتوجه ما ذكره يل يوز أن يكون اللقصود بعال ليل تهنا فرد ذاك فيئيت له كمه كبامت ام وف 
ما مرّ قال الّاصر : فإن قبل يلزم من إدراج تكليّف الملجأ في التكليف بالمحال كون الملجئ إليه ممالاً 
وقد يكون واجبًا. قلت: الممكن بالّات قد يجب لشئء كتعلق العلة الموجبة به كالإلقاء من شاهتٍ 
ويستحيل لآخر كأن تتعلّق به العلة الفاعلية بالاختيان فيكون نحالاً بالتظر إليها ولا مانع من تعدّد 
العبارات باختلاف الاعشارات تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : في المقَدَمَاتٍ) يعني ما يتوقّف عليه المأمور به. 
(1) (قَوْلُّ : وَكَذَا) المشار إليه الغافل والملجأ باعتبار تأويله بما ذكر. 
() (قوْلْه: وَهُوَ مَنْ لأ مَندُوحة لهُ) لا خحفاء في أن كلام الشارح في تعريف الملجأ وتعريف المكره 
صريحٌ في تغايرهما وهو أيضًا صريح كلام المصتّف في منع الموانع فإنّه جعل المراتب ثلامًا كل منها أبعد 
ما ليها على ترتيبها في المتن . قال: فأبعدها تكليف الغافل فإنّه لايدري . ويتلوها تكليف الملجآ فَإنّه 
يدري ولكن لا مندوحة عن الفعل . ويتلوها المكره فإنّه يدري وله مندوحةٌ بالصّبر عمًا أكره عليه . إذا 
علمت ذلك علمت أن ما قاله المصّف والشارح لا يلائمه ما ذكره سم بقوله وكلام الإمام وأتباعه 
د ات ل لكرر رات لمانا الى العلا الور عر روا كر العا 
الخاض كعكسه وكثرة وقوع ذلك وحسنه لنكتةٍ وهي هنا مخالفة الملجأ كغيره بذ بضعف الخلاف فيه جدًا 
حتّى عد المخالف مخطنًا كما أشار إلى ذلك بتعبيره بالصّواب . 


(قَوْلَهُ: وَهُوَ مَنْ لآ مَنْدُوحَةَ لَهُ) قال شيخنا العلّمة فيه تعريف الشّىء بنفسه اه. 
وأقول: الوجه أن يقال: فيه دورٌء ويجاب بما تقدّم في الملجأ ا ه. سم . 


ممه 007 ١‏ اسسسعمسُْساسسسسه الكلام في المقدمات ا 


به يَمَْنِعُ تكليفه ”'' بالمكرّه عليه أو بنقيضه (عَلَى الضّجِبح) لعدم فُدرَتَه على امتثال 
ذلك ”قن افع ”" للإكراء لا يحل بهالامتشال 19 مايه مهد مهاو و 4م 


)١(‏ (قول : يتن َيُ) بان لوجه الب واحترازهما قد يتوم من أنْ كون الصّواب الامتناع مع أله 
لايصمٌ وقوله بالمكره عليه أو بنقيضه أي بل منهما ولا ي: ينافيه التعبير يلو؛ لأنها إذا وقعث بعد التي 
ولو معتّى كالامتناع هنا كان التي لكل من المتعاطفات قال الكمال فيه أمران: الأوّل: أن دعوى 
الخلاف في ثكليف المكره ينقيض ما أكره ه عليه ممنوعةٌ فقد حكى إمام الحرمين وغيره : الاثفاق على 
جواز تكليف المكره بترك ما أكره عليه كالتكليف بترك قتل المكافع عدوانًا . وأمًا الثاني : فِإنْ قوله: ولا 
يمكن الإتيان معه بنقيضه . وقوله في المكروه عل القتل : أنّه يمتنع تكليفه حالة القتل الصّادر للوكراه 
بتركه يقتضي كل منهما أن موضع التزاع تعلق التكليف بفعل المكره وحال المباشرة مع أن الخلاف في 
المسألة مع المعتزلة وهم فائلون بانقطاع التكليف حال المباشرة مطلقًا من غير فرق بين فعل المكره وغيره 
فلا معنى لتخصيص فعل المكره وقد وافقهم | إمام الحرمين على انقطاع التكلف حال المباشرة مع أنه فائل 
بتكليف المكره وذلك يقتضي أنّ موضع التراع غير ماإذكر وهو أنْ الفعل الذي أكره عليه قبل صدوره 
لداعي الإكراه هل يجوز عقلاً تعلّق التكليف به وعند“هذا يظهر ثبوت الخلاف بين الفريقين وإنَّ 
التحقيق مع القّاني لا مع الأوّل خلافًا للشَارح في الأمرين | ه.. واجواب عن الأوّل بما في حاشية شيخ 
الإسلام. حيث قال أو بنقيضه على الصّحيح لا يغارضة حكاية إمام الحرمين وغيره الإجماع على تكليف 
المكره بن بتقيض الفعل في صورثه ؛ لأته مول غلى التكليف.به من حيث الإيثار لا من حيث الإكراه 
وهو بمعنى ما أجاب به المصتف بعد قوله وإثم القاتل لإيثاره نفسه ومعنى التكليف به من حيث النّهي 
عنه من تلك الحيئيّة . والجواب عن الثاني : أن تخصيص المكره بالذكر لوضوح الخلاف بالفعل معهم فيه 
لا لاختصاص فعل المكره حال المباشرة بهذا الخلاف وقد جرت العادة بأَتَم يفرضون التّزاع في بعض 
الجزئيّات لإيضاح التصوير وإن كان الحكم عامًا على أنّه يبطل الاعتراض الثّاني من أصله ما سيأتي من 
هذا القول ليعض المعتزلة القائل بأنّ التكليف إنّما يتعلّق حال مباشرة الفعل ؟؛ لأنّه حال القدرة وأنّه 
مفقودٌ في المكره حتّى في تلك الحال فالتخصيص بالمكره لا غبار عليه , 

(1) (قَوْلَهُ : عل امْيعَالٍ ذَّلِكَ) أي تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه . 

(*) (قَوْلْهُ : فَإِنٌ الْفِعْلٌ) للاكراه قد ينظر فيه بأنّ مجرّد هذا لا يدل على عدم القدرة؛ لأنّه يمكنه أن يقصد 
بالفعل داعي الشّرع كما سيأتي في المقابل . والجواب ؛ أنّ مينى هذا القول على أن التكليف إِنّما يتعلّق 
حال المباشرة فلا يتأتّى ما ذكره . 

(5) (قَوْلَهُ: لآ يْصْلُ بهِ الامْعالَ) الباء متعلّقةٌ بيحصل ومجرورها عائدٌ إلى الفعل فالمعجوز عنه هو 
الامتثال وإن وجد الفعل بدونه وأمًا التقيفى فهو معجورٌ عنه نفسه لوجود الفعل المكره عليه ولا يمكن 
الإتيان معه بالتقيض وإلآً لزم الجمع بين التقيضين . 


ب الكلام في المقدمات ووس ب ا 4178 1 يسك 


ولا يُمْكِنُ الإنيان معه بنقيضه ”'' (وَلَوْ) كان مُكرّمًا (مَلَى القثل) لمُكافيه *" فإله يَنْتَيمُ : 
تكليقه حالة القتلٍ للإكراه ” " بريه لعدم ريه عليه (وافماقاي) “لل مرئفعا 
عليه (4) (لإيقاره تفسّه) البقاء 57) على مكافيه الذي حير رّه بيئهما المكره 0 بقوله : اقثلٌ 
هذا وإلا فَتلْنّكء فيأنَمُ م بالفتلٍ من جهةٍ الإيثارٍ دون الإكراه . 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَلايْْكِن الإثيان ممه بتقِيضه) الضميران للفعل المكره عليه وأشار بقوله معه إلى أنْ امتناع 
التكليف إنْما هو حالة الفعل وقد صرّح بذلك بقوله فإنّه يمتنع تكليفه حالة الغعل قاله عميرة . ٠‏ ووجهه 
أن التكليف عند أصحاب هذا القول وهم بعض المعتزلة منت قبل المباشرة في حقّ المكره وغيره 
والانتفاء الذي يخصٌ المكره الانتفاء حال المباشرة كما مرّ. 

(1) (فَوْلَهُ: يكَافئه) أو لغيره المحترم المفهوم بالأولى ؛ لأنه إذا امتنع التكليف في المكافئ الذي يجب 
بقتله القود ففي غيره أولى قاله شيخ الإسلام وقال الناصر قوله لمكافته بيانٌ لمتعلّق القتل وإِنّما قدره 
بخصرصه؛ لأنّ المبالغة المستفادة من لو أظهر فيه إذ ربّما يقال في غير المكافئ يكلف بالمكره عليه 
ارتكابًا لأخف الضررين , 

() (قَوْلَهُ: للإكْرَاه) صلة القتل واللام تعليليةٌ ؤقوله بتركه صلة تكليفه وقوله عليه أي على تركه قاله 
شيخ الإسلام. وقال التاصر ول يقل بالمكره غليه وتزكه بل اقتصر على الثّرك؛؟ لأنْ المبالغة إِنّما تظهر 
لبه , 

(4) (فَوْلَهُ: وَِْمُالْمَابلٍ إِلَغْ) جواب سؤالٍ تقديره إذا كان المكره على قتل المكافئ ليس مكلْمًا بالفعل 
ولا بنفيضه كما قلتم فلأيّ شيء تعلّق به الإثم؟ فأجاب بما حاصله: أنّ الإثم تعلّق به من حيث الإيثار 
أي تقديمه نفسه بالبقاء على مكافته لقدرئه عليه وعل تركه بسيب أنّ المكره له خيّره بين قتله لمكافثه 
وبين أن يقتله المكره له إن ل يقتل ذلك المكافئ . 

(0) (قَوْلهُ : الَذِي هُو مجم عَلَِ) ذكر ذلك؛ لأنّه إنْما يحسن الإيراد إذا كان ميّفْقًا عليه بين الخصمين 
(1) (قَوْلَه : لإيقارٍ نفس بِالْبقاءِ) هذا لا يتأتى إذا كان المكره به غير القتل كالقطع إذ لا يتحقّق الإيثار 
بالبقاء [لأ إذا كان المكره به مغوَنًا لنفسه إذا لم يمتثل إلا أن يجاب بِأنْ هذا مفهومٌ بالأولى . 

(10) (قَوْلَهُ : اللي حَبِرَهُ بَينَهُمًا الَُرَُ) نعثٌّ لمكافئه والهاء في خّره ليست عائد الموصول بل تعود على 
القاتل والعائد الضمير في بيئهما وهو غير مطابق للموصول. وصواب العبارة أن يقال الذي خيّره 
المكره بينه وبين نفسه بقوله وأشار شيخ الإسلام إلى الجواب : بأنّ الذي مثّى في المعنى صفةٌ للبقاءين 
المذكور والمقدّر مضافًا إلى قوله مكافئة بدليل إنيانه بالعائد مئنّى في قوله بيئهما . وأجاب سم بجواب 
: ثر التكلّف عليه ظاهرٌ . 

(4) (قَوْلْهُ : فَبَأنَمُ بالْقَْلِ) قال النّاصر : الصّواب أن يقول: فيأئم بالإيثار؛ لأنّه سبب الإثم على هذا 
القرل لا القعل لأنّه غير مكلف به ولا بنقيضه لا حال مباشرته لما قدّمه الشّارح ولا قبلها؛ لأنّ القدرة 


١945 د‎ 


الكلام في المقدمات 5 
مقي[ عضوت ان او عار 
نف ”"؟ أن تاد تي بالمكرّه عليه لداعي الشرع كمَنْ أكرة على أداءٍ الرّكاة فتواها 7 عند 

أعلخة نه أو عه ابا على ما أكرة به و م 


إِنّما توجد حال المباشرة فلم يتعلّق التكليف والتهي إلا بإيئاره نفسه أي بالعزم على ذلك فالإثم نما هو 
به. وأجاب سم : أن الحامل للشارح على ما ذكره موافقة كلام المصئف في منع الموانع فهو إنما صرّح 
دل ين لحاس اوور ل للرت عي ربس وار زر وري لال روا 
الإكراه ولا إثم من ناحيتها وجهة الإيثار ولا إكراه فيها ثم قال أصل القئل لا عقاب فيه والفتل 
المخصوص فيه عقابٌ لتضمّته الاختيار وهو إيثار نفسه على غيره اه . فهذا نص في أنّ الإثم بالقتل من 
جهة الإيثار كما قال الشّارح وبه يتبين أنْ معنى فول المصئّف وإثم القاتل إلخ أن إثمه بالقتل لأجل 
تضمّن ذلك القتل إيثار نفسه ولا ينهض ما ذكره من عدم التكليف بالقتل حال المباشرة؛ لأنْ ذلك من 
حيث ذاته فلا ينافي التكليف يه وإثم فاعله من حيث تضمّته الإيثار. وأما جعله الإثم بالعزم على 
الإيثار لأنّه المكلّف بتركه فلا يناسب فرض هذ القول الصّحيح في حال المباشرة المستدعي لفرض كون 
السَؤال الوارد عليه . والجواب عنه المشار إليهما بقل المصتف وإثم القائل إلخ متعلقين بحال المباشرة ؛ 
لأنّ العزم لا يكون حال المباشرة بل قبلها وهذا العزم معصيةٌ أخرى يأئم بها وذلك لا ينافي إثمه بالقتل 
أيضا من جهة تضمّئه الإيثار. 

)١(‏ (قَوْلَهُ: وَقِيلٌ يَورُ تَكْلِيفٌ الْمكرَءِ بمَا أكرء مَلَيهِ) يعني قبل التَلبّس في المكره عليه فالقول الثاني 
مفروض فيما قبل المباشرة بخلاف القول الأوّل فإنه مفروض في حال المباشرة وبهذا ينضح ما سيذكره 
الشارح من أنه لا حلاف بين القولين على ما يأني 

(؟) (قَوْلَّهُ : لِقُدْرّتهِ عَلَ امْيثَالٍ ذَلِكَ) أي التكليف بنوعيه يدل عليه إضافة الامتثال إلى الإشارة إذْ 
الامتثال يضاف للتكليف دون المكلّف به. 

(©) (قْلهُ : كُمَنْ أَكرِ عَلَ الرّكَاةٍ قنَوَاهَا) قال التّاصر لو قال فئواه لكان أوفق لأوّل الكلام وللواقع . 
قال سم: وجّه له وللواقع أن المنويّ في الواقع هو أداؤها هذا مراده؛ ثم ردّ الاعتراض بِأنّ المفهوم من 
كلام أثمّتنا معاشر الشافعيّة أنه يكفي في نيّة الزّكاة ملاحظة أن هذا المال زكاةٌ ولا تهب نيّة الأداء 
وقصده وأمًا احتمال كون مذهب الشيخ موافقًا لاعتراضه فلا يسوَّغ له بذلك الاعتراض على الشّارح 
إذ ليس لأحدٍ أن يبني على اعتقاده الاعتراض على من يخالفه في ذلك الاعتقاد. 

000 (فَوْلُهُ: وَإِنْ لم يُكَلفْهُ الشَارِمٌ إلغ) اعترضه الشّهاب عميرة والتّاصر أن مقتضى كونه مكلمًا 
بالتقيض كونه مكلْمًا بالصّبر المذكور إذ لا يحصل التقيض إلا ببذا الصّبر وكلٌ ما يتوقّف عليه الواجب 
فهو واجبٌ . وأجاب التاصر بجعله مبالغةٌ على قوله أن يأتي بنقيضه عجرّدًا عن التظر إلى التكليف به . 
وأجاب سم بجواب آخر أوضح منه حيث قال: قوله وإن لم يكلفه الشّارِع إلخ أي وإن لم يكن ما أكره 


حص الكلام في المقدمات 45 ١‏ 


أكرِه على شُرْبٍ الخمْر فامتئعَ منه صابرًا على العُقوبةٍ. والقولٌ الأول للمُعتزلةٍ 27 
والثّاني للأشاعرة 0 ورجع إليه المصئّف آعرا 9 ومن تَوْجيههما © يُعْلَمُ أنه لا 
خلافٌ بينهما ”” وأنّ التحقيقٌ مع الأول ”" فلْْتَامَل . 


به من الأمور التي كلّفه الشّارِع الصّبر عليها بالتظر لمجرّد الإكراه دون التكليف بالتقيض فهذه المبالغة 
إشارة إلى أن المكره به بالنّظر لمجرّد الإكراه دون التكليف بالتقيض تارةً يجب الصّبر عليه كما في الإكراه 
على القتل والزّنا وتارةً لا يجب الصّبر عليه بل يجوز تعاطي المكره عليه كما في الإكراه على شرب الخمر 
والتكلّم بكلمة الكفر والفطر في رمضان وكأنّه أراد تفصيل المندوحة في الإكراه باعتبار تجرّد الإكراه 
وأنّه تار يجب ارتكابها وتارةً لا وحيتئلٍ فهذه المبالغة لا تنافى وجوب الصّير على ما أكره به مطلقًا إذا 
كلف بنقيض المكره عليه . 

)١(‏ (قَوله : وَالْقَولُ الآوْلْ لِْمُعْمَرِلةٍ إَغ) قال التّاصر في صححة توجيهه حينئلٍ يما مرّ أي من قوله لعدم 
قدرته على امتثال ذلك فإِنّ الفعل للإكراه إلخ المقتضي أن هذا القرل نظر في التكليف إلى حال المباشرة 
نظرًا؛ لأنّ أصلهم ثبوت التكليف قبل حدوث الفعل وانقطاعه حال حدوثه اه. قال سم : وحاصله 
أنْ هذا التُوجيه منافي لأصلهم ؛ لآنّ حاصله أن الاعتبار في التكليف وعدمه بحال حدوث الفعل دون 
ما قبله وهو عكس أصلهم المذكور من أن الاعتبار فيما ذكر بما قبل حدوث الفعل لا بحال حدوثه إذ 
التكليف عندهم إِنّما يتعلّق قبل الحدوث وينقطع تغلّقه حال الحدوث ؛ ولا خفاء في قوّة هذا الإشكال 
ويمكن دفعه باحتمال أن المراد بالمعتزلة هنا بعضهم ويؤيّده تَقَييدَ السَيّد المعتزلة في قول المواقف وقالت 
المعتزلة القدرة قبل الفعل بقوله أي أكثرهم وإِنّ ذلك البعض حالف بقيّة المعتزلة في قوله إن التكليف 
نّما يتعلّق حال المباشرة؛ لأنّه حال تعلّق القدرة عنده. 

(؟) (فَوْلُهُ: وَالثَاني لِلأشَاعِرَةِ) أي لجمهورهم إذ من الأشاعرة من قال إِنّ التكليف إنّما يتعلّق حال 
المباشرة . 

(©) (فَوْلَهُ : وَرَجَمَ إَِهِ المصَّنَفُ آخرًا) أي في كتاب الأشياه والتظائر فقال والقول الفصل أنّ الإكراء لا 
ينافي التكليف ثم يرد أنّه لا معنى لرجوعه إليه مع قول الشّارح أنه لا خلاف بين الفريقين إلخ اللّهمْ 
إل أن يكون تسمّمٌ في نفي الخلاف . 

(4) (قَوْلْهُ : وَمِنْ تَؤجيههمًا إِلَغْ) لأنّ توجيه الأوّل بقوله لعدم قدرته إلخ يدل على فرض كلامه حال 
المباشرة وتوجيه الثاني بقوله لقدرته على امتثال ذلك إلخ يدل فرضض كلامه فيما قبلها 

(5) (قَوْلَهُ : لأخلاف بينهما إِلَْ) فيه تسمّحٌ والمراد أن نزاع الفريقين الواقع بالفعل لم يتواردوا فيه عل 
محل واحدٍ وإلا فالخلاف ثابتٌ فيهما حقيقةٌ . 

(5) (قَوْلْهُ : ون المُحْقِيقٌ مَعْ الأوّلٍ إِلَخْ) فإِنْ القدرة على الفعل إِنّما تتعلّق بالفعل حال المباشرة فلا 
تكليف قبلها إلآ كان تكليفًا بما لا يطاق قبيل التَلبّس بالمكره عليه لا تكليف به ولا بنقيضه وبعد التَلبَس 


١3551 


(ويَعَعَلّقْ الآمرُ بِالمَعْدُوم ”" تَمَلْقَا مَعْنوِيا) ل 


بالفعل للؤكراه د يمتنع الإتيان به امتئالاً وبنقيضه لثلا يلزم الجمع بين التقيضين وير عليه أن هذا منافي 
لرجوع المصتف إلى القاني وأ اَل قول المعتزلة ومبنيٌ على أصولهم وعل هذا يكون التحقيق هو 
الثاني وبالجملة هذه المسألة لم يقع لها تحريرٌ على ما ينبغي في هذا الكتاب ولا في موادّه فمن أراد 
الوقوف على حقيقة الحال فيها فليرجع لمطوّلات كتب الكلام ولأجل هذا الاضطراب أمر الشّارح أثناء 
البحث بالتأمّل . 

)١(‏ (قوْلَهُ : وَيتْعَلّقُ الأمز بالمغدُوم) فال النّاصر: الأمر هو الإيجاب والتدب» وهما نوعان من الحكم 
الذي هو الخطاب امتعلق تعلقًا معنوبًا وتنجيزيًا مما فلا يمكن تعلق الأمر من حيث هو أمر بلمعدوم 
وإن أمكن أن يتعلّق به ذات الخطاب . وأجاب سم: بأنْ الأمر هنا هو الأمر المعنويّ الآني في قول 
المصّف وقيل لا يتنوّع أي الكلام في الأزل إلى أمر وغيره لا الأمر التّنجيزَيٌ الذي هو قسمٌ من الحكم 
التعارف وقد أشار الشّارح إلى ذلك بقوله وسيأني تنّع الكلام في الأزل إلخ على أن الحكم أيضًا يكون 
معئويًا كما يكون تنجيزيًا » » فإنٌ المستفاد من كلام المصِئّف هنا ومن شرحه على المختصر انقسام كل من 
الحكم والأمر إلى تنجيزيٌ ومعنويٌ فسقط الإشكال رأسًا.. وقول الزّركشيّ قد تستشكل هذه المسألة مع 
التي قبلها من امتناع تكليف الغافل فإنّه إن كان المراد أن لا يكون مأمورًا في حال الغفلة ولا يكون 
مأمورًا بعد تذكّره بالأمر الموجود في حال»غفلته:أشكل الفرق بيئه وبين المعدوم بل الغافل أولى 
بالجواز؛ لأنّه إذا كان المعدوم مأمورًا بعد وجوذه بالأمر المتقدّم, على وجوده كان الغافل مأمورًا بعد 
تذكّره بالأمر الوارد قبل تذكيره بطريق الأولى وإن كان المراد أنّه لا يكون مأمورًا حال غفلته وما يكون 
مأمورًا بعد تذكّره بالأمر الوارد في حال غفلته فيكون حكم الغافل كحكم المعدوم سواءً في أنّ كلا 
منهما لايكون مأمورًا حال عدمه ولا حالة غفلته ويكون مأمورًا بعد وجوده أو تذكره بالأمر الوارد في 
حالة العدم وحالة الخفلة فيهما سواءٌ وحينئقٍ فلا وجه لإفراد كل منهمااه . مدفوعٌ بأنْ الأمر في مسألة 
المعدوم هو الأمر المعنويّ وإذا تعلّق بالمعدوم حال عدمه تعلّق بالغافل حال غفلته بالأولى بل هو داخل 
فيه بئاءٌ على الصّواب عند المصئف ؛ لأنْ المراد بالمعدوم من لم يتنٌصف بشروط التكليف فيشمل المعدوم 
حقيقةٌ والموجود الذي لم يقصف بشروط التكليف فالغافل قبل وجوده قد تعلّق به الأمر ولا معنى 
لتعلّقه به مرَةٌ أخرى بعد وجوده حال غفلته إلا أن يراد بتعلقه به حيضشلٍ ثبوث التَعلّق بطريق استمرار 
التَعلّق حال العدم والمراد بالتكليف في مسألة الغافل الذي نفى على الصّواب الطاب المتعلّق تعلق 
تنجيزيًا فهما مسألثان لا تشكل إحداهما بالأخرى ولا تشتبه هذا ملخص ما قاله سم . ولا يخْفى أنّه بعد 
اعترافه بأنّ المراد بالمعدوم ما يشمل ما وجد غير متّصفبٍ بشروط التكليف لا يسوّغ الاعتراض على من 
قال إِنّ المراد بالمعدوم هنا أعمٌ من المعدوم حقيقة أو حكمًا بأن وجد بدون شروط التكليف اه . يقوله 
لا حاجة إلى هذا التَعميم ؛ لأنْ من وجد ولم يوجد فيه شروط التكليف قد تعلق به الأمر قبل وجوده 
ولا معنى لتعلّقه مرّةٌ أخرى بعد وجوده وقبل اجتماع شروط التكليف فيه 1ه. لأنّ هذا نقض لا بنى 


-- الكلام في المقدمات ظ سم ١91‏ سس 


بمعنى أنه إذا وُجَدَ بشُروطٍ التكليف ''' يكونٌ مَأمورًا ('' بذلك الأمر التفسيّ الأزّلَىَ لا 
ذا : تك ع عو وى وفوشو وى + ٍ 
تَعَلَقّا تنجيزيًا أن يكون حالة عديه ”" مَأمورًا (خِلانًا لِلْمُمْتَرْلَة في نَفْيِهِم التعليق 


عليه جواب الإشكال تأمّل ونعم ما قال بعض الفضلاء إِنّ هذه المسألة لا يظهر تعلّقها بهذا الفنّ أصادٌ 
وإنّما هي من فروع المسائل الكلاميّة . ظ 

)١(‏ (قَوْلَهُ : بشُرُوطٍ التَكُلِيفٍِ) ومنها البعئة لكن يجب كون الباء للمعيّة لا للملابسة لأنّ من جملة 
الشروط البعثة ولا يصمٌ ملابسة الشخص لها بخلاف المصاحبة قاله النّاصر وكلام سم هنا معه بعيدٌ 
عن مذاق كلامه. 

(1) (قَوْلَهُ : يَكُونُمَأمُورًاإلَغْ) إن أريد بكونه مأمورًا على وجه التنجيز لزم تفسير التَعلّق المعنوي بالتَعلّق 
التدجيزيٌ وإن أريد بكونه مأمورًا إلا بقيدٍ لزم أن لا يكون مأمورًا حال عدمه وهو نقيض المطلوب من 
إثبات كونه مأمورًا حال العدم فاللائق بالإيضاح ما قاله شيخ الإسلام من أنّ المعنى أنّ المعدوم الذي 
علم الله أنه سيوجد بشرط التتكليف طلبٌ منه في الأزل ما يفهمه ويعقله إذا وجد بئلك الشّروط فإذا 
وجد بها تعلق به التَعلّق التدجيزيّ بذلك الطلب الأزئِ من غير تجديد طلب آخر ا ه. ومثله في العضد 
وهو صريمٌ في أنّ التَعلّق واحدٌ فلذلّك قال التّاصر : واعلم أن هذا المبحث بل وكثيرٌ من المباحث إِنَّما 
يثبت على وجه يصمّ إذا اعتبر التَعلّق المعنويّ وحده كافيًا في تحقّق مفهوم الحكم اه. وهو وجيةٌ وقال 
النجَاريّ : ثم إِنّ هذا كله يعني لزوم التناقض وغيره مبنينٌ كما ترى على أنّ الخطاب يسمّى حكمًا بدون 
التعليقين أمّا إذا قلنا إن مسمّى الحكم هو الخطاب التّفسيّ الذي من شأنه التَعلّق بفعل المكلّف عند 
وجوده بشرائط التكليف كما يدل عليه كلام أثمّة أهل السّنّةَ ما نقله عنهم الكمال فلا إشكال ا ه. 
وكلام سم يقتضي التَعدّد فإنّه أجاب عن التناقض بِأنْ حاصل التَعلّق المعنويّ تعليق التَعلّق التّدجيزيّ 
على الوجود المذكور فالمتوقّف على الوجود المذكور المنتفي قبله هو التَعلّق التَتَجيرِيّ والمطلوب إثباته 
قبل الوجود المذكور هو التَعلّق المعنويّ | ه. ونازع التاصر في قوله إِنّما يثبت إلخ بأنّ الكلام هنا في 
تعلق الأمر لا الحكم وأنّ تعلّق الأمر قسمان: معنويٌّ وتنجيريٌ وأنّ التَعلّق المعنويٌ غير الحكم . 
التَتجِيزيّ الذي هو مراد الشارح هنا بالحكم فمن أين لزم من نحو هذا المبحث تُحقّق مفهوم الحكم عند 
تحقّق التعلّق المعنويٌ حتّى يتأنّى هذا الكلام من الشّيخ 1ه. ولا يخفاك أن تعليق التَعلّق التَدجيزِيٌ ليس 
من الع في شيء بل يرجع لتخصيص التملن التتجيزي بم بعد الوجود فليس ثم لعن واحدٌ كما 
قال شيخ الإسلام وغيره» فإِنّ قصد التعلق على حالة الوجود كما هو صريح الشّارِح ليس تعلّقًا حالة 
العدم بل هو عدم التَعلّق في تلك الحالة يصلح بيانًا للتَعلّق المعنويّ وكونه عدمًا للتعلّق التدجيزي لا 
يجعله تعلّقًا معنويًا بل هو عدم للتَعلّق فما ذكره الشَارِح لا يصلح للبيان كما قرّرناه سابقًا. 

(©) (قَوْلْهُ: بآنْ يَكُونَ حَالَةَ عَدَمِهِ إِلَخْ) ينبغي هنا إرادة عدمه ولو حكمًا بأن يوجد هو ولا توجد شروط 
التكليف وقوله مأمورًا أي متعلّق الأمر تعلْقًا تنجيزيا . 


عد رة ١‏ 
المعنويّ أيضًا لَتفيهم الكلامٌ التفسيّ ”'' والنهيَ وغيرّه ''"2: كالأمرٍ وسيأتي تنَوْعٌ 
الكلام في الأزَّلِ على الأصمّ إلى الأمر وغيره . 

(فَإنٍ اقْتَضَى الخِطَابٌُ 07 ما ري ل اي يي الو ني لبون 


الكلام في المقدمات م 


)١(‏ (فَوْلهُ: لتفيهم اكلام النْسِيٌ) ويلزم من نقي المقسّم نفي الأقسام التي من جملتها الأمر ويلزم من 
نفي الأمر نفي تعلّقه . قال سم : لياحث أن يقول : هذا التّفي لا يقتضي ذلك التّفي لما سيأتي أنْ الأمر 
عندهم بمعنى الإرادة فهلاً أثبتوا تعلقًا معنويًا بمعنى إرادة القعل منه إذا وجد بشروط التكليف اه 
ويدفع بأنْ كلام الشارح إنْما هو في الأمر الذي هو كلامٌ نفسيٌّ ونفيهم الكلام التفسيّ يقتضي نفي 
الأمر المذكور ونفيه يقتضي نفي تعلّقه وأمًا أمّّم يثبتون الأمر بمعنى الإرادة وأنّه يجوز أن يتعلق بالمعدوم 
تعلْقًا معنويًا فشيءٌ آخر ليس في كلامه تعرّض له . 

(1) (قَوْلَهُ : وَالئهَيْ وَغْيِرٌه) التهي يشمل غير الجازم أيضًا فينحصر قوله وغيره في الإباحة وقوله كالأمر 
أي فيتعلّقان بالمعدوم تعلّقًا معنويًا خلاقًا للمعتزلة وقوله سيأتي أي فتسمية المصتف له أمرًا بحسب 
الأزل صحيمحٌ على هذا القول الأصحّ من أن الكلام يتنوّع في الأزل إلى الأنواع المذكورة لاعلى ماذهب 
إليه عبد الله بن سعيدٍ من أنّه لا يتنوّع في الأزك وفيه إشارةٌ إلى الاعتذار عن المصئّف في ترك التعرّض 
لتعلّق التهي وغيره بأنّه مفهومٌ تا سيأتي» ولا يرد أن تعلق الأمر مفهومٌ أيضًا تا سيأتي فلا حاجة إلى 
ذكره؛ لأنْ وجه ذكره التّنبيه عليه وغل مخالقة المعترلة لبلا يغفل عن ذلك تأمّل . 

() (قَوْلَهُ : فَإنِ اقْتَضَى الحِطَابٌ الْفِمْلٌ) قال الكوراني فيه نظرٌ من وجوو: الأوّل : أنّه جعل المقسّم نفس 
الخطاب دون الحكم مع أنْ الخطاب جنس الحكم فالعدول عن الحكم لا وجه له . الثّاني: أنه جعل 
الّرك في الحرام متعلّق الاقتضاء وهو أمرٌ عدميّ غير مقدورٌ إلا أن يحمل على الف . القالث : أنه جعل 
خلاف الأولى من الأقسام الأوّليّة للحكم وليس كذلك . وأجاب سم عن الأوّل: بِأنْ جعل تلك 
الأقسام للخطاب ما لا مانع عنه وكونه جنسًا للحكم غير مانع ووجه العدول عن تقسيم الحكم بيان 
صحّة جعلها أقسامًا للخطاب ردًا لما يتوهم من جعل بعضهم إِيّأها أقسامًا للحكم أَْهَا لايصحّ أن تكون 
أقسامًا للخطاب . وعن الثاني : بأنّ المسألة خلافيةٌ والتعبير الواقع هنا واقمٌ في كلام الأئمّة وقد بيّن 
المصتف المراد بعد ذلك بقوله مسألة لا تكليف إلا بفعلٍ فالمكلف به في التهي الكف إلخ فالمصئف تبع 
القوم هنا في التعبير بالتّرك» ثم حقّق بعد ذلك ما هو الحقٌ عنده ومنه يعلم أن المراد تا هنا. وعن 
القّالث : بأنّه ليس في كلام المصتّف تعرّض لكون الأقسام التي ذكرها أَوَّليَةٌ أو ثانويّةٌ بل عبارته محتملةٌ 
بناءً على أنّه أراد بيان الأقسام في الجملة لتعلّق الغرض ببيانها كذلك إذ لا فائدة للأصوق في تمييز الأولى 
منها عن غيره على أن المصئّف لم يجعلها أقسامًا للحكم بل للخطاب هذا ما يتعلّق به الغرض ما أطال فيه 
الكلام . ويرد على الجواب الأول أنّ هذه الأقسام في الحقيقة لنوع من الخطاب الذي هو الحكم لا 
الجنس الذي هو الخطاب فإنّ أقسامه لا تنحصر فيما ذكر فإنّ مئه مالا يتعلّق بفعل المكلّف وغير ذلك 


ع- الكلام في المقدمات 


أي طَلَبَ كلام الله النفسيّ ”'" (الفِغْل) ”" من المكَلّفٍ لشيء 9 عرو 


كما سبق في تعريف الحكم . ثمّ إن الأصول ليس له تعلق بالخطاب العامٌ وإنّما تعلّقه بنوع منه مسمّى 
بالحكم فأيّ داع لجعل المقسّم مطلق الخطاب مع أدائه إلى ما ذكرناه من عدم الانحصار وتصحيح جعلها 
أقسامًا للخطاب ما يحتاج لمعونة بأن يراد الخطاب المتعلّق بفعل المكلّف إلخ فيعود للحكم. وعل 
الثاني : أن المورّد نفسه أجاب ثما يرجع إليه جوابه فلا حاجة لجحوابه الدّاعي للتكرار وعلى القالث: أنّ 
المتبادر في التقسيمات التي تذكر أوّل المباحث هي التقسيمات الأوّليّة كما هو الشائع بين أرباب 
التدوين . وفي الكمال أن إسناد الاقتضاء إلى الخطاب النفسيّ مجارٌ؛ لأنّ كلا من الاقتضاء والتخيير 
التفسيّين خطابٌ نفسيّ لا أمرٌ يترنّب على الخطاب التفسيّ مغايرٌ له وكتب حاشية على هذا نضّها 
والحاصل أنّه جعل للاقتضاء اقتضاءً أسند إليه كما في قولهم جدّ جدّه حيث جعلوا للجدّ جدًا أسندوه 
إليه ا ه. وأورد عليه أنّ المراد بالخطاب الكلام التفسيّ كما صرّح به الشّارٍح فليس مصدرًا أصلل فضلاً 
عن أن يكون مصدرًا اقتضى وقوع الخطاب هنا على الاقتضاء يمع منه قسم الإباحة الآ في الاقتضاء 
إذ لا يصمّ حينئلٍ قول الشّارح في اعتراضه الآتي على المصئف . والصّواب أو خيّر لبقاء المحذور 
برجوع الضّمير في خيّر إلى الخطاب بمعنى“الاقتضاء ع بهذا فالوجه أنَّ المراد بالاقتضاء هنا الطلب 
بالمعنى المصدريّ فيرجع لتعلق الخطاب كما يدل عليه اشتقاق الفعل وهو اقتضى منه لا بمعنى الكلام 
النة الذي هو مبنى الاعتراض وحيئئل 2 تثبت المغايرة بينه وبين الخنطاب وعلى هذا يكون الإستاد من 
قبيل إسناد الشّيء إلى ما هو كالآلة له كما قالوا في سناد الإيياد والإعدام للقدرة لا يقال يلزم على كل 
حالٍ وقوع المجاز في التّعريف ؛ لأنا نقول كما في سم أن التعاريف الضَمنيّة لا تضايق فيها أو يدّعى 
شهرة هذا المجاز ا ه. ووجه كوه تعريقًا ضمئيًا أنّهِ مستفادٌ من التّقسيم إذ التّقاسيم متضمّنةٌ لتعاريف 
الأقسام ووجه عدم المضايقة ة أن القصود التتقسيم دون التعريف وأمّا دعوى أشهريّة المجاز فلا تنم في 
نفسها هنا والقول بذلك في كل اعتراض على التُعريف بوقوع المجاز فيه يسدّ باب الاعتراض لجحريانه 
في كل مجازٍ اشتمل عليه التعريف . 

)١(‏ (قوْلَهُ : كَلامُ الله الئفْسِئ) إشارةٌ إلى أن اللآم في الخطاب للعهد الذّكريّ والمعهرد هو خطاب الله 
المذكور سابقًا في قوله والحكم خطاب الله المتعلّق إلخ لكن لا باعتبار القيود لثلا يقع تكرارٌ إذا طلب 
الفعل مثلاً من تعلّق الخطاب بفعل المكلّف عل أنه يصمٌ اعتبار القيود بجعل ما هنا تفصيلا للإجمال 
السابق . 

(1) (قَوْلْهُ : الْفِمْلُ) المراد به ما يشتمل نحو القول والئيّة . 

(") (قَوْلْهُ : بن المكَلْفٍ لِشَيْءِ) الجارّان يتعلقان بالفعل واعترضه النّاصر بِأنّ قوله لشيءٍ ظاهره أن 
المكلف به هو الفعل الذي هو الإيجاد مع أن المكلّف به إِنّما هو الأثر الحاصل من الفعل وهو المعنى 
الحاصل بالمصدر . وأمًا المعنى المصدريٌ فأمرٌ اعتباريٌّ فكان الأولى حذف قوله لشيء وحمل الفعل على 


20 اا لاا طفْْطْلتتت ربز ز-_-ي-ي -_:1ي1 ا الكلام في المقدمات د 


(افْيِضَاءٌ جَازِمَا) ”2 بأنْ لم يِجُرْ تركه (فَإِيجَابٌ) ”' أي فهذا الخِطابُ يُسَمّى إيجابًا (أو) 


الحاصل بالمصدر. وأجاب سم: بِأنّ عبارة الشّارِح لا تنافي أنّ المكلّف به لأثر ولا ينافي ذلك تعليق 
الاقتضاء بالفعل الذي هو إيجاد الأثر لتوسطه في تحصيل ذلك الأثر فإنّ معنى وجوب الأثر وجوب 
الإثيان به أي إدخاله في الوجود ولا شكٌ أن مقابلة الفعل بالثّرك قرينةٌ على إرادة فعل الشّيء وكون 
المراد من الك الكفت لا ينافي ذلك اه. . وفيه اعترافٌ بأنَّ المعنى المصدريّ مكلف به أيضًا لكن لا لذاته 
بل لتوقف الحاصل بالمصدر عليه فقولهم التكليف إِنّما هو بالحاصل بالمصدر أي بالذات فلا ينافي أن 
المعنى المصدريّ مكلف به تبمًا لتوقّفه عليه وما يتوقّف عليه المكلف به فهو مكلف به 

)١(‏ (قُوْلَهُ : : اقْيضَاء جَازِمَا) الاقتضاء ليس بجازم حقيقة ولا منقسمٌ إلى مجزوم به وغيره؛ لأنْ كل طلب 
حاصل فهو مجزومٌ بحصوله وإن كان طلب ندب بل الطلب مجزوم فيه بمتعلقه أي : مقطوعٌ فيه أن 
متعلقه لا يعدل عته إلى غيره فإسناد جازمًا إلى ضمير الاقتضاء جار من إسناد ما للفاعل إلى المفعول فيه 
المجازيّ ومثله في ذلك الإدراك الجازم قاله الناصر . 

(1) (فَوْلَه : فَإِيجِابُ) أنسب من قول من قال فؤجوبٌ ومن قول من قال فواجبٌ؛ لأنّْ الإيجاب هو 
الحكم والوجوب أثره والواجب متعلقه . وقوله : فتخريمٌ أنسب من قول من قال فحرمةٌ ومن قول من 
قال فحرامٌ لما عرف وإن كان التعبير بكلّ منها صحيحًا إذ الحكم الذي هو خطاب اللّه إذا أنسب إلى 
الحاكم سمي إيجابًا أو تحريمًا أو إلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسِمّى وجوبًا أو واجبًا أو حرمة أو حرامًا 
فالوجوب والإيجاب مثلا متحدان بالدّات مختلفان بالاغتبار ويأني مثل ذلك في التدب والكراهة 
والإباحة فيمن عبر بها ومن عبّر بالمندوب والمكروه والمباح اه. زكريًا وبه يندفع ما يقال إن الحكم هو 
الأئر الثابت بالخطاب لا نفس الخطاب وإِنّ جعل الوجوب والحرمة من أقسام الحكم تسامحٌ لا يقال لا 
تغاير حينئلٍ بين الحكم ودليله ؛ لأنّه نفس قوله افعل لأنا نقول الحكم هو القول التفسي على ما يناسب 
معناه المصدريّ والدّليل هو القول اللفظيّ (أوْ الْقَضَى الّرْكَ) أي الكف قال العضد يرد عليه وجوب 
الكف في قوله كف نفسك فعلى حدٌ الوجوب عكسًا وعلى حد التحريم طردًا أي لذروجه عن حدٌ 
الوجوب ودخحوله في حد التحريم والتحقيق أنه إيمابٌ للكف تحريمٌ للفعل فلا بد من اعتبار الإضافة 
فيهما بأن يقال الطلب إمّا أن يعتبر من حيث يتعلّق بفعلٍ أو من حيث يتعّق بالكفٌ عنه اه . أي فبعتبر 
قيد الحيثيّة فيهما بأن يقال هو إِيجابٌ أو ندبٌ من حيث تعلّقه بفعل هو الكفف وتحريمٌ أو كراهةٌ من 
حيث تعلقه بالكف عن فعلٍ فظهر أنّ الفعل في كلام المصتّف متناول لكف وأنّ إسقاط المصئف فيه 
غير الكف الذي زاده غيره في حدّي الوجوب والتّدب للاستغناء عنه بقيد الحيئيّة المعتبر . قال السيد : 
ومنهم من اعترض على الوجوب بأنه يلز منه أن لا يكون الصّوم واجبّا؛ لأنّ صوموا طلبٌ لفعلٍ هو 
فق وابات : بأنّه يمكن أن يمنع كونه كفا لأنّ جزأء أعني الثبّة غير كفٌ اه. والتاصر أورد ما أورده 
العضد ساكتا عن جوابه فشنّع عليه سم بما رأينا تركه خيرًا من نقله وفي حاشية السْيّد على الشّمسيّة 
ذهب جماعةٌ من المتكلّمين إلى أنّ المطلوب بالتهي نيس هو عدم الفعل كما هو المتبادر إلى الفهم؛ ؛ لأنٌ 


١‏ ١٠؟‏ سو 


معت الكلام في المقدمات 


اقتضاءً (غْيْرَ جَازِم) بأنْ جور تركه (فْنْدِبَ) . (أزْ) اقتَضَى (الثرْ ) لشيم ءِ اقتضاءً (جَازِمًا) 
بأنْ لم د يُجِوَّرْ فعله (فتَخْرِيم) . )أو التقناة غير جازم (بنهي مخ ممخصوص) بالشّيءٍ كالنهي 
في حديثٍ الصَّحيِحَيْنَ ”'" «إذا مَعَلَ أحَدَكُمْ المسْجدَ فلَايَجْلِسُ حَنَى يُصَلَنَ رَكْمْمَيِنِ» 7" 
وفي حلي أبن ماه وغيره «فِي أَعْطانٍ الإبل فَإِنْهَا 7" خُلِقَتْ مِنّ الشيَاطِينَ» 4 (فَكَوَاهَةً) 
أي فالخِطابُ المدلول عليه بالمخصوص يُسَمّى كراهة ولا يخرج عن المخصوص 7 
عدمه مستمرٌ من الأزل فلا يكون مقدورًا للعبد ولا حاصلا بتحصيله بل المطلوب به هو كف الئفس 
عن الفعل وحيشلٍ د يشارك الأمر النهي في أن المطلوب هو الكف عن فعلٍ آخر وحيتئلٍ يمككن إدراجه في 
الأمر ويمكن إخراجه عنه بأن يقيّد الأمر بأنّه طلب فعلٍ غير كف كما فعله بعضهم وذهب جماعةٌ 
أخرى منهم إلى أن المطلوب بالتهي هو عدم الفعل وهو مقدورٌ للعبد باعتبار استمراره إذ له أن يفعل 
الفعل فيزول استمرار عدمه وله أن لا يفعله فيستمرٌ . اه. قال عبد الحكيم : قوله طلب فعلٍ غير كف 
أي عن فعل آخر سواء كان طلب فعلٍ غير كفب نحو اضرب أو طلب الكفٌ لكن لا يكون عن فعلٍ آخخر 
بأن يكون طلب مطلق الكفف نحو اكفف أو تكو الإصرصية مستغفادةٌ من ذكر المتسلّق نسو اكفف عن 
الزّنا قال فتديّر فإنّه دقيقٌ . (ُؤله بتفي مخصُوصن) أي مدلولاً عليه بنهي مخصوص لفظي لأنّه الدَليل كما 
أشار إليه الشّارح بقوله أي فالخطاب المدلول عليه بالخصوص . 
)١(‏ (قَوْلُة : كالئفي في حَدِبثِ الصّحِيحَين إِلَخْ) مقل بحديثين تنبيهًا على أنّه لا فرق في النّهي بين اقترانه 
بعلّة حكمه وعدم اقترانه بها . 
(؟) رواه البخاري» كتاس : الجمعة) باب : ما جاء في التطوع مثنى مثتى » برقم (/51١١)ء‏ ومسلمء 
كتاب : صلاة المسافرين » باب : استحباب تحية المسجد. . . »: برقم .)1/١54(‏ من حديث أبي قتادة بن 
ربعي الأنصاري رضي الله عنه . 
() (قُوْلَه : فَإِنها) أي الإبل خلقت من الشياطين أي طبعت عل طبعهم من التّفور والتوحش فهو على 
حدٌ خلق الإنسان من عجل أي وإذا كانت على طبع الشٌياطين كانت أعطانها مظتّة الشّياطين؛ لأنّ اتحاد 
الطباع مظئة اتتلاف الذُوات كما قيل شبيه اله نَىء منجذبٌ إليه . 
(4) صحيح: إشارة إلى حديث صلوا في مرابض الغئم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من 
الشياطين ؛ روآأه ابن ماه . كتاب : المساجد» يأب : الصلاة في أعطان الإيل » برقم (59/ا), 
والنسائي؛ "ا من حيديك عيد الله بن معفر رصي الله عنه وانظر صحيح ابن ماجه . 
(6) (قَوْلّهُ : وَلأيجْْجُ عَنْ الْخْصُوص إِلغْ) جوابٌ عمًا يقال إنّ الكراهة المتحقّقة حيث كان دليل المكروه 
إجماعًا أو قياسًا لا يصدق عليها الحدٌ المستفاد من التقسيم ؛ لأنه اعتبر فيه كون الاقتضاء بنهي مخصوص 
وكلُ من الإجماع والقياس ليس نه فقوله عن المخصوص أي عن التهي المخصوص فليس منشأ السؤال 
يجرّه أن كلا منهما لبس مخصوصًا وإلاً فالإجماع على الممخصوص وقياس المخصوص مخصوصٌ ويحتمل 


١‏ ؟ 


الكلام قي المقدمات -- 


دليل المك, وه إجماعا أو قياسًا 0 لأنّه 8 في الحقية د م الإجماع أو دليل 
المقيس عليه وذلك 7 من المخصوص (أؤ بِغَيِرٍ مَخْصُوص) بالشّيء فإِنّ الأمر بالشّيء 
يُْفيدٌ اله عن تركه ”© (نخلاف الأزْلّى) أي فالخِطابٌ المدلول عليه بغيرٍ 
راع 2# قرام © الا . 
المخصوص © يُسَمَّى خلافٌ الأولى كما يُسَمَّى متعَلّقُه بذلك 7 -فعلاً كان: كفِْطر 


أن منشأ السَؤال يجرّد ما ذكر وهو ظاهر لفظ الشارح وحيئئلٍ يكون الملحوظ مجرّد الإجماع والقياس من 
غير ملاحظة خصوص المجمع عليه والمقيس فتأمئل اه. سم. ولعل وجه التامّل: أن الكلام في 
الإجماع والقياس المثبنين للكراهة لا مطلق إجماع وقياسٍ حتّى يتم ما ذكره وقد علم من كلامه ممالفة 
منشأ السّؤال لمورده وهو كذلك كما صرّح به غير واحدٍ من المحققين» فإنْ موود السّؤال هنا التعريف 
الضمنيّ المستفاد من التقسيم ومنشؤه ما ذكره فتدبر. 

. (قَوْلَهُ : إِجَاعًا أوْ قِيَاًا) حال من دليل‎ )١( 

0 (قَوْلَهُ: لأنّهُ) أي دليل المكروه . 

(6) (قَوْلَه : وَذْلِكَ) أي مستند الإجماع أو دليل المقيس ليه من المخصوص . قال سم : فيه بحثٌ لأنْ 
اللآزم للإجماع مطلق المستند أمّا كونه نبيًا محضنوصًا فمن أين؟ بل يجوز أن يكون مستنده غير 
المخصوص فإن قيل الإجماع على الكراهة لا.يكون إلالمستدرٍ خصوص قلنا هذا ممنوع لا دليل عليه 
خصوصًا وتخصيص الكراهة بما كان بنهى صوص اصطلاح حادث متأشرٌ عن عصر الصّحابة 
ونحوهم من أهل الإجماع وقد يجاب عن هذا بأنّ حدوثة لا ينافي اعتبار المخصوصيّة في الكراهة على 
أن الاصطلاح القديم تفسير المخصوصيّة بالكراهة الشديدة التي قصر الاأصطلاح المحادث سم الكراهة 
عليها فليتأمل . 

(4) (قَوْلُهُ : َإنٌ الأمر بالشيْءِ يُقِيدُ انه عَنْ تَرْكهِ) وإِنّما قال هنا مستفادٌ يفيد في مبحث الأمر أن الأمر 
بالشّيء عين التهي عن تركه أو يتضمّنه ؛ لأنْ المراد بالأمر والئهي هنا اللفظان وفيما سيأتي التفسيّان 
وفي الأوّلين تنتفي العينيّة والتتضمين وفي الآخرين تنتفي الإفادة التي هي الدّلالة. ١‏ ه. ناصرٌ. 
() (َوْلَهُ: الَذلُولُ عليه ِبر المخصّوص) قال سم: قد يستشكل ذلك لاقتضائه أنّ لغير المخصوص 
صيغةً دالة على طلب الثّرك المسمّى بخلاف الأولى مع انتفاء الصّيغة عن هذا القسم قطعًا. وأقول: 
سلّمنا هذا الاقتضاء لكنّ المراد هنا الصّيغة بالقوّة؛ لأنّ ورود صيغة الأمر بالمندوب المفيدة للتّهي عن 
ضذه في قوّة ورود صيغة النّهي عن ضده فلا إشكال . 

1 (قَوْلَهُ : كَمَا بُسَمَى مُتَمَلْقهُ بذَلِكَ) اعترضه التّاصر بأنّ الخطاب المذكور متعلّقٌ بترك الشَّيء والمسمى 
بخلاف الأولى ذلك الشيء لا تركه الذي هو متعلّق الخطابء فإنَ ذلك الثّرك هو الأولى لا خيلاف 
الأولى. وأجاب سم فقال: كما أن التّرك متعلّق الخطاب كذلك الشّيء نفسه متعلّقه لأنّه متعلّق التّرك 
الذي هو متعلقه ومتعلق المتعلّق متعلّقٌ بالواسطة فالمتعلّق صادقٌ على المتعلّق بالواسطة وهذا أعني 


اسم الكلام في المقدمات ١‏ ؟ سد 


ات تدر لكر كما ساني أو اوكا قراو 2د لاحي" والفرق (' بين 
قِسُمي المخصوص وغيره (" أنّ الطْلّبَ في المطلوب ”" بالمخصوص شل 4 

ل 

الأولى ''' اختلافٌ في وجودٍ المخصوص فيه كصوم يوم عَرَفة للحاجٌ خملاف الأولى؛ 


لمتعلّق بالواسطة هو المراد هنا بقريئة تمثيله للمتعلّق بذلك الشّيء الذي هو متعلّق المتعلّق فإن قلت: قد 
اشتهر أن المثال لا يخخصّص فالتّمثيل لمتعلق المتعلّق لا يمنع إرادة نفس المتعاق أيضًا قلت الاقتصار في 
التمثيل على متعلق المتعلّق وإن لم يستلزم ذلك لكنه ظاهرٌ فيه واعلم أنّ الّرك في قوله أو تركًا الممثل به 
للمتعلّق بالواسطة غير التَرك الذي هو المتعلّق بلا واسطةٍ فالأمر بصلاة الضّحى يدل على النهي عن 
تركها والنّهي معناه طلب الثّرك فحاصل معنى النّهي عن تركها طلب ترك تركها فالترك الأوّل هو 
المتعلّق بلا واسطة ‏ والثّاني: هو المتعلّق بالواسطة وقد علم أن المتعلّق بلا واسطة لا يكون إلآ تركًا وأنْ 
المتعلّق بالواسطة قد يكون تركًا كما في ترك الضّحى وقد يكون فعلاً كما في فطر المسافر المذكور ويما 
مر يعلم اندفاع الاستشكال بأنْ في كلامه تقسيم الشَّيء إلى نفسه وغيره. 

)١(‏ (قَوْلُ : وَالْمَوْقُ) أي الفارق أو على ظاهره. 

() (فَوْلَهُ: بَِنَ قِسْمّي المخصٌوص وَغَيْرِو) الإضافة حقيقيّةٌ وهو المستفاد من قول شيخ الإسلام لم يقل 
بين المخصوص وغيره مع أنّه أخصر ؛ أن الفرق ليس بين قسنميهما وهما الطلب بالمخصوص والطلب 
بغيره | ه. وقال الشّهاب عميرة يريد بالقسمين الشّيئِينَ المطلوبين بالمخصوص وبغير المخصوص يدل 
على ذلك ما بعده وهو قوله إن الطلب في المطلوب بالمخصوص إلخ وقوله فالاختلاف في شيء 
أمكروه هو إلخ ونقل سم عن التّاصر في درسه أنّ القسمين هما: النّهي المخصوص وغير المخصوص 
الدّالين على الطلبين وحيئئلٍ يشكل بأنّه لا حاجة للفظ قسمي إلا أن يقال فائدتها الإجمال ثم التفصيل 
وتجعل إضافتها من إضافة الأعمّ | ه. وقال التّاصر في الحاشية : فرّق بذلك بين النْهيين المخصوص 
وغيره ليعلم منه ما هو المقصود من الفرق بين الخطابين المدلول عليهما بهما. اه. وما قاله الأوّلان 
أوفق بكلام الشارح كما يعلم من تعليل الشهاب . 

(7) (قَوْلَهُ : في المطلُوب) متعلّقٌ بمحذوفي أي أن الطلب للثّرك الكائن في نبي أو ترك المطلوب تركه 


بالمخصوص وععنى كينولته فيه تعلّقه به . 
(5) (قَوْلهُ: أشَدُ) وجه الأشدّيّة أنَا نفرّق بين ما ثبت فصدًا وما ثبت ضمنًا والأوّل أشدٌّ من الثاني أي 
أكد 


(5) (قوْلْهُ : الاخيلاف) تفريمٌ على المتن وفوله اختلافٌ في وجود المخصوص أي وعدمه. 
(5) (قَوْلْهُ: خِلاف الأؤْل) أي هو خلاف الأولى رجح على القول بالكراهة؛ لأنّ التّهي فيه غير 
مخصوص ؛ لأنّه أنّما استفيد من دليل سنّ إفطاره وهو فعله وك فإنه أفطر فيه كما ثبت في الضّحيحين 


سس 1 ١‏ 7 سس الكلام في المقدمات -- 


#0 8 00 8 2 ا 0 دان:ة: 41١7‏ 
وقِيلٌ: مكروةٌء لحديث أبي داود وغيره «أنّهُ يه نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفْةً 


ل 
وأجيبّ بِضعْفِه عند أهل الحديثٍ . 


وتقسيمٌ خلاف الأولى زاده المصدفٌ ”© على الأصوليِينَ أخذًا ”ا الوسا: 


عن أم الفضل أمامة بنت الحارث أن نساء اختلفن عندها في يوم عرفة في رسول الله يل فقال بعضهن 
هو صائم وقال بعضهن ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب 
وليس التهي مستفادًا من حديث أبي داود والنّسائيّ وابن ماجه وغيرهم لضعفه كما ذكره الشارح . 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود» كتاب: الصوم؛ باب: في صوم يوم عرفة بعرفة» برقم (*51414)؛ وابن 
ماجه (2)19/87 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وانظر ضعيف أب داود. 

(1) (فَوْلهُ: رَادهُ الْصَدْفُ) قال الكمال المعروف للأصولبّن تقسيم الأحكام إلى الخمسة وهي ما عدا 
خلاف الأول وأنّ الكراهة عندهم طلب الثّرك طلبًا غير جازم ولا كانت الكراهة في الأوّل وهو ذو 
التّهي المخصوص آكد منها في الثاني وهو ذو النّهي غير المخصوص ووقع الخلاف في أشياء هل هي من 
الأوّل أو الثاني خصٌ بعض الفقهاء الثاني باسنم خلاف الأولى تمييرًا له كما قال إمام الحرمين في التّهاية 
التَعرّض للفصل بينهما ثما أحدثه المتأخخرون فظهر أن مقابلة الكراهة بخلاف الأولى وجعله اسمًا لنوع 
من الخطاب التّفسيّ أمرٌ اخترعه المصتّف وأْنْهُ مع تخالفتة لطريقة الأصولتّين غالف لطريقة البعض 
المذكور من الفقهاء أيضًا؛ لأنّ هؤلاء إِنّما سَمّوَا بخلاف الأول متعلّق الحكم لا الحكم بل تسمية 
الطلب التفسي القائم بالذّات المقدّسة خلاف الأولى صادرٌ عن غفلةٍ عن منافاته للأدب اه. 

(7) (قَوْلُْ : أخذًا) قال التاصر : أخذ المسمّى صحيحٌ وأمًا أخذ الاسم فلا؛ لأنَّ تسمية الشَّيء المطلوب 
تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك وفيها بشاعةٌ ظاهرةٌ وللّه الأسماء الحسنى والصّفات 
العلى | ه. وهو من ناحية كلام الكمال وأجاب سم؛ بأنّ تسمية طلب الثَّرِك بذلك ليس ؛ لأنّه لازم 
لتسمية الشّيء المطلوب تركه بذلك حتّى يناقش فيه بمنع الاستلزام بل المراد أنمُم لما أطلقوا خلاف 
الأولى على ذلك الشّيء صمّ أن يبني على ذلك إطلاقه على نفس الطلب من باب إطلاق اسم المتعلّق على 
المتعلّق وكأنّه على حذف المضاف أي ذو خلافي الأولى أي الطلب المتعلّق بترك خخلاف الأولى. وأما 
البشاعة فقد يِجْفُف أمرها أنّ الأسامي الاصطلاحيّة لا يلزم فيها ملاحظة معانيها اللّغويّة التي هي منشأ 
المحذور ومع ذلك فلا يخفى صعوبة تسمية الطلب بذلك على القلوباه. أقول: دعوى أن الأسامي 
الاصطلاحيّة لا يلزم فيها ملاحظة معانيها اللّغويّة يبطلها استقرار المتقولات كيف والمتقول لا بذ فيه 
من المناسبة بينه وبين أصله فتأمّل لا يقال إطلاق الكراهة أشئع من إطلاق خخلاف الأولى ؛ لأنا نقول إن 
خلاف الأول اشتهر استعماله في خالف الأولى ولم يشتهر استعماله في شيء غيره بخلاف التّحريم 
والكراهة فَإنّه قد اشتهر استعمالهما في مثبت الحرمة ومثبت الكراهة في متعلّقهما فلم يلزم من 
إطلاقهما المذكور منافاةً للأدب . 


٠ 0‏ ؟ عه 


د الكلام قْ المقدمات 


من متأخري الفقهاء )١(‏ حيء حيث قابّلوا المكروة بخلاف الأولى في مسائل عديدةٍ وثرّقوا 
بينهما ومنهم إمامٌ الحرمين ”'' في النّهايةٍ 7" ”*' بالتهي المقصودٍ وغير المقصودٍ 2*0 
وهو ”" المستّفادُ من الأمرٍ. وعَدَلَ المصِئّفٌ إلى المخصوص وغيرٍ المخصوص أي 
العام نَظْرًا إلى جميع الأواير التدبيَةٍ *") . وأمًا المتقدّمون فيُطْلِقون المكروة على ذ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مِنْ مُتَاخْرِي القُقهَاءِ) أي من كلام متآخري الفقهاء فهو على حذف المضاف وحيث ظرفٌ 
لهذا المحذوف. 

(؟) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني (415- 418ه) أبو المعالي» ركن 
الدين؛ الملقب بإمام الحرمين : أعلم المتاخرين من أصحاب الشافعي . قال الباخرزي في «دمية القصر» 
يصفه : الفقه فقه الشافعي ؛ والأدب أدب الأصمعي » وفي الوعظ الحسن البصري . انظر ترجمته في : 
الأعلام للزركلي (4/ :)١1١‏ ومن مصادره: وفيات الأعيان /1١(‏ 41؟): السبكي (/749). 

(؟) يعني انباية المطلب في دراية المذهب» . 

(4) (قَوْلَهُ : في النْهَابَةِ) أي فرّق في النّهاية أوفارقا في النهاية وهو إِنّما نقل فيها الفرق ولكن لا أقَرْه 
كان كأنّه قائلٌ به فنسب إليه فاندفع الاعتراض بِآنَّ ما فرّق بل نقل الفرق يدلّ عليه عبارة الكمال حيث 
قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من التّهاية:التَعَرْضَنَ للفصل بينهما ثما أحدثه المتأخرون وفرّقوا 
بيئهما بأنْ ما ورد فيه نبيٌّ مقصودٌ يقال فيه مكروة ؤما.لا'فهو خلاف الأولى ولا يقال مكروة قال والمراد 
بالئّهي المقصود أن يكون مصرّحًا به كقوله لا تفعلوا كذا أو نبيتكم عن كذا بخلاف ما إذا أمر بمستحبٌ 
فإنَ تركه لا يكون مكرومًا وإن كان الأمر بالشّيء نبيًا عن ضِده؛ لأنا استفدناه باللازم وليس 
بمقصودٍ . 

(0) (قَوْلَهُ : المقْصُودُ وَخُئرُ لمفُصُودِ) قال الشّهاب: فسّروا المقصود بالضصّريح وغير المقصود بغير الصّريح 
فرارًا تا يقتضي غير المقصود من كون الشّارع لم يقصد النّهي في ضمن الأمر اه . وقد يقال لا مانع أن 
يراد المقصود بالقصد الأوّل وغير المقصود بالقصد الأوّل بل بالقصد التبعيّ 

(5) (قَوْلْهُ : وَهْوَ) أي غير المقصود 

(0) (قَوْلْهُ : أي الْعَامْ نَظرًا إلى جميع الأوَابِرٍ النُذبيةٍ) قال الشّهاب معناه أن التهي الطالب لترك شي 
السفاد من الأامر وإ كان في نسه خا لالم بيع ام لكهلتوقف طبه ارك لك 
الشّيء على عام وهو أنّ الأمر بالشّيء نبي عن ضدّه جاز أن يقال إِنّه عام بسبب توقف توقفه على عام 
أه. وحاصله أن الأمر بصلاة الضَّحى مثلاً نبيّ عن تركها وهذا التَهي خاصٌ لخصوص متعلقه لكنّ 
هذا التهي إنّما يثبت إذا ثبت أن كل أمرٍ بشيء نبي عن ضدّه فلمًا توقّف ثبوته على ثبوت هذا العام 
وصف أنه عام ويمكن أن يؤخحذ من هذا دفع ما أورده بعضهم بقوله الظاهر أله لو ورد : نبي عام متعلّقٌ 
بأشياء كثيرةٍ كانت من المكروه لأنّْ دلالة العامٌ كليةٌ فهو متعلّقٌ بكلّ منها وخاصٌ بالتسبة إليه وأنّ أمر 


١1 ع‎ 


الكلام قُ المقدمات اه 


المي المخصوص وغير مسرا وقد يقولون في الأوَّلٍ: مكروة كراهة شديدة ؛ 
كما يقال في قِسْمٍ المندوب : : سُنَةٌ مُوَكّدةٌ . وعلى هذا الذي هوانبتى الأصولتِينَ يُقال: 
أو غيرُ جازم فكراهة . (آو) اقَتَضّى الخِطابٌ (التْخْبِيرَ) بين فعل | نيء وتركه "له 
فإباحةٌ ؤكرٌ التَخْيِين:سهرٌ 5*"؛ إِذْ لا اقتضاءً في الإباحةٍ. والصّوابُ أو خُيرَ كما في 


التّدب نبي خاصٌ بالتّسبة إلى ضدّه سيّما إن قلنا إن عيّنه كما سيجيء فالأصوب تعبير إمام الحرمين 
بالمقصود وغير المقصودا هد. ووجه الدّفع : أن المراد بالعموم ما تقدّم لا كون النهي متعلّمًا بأشياء كثيرة 
والتّهي الصّريح وإن كان عامًا أي متعلقًا بأشياه كثيرة غير عام بالمعنى المتقدّم لثبوته لكل فردٍ منها 
بمجرّد الصّيغة من غير توقّفِ على شيء آخر بخلاف الضَمني فإنّه إنّما يغبت لمتعلقه بغبوت ذلك الأمر 
العام المتقدم وهو قولنا كل أمر بشيءٍ نبي عن ضدّه والحاصل أن المراد بالعموم والمخصوص توف 
ثبوت النهي لمتعلّقه على قاعدةٍ عامّة» وعدم توقفه لا الشّمول لأشياء كثيرة وعدم الشّمول وقضيّة كلام 
الشّهاب أنّ قوله نظرًا إلخ متعلّقٌ بقوله أي العام ويلزم حيتئلٍ خلوٌ قوله عدل عن التعليل وقد يستشكل 
حينئظ إذ عجرّد الإخبار بالعدول لا فائدة فيه لظهورة» وصريح كلام شيخ الإسلام حيث قال: يعني 
عدل المصنّف إلى المخصوص نظرًا إلى أنْ التّهي فيه مخصّوصٌ بمتعلقه وإلى غير المخصوص أي العام 
نظرًا إلى دليلٍ يعم الأوامر التدبيّة وهو أن الأمر بالشّيء بي عن ضده» فالنّهي فيه لم يستفد من نبي 
مخصوص بمتعلقه بل من الأمر النَّديّ بواسطة هذا الذليل العام . اه, يقتضي أنه متعلقٌ بقوله عدل 
وفيه تكلفت من جهة أنه حيط علد [الخَدافْظةالَلشطيّف طون المعطوف عليه وهو بعيدٌ ويمكن أن 
يختار ما ذكره الشّهاب ويمنع عدم الفائدة» بل فيه فائدةٌ باعتبار ما تضمّئه من تفسير غير المخصوص 
العامٌ بالمعنى الذي ذكره وهي دفع الاعتراض السّابق بما أشار إليه من أنه ليس المراد بغير المخصوص ما 
يشمل أشياء كثيرةٌ حتّى يتوجّه هذا الاعتراض بل العام بالمعنى الذي قرّره لكن قد يقال: إِنّ استفادة 
الأحكام من الأدلّة كلها تحتاج إلى قواعد الأصول العامّة وذلك لايضرّ في كونها أدلة غخصوصة كالئهي 
المخصوص ففي اعتبار كون هذا النّهي غير تخصوص بما ذكر نظرٌ فتأمّل . وعل كل حال فمعنى قول 
القطارح نظرًا إل جميع الأوامر الندبية نظرًا إل ما يعمّ جميع الأوامر اللدبيّة أي نظرًا إلى تو نه على ما 
يعمّها. 

(1) (قَوْلَهُ: بين فِغْلٍ الشيْءِ وَتَرْكهِ) يدل فيه التّخيير بين أشياء مخصوصة الواجب واحدٌ منها لا بعينه 
كخصال كمّارة اليمين؛ لأنّْ ترك الشّيء أعمّ من أن يكون إلى بدلٍ أو لاا ه. ناصرٌ. 

(1) (فَوْلَهُ : ذِكْرُ انحر سَهْوٌ) تكلف في دفعه بأوجو منها أن المراد بالاقتضاء الإفادة على طريق المجاز 
لا خصوص الطلب كما هو مبنى الحكم بالسّهو ويلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز ومنها أن اقتضى 
يأني بمعنى أعلم وبمعنى أذّى غايته أنه استعمل المشترك في معنييه وهو جائرٌ ومنها أنه يجوز أن يقال إِنّه 
على تضمين اقتضى معنى يصلح ؛ لأن يقع على التَخْيير أيضًا أي إفادة الخطاب التخبير من باب علفتها 
تبنًا وهاءً باردًا ا ه. ويرد عليه أنّ ذلك من خصائص الواو وكلها تلات . 


با ؟ سس 


المنهاج عَطًْا على اقتَضّى وقابَلَ الفعلَ بالمْرك نَظَرًا عرف ”"» والا ار 
المقتضّى في الحقيقةٍ فعل هو الكَفٌّ كما سياني أنّه لا تكليفّ إلا بفعليٍ وأنه ”” ' في 
التهي الف . 

(وَإِنْ وَرَد) الخِطابٌ التفسيٌ ”© بكونٍ الشيء (سَبَبَا * وَشرْطَا وَمَانِمًا وَصَجِيحًا 
وَفَاسِدًَا ) الوارٌ للتفسبه ”© 21211111 
)١(‏ (قَوْلَّهُ: نَظًَا لِلمُوْفٍِ) أي الذي لا يعدّ التّرك فعلا: 
(1) (قَْلَهُ : وَإلا) أي والاً نفل أن المقابلة المذكورة بالنظر للعرف فهي غير صحيحة فإنّ التّرك إلخ 
فحذف الجواب وأبقى علته . 
(5) (قوْلَهُ : وَنّْهُ) أي الفعل اللكلّف به. 
(5) (قَوْلْهُ : الطاب التْفسِي) قبّد بالتفسيّ دفمًا لتوهم أنه الفظيّ؛ لأنّْ الشّائع إسناد الورود إليه دون 
التفسيّ وإن كان الإسناد إلى كل مجارًا ؛ لأنْ حقيقة الوزود المجيء والانتقال من مكان إلى مكان وذلك 


عع الكلام في المقدمات 


من صفات الأجسام , 
(0) (فَوْلُهُ : بكَوْنٍ الشيِءٍ سَببا لَخْ) الباء للملابسة من:ملابسة المتعلّق لمتعلّقه لا للتَعدّية لاقتضائها وقوع 
الورود غلى الكون كما هو قاعدة المفعول 


(5) (قَوْلَهُ: وَصَحِيحًا وَفَاسِدًا) جعل من أقسام متعلّق خطاب الوضع كون الشّيء صحيّا أو فاسدًا 
وردّه العضد تبعًا لابن الحاجب فقال: اعلم أنه قد يظنّ أن الصّحّة والبطلان في العبادات من جملة 
أقسام الوضع فأنكر ذلك إِذْ بعد ورود أمر الشرع بالفعل فكون الفعل صحيحًا أي موافقًا للأمر أو 
باطلاً أي مالقا له لامجتاج إلى توقيفي من الشارع بل يعرف بمجرّد العقل فهو ليس حكمًا شرعيًا بل هو 
عقل . 

(19) (قَوْلُهُ : الْوَاوٌ لِلنفْسِيم) اعترضه التّاصر فقال جعلها للتّفسيم يقتضي ورود الخطاب بكون الشّيء 
المذكور منقسمًا إلى هذه الأقسام وأنْ الوضع هو الخطاب الوارد بذلك ولا خفاء في بطلانه إذ الوارد 
بكون الشّيء أحدها وضع وإن لم يرد غيره فالصّواب بشهادة الذوق أن الواو بمعنى أو فليتأمّل. 
وأجاب سم : بأنّ هذا الاعتراض مبنيٌّ على أن معنى العبارة إذا كانت الواو للتقسيم وإن ورد الخطاب 
بكون الشّيء منقسمًا إلى هذه الأقسام وهذا غير لازم بل يجوز أن يكون معناها حيتئلٍ وإن ورد بأحد 
هذه الأقسام بأن ورد كوه سببًا مثلاً فإنّ ورود كونه سببًا يستلزم وروده بكونه أحدها فلا إشكال . 
قال : ونظير عبارة المصنّف هذه قولهم في تعريف الحكم خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكأفين بالاقتضاء 
أو التُخيير | ه.. وا أورد المعتزلة عليه أن أو فيه للتّرديد وهو ينافي التّحديد أجاب الإمام وأتباعه بما 
حاصله كما بيّنه القرافيّ وغيره أن أو للتّنويع فلو صم اعتراض الشّيخ لزم بطلان هذا الجواب الذي 


الكلام في المقدمات ع 


اه سا عه سن اه م له شاط اك اه ا اه ا له #4 هت #8 اه ضيه 8 هي هص هد هو أ« ”ا بي ها س# ‏ # ا ا ال اه اط اظن ‏ اه# ها #8 له له خ# #8 اهم 


أطبقوا على قبوله؛ لأنْ المعنى حينئلٍ أنْ الحكم : هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلفين المنقسم تعلقه إلى 
الاقتضاء أو التخيير مع أنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بأحد الوجهين فقط مع قطع التَظر عن 
ثبوت التَعلّق بالوجه الآخر. فدل هذا الصّنيع منهم على أنه ليس المعنى على التقسيم ما ادّعاه الشّيخ 
ام.. وأقول : : كلام سم مآله جعل الواو بمعنى أو كما لا يخفى فهر تسليمٌ للاعتراض فتشنيعه على 
شيخه بأنّ ما قاله غير لازم ولا يقنضيه عقل ولا نقل ليس على ما ينبغي فإنّه رجع إليه وألجأ إلا 
الاعتراف به في تقرير الجواب وإن لم يصرّح بذلك ثُمَ إِنّ بعض الحواشي المتأخّرة شنّع على سم وبعضًا 
انتصر له ولم يأتيا بما يؤيّد مقالتهما حتى إن رأيت تقريرًا منسوبًا لبعض مشايخنا أطال فيه القول معقّدًا 
للعبارة مرتكبًا وجومًا من التكلّف التحق بها كلامه باللّغز والمعمّى» وأعجب ما فيه أنه أجرى احتمالي 
التقسيم وغيره في الواو التي في قوله وإن ورد إلخ. وأنى بعد أن أوضح لك المقام تطلع على ما في 
كلامهم من الأوهام . وحاصله: أن قول المصّف وإن ورد الخطاب إلخ قضيّة شرطيةٌ حكم فيها بلزوم 
تسمية ذلك الخطاب المتعلّق بكون الشّيء سببًاوشَرْطًا إلخ وضمًا كما أشار لذلك الشّارح بقوله فهذا 
الخطاب يسمّى وضعًا على تقدير ورود الخطاب بكوئه سيبًا إلخ» فعلى تقدير جعل الواو للتقسيم يكون 
المعنى على ما ذكره النّاصر وإن ورد الخطاب منقسمًا إلى هذه الأقسام يسمّى وضمًا وهو باطل» فأمًا إذا 
جعلت الواو بمعنى أو كان المعنى : أن ورود الْخْطات بكون الشّيء سببًا أوشرطا إلخ يسمّى وضعا أي 
يسمّى كل واحدٍ من هذه الأمور المعطوفة:نالواو التي هي بتفعنى أو وضعًا وهو معنى قول التّاصر إِذّ 
الوارد بكون الشّيء أحدها إلخ وسمّ أخذ الاحتمال الثاني وردٌ به على التّاصر فردٌ عليه كلامه بكلامه 
والفرق بين جعل الواو للتقسيم وبين جعلها بمعنى أو أنه على الأوّل: يكون المعلّق عليه تسمية 
الخطاب وضعًا تحققه في جميع هذه الأقسام . وعلى الثَاني: يكون المعلّق عليه تحقّق الخطاب في أيّ 
واحدٍ منها والأوّل باطل والالي صسسبح وهو معنى قول التاصر جعلها للتقسيم إلخ فإن قلت: إذا 

خرج الكلام على مصطلح من يقول من أهل العربيّة إن الكلام هو جواب الشّرط وفعل الشّرط فيد له 
هل يستقيم ما قاله الشارح ويندفع الاعتراض. قلت: لا فإنّ المحذور باق بعينه إذ التقدير على هذا 
الوجه أن نسمية الخطاب بالوضع مقيّدٌ بورود كونه سيبًا وشرطا إلخ أي منقسمًا إلى هذه الأقسام» فأمًا 
إن جعلت الواو بمعتى أو كان معنى تسميته وضِعًا مقيّدٌ بتحقّق كونه سيبًا أو شرطًا إلخ فيندفع المحذور 
فظهر أن استقامة الكلام إِنّما تتجّ على جعلها بمعنى أو . وأما جعلها تقسيميّةٌ فلا سواء جعلنا القضيّة 
شرطيّة موافقةٌ لاصطلاح المناطقة وهو التقرير الأرّل أو جعلتاها حمليّة باعتبار ما تثول إليه بحسب 
اصطلاح أهل العربيّة كما هو التقرير الثّاني؛ لأنّه على التقرير الأرّل يكون ارتباط الثاني بالمقدّم على كل 
واحدٍ من الأمور المعطوفة لا على المجموع . وعلى الثَان: يكون الحكم مقيّدًا بكلّ واحدٍ منها أيضًا لا 
على المجموع فالتقريران سواءٌ ومنشأ هذا كله ورود حرف الشّرط في التقسيم على تقدير إرادته كما هو 
صنيع الشّارِح فإنَ قوله الواو تقسيميّةٌ يقتضي أن المقصود من قول المصئّف وإن ورد الخطاب إلخ 


0 المكلام في المقدمات 


التّقسيم مع أنْ مقام التتقسيم ينافي التعليق لتباين المقامين فإنّ في التعليق حكمًا ولا حكم في التّقسيم 
ومفاد التقسيم غير مفاد التتعليق فأين هذا من ذاك لا يقال قول المصئّف وقد عرفت حدودها يقتضي أن 
غرضه ببذه الجملة التقسيم؛ لأنْ التقاسيم تنضمّن حدود الأقسام. قلت: ليس بلازم ولو سلّم 
فالتقسيم حاصل في ضمن التعليق أي عرفت حدودها من التّقسيم الذي تضمُنه التعليق ولا يلزم أن 
يكون التقسيم مقصودًا لذاته حتّى يكون حاملاً للشّارح على جعل الواو تقسيميّةٌ . ٠‏ المبنيّ عليه المحذور 
المذكور ولذلك قال شيخ الإسلام عند قول الشّارح في شرح قول اللصئف: وقد عرفت حدودها نبّه 
بتكرير من على أن حدود خطاب الوضع لم تعرف ثما ذكر إلى آخر ما سيأتي هناك فلو كان غرضي المصئّف 
من سوق هذه العبارة التّفسيم لم يستقم قول شيخ الإسلام أن حدود أقسام الوضع لم تعرف ما ذكر إلى 
آخر كلامه ؛ أن التقاسيم تتتضمّن تعاريف الأقسام وإن كان ما قاله شيخ الإسلام غير مسلّم بل اعترف 
هو بمعرفتها في أثناء عبارته كما سيأتي . وأعجب من جواب سم تمسّكه في تأييده بقوله ونا أورد 
المعتزلة إلخ فإنَ قولهم في تعريف الحكم : خطاث اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التُخيير. 
تعريف للحكم والتعريف لا حكم فيه فليش قضيّة وما,هنا قضبّةٌ شرطيّة أو حمليّةٌ على الاعتبارين 
السّابقين» وقد صرّح في هذا التعريف بلفظ أو والاعتراض عليه . والجواب مبنيّان على أحدٍ احتمالي 
أو ودعوى سم أنّ المعنى على تقدير جعل أو ننويعيّة أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين 
المتقسم تعلّقه إلخ دعوى لا دليل عليها كيفت وقد لزع غلى هذا التفدير تضمّن التعريف للتّقسيم والأمر 
بالعكس في الواقع فقد أسحرج ما قاله المعتزلة والإمام اعتراضًا وجوايًا عن موضوعه وتثبت به في تقوية 
حيرو واس ا وي ال ع ا ا ع ب و 
للتتويع وأنّ المعرّف الحكم بنوعيه يعلم ذلك من قول المناطقة إِنْه يمتنع دخول أو في التعاريف من 
التقرقة ين الحذ والرّسم ومن كون أو للتويع أو للشَكَ عل تفصيل تنوه هناك فين مقام التعريف 
والاختلاف في أو الواقعة فيه من مقام التعليق المستفاد من الشّرط . وفي الواو الواقعة فيه المذعى أَنا 


« 1 ب 
ضار تت مسرقة وصرت مِغريًا شكّان بين مشرّق و مغاب 


رحم الله الجميع ورحمنا معهم والمسلمين أجمعين» ثم إن التقسيم المستفاد من أو السبيية عل 
ما زعمه الشارح ما راجعٌ إلى الْشّيء أو إلى كون الشّىء ء أو إلى الخطاب الوارد ببذا الكون وكل 
محتملٌ والأوّل أقرب. 
)١(‏ (قَوْلَهُ وَهِيَ فيه أجوَهُ من أو) لأئها للجمع في الحكم فهي أنسب يجمع الحكم في أفراد المقسّم وهو 
هنا الشّيء المقذر بخلاف أو فإتها لأحد الشّيئين أو الأشياء فقد توم أنْ المراد واحدّ منها فقطء وهذا 
في تقسيم الكل إلى جزئيّاته كما هنا. . أمًا في تقسيم الكلّ إلى أجزائه فلا يقال إِنهَا أجود بل متعيّنة اه . 
زكريًا وإنّما قال أجود لأنْ أو مناسبة بالنّسية الخصوص الأقسام لإفادتها الانفصال الحقيقيّ بين بعضها 


5١١ سح‎ 


الكلام في المقدمات - 


كما قاله ابن مالنف ”2 وَحَذْفٌ ما قدزته كما عَبَدَ به المختضد أي كون الشيء +0" للعلم 
: 2 

به معئى ”" مع رعاية الاختصارء ووصفف التّفسيٌ بالوُرودٍ مجازٌ كرصفي اللفظيٌ 
#اى اش ا 8 م 2 2 . عر عر 

به القَائِمُ © . والشّيء ”"' ينال فعلّ المكَلّفٍ وغيرَ فعله ”'' كالرّنا سبّبًا لوجوب 
ب 3 عرقم . د - اان# 9 عرق ق 3 3 

الحدٌّ والزُوالٍ سبَبًا لوجوب الظهْر» وإثلاف الصّبيّ مثلاً سببًا لوجوب الضّمان ”* في 


مع بعض المفضي عدمه إلى فساد التّقسيم فظهر أن أجوديّة الواو نظرًا إلى المقسّم مع الأقسام وأنّه متحق 
في جميعها وأنّ في الواو جود أيضًا بالتظر حال الأقسام بعضها مع بعض حتّى لو لوحظ هذا 
بخصوصه كانت هي أجود من الواو كما لا يخفى فتأمّل . 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله؛ ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في 
علوم العربية . ولد في جيان بالأندلس سنة (٠55ه)؛‏ وائتقل إلى دمشق فتوفي فيها سئة (؟/1ه) . 
أنظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (81*/3؟)؛ ومن مصادره: طبقات السبكي (58/8)» الوافي 
بالوفيات (#/ جه *), آداب اللغة (/ ٠4١)؛‏ غاية الثهاية (؟/ .)18٠‏ 

(1) (قَوْلّهُ : أي كَوْنٌ الشّيْء) تفسيرٌ ما عبّر به في المختضر الذي هو المشبّه به والتّشبيه لا يقتضي الممائلة 
من كل وجه فلا يقدح فيه ثبوت الجحارٌ هنا لآ فيعيبارة المختصر لا تفسير لما قدّره؛ لأنْ الذي فدره بكون 
الشّيء لا كون الشّيء فقط إلا أن يكون تساهل بجذف الجارٌ مراعاةً لعبارة المختصر . 

(©) (قوْلْهُ : للم به مَمْتَى) أي من جنهة المعنئ إذ من المعلوم أنّ الخطاب التفسيّ لا يكون سببًا وشرطا 
زمائعًا وصحيصًا وفاسدا وإنّما يكون كذلك الشيء الذي تعلق به ذلك الخنطاب» لا يقال مقام 
التعريف لا يكفي فيه القرينة العقليّة؛ لأنّ قول المقام هنا للتقسيم لا للتعريف وإن فهم في ضمنه 
ومعلومٌ أنّ التعريف الضّمنيَ لا يراعى فيه ما يراعى في التعريف الصَريح . 

(4) (قَوْلَهُ : وَوَضْفْ الْفْسِيّ بالورُوٍ) أي إسناد الورود إليه فالوصف با معني اللُغويٌ كما هو واضحٌ 
وقوله مجاذ أي عقليٍ من باب الإسناد إلى السبب فإنّ الخطاب التّفسيّ المذكور سببٌ لورود الرّسول بما 
ذكر ويصمٌ جعل المجاز مرسلاً من إطلاق الملزوم على اللأزم إن من لازم الورود بالشّيء التَعلّق به 
فالمراد بالورود التَعلّق مجارًًا لعلاقة اللّزوم والقريئة استحالة الحقيقة . 

(6) (قَوْلْهُ : : الشائع) نبّه به على أن المجاز شائعٌ م في الخطاب اللّفظيّ دون التفسيّ . 

(1) (قَوْله : وَالشَّيْهٌ) أي في قوله يكون الشيء يتناوله فعل المكلّف أي وقوله واعتقاده أو أراد بفعله ما 
يشمل ذلك . 

(0) (قَوْلَهُ : وَغْيِرَ فِملِه) تحته شيئان ما ليس فعلاٌ أصلاً وما ليس فعلاً للمكلّف بل لغير المكلّف فلذا مثل 
الشّارِح بثلاثة أمثلة. 

(8) (قَوْله : لِوْجُوب الضّمَانٍ إَِخْ) المراد بالضّمان المضمون به من مثلٍ أو قيمةٍ والمراد بالوجوب المضاف 
للضّمان القبوت لا الطلب الجازم ؛ لأنه بهذا المعني لا يتعلّق إلا بفعل المكلّف بالوجوب المقدّر المضاف 


د الكلام في المقدمات آت تت 0 


ماليه وأداء اللي منه (فَوَضْمعٌ) أي فهذا الطاب يُسَمٌى وضْمًا ويُسَمّى ماب وضع 
5 5 2 8 2 

أيضًا؛ٍ لأن متعَلقّه بوضع الله ”' أي بِجَعْلِهِ كما يُسَمَّى الخِطابٌ ”" المقتضَّى أو 

المَخَيرٌ " الذي هو الحكمُ المتعارّفُ كما تقدّمَ يخطابٌ تكليي كما : نقَدْمٌ ”©“ (وَكَدْ 

َرَت حُدُوقها) أي حُدوة المذكورات من أقسام طاب التكليفٍ ومن عنطاب 
5 8 : 2 00 5 

الوضع ”*“» فحد الإيجاب: الخِطابٌ المقتضي للفعل اقتضاءً جازمًا وعلى هذا 


لأداء الول الطلب الجازم فهو قريبٌ من استعمال المشترك في معنبيه قاله التّاصر . قال بعض من كتب : 
ولعل وجه عدم جعله من استعمال المشترك في معنيبه أن المشترك المستعمل في معنييه يذكر مرةٌ واحدةً 
والوجوب هنا ذكر مرّنين وهو مبنيٌ على ما صنعه من تقدير الوجوب في المعطوف والتحقيق أنّ 
المضاف تسلّط عل المضاف إليه المعطوف عليه والمعطوف دفعة واحدةٌ من غير تقدير في المعطوف وأنّ 
العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه فيكون ما هنا من استعمال المشترك في معنييه لا قريبا 
منه اه . وأقول: ليس المعنى على ما فهمه هذا القائل .من أن سبب قربه من المشترك تعدّد لفظ الوجوب 
المذكور والمقدّر بل ؛ لأنّ الاشتراك ونحوه مِن الأحكام اللفظيّة متفرٌ ع على الوضع اللخوي ومعلوم أ 
أحد معنبي الو_جوب هنا لخو والآحر مرك الك أمتيقة والالرم أن تكون المنقولات كلها من 
قبيل المشترك ولا قائل بذلك» وبهذا هر لتقت يا من المشعر وفساد جعله منه المبنيّ على 
التكليف المذكور وقد تفطن لذلك العلامة النْجَارَيَ فقال: وإنّما قال قريبٌ ولم يقل من المشترك 
لاختلاف الوضعين إذ الوجوب الأوّل بالمعنى اللّغويّ والثّاني بالمعنى الشرعي . 

)١(‏ (قَوْله : ِآنَّمُتعلقهُ وضع اللِ) أي تعليلٌ لتسميته بالوضع وبخطاب الوضع . واعترضه التّاصر 
فقال: أخعصر منه أن يقول لأنّه أي المنطاب وضع اللّه أي جعله اه.. قال سم : لا نسلّم صحّة ما ذكره 
من كون الطاب وضع اللّه أي جعله لأنّ المراد به كلامه التفسيّ وهو صفةٌ قائمةٌ بذاته قديمةٌ فليست 
جعلا ولا يتعلّق بها الجعل ا ه. والمراد بمتعلّقه كون الشّيء سببًا إلخ . 

(؟) (قَوْلْهُ: كُمَا يه يُسَمْى الخطابُ) الأنسب رجوعه إلى قوله ويسمّى خطاب وضع . 

(6) (قَوْلْهُ : المقْتَضَى أؤ المتيد) الإستاد فيهما مجازيٌ إذ المقتضى والمخيّر في الحقيقة هو اللّه 

(4) (قَوْلَهُ: كما تَقْدم) أي عند قول المصئّف والحكم ختطاب الله وهو راجعٌ لقوله الذي هو الحكم 
المتعارف أي من أنه خطابٌ متعلّقٌ بفعل المكلّف من حيث إِنّه ملزمٌ ما فيه كلفة . 

(6) (قَوْلَهُ : وَمِنْ خطاب الْوَضع) نبّه بتكرير من على أن مة مقصود المصئف بالسئة للوضع خطاب الوضع 
لا حدود أقسامه أيضًا وإن أمكن معرفتها؛ لأنّ الجملة الشّرطَيّة السّابقة قةَ تتضمّن تعاريف أقسامه فيكون 
التتقسيم غير مقصودٍ أصالة كما نبّه على ذلك الشّارح بقوله ومن خطاب الوضع وقوله وسيأتي حدود 
السّبب إلخ . وبهذا يظهر لك ما ذكرناه سابقًا في تقوية اعتراض التاصر ورد ما تمَحَلوا به في دفعه . 


داس 0 0 5 


: 
القياس » وسياني حُدودُ السَبّبٍ وغيرُه من أقسام متعَلّقِ خطاب الوضع "' :“روكلا خد 
الحد د ”" بالجامع المانع الدّافع للاعتّراض بأنْ ما عُرِفَ رُسِومٌ لا حُدودٌ لأنّ الممَيّرّ فيها 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَسَهَانٍ حَدُودُ السب وَغَيرِِ مِنْ أقْسَام مُتَعلْقِ خطاب الْوَضع) في إطلاق المتعلق على الشّيء 
لمنقسم إلى السب وغيره تهرّز حيث أطلق المتعلّق على متملق المتعأق إذ المتعلّق حقيقةٌ هو الكون وفي 
قوله وسيأتي إشارةٌ إلى أنه يؤخذ من حدود السّبب وغيره حدود أقسام متعلّق خطاب الوضع؛ لكون 
السّبب وغيره متعلقات تلك الأقسام فيؤخذ من حدّ السّبب أنْ جعل الشَّيء سببًا معناه جعل الشّيء 
بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . ومن حدٌ الشّرط أنّ جعل الشّيء شرطا معناه 
عمل الكيد بحيث يازم من عدمه العلم رلا بلزم ذفن وجوفه وجوة ولا ملم إلا ومكذا. 

(1) (قَوْلهُ : وَكَذَا حَدُ الدٌ) الحدٌ المضاف مصدرٌ بمعنى التُعريف بدليل تعلق الْارٌ والمضاف إليه يفعنى 
المعرّف وقوله الدّافع للاعتراض وجه الدّفع أن الحد عند اللأصوليّين بمعنى المعرّف سواءٌ كان بالدّاتيّات 
أو بالعرضيّات فلا ينّجه الاعتراض عل المصئف بأنّ:التعاريف المذكورة رسومٌ لا حدودٌ فلا يستقيم 
قوله وقد عرفت حدودها ثم هذا مبئنٌّ على ما فهجنة القََّارِحَ من أن هذه التَعريفات رسومٌ وإلا فالحقٌ أئها 
حدودٌ اسميّةٌ وقول الإسنوي إن هذا ونحوه حدودٌ حقيقيّةٌ ‏ منوعٌ كما سنطلع على ذلك وحيتئدٍ فلا 
حاجة لقول الشّارح وكذا حدّ الحد إلى قولة:نعم؛ لأنه مبنيٌ.على ما فهمه من كونها رسومًا. 

() (قْولهُ: لأنْ الممَبِرٌ فيها خَارِجٌ عَنْ الَاجِبْةِ) اعترضه الشّهاب بن تعريف الإيجاب بأنّه الخطاب 
المقتضي للفعل اقتضاءً جازمًا بأنْ الاقتضاء نفسيٌ فهو نفس الخطاب فلا يكون خارجًا اه. وبعد أن 
قوّى هذا الاعتراض سم وأيّده بأنّ جماعة منهم التفتازاني في حواشي العضد صرّحوا بأنْ الاقتضاء هو 
نفس الخطاب وإِنّما أسئد إلى الخطاب مبالغةً كما في جد جذّه ويوافقه أيضًا قول الشّارح نعم يختصر 
فيقال الإيجاب افتضاء الفعل الجازم إلخ لأنّه لو كان الاقتضاء غير الخطاب لم يكن هذا اختصارًا له بل 
تمَحَلٌ في الجواب بما لا تقبله الألباب فقال يمكن الجواب باحتمال أن الشارح ثبت عئده بنقلٍ عنهم أن 
المميّز هنا حارج أو بأنّه أجاب بذلك على سبيل التَرّل مع المعترض فلا ينافي أنا حدودٌ لا رسومٌ وأنَّ 
المميّر فيها ذائيّ لا عرضيئٌ اه. وأنت تعلم أنْ دعوى أن الشارح اطلع على نقلٍ لا دليل عليها كيف وهم 
مصرّحون بخلاف ذلك وأنّ سوق العبارة يأبى دعوى التَّرّل فلا دليل عليه في الكلام وبعض من كتب 
هنا دفع إشكال الشّهاب بحمل الاقتضاء على الطلب بالمعنى المصدريّ فلزم عليه مع ممالفته لهم 
اضطراره إلى أن للاقتضاء معنيين وأنّه هنا بمعنى الطلب . وفي قول الشّارح في الاختصار بالمعنى 
الذي أرادوه وأنّ تصريحهم بأن الاقتضاء الخطاب لم يريدوا به الحصر أو أنه لا يكون إلأ بمعنى الخطاب 
وبعد أن تكلّف هذه التكلفات البعيدة رجع آخر إلى أنّ الطّلب ذا أيضًا فلم يزد شيئًا سوى إطالة 
الكلام فيما لا يتعلّق به المرام . وأمّا ما نقله سم عن التّاصر في درسه من أنّ انقسام التعريف إلى الحدٌ 
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عم ل وول : : الإيجابٌ اقتضاءٌ الفعلٍ الجازم وعلى هذا القياس . وسيأتي ("] 
حل لمر باقتضاء و الفعلٍ» والنهي باقتضاء الف تددر بالقولى لونم 


والرّسم إِنّما يكون في الماهيّات الحقيقية كالإنسان وأمًا الأمور الجعليّة فهي أمورٌ اعتباريةٌ يعتبرها 
العقل . ؛ فإذا جعل لها العقل جنسًا وفصلاً وعرّفها بذلك فذلك حدٌ لهاء والأجناس والفصول التي 
اعتبرها العقل ذاتيّاتِ لها فليس لها شي داخل وخخارج كالأمور الحقيقيّة فساقط جدّاء بل الح أنّ 
الماهيّات فسمان: ماهيّاتٌ حقيقيّةٌ كماهيّة الإنسان والفرس . ومعنى كوتها ماهيّاتٍ حقيقة أَتهَا محقّقة 
الو جود خا ربجا ًا بوجود أفرادها في الخارج أو بوجودها نفسها بناة عل القول بوجود الكل لطع 
وهذه الماهيّات تعاريفها تكوّن حدودًا ورسومًا فما كان بالذانيّات فحدٌ أو بالعرضيّات فرسمٌ وتسمى 
هذه حدودًا ورسومًا حقيقيّة . وأمًا الماهيّات الاعتباريّة: كحقائق الأمور الاصطلاحيّة كما هنا فلها 
حدودٌ ورسومٌ أيضًا وتسّى حدوةًا ورسومًا اسمية؛ لأا يحسب الاسم ثم إن الاطلاع على ذاتيّات 
الماهيّات الحقيقيّة وعرضيّاتها والتمييز بينها عسرٌ جدًّا واصلّ إلى حدّ المْعذّر كما نقل ذلك السيّد في 
حاشية الشمسيّة عن ابن سيناء وذلك لاشتباه لجنس بالعرض العام والفصل بالخاضّة . وأمًا الماهيّات 
الاعتبارية فأمر الفرق سهل لأنْ طريق ذلك التقل عن الواضع فما اعتبره داخخلاً في مفهوم المسمّى 
الذي وضع له الاسم فذائي وما لا فعرضيٍّ وبقيّة الكلام في كتب المنطق والمسألة شهيرةٌ فكيف خفي 
عل الشيخ الحال حتّى قال ما قال؟! وتفسير شيخ الإسلام والكمال المميّز لتعلّق الاقتضاء بالفعل 
وتعلّقه بالتّرك وتعلق التخيير بكل منهنكًا :وتفلشير الماجية بمائدلة الحكم فغير داقع لاعتراض الشّهاب 
أيضًا؛ لأنّ تعلق الخطاب جزءٌ من مفهوم الحكم عند الشّارِح والمصّف كما يعلم تا سبق فليس ارجا 
عن ماهيته . 

)١(‏ (فَوله : نعَمْ يِمِْصَرٌ إِلَْ) استدراكٌ على قوله الدّافع للاعتراض دفع به توهّم أنه لا اعتراض على 
المصّف بوجه فبِين به أنه يعترض عليه بأنّه يمكن اخنتصار حدود الأقسام المذكورة فكيف يستقيم قوله 
آخر الكتاب إِنْ اختصاره متعذّرٌ وروم التقصان منه متعذّرٌ؟ 

(1) (قَوْلَهُ : وَسَهَأن) مقصوده بهذا بيان مساوأة المحدود هنا ما عدا الإباحة للمحدود فيما بعد من الأمر 
والتّهي في المعنى فمساواة التعاريف هنا للتعاريف بعد توجيه التُعبير عن المحدود هنا بالإيهاب 
والتدب والتحريم والكراهة وخلاف الأولى وفيما بعد بالأمر والنّهي. 

(©) (قَوْلْهُ : كما يمدانٍ) أي كما يحذ الأمر بالقول المقتضي للفعل والنّهي بالقول المقنضي للكف كما 
يرشد إليه ملاحظة كل على حدته وإفراده بتعريف يخصّه في قوله وسيأن حدّ الأمر إلخ وحيتئلٍ 
فالمناسب لذلك أن يكون التفربع أعني قوله فالمعبّر عنه إلخ على التّوزيع أيضًا فيكون المعنى فالمعبّر عنه 
هنا بمجموع الإيجاب والتّدب وهو المعبّر عنه فيما سيأتي بالأمر والمعبّر عنه هنا بمجموع التتحريم 
والكراهة وخلاف الأولى هو المعبّر عنه فيما سيأتي بالتهي وإنّما أجمل الشّارح إيثار الاختصار مع 
وضوح المراذ . 
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للفعل وللكَفٌء فالمعَبّد عنه هنا (' بما عدا الإباحةٍ هو المعَبّرُ عنه فيما سيأتي بالأمرٍ 


)١(‏ (قَوْلْه: : دَاْمَبْرٌ َُْ ْنَا أشار بالفاء إلى أنّ ما بعدها نتيجة ما قبلها من حدّ الإيجاب وأخواته هنا 
بالخطاب المقتضي وبالاقتضاء وحدّ الأمر والتهي فيما يأتي بالاقتضاء وحدّهما بالقول المقتضي الذي هو 
بمعنى الخطاب المقنضي وهو الكلام النّفسيّ ؛ لأنّ اتماد الحدٌ يوجب اتّحاد المحدود ثم المناسب لسياقه 
السّابق أن يكون كلامه هنا على التّوزيع كما قدّمناه والمراد أن المعنى المحدود المعبر عنه بمجموع لظي 
الإيهاب والتدب هو عين امعنى الحدود امبر منه فيما سياي بلفظ الأمر وامعنى المسد د ستو سس رح 
بمجموع ألفاظ التقحريم والكراهة وخخلاف الأولى هو عين المعنى المحدود المعبّر عنه فيما سيأني بلفظ 

النّهي . واعترض الناصر على الشارح : : بِأنّ كلامه يقنضي مرادفة الأمر والنّهي لما عدا الإباحة مع أن 
الترادف الاتحاد في المفهوم والاتحاد مفقودٌ هنا؛ لأن الطلب في الإيجاب والتحريم أخذ بشرط الجزم 
وفي التدب والكراهة وخخلاف الأولى أخذ بشرط عدمه؛ وفي الأمر والتهي أخدٌ لابشرطط واحدٍ منهما 
فغاية ما هناك التّساوي في الماصدق لا الاتحاد في المفهوم. وأجاب سم: : بأنْ الشَارح لم يذّع التّرادف 
وليس في كلامه تا يدل عليه فإنَ المعبّر عنه كما يجوز أن يراد به المفهوم يجوز أن يراد به الات وعليه 
الاعتراض اه . وهذا كلامٌ غير تام فإنَ الشارخ فرّع غلك قوله فالمعبّر عنه إلخ على أنَّ اتماد الحد يوجب 
اتحاد المحدود ومعلومٌ تكل أحدٍ أنّ الحدوذ هوالمفهوم ,لا الأفراد فالشارح وإن لم يصرّح بالترادف فقد 
لزم من كلامه ودعوى أنه ليس في كلامه ما .يدل عليه مكابرة . . وقوله فإِنْ المعبّر عنه إلخ مشاغبةٌ فإن 
المعيّر عنه باللّفظ إِمَا أن يكون معتّى جَزِيْئًا أو كليًا فالأول : يراد منه الذّات إذ هو مدلول اللّفظ فلفظ 
زيدٍ مثلا يراد به الذّات المشخصة . والثّاني : يتعينٌ إراذة ا مفهوم منه وإِنّما يجيء قصد قصد الذّات أي الإفراد 
عند انعقاد الحكم عليه كما في القضايا المحصورة وقد يراد المفهوم نفسه كما في المعرّف. والقضية 
الطبيعيّة على أنّ بعض عحقّقي المناطقة حمّق أنّ الحكم في المحصورات على مفهوم الكل على تفصيل في 
ذلك والمسألة شهيرةٌ حتّى إِنّنا فردناها برسالةٍ فتمٌ إيراد التاصر . نعم تمهيده لذلك الاعتراض بقوله : إِنَّ 
الماهيّة قد تؤخذ بشرط شيءٍ إلخ لا يخلو عن نظر بيانه يستدعي تطويلاً فمن رمع حواشينا الكبرى على 
اللقالات علم ما فيه وقول بعض من كتب مجيبا عن اعتراض الثاصر : : إن الوجه في دفع الاعتراض منع 
قوله: لا اتحاد هنا في المفهوم وذلك؛ لأنّ المدّعى اتحاد الأمر ومجموع الإيجاب والتدب واتحاد النّههي 
ومجموع التحريم والكراهة وخلاف الأولى ولاشكَ أن مفهوم الأمر ومفهوم مجموع الإيجاب والتّدب 
أي المفهوم الذي يجمع ويعمّ الإيجاب والندب شيءٌ واحدٌ وهو اقتضاء الفعل ومفهوم النّهي ومفهوم 
مجموع التّحريم والكراهة وخلاف الأولى أي المفهوم الذي يجمع ويعمّ الّلائة شيءٌ واحدٌ وهو اقنضاء 
التَركُء فيكون لفظ الأمر مرادفًا لمجموع لفظي الإيجاب والتّدب ولفظ التهي مرادقا لمجموع ألفاظٍ 
ثلاثة اه. وفيه أن مجموع لفظ الإيجاب والتّدب ل يوضع له لفط حتّى يتحقّق القرادف بينه وبين لفظ 
الأمرء وكذا يقال في الثاني وما ادّعاء من أنْ هذا المجموع مندرجٌ تحت مفهوم اقتضاء الفعل ومفهوم 
اقتضاء الثّرك فمسلّمٌ لكنْ كل واحدٍ من الأمر والتدب مغايرٌ لصاحبه بقيدٍ لم يوجد فيه وكذا الثلاثة 
فاندراجها تحت اقتضاء الفعل أو الثّرك اندراج النُوع تحت الجنس والشارح لم يدع اتحاد الأمر بذلك 


- الحكلام ف المقدمات مسمويبيبيي يت 0 71 سم 


والتهي نَظْرًا ''' هنا إلى أنّه حكمٌء وهناك إلى أنه كلام . 
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المفهوم الذي هو الجنس بل بكل واحدٍ من أنواعه ومفهوم الأمر مطلقٌ وهذه المفاهيم مقيّدةٌ والمطلق لا 
يرادف المقيّد وأيضًا المفهوم الذي يعم ذلك المجموع وهو اقتضاء الفعل أو الثّرك لم يعبّر عنه بلفظٍ مفردًا 
سم لأنْ الترادف إِنّما يكون في أسماء الأجناس بل دلَّ عليه بمركب إضافيٌ فاتحاد مفهومه بمفهوم 
الأمر أو التهي لا ينفع في دعوى الدّرادف تأمّل. 
(1) (قَوْلَُ : َظَرًا) مفعول لأجله للمعبّر والمعنى أنّ المعبّر عنه في الموضوعين واحدٌ واختلف العبارة عنه 
فيهما للمناسبة فعبر عنه هنا بالإيجاب وغيره نظرًا إلى أنّه حكم لأنّْ الكلام في بيان الأحكام والإيجاب 
وغيره مناسبٌ له وعبّر عنه فيما سيأتي بالأمر والتّهي نظرًا إلى أنّه كلام والكلام يناسبه الأمر والنّهي . 
(7) الفرض لغة: القطع والتقدير والتوقيت واْحرٌ والتأثير. انظر تمتار الصحاح (5١؟)‏ والنهاية (7/ 
7" ؟) ولسان العرب (/9/ 8١؟).‏ واصطلاحًا: هو ما طلب الشارع فعله على وجه. 

اللزوم. انظر المستصفى (51) والإحكام لابن خزم (7775) والمحصول(؟/ 078 . 
(*) (قَوْلْهُ : وَالْفَرْضٌ وَالْوَاِجِبُ) أي هذان اللفظان إذ التّرادف من صفات الألفاظ وانجرٌ الكلام إليهما 
من جعل الإيجاب من أقسام الحكم الذي إِذَا أضيف إلى ما فيه الحكم سمّي واجيًا ووجويًا على ما تقدّم 
ولو أوّلاً تقتضي ترتيبًا فلا يقال كان عليه أن يُقدّم الؤاجب. 
(5) الواجب لغة: من وَجبَ وهذا الفعل له مصدران: الأول: وجب يِجِبٌ [وجوبًا] ومعناه الثابت 
واللازم . والثاني: وجب يجب [وجبة] ومعناه السقوط . قال تعالى : ًا وت جنوي © [للج :هم] أي 
سقطت . ومحل بحثنا هو المصدر الأول وهو الواجب بمعتى الثابت واللازم وقد أخطأ فعرف الواجب 
هنا : بالساقط وليس هو المراد هنا. قال في القاموس : وجب يجب وجوبًا ووجبًا: لزم؛ ووجب يجب 
وجبة: سقط . انظر القاموس المحيط )18٠ /١(‏ والصحاح للجوهري (1/ 40740 والمعجم الوسيط 
(؟/84١١1)‏ واصطلاحًا: هو مراد للفرضض . وإنما فرق بينهما الحتفية . خخلافًا للجمهور» وليس في 
الكتاب والسنة تفريق بين الفرض والواجبء. لأن التفريق بينهما تفريق بين متمائلين. انظر اللمع 
(17) والمستصفى (27) والمحصول )١15/١(‏ والإبباج (81/1). 
(5) (قُوْلَهُ : مُتَرَادِفَانٍ) أي اصطلاحًا لا لغة ولعلٌ الحكم بالتّرادف بحسب الاصطلاح تسمّحٌ لما ذكرنا 
سابقًا الأحكام اللفظيّة متفرّعة على الوضع اللغويٌّ وشما بحسبه ليسا مترادفين كما سيأتي في الشارح . 
ومترادفٌ بمعنى مرادف أي مرادفٌ كل منهما للآخر فلا يرد الاعتراض بِأنّ شرط التّنية صلاحية 
المعنى للتّجريد وهو هنا لا يصلح له؛ لأنْ التّرادف تفاعلٌ لا يكون إلا بين اثنين ولك أن تقول أيضًا: 
يصمٌ إطلاق مترادفٍ على الواحد بقيد مع فيقال مترادفٌ مع الآخر. 

(5) (فَوْلَهُ : بْمنى وَاجِدِ) أي مفهوم واحدٍ لأنّ التّرادف يعتبر فيه اتماد المفهوم؟ لأنّه إِنّما يكون في 


!| ااا يي ااييييييا75ْ25 000 الكلام في المقدمات ح 


وهو 2 كما عُلِمَ من حدٌ الإيجاب الفعل المطلوبُ طَلَبًا جازِمًا (جلآفًا لأبي حَنِيفَة) في 
نَفْيه تَرادُقَهما حيث عياف قال 118 ينا انتج 9 رن تت بدليلٍ قطعيٌ ”'؛ كالقرآنٍ فهو 
الفرض كقراءة القرآنٍ في الصّلاة الكّابتة؛ لقوله تعالى : #دفرموأ ما يَشَرٌ مِنَ الْفرمانِ © [المزمل: 
٠‏ وبدليلٍ طن كخبر الواحدٍ فهو الواجبٌء كقراءة الفاتحة في الصَّلاةٍ الثابتة بحديثٍ 
اصَحيحَيٍْ هلا سلا لمن لم را باح الكتاب ”*»» ِنَم بتركها '"؟ ولا تفسْدُ به الصَلاة 
بخلاف ترك القراءة (وَهُوّ) أي الخلافٌ (لفظِئ) أي عَائِدٌ إلى اللَفظٍ والتئمية؛ إِذْ حاصله 
أن ما تَبَتَ بقطعيّ كما يسَمّى '"' فرضًاء هل يُسَمّى واجبًا؟ وما لَبَتَ بظني كما يُسَمّى واجبًا 


المعاني الكليّة وهي مفاهيم كما قرّرناه لك . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَهْوَ) أي ذلك المعنى الواحد وقوله كما علم إلخ المراد بعلمه من حدٌ الإيجاب علم ذاته لا 
بوصف كونه واحدًا سمّي بلفظين؛ لأنّ المعلوم با سبق ذاته لا بهذا الوصف وقد يستشكل هذا التتشبيه 
بأنّالمعنى المعلوم هنا هو المعلوم من حدّ الإيجاب لا ثبي ؟ #آخر يشبه المعلوم منه والٌشبيه لا يكون إلا بين 
اثنين ويجاب بتغايرهما اعتبارًا فالمعنى المذكؤر مشْبّهُ باعتبار ذكره هنا مشبّهُ به باعتبار علمه من حد 
الإيجاب وفيه تكلّفٌ فالأحسن أن تجعل الكاف بمعنى على وما مصدريّة أي بناءً على علمه من حدٌ 


الإغياب . 
(1) (قَوْلْهُ: حَيْتُ قَالَ) ظرفٌ لنفيه والحيثيّة تعليليةٌ فهو لم يَضَرّح بنفي التّرادف بينهما بل لزم ذلك من 
كالامه . 


(*) (قَوْلُهُ : هَذَا الْفِعْلُ) أي الفعل المطلوب طليًا جازمًا . 

(4) (قَوْلُهُ : إن بَتَ بتَلِيل قَطْمِيْ إِلَْ) هذا الاصطلاح وإن اشتهر عير عند اخنفيد لكن يكتر في استعماتهم 
ما يخالفه وهو إطلاق الفرض عل ما ثبت بظتي والواجب عل ما ثبت يقطعي كقولهم الوثر فرضش 
وتعديل الأركان فرضٌ ونحو ذلك ويسمّونه فرضًا عمليًا لا علميًا يلزم اعتقاده حقيقة وكقولهم: 
الصَّلاة واجبةٌ» الرّكاة واجبةٌ قاله الكمال. 

(5) رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» برقم 
(كموف يحم كتاب : الصلاة» باس : وجوب قراءة الفانحة في كل كل ركعة؛ برقم (1914). 

() (قَوْلَهُ: في هام بْركها إَخ) تفريعٌ عل قولهم بدليلٍ ظنيّ وليس مفرعًا على النسمية أعني قوله فهو 
الواجب؛ لأنّه بق يفتضي حينئلٍ أن للتّسمية مدخلا في عدم الفساد فلا يكون الخلاف لفظيًا ولا يصحٌ 
قرل الشارح الآتي وما تقّم من أن ترك الفئمة إل" 

(0) (تَوْلَهُ : كما يُسَمّى إِلَغْ) العامل في الجارٌ والمجرور وما بعد هل ولا يقال عليه إن أدوات الاستفهام 
لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأنّ هل ضعيفةٌ في الاستفهام لتطفّلها فيه فليست كالهمزة العريقة فيه 


١ ١1‏ سس 


3-8 المكلام في المقدمات 


دج ميو واف الع ويه و رايت 

بعضّهء ا ا ,وما تبث بتي ساقِط من 

0 وفتاناه تعر "؛ أخذًا من فرّضٌ الشّيءَ ء قَدْرَه ل 
يدت 14 وكُل من المقَدّرِ والثابتٍ أَعَمُ من أنْ يَنْبَتَ بقطعيّ أو طن “2 ومَأخذّنا أكفد 


وقد نظم ذلك الدنوشريّ فقال: 

وهل في الاستفهام قبل وجد معمول ما بعد لضعف فاعتمد 
(1) (قولهُ: فَعِئْدَهُ لأ أخذًا إلْ) عنده متعلّقٌ بلا لتضمّنها لمعنى الفعل أي انتفث التّسمية عنده وأعحدًا 
مفعول له لا لتضمّتها معنى الفعل المذكور. 
(1) (قَول : بِمَْتَى حَرْةُ) أي قطع بعضه أي: فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به واعترض النّاصر 
الأحذ المذكور بأمرين: أحدهما: أن توجيههم هذا إِنْما يتم إذا أريد قطعيّ الدّلالة لكنّ أمثلتهم تخالف 
ذلك فإِنّ الآية المتقدّمة ليست قطعيّة الدلالة . الثاني أنْ القطع بالأحكام ليس من الفقه المعرّف بالعلم 
أي الظَنّ كما تقدّم . وأجاب سم : بأنّ الاعتراضن الأوّل.لا يتوجّه على الشارح ؛ لأنّه حاكِ له عنهم بل 
ولا عليهم أيضًا لأنْ القطع عندهم بجامع مظلقٌ الاحتمال وهو ما لا يكون احتماله ناشئًا عن الدّليل 
كما نصّوا على ذلك في أصولهم . وعن الثّان: أنه من أين لزم هذا الكلام أن ما ثبت بقطعيّ يسمّى 
فقهًا وليس فيه تعرّض لذلك بوجه؟! ولو سم فإنّ من جملة تنفاسير الفقه عندهم ما يتئاول القطعيّ كما 
هو مبينٌ في أصولهم . (قولَهُم سَاقِط مِنْ قم المفْلُوم) لأنْ المعلوم هو المقطوع به ولذا يسمّون ما ثبت 
بقطعيّ بالفرض علمًا وعملاً وما ثبت بظنيٌ بالفرض عملا فقط. 
(*) (قوْلْهُ : وَعِنْدََا نَمُمْ) يقال فيه ما قيل في قوله فعنده لا أخخدًا. 
(4) (قُوْلَه وَوَجَبَ الشيْءْ وُجُوبًا ئبَتَ) نما يرجح أخذنا للواجب من وجب بمعنى ثبت أتحاد الواجب 
ومأخذه في المصدر فإنّ مصدر كل الوجوب بخلاف أخذهم له من وجب بمعنى سقط فإنّ المصدر 
عليه تختلفٌ لأنّ مصدر الواجب الوجوب ومصدر مأغيذه عتدهم الوجب أو الوجبة أفاده الكمال. 
(5) (قَوْلْهُ : : مم مِن أن ينبت بقطبي أو ظَبْيْ) أي وإن كان بين الّابت ت بالقطعيّ والثابت بالظنيّ تفاوتٌ 
في الرّتبة إذ التّفاوت في الرّئبة لا يقئضي التّفاوت في النّسمية فاتحادهما تسمية لا يوجب اتّحادهما رتبة 
كما لايوجب اماد دليلهما رئبةٌ . . قال التفتازانٍ في حواشيه على الشّرح العضديٌ : والتراع لفظيٌ عائدٌ 
إلى الّسمية فنحن نجعل اللفظين اسمًالمعّى واحدٍ لتفاوت أفراده وهم يخْضصّون كلا منهما بقسم من 
ذلك المعنى ويجعلونه اسمًا له وقد يتوهم أنّ من جعلهما مترادفين جعل خبر الواحد الظَّئِيَ بل القياس 
المبنيّ عليه في مرتبة الكتاب القطعيّ حيث جعل مدلولهما واحدًا وهو غلط ظاهرٌ | ه. وفيه تأييدٌلما 
صرّح به كثيرٌ كالسّيوطي في طبقات التّحاة من أنّ السّعد التفتازاني شافعيّ المذهب وكلامه في حاشية 
التلويح يؤيّد ذلك أيضًا فإنّه كثيرًا ما ينتصر للشّافعيّة وأمًا السَيّد فحنفيٌ باتفاقٍ . 


عب ١/4‏ ؟ ه 


الكلام في المقدمات 8و3 


استعمالاً ”'"2: وما تقدّءَ 7" من أن ترك الفاتحةٍ 7" من الصّلاةٍ لا يُفُسِدّها عنده أي 
دوننا لا يَضُدُ في أنّ الخلافٌ لفظئٌ لأنه 2 أمرٌ فقهيّ لا مدخَلَ له في التَسْميةٍ * التي 
الكلامٌ فيها . 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَمَاحَدْنَا أكْثَرْ اسْتِمْمَال» أي أن استعمال فرض لغةٌ بمعنى قدر أكثر مئه بمعنى حر 
واستعمال وجب بمعنى ثبت أكبر منه بمعنى سقط فاصطلاحنا أولى فهذا بيانّ لمر بجح مأخذنا الذي 
عارضه مأخذهم . قال شيخ الإسلام : فإن قلت قد فرّق عندكم بيئهما في الطلاق بأنّه لو قال الطلاق 
واجبٌٍّ عل طلقت زوجته بخلاف الطلاق فرضٌ علٍ . وفي الج أن الواجب ما يجبر تركه بدم والرّكن 
بخلافه والفرض يشملهما فهو أعمٌ من الواجب. قلت: ذلك ليس للفرق بين حقيقتهما بل لجريان 
العرف بذلك في الطّلاق ولاصطلاح آنحر في الحجٌ على أن اللّفظين في الطلاق ليسا بالمعنى المراد بل 
بالمعنى اللَغويٌ مع أن أصحابنا نقضوا أصل الحنفيّة في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرّأس والقعدة 
آخر الصّلاة فرضين مع أنْهما لم يثبتا بدليل قطعي : 

() (قُوْلَهُ : وَمَا تَقَدْمَ إأّخ) جواب سؤالٍ مُقدَرٍ تقديره ظاهرٌ. 

() (قَولهُ : من أنْ ترك القائة) ل يقل ويأثم به مع أنه عَا تقدّم؛ لأنّه متَفنٌ عليه بينتا وبينهم . 

(1) (قَولَهُ : إه) أي ما تقذم أمر فنمية زجع من النجكل لبي حملها وهر الفقد وجعل كون صلاة 


أي الحكم التكليفن صحيح ؛ لأنّ الفقه باحتٌ عن الخطابين الُكليفيَ والوضعن لأنّه يبحث عن أفعال 
المكلفين من حيث تحل وتحرم وتصمّ وتفسد. 
(0) (قَوْلْهُ : لآ مَدْخَلَ لَهُ في النْسْمِيَةٌ) قال النّاصر : المتبادر أن يقال لا مدخل للتّسمية فيه لأنّه ناشئيٌ عن 
الدليل الذي دل المجتهد على ذلك الأمر الفقهيّ لا عن التّسمية فالمقصود نفي مدخليّة النّسمية في عدم 
الفساد إذ لو كان لها مدخل فيه كان التّزاع فيها نزاعًا فيه فيكون الخلاف معنويّاء ولعلّ وجه ما عبّر به 
الشارح أنه لو كان لعدم الفساد مدخليّة التّسمية كان التّراع فيها فرع النّزاع فيه فيكون الخلاف معنويًا . 
وأورد عليه أنّ ظتيّة الدليل لَا كانت سببًا للشّسمية بالواجب أي السّاقط ولعدم الفساد بالثّرك وكانت 
قطعيّة الدّليل سببًا لضدّ ذلك كان لعدم الفساد مدخل في القسمية باعتبار سببه وإن لم يكن له مدسحل 
باعتبار نفسه . وأجيب: بِأنّ الشارح ل يعتبر السبب . 
(5) المندوب لغة: الندب : الدعاء إلى الأمر المهم» والمندوب المدعو إليه» وسمي بذلك لدعاء الشارع 
إليه . 

واصطلاحًا : ما طلب الشارع فعله من غير إلزام . انظر الصحاح )١78 /١(‏ والبرهان (1098/1) 
والمستصفي )1١(‏ والمحصول )١718/١(‏ وروضة الناظر (76). 


- الكلام في المقدمات 8 سس 


اعم بنك وَالتطوع وَالسْئْةُ مُترَادفة) أي أسماء لمعئى واحدٍء وهو ”" كماعُلَِ © 
من حدٌ الدب : : الفعل المطلوبٌ طلا غير جازم (جلاًا لِيَمْضٍ أضْحَابَتَا) أي القاضي 
الحْسَيْنُ ”*' وغيره ”2 في تفهيم تَرادِها حيث قالوا 9©: هذا الفعلٌ ”" إِنْ واظّبٌ عليه 


. (قُوْلَهُ : وَالمسْتَحَبُ) ومثله الحسن والتّفل والمرغٌُب فيه (قَؤْله مُتَرَاوِفَة) أي اصطلاحًا لغدٌ نظير ما مر‎ )١( 
(قَوْلْهُ: وَهْوَ) أي ذلك المعتى الواحد.‎ )1( 

(5) (قَوْلَهُ : كما مُلِمٌ) أي على ما علم أي من حيث ذاته لا بوصف كونه مسمّى بتلك الأسماء. 
(4) هو: الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروروذيء من كبار فقهاء الشافعية» روى الحديث عن 
أبي نعيم الإسفرائيني وغيره؛ كان صاحب وجوه غريبة في المذهب. صنف في الأصول والفروع 
والخلاف» وله «التعليقة في الفقه». انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :)5٠٠ /١(‏ سير أعلام النبلاء 
(150/14)ء طبقات ابن هداية الله ص »)١77*(‏ الأعلام للزركلي (؟/84؟), 

(0) (قَوْلَهُ : وَهْيرُه) كالبغويّ في تبذيبه والمخوارزميفي الكافي والغزال في الإحياء. 

(5) (قَوْلْهُ : حَيِثْ قَالُوا) ظرفٌ لنفيهم والبيئيّة تعليليةٌ. 

(01 (قَوْلَهُ: هَذَا الفِمْلُ) أي الفعل المطلوب ظلمًا غير جازم الذي هو كلّ وفائدة الإشارة بيان أنّ 
التّفصيل في الفعل المذكور لا في مطلق:الفعل وليست الإشارة للفعل الجزئيّ كما توهمه الإشارة إذ 
الجزئي الحقيقي لا تتصور المواظبة عليه ولا فعله مرّتين لأنّه متى فعله مر رَةٌ انتقضى فالمعاد ليس هو بعيته 
بل فعلٌ مائل له؛ لأنّ الفعل عرض والعرض لا يدوم وقد يقال : : هذا تدقيقٌ فلسفيٌ والعرف العاءً لا 
يلتفت مثله . فإن قيل يشكل على التفصيل المذكور في الشّرح ما نقل عن بعضهم أن من خصائصه وله 
أنه إذا فعل مندويًا وجب عليه المداومة عليه . فالجواب : أنّ كلام الفقهاء صريحٌ في رد هذا المتقول 
لأنبم فرّقوا في رواتب الصّلاة بين المؤكٌد منها وغيرء بمداومته وك وعدمها وهذا صريح. نهم في عدم 
مداومته يكل على غير المؤكّد ولأنّ في الترمذيّ «أنَهُ يق كَانَ يَدَعٌّ الصْحَى حَتَّى تَقُولَ لا يُصَلْيهًا بَعْدا 
ولأمّهم جمعوا بين الرّواية الدّالة على «أنّهُ يي كَانَ يَصُومٌ جيم شَعْبَانَ» والرٌواية الدّالة على أنّه كان يصوم 
بعضه بِأنّه تارةٌ كان يصوم كله وتارةٌ كان يصوم بعضه واحتمال أنّْ مرّات البعض تقدّمت ومرّات الكل 
تأخرت فلم يلزم الثّرك بعد الفعل بعيدٌ. نعم ذكر السّيوطيّ عن بعضهم أنّه عد من خخصائصه ككل أنّ 
جميع نوافله كانت فرضًا. وقضيّة كلام الفقهاء خلاف هذا أيضًا فإتهم حكموا خلاقًا في نوافل معيّنةٍ 
كالضّحى هل كانت واجبةٌ عليه يك أو لا فلو وافقوا على وجوب جميع ثوافله لم ينّجه تخصيص بعض 
التوافل بالخلاف ومع ذلك فهذا لا يئافي التفصيل في نفسه؛ لجواز أنّ بعض نوافله وجب عليه على 
وجه المداومة والبعض وجب لا على وجه المداومة بل مرَةٌ أو مرّتين . وفي الرّوضة كأصلها أن من 
خصائصه و إقام كل تطوّع شرع فيه أي وجوب ذلك ولا يخفى أن قضيّة قضيّة ذلك عدم وجوب نوافله 
وإلآ فلا معنى لذكر وجوب الإتمام مع وجوب الأصل . 


لعسيو و 15 45 مويلل ويج ا الكلام في المقدمات - 


التَبيّ يل فهو السُِّنّةٌ؛ أو لم يواظِبٌ عليه: كأنْ فعَلّه مَرَةَ أو مَرتين ''' فهو 
السستت ل :]| و لم يَفْعَلَهِ وهو ما يُنْشْمُه "” الإنْسانُ باختياره من الأوراد فهو 
التَطَوعُ؛ ولم يتَعَوَضوا للمندوب لعُمويه ”22 للأقسام القّلائةٍ بلا شَكُ . 


ار م 


(وَهُوَ) أي الخلافٌ (لَفْظِيْ) أي : ل و ا 
الأقسام الثَلانةٍ كما يُسَمّى باسم من الأسماء الثلائة كما ذكر هل يُسَمّى بغيره منها فقال 
البعض : وذ رن نفد 199 الطريفة والعادة والسكضف العسعرت 30 والتَطوعٌ 
الرّيادةُ "22 والأكثز: تَعمء ويَصْدُقٌ *" على كُلَّ من الأقسام الثّلائةِ أنّه طريقةٌ وعادةٌ 


(1) (قَوْلُهُ : كان فِعُلّهُ م مره أو مَرْتَنِ) دلّت الكاف على عدم الانحصار في المرّة والمرّتين ولعل الضابط ما 
م ينته إلى حدّ المواظبة» ويبقى الكلام في ضابط المواظبة ولعلّه أن لا يترك إلا لعذر . وبقي النظر فيما 
أمر به يل صريّحا ولم يفعله فبحتمل دخوله فيما لم ينعله أو في المستحبٌ؛ لأنّه محبوبٌ للشارع بطلبه 
صريها . وأما ما همّ بفعله ومنعه منه مانع كما في تحؤيل الرّداء في خطبة الاستسقاء ء فيه حين خطب 
وكان عليه خميصة سوداء أراد أن يحوّلها فلمًا ثقلت عليه قلبها على عاتقه أو عزم ومنع منه مانم أيضًا كما 
في صوم يوم تاسوعاء فيحتمل أن يلحق بما فعله ثم إن دل الحال عل أنه لو تمكن منه واظب عليه ألحق 
بالقسم الأوّل وإلاآ فبالقسم الثاني يخلاف ما رغب فيه ول يأمر به صريحا ولا فعله فهو من القسم 
الأخير . 

(؟) (قَوْلّهُ : فَهُوَ المْتَحَتُ) ولا يقال إنّه ستّة لأنّ السَنّةَ لغةٌ: الطريقة ولا يكون طريقةٌ إلا بالتكرار 
(6) (قَوْلَهُ: وَهُوَ مَا بُنشِتْهُ) أي وجعله مطلوبًا من حيث اندراجه أمرّ عامٌ والإنشاء من حيث 
ا مخصوص . 

(5) (فَوْلَهُ : لِمُمُومِهِ) يعني أنّه مرادفٌ لكل منها وليس المراد أنّه صادقٌ عليها وعلى غيرها حتّى يرادفها ؛ 
لأنّ الأعمّ بهذا المعنى لا يرادفه الأخص. ‏ ' 

(0) (قَوْلْهُ: إذٍ السْئهُ) أي وهي إِنّما تكون مع التكرار. 

(5) (قَوْلَه وَالمسحَبٌ المخبُوبُ) أي وما فعله مرَةٌ أو مرّتين محبوبٌ للتفس لعدم كثرتهء إذ لو كثر لربّما 
حصل منه المال والسّآمة كذا قيل . والأحسن أن يقال: إِنّما تثبت المحبّة بارتكابه وفعله ولوهرّةٌ» وفيه 
َه يلزم أن السّّة يقال لها مستحبٌ لأنَّ المواظبة عليه أكثر حب للشارع وهو كذلك . 

(0) (قَوْلَهُ : وَالتَطَوُمٌ الؤْبانَُ) أي على ما فعله الشّارع . 

(8) (قَولهُ: وَيِصْدُقْ إِلْخ) في معنى التعليل لقوله: نعم 


ا الكلام في المقدمات وس مم ١‏ ؟ 5 مد 
في الذي ومَخبوبٌ للشارع بطل ”© وذايدٌ على الواجب . 


(وَل يَجبٌ) المندوبٌ (بالشروع) بن أي لا يجب الُعاه 220 م ب م 


(1) (قَوْلَهُ : وَعبُوبٌ لِلشارع بطَلَبه) أي هو مطلوبٌ له بسبب الطلب فليست المحبّة هاهنا يمعنى اميل 
بل بمعنى الطلب التفسيّ؛ لأنما وصفٌ للشّارع فلا يناسبه معنى الميل لاستحالته في حقه تعالى . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَلاَيِبُ الْثُوبُ بالشُرُوع فيه) أي لا يصير الشّروع فيه سا لوجوب إتهامه فالباء للسّيئة 
وفي المندوب مجازٌ مرسلٌ من استعمال لفظ الكلّ في البعض بدليل قوله بالشّروع وقد أشار إلى ذلك 
الشّارح بقوله أي لايجب إتمامه وإثما فسر ضمير يجب بالمندوب دون غيره من السّنّة وما يعدها لعمومه 
للكل كما سبق . 

(؟) (تَولَهُ: آن لأَيجَِبُ إفَامُُ) فالخلاف إِنّما هو في غير ما حصل به الشّروع إذ هو لا نزاع في عدم 
وجوبه وقد يوجّجه ذلك بأنّه لا جائر أن يكون واجب الإقدام عليه لجواز ترك الإقدام عليه . وأمًا أنه 
ِالتَليّس به يتعينٌ أنه واجبٌ فهو بعيدٌ مع تجويز ترك الإقدام عليه ولزوم تبعيض العبادة ندبًا ووجوبًا لا 
مانع منه كمسح جميع الرّأس عندنا. وعل التاصر مندوبيّة الجزء الأوّل: بأنّه سببٌ في الوجوب 
والسّبب متقدمٌ على المسبّب ونظر فيه بآن السبب متقدّمٌ بالدّات مقارنٌ بالزّمان على ما هو الح عندهم 
كحركة اليد لحركة الخائم اه . أي فلا يكون الجر الأوّل مندويًا وعليه منمٌّ ظاهرٌء إن مبنى هذا التظر 
أن ذات الجزء الأوّل سببٌ في الوجوب ؤليس كذلك إذْ لؤاكان سيبًا أي علّةَ في الكل كما قال لزم 
توقف الشّيء على نفسه فإنَ من جملة الكل نفس هذا الجزء وقد جعل علةٌ للكلّ فيكون سببًا في نفسه 
أيضاء وغير شاف أن الماهيّة المركبة لا يكون بعض أجزائها علَّة فيها للمحذور المذكور وحيتئفٍ بطل 
قوله إِنّ السَبب متقدّمٌ بالذات إلخ . فإنْ السَبب هو نفس الشّروع لتوقف الإتمام عليه وهو سابقٌ على 
الإتمام سبقا زمائيًا لاذاتيًا وليس مقارثًا للإتمام؛ لأنه أنى فلا يمتدّ زمنه حتّى يجامع الإتمام ولا يلزم في 
السبب مقارنته للمسبّب في جميع الصّور. ألا ترى أن الزّنا سببٌ في وجوب الحدٌ وليس مقارثًا له 
وكذلك الزّوال سببٌ لوجوب الظهر ويستمرٌ هذا الوجوب بعده فلا يخرج من العهدة حتّى يؤدّي 
الفرض وإنّما المقارنة معتبرة في الشّرط كالطهر للصّلاة. وما قاله من أن السّبب متقدّمٌ بالذّات مقارنٌ 
بالزّمان جريّ على اصطلاح الحكماء في حكم العلّة وهم يفرّقون بينها وبين السّبب . وأمًا الأصوليُون 
نهم يعبّرون عن السّبب بالعلة أيضًا ومعناهما واحدٌ عندهم كما نص على ذلك الشّارح في شرح قول 
المصئّف والسّبب ما يضاف الحكم إليه إلخ. لكئهم لا يقولون بالحكم المذكور في العلّة فقد خلط 
الشيخ رحمه الله اصطلاحًا باصطلاح ليتمٌ له الْظر المذكور . والعجب من كتب هاهنا أنهم قالوا عند 
قول المصئف ولا يجب بالشّروع فيه كما قلنا وبعد ذلك سلّموا السَؤال المذكور وأجابوا عنه تبعًا لسم 
أن السّبب حصول الجزء وثبوته أي كونه حاصلا ثابثًا وهو مقارنٌ للوجوب بأزمانٍء وهو يرجع لما 
قلناه من أن السّبب هو الشّروع ومعلومٌ أن حصول الجزء وثبوته لازم له ومترئّبٌ عليه وقد كان اللائق 


كلتل سسشظشوشُشؤل 0_2 2 الحكلام في المقدمات اه 


لأنّ المندوبٌ "2 يجورٌ تركهء وتَدْكُ إنُمامِه المبطِلٌ ” لما قُعِلَ منه تَدْكَ له خلاقًا لأبي 


ل د ل ا مس ا قاع هداع ع ساس »ع هشاش شناشه اه هاه اس نس هاس هس شاط شاش شهاظ شاش باع هس ساس شسااهام ام 


في الجواب بيان منشأ الغلط كما بِينًا لثلا ييقى حصول الاشتباه على من لم يعلم الفرق بين الاصطلاحين 
انهم وثفل عن تقرير بعض مشايقنا أله ل مائع من وجوب الجزء الأول بالشروع فيد لتوقف الفمل 
عليه وأورد أنّه لو كان كذلكِ كان واجبًا لا مندوبًا. وأجاب: بأنّ الدب من حيث القدوم عليه وهذا 
لا ينافي وجوبه بالأخد فيه اه . وفيه أنه لوكان الجزء الأوّل واجبًا لزم أن كل مندوب واجبٌ من هذه 
الحيثية فينافي وصفه بالتّدب ودعوى أنَّ النّدب وصفٌ للقدوم خروجٌ عن الاصطلاح فإِنّ الموصوف 
بالتدبيّة ذات العبادة تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: أن المنثوبَ إلخ) إشارة لقياس من الشّكل الأوّل أشار لكبراه بقوله: لأنْ المندوب إلخ 
ولصغراه بقوله : وترك مامه ونظم القياس هكذا ترك إتام المندوب توك للمندوب وترك المندوب جائز 
ينتج ترك إتام المندوب جائزٌ. وبحث فيه التاصر بأنّ ترك إتمام المندوب ترك له على وجِهٍ خاصٌ وهو 
ترك ما يأتي وإبطال ما مضى والثّرك الجائز أريد.به الثّرك ابتداء لم يحد الوسط ؛ لأنْ المحكوم به في 
الصّغرى ترك الإتمام وإن أريد ما هو أعمّ فلا نسلّم جوازة؛ لأنّ للعبادة بعد التَلِبّس بها من الحرمة ما 
ليس لها قبله . والجواب: باختيار الشَّقْ الثاني والدّليل على جوازه : حديث الضّائم المتطوع فظهر أن 
البحث مع تكرار الحد الوسط؛ على تقدير أو الكبرى على تقدير آخر فهو نقضٌ تفصيل لوروده على 
مقدّمةٍ معبّنة أما وروده على الكبرى فظاهرٌ وأمًا منع كر الحدٌ الوسط فلان تكرّره شرط في صححة 
إنتاج القياس والمقدّمة عندهم ما يتوقّف عليه صحّة الدّليل فهي شاملةٌ لشروط إنتاجه وإنّ الجواب 
بات للمقدّمة الممنوعة وهي الكبرى وأنه ليس الممنوع الصّغْرى كما صرّح به التاصر ولا الكبرى فقط 
كما قاله سم . ويرد على القياس أيضًا لزوم المصادرة لأنّ الكبرى لازمةٌ للمدّعي إذ قولنا المندوب لا 
يجب بالشّروع فيه يلزمه أن تركه جائزٌ وقد جعل كبرى القياس . 
(؟) (قَوْلُهُ : المبْطِلُ) صفة الترك وضمير منه هنا وفيما بعده للمندوب . 
() (قُوْلَهُ : جلاقا لآب سَنيفة) أي في قوله بوجوب إمامه اعترغس عل هذا القول الكوراني فقال 97 
يخلو ما شرع فيه من الفعل إمّا أن يكون باقيّا على حقيقة حقيقة التفل أو القلب بالشّروع واجبًا . والعّاني باطل 
إجماعا إذ لا يوجد شيءٌ ف في الشريعة يكون بعضه نفلا وبعضه واجبًا وأيضًا لو كان بالشّروع يصير واجبا 
لترئّب عليه ثواب الواجب لا ثواب التفل وهذا لم يقل به أحدٌ اه . قال سم : قوله والثّاني باطلّ إجمامًا 
باطل أمَا أوَّلاً فمن أين له هذا الإجماع وهو قطعًا ليس من أهل نقل الإجماع؟ وكيف يصمّ دعوى 
الإجماع مع تخالفة من يتوقّف عليه الإجماع كأبي حنيفة ودعوى تقدّم الإجماع عليه فتكون ححجةٌ عليه غير 
مسموعة إلا بنقلٍ صحيح صريح من يعتدٌ به وعمّن يعتدٌ به وما ذكره في إثبات هذه الدّعوى لا الثفات 
إليه لأنّه ليس من أهل استقراء الشّريعة حتّى يجزم بأنّه ليس فيها ماذكر . وأمًا ثانا فلانٌ من نذر الفعل 
الذي يشرع فيه انعقد ئذره ولزمه إتمام ما يشرع فيه وإن لم يلزمه الشّروع فيه وهذا نظير ما ادّعى الإجماع 


71 سسب 


في قوله بوجوب إنْمايِه؛ لقوله تعالى ''“: #للا بُطِلا عملي [مسد :+ حتّى يب () 
بتركِ نمام الصّلاةٍ والصّرْمٍ منه قضاؤهما وعورض في الصَوْم ”؟ بحديث «الصَّائُِ 
الممَطَوْمْ ”2/7 أبِيرُ َه إن شاء ضَاء ون ضَاء مطرَه رواه الذي وغيُه وقال الحاكِمٌ : 


- الكلام في المقدمات 


على بطلانه وهو من جملة الشريعة وأما قوله وأبضًا إلخ فالملازمة التي اْعاها ممنوعةٌ حواز الفرق بين ما 
يجب الشروع فيه وما لا يجب الشروع فيه وهذا إن لم يقل الموجب بلا تمام بأنّه يئاب عليه ثواب الواجب 
فقوله فهذا لم يقل به أحدٌ مجرّد دعرى . 

(1) (قُوْلَهُ: لقولهتعاق) جيب عن الآية يأل الأعمال فيها خصوصة بلفروض بالحديث الأ وخير». 
1) (ثوْل حتّى يِبَ) حتّى بمعنى فاء التفريع فيجب مرفوعٌ . 

() (قَوْلَهُ : وَعورض في الصّوم) المعارضة أن يورد الخصم في مقابلة دليل المستدلّ دليلاً دالا على 
نقيض مذعاه. 

(4) (قَوْلْهُ : : بحَلدِيثٍ الصَّائِم الممَطوّع) قال النَاصِرْ للخصبم أن يحمل الصّائم على مريد الصّوم والفائدة في 
النَصّ على ذلك حيتئلٍ أنْ التية بمجرّدها لا يلزم يها شي لا يقال فيكون الصّائم مجارًا؛ لأنّا نقول هو 
أبضا جار قبل تمامه ويترججح المجاز الأول يعني حمل الضّائم على مريد الصّوم ببقاء صام في قوله إن شاء 
صام على حقيقته على الأوّل دون الثاني إذ حقيقة حقيقة الأمساك من طلوع الفجر إلى الغروب اه. قال سم : 
ما تمسّك به لا يغني عنه شيا لأنّه يلزم عل ما ذكره من مل ألضّائم على مريد الصّوم تمان : : أحدهما : 
في لفظ الصّائم حيث استعمل في معنى مريد الصّوم . والثّاني: في لفظ أفطر حيث استعمل على هذا 
في معنى استمرٌ مفطرًا وذلك خلاف حقيقته فطعًا بخلاف حمل الصّائم على حقيقته الذي هو قوثنا فإنّه 
با ب و جا بي وس بي ا 
المجاز أقرب إلى الأصل فما قلناه أ رجح , . وأمنا دعواه أن الصَّائم مجازٌ فيما قبل التّمام فممنوعٌ بل إطلاق 
اسم الفاعل على المتلبس بالحدث قبل تمامه حقيقة . وقد قال الفقهاء : لوحلف لايصلي حنث بالشروع 
الصّحيح وإن أفسد الصّلاة لصدق اسم الصّلاة ويلزم على ما قاله أن اسم الفاعل لا يكون حقيقة إلا 
بعد التّمام ولا يقوله أحدٌ بل هو حيتئلٍ مجازٌ قطمًا أي باعتبار ما مضى ا ه. وبحث في كلام سم بأنّ 
دعواء أن الضّائم حقيقة فيما قبل التّمام منوعة فإِنّه إذا كان حقيقة الصّوم شرعًا الإمساك من طلوع 
الفجر إلى غروب الشّمس لزم أنّ الضّائم قبل تمام الضّوم ممازٌ لعدم استعماله في الممسك جميع هذه المدّة 
وإنّ ما استند إليه من نصبهم على أن اسم الفاعل حقيقة في التلبّس بالحدث قبل تمامه فإنه محمولٌ على 
حدث يتساوى في إطلاق اسمه عليه بعضه وكله كالضّرب لا على خلافه كالصّوم الشّرعيّ . وفي قوله 
يازم على ما قاله إلخ بأنّ ذلك غير لازم كليًا من كلامه أصلا ولا فيما نحن فيه وهو الصّائم لصدق 
كلامه بكوثه 1 . وأقول : هذه ندقيقاتٌ لا يتحمّلها الاستعمال اللَوي ولا العرفيّ ٠‏ فإِنّ 
قولهم : إِنّ اسم الفاعل حقيقةٌ في المتلبّس بالفعل معناه اسم الفاعل حقيقةٌ في الحال وإن لم يتم ما تلبّس 
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صحيحٌ الإسنادٍ ”2 ويّقاس على الصّوْمِ ين رودي د د ع0 


به من الحدث» وم يفرّقوا في ذلك بين فعل وفعلٍ وأنّ الممسك عن المفطر مع الثية متلبس بحقيقة 
الضّوم قطعًا يدل على ذلك تبادر لفظ الصّائم فيه أي وقتٍ والتّبادر أمارة الحقيقة. وفي الحديث 
«لَخُلُوفُ نَم الصَائِم أطهبُ مِئد الله مِنْ ريح الْمِسكِ» ولا شك أنه فيمن لم يأت عليه الغروب نعم لا 
يعد بهذه الحقيقة شرعًا؛ لإتمام الغروب وهذا شي آخر فتدبّر. ويلزم على ما قاله الحنفية أيضًا وذ 
ثالث وهو حمل المتطوّع على مريد التَطوّع قال بعضٌ منهم لا يخفى أنّ حديث الآحاد وإن صمح لا يصلح 
لعارضة عموم القرآن لكونه قطعيًا والحديث ظتيٌ مع أن هذا الحديث فيه كلامٌ متنا وسندًا . فقد قيل : 
نه موقوفٌ على أمّ هانيئ وتساهل ا حاكم معلومٌ فلا عبرة بقوله إن صحيحٌ ولو سلّم فالحديث يمكن 
تأويله بحيث لا يعارض عموم القرآن فتجب المحافظة على عمومه وذلك إِمّا بحمل الصّائم المتطوع على 
مريد الصّوم تطوّعًا أو بحمل الأمير على معنى أنه قد غلب نفسه وقهرها وملك زمامها حيث صبرها 
على تحمّل المشاقّ من الجوع والعطش مع أنّه كان عميرًا وكان إن شاء صام وإن شاء أفطر وما كان ملزمًا 
من جهة الشّرع ومثل هذا التاويل لمراعاة عموم الآية مقبولٌ ولو سلّم فلا دلالة في هذا الحديث عل أنه 
إن أفطر فلا قضاء عليه وقد قال قومٌ من الحنفيّة إنْه يجوز الإفطار مع القضاء . ا١ه.‏ وقد جاء في حديث 
عائشة وحفصة رضي الله عنهما ما يدل على لزوم القضاء ا ه. أقولل: وما قاله من تساهل الحاكم 
يؤيّده ما رأيته في تاريخ الحافظ الذّهبيَ في ترجمة الخاكم نقلاً عن أبي سعيدٍ المالينيّ يقول طالعت كتاب 
المستدرك على الشْيِخْين الذي صئفه الحاكم سن أوّله إلى آخَرَه فلم أر فيه حديئًا على شرطهما قال الذهبيّ 
وهذا إسرافٌ وغلرٌ من المالين وإلآّ فقي المستدرك جملةً وافرةٌ على شرطهما وجملة كثيرةٌ على شرط 
أحدهما لعلّ مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الرّبع تا صم سنده وما بقي فهو مناكير 
وواهياتٌ لا تصمّ وفي بعض ذلك موضوعاتٌ علمت لك لما اخننصرت هذا المستدرك ونبهت على 
ذلك . قوله : ١أمِيرُ‏ نَفْسِهِ» روي بالرّاء وبالتون 1١ه.‏ زكريًا. 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي» كتاب: الصوم» باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» برقم 
(71)» والحاكم في المستدرك /1١(‏ 4 10)» برقم (043١)؛‏ من حديث فاختة بنت أبي طالب؛ وانظر 
صحيح الترمذي . 

(1) (قَوْلهُ: وَيقَاسُ غََ الضؤم الصّلاةُ) لعل الجامع كون كل منهما عبادة بدنيةٌ موقت بوقتِ مخصوصٍ 
وفي التخصيص بالقياس خلافٌ طويلٌ فالإمام الرّازِيّ يقول بالمنع وإمام الحرمين بِالتَوقّف وغير ذلك 
من تفاصيل كثيرةٍ . ومشى المصئّف على الجواز مطلقًا وكان الأولى أن يقول ويقاس على الصّوم غيره 
ليشمل باقي المندوبات . وأمّا ما اقتضاه صنيعه من أنّ المخرج من الأعمال إِنّما هو الصّلاة والضوم 
فقط فيفيد أنّ غيرهما من المندوبات ما تتناوله الأعمال في الآية حكمًا؛ لأنَّ العام امخصوص ححةٌ في 
الباقي . وأجيب: بأنّ الاقتصار على الصّوم والصّلاة مع عدم اختصاص الحكم بهما لأتّهما اللذان 
تعرّض لهما الخصم في كلامه فلم ير الشَارح أن يتصرّف عليه بالتُصريح بغيرهما ولا تخصيص المتن 
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فلا تَتناوّلُهما الأغمال ”'' في الآبةِ جممًا بين الأوِلّةِ 9 (وَوُجُوبُ 8 الخي) 0 
المندوب لأنّ تَفْلّه أي الحجٌ (كَفَرْضِهٍ '" نِيَةُ) فإنها في كُلّ منهما قَصْدُ الدخولٍ في 


ماعل ها عر حااته كي انال لقا 2 اانه عن عدم اص هذا للظم ريما 
(1) (قَوْلهُ : فلا تَتتاوَلُهُمَا الأهْمَالُ) قال الثاصر : فيه مناقشةٌ لأنّ العام الممخصوص سيأتي أنَّ عمومه مرادٌ 
تناولاً لا حكمًا ا ه.. وأجاب سم : بأنّ المراد يصريح قرينة السّياق لا تتناولهما الأعمال حكمًا أو 
مطلقًا وهذا ظاهرٌ. 
(1) (قَوْلَهُ : جممًا بَينَ الأدلة) وهي الآية والحديث بناءً على أنّ أقلّ الجمع اثنان وللجمع المذكور جعلنا 
الاستثناء في قوله فلل للقائل هل عل غيرهما لا إل أن تطرّع منقطمًا ! ه. زكريًا. 
(7) (قَْلَهُ: وَوْجُوبُ إفام المجْ) جواب سؤالٍ مقدَرٍ تقديره أنْ ما ذكرتم من أنَّ تمام المندوب لا يجب 
ينتقض بوجوب إتمام الحجّ المندوب . وحاصل الجواب: أن ذلك لمعى بخص الحجّ وهي تسوية الشارح 
بين فرضه ونفله كذا قرّر سم ولا يخفى أن السَؤال واردٌ على كليّة كبرى القياس السّابق . والجواب 
تسليمٌ لانتقاضها فيختل نظم القياس حينئلٍ فالأحسن أن يقال : إِنَّ قوله ووجوب إتهام المج استثناء في 
المعنى لا جواب نقض أو جوابٌ عن وجه إيجاب الج والعمرة ة مع كونه على خلاف تلك القاعدة وببذا 
ظهر لك صحّة كلام الكوراّ في تقرير ذلك السّال وأنّ ماردّ به عليه سم خخلاف الإنصاف وعدول 
عن سلوك طريق المناظرة. وأورد أنه يخرج عن القاعدة غير الحجّ كالأضحيّة فنا سنّةٌ وإذا ذبحت 
لزمت بالشّروع فما وجه الاقتصار عل انج . وجيب بأنّه بتمام الذبح تحصل الأضحيّة فلا يتصوّر 
فيها وجوب الإتمام بالشّروع وعل فرض تصور ذلك فوجوب الإتمام لدفع تلف المال لا للشروع في 
المندوب؛ لكنّ عدم الإتمام لا يستلزم التلف على الإطلاق لجواز أن يحصل بالشروع جرح خفيف 
تعيش به الأضحيّة ولا ينقص القيمة . قال الزّركشيّ : والذي يظهر أنه لاحاجة لاستثناء احج ؛ لأنّه لا 
يتصوّر أن يكون نفلاً بل هو في حدق من لم يحجّ فرض عين. وفي حقٌ من حجٌ فرض كفاية إن إقامة 
شعائر الحجّ من فروض الكفاية | ه ونوقش بِأنَه يصوّر بحيج العبيد والضّبيان وبحث بِأنّ فرص الكفاية 
يسقط بمؤلاء وإن لم يتوجّه الخطاب إليهم فإن صلاة الجنازة تسقط بالصّبيان ولو مع وجود الرّجال إلا 
أن يجاب بِأنّ فعلهم لم يقع فرضًا بل وقع نفلا لكنّه سدّ مسد الفرض أبان الكلام في نفلٍ يصمٌ أن 
يتٌصف بوجوب الإتمام وحجٌ الصّبِيٌ ليس كذلك لألْه ليس من يخاطب بالوجوب والحمل على أنّه يجب 
على الول أن يأمره بإتمامه تكلّفٌ متوقّفٌ عل ثبوت أنّ القائل بوجوب الإتمام يطرده في حقّ الوثي 
بالنسبة إلى الصّبي . 
(4) (قَوْلَهُ : لِأنْ تَفْلَهُ كَفَرْضِهِ) ضمير نفله يعود للحجّ المطلق عن كونه نفلا أو فرضًا لا للحجٌ التفل لعلاً 
يلزم اتحاد المضاف والمضاف إليه ففي كلامه استخدام حيث أطلق الحجٌ أوّلاً مرادًا به التّفل وأعاد عليه 
الضّمير مرادًا به ما هو أعمّ منه والأعمّ يغاير الأخصٌ فقد ذكر الحجٌ بمعئّى وأعاد عليه الضمير بمعئى 
آخر . 
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الحيجٌ أي المَلَبّسٍ به ”' (وَكَعَارَة) فإنها تَحِبُْ في كُلُ منهما بالجماع المفُسِد له 
(وَغْيْرَهُْمَا) أي غيرٌ النْيّةِ والكَفّارةٍ كانتفاء الخُروج بالفسادٍء فإنّ كلا منهما لا يحصل 
الخُروجُ منه بفّساوهء بل يجبٌ الحضيّ فيه بعد فساده» والعُمْرة كالحجٌ فيما ذُكر 27 
وظةهما لس تُذْلَه وفرشّه سواة قيما ذكرة فالئيَة في نَفْلٍ الصّلاةٍ والصّوْم غيرُها في 
فرضهماء والكمَّارةٌ في فرض الصُوم بشرطه دون تَفْلِهِ ودون الصَّلاةَ مُطْلَعَا وبفُسادٍ 
الصَّلاةٍ والصَوْمٍ يحصّلُ الخُروجُ منهما مُطْلَقَا ففارَقَ الحجٌ والعُمْرةٌ غيرّهما من باقي 
المندوب في وجوب تمايهما لمُشِابهَتِهما لفرضهما '' فيما تقدّم . 


(وَالبِْ ”2 ”* مَا يُضَافٌ الحُكُمُ إِلَبه) كذا في المستصفى زادٌ المصدّفٌ لبيانٍ جهة 


)١(‏ (تَوْلْهُ : أي الَلبْسُ بو) تفسير الدّخول أشار به إلى أنه ليس المراد هاهنا بالدّخول حقيقته وهو العبور 
في الجسم أي مجاوزة أوّل أجزائه بل التَلبّس المعنويٌّ بالفعل جميعه ؛ لأنّْ جميعه منويّ مقصودٌ فهو مجارٌ 
من وجهين . 

(1) (فوْلَهُ: وَالمُمْرَة كَالحجٌ فيا ذكرَ) يعني من وجوب الإتمام لأنّ نفلها كفرضها نيد وكقّارةٌ وغيرهما. 
(9) (قَوْلْهُ : لشَابيتهِمَا ِفرْضِهِمًا) بحث فيه النَاصَر بأنْ الثشريك في الحكم للمشابهة إِنما يصحٌ مع 
الاشتراك في علّته كما هو منصوصٌ عليه في حدٌ القياسن وما تقدّم من الثية والكقارة وغيرهما ليس علة 
لوجوب الإتمام في الفرض ولا من موجبات علته حتّى يكون من قياس الدّلالة وهو ما يجمع فيه بلازم 
العلّة أو أثرها أو حكمها إذ علّة وجوب الإتمام في فرض الحجٌ إنّما هو كونه فرضًا وهو ليس بعلَةٍ 
للأمور المذكورة وإلا لتبعته حيث كان في صلاةٍ وغيرها وذلك ظاهر البطلان. قال سم : وهو بحثٌ 
قويٌ طالما ظهر لنا قبل اطلاعنا على إبداء شيخنا إيّاه ويمكن دفعه بأنّ هذا القياس الذي أشار به المصئتف 
من قياس الشّبه وحاصله أن نفل الحجٌ فرع تردَّدٍ بين أصلين : أحدهما: فرضه. والآخر : نفل غيره. 
فالحق بأكثر هما شبهًا وهو فرض الحجٌ . 

(4) (قَوْلْهُ : وَالسْبَبٌ) ال فيه للعهد الذّكريّ لكن لا بقيد كونه متعلّق حطاب الوضع؛ لأنّ المراد تعريف 
مطلق السّبب وأخواته كما يدل عليه كلام الشّارح في الشّرط وغيره ثم إن الكورانُ بحث في ترتيب 
المتن. وردّه سم وكلامهما ثما لا ينبغي صرف العناية إلى أمثاله فإنًا أبدًا مناسباثٌ لو سلك غير ما 
التمست له أتى بمناسباتٍ غيرها ولا يترتّب على ذلك عظيم فائدةٍ 

(5) السبب لغة: ما يتوصل به إلى مقصود ما. واصطلاحًا : كل أمر جعل الشارع وجوده علامةٌ عل 
وجود الحكم؛ وعلامة على عدمه؛ كالزنا لوجوب الحدء والجئون لوجوب الحججر . انظر الموافقات 
(58/1؟)» والإبباج 2)5١5/١(‏ وإرشاد الفحول (14؟» 8؟١).‏ 


حت الكلام قِ المقدمات 1 


الإضافة ('2 قو له (لِلتْعَلْقِ) أي لتَمَليِ الحكم (بهِ مِنْ حَيْتُ إِنّهُ) ع (للْحُكُم أو غَيرْهُ) 
أي غير مغرف ب له أي هو ور د فيه بذاته أو بإِذْنِ اللّه تعالى أو باعتٌ عليه الأقوالٌ لف 


الآنيةٌ في معني العِلَّةٍ . اد كنا لزت على حل ب معرو» د أوْلّها لأهلٍ الحقٌّ 29 
وتَعرْضٌ لها '"' هنا تنبيهًا ”'' على أن المعَبر ‏ عنه هنا بالسَبَبٍ هو المعَبرُ عنه في 


)١(‏ (قَوْلَهُ : لبان جهَةٍ الإضَافَةِ) أي لبيان سببها الذي هي من قبله وهو قوله للتَعلّق من حيث إلخ فقوله 
من حيث متعلقٌ بالتَعلّق يعني أنّ المراد التَعلّق من هذه الحيثيّة ولولا هذه الرّيادة لكان الحجٌ غير مطردٍ 
لصدقه على الأفعال المكلف بها كما يقال وجوب الصّلاة مثلا وحرمة الزّنا إلى غير ذلك فإِنّ الحكم 
أضيف إلى هذه الأفعال ؛ لأا معروضة له لا بقال يكفي في بيان جهة الإضافة وتصحيح الحد أن 
يقال: ما يضاف الحكم إليه من حيث إِنّهِ معرّفٌ أو غيره فلا حاجة لقوله للتَعلّق لإغناء قيد الحيئيّة عنه 
لأنا نقول فيه من البيان والإيضاح ما ليس في حذفه. 

(1) (قَوْلَهُ : مُث إِلَخ) تفسيرٌ للغير والقول بأله مؤثوٌ بذاته للمعتزلة وبأنّه مؤثرٌ بإذن الله للغزالي وبأله 
باعتٌ عليه للآمديّ فالأقوال أربعةٌ وما في المتن مجمهور أهل السّئّة واستشكل قول الغزالي بأنّ الحكم 
قديمٌ فلا يؤثّر فيه السّبب الحادث . وقد يجاب : .أن التأثير من ححيث التَعَلّقَ التتنجيزيٌ وهو حادتٌ . 

(©) (قَوْلَهُ : الأقْوَاُ) مبتدأحذوف الخبر أي فيه الأقوال الأربعة الآنية في معنى العلة في مبحلها وقوله 
معزوا أوّلها إلخ حال من الضّمير ف الآنية وأولها هو المذكور في المتن. 

(4) (قوْلَهُ : ححيكمَا أطْلِقَتْ عَلَ شَيْءٍ) أي في كلام أهْل الشرع فلا ينافي أَمْهَا تطلق عند الفلاسفة على 
معئى واحدٍ وهو المؤثّر في وجود الشّيء في التقييد بالحيثيّة إشارةً إلى أنّ هذه الأقوال اختلافٌ فيما هو 
مراد من أطلقها من أئمّة الشّرِع لا أتهَا اصطلاحاتٌ متخالفةٌ لقائلها. 

(5) (قَوْلَهُ : لأهل اللْمق) إن أريد أهل الحقٌ عقيدةٌ أشكل ما اقتضاه من أنَّ القائلين بخلافه غير أهل الحقّ 
عقيدةٌ وهو غير مسلّم بالتسبة للقائل بالقالث والرّابع وإن أريد أهل الحقّ في هذه المسألة فلا إشكال إلا 
أنه يلزم التكرار في قوله الآتي الذي هو الحقّ إلا أن يجاب بأنّه لا يلزم من عزوه لأهل الحقّ أن يكون في 
نفسه حمًا فلذلك قال فيما سيأني الذي هو الحقّ. 

(5) (قَوْلَهُ : تَمَوَض لَهَا) أي بقوله معرّفٌ أو غيره وهو استثنافٌ بيان ؛ لأنّه جواب سؤالٍ تقديره ظاهرٌ. 
(0) (قَوْلْهُ : تَنبيها) وجه التّنبيه أنّه حكى هذه الأقوال في كلا المحلّين وفيه حوالة على مجهولٍ لأنا م 
نعرف هذه الأقوال حتّى نصل إليها في الكتاب الرَابع . 

(8) (قَوْلَهُ : عَلَ أن الممبْر إِلَمْ) لا يخفى أنّ المعبّر عنه بالعلّة من المعرّف أو غيره أخذ عارضًا للمعبّر عنه 
بالسّبب حيث قيل ما يضاف الحكم إليه للتَعلّقى من حيث هو معرّفٌ فكيف يتّحد المعبّر عنه بهما قاله 
التاصر. وأجاب سم: بما حاصله: أنّ المراد أنَّ الات المعبّر عنها هنا بالسّبب هي الذّات المعبّر عنها 
هناك بالعلّة» وأنّ الملأخوذ عارضًا لذات السّبب هو مفهوم العلّة لا ذاتها ا ه. ولا يخفى أن السّؤال 


١1/8 


الكلام قْ المقدمات صوص 


القياس بِالعِلَّةٍ كالرّنا ”' لوجوب الجِلْدٍ (": والرّوالٍ لوجوب الظهْرِء والإسكارٍ 
لْحُرْمةٍ الخْمْرء با ا ا يجب الجلد بلّنا والشهرُ بلول 
وتحرُمٌ الخمْرٌ للإسكارٍ '*'. ومَنْ قال **: لا نكن لوال ونحؤه من السْبّبٍ الوقتي 
عِلَدَ نَظَرَ إلى اشتيرا المناسّبة 2 في العِلّةِ وسيأتي أنّها لا يُمْتَرَطُ فيها ذلك ”" بناءً 


أقرى من تدبّر . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : كَالرْنَا إلَغْ) عدّد المثال لأنّ العلّة إمّا مناسبةٌ للحكم أو لا فالزوال علَةٌ غير مناسبةٍ للحكم 
وهو وجوب الظهر إذ الزّوال ميل الشّمس عن وسط السّماء ولا مناسبة بينه وبين الحكم المذكورء 
والزِّنا والإسكار مناسبان لأنْ وجوب الحدٌ من جلدٍ أو رجم مناسبٌ للرّنا؛ لأنه سببٌ لاختلاط 
الأنساب المناسب له الزّجر . وحرمة الخمر مناسبٌ للإسكار لكونه مزيلاً للعقل المناسب له المنع ومقّل 
للمناسبة بمثالين للإشارة إلى أنّه لا فرق بين أن يكون فعلا قائمًا بالمكلّف كالرّنا أو بغيره كالإسكار . 
(1) (قَوْلَهُ : : لِوُجُوب الملْد) مثال لا قيدٌ لا يقال بل هو قيدٌ لأ علّة الرّجم ليس مجرّد الزّنا بل هو مع 
الإحصان لأنّا نقول : الإحصان شرط في العلة لا شظرٌ منها وفي التعبير عن الحكم في هذا وما بعده 
بالوجوب والحرمة دون الإيجاب والتحريم:إشارةً إلى أن الحكم الذي هو الخطاب السّابق باعتبار أنه 
وصفف له تعالى إيجابٌ وتحريمٌ وباعتبار تعلّقه بالفعل وجوبٌ وحرمةٌ فهما متّحدان ذانًا مختلفان اعتبارًا 
وقد تقدم ذلك . 

(©) (قُوْلْهُ: وَإِضَافَة الأكام إلا كما يقال مبتداً وخر والكاف بمعنى مثل وما مصدريةٌ ونبّه عنه 
بذلك عل أن المراد بالإضافة في فول المصتف ما يضاف الحكم إليه الإضافة اللَخويّة وهي الاستناد 
والرّبط وإنّ الاستناد والرّبط هنا ما يفهم من نحو قولنا: قتله بالرّمي وعتق بالشّراء فينحل قولنا: 
السّبب ما يضاف الحكم إليه . إلى قولنا: السّبب ما يستند إليه الحكم الاستناد المعبّر عنه فاللام التعليل 
أو الباء التي بمعناها. 

(4) (قَوْلَهُ : للإِسْكَارٍ) عجّر فيه باللام وبالباء فيما قبله لأنّ اللآم بشهادة الوق تشعر بثبوت العلّة 
ولزومها لمحلها والباء تشعر بتجدّدها وحدوثها تقول: يحل بيع الثّمرة بزهرها ولا تقول: لزهرها 
وتقول : أعتقت سائًا لسواده ولا تقول: بسواده ولا خفاء في لزوم الإسكار لمسمّى الخمر قَاله 


التاصر . 

مر 
(0) (قَوْلَهُ: وَمَنْ قَالَ) أي كالآمديّ ومراده بذلك دفع اعتراض يورد على قوله تنبيهًا على أن المعبّر عنه 
هنا إلخ . 


1 (فَوْلَهُ: َظرٌ إل اشْتِرَاطٍ التاسَبَة) أي وهي منتفيةٌ في السّبب الوقتيّ لأئها كما سيأتي ملاءمة الوصف 
لأفعال العقلاء والأوقات لا مدخل لأفعال العقلاء فيها نفيًا ولا إثبانًا . 
00 (قَوْلَه : وَسَهأتي عا له بُشْتَرَطَ فِيها ذّلِكَ) لكن ذكر ابن الحاجب وغيره أنّ من شروط علّة الأصل أن 


عه الكلام في المقدمات مده ١ ١‏ عه 


على أنْها بمعنى المعرفٍ ”'' الذي هو الحق. 
عاد ن ""' المصتُفٌ به السَبَبَ هنا مُبيّنَّ لخاصّيه وما عََن به في «شرح المختصّر» 
كالآيديٌ (" من الوصني الظاهِر 7 المنضّبطٍ المعَرْفٍ للحكم م 000 


يشتمل على حكمةٍ مقصودؤ للشارع من شرع الحكمة والحكمة هي المناسبة بدليل الكمثيل لها بالمشقة في 
السّفر المعلّل به القصراه. ناصرٌ أقول المسألة خلافيةٌ فقد قال في المنهاج : وإيجاب الشّرِع حكمًا لا 
يستدعي فائدةٌ قال البدخشيّ شارحه: لأنّ أفعال الله وأحكامه غير مسلا بالأغراض رما قيل |5 
الفعل لا الغرض عبثٌ وهو على الحكيم محال فمدفوعٌ بأنّه إن أريد بالعبث الخالي عن الغرض فهذا 
استدلال بالشيء على نفسه وإن أريد غيره فلا بدّ من بيانه لتتكلّم عليه أ ه. وقد يقال: إنّ أحكام الله 
تعالى تابعة لرعاية مصالح العباد تفضلاً وإحسائا لا إيجابًا كما هو عند المعتزلة فهذه المصالح ثمرابٌ 
مترّةٌ عليها وغاياتٌ لها لا عل باعئة . 

)١(‏ (قَولَهُ : بئاء عَلَ أنا بمَغتى المعَرْفٍ) أي العلامة وهي ليست ذاتيةٌ بل بجعل جاعلٍ وللجاعل أن 
يجعل الشّيء علامة على شيء آخر بخلافه عن أمهَا مؤثّرٌ وباعثٌ فلا بد من المئاسبة . 

() (لولَه: وما عُرِفَ) مبتدأ خبره قوله مب أازابه إل أن التعريف المذكور في المتن للسبب رسمٌ لا 
حد؛ لأنه بالخاصّة لأنّ إضافة الحكم للسّبت آمْرٌ خازِجٌ عن ماهيّته وكذلك كونه معرّفًا إلخ حال من 
أحواله العارضة له كما يفيده التعبير بحيث ثم في بعضن الست بخاضّته بالباء وأمرها ظاهرٌ . وفي 
الأكثر باللام وأورد عليها الّاصر : أنّ المبين عند القوم هو الماهيّة والمبِين به قد يكون ذائيًا لها وقد يكون 
عرضيًا لها وخاصّةٌ من خواصّها فكان الأولى أن يقول مبين للماهيّة بخاصّتها اه ويجاب: بأنّ اللأم 
بمعنى الباء أو أنّ المراد بالخاصّة الماهيّة العرضيّة وبيان الماهيّة العرضيّة للسّبب بيانٌ له . 

() هو: عل بن محمد بن سال التغلبي؛ أبو الحسن» سيف الدين الآمدي (181-861ه)» أصولى» 
نشأ حنبليًا ثم تمذهب بمذهب الشافعية. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (4/ 2)99 ومن 
مصادره: ابن لكان :)554/١(‏ السبكي :)١74/5(‏ ميزان الاعتدال (44/1)» وشذرات 
الذهب (5/ .)١144‏ 

(5) (قَوْلَهُ : الظاهِرٌ) خرج الخفيّ كاللدّة في نقض الوضوء حيث تركناه وجعلناه اللّمس وكذلك العدّة 
تجب بالطلاق دون العلوق لأنّه خفيٌ. وقوله المنضبط خخرج نحو المشقّة في السّفر فنا غير متضبطةٍ 
لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة فأنيط الحكم الذي هو قصّر الصّلاة بمسافة 
القصر .. 

(5) (قَوْلْهُ : المعَرْفٌ لِلْحكُم) المراد بالحكم التسبة التَامّة فدخل في التعريف السّبب المعرّف لحكم غير 
شرعييٌ كحلّ الشّعر بالتكاح وحرمته بالطلاق جعله عِلَّة لثبوت حياته كاليد فلا يرد ما قاله النّاصر 
معئرضًا على تعريفي المصئّف والآمديّ بأنّه سيأتي أن العلّة تكون حكمًا شرعيًا ومعلولها ثيوت أمرٍ 


الكلام ف المقدمات كك 


حقيقي وهذه لم يشملها التُعريف؛ لأئًا لم تعرّف حكمًا شرعيًا فقوله ومعلولها ثبوت أمر إلخ ليس 
المعنى ثبوته في نفسه بل ثبوته لموضوعه إذ لا معنى لجعل المعلول ذات الحياة . 

(1) (قَوْلَهُ: مبين لَفْهُومِهِ) أي لذاتيّانه بدليل مقابلته بقوله بين لخاصّته وإلاً فالمفهوم قد يكون عرضيًا 
لأنّ المفهوم قد يبين بالحدٌ وقد يبِين بالرّسم 

(1) (فَوْلّهُ : وَالْقَبدُ الآخيرٌ) أي قوله معرّفٌ للحكم للاحتراز عن المانع بقسميه أمَا مانع الحكم فلاله 
معرّفٌ نقيض الحكم وأمّا مانع السَبب فلأنه معرّفٌ لانتفاء السَببيّة لاختلاف حكمة السبب. 

(0) (قَؤله : وَأ يُقَئِدِ الْوضفُ بِالْوْجُودِيٌْ) أي كما في المانع وقد يطلب الفرق بينهما من حيث المعنى 
حيث اعتبر ذلك القيد في المانع دون السّبب قاله سم . أقول: لعل الفرق أنّ المانع في حدٌ ذاته قويّ 
لأنه رافعٌ للحكم فاعتبر في مفهومه الوجود ليظهر تأثيره بعد اتعقاد السّبب المستلزم للحكم وأمًا 
السّبب فهو معرّفٌ وعلامةٌ وكثيرًا ما تكون العلامة عَادمِيّةٌ كعدم الشّمس لوجود الليل مثلاً وتمًا يناسب 
أن يذكر هاهنا ما قاله العلامة الشّبخ يحيين الشّاويٌ في جاشيته على شرح العارف السّنوسيّ لصغراه 
قال: حصلت لي منذ أزمنةٍ هنا وقفةٌ في أن الحكم لا يوجد إلا بمجموع سيبه أو شرطه وعند وجودهما 
ووجود الحكم معهما ربطوء بالسّبب كالزّوال مثلآ وجعلوه مقتضيًا له إلألمانع أو تخلف شرطٍ فذات 
السّبب حاكمةٌ ومقتضية لوجود المسبّب والشّرط لا يقتضي كالحول مثلاً فتخْلّف الرّكاة عند الحول 
ليس مع اقتضاء الحول لها وعارضة الدّين مثلا بل هو لا اقتضاء له أصلا هذا تحضّل ماالجميعهم ومحل 
الوقفة فيه أنَا ندذعي أن الحول اقتضى الرّكاة وعند التَخلّف ندّعي أنّه لدين أو لنفي نصاب فالشّرط قد 
انتضى لولا ما ذكر كما قلنا في الزّوال أنّه اتضى وجوب الظهر لولا الحيض والمنون مثلاً فنذعي 
اتّفاقهما في الحقيقة ولا يضر اختلافهما تسميةً؛ أو ندّعي أنّ الجميع سببٌ مثلاً أو شرط فلا نقول : 
الزّوال سببٌ والحول شرط بل هما سببٌ أو هما شرطً . وكون ذلك من اصطلاحات الشّرع لا معنى له؛ 
لأن الشّرع أوجب الصّلاة بالرّوال كيفما سمّيته وأوجب الرّكاة بالحول وإليك التّظر فيه فقد طال بحثي 
فيه مع فضلاء المشرق والمغرب فما أجد من يصل إلى الإشكال إلا بعد جهدٍ جهيدٍ فيحصل من الجواب 
اليأس الشُديد والمناسبة الفارقة بينهما عند بعضهم بين السّبب والشّرط غير معتدٌ بها عند الجمهور ألا 
ترى أنّ الرّرال سببٌ لوجوب الظهر مع عدم المناسبة بينهما أصلاً ولأجل خفاء الفرق وعدم اطّراده 
وجدنا أكابر الآئمّة كإمام الحرمين والغزالي والقرافيّ يختلفون في أمر يسمّيه بعضهم سببًا وبعضهم 
شرطا ولو وضح الدّليل لم يكن للاختلاف من سبيل ا ه. . رحم اللّه الشيخ . استهول الإشكال وحط 
من قدر معاصريه يما لا يناسب من المقال ومن تأمّل كلام الأصولبّين في هذا الملبحث حقٌّ التَأمّل ظهر 
له ما في ذلك الإشكال من الاختلال رحمنا الله وإيّاهم أجمعين 


_- الحكلام في المقدمات 1١١‏ سمه 


كما في المانع لأنْ العِلّةَ قد تكونٌ عدميّة ”'' كما سيأتي (وَالشَرْط يَأَنِي) في مبِحَثٍ 
الستممر شر إلى هناك ”" لأنّ اللّمُويّ من أقسايه ''" مُخَصّصٌ كما في «أكرِم 


ربيعة 1 إن حاءوا أي الجائين “يدهي زنسائله الآثية 5-6 فده خب ييا امود امن جا كع اي 
)١(‏ (فَوْلَهُ : : د َكُونُ مدَِِة) أي عدمًا مضافًا فيقال لا يصمح تصرّف المجنون لعدم عقله بخلاف العدم 
المطلق فلا يصمٌ التتعريف به؛ لأنّه في نفسه مجهولٌ فكيف يعرّف به غيره؟ . 

(1) (قَولهُ: : إلى هناك لفظة هنا من الظروف الني لا تتصرّف وثهرٌ بمن وإلى وحيتئلٍ فلا إشكال في 
جرّها محلا بإلى هنا وأا قوله إلا هناك فإن جعلت مرفوعة المحلٌ بدلاً من اسم لامع لا إن ملّهما رفمٌ 
بالابتداء لزم أنها تصرّفت ولا يصمٌّ أن تجعل منصوبة المحلّ بدلاً من محل اسم لا وحده؛ لأنهًا معرفةٌ 
ولا إنّما تعمل في التكرات فينبغي أن تجعل استثناء مفرّعًا من ظرفي محذوف متعلّتٍ بذكرها والمعنى لا 
حل لذكرها في محل من المحالٌ | إل هناك أي في ذلك المحلّ فهي باقيةٌ على ظرفيّتها . ويرد عليه : أنّ 
المستثتى منه في الحقيقة المجرور فقط والمختار في الاستثناء المفرّغ الإتباع فيكون محلّها جرًا على البدليّة 
فيعود المحذور» فإن جرينا على غير المختار من التَضَب على الاستثناء ورد عليه أنَّ الأرف تصرّف لأنه 
ليس نصبًا عل الظرفيّة فيعود المحذور أيضًا إلا أن يقال :“إن مرادهم بالتصب عل الظرفيّة كون الكلمة 
منصوبةٌ وهي على معنى في وإن كان التّاصب لها أداة الاستثناء مثلً وفيه توقّفٌ . وأمّا قوله المناسب 
هنا فلفظة هنا فيه ظرفٌ لمحذوف أي المناسب ذكرة هنا أي في هذا المحلّ ثمّ حذف المضاف فانفصل 
الضّمير واستتر في المناسب فلم تخرج عن الظرفيّة ولا يضم أن تمعل مفعولاً به على أنَّ معنى المناسب 
هنا المناسب هذا الموضع وقد يستغنى عن جعلها ظرفًا للمحذوف بجعلها ظرقًا للمناسب بمعنى 
اللائق . 

(1) (قَوْلَهُ: لِأنّ اللّموِيُ مِنْ أقْسَامِِ) قال التاصر: في كون اللَغويّ من الشرعيَ منمٌّ ظاهرٌ لأنّ الشّرعيّ 
هو متعلّق الخطاب الشّرعيّ ولا نسلّم أن الأّغويّ كذلك وليس المراد بقوله والشّرط مطلق الشّرط لأنّ 
المصئّف إِنّما يتكلم على ما وقع في قوله إن ورد سيبًا إلخ. وأجاب سم: بِأنّ المراد بالشّرط في قول 
المستف مطلق الشرط وقوله لأنّ الصئف إنْما يتكلم على ما وقع في قوله وإن ورد سيا إلخ ممنوع إذ لا 
دليل عليه ووقوع الشّرط في قوله وإن ورد سيبًا وشرطا إلخ على وجهٍ خخاصٌ لا يقنضي الحوالة على ما 
وفع فيه ولا يمتع الحوالة على وجو أعمّ فإنّه يتضمّن ما تكلم عليه مع زيادة الفائدة وقوله من أقسامه 
صفة اللّغويّ وخبر إن قوله مخصّص . 


(5) أي قبيلة بني ربيعة . 
(5) (قَوْلَهُ : أئي الجائينٌ) نبّه به على أن الشّرط إِنّما كان مخصّصًا لكونه في معنى الصّفة بدليل الإخراج به 
كما يأتي وإن كان مفهوم الشّرط أقوى. 


(5) (فَولَُ : وَمَسَائِلهُ الآيَة) بالتصب عطفًا على اسم إِنّ ويالرّفع مبتداً والخبر على الاحتمالين . قوله: لا 


اا 


الكلام في المقدمات سه 


من الاتّصالٍ ('' وغيره لا مَحَلَ لذكرها إلا هناك ثُمّ الشرعي 2 هنا كالطهارة 
للصّلاة 7 والإحصانٍ لوجوب الرّجْمٍ 


(وَالمَانِعُ (؟)) المرادٌ عند الإطلاق 6 وهو مانمٌ الحكم (الوَضْفٌ الوْجُودِي الظاهِرٌ 


محل إلخ قيل إن ضمير مسائله يعود إلى الشّرط لا بقيد كونه لغويًا؛ لأنّْ اللَغويّ لا يكون إلا متصلا 
ونظر فيه بأنّ الَغويّ ينقسم إلى المتتصل وغيره إل أنْ المعتبر منه هو المتصل . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : الانصَالِ) أي لا يفصل إل بسكتة تنفّسٍ أو خلع إلى آخر ما يأتي . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : م الشْرِْي لَغُ) الشرعيّ مبتدأ والمناسب صفته وكالطهارة خبرٌ والكاف بمعنى مثلٍ أو 
لثانسس تبره اهار | عا قور نحن مبتد] عرق لي ولك #اللوازا ووجه كن لاني ها ال 
الملقصود بالذّات بيان أقسام متعلّق الخطاب الوضعيّ السَابق في قوله وإن ورد سببا والذي من متعلّقه 
ليس إلا الشّرعيّ والشرط الشّرعِيّ كما قال بعض المحفّقين نوعان: أحدهما: شرط السّبب وهو مايخل 
عدمه بحكمة السبب كالقدرة على تسليم المبيع فإنهاشرط لصحّة البيع وهو سبب ثبوت الملك الذي هو 
حكمه وحكمة سببه حل الانتفاع وعدم القَدزة يخل به وثانيهما: شرط الحكم وهو ما يقتضي عدم 
نقيض حكم السّبب ولم يخل بحكمة السّبب كالظهارة للصّلاة فإنَ عدمه يقنضي نقيض حكم السّبب 
وهو عدم القّواب وحكم السّبب حصول الثَّؤابٍ وحكمة السب التّوجّه إلى الله ولم يخل به عدم الطهر 
اه. زكربًا 
(6) (قَوْلْهُ : كَالطْهَارَةٍ لِلصّلاة) أي لجوازها لأنّه هو الذي ينتفي بانتفاء السّبب والأولى تقدير لفظ 
الصّحّة أي : لصحّة الصّلاة إذ الطهارة لا تتوقّف عليها ذات الصّلاة أي وجود حقيقتها هذا إن قلنا : إن 
الحقائق الشرعيّة تطلق على الفاسد كالصّحيح وأمًا إن قلنا أنا لا تطلق إلا على الصّحيح فلا يحتاج 
لتقدير المضاف ثم في تقدير لفظ الصّحّحة إشارةً إلى أنَّ الأحكام الوضعيّة يتعلّق بعضها يبعض . 
(5) المانع لغة: هو ما يمنع من حصول ال؛ ء. واصطلاحًا هو : مايلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 
عدمه عدم ولا وجود. انظر الموافقات )518/١(‏ والإبباج )١5١7/١(‏ وإرشاد الفحول (58). 
(0) (قَْلهُ: الْرَاهُ ند الإطلاقي) فلا يرد أن منه مانع السّبب والتعريف لا يشمله فيكون فاسذا ومانع 
السّبب هو ما يستلزم حكمةٌ تل بحكمة السّبب كالدّين في الرّكاة إن قلنا: إِنّه مانم من وجويها فإِنّ 
حكمة السبب وهو ملك التّصاب استغناء المالك به وليس مع الذين استغناءٌ . وفي قول الشارح المراد 
عند الإطلاق إلخ . 

وقوله «أمّا مانع السّبب والملّة إلخ» دلالةٌ على خروجه من التُعريف . 

وقول الزركشي: ١لا‏ بد أن يزيد في التعريف مع بقاء حكمة السّبب» ليخرج به مانع السّبب 
أجاب عنه شيخ الإسلام بأنه صرّح بالقيد الأخير؛ لأنّه لا يعرف نقيضض الحكم بل التفاء السَببيّة 


1 ع 


المُنضبط المُعَرَكُ تَقِيض الحُكُم 7 أي حكمٌ السَبّب (كَالأبُوةْ في) باب (القِصّاصٍ) 
وهي كونٌ القاتل ”" أبا القتيل» فَإنّها مانعةٌ من وجوب القِصاص المسَّببٍ عن القتلٍ 
لحكمة » وهي أن الاب كان سببًا في وجوو ابيه؛ فلا يكونٌ الابنُ سببًا في عدمه فنا 


وإطلاق الوجوديّ * على الأيرّة التي هي أمرٌ إضافئٌ ”*؟ صحيحٌ عند الفقهاء وغيرهم 


و- الكلام في المقدمات 


وإن استلزم نقيض الحكم ثم قال بعد كلام هوبما تقرّر علم أن مائع السنبب مستلزمٌ لمائع الحكم؟ . 
)١(‏ (فَوْلَه الْعرفُتَقِيض الكُم) نقيض الحكم رفعه لكه لا أريد به هنا حكمٌ مين مضاةٌلحكم السب 
لوصف المانع إشعارًا بخصوصه كحرمة القصاص المرادة من نفي وجوبه لإشعار الأبوّة بها فيصدق 
حينئلٍ على المانع حدّ السّبب مطلقًا أي ولا ينافي ذلك الصّدق اعتبار وجوديّة الوصف في المانع دون 
السّبب ؛ لأنّه في السّبب أعمّ فيصدق بالوجوديّ فيختلٌ التحديد بذلك إلا أن يلتزم أن المانع سببٌ 
لحكم وماتعٌ لحكم آخر ا ه. أصِرٌ. 
قال سم: قوله: الوصف المانع إلخ» صتَدَئالئةٌ لقوله هحكدٌة وما أجاب به صحيح . 
ويمكن أن يجاب أيضًا: بمنع قوله أريذ به هنا حكمٌ معن بل لم يرد به إلا مجرّد الرّفع والتفي . 
وأمًا الحكم الآخر فإِنْما ثبت من دليل آخر فعلى ما أجاب به نقول: الأبوّة من حيث نفت وجوب 
القصاص مانعٌ ومن حيث أثبتت حرمته سببٌ وعَلى ما قلناه هي نفت الوجوب وأما ثبوت الحرمة 
فبالدليل الذي أثبتها إذا لم يكن هناك قتلٌّ. 
(1) (تَوْلْهُ: وَهِيَ كَوْنُ القابل ِلَغ) هو نعريف للأبوّة في باب القصاص لا للابوّة مطلمًا 
(©) (قَوْلهُ: قلا يَكُونُ الابْنُ سَببَا في عَدَمِهِ) أورد عليه التّاصر ما لم تزل الفضلاء تلهج به فقال: قد 
يعترض هذا بأنّ السَبب في عدمه هو القتل الذي هو فعله لا الابن فلا ينهض ذلك حكمة ا ه. 
وجوابه: أنّ المراد هاهنا السّبب البعيد فإنَ الولد سببٌ بعيدٌ في القتل إذ لولاه لم يتصوّر قتله إِيّاه 
فله مدخل في القتل لتوقفه عليه أفاده سم . 
ولا يخفاك سقوطه حريانه في المفعول به إذ لولا وجوده لم يتحقّق الفعل المتعدّي فيلزم أن يكون 
سببًا بعيدًا فيه ولا يقول به أحد فالأحسن أن يقال: فلا يكون الابن أي من حيث قتله فقيد الحيثيّة 
المستفاد من المقام قيد ملاحظة فيه تأمّل . 
(5) (قَوْلْه : الْوْجُودِيٌ) خرج به عدم الشّرط فإطلاق بعض الفقهاء عليه لفظ المانع تسم 
(0) (فَوْلَهُ : آم إِضَافِيْ) لأنًا نسبةٌ يتوقّف تعقّلها على نسبةٍ أخرى وذلك معنى الإضافة ولم يقل نسي ؛ 
لأنْ الإضافة التي هي المقولة أصٌ من النّسبة وهي أمرّ يتوقّف تعقّله على تعقّل غيره نسبة كان أو 
غيرها بخلاف الإضافة فإتها النسبة المتكرّرة 


سبي 8 ميهي سس الكلام في المقدمات كه 


نَظْرَا إلى أتها 5 06 عدم شسيء 00 وإن قال المتكتعون 0م الإضافيّاتٌ أدوة 
اعتياريةٌ "© لا وجوديّةٌ كما سيآئي تصحيحُه في أواخر الكتاب . أمّا مائعٌ السَبّبٍ والعِلَةٍ 
ولا يُذْكَدُ إلا م مُقَيَدًا بأحدهما فسيأتي في مِبِحَث العِلَةَ . 


2 اكه ب اين ل 


)١(‏ (قَوْلَهُ : نَظَرًا إِلَ أمّا ليث عَدَمْ شَيْءٍ) أي ولا داخلاً العدم في مفهومها زاده النّاصر بعد أن نقل 
ال ا ل يي اال ل ا ا ا 
المماحث هنا د تشويش عل الطالب . 
(؟)(فَوْله : وَإِنْ قَالَ المتَكَلْمُو نَ) أي فلا منافاة بين ما ذكره هنا وبين تصحيحه في آخر الكتاب أنْ الأمور 
الاعتبارية ليست وجودية ؛ لأنْ ما هناك جرى على اصطلاح المتكلّمين وما هنا على اصطلاح الفقهاء. 
(7) (فَوْلَهُ : أمُورٌ اهتَِارِيَةٌ) للاعتباريّ معنيان ما يكون له تَحقَقٌ في نفس الأمر مع قطع التظر عن اعتبار 
معتبر لكنّه ليس له وجودٌ في الخارج كالإمكان وما يكون تحقّقه ياعتبارها ولو قطع النظر عن اعتبارنا لا 
يكون له تمق اه. سم . وهوكلامٌ مشهورٌ ذكره غير واد والحقّ أنّ الاعتباريّات لا تحقّق لها في نفس 
الأمر وأنّ : دحو الإمكان تحمققه ما هر بحس متؤيوؤية رابو إذاهية بخلاف الاعتبارات امحضة كأنياب 
أغوالٍ فليس لها في الخارج أمرّ تستند إليه ولذلك قيل إن الأوّل موجودٌ بوجود انتزاعيّ والثّان بوجودٍ 
اختراعيٌ وفد بسطت القول في هذه المسألة.في حاشية المقولات. الصّغْرى . 
(4) الصحة لغة: ذهاب المرض والبراءة من كل عيب ٠‏ وفي المعجم الوسيط : الصحة حالة طبيعية 
تجري أقعاله معها على المجرى الطبيعي . انظر لسان العرب (؟/ /301) والمعجم الوسيط .)011//١(‏ 
واصطلاحًا: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط والعدام المائع . وعلى هذا إذا وفعت 
أفعال المكلفين على النحو السابق حكم بصحتها فتترتب عليها آثارها الشرعيةء فإذا كانت من 
العبادات برئت ذمة المكلف منها: كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطهاء وإذا كانت من المعامللات 
كعقود البيع» والإجارة؛ والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعًا. انظر الإبهاج /١(‏ 
/51)ء والموافقات .)517/١(‏ 
(5) (قَوْلَهُ: وَالصّحَْةُ إلَخْ) ظاهره أنْ المراد الضّحّة المتقدّمة فمقتضاه أن الشّرع ورد بكون الشّيء 
صحيحًا وفاسدًا. واعترضه الثاصر: بأنّ المأخوذ من كلام ابن الحاجب والعضد أن الصَّحَةَ من 
الأحكام العقليّة بعرض العبادة مثلاً على الأوامر فكون الفعل موافقًا للأمر أو خالفًا لا يجتاج إلى توقيفٍ 
من الشّارِع» بل يعرف بمجرّد العقل ككونه مؤّيّا للصّلاة أو تاركًا لهما فلا يكون حكمًا شرعيًا بل 
عقليًا. وتمحَل سم بأجوبة أحسنها: أن الخطاب إذا ورد باعتبار الشّروط وغيرها تا يتوقّف عليه 
الحكم الشّرعيّ كأنه ورد أن ما استجمع هذه الأمور موافقٌ وما لا مالفٌ . وفيه أنّ هذا مأخودٌ بطريق 
الّزوم فيكون من استنباط العقل فالحقّ أنّ الصّحَحة والفساد من الأحكام العقليّة لم يرد بها الخطاب وعلى 


مس 0 “11 سك 


- الكلام في المقدمات 


من حيث هلي ف الشَامِلةٌ لصِحَةٍ العاةة ”3 ' وَصِحَة ة العقَدٍ (مَوَافَقَةَ) الفعلٍ (ذي الوَجَهَبْنِ) 


وقوعًا 7" (الشُرْعٌَ) والوجهانٍ مواققة رت ان ادر الذي يَقَعُّ تارةً موافقًا 
للشرع لاستجماعِه ما يُعتَبرُ تبّرُ فيه شرعًا ”؟"» وتارةً مُخالفًا له لانتفاء ذلك» بادك 
كالصَّلاةَء أو عقدًا كالبيع» لصِحَةٍ موائقَيه الشَرِعَ بخلاف ما لا يَقَعٌ ‏ إلا موافقً 7 
هذا فالأحكام الوضعيّة ثلاثةٌ. وأمًا بقيّة كلام سم فممًا لا ينبغي أن يسطر 
(1) (قَوْلَهُ: مِنْ حَيْتُ هِ إِلَغْ) هي مبتداً خبره محذوفٌ أي من حيث هي صحّةٌ والجملة في محل جد 
بإضافة حيث إليها فلم تضف حيث إلى الجملة والحيئيّة للإطلاق والشّارح أخذ ذلك من قوله وقيل 
صححة العبادة إلخ . 
(1) (قَوْلَهُ : الشَامِلَةُ ِصِحَة الْمِبَاَةِإِلَعْ) أخذه من قوله وقيل في العبادة إلخ فدل ذلك على أنّ التعريف 
للقدر المشترك بينهما ثم إن فرّق غير واحدٍ بين الطّاعة والقربة والعبادة بأنّ الطاعة امتثال الأمر والنهي 
والقربة ما نه تقرّب به بشرط معرفة المتقرّب إليه والعبادة ما تعبّد به بشرط النّيّةَ ومعرفة المعبود فالطاعة 
توجد بدونهما في النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى):إذ معرفته إِنّما تحصل بتمام النظرء والقرية توجد 
بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إل ني كالعتق والوقف فعل هذه متفرّقة لم يتناول كلام الشَارح 
نحو العتن والوقف مع أتبما يوصفان بالصّحَة والحق أن هذه التفرقة تحكُمٌ فنحو الصّلاة يقال له طاعة 
وقربةٌ وعبادةٌ باعتباراتٍ وكذا الوقفت ونحوه فتأمّل , 
(1) ( وله : ُنُوعًا) يشير إلى أن الأصل موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين فحذف الوقوع وأقيم المضاف 
إليه مقامه فأضيفت الموافقة إليه ثب ثم جيء بالوقوع تييرًا فالمتصف بذي الوجهين حقيقةً هو الوقوع لا 
الفعل . ' 
(4) (قَولَهُ : لاسْتِجْمَاعِهِ مَا يُعتَبَرُ فيه شَرْعَا) هذا تا يؤيّد أن الضّححة أمرٌ عقلي والمراد بما يعتبر الشّروط 
ع ل ا و ووو لسو و ا د 
تسقط القضاء أي بحسب نفس الأمر واندفع اعتراض النّاصر بأنْ تفسير الموافقة به يفتضي انتفاءها عن 
صلاة من ظنّ أنّه متطهرٌ : لم تبن له حددئه فتنتفي صحّتها على هذا القول ويأتي أنه صحيحةٌ عليه ولو قال 
أمر الشارِع كما أفصح به ابن الحاجب لتناول الحدّ صحًّة العبادة والعقد أيضًا بدون تفسير الموافقة 
بالاستجماع المذكور ا ه ووجه الذفع أن الطهارة المعتبرة شرعًا في الصّلاة أعمٌ من امميقئة والمظنونة 
فدعوى الاقتضاء المأذكور غير صحيحة . ومن ذلك صلاة فاقد الطهور فهي صحيحةٌ لاستجماعها ما 
يعتبر فيها شرعًا إذ الطهارة مطلقًا غير معتبرةٍ فيها إذ هي إِنّما تعتبر عند القدرة عليها وصلاة مريض 
لغير القبلة لعدم من يوجّجهه إليها. 
(5) (قَوْلْهُ : بخلافٍ ما لآ يَقَمُ) محترز قوله ذي الوجهين. 
(1) (ثَوْلَه : إلأمُوَافِقَا) وكذا ما لا يقع إلا غالقًا كالشّرك فلا يوصف بالبطلان؛ لأنّه ليس ذا وجهين . 
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للشّرع كمعرفة اللَّهِ تعالى» إِذْ لو وَقَعَتْ 2١”‏ مُخالفة له أيضًا كان الواقِعٌ جهلاً لا معرفة 
فإنّ موافَقَتَه الدّ 2 هن مه الشتدية 0 هو عاء فسن العاده 0 
أخدًا يما ذَكِرَ ”" موافّقةٌ العبادات ”2 ذات الوجهّيْن وقوعًا الشَرعَ وإِنْ لم تُسْقِطٍ 
النضاء 7" . 


وأورد عليه التاصر: أن هذا يخالف قولهم إيمان المقلّد صحيحٌ أو غير صحيح والإيمان لا يقع إلا 
موافقًا وقد وصف بالصّسّة وعدمها وقال تعالى 9رَثْلَ جه العَنُ ريمن لنلِل» الإسراء:٠ه]‏ أي الشّرك فقد 
وصف بالبطلان مع أنه لا يقع إلا تخالفًا. وأجيب عن الأرّل: بأنّ المراد بالصّحَة وعدمها في مسألة 
إيمان المقلّد المعنى اللغويّ أي الكفاية وعدم الكفاية لا الصَّحَة والفساد بالمعنى الاصطلاحي وهذا بناءً 
على أنْ المعرفة : هي الإيمان وقد يمنع ذلك بأنّ معرفة اللّه أي إدراكه على ما هو به لا تكون إلا موافقةً 
بخلاف الإيمان فإنّه تصديقٌ مخصوصٌ بأمورٍ مخصوصة بشروطٍ محصوصة فهو ذو وجهين؛ لأنه تارةٌ 
يستجمع تلك الأمور وتارة لا بخلاف المعرفة فإنها ذات وجهٍ واحدٍ فإن قيل : قد اعتبر في الموافق كون 
موصوف الصّحّة فعلاً وبه أفصح كلام الشّارح . فالجواب : أن المراد بالفعل في أمثال هذه المباحث ما 
يشمل الاعتقادات كما تقدّم غير مرّة. وعن الثاني : بأنّ.إطلاق الباطل على الشّرك في الآية الشّريفة 
ليس بهذا الاصطلاح لجواز أن يكون مجارًا أو باضطلاح آخر فتأمّل. 

(1) (قَوْلهُ: إ لَوْوَقْمَثْ) أي المعرفة بمعنى مظلق الإذزاك"وإلاً فحقيقة المعرفة لا يمكن أن تقع مخالفة 
ففيه استخدامٌ . قيل: إن للمعرفة أيضًا جهنين لأنها قد نكون استدلاليّة وقد نكون تقليديّةٌ والأولى 
مستجمعة للشروط دون القّانية ولأمها قد تكون مكتسبة بمقدّماتٍ اختياريّة كصرف القرّة ورفع الموائع 
وغير*ما وقد لا يكون كذلك كما لو وقع في قلبه أن الله واحدٌ إذا سمع ذلك عن قائلٍ بدون عقد 
القلب الذي يعبّر عنه بالإذعان والثانية غير مقبولةٍ وهو المراد من قولهم المعرفة ليست بإيمانٍ والأول 
قد تكون مقروئةٌ بالإنكار بالآّسان والإصرار على الفساد والاستئكار ظاهرٌ أو قد لا يكون والأولى غير 
صحيحة أيضًا. وقد يجاب : بأنّ المعرفة في حدّ ذاتها لا تكون إلا موافقة وهذه أمورٌ عرضيّةٌ تأمّل. 
(1) (قَوْلَهُ : قَصِحَْةُ الْعِبَادةِ إِلَخْ) أي إذا عرفت تعريف الصّححة من حيث هي فصِحّحة العبادة فهذا توطئة 
لكلام المصئّف الآني . 

(*) (قَوْلُهُ: أذًا يا ذكرَ) أي من قول المصتف والصّححة إلخ زاد ذلك ؛ لأنْ التعريف عام كما تقدّم 
وأنحذًا حال مقدّمةٌ على صاحبها وهو الموافقة وليس مفعولاً لأجله لفقد شرطه وهو اتاد الفاعل إذْ 
فاعل الموافقة العبادة وفاعل الأخذ الشّخْص 

(5) (قَوْلّهُ : مُوَاقَقَةُ الْعِبَادَة إِلَخْ) أخذ من هذا أن الفاسد يقال له عبادةٌ ولذلك قال الفقهاء الحقائق 
الشّرعيّة تشمل الصّحيح والفاسد. وأمّا قولهم : المعدوم شرعًا كالمعدوم حمسا . فمعناه: أنه غير معتدٌ 
به وخصّها بعضهم بالصّحيح كما تقدم 

(0) (قَوْلَهُ: وَإِنْ ل تُسْقِط الْقَضَاءً) أي كصلاة فاقد الظهورين وصلاة من ظنّْ أنه متطهَرٌ ثم تبِين له بعد 


مسجو الصكائم فق المقدمات 


ينا م 

(وَقِيِلَ) الصَّحَةٌ (فِي العِبَادَةٍ إسْقَاطُ القَضَاءٍ 7) 7" أي إِغْناؤُها عنه بمعنى أنْ لا 

د تاج" إلى فعلها ثانيّاء فما وان من مبادق ذات وجهين الح رتر ياو الع 
كصَّلاة مَنْ ظَنَ أنه متطَهرٌ نُمَ تين له حدَنه يُسَمّى صحيحًا على الأوَّلٍ دون القاني ”4) 

(وَبِصِحْةٍ المَقْدِ) * التي هي - أخدًا ما تقدمَ - 00 


الصّلاة أنه محدث . 

»19/1/1( والمعتمد‎ )١/١( والإبباج‎ )١44 /١( انظر في تفضيل هذه المسألة في المحصول‎ )١( 
.)١55( والمدخل لابن بدران‎ ) 

(1) (فَوْلَهُ: وَقِيلَ في الْعِبَادةٍ |سْقَاطٌ الْقَضَاءِ إِلَخ) عزي هذا القول في المنهاج للفقهاء والأرّل للمتكلمين 
فصلاة من ظنّ أنّه متطهرٌ : ثْمّ بان حدثه صحيحةٌ على رأ المتكلّمين لموافقتها أمر الشّارع ؛ لأنّه مأمورٌ 
باتباع هذا الظنّ دون رأي الفقهاء لعدم إسقاطها القضاء قال الشّارح البدخشيّ . وأمًا الواب فليس 
بأثر لها عند الفريقين فلا يردّ اعتراض العلامة الشيرازيٌ بأنْ التواب قد لا يترتب على الصّلاة 
الصّحيحة فيحتاج إلى الجواب بأنَّ المراد جواز تِزتيبٍ الأثر لا وجودها ه. وفي حاشية الكمال: إِنّما 
يعز الشارح هذا القول إلى الفقهاء كما ف المنحضول:والأحكام وغيرهما لتصريح أصحابنا الفقهاء 
بخلافه فإنهم قالوا في صلاة الجماعة في الكلام عل شروط الاقتداء فإن كانت صلاته صحيحةٌ فإمًا أن 
تكون مغنية عن القضاء أو لا فجعلوا من:الصّتحيحة ما لا يغني عن القضاء وأيضًا فإنيْم حكوا وجهين 
في وصف صلاة فاقد الطهورين بالصّحّحة أصحّهما نعم مع أنه يجب القضاء على الجديد. 

(©) (قَوله: بِمَغْتى أن لآ يِمتَاجَ) ببناء الفعل للفاعل ضميرٌ مستترٌ يعود للمكلّف المعلوم من المقام 
ولمجهولٍ فنائب الفاعل الجارٌ والمجرور وكان الأنسب أن يقول: بأن لا يحوج لأنّ الاحتياج وصفٌ 
للمكلف وعدم الإحواج وصف للعبادة كما أن الإغناء وصفها وقد يجاب بأنه تفسيرٌ للإحواج الذي 
هو وصفٌ للعبادة بلازمه وهو الاحتياج الذي هو وصفٌ للمكلّف ومثله شائعٌ كثيرٌ وهذا كلّه على أن 
يحتاج بالتّحتيّة أمَا إن قرئ بالفوقيّة فضميره حيتئلٍ يعود للعبادة ولا يرد ما ذكر» غاية ما فيه أن الإسناد 
مجازي . 

(1) (قَوْلْهُ : 4 يُسَمْى صَحِبِحًا عَلَ الأول دُونَ الثاني) في ذكر التّسمية إشارةٌ إلى أنّ الخنلاف لفظيّ ويوافقه 
قول القرافيَ وغيره الخلاف في المسآلة لفظي لاثفاقهم عل أنه في صلاته لمذكورة موافقٌ للأمر وأنه 
يئاب عليها وأنّه يجب القضاء إن تبين حدثه وإلأ فلا ورد الرّركشيّ لهذا غير متّجهٍ كما بيّنه شيخ 
الإسلام . 

(0) (قَوْلَهُ : وَبِصِحُةٍ الْعْقْدِ) فسّر الآمديّ صحّة العقد بترتّب أثره وتبعه على ذلك غيره كابن الحاجب 
والعضد وغيره من شارحي المختصر ونبّه المصتف على أن في ذلك تساهلا وأنّ التُحقيق هو أن صححة 
العقد وصفٌ للعقد وهو موافقته الشّرع فإذا وجد ذلك الوصف ترتّب الأثر فهو مئشاً لترئب الأثر كما 
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مواقَقَتُه الشَرعٌ ”'" (تَرَْبَ أثَرْه) أي أَثَرُ العقد وهو ما شُرِعٌ العقدُ له كجلّ الانتفاع في 
البيع 7" والاستِمتاع في التّكاح . . فِالصَّحَةٌ مَئشَأ القرتبب 9©؟ لاز نفسُه ”24 كما قِيلَ قال 


قال الشارح فالصّحْة منشأ التَرئّب فظهر أن قوله وبصحّة العقد كلامٌ مستأنفٌ وليس من القبل والضح 
سرٌ مغايرة الأسلوب . 

)١(‏ (قَوْلّه : مُوَافَقَتُهُ الشْرْعٌ) لم يقل موافقة العقد ذي الوجهين كما قال في العبادة ؛ لأنْ العقد لا يكون 
إلا ذا وجهين فقوله ذي الوجهين في تعريف مطلق الصّحَّة للاحتراز بالنّسبة للعبادة ولبيان الواقع 
بالنّسبة للعقد قال الناصر هذا التَعريف يرد على عكسه الطلاق في الحيض مع أنه صحيح غير موافتي 
للشرع . فإن قيل : الطلاق حل لا عمد قلت فيرد على التعريف المتقدّم لمطلق الصّححَة فليتأمّل . وأجاب 
ابن قاسم : بأنْ المراد بموافقة فقة الشرع استجماع أركانه وشروطه والطلاق في الحيض قد استكمل ما 
يعتبر فيه شرعًا من الأمور المعتبرة فيه . وأما خلوّه عن الحيض فلم يعتبر فيه لا ركنا ولا شرطا وإن كان 
واجبًا في نفسه وفرّق بين ما يعتبر في الشَّيء من جهة كونه ركنا أو شرطا وما يجب فيه من غير اعتباره 
فيه فالاعتداد بالطّلاق متوقّف على ما يعتبر فيه وحله.على الخلرٌ عن الحيض كما أن الصّلاة لم يعتبر في 
الاعتداد بها اجتناب غصب سترة أو مكان وإن اعتبر ذلك في حلّها فتصمٌ بسترةٍ مغصوبةٍ ومكانٍ 
مغصوب وتكون معتدًا بها مع الحرمة فالحرمة عارضةٌ فيهما تأمل. 

(؟) (قَوْلُهُ : جل الانتقاع في الْبِع) ل يقل كالانتفاع لأ قد يخيتلف عن الصّحيح ويوجد في الفاسد . 
() (فَوْلَهُ : اص تنا الفزنيٍ) تفريعٌ عل كلام ان يتن الغرض منه وأورد الناصر لزوم التناقض 
في كلام المصئّف من حيث إِنَّه جعل ترتّب الأثر مسبّبًا عن الصّحّة كما تفيده باء السّببيّة الذاخلة عليها 
وجعل الأثر مسبّيًا عن العقد؛ لأنّه مقتضى إضافة الأثر إليه ولا معنى لكون الشّيء أثر الآخر إلا أنه 
مترتّبٌ عليه ومسبّبٌ عته. وأجاب: بِأنّ الضّحَة هي السّبب حقيقةً ونا كانت صفةٌ للعقد والصّفة 
والموصوف كالشّيء الواحد أضيف الأثر إليه تجازًا من إضافة ما حقّه أن يضاف للحال وهو الصّحَة 
للمحلّ الذي هو العقد. وأجاب سم بجواب آخر: وهو أنا نمنع أن إضافة الأثر إلى العقد تقنضي 
سببيّنه له لم لا يجوز أن يكون معنى تلك الإضافة مجرّد تبعيّة ذلك الأثر للعقد في الحصول وإن كان 
السّبب شيئًا آخر فمعنى كون حل الانتفاع أثرًا للعقد مجرّد أنّهِ يتبعه في الحصول وإن كان سبب التّبِعيّة 
في الحصول الصَحة 

(5) (فَوْلَه : لا نَفْسّهُ) كما قيل قائله الآمديّ وغيره كما تقدّم والدّليل على أْهَا ليست نفسه أن تقول لو 
كانت نفسه لم توجد بدونه لكنّ التَالي باطلٌ فبطل المقدّم فثبت نقيضه وهو المطلوب أمّا الملازمة فبديبيّة . 
وأمًا دليل بطلان التَالي: فلأنٌ الضّحَة قد وجدت في بعض الصّور ولم يوجد الأثر كما في البيع قبل 
انقضاء الخيار وقد يمنع هذا بأنْ ترتّب الآثر مفروض مع انتفاء المانع والمانع هنا وجود الخيار إذ لولاه 
لترتّب الآئر. 
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المصنّف: بمعتى أنه حيثما وُجَدَ ('2 فهو ناشيٌ عنها لا بمعنى أنّها حيثما وُجَدَتْ مَأ 
عنها حثى يَرِد البيعٌ قبل انقيضاء الخيارٍ 5 فإنّه صحيحٌ ولم يَكَرَنبْ عليه أنده: ون 
الْتَرَنُب ب ”'' على انقضاءٍ الخيارٍ المانع ”*2 منه لا يَفْدَحُ في كون الصَّحَةٍ مَنْشَا التَرثب 

كبا لا يَقْدَ يَفْدَحُ في سبّبية مِلْكِ التّصاب ”© لوجوب الرّكاة تون على حَوَلانٍ الحزل . 


(1) (فقوْلَهُ : مغ بمختى أنه فا وجذَإلخ) أورة عليه الخلع والكتاية الفاسنان فاه يترنْبَ ليها أرما من 
البينونة والعتق مع أنّهُما غير صدميحين ٠‏ وأجيب بِأنْ تر تب أثرهما ليس للعقد بل للتّعليق وهو صحيحٌ 
ونظيره القراض والوكالة الفاسدان فإنّه يصح فيهما التصرّف لوجود الإذن فيه وإن لم يصمٌّ العقد. 

وأمّا ما أورده الاصر من أنَّ كلا من التّرتيب والصّحة من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في 
الخارج فالوجود المسند إليهما إن كان الخارجيّ كما هو الظاهر لم يصمٌ وإن كان الذّهنيّ فإنّ المتكلمين 
لا يثبتونه وإن أثيته الحكماء فضعيفٌ جذا؛ لأنّ المراد بالوجود التَحشّق والأمور الاعتباريّة توصفه به 
ولا يقتضي ذلك تحققها في نفسها حتّى ينافي ما قرّرئاه سابقًا بل معناه تَحقّق ما انتزعت منه واعتبرت 
فيه ودعواه أنْ المتكلّمين لا يثبتون الوجود الذَّهِننٌّ منوعٌ فإنْ المنكر له الكثير منهم والبعض أثبته كما 
صرّح بذلك في المواقف وغيرها من كتب المتكلّمين وحَيْتئزٍ لا حاجة لما أطال به سم مما لا يخلو بعضه 
عن القدح يعلم ذلك من وقف على كلامه مع استحضار ما قاله الحكماء والمتكلّمون في هذا المبحث 
تركنا ذكره هنا محافة التطويل . 

(1) أي انقضاء زمن الخيار وزمن الفيار : هنو الزمن الذي تير فيه البائع والمشتري» إن شاء أتم العقد؛ 
وإن شاء رجع عنهء ويكون قبل انتهاء المجلس . قال الشافعي- رحمه الله- : ذا عقد المتبايعان بِيمًا يما 
يجوز فافترقا عن تراض لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار. وشرط الخيار في هذا الموضع أن 
يشترط أحد البائعين خيار ثلاثة أيام أو أقل» فهما إِذَا بالخيار حتى تنقضي المدة؛ لقوله 856: 
«المسلمون على شروطهم؛ . انظر تحرير ألفاظ التنبيه (571؟): والزاهر .)١1514(‏ 

(17) (قَوْلَهُ : وَتَوَقْفَ الثْرئْبُ إِلّغ) جواب اعتراض يرد على قوله الصّحّحة منشأ الترئّبِ بِأنْ المنشآ سببٌ 
يستلزم مقارنة النّاشئ عنه فانتفاء تلك المقارنة يستلزم ائتفاء السَببيّة وحاصل الجواب منع استلزام 
المقارئة؛ لأنْ المسبّب كما يتوقّف على سببه يتوقّف على انتفاء مانعه كالخيار ووجود شرطه كحولان 
الحول. 

(5) (قُوْلَهُ : المانع) صفةٌ للخيار وضمير منه يعود للترنت: 

(0) (قوْلَهُ : كما لأبَلتم في سبيلة يلك الْضاب إلْ) احترضه الناصر بأنه يفرّق بينه وبين صلحة العقد 
أن ملك التّصاب مستمر الوجود ححالة وجود الشرط وهو حولان الول التي هي حمالة اتعدام المائع 
والصّحّة متقدّمٌ لانعدام موصوفها وهو العقد؛ لأله عبار عن الإيجاب والقبول وهو لفظ يقتضي 
بمجرّد التطق به فكيف يكون السَّبب المعرّف للحكم بجهة وجوده معرّفًا وهو معدوم؟ . وأجاب سم : 


١:٠١ -- 


الكلام في المقدمات 
وَقُدمَ الحبّك على المبئد! ليَتَانّى لد 2 الاخيضائ فيما يَليَهما ('2: والأصل : وتَرَكْبُ آثر 
العقدٍ بِصِحيِه وعند التَقْدِيم غُيّْرَ الصّميرُ بِالظَاهِرٍ والعَكسٌ ”" ليَتقدّمَ مرجعٌ الضّميرٍ 
عليه *“. () بِصِحَّةٍ (العِبَادَِ) على القولٍ الرّاجح في معناها (إِجْرَاوُهَا ”2 أي كِفَاينُهَا 


أن العقد الصّحيح حال وجوده قد دلّ على أنْ أثره يقع بعده منصلا به حيث لا خيار ومنفصلاً عنه 
بالخيار عند وجود الخيار فلم يعرف السبب الصّحيح هنا لا بجهة وجوده حال وجوده لا حال عدمه . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : ِيتائى لَهُإِلَخْ) قد يعدّل أيضًا بإفادة الاختصاص لكن تركه الشارح لأنّ الظاهر أن القصد 
نفي ما قيل إنَّ الصّحّة هي التّرنب لا نفي أنه قد يحصل بغيرها وهو نظرٌ دقيقٌ | ه. ناصرٌ. 

(1) (قَوْلَهُ : الاحتِصَارٌ فِيمًا يَلِيهِمَا) هو قوله والعبادة إجزاؤها إلخ والاختصار فيه بحذف بصحَّةٍ منه ؛ 
لأنّه يلزم أن يقول على تقدير تأر الخبز وإجزاء العبادة بصحّتها لكتّه لزم على صنيعه العطف عل 
معمولي عاملين مختلفين ؛ لأنّ العبادة عطفٌ على العقد العامل فيه صحْةٌ وإجزاؤها عطفٌ على ترتّب 
العامل فيه الابتداء . والجواب : أله من عطف المبيل لا من عطف أتفودات بأن يقدّر الخبر وهو الجارٌ 
والمجرور أي بِصِحّةٍ يعد العاطف لتتمّ الجملة المعطوفة,لأنْ الخبر يجوز حذفه لقرينةٍ وهي هنا نظيره في 
الجملة الأولى ومعلومٌ أن التقدير لا ينافي الاخفصار؛ لأنّ مرجع ل 
(0) (قَوْلَهُ : وَالْمَكْسُ) معطوفٌ على أنه مفعولٌ معه أو-مفعولٌ به لعامل محذوف أي وفعل العكس . 
(4) (قوْلَهُ : لِيتقدُم مَرْجِمُ الضُمِير عَلَبِِ) قال التاصر : علةٌ لتخيير الضّمير بالظاهر والعكس مما لا لكل 
منهما ثم إن هذا التقدّم للمرجع غير لازم؛ لأنّه مع التأخُر مقدّمٌ رتبة وهو كاف في الجواز. ا ه. 
وأجاب سم : بأنّ ذاك إذا عاد الضَّمير على البتدأ نفسه وهنا يعود إلى ما أضيف إليه المبتدأ وليس رئبته 
التَقدّم بالذّات بل بالتبع تأمّل . 

(0) (قَوْلْهُ : إِجِرَاؤْهَا) قال ابن الحاجب الإجزاء والامتثال وهو كما مر الإتيان بالمأمور به على وجهه أي 
كما أمر به فهو موافقة العبادة الشّرع التى هي صحّتها فإجزاء العبادة صحّتها لا ناشيّ كما يقتضيه المتن 
وصرّح به الشارح فليتأمّل ناصرٌ قال سم : تأمّلناه فعلمنا أن هذا الاعتراض ما لا خفاء في فساده على 
أحلٍ؛ لأنّ حاصله ردّ ما قاله المصتف بمجرّد مخالفة ابن الحاجب ومعلومٌ أنَّ المصتّف والشارح ليسا 
مقلّدين له ولا ناقلين عنه وأنَّ المصئّف اطلع على ما قاله وخخالفه عن قصدٍ فإنّه شرح المختصر فلا بدّ أن 
يطلع على ما قاله ابن الحاجب فلو ارتضاه لنقله وهو كثيرًا ما يستدرك عليه أشياء فليكن هذا منها بقرينة 
عدوله عنه ا ه.. والحقٌ أن تشنيعه على شيخه تَحاملٌ منه إن اللقصود هاهنا للمصئّف والشّارِح نقل 
الأقوال في تفسير الصّحّة والإجزاء وبيان أنّ الإجزاء هل هو عين الصّححة أو غيره على مقتضى تلك 
الأقوال وصنيع المصئّف غير ملاثم لهذا المطلوب إن كان الإجزاء بمعنى الامتثال ولو عند أحدٍ لأنّه 
على قوله لم يكن الإجزاء ناشئًا عن الصّصَّة على القول الرّاجح في الصَّحَةَ فكيف يستقيم ما ذكره 
الشارح أنه على الرّاجح ناشيٌ عنه. وفي المنهاج ما يوافق كلام المختصر قال: والإجزاء هو الأداء 
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نِي سُقُوطٍ الْمَبّدِ) أي الطُلَّبٍ وإِنْ لم يسقّطٍ القضاء ”'' (وَقِيِلَ) إجزاؤها (إسْقَاطُ 
القضَاٍ) ”" كصِميها على القولٍ المرجوح فالصّحَة ”" مَنمَاً الإجزاء على القولِ 
الراجح فيهما ''' ومُرادفةٌ للمرجوح فيهما . 


الكافي لسقوط التَعبّد به أي بذلك الأداء . ومعنى السّقوط : خروج المكلّف عن عهدة الواجب بحيث 
لايبقى عليه تكليفٌ به. والأداء الكافي : هو الإتيان بالمأمور به كما أمر الشَارِع . ا1١ه.‏ وهذا عين ما 
قاله العلآمة الّاصر فاعتراضه قويٌ لا يندفع بمجرّد التشنيع إِنّما يندفع بنقل قويّ يؤيّد مقالة المصتف 
أو إبداء وجه مرضي للمخالفة كما هو المتعارف بين الفضلاء . وأمًا رد الاعتراضات الواردة بمجرّد 
الإطراء في المصئّف والشّارح فعدولٌ عن سبيل الإنصاف نعم لو أشعر كلام المصئّف بأنّ ما ذكره 
اختيارٌ له كأن قال وعندي مثلا ثمّ ما قاله سم لكن بعد بيان سرّ المخالفة وترجيح ما ذهب إليه المصّف 
لا كما هو أسلوبه من الالتفات للإطراء ودعوى الاطلاع ونحو ذلك ثما لو جرى مثله في مجلس 
المناظرة لحكم على قائله بالإفحام . واعتراض بعض من كتب هنا بأنّ الامتثال وصفف للفاعل والإجزاء 
وصفٌ للعبادة فكيف يفسّر الإجزاء بالامتثال ساقط”فإنٌ مثل هذا شائمٌ في كلامهم كتفسير الدّلالة 
بالفهم فما يجاب به هناك يجاب به هنا . 

)١(‏ (قَوْلْهُ : إن ل يَسْْطَ الْقضَاء) بالتّحية. والفوفية أي. الإجزاء أو العبادة وذلك كصلاة من ظنْ 
الطهارة ثم تبين ن له الحدث وفيه تأمَلٌ فإنّه إذا نظر فيهما للظّنَ سقط الطّلب والقضاء وإن نظر للواقع فلا 
سقوط لواحل منهما في نفس الأمر إلا أذ يقال : إنْ الطلب لا ينظر فيه لا في الواقع وإنّما يكون باعتبار 
الظّنَ لأنّ المكلّف إِنّما يطالب يما في وسعه مثل سقوط الطلب وأمره بالقضاء بعد ذلك لتبِينٌ عدم ما 
ظنّه بأمر آخر غير الأمر الأوّل فالسّاقط هو الطّلب الأوّل لا مطلقًا وإلآ نافى وجوب القضاء. 

(؟) (قَوْلْهُ : إنقاط الْقَضَاءِ) من إضافة المصدر للمفعول وردٌ هذا القول بأنْ القضاء ‏ يجب لعدم 
الموجب فكيف سقط وبأئّم يعلّلون سقوط القضاء بالإجزاء فيقولون سقط القضاء لكون الفعل مجزئًا؛ 
فلو كان هو هو كا علّل به لتغاير العلّة والمعلول بالدّاث والمفهوم واجبٌ عن الأوّل بأنّ موجب القضاء 
التَصسّ الحديد هاهنا لا الفوات عن الوقت . وعن الثاني : بأنّه لا يراد بالثعليل العلّة الخارجيّة بل 
الاستدلال بتحقّق الإجزاء على تحقّق السّقوط ولا يلزم منه التغاير بالذات كما يقال الإنسان موجوةدٌ 


لوجود الضاحك . 
() (فَوْلَهُ : فَالصّحَة إلَخْ) الللعهد أي صحّة العبادة التي هي وصفٌ لها لا الصّحَة من حيث هي كما 
يفيده قوله كصحتها 


(4) (قُوْلَه : عَلَ اقول الرّاجح فِيهمًا) أي الإجزاء والضّححة (فَوْلَُ الْطنُوبٍ) الباء داخلةٌ على اللقصور 
عليه وهو من قصر الصّفة على الموصوف والقصر إضافيٌ كما أشار إليه الشارح وأورد أنَّ العقد قد 
يطلب وجويًا أو ندبًا فيكون عبادةًٌ فلا يتم مقابلة العبادة بالعقد على الإطلاق. وأجيب: بأنّ المراد 
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(وَيَخْمَصٌ الإِجْرَاءُ بالمَطنُوب) من واجب ومندوب أي بالعبادة لا يَتَجَاوَرُها إلى العقدٍ 
المشارِكِ لها في الصَّحَةٍ (َقيل) يختص (بالؤاجب) 5 يتَجَارَره إلى المندوب كالعقد 17) 
والمعنى أنَّ الإجزاء لا يَقْصِك به ل 3 *'" وتَنْصِفَ به العيادةٌ الواجبة والمندوبة: 
وقيل : الواجبةٌ فقط ومَنْشَأً اللخلاف 0 ' حديثٌ ابن ماجه وغيره مثلاً «أرْبَعٌ لا تُجْرِئْ ني 
الأضْاحِئ» (*' فِاستُمْمِلَ الإجزاء في لاخوا ون وز امنا واجبة عند غيرنا 
ا ل لي ب أنّفاقًا ”3 موسج بس عون ابوجو ور 


بالعيادة ما أصل وضعه التَعبّد لا ما يطرأ عليه ذلك كالعقد 

)١(‏ (قَوْلُه : كَالْمَقْدِ) أي لا يتجاوزه إليه أيضًا. 

(1) (قُوْلَُ: لأ ينْصِفٌ به الْعَفْدُ) أي لا يستعمل لفظ الإجزاء فيه إثبانًا ولا نفيًا. وقوله: وتتّصف به 
العبادة أي يستعمل فيها إثيانًا ونفيًا فاندفع ما قاله الّاصر أن قوله وتتّصف به العبادة أخصٌ من المدّعي 
للمصئّف؛ لأنْ مراده اختصاص إطلاق لفظ الإجزاء بالعبادة سواءٌ كان في الإثبات فتتّصف هي 
بمعناه أو في التفي فلا ويشهد له قول الشارحفاشتعمل الإجزاء إذ الاستعمال الإطلاق إثبانًا أو نفيًا 
ومنشأ اعتراضه حمل الاتّصاف في قول الشارح فتّصف به العبادة على الاتصاف بالإثبات . 

(0) (قَلهُ : وَمئأ الافٍ) معنى كون هنا الحديث وماشاكله من شأ الخلاف أنّ من قال بوجوب كل ما 
وصف فيها بالإجزاء لما قام عنده من دليل الوجوب قال لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب ومن قال 
بالمندوب ولو في حديثٍ منها لما قام عنده من دليل التّدب قال يرصف به كلّ من الواجب والمندوب . 
قال الكمال : ومن هنا يظهر لك أنه لايلزم كون أبي حنيفة قائلاً بالأوّل لقوله بوجوب الأضحيّة كما قد 
يوهمه كلام الشارح فهذا القول غير معروفٍ عنه في أصول الحنفيّة » ولو قال به لورد عليه أن الاستنجاء 
عنده مندوبٌ وقد وصفف بالإجزاء في حديث أبي داود وغيره وإذًا َب أحَدُكُمْ إلى القائِطٍ فَلهِذْعَبْ 
مَعَهُ بِتلَانَةِ أخجَارٍ فَِما تمزئ عَنْدُه أي تجزيه ا ه. وأشار بقوله مثلاً إلى أن منشأ الخلاف ليس هذا 
الحديث فقط بل هو وما شاكله من الأحاديث لا يقال الحديث إِنّما يفيد استعمال الإجزاء في في التفي 
دون الإثبات لأنا نقول الاستدلال بالمفهوم وهو إثباتٌ . 

(:) صحيح : رواه ابن ماجهء كتاب: الأضاحي» باب: ما يكره أن يضحى بهء برقم (815415): 
والنسائي؛ (٠90؟4))‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وانظر صحيح سئن ابن فاجه . 
(5) (قَوْلَهُ : فَاسْتُمِْلَ الإجْرَاءُ في الأضْجِيِة) فيه تمر جارى فيه لفظ الحديث وإلا فالإجزاء والوجوب 
والتدب في الحقيقة أوصافٌ لذبح الأضحيّة لا لها نفسها إذ الذوات لا توصف بالاحكام حقيقةٌ بل 
الموصوف ببا الأفعال. 

)3( (قَولَهُ : وَمِن اسْتِعْمَالِهِ في الْوَاجتٍ اتْقَاًا) يصِحّ رجوعه إلى الواجب وإلى الاستعمال 
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حديتٌ الدَارَقطنيٌ ١”‏ وغيره «لَا تُجْزئ صَلَاه لا يذدأ التجل فيفا م القُرآن» ”" , 

(وَيُقَابلَُا) 7" أي الصَّحةَ (البُطلآنُ) فهو مُحْالَفَةٌ الفعلٍ ذي الوجِهّيْنِ وقوعًا الشَرعَ» 
وقِيلٌ في العِبادةَ: عدمٌ إسقاطها القضاء (وَهُوَ) أي البطلانُ الذي عُلِمَ © أنه مُخْالّفَةٌ 
ذي الوجهّيْن الشَرعَّ (المَسَادُ *') أيضًا 7 1غ 


(1) (قَوْلْهُ: حَدِيثُ الدَارَقطْنِيَ إلَخْ) أي فإنّه استعمل في الصّلاة وهي واجبةٌ اتفاقًا قلت هذا مبنيٌ على 
أن الصَّلاة في الحديث هي الواجبة وليس كذلك فإنها لكونما نكرةٌ واقعة في سياق التّفي تعمٌ الواجب 
والمندوب» فاستعمال الإجزاء فيها إِنّما هو على القول الأوّل لا الثاني قلت: لا نسلّم البناء المذكور إذ 
الاستعمال المذكور آتِ بتقدير العموم أيضًا وبكلّ حالٍ في الحديث رد على الحنفيّ القائل بأنّ الصّلاة 
تجرئ بقراءة غير الفاتحة ١‏ ه. زكريًا وفال بعض الفضلاء: فرّق بين كون الشيء واجبًا في الشّيء 
ووجوب الشّيء في نفسه والكلام في الأوّل والفاتحة واجبةٌ في الصّلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلاً 
وليس النظر للصّلاة من حيث هي بل من حيثالقراءة فيها تأمّل . 
(؟) رواه الدارقطني (7/1 2051١‏ برقم (/1١)ء‏ وقال: هذا إسناد صحيح» والبيهقي في جزء القراءة 
خلف الإمام (1/١؟),‏ برقم +)١١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(©) (قَوْلّهُ : وَيُقَابِلُهَا ِلَخْ) لكنّ المقابلة على الأول مقابلة التَضاد. وعلى الثاني : مقابلة العدم والملكة . 
(4) (توْلهُ : الْذِي عُلِمْ إلخ) نما خصّه بالمعنى الأول دون الثاني مع أنه علم أنه في العبادة عدم إسقاط 
القضاء وهو الفساد فيها أيضًا؛ لآنّ الأوّل مل نزاع أبي حنيفة بخلاف الثاني لما يأتي من أنه يعتدٌ بالفاسد 
(0) البطلان والفساد بمعني واحد عند الجمهور فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو 
بعض شروطه: فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي . 

وأما الحتفية فيقرقون بين العباداث والمعاملات» فالباطل والفاسد عندهم بمعئى واحد في 
العبادات» وأما في المعاملات فالباطل عندهم ما كان الخلل فيه راجمًا إلى أركان العقدء أي إلى 
صيغة العقد أو العاقدين أو محل العقد؛ والفاسد : ما كات البخلل فيه راجعًا إلى أوصاف العقد لا 
إلى أركاثهء فأركائه سليمة» ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهولية ثمن المبيع . 

وعل ذلك فالعقود والتصرفات الباطلة عندهم لا يترتب عليها أي أثر شرعي» أما الفاسدة 
فيترتب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد. انظر التقرير والتحبير (؟/5١5)‏ والمتثور 
)"1١ 4 /*(‏ والمسودة (1714) والإحكام اللآمدي )5١5/5(‏ وإرشاد الفحول .)١1954(‏ 
(1) (قَْلَهُ : أنْضًا) أي كما يسمّى بطلانًا لا يقال قد فرّق بينهما في أبواب منها الحجٌ فإِنّه يبطل بالرّدَة 
فلا يمضي فيه ويفسد بجماع فيمضي فيه ومنه الخلع والكتابة فإنّه يبطل منهما ما كان بعوض غير 
متموّلٍ أو كان الخلل فيه راجعًا للعاقد كصغر ويفسد ما كان الخلل فيه راجعًا لغير ذلك؛ وحكم 


١15 ع‎ 


الكلام في المقدمات د 


كل منهما مُخالّفَةٌ ما ذكر ١7‏ الشّرعٌ (غِلانًا لأبي حَنِيمَة) في فوله : مُخْالّفَةُ ما ذكر 
الشَرِعٌ بأنْ كان مَنْهيًا ”"؟ ء: عنه إِنْ كانت 7" لكون التهي عنه لأصله '؟) فهي البطلانٌ كما 
في الصَّلاةٍ بدونٍ بعض الشُروطٍ والأرْكانٍ وكما في ؛ بيع الملاقيح ”*' وهي ما في البطونٍ 
من الأجِنّةِ ؛ لانعدام 7" رُكنٍ من البيع أي المبيع ؛ أو لوصيه فهي الفسادٌ كما في صوم 
يوم الّحْرٍ للإعراضٍ بصويه عن ضيافة الله لاس بِنْحومٍ الأضاحيّ التي د شُرَعَها فيه؛ 
وكّما في بيع الدُرْهَم بِالدَرْهَمَيْنِ ن لاشتماله على الرّيادةٍ فيأنّمُ به ويُّفيدُ بالقبْضٍ المِلْك 
الخبيث 7 . ولو نَدَرَ صومٌ يوم النَحْرٍ صم َذَرُه؛ لأنّ المعصية " في فعلِه دون 


البطلان فيهما أنّه لا يترئّب عليه شيءٌ غير حرمة العقد وحكم الفساد أنّه يترتّب عليه معها الصّداق 
)١(‏ (قَوْلَهُ: ما ذْكِرٌَ) أي من ذي الوجهين . 

(1) (قَوْلْهُ: بآنْ يَكُونَ مَئْهها إِلَغْ) تصويرٌ لمخالفته الشَرِع وفيه أن غالفته الشّرع غير قاصرةٍ عل المنهيّ 
عنه بل تشمل مالم يجتمع فيه هذه الشروط . وأجيت .بأنَ المراد المنهيّ عنه ولو بنهي عامٌ إن خالفة 
خطاب الوضع منهيٌ عنه بالتّهي العام : 

(5) (قَوْلُّ : إن كَاتّث إِلَخْ) غير محال لا قبله بل هو تفصيل له ؛ لأنه مجملٌ أو اللآم بمعنى مع فاندفع ما 
قبل إن فيه تخالفة لما قبله لأنّ قوله منهيًا عنه يقتضي أنَّ النهي عنه لذاته . 

(4) (قَوْلَُ : لأصله) أي ما يتوقّف عليه ذاتًا كالرركن أو عرضيًا كالشّرط فلا يقال إن عدم الشّرط من 
الأوصاف فتكون المخالفة للنّهي عنه لوصفه. 

(86) ب بيع الملاقيح : الملاقيح جمع مَلْمُوحء وهو جتين الناقة» يقال : لَقِحَتِ الناقةء وولدها ملقرح به؛ 
إلا ابم استعملوره بحذف الجار . وقد صح النهي عن بيعه كما عند الطبراني في الكبير ٠ /١١(‏ خرف" 
حديث (1581١)؛‏ من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح الجامع (/19119) . 

(1) (ثَوْلَهُ: لإنِْدَام) متعلّقٌ بمحذوفٍ أي فهو باطل أو فالئهي عنه وقس عليه نظائره الآتية وقوله أي 
المبيع تفسيرٌ لركن البيع لا للبيع . 

(0) (قَوْلَهُ : الملكُ الخبيثٌ) أي الذي يطلب فسخه شرعًا للتَخلّص من المعصية . 

(4) (تَوْلَهُ: لأن المخصيّة إلَخ) فلا يقال كيف صححة التّذر مع أنه نما يلزم به ما ندب فالمعصية إنّما هي 
من حيث الفعل في الوقت المنهيّ عنه للإعراض عن ضيافة اللّه تعالى. 

() (قَوْلَهُ : مُونَ نَذْرِه) أي الإتيان بصيغته . 


6 ؟ ؟ هع 


فيه الكلام فق المقدمات 


ديُؤْمَرُ بِطره وقضايه ليتَخَلْصَ ”") . عن المعصيةٍ ويّفي بِالنَذْرِء ولو صامّه خرج عن 


عَهْدِ ”' تَذْرِه لأله أذّى الصّوْمَ ”" كما التَرّمّه فقد اعتدٌ بالفاسِد ©4). 


من الباطِل فلا يعد 7" به وفات المصدفَ أنْ يقول: والخلافٌ لفظي © تا تال 
ا ا و ا 0 
نُسَمّى بُطلانًا هل تُسَمّى فسادًا؟ أو لوصفه كما تُسَمّى فسادّاء هل تُمَمَّى يُطْلانًا؟ فعنده 
وعندنا نعم . 
(الأنا فل بَْضٍ وَقيل: كُل مَا ”" دَخَلَ وَفَْهُ قَبْلَ خُرُوجِه) واجبًا كان أو مندوبًا. 
وكرلدة افعل بعض» بي يُغْني عن فعل ” ““ البعض الآخرة في الوقثٍ أيضًا صَّلاةٌ كان أو 


)١(‏ (فَوْلهُ: لِيَتَخَلصٌ إِلَغْ) فيه لف ونشرٌ مرئّبٌ؛ 

(1) (قَولَهُ: خَرَجٌ عَنْ عَهْدِ إلَغ) وإن كان لا ثؤاب له 'نظير من حلف عل المعصية فَإنّه يبر في يمينه 
بالفعل ومع ذلك يأثم . 

(؟) هذا عند الحنفية لا عند الشافعية ومن وافقهم: 

(4) (قَوْلَهُ قَقَدِ امد بِالْقَاسِدِ) وخالفه في ذلك صَاحبه الإنام تحمّد بن الحسن . 

(0) (قَوْلَهُ : فلا يَعْتَدُ) ينبغي أن يقرأ بالبناء للفاعل ليفيد قصر عدم الاعتداد عليه وإلاً فبعض أصحابه 
كمحمدٍ قال بالاعتداذ به. 

(5) (مَوْلّهُ: وَالَلاافَ لَفْظِنْ) والاعتداد وعدمه أمرٌ فقهيٌ لا يقدح في ذلك نظير ما تقدّم . 

(1) ( ْله : وَقِيلَ كل مَا) حكاية الخلاف في الحدّ ليست مألوفةٌ وسياقه يقتضي أنّ الإعادة لا تدخل في 
الآداء والقضاء؛ لأنّه جعلها أمورًا متقابلةً . وأجيب : بأنّه لا يلزم من تغاير المفاهيم بالتعاريف المتباين 
بل يجوز صدق أحدهما على الآخر فالإعادة قبل خروج الوقت أداءٌ وإعادةٌ وبعد خروجه قضاءٌ وإعادة. 
(8) (قَولْهُ: يغني عن فِغْل إِلَغْ) دفع ببذا ما أورد على المصئف من أنّ التعريف الأوّل لا يتناول أداء 
الصّوم ولا الح ولا أداء الصّلاة إذا فعلت كلها في الوقت بالتّصريح بل بفحوى الخطاب وذلك غير 
لائتي بالتتعريف» وبآنّه يصدق بما إذا فعل قبل دخول الوقت مع أنه مع العمد فاسدٌ ومع عدمه ينقلب 
الفرض نفلا وأنّهِ يقتضي أنّه إذا فعل بعض العبادة في الوقت والبعض الآخر خارجه يكون أداءً ولو في 
الصّوم والحجٌ مع أنه لا يصح وبأنّه يقنضي أنه إذا فعل بعض ما يكون أداء؛ لأنْ البعض مبهمٌ وبأنه 
يصدق بعدم فعل البعض الآخر أصلا ولا يخفى أن دفع الشارح هذا تكلّف لا دليل عليه وكأنّه بناه عل 
أن المراد يدفع الإيراد مطلقًا وفيه كلامٌ. 


"١15 ع‎ 


الكلام فق المقدمات سعد 


صومًا أو بعده في الصّلاةٍ 2 لكنْ بشرطٍ (' أنْ يكون المفعول فيه منها ركعةٌ كما هو 
معلومٌ من مَحَلَّه لحديثٍ الصَّحَيحَيْنٍ «مَنْ أذْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصّلَاة نُقَذ أذرَكَ الصّلَام 9 
وقوله : بعض بلا تنوين لإضافَيِه إلى مثل ما أَضِيفٌ إليه المعطوف 27) حُذِفَ اختصارًا 
كقولهم : نِصْفٌ ورَبْعُ درهم وكذا قوله : كل في تعريفي القضًاء . 

(وَالمُوَدى مَا قُعِلَ) "2 من كُلّ العهبادة في وقتّها على القولَيْنِ أو فيه ويعده على 
الأوّلِء والوقتٌ لما قُعِلَ ('' كله فيه أو فيه وبعده (" أداءٌ أي للمُوَدّى (الرْمَانُ المُقَدُرُ 
كه 0 


)١(‏ (قَوْلْهُ : أوْبَعْدَهُ ِي الضّلاة) أي دون الصّوم فإنّه لا يمكن فعله بعد خروج وقته ؛ لأنّه لا يكون إلا 
ثهارًا , 

(1) (فَوْلْهُ : لَكِنْ بِشَرْطٍ إلخ) فيه أنّ الشّرط نخارجٌ عن الماهيّة والبيان لماهيّة الأداء فكان المناسب حذف 
شرطٍ والجواب أن الشّرط يطلق عل ما يتوقّ ف عليه ألشّيء وإن كان داخلاً كما هو معلومٌ أي من حمله 
في كتب الفقه. قال الكمال: ولا يخفى أن مثل ذلك لأ:يصلح مستندًا لأنّه إذا فرض أنّ المخاطب 
بالتَعريف يعلم أنّ المراد بالبعض المبهم فيه بعض معينٌ وأنّهِ في الصّلاة خاضّةً وأنّه مع وقوع باقيها في 
الوقت أو بعده لا قبله لم يفده التعريف شيئًا بل ربّما تكلّف في تنزيل ما يعلمه من ذلك على ألفاظ 
التُعريف هذا على أن الشارح لم يتعرّض لا يدفع الحجٌ . وقد يقال: إِنّما اقتصر على الصّلاة والصّوم لأنّ 
فعل الحجّ لا يوصف بأنّه قضاءٌ إذ لا يمكن أن يفعله المكلّف به بعد وقته فتسميته أداءً بالمعئى اللّغويّ 
من أدّيت الدّين بمعنى قضيته لا بالمعنى الاصطلاحيّ وتسمية المفعرل من بعد فساده قضاءً مجارٌ . 

(7) رواه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من أدرك من الصلاة ركعة» برقم (0/5)؛ 
ومسلمء كتاب: المساجدء باب : من أدرك ركعة من الصلاة؛ برقم (71) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(5) (قَوْلْهُ: الْمعَطُوفُ) أراد به المصاحبة تسمّحًا لدخوله في مفاعيل الجملة المعطوفة وإلاً فال معطوف 
قبل. ْ 

(5) (قَوْلْهُ : وَالوَدَى ما قْمِلَ) فيه أن هذا يعلم ويعرف من تعريف الأداء إلا أن يقال أراد التعريض بابن 
الحاجب على ما سيأ 

() (تَوْلْهُ: وَالْوَفْتُ لا قُِلَ) اللام متعلّقةٌ بمحذوفٍ هو صفةٌ للوقت أي الوقت المقدّر. 

(0) (فَولهُ: أو فيه وَيَمْدَهُ) لا خصوص المفعول في الوقت كما قد يتوم . 

(8) (فَولَهُ : المقَْرَُهُ) أي للمؤذي لأنّه أقرب مذكور وأوره أن فيه دورًا لأخذ الوقت في تعريف الأداء 
الذي هو أصل المؤدّي وقد أخخذ المؤدّي في تعريف الوقت فيتوقّف الوقت عليه بواسطةٍ. والجواب: 


ص الكلام في المقدمات آ2آ2آخثتث 0 100 0 لكا 


شَرْهَا مُطْلَقَا ”'') أي موَّسّعًا كزمان الصَّلّوات الخمُس وسُئَيها والضحَى والعيدٍء أو 
مُضَيَّا كزمان صوم رمضانّ وأيّام ابي "'' فما لم يُقدُدُ له زمان في الشرع كالتفلٍ 
والتذرٍ المطْلَمَيْنٍ 6 وغيرهما ”*) وإنْ كان فوْريًا كالإيمان ا ل ا 
ولا قضاء وإنّْ كان الرّمانُ ضروريًا لفعله . 


(وَالقَضَاءُ فِمْلُ كل '" - وَقِيلَ بَعْض - مَاخَحَرَّجَ وَقْتُ أدَائِهِ 0) من الرّمان 


بأنّه تعريف لفظيٌ لا يضرّه الدّور غير مرضيٌ؛ لأنْ هذه تعاريف اصطلاحيّةٌ فهي حدودٌ اسميهٌ 
فالأحسن الجواب: بِأنْ المراد بالمؤّي المأخوذ في تعريف الوقت الشّيء في حدّ ذاته مع قطع التَظر عن 


الوصف . 
)١(‏ (قَوْلُهُ: مُطْلَقَا) حال من ضمير المقدّر على كلام الشّارِح أو مفعولٌ مطلقٌ عامله محذوفٌ أي تقديرًا 


(1) (قَوْلْهُ : البيض) أي الليالي البيغى ليياضها بالقمر. 

(©) (قَوْلَه : المطلقِينَ) مقتضاء أن المقيّدين أداء وهنؤ ظاهرٌ في التفل كالفجر ولا يظهر في التذر لأنّ وقته 
مقدرٌ بجعل الثاذر لا بالشرع . وأجيب : بن كونه جَعليًا لا ينافي كونه شرعيًا فإِنّ الشَّرِعَ قدّره يسبب 
التزام المكلّف . 

(5) (قَْلَهُ : وَغْبرِهما) أي من عبادة ل يقدّر لها وقثٌ في الشّرع وليست نفلا ولا نذرًا مطلقين. 
(0) (قَولَهُ: ون كَانَ ريا َالإيمَانٍ) لأنّه لا وقت له شرعيًا إذ لم يعي له وقثٌ وأدخلت الكاف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر لا يقال قد يكون الإيمان غير فوريٌ كما في الكافر المؤمن وإلاّ 
لأجبر عليه ؛ لأنا نقول لو كان غير فوريٌّ لما حرم عليه استمرار الكفر وإنّما لم يجبر عليه لعدم التزامه له 
مع ترنّب وقوعه منه ولمصلحةٍ تعود علينا أو عليه لإيمانه . 

(1) (قَولَهُ : لآَيْسَمى فِعْلَهُ أدَاة) لم يذكر البعض مع أنه أوفق بكلام المصئّف ؛ لأنّ البعض إِنّما يكون فيما 
له وقتٌ يقع بعضه فيه تارةٌ وكلّه أخرى . 

)١(‏ (قَوْلْهُ : وَالْقَضَاءُ فِمْلُ كُلَ إِلَخْ) قدّم الرّاجح ههنا بناء على ما تقدّم من ترجيح أن الأداء فعل بعض 
إلخ قال التاصر ويرد على عكسه فعل بعض ركعةٍ من الصّلاة قبل خروج وقتها وباقيها بعده والكل 
قضاءٌ. وأجاب سم: بأنْ الشّارح قد دفع ورود ذلك بقوله ولا أطلق البعض في القضاء إلى قوله فِيضِمٌ 
إليه إلخ وقد يجاب أيضًا أن الصٌورة الموردة رجت بمنطوق التّعريف؛ لأنّه إذا كان الباقي يسع أقلٌ 
من ركعةٍ فقد خرج وقت أدائه 

(8) (فَوْلَهُ: مَا خرَجَ وَفْتٌ آدَائِهِ) م يقيّده بقوله بعد خروجه لعلمه من قوله ما خرج » فإنّ انّصاف الفعل 
بدخول وقته أو خخروجه إِنّما يكون حال فعله وقيّد بقوله قبل خروجه في الأداء؛ لأنّ ما بعد الدّخول 


سح أرة 7 


الكلام قِ المقدمات - 


المذكور 0 مع فعلٍ " بعنيه الآحَرِ بعد روج الوقتٍ أيضًا '"' صَّلاءٌ كان أو صومًا 
قبل في الل وكا لمر “منهافي لوت ركع نار والحنيث 

لمتقدّمٌ *" فيها ”'' فِيمَنْ ار والخلت 7" كالجُنونٍ وفد بقِيَ من الوقتٍ ما يَسّمٌّ ركعة 
نه ولو قال 40 ا 0 ولواماهامام ماما نه 


ظرفٌ متّسمٌّ يصدق بما بعد الخروج 

(1) (قوْلَهُ: من الزّمَانِالذْكُورٍ) يان لوقت أدائه والمراد المذكور في قوله الزّمان المقدّر له شرعًا وعلى هذا 
فإطلاق القضاء في قولهم قضاء الحجّ الفاسد مجازٌ من حيث المشابهة ؛ لأنْ الحجٌ وقته العمر فلا يخرج أو 
أنّ المراد بالفضاء فيه المعنى اللّعْويٌ وهو معنى الأداء فلا ينافي الأداء الاصطلاحيّ . وقال الكوراني؛: 
نه ا تلبس به صار وقته مضيّفًا فإطلاق القضاء عليه حقيقة . وفيه آنه يلزم ذلك في الصّلاة الفاسدة 
لو و ماوعا ا ديات 
فقال السّيّد في حاشية الشرح العضديٌ: | له حقيق نظا إلى أن وقته عدوة معن بأشهر معلومق. 
(1) (َوْلُهُ : مَع فل إِلَخْ) تمةٌ للتعريف عل القؤل الثاني معلومةً من محلّها فلا يقال إن التُعريف ناقص 
ولا مخفاك أن أمثال هذه الأمور نما لا يتبخل ابيا في التعاريف ومذا نظير ما تقذم إن ظاهره أن 
القضاء فعل البعض فقط مع أنّه للكلّ وإنّما الخلاف في مِسمّى القضاء هل هو وقوع الكل أو البعض . 
() (قَوْلَهُ : أَيِضًا) راجعٌ لقوله بعضه الآخر ولو أتى به عقبه لكان أحسن . 

(4) (توْلهُ: وَنْ كان الَفمُولُ إلَخ) مبالغةٌ للإشارة إلى أنَّ البعض في هذا التتعريف على عمومه غير مختص 
بالرّكعة وإلا كان تعريمًا للقضاء ء على القول الرّاجح . 

(0) (قَوْلْهُ : رَلِلَْدِيثُ لمتَقَدْمٌ) أي الذي ممسّك به من قال الأداء : فعل بعض هو ركع وهذا جواب 
سؤالٍ مقدّرٍ وار على القول الضّعيف وهو أنْه إذا وقعت ركعةٌ أو أكثر في الوفت والباقي بعده كانت 
الصّلاة فضاءً ويردّه الحديث المتقدّم؛ لكئه يضعف حمل الحديث على ما ذكره الشارح لزوم التجوّز في 
لفظ أدرك في الموضعين فإن معنى أدرك الأوّل عليه أمكنه إدراك ركعةٍ ومعنى الثاني وجبت عليه 
الصّلاة . 

(5) (قَوْلْهُ: فِيها) أي في الرّكعة أي في شأنها أو الضّمير للصّلاة. 

(/) (قولَُ : فِيمَن زَالَ مُذْرُه) فمعنى فقند أدرك الصّلاة أدرك وجوبها أو أدرك وقتها الذي هو سببٌ في 
وجوبها مها فلا يعارض ما هنا وما ذكره بقوله وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة إلخ موافقٌ لمذهب 
الإمام مالكِ . أمَا عندنا معاشر الشافعيّة فتجب بإدراك زمن يسع تكبيرة الإحرام . 

(4) (فَوْلَهُ : وَلَوْقَالَ إِلَُ) قيل إِنّما قال المصتف وقت أدائه ليكون التعريف الأوّل للقضاء شاملا ما إذا 
وفع أل من ركعةٍ في الوقت والباقي بعده فإِنَ هذا يصدق عليه فعل كل ما خرج وقت أدائه ولا يصدق 
عليه فعل كل ما رج وقته إِذ الزّمِن المفعول فيه المذكور وقتٌ لفعل ذلك البعض وحيتئدٍ فلا حاجة في 


2-6 السكلام في المقدمات 


(اسْتِدْرَاتًا) (1) بذلك الفعلٍ 9 (لِمَا) أي لشيء (سَبَقَ لَهُ مُقْتَضَى لِلْفِمْلِ) أي لأنْ 
يُفْعَل 9" وجوبًا أو نَدَيًا: فإنّ الصّلاة المند وبة ” ' تُفْضْى ذ في الأظهر » ويقاس عليها 
الصوم - المندرب فقوله بلق مُقنضي أحسّنٌ حل أبن الحاجب وغيره 


وجوبٌ؛ لكنْ لو قال: لما سبَّقٌ لفعله مُقتضي كان أوضّمَ وأخصّه ) 006ظظ 


دفع خروج هذه الصّورة إلى قول الشّارح الآني لما أطلق البعض إلخ. 

(1) (قَوْلَهُ : اسْتِدْرَاتكًا) مفعولٌ لأجله عامله فعلّ أي لأجل الاستدراك بهذا الفعل الذي بعد الوقت 
للفعل الذي سبق طلب إيقاعه في الوقت وأراد بالفعل المعنى المصدريّ وبالشّيء الواقع عليه ما الفعل 
بالمعنى الحاصل بالمصدر واللآم للتقوية . 

(1) (قَوْلْهُ : لِلْقِغْلِ) بدل اشتمالٍ من ما أو عطف بان . 

(0) (قَوْلَهُ : أي لآن يُفْمَلَ) نبّه بكون المصدر مسبوكًا من فعل المفعول على أنّ الملحوظ في الاقتضاء 
السَابق هو الفعل المطلوب دون خصوصيّة الفاعل من القاضي أو غيره كما أفصح به قوله مطلقًا. ومن 
فوائد هذا التفسير الإشارة إلى أن المراد بالفعئل هنا المغنى المصدريٌ لا الحاصل بالمصدر الذي هو 
المفعول؛ لأنه حينئلٍ يتكرّر مع قوله له الرّاجع نميره المجرور لما الواقع على الحاصل بالمصدر كما أن 
كلا ربعضًا في التعريف واقعان على الحاصل بالمصدر :ذل وقوعهما متعلق الفعل المصدّر به التعريف 
لأنه بالمعنى المصدري . 

(4) (قَوْلَهُ : فَإنّ الصّلاة المنثوبة تَقْتَضِي) قال الرُركشي : إلا أن تكون تابعةً لما لا يفضى كنفل يوم الجمعة 
(0) (قُوْلَهُ: وَيْقَاسُ عَلَبِهَا الضّوْمُ) مقنضى قياس الصّوم عليها وجود الدّليل على قضاء الصّلاة المندوبة 
ولعل الشّارح لم يذكره لأنّه ليس يصدده. 

(5) (قَوْلْهُ : فَقَوْلهُ) تفريعٌ على قوله فإن الصّلاة المندوبة . 

)١(‏ (قَوْلُهُ : أخْسَي إِلَغْ) لأنّ تعريف من عبّر بالوجوب لا يشمل قضاء المندوب قال التّاصر العذر له 
بناء ذلك على مذهبه من اتصاص القضاء بالواجب إلا الفجر فإنّهِ يفضى فقيل حقيقة وقيل مجازٌ ا ه. 
وفيه أنّ هذا الاعتذار لا يدفع الأحسنيّة إذ شمول التُعريف لسائر المذاهب أحسن من اختصاصه 
ببعضها على أنّه غير جامع على نفس مذهبه بالتظر للفجر فإِنٌ مذهبه قضاؤه إلى الزّوال إلا أن يكون 
قائلاً بمجازية قضائه بل التعبير بالحسن المشعر بجواز غيره إِنْما هو عند من لا يشترط في التعريف كونه 
جامعًاء ويجوز التعريف بالأخصٌ أما عند من يشترط ذلك فالتُعبير بقوله مقتضى متعين. 

(8) (قَوْلْهُ : كَانَ أوْضْمٌ وَلشْصّرَ) أنا الأخصرية نظاهرةً .. وأمًا الأوضحية فلاتحاد متعلّق الاقتضاء على 
هذا وتعدّده على صنيع المصئّف المحوج لخفاء معناه إلى جعل قوله للفعل بدل اشتمالٍ من قوله له بناءً 
على تعلّقٍ له بمقتضّى وقد يدّعى أن له يتعلّق بسبتي جيء به لزيادة الرّبط كما قالوه في قوله تعالى 


48 سس 


هه :خن؟ 


الكلام في المقدمات - 
م 201 8 وان لود 0 م 3 ف 
(مطلقا) أي من المستّدْركٍ كما في قضاءٍ الصَّلاةٍ المتروكة بلا عَذَْرٍ أو من غيره 

كما في قضاء النَائِمٍ الصّلاة والحائِضٍ الصُوْمء فإنّه سبق مقتض مُقنضى لفعلٍ الصّلاةٍ والصّوْم 


من غير النّائِم والحائض لا منهما وإِنٍ انعَقَدَ سبَبُ م نيت لويوب ”" أو التدب في حقّهما 
لوجوب القضاء ”© عليهما أو تَدْبه لهما. وخرج بِقَيْدٍ الاستدراكِ **2 إعادةٌ الصَّلاةٍ 


#أترْبٌ يناس حِسَابوَْ »© [الابياء :1] هذا ما أفاده التاصر موضّحًا. وفي بعض رسائل فضلاء الرّوم: أن 
تقديم الجارٌ والمجرور في قوله تعالى #آَربَ يناس ِسَابْهُمْ 4 [الابياء:؛] اهتمامًا بشأن منكري البعث بِأَنهم 
مدئوٌ منهم؛ ومقرّبٌ لهم ومنذرون باختصاصهم بذلك الوعيد لا مجرّد ذكر المتترب كما في قوله تعالى 
«أفريت ألتَامَةُ دَق امد 6 [نسر ::] فإنْ الجهة المنظور فيها هنا بيان المقترب دون المدنوٌ منهم لأن الآية 
نزلت لإثبات وقوع السّاعة واقترابها بآياتٍ تنذر يحلولها ومن جملتها انشقاق القمر وقيل إن اللام 
متعلّقة بالفعل وتقديمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الرّوعة فإِن نسية الاقثراب إليهم من أوّل 
الأمر تما يسوءهم ويورثهم رهبة وانزعاجًا من المقترب وجعلها تأكيدًا للإضافة على أنّ الأصل المتعارف 
بين أوساط الّاس اقترب حساب الئاس ثم اقثرب,للئاس الحساب ثمّ اقترب للئّاس حسابهم مع أنه 
تعمسف بمعزل عمّا يقتضيه المقام . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : مُطْلَ حال من الفعل كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله أي من المستدرك أي حالة كون 
الفعل غير مقَيدٍ بالقاضي . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنْ غُيرِه) متعلّقٌ بفعل الصّلاة والصّوم ويجوز تعلّقه بمقتضّى . 
() (قَوْلْهُ : سَبْبُ الْوْجُوب) وهو دخول الوقت مع التكليف فإنّ الوقت سببٌ للوجوب ولو في حقٌّ 
التائم والحائض وتخلّف الوجوب أو التدب لشيء آخر كوجود المانع لا ينفي سببيّته في نفسه . 
(5) (فَوْلَهُ : لِوْجُوب الْقَضَاءٍ) علَةٌ لقوله وإن انعقد وهذا يقتضي أنّ الوجوب بالسّبب الأرّل إذ لو كان 
بأمر جديدٍ لم ينعقد سبب الوجوب في حقّهما وسيأتي التُحقيق أنْ القضاء بأمر جديدٍ. 
(5) (تَوْلَهُ: وَخحرَجَ بقَيدٍ الإسْتَذرَاكِ إلخ) استدراك الشيء وإدراكه الوصول إليه ولا يخفى أنْ فعل 
الصّلاة في وقتها جماعة مطلوبٌ وأنّ فعلها جماعة بعد وقتها المؤدّاة فيه فرادى يوصل إلى ما سبق له 
مقتضّى فالحدٌ صادقٌ عليه وليس قضاءً فهو غير مطردٍ وإخراجه منه بالقيد المذكور كما فعل الشارح 
محل نظرء ثم إنه لا يصدق على فعل الصّلاة بعد وقتها المؤدّاة فيه بطهارة مظنونةٍ تبينٌ انتفاؤها لسقوط 
المقتضى بالفعل الأوّل فلم يتوصّل بالفعل الثاني إلى ما سبق له مقتضّى وهو قضاءٌ بلا نزاع فيكون الحدٌ 
غير منعكس أفاده التّاصر . وأجاب سم عن الأوّل: بأنّ المفهوم من كلامهم أن الاستدراك ليس عرد 
الوصول إلى ما سبق له مقتضّى بل لا بد من أن يكون الوصول إليه مطلويًا على وجه الجبريّة للخلل 
ون اووس اسع وب و ا مر 
مطلوبةٌ كذلك . وععن الثاني : بمنع عدم الصّدق الذي ادّعاه؟ لأنّه تبن بانتفاء الطهارة طلب الفعل مرّةٌ 


عه الكلام في المقدمات سس 


المَوّدّاةْ في الوقتٍ بعده ”'' في جماعةٍ مثلاً. ولَمًا أطلق ”" البعض في تعريفي الأداءِ 
ا (" اقتَصّرٌ على الكل في القضاء فيُضَّمُ إليه * ما خخرج بالقيّدٍ من أن 
فعلّ ”” أل : من ركعة في الوقتٍ والباقي بعده قضاءٌ. ف أ يه انيف عام قا لمق هد لقا خا افده 


أخرى بدليلٍ آخر فإذا فعله مرةٌ أخرى بعد خروج الوقت صدق عليه أنه استدراك لا سبق لفعله مقتضّى 
وهر الطلب الذي يبقى بانتفاء الطهارة وهو معنى قولهم القضاء بأمر جديدٍ فقوله : لسقوط المقتضى 
بالفعل الأول . قلنا : : الساقط مقتضى الفعل الأوّل ولكن هنا مقتضى آخر بدليل آخر عام طالب لفعل 
ما وقع على خللٍ مرّةٌ أخرى كما قلنا. ١ه.‏ ونوقش جوابه عن الثاني : بأنّه يلزم عليه أنْ ما سبق لفعله 
مقتضّى عبارةً عن الفعل بعد الوقت لأنّه الذي اقتضاه المقنضي الآخر الجديد مع أن المراد بما سبق 
لفعله مقتضَّى ما سبق طلب إيقاعه في الوقت كما صرّح به نفسه في أحد جوابيه عن الأوّل وكما يدل 
عليه تفسير الشارِح قول المصئف مطلقًا بقوله أي من المستدرك أو من غيره؛ إذ لو صم أن يكون ما 
سبق لفعله مقتضى عبارةٌ عن الفعل بعد الوقت لم يجتج إلى قوله أو من غيره لأنّ الفعل بعد الوقت 
مطلوبٌ من نفس التائم والحائض فالأولى في الجؤا ب أن يقال لَا تبينٌ بانتفاء الطهارة عدم إجزاء الصّلاة 
للفعولة في الوقت م يسقط بلك الصّلاة وجن ل وق :نوها بعد الوقت استدراكًا لم سيق لفعله في 
لوت مقتض -حكمًا. 

)١(‏ (قَوْلَه بَْنَهُ) ظرفٌ لإعادة أي بعد الوقث فهذه باطلةٌ وليست بأداءِ ولا قضاءٍ وقوله مثلاً أر فرادى 
والأولى حذفه؛ لأنّه م يوجد قولهم بإعادة الصّلاة فرادى بعد الوقت . 

(؟) (قَوْلَهُ : وَل أطْلَقْ) أشار بذلك لدفع الاعتراض على التَعريف الأوّل للقضاء بأنّه غير منعكس لعدم 
شموله له لما إذا فعل أقل من ركعةٍ في الوقت والباقي بعده. 

(') (قَوْلَهُ : بقَبِدِه المتَقدْم) وهو كون ذلك البعض ركعة وقوله في الأداء أي في تعريفه وقوله في القضاء 
أي في تعريفه على القول الرّاجح . 

(4) (قَوْلْه : فَيِضَمُ إِلَِ) أي إلى الكل أي إلى قوله أو إلى القضاء أي إلى حذه؛ وجه ضمٌ ما حرج بالقيد 
إلى ذلك : أنّ الصّلاة لا تخلو ما أن تكون أداءً أو قضاءً فما لم يكن منها أداء فهو فضاءً . قال العلامة 
أحمد الغنيميّ : لا حاجة إلى الضّمّ المذكور بعد قوله في المتن فعل كل ما خرج وقت أدائه دون أن يقول 
خرج وقته إذ وقت الأداء يخرج بكون الباقي أقل من ركعةٍ كما تقدّم وإن لم يخرج الوقت الذي حدّده 
الشّارح لكنّ المتبادر من قول الشّارِح سابقًا ولو قال المصتف وقته إلخ أنّه لا فرق عنده بين الوقت 
ووقفت الأداء من ححيث المعنى وهو محل تأمَلٍ . 

(5) (قَوْلَهُ: مِنْ أنْ فِْلَ إِلَْ) قال الئاصر : الصّواب إسقاط أن وقضاءٌ بأن يقول من فعل أقل من ركعةٍ 
في الوقت والباقي بعده؛ لأنْ الذي ينطلق عليه قضاءٌ ويخرج بالقيد من حدّ الأداء ويضاف إلى حد 
القضاء المذكور هو هذا الفعل لا كوئه قضاءً | ه. قال سم: يجوز أن يكون الكلام عل حذف مضافٍ 


حص ١ن‏ ؟ 


الكلام قْ المقدمات ع-_- 


والفرقٍ بين هذا ”'' وبين ذي الركعة ”" أنّها تشتمل على مُعْظّم أفعالٍ الصَّلاةَ؛ إِذْ 
مُمْظَمُ الباقي كالتّكرير لها '" فجعِلَ ما بعد الوقتٍ تابعًا لها بخلاف ما دونها. 
(وَالمَقْضِئْ المَفْعُولُ) ©) من كُلْ العبادة بعد خُروج وقتها على القولَيْنِ أو قبلّه وبعدة 
على الثاني وإنما عَدْفٌ المصدرَ والمفعولٌ المستَفْنى بأحدهما "© قائلاً في الموّدّى ما 
فُعِلء الذي صد نك اذب ابن الحاجب تعريف الأداءٍ والقضاء والإعادةٍ قال © 


إشارة 3 إلى الاعتّراض عليه في ذلك 5 المحوج له لتصحيحه إلى تَأويل المصدر 


من الجانبين أي فيضم إلى حكمه حكم ما شخرج ولا شك أنْ حكم الخارج أنه قضاءٌ فيضم إلى حكم 
الكل وهو أنّه فضاءٌ ويجوز أن تكون من التُعليل أي ما خرج بالقيد من أجل أن فعل أقل من ركعةٍ إلخ . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَالْفَرْقُ بَينَ هَذَا) أي بين فعل أقل من ركعةٍ في الوقت والباقي بعده. 

(1) (قَوْلَهُ: وَبِينَ ذِي الرّكْمَة) أي الفعل ذي الرّكعة في الوقت والباقي بعده. 

() (قَوْلَهُ : كالتكرير لَهَا) قال النّاصر : إِنّما لم مجعلة:تكريرًا حقيقة؛ لأنّ التكرير هو الإثيان بالشّيء 
ثانيًا مرادًا به تأكيد الأوّل وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الرّكعة في الصّلاة مقصودٌ في نفسه كالأولى . 
() (قَوْلَهُ : وَافْضِيْ الْفْمُولُ) آل للعهد كما يشير إليه قوله من كلّ العبادة بناء على أا ليست موصولةً 
وفيها كلام سيأت . 

(5) (قَوْلُهُ: المسْتَفِْيَ بأحَدِها) أي بتعريف أحدهما عن تعريف الآخر لا يقال هذا الاستغناء يوقع في 
التكرار؟ لأنّا تقول التكرار إِنّما يكون حيث انتفت الفائدة بالكلّيّة والفائدة هنا موجودةٌ وهي الإشارة 
التي ذكرها الشارح , 

. (قَوْلْهُ: الَّذِي صَدْرٌ) صف لقول قائلاً أعني ما فعل‎ )١( 

(/) (قَوْلْهُ : قَالَ) أي المصئّف في منم الموانع . 

(8) (قَوْلْهُ : إشَارَة إِلَغْ) قد يقال هذه الإشارة لا تتوقّف على الجمع بين تعريفي المصدر والمفعول بل 
يكفي فيها الاقتصار على تعريف المؤدّى قائلاً فيه المؤدّى ما فعل إلخ . ويجاب : بأنّ المراد الإشارة على 
الوجه الأبين إذ قد لا يفهم من الاقتصار المذكور إفادة الاعتراض بل مجرّد إفادة عبارةٍ أخرى مساوية 
لعبارة ابن الحاجب قال الكمال أسند الشارح ذلك إلى المصئّف للثنبيه على أنه لا يخلو عن نظر وكأنّه 
والله أعلم يشير إلى ما قاله شيخه العلامة أبو عبد الله البرماويّ في شرح ألفيّة الأصول : : من إطلاق 
الأداء والقضضاء في عبارة الفقهاء ء من إطلاق المصدر عل المفعول الذي صار لشهرته وتكراره حقيقة 
عرفية كما يدل عليه جعل التعريف لهذا المعنى أيضًا في غير المختصر كالمنهاج وغيره اه . وححيث كأن 
حقيقة عرفية فلا يفهم من إطلاق الأداء والقضاء إلا لمؤدى والمقضيّ» كالخلق إذا أطلق فلا يفهم منه 
إلآ المخلوق قال بعض من كتب» للمصئّف أن يمنع صيرورة الأداء والقضاء حقيقةٌ عرفيةٌ في المؤدّى 


- الكلام ف المقدمات 07 سس 


بالمفعولٍ وإِنْ كان إطلاقه عليه شائِعًا وعَدَلٌ في المقضيٌ عَمًا فمَلّ إلى المفعولٍ قال: 
لأنه أخصّرٌ منهء أي بِكَلِمةٍ ''؛ إِذْ لام التعريف © م" 


والمقضيٍ ويقول إنهما من المجاز الشائع كما يشير إليه قوله وإن كان إطلاقه عليه شائعًا أو من المشترك 
وعللى كل يبقى اعتراض المصتّف على ابن الحاجب ؛ لأنّ الأولى اجتناب المجاز ولو شائعًا والمشترك في 
مقام البيان خصوصًا في مقام التّحديد | ه. أقول: هذا محض تحامل أما أوَّلاً: فلأنَ الأصل عدم 
الاشتراك ودعوى أنه مجازٌ شائعٌ لا دليل عليها بعد تصريح الشّخ البرماويّ بأنّه حقيقةٌ عرفيةٌ وهو ثقةٌ 
فلا يسوغ لنا أن يدفع كلامه بمجرّد الاّعاء بل لا بدٌ من نقلٍ قويٌّ بالمجاز ولو سأمنا أنه جار فللا ضير 
في ذلك ؟ لأنّ المجاز الشائع لا يتحاشى عن وقوعه في التّعريفات بل مطلق المجاز لا يمتنع منه إذا 
قامت القريئة خصوصًا في تعريف الأصولبّين وأهل العربيّة وغاية ما يتردّب على المجاز ذهاب حسن 
التعريف لا صححته . ونحن من أوّل الككتاب إلى هنا يمرّ بنا تعريفاتٌ يرتكب المصئّف فيها أمورًا لا 
يسوّغها المحقّقون من حذف بعض الكلمات وحكاية الخلاف في أثناء التعريف كما في تعريفي القضاء 
على مقولين وأمثال ذلك» وأقربها هذا التتعريف الذي نحن بصدده حيث قال: والمقضيّ المفعول وهذا 
لا يصلح تعريفًا بدون ماذكر فيه من المعونات والتأويلات التي ارتكبها الشّارِح اتّكالاً على ما سبق في 
تعريف القضاءء وجعل أل في المقضيّ معرّفةٌ مع أنها موصولةٌ ولو أنّ إنسانًا خوطب بهذا التُعريف من 
أوّل وهلةٍ لم يفهم شيئًا من حقيقة المعرّف سوى أنه شيءٌ وقع عليه الفعل وهذا المعنى مستفادٌ من نفس 
الصّيغة ويشاركه في ذلك كل ما كان على زنة اسم المفعول ويرحم اللّه من يقول: 
ولست بالموجب حقًا لمن لا يوجب الحقٌّ على نفسه 

)١(‏ (فَوْلَه : لِأنْهُ أخصَرٌ مِْهُ أي بِكَلِمَة) وإن كان ذلك أخصر من هذا حروقًا وفيه إشارةٌ إلى أن الغرض 
فد يتعلق بالاختصار باعتبار الكلمات وقد يتعلق بالاختصار باعتبار الحروف ولا مائع من ذلك . 
(1) (قَولَهُ: إذْ لآم الُغريف إِلَخ) اعترضه التاصر : بأنّ الام في ذلك اسم موصولٌ على الصَحيح لا 
حرف تعريفب اهد. وهو قويٌٍّ وجواب سم بأنّ لام التُعريف في عبارة الشارح تحمل الموصوليّة لأنها 
دالةَ على تعبين مسمّاها فالمراد بها الموصولة وأنّ المصتف جعل لفظ المفعول اسم جنس .ما تعلّق يه الفعل 
ثم عرّف فاللام العهد إشارةً لما فهم من تعريف القضاء فليس هو بمعئى اسم المفعول اه. لا يخفى 
فساده أمّا ما ادّعاه من أنْ لام التعريف في عبارة الشارح حمل على الموصوليّة فاستحداث اصطلاح لم 
يقله أحدٌ من النّحاة كيف والمعرّفة حرفٌ والموصولة اسم والمعرّفة لتعيين مدخولها والموصولة لتعبيين 
مسمّاها بقريئة الصّلة ولكلّ منهما أحكامٌ تخصّه ولم تر أحدًا من التّحاة يستعمل المعرّفة في الموصولة . 
وأمًا جعل لفظ المفعول اسم جنس فدعوى لا دليل عليها كيف ولو كان كذلك لأفاد معناه الموضوع له 
بدون هذه الضميمة التي ذكرها الشّارح كإفادة أسدٍ للحيوان المفترس ونحن إذا قيل لنا: المقضيّ 
المفعول ل نفهم منه إلا المعنى الوصفي الذي هو معنى المشتقٌ ولا نفهم شيئًا وراء ذلك إلا ذا ذكر بعده 


سس ]0 ١‏ المسسص سسسسسس- الكلام في المقدمات بسع 


كالَجُرْءِ من مدخولها 2١”‏ فلا تُمَدُّ فيه كليمة . وزادَ مسألة البعض ”" على الأصوليِينَ في 


ما قاله الشارح فتفهم حيتئلٍ المعنى المراد» وأيضًا أسماء الأجناس من الأوضاع العربيّة كالمشتقّات 
الزقدام عل بعل للندس اسم جنس نسم للوضع العري على أن أسماء الأجناس جوامد والمفعول 
مشتقٌّ فأين هذا من ذلك؟ رحينئلٍ يتعين أن يكون اسم مفعولٍ حتّى يلتكم مع ما بعده ويرتبط الكلام 
بعضه ببعض » وذكر حرف الجر بعده ينادي على فساد دعوى أنه اسم جنس إذ لا يتعلّق الجارٌ والمجرور 
بالجامد» تأّل منصقًا. 
(1) (قَوْلَهُ : عَالءِ من مُدْخُولِهَا) أي تشبه الجزء وليست جزءً! حقيقةٌ فهي كالميم مثلاً فقول النٌاصر : 
كيف يعقل أمّا جزءٌ من مدخولها التي هي خارجة عنه لا يتّجه إلا لو قال جزْءٌ بحذف الكاف ولا 
حاجة لما أجاب به بقوله المراد من مدخولها معها. 
(0) (فَوْلَهُ: وَرَادَ مَسْألَةَ البَفض) بان لعذر المصتف في إثباته يما لم يعهد من كلام الأصولّن من ذكر 
لفظ البعضى في تعريفي الأداء والقضاء فَإئهُم لا يصفون الصّلاة ذات البعض في الوقت بالأداء ولا 
بالقضاء لا حقيقةٌ ولا مجارّاء واعترضه النّاصر بأنّ التَعريف ليس من المسائل ؛ لأنّه ليس فيه حكمٌ بل 
هو مركّبٌ تقييديٌ . وأجاب: بأنْ إطلاق اللسألة غليه تجار علاقته اللروم فإنّه يستلزم مسألة وحكمًا. 
ولو أن الشَارِح قال: وزاد لفظ البعض لسلم.من هذا:::وقد اعترض عل المصئّف : بأنّه ما كان يتبغي له 
ذلك ؛ لأنّ فيه خلط اصطلاح باصطلاح ومع ذلك هو مبنييٌ على الظاهر دون التتحقيق . وأقول: قابل 
هذا الصّنيع في التعريف بما اعترض به على ابن الحاجب وانظر أيّبما يسوغ دون الآخر يظهر لك تأييد 
ما ذكرناه سابقًا من ارتكاب المصئّف في التّعريفات ما لا يرتكبه غيره من المسامحات وثما يتعجب منه هنا 
ما قاله بعض من كتب من المتأخُرين وتبعه شيخنا واعى أنه حسن أنْ إطلاق المسألة باعتبار مجموع 
المعرّف والتّعريف وهو قوله والأداء فعل إلخ ومجموع المعرّف والتّعريف مسألةٌ والمركب التٌقِييديّ هو 
التعريف فقط ا ه. وهو ليس بصحيح في نفسه فضلاً عن أن يكون حسنًا وبيان ذلك : أن الغرض من 
التعريف مباينٌ للغرض من الحكم الذي هو حقيقة المسألة فإنّ الغرض من التّعريف بيان حقيقة المعرّف 
وتصوّرها بذكر التعريف وهذا يقتضي أن يكون المعروف بجهولاً من الجهة التي يطلب بها شرحه 
بالتعريف والغرض من الحكم إثبات المحمول للموضوع بعد تصوّر كل من الطرفين فقضيّة الحكم عليه 
أن يكوث معلومًا فلو كان الثمر يف عمو لآ عل امكف ومقضردًا إثباته قد كما هو قضئة جعفه مسالة 
كان المقصود ليس بيان حقيقته بل إثبات هذا الحكم له وهذا تنافيٍ» أو ليس أنّْ المناطقة عدوا المعرّفات 
من التّصوّرات فلو كانت من المسائل لعدّت من التصديقات أو ليس أنّ المسألة مطلوبٌ خبري يبرهن 
عليه في العلم فهي لا تكون إلا نظريّةٌ كما صرّح به المحقّقون وغلّطوا من قال: إن البديبي قد يعد من 
المسائل وإذا كانت المسألة نظريةٌ كانت مستفادةٌ من الدليل ومن الضَروريّ أن المعرّف مع التعريف ليس 
تا يطلب بالدّليل وأنّ حمله على المعدّف حمل صوريٌّ لا حقيقيٌ . 


- الكلام في المقدمات مسومبببي ب ا 0 0 1 سس 


تعريفي الأداء والقضاء جَرْيًا على ظاهِرٍ كلام الفقهاء الواصِفِين لذات الرّكعة 27 في 

الوفتٍ بهما وإنْ كان وضْمها 7 بهما في التّحقيقٍ الملحوظٍ للأصولَيْينَ بتَبَعيةِ 7" ما 
بعد الوقتٍ لما فيه والعٌكس» وبعض الفقهاءِ حقَّىَ ©“ فوّصّفَ ما في الوقتٍ منها 

بالأداء» وما بعده بالقضاءء ولم يبال بتَبُعيض العبادةٍ في الوصفي بذلك الذي فر منه 

غيرٌه ”*': وعلى هذا والقضاءٍ ”"' يَأنَمُ المصَّلَّي بالتأخير وكذا على الآداء تَظَوًا 

للتّحْقيق» وقِيلَ : لا؛ تَظَرًا للظاهِر ”" المستئْدٍ للحديثٍ ”© . (وَالإِعَادَةُ فِعْلهُ) 29 أي 

المعاد ('؟ أي فعل الشّيء ثائيًا ........ ا 

)١‏ (فَوْلْهُ: الْوَاصِفِينَ لِذَاتِ الوَّكُمَةِ) أي للصّلاة ذات الرّكعة. 

(1) (فَوْلَهُ: وَإِنْ كَانّ وَصْفْهَا) أي ذات الرّكعة بهما أي بالأداء على قولٍ والقضاء على آخر وقوله في 

التحقيق أي على التّحقيق الملحوظ للأصولبيّين من نفي الوصف بالأداء وبالقضاء فإنَ اصطلاحهم أنّ ما 

بعضه في الوقت وبعضه الآخر بعده لا يرصفيا بأداء ولا بقضاءٍ وليس المراد الملحوظ في التَبِعيّة لما قبل 

الوفت أو عكسه كما فهم الكمال والنججاريّ حتّى ينافي قوله زاد مسألة إلخ. 

(7 (قَوْلَهُ: بتبمِيةِ ِلَخْ) خبر كان والباء سببيةٌ وفوله:ما.بعد الوقت لا فيه أي على قول الأداء وقوله 

وللعكس أي عل قول القضاء وهو معظوف عل تبعيّةٍ أي وبعكس هذه التَبعبّة وهو تبعبّة ما في الوقت 

للا بعله . ٠‏ 

(5) (قَوْلُهُ : حََّقَ) أي تحقيقًا آخر مغايرًا للتحقيق الملحوظ للأصوليّين بدليل المقابلة . 

(0) (قَُوْلْهُ : الذي فْرْ مِنْهُ ء هْيْرُهُ) نعتٌّ للتّبعيض» ووجه الفرار من ذلك أن وصف بعض العبادة بوصب 

ووصف بعضها الآخر بضِدّه غير معهودٍ وإن كان وصفها كلها بوصفين باعتبارين مختلفين معهودًا كما 

في الصّلاة في ا مغصوب. 

(5) (فَوْلّهُ : وَالْقَضَاءِ) بالجرّ عطف على هذا أي وعل قول القضاء. 

(0) (قَوْلَهُ : نَظَرًا لِلظاهِرِ) أي ظاهر كلام الفقهاء . 

(8) (فَوْلْهُ : لِلحَدِيثْ) وهو قوله كف «مْن أذْرَّكَ مِنْ الصَّلَاءِ رَكْمَةٌ فَقَدْ أذرّكَ الصّلاة . 

(4) (فَوْلْهُ : وَالإِعَادَةٌ فِعلَهُ إِلَحُ) قياس ما مرّ للمصئّف أن يعرّف المعاد بعد تعريف الإعادة وكأنّه تركه لما 

أن الإعادة قسج من الأداء عنده أو للاستغناء عنه بقوله فالصّلاة المكرّرة معادةٌ . 

(قَولَهُ : أي المعَادِ) أشار به إلى أن الضّمير لما يفهم من الإعادة وقوله : أي فعل الشيِء ثانا دفع به ما 

يقال : إِنّه يلزم على أخذ المعاد في تعريف الإعادة الدّور وأنّ المعاد هو المفعول ثائيًا فلا يصدق التّعريف 

إلا إذا فعل الشّيء ثالنًا ولا يصدق بما فعل ثانيًا مع أنّه المراد وحاصل الجواب عن الأوّل: أن المراد 

بالمعاد الذّات مجرّدةٌ عن الوصف فلا دور. وعن الثّاني: أن المراد بفعل المعاد الفعل الذي يصير به 


1 ت ؟ 


المكلام قْ المقدمات ع 


(فِي وَفْتِ الأدَاءِ) له *'2 (قِيلَ لِخَلَلِ) في فعله أو لا من فوات شرطٍ أو رُكنٍ كالصّلاةٍ مع 
التعاسِة ة © أو بدونٍ الفاتحةٍ سهرًا (" (رَقِيلَ لِمُذِْ) من خَدّلٍ ©) في فعله أو لاء أ 

خُصولٍ فضيلةٍ © لم تكن في فعله؛ أو لا (فَالصَّلاة المُكَرْرَةُ) وهي في الأصل 87 
اباجيا اي ويا بوي و 
لحُصولٍ فضيلةٍ الجماعة دون الأوّلٍ لانتفاء الحَلّلٍ والأوّل هو المشهورٌ الذي جُرّمَ به 


الشّيء معادًا وهو فعله ثائيّا وأورد أيضًا أن التعريف على التفسير المذكور لا يشمل إلا الإعادة الأولى 
دون ما زاد عليها ويجاب عنه : بأنّ الإعادة مقيّدةٌ بالمرّة الأولى كما عليه الكثير أو أن المراد بالقاني خلاف 
الأرّل فيشمل ما زاد على الثاني وفيه بعد» ولو أنْ الشّارح جعل مرجع الصّمير المفعول في قوله 
والمقضيّ المفعول لسلم التعريف من هذه التكلفات المندفع بها ما أورد على التعريف بجعل الضَّمير 
عائدًا للمعاد واستغنى عن قوله أي فعل الشّيء ثائيًا وما أورده عليه سم بأنّ المفعول في عبارة المصّف 
مقيّد بكونه فعل بعد خحروج الوقت ويستحيل مع :ذلك فعله ثائيًا في الوقت مدفوع بأنّ الضمير يرجع 
إليه مجرّدًا عن قيده وارتكاب الاستخدام أهون من هذه التكلفات مع أنه كثيرٌ شائعٌ » وما ادّعاه من أن 
ذلك تكلفٌ نقول هو كذلك إلا أنه تكلّفٌ واد سهل في نفسه فهو أحقّ بالرّعاية من تكلَفاتٍ كثيرة 
بعيدة مع ما فيه من رجوع الضمير إلى مذكوزٍضر:به“لا ما لا يدل عليه لزومًا كما صنع الشارح . 
)١(‏ (فَوْلَهُ: في وَفْتٍِ الآدَاءِ لَّهُ) قال التاصر؛ الأوكمنام 'والأفشر في وقته» ودفعه سم: بأنّه لو عير 
بذلك لكان المتبادر منه أنه لا بد من وقوع جميع المعاد في الوقت فلا يشمل ما لو أوقع ركعة منه في 
الوقت والثّانية خارجه . 

(1) (فَوْلَهُ : مَعْ النْجَاسَةٍ إِلَغْ) فيه نشرٌ على ترتيب اللّفٌ ولو قال بدون الطهارة إلخ لكان أخصر وأوفق 


بقوله فوات شرط . 
(7) (قَوْلْهُ : سَهْوَا) قيدٌ في المسألتين قبله احترز به عن العمد فإنٌ الفعل معه كالعدم لا يعد به فالفعل 
بعده ليس ثانيًا فلا إعادة حيتئلٍ . 


(5) (فَوْلَهُ : قِيلَ لعذر من خلل إلَخْ) من تدمّة التُعريف كما صرّح به في منع الموانع وهو على طريقته التي 
انفرد بها من حكاية الأقوال ضمن التّعريف كما تقدّم غير مرّةٍ لا يقال التّرديد منافٍ للتّعريف ؛ لأنا 
نقول إن ليس من الترديد المنافي له بل هو إشارةٌ إلى اختلافٍ في التّعريف وأتْهما تعريفان قال بكلّ 
منهما قائل وكأنه قال الإعادة قيل فعله في وقت الأداء خللٍ وقيل فعله في وقت الأداء لعذر . 
(0) (قَوْلَهُ: أو حُصُولٍ نَضِيلَةِ) بهذا القدر يتميّز العذر عن الخلل فالعذر أعمٌ . 

() (تَوْلَهُ : وَهَِ نبي الأضلى) أي أصل وضعها في عرفهم بمعنى أمَا وضعت ابتداءً لذلك المعنى ثمّ 
ألحق به غيره . 


'بأن ؟ ع 


- الكلاء في المقدمات 


الإمامٌ الرّازي ''' وغيرُه؛ ورجّحه ابن الحاجب. وإنّما عَبرَ المصئّفٌ فيه بِقِيلَ نَظَرَا 
لاستعمالٍ الفقهاء ”" الأوققٌ له القاني ”” ولم يُرَجُح الثاني لتَرَدْدِه في شموله لأحدٍ 
فشن © ما لقو عليه اإعادةٌ من قعل السلا في رقي الأداء في جماعةٍ بعد أخرى 
الذي هو مُسْتَحَبٌ مُسْتَحَبٌ على الصّحيح» استَوّتٍ الجماعّتانٍ أم زادتٍ الثاني بفَضْيلةٍ من كونٍ 
الإمام ”” أَعْلّمَ أو أورَعَ أو الجمع أكثر أو المكانٍ أشْرَفَء فقّسّمَ اسيواتها يبحسب 
الظَاهِرٍ المحتَّمِلٍ لاشمال الثاني فيه على فضيلةٍ هي حكمة الاستخباب ون لم يَطْلِ 
عليهاء ند يُقال: يُعِتِبَدُ احتماله ”2 فيتئارّلّه التعريفث؛ وقد يُقال: لا؛ فله "2 ويكوثٌ 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي 
(505-244ه)ء الإمام المفسر . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . انظر ترجمته في : 
الأعلام للزركلي (1/ 71)» ومن مصادره: الوفيات /١(‏ 49/4)» مفتاح السعادة /١(‏ 448- ١401)؛‏ 
آداب اللغة (/ 44)ء لسان الميزان (4/ 475)ع' البداية والنهاية (82/1). 

() (فَوْلَه : نَظرًا لإسْبعْمَالٍ الْقُقهَاءِ) فيه إشازةٌ إلى أن الفقهاء لم يصرّحوا ببذا التتعريف وإِنّما هو موافقٌ 
لاستعمالهم الإعادة فيما كان لخللٍ أو حصول فضِيلةٍ . 

(7) (َوْلهُ : الأوْْق لَه الثاني) فيه رفع أفعل التّفضيل للظاهر في.الإثبات وهو قليلٌ وقضيّة التعبير بأفعل 
التفضيل أن الفقهاء يطلقون الإعادة على فعل الشّيء ثانيّا تخلل وهو كذلك وإن نظر فيه سم . 

(4) (قَوْلْهُ : لِأحَدٍ قِسْمَيْ) المراد بأحدهما استواء الجماعتين؛ والقسم الثاني زيادة الجماعة الثّانية بفضيلةٍ 
وقد ذكرهما الشارح بقوله استوت الجماعتان أم زادت إلخ وبقي قسمٌ ثالث وهو ما إذا زادت الأولى 
وكأنه تركه ؛ لأنّه لا يناسب قوله لعذر إلا أنّ صريح كلام فقهائنا بسنّ الإعادة وإن زادت الأولى . وقد 
يقال : إِنَه يعد من العذر أيضًا حصول فضيلة الّائية وإن كانت دون الأولى؛ لأمهَا هي زائدةٌ على فضيلة 
الأولى فظهر أن التعريف الثاني يشمل الإعادة الواجبة والمستحبّة قطمًا وهي إعادة ما وقع أوّلاً فرادى 
التي هي الأصل والمستحبّة على الصّحيح وهي ما ذكره الشّارح من القسمين والقسم المزاد فتمّت 
الأقسام خسة . 

(5) (قَولَهُ : مِنْ كَوْنٍ الإمَام إلَخ) بان للفضيلة ولا يخفى أنْ الفضيلة لا تنحصر فيما ذكر فالقصد مجرّد 
التمثيل . 

(5) (قُوْلَهُ يعْمبرُ احتمَالَةُ) أي احتمال قسم استوائهما اشتمال الثّانية على فضيلةٍ فيكون عذرًا فيتتاوله 
التتعريف فضمير احتماله لقسم وإضافة احتمالٍ للضمير من | إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوفٌ 
للعلم به كما قذّرناه. 

(0) (قَوْلُهُ : وَقَد يْقَالُ لأفْلآً) أي وقد يقال لا يعتبر احتمال اشتمالها على فضيلةٍ فينعدم العذر فلا يتناوله 
التُعريف 


عع رن " 


الكلام في المقدمات بسس 
التعريف» الشَّامِلٌ 7" حينئلٍ فعل العبادة في وفتٍ أدائها ثانا لعُذْرِ أو غيرِه . 


نُمّ ظاهِرُ كلام المصئَّب ”" أن الإعادة قِسْمٌ 7" من الأداء وهو كما قال ”'' مُصْطْلَحُ 
الأكثريث 2 وفِيلّ : إِنّها ة ل اناك ار لصيو لبوا ا رن تي وان 
المعيّن ولم تُسْبَقْ بأ داء مخْتَل ("؟ فأداءٌ وإلا فإعادةٌ ” 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَيَكُونٌ النَمرِيفٌ الشَامِلٌ إلَغ) مرئّبٌ على قوله فلا وأورد أن التعريف المذكور يشمل ما إذا 
صليت الثانية فرادى والأولى في جماعةٍ مع عدم جوازه ويجاب بأنَّ في الكلام قيدًا متروكًا لظهوره وهو 
كون الثّائية فى صورة غير العذر جماعة. 

(؟) (فَولَهُ: كم ظَاهِرُ كلام الُصَئْفٍ) أي حيث عرّف الأداء بما يصدق على الإعادة وعرّف الإعادة بما 
يندرج في الأدام. 00 

(©) (قَوْلَهُ : إن الإعَادٌَ قِسْمٌ إلَخْ)؟ لأنها أداءة مقيّدٌ بالفعل ثانيًا للخلل أو للعذر والأداء أعمّ . 

(4) (قَوْلّهُ : وَهْوَكَمَا قَالَ) أي المصئف في شرح المختصر والعضد موافقٌ له أيضًا فإنّه قال الإعادة قسمْ 
من الأداء في مصطلح القوم الآ أن التفتازانَ في حاشية العضد قال ظاهر كلام المتقدّمين والمتأخرين 
نا أقسامٌ متباينةٌ وأنّ ما فعل ثانيًا في وقث الأداء ليس بأداء ولا قضاءٍ ولم نطّلع على ما يوافق كلام 
الشارح يعني العضد صريًّا وسم انصصر فرح بَافيةتمزيد نكف والتفس إلى كلام التفتازاني تميل . 

(0) (قَوْلَهُ : مُصَطاح الأكثْرِين) أي مصطلحٌ عليه عند الأكثزتين فحذف الجارٌ والمجرور مع أنه نائب 
الفاعل ويمكن الحواب بأنّ الجارٌ حذف أوَّلاً فارتفع الضّمير واستتر في اسم المفعول بعد اتصاله إليه 
توسعا. 

(5) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ إِما قسيم لَهُ) بأن يفيّد الأداء بالأوّليّة والإعادة بالثانويّة والقدر المشترك بينهما العبادة 
الواقعة في وقنها امعين وأا تقييد الإعادة بالخلل أو العدر فهو يهان لسبب الإعادة لا فصل مير فظهر 
أن الإعادة أخصٌ من الأداء عل سلاج المصتف والأكثرين ومبايئة كالأداء للقضاء وعلى القول بأما 
قسيجٌ للأداء تكون القّلاثة متبايئة . 

4 كوا له : ولتسبق بأاءِ غقل) أي بأأن م يسبق بأداء ء أصلاً أو سد بأداء صحيح فما سبق بأداءٍ 

أدام لا إعادةٌ قال الثاصر وهو قولٌ ثالث حالف لقول العضد والتّفتازاني | ه ٠‏ آمّا غخالفته لعش نيك 
يقول: إن الإعادة قسمٌ من الأداء . وأمًا مخالفته للتّفتازاني فلأنّه يقول إِنْ ما فعل ثانا في وقت الأداء 
ليس بأداء ولا قضاءٍ بل إعادةً فقط 

(8) (قَوْلَهُ : وَإلا فإِعَادَةُ) قضيّته مها إذا وقعت بعد الوقت وكانت قد سبقت بأداءِ تل فإئّهَا تسمّى إعادةٌ 
لدخول ذلك تحت إلآ وليس كذلك قطمًا إذ هذه قضاءٌ والإعادة مخصوصة بما فعل في الوقت كما هي 
للمصئّف . والجواب: أن قوله إن وفعت لم يعتبر للاحتراز بل اعتبر مقسّمًا وموضوعا والمعتبر 


3 3 ؟! سك 


عه الكلام في المقدمات 


(والشقم الشزمن) “أي من المأعوؤ من الذرع " (' (إن َمهر) من حيث تَعَلُ (5) 
من صُعوبةٍ '؟' له على المكَلّفِ (إلَى سُهُولَةٍ) كان تَمَيّرَ من الحُرْمةٍ للفعل أو الثْركِ إلى 


للاحتراز هو قوله ولم تسبق بأداء مختلٌ ولو قال العبادة الواقعة في الوقت إن 1 : تسبق إلخ كان أوضح» 
تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَالحَكُم الشْرْعِنْ) هذا القيد كما لا يضر لا يحتاج إليه لا مرّ من أنه المراد عند الإطلاق ا ه.. 
ناصرٌ وسم هذا تكلّف لبيان الحاجة بما لا داعي إليه وغاية ما يقال: إن ذكر للإيضاح . 
(7) (قَوْلَهُ : المأحُوذٍ مِنَ الشرْع) أشار به إلى أن النّسبة إليه من حيث الأخذ منه والمراد به الحكم بمعنى 
النسبة التّامّة ةو لأخوة هو لمكم يمن اخطاب لشي فلم ل لاد الأخو والأخوةت كذاقي. 
وأقرل: لا معنى لأخذ الحكم بمعنى الخطاب من الحكم بمعنى التسبة التَامّة إذ الحكم بمعنى الخطاب 
هو الكلام التفسيّ » لا يقال هو بمعنى دلالته عليه ؛ لأنّا نقول الأمر بالعكس ؛ لأنّ الدّال هو الطاب 
فالأحسن أن يراد بالحكم المأخوذ الحكم بمعنئ النسبة والمأخوذ منه هي النّصوص التي جاءت بها 
الرسل . 
(7) (قوْلَهُ: مِنْ حَيِتُ تَعَلَقَهُ) أي لاامن حيث ذاته ؛ لأنّه قديمٌ لا يتغيّر وإضافة التعليق للضّمير الرّاجع 
للحكم من إضافة الجزء إلى كله لا من إضافة المصدر إلى فاعله لاقنضائها عروض التَعلّق له وخروجه 
لعو ونم و ود ارو يا 1 
تغيّر الحكم ثانيًا وبالعرض بتغيّر جزئه وتغيّر التملّق انعدامه ووجود تعلق خطاب آخر بدله فيكون 
هذا لاب سكن بل الك اندم باعام تلق وهذا هو الات لا درج عليه الصف والقايج 
سابقًا من أنّ الحكم مجموع الخطاب والتَعلّق التدجيزيٌ :راذا توك التقماله وشيخ الإسلام : أن الشارج 
أشار بقوله من حيث تعلقه إلى أن المتغيّر حقيقة إِنْما هو التَعلّق لا الحكم و: تغيّر الحكم محال؛ لأنّه 
خطاب الله أي كلامه التفسيّ القديم فلا يوافق ما سبق للمصتف والشّارح وإنّما هو مبنيعٌ على ما 
أسلفنا من أنّ التَعلّقَ خارِجٌ عن مفهوم الحكم وقد تقدّم شرح ذلك. 
(5) (قَوْلَهُ: ين صّعُوبَة) من متعلقة بتغيّر أو ابتدائيةٌ متعلّقةٌ بمحذوفيٍ داخلةٌ على محذوفٍ أي إن تغيّر 
تغيرًا ناشًا من تعلق ذي صعوبةٍ وفيه إشارةٌ إلى أنْ المتغيّر منه محذوفٌ لدلالة المتغيّر إليه عليه» ثمّ ظاهره 
أن ذات الحكم لا تغيّر فيها بل في وصفها من الصّعوبة والسّهولة وذلك يخالف قوله من الحرمة إلى الحل 
فإنّهِ يقتضي أن التَغيّر من حكم إلى حكم وقوله أي فالحكم المتغيّر إليهء ويجاب : بأنهما متلازمان إن 
الصّغة للحكم فإذا تغّر الحكم تغيرت صفته وكذا إذا تغيّرت الصّغة أو أن من تبعيضيةٌ وهي ومجرورها 
حال من تسهير 7 تغيّر والصّعوبة والسّهولة بمعنى الصّعب والسّهل أو على تقدير مضافي أي ذي صعوية 
وذي سهولة والمعنى والحكم الشرعيّ إن تغيّر حال كونه كاتنًا قبل التَغْيّر من الصّعب إلى السّهل 
فرخصةٌ» فقوله الآتي من الحرمة أي كائنًا من الحرمة . 


555١ ع>-‎ 


الكلام في المقدمات - 


الجِلّ له ”'" (لِمُّذْرٍ مّعَّ قِيَامِ السّبَبِ ”" للخكم الأصْلِي) المْتَخَلّفٍ *" غنه للعُذْرٍ 
(مشضة) أي فلمك المتقرة إليه 4 اسل الملكوة "*) يُسطّى م (4) لماعي له 
السُهولةٌ ”'" (كأكل المَبِتَةِ) للمُضْطْرٌ (وَالقَضْر) الذي هو ترك الإثُمام للمُسافرٍ 
) وَالسلم*) 4 ا ا يا 1 1 1 1 0 


(1) (قَوْلْه : إِلَ الل لَهُ) أي للفعل أو الثّرك وأفرد الضّمير؛ لأنّ العطف بأو هاهنا نكتة يتنبّه لها وهو أنه 
ليس المراد بتغيّر الحكم بغيره تغيّره بالفعل بأن تثبت الصّعوبة يالفعل ثمٌ ينقطع تعلقها إلى السهولة بل المراد 
ما يشمل ورود السّهولة ابتداة لكن على خلاف ما كان مقتضى قياس الشّرِع كما يشهد بذلك كلام الأئمّة 
ولهذا عبّر غير المصئّف كالبيضاويّ بقوله الحكم إن ثبت على خلاف الذليل لعذر فرخصة إلخ واختلفوا 
في التَيمّم فقيل رخصةٌ وقيل عزيمةٌ وقيل إن كان لفقد الماء فعزيمةٌ ولنحو المرض فرخصة | ه.. 

(1) (فَوْلَهُ : مَعْ قيام السبّب) هذا القيد مستدرك إذ لو زال لم يكن التّغيّر لعذرٍ بل لانتفاء السبب أفاده 
الناصر ومحصّل ما أجاب به سم: أنه كما ينتفي الحكم لانتفاء السّبب ينتفي للعذر فيصم أن يسئد 
إليهما بل ربّما كان الإسناد للعدم أولى ؛ لأنّ العذر المغينٌ يكفي في التَْيّر دون انتفاء السّبب المعينٌ إذ قد 
يخلفه سببٌ آخر فلو حذف قوله مع قيام السبب لشمل ,ما إذا كان العذر مصاحبًا لانتفاء السّبب مع أن 
المصاحب لانتفاء السّبب لا يقال له رخصةٌ وكفى بذلك فائدةٌ لهذا القيد. 

(5) (قَوْلْهُ : المحَلْفٍِ) اسم فاعلٍ وشتط اميس بعود غل. أل الموصولة الواقعة على الحكم الأصلي 
فالصّلة جاريةٌ على ما هي له: وقوله عنه أي عن السّبب ويصحٌ فتح الام اسم مفعولٍ صفةٌ للسّبب 
وعنه نائب الفاعل وقصد الشارٍح ببذا دفع ما يقال كيف يتتفي الحكم الأصلي مع قيام سيبه . 

(4) (قَولهُ: لد ل لز لي لتو رقا باك ااا ليسا د بال 
المتغيّر كمايوهمه كلام المصئّف ؛ لأنّه المحدث عنه بل للمتغيّر إليه ؛ لأنّه الصف بالسّهولة وإلى أن الضَمير 
الذي أخبر عنه بالّخصة من أقسام خطاب التكليف لا الوضع كما صرّح به العضد والآمديّ وعدل 
المصتف عن قولهما لإطباق الكل على تقسيم متعلّقهما إلى واجب وغيره من أقسام خخطاب التكليف . 
(5) (قَوْلْهُ : المذَكُورٌ) أي الذي كان التّغيّر إليه لعذر مع قيام السّبب. 

(1) (قَوْلَهُ : يُسَمّى إِلَخْ) إشارةٌ إلى أنْ الإخبار من حيث النّسمية لا الحكم والرّخصة بم الرّاء وسكون 
الخاء وبالتّحريك ويقال فيها خرصة بالسّكون والتّحريك . 

(0) (فَوْلَهُ : وَهِيَ لُمَهَ السّهُولَةُ) أي مطلقًا ونقل اصطلاحًا إلى سهولةٍ خاصّةٍ وهي السّهولة في الحكم 
كما أشار إليه الشارح بالتعبير بالسّهولة المعرّفة فاللام العهد. 

(4) السْلّم: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن عاجل . وصورته : أن يشتري المسلم السلعة المضبوطة 
بالوصف من طعام أو حيوان أوغيرها إلى أجل معين» فيدفع الثمن وينتظر الأجل المحدد ليستلم السلعة . 
(5) (فَوْلُْ : وَالسّلَم) أورد التاصر أن الأصل في السّلم الإباحة ولم يمنع أصلاً فهو عزيمةٌ وأجاب بأنّه 


ا الكلام في المقدمات "1١‏ د 


الذي هو بيع موصوفٌ في الم ''' (وَفِطرِ مُسَائر) في رمضاتٌ '" (لا بجو بُجْهِدُهُ الصّوْمُ) 
بفتح الياء 7" وضَمّها أي لا يَشُنّ عليه مَشَفْةَ ويه (َاجبا) ”© أي أكل المينة وقيلَ: هو 
مُباحٌ (وَمَُوَا) أي القضرٌء لكن في سريَْ َل ياٍ فصايًا ”كما هو معلوم “" 
من مَحَلّه؛ إن لم يَبْلُمْها فالإئمامٌ أولى خُروجًا من قولٍ أبي حنيفة بوجوبه ”2 ومَنْ 


قال: القَصُد مكروره (4) ا 


لا يلزم أن يكون المنع ورد فيه بالفعل بخصوصه بل يكفي ولو من حيث اندراجه تحت أمر كل وهو أن 
الأصل في الغائب المحتوي على غرر المنع كما يشير له الشارح. وفي شرح الإسنويّ على منهاج 
البيضاويٌ : لانزاع في أنّ السّلم رخصة قال التفتازانٌ وخرج عن الرّخصة وجوب الإطعام في كفّارة 
الظهار عند فقد الرّقبة؛ لأنّه الواجب ابتداءٌ على فاقد الرّقبة كما أنّ الإعتاق هو الواجب ابتداءً على 
واجدها وكذا وجوب التَِيمّم على الماء؛ لأنّه الواجب في حقّه ابتداء بخلاف التَيمّم للجرح ونحوه. 
)١(‏ (فَوْلَهُ : الْذِي مُوَبَيعُ مَؤْصُوفٍ في الدُمةِ) أي بلفظ السّلم ومثل السّلم الإجارة والمساقاة والعرايا فإنّ 
فيها عقدا على معدوم في الثّلاثة والعرايا بنع الرَطب بالقّمر لكنّها جوّزت للحاجة . 

(1) (لَوْلهُ: في رَمَضَانَ) تصويرٌ وتقييدٌ باعتبارين ففي المفهوم تفصيل . 

(0) (فَوْلَهُ : بقح الَاءِ مَمَ قمْح الْهَاءِ) على أخذه من الثّلائيّ المجرّد وقوله وضمّها أي مع كسر الهاء ٠‏ عل 
أخذه من الرّباعيّ . 

(4) (قَوْلْهُ : وَاجَِا) أي أكل الميتة فيأئم بتركه وإذا مات مات عاصيًا بخلافه على القول بأنّه مباحٌ فإِنّه لا 
يأثم بالتّرك . 

(5) (قَوْلَهُ : لكن في سَفَرٍ يْلُُ آنه يام فُصَاعِدَا) أي ولم يختلف في جواز قصره وإلا بأن كان يديم 
السّفر فالإتمام أولى. 

(1) (قَوْلْهُ: كما هُوَ مَعْلُومُ) اعتذارٌ عن ترك المصئّف القيد المذكور. 

(0) (قَوْلَهُ : شُرُوجًا مِنْ قُوْلٍ أبي حَنِيفَة بَوْجُوبهِ) أي الإتمام فإنَ سفر القصر عند أب حنيفة ثلاثة لة أيَامٍ 
والإتمام فيما دونها والقصر فيما يبلغها واجبان عنده . قال الحنفيّة : إن السّير يعتبر من الصّبح للزّوال 
باعتبار أقصر الأيّام كأيّام الشتاء وببذا يكون الخلاف لفظيًا إن هذا مقدار سفر يوم وليلةٍ وحيثلٍ لا 
يستقيم قول الشّارح خروجًا من قول أبي حنيفة فليتأمّل . (قَوْلّهُ: بوُجُوبهِ) أي الإتمأم فيما دون ثلاثة 
أيّام . 

7 (قَوْلهُ : وَمَنْ قَالَ القَضْرٌ مَكْرُوه) جواب سؤالٍ مقدّرٍ تقديره أن قضيّة كلام المصتف أن الرّخصة لا 
توصف بالكراهة كما لا ترصف بالحرمة والماورديّ وصفها ببا في أقَلّ من ثلاثة مراحل [#] فأجاب: 
بأنّه أراد بالكراهة لاف الأولى لا ما اقتضاه التهي المخصوص ؛ وأورد أن الرّخصة إِنّما لم توصف 


"7 


الحكلام في المقدمات _- 


- كالماوّزديٌ (2- أرادٌ مكروةٌ كراهةً غيرَ شَّدِيدةٍ وهو بمعنى خلاف الأولى (وَمُبَاحَا) 
أي السْلّعُ *" (وَخِلَفُ الأزلى) ”" أي فِطْرُ مُسافر لا يجهذه الصّوْمٌ فإِنْ جَهِدَ ”' 
فَالفِطَرُ أولى. وأتى بهذه الأحوالٍ 2 اللأزمة ”"' لبيانٍ أقسام الشخصة 20 (4) 0 


بالحرمة لصعوبتها مطلقًا وهذا منتفب في الكراهة كخلاف الأولى؟ لأنبما سهلان بالنّسبة إلى الحرمة 
لكنْ وصف الرّخصة بهما ينافي ظاهر خبر (إنْ الله بْحِبٌ أن تُؤْتَى رْحَصُة كَمَا بْحِبٌ أن تؤتى عَرَائِمُه 
وعل ظاهر كلام الماورديّ أقسام الرّخصة خمسة عشر حاصلةٌ من الانتقال من حرام إلى الخمسة الباقية 
ومن واجبة إل ما غداه واخرام ومن عندوب إل عياج ومن مكروه إلى خلاف الأولى إلى مباح إلى 
مندوبٍ ومن خلاف الأول إلى مباح إلى مندوب وعل ما قاله لصتف ثلاثة عشر. . [*] المرححلة : تطلق 
على مسافة معينة قدرها العرب ب مسيرة نهار يسير الإبل المحمّلة» وقدرُها أربعة وعشرون ميلا 
هاشميّاء أو ثمانية فراسخ. أو 44707 مترًا. انظر معجم لغة الفقهاء .)47١(‏ 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب»ء أبو الحسن الماوردي (514- ٠40ه)؛‏ أقضى قضاة عصره؛ كان 
يميل إلى مذهب الاعتزال» ونسبته إلى بيع ماء:الورد.. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلٍ (1/4؟")؛ 
ومن مصادره: السبكي (8/ :)7٠7‏ والؤفيات (555/1)»: شذرات الذهب (#/ 3588)» آداب اللغة 
ييا ' 

(1) (قَوْلَهُ : وَمُبَاحَا أي السّلَمُ) قال البزماوي : وما قيل إِنْهِ قد يندب بأنّه احتيج إليه في مال الصّبِيّ 
ضعيفٌ؛ أن ذلك لأمرٍ عارض ككونه مصلحةٌ لاالخصوص كونه سلمًا. 

(6) (قَوْلَهُ : وَخَلافُ الأى) أي تالف الأولى ليتمّ كونه حالاً من فطر المسافر ويوافق الأحوال قبله 
وأيضًا بقاؤه على المصدريّة يلزمه عليه كون نحلاف الأولى وصمًا لمتعلّق الحكم وهو الفعل؛ لأنّه حال 
من فطر المسافر وخلاف الأولى اسم للحكم نفسه لا لمتعلقه وقد يقال إِنّه كما يطلق على الحكم يطلق 
عل متعلّقه كما تقدّم ذلك. 

(5) (قَوْلَهُ : فَإنْ جَهِدَهُ إلَغْ) بل إذا جهده جدًا وجب الفطر. 

(0) (قَوْلَهُ : وَأنَى ببَذِهِ الأوَال) أي على وفق ذويها الأولى للأوّل وهكذا والكثير كون الأولى للأخير 
نحو لقيت هندًا مصعّدةٌ منحدرةًٌ وهذا جوابٌ عمًا يقال: الغالب عدم الإتيان بالأحوال اللازمة فلم 
أتى بها المصّف . 

() (قُوْلَهُ : اللازِمَةِ) أي لأصحابها فإنْ أكل الميتة للمضطرٌ الوجوب لازم له 

(1) الرخصة لغة: التسهيل في الأمر والتيسير. انظر المصباح المنير (1/ ؟؟) والتعريفات )١410/(‏ 
واصطلاحًا: تخفيف الحكم الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل به. انظر المستصفى (8): 
والمحصول )١54/١(‏ والتعاريف (751). 

(8) (قَوْلْهُ: لبان أقْسَام الوخصّة) أي لزومٌ لا صراحة؛ لأنّ أفسام الرّخصة الإيجاب والتّدب والإباحة 


سس الكلام في المقدمات 17 ؟ سس 


يعني الرّخصة ''' كحِلّ المذكورات ”'' من وجوب '" ونذْب وإباحةٍ وخخلافٌ الأولى 
وحكمُها © الأصليٌ الحُرمةٌ 0 ؛ وأسبابُها الخبّتُ في الميتة» ودُخول وقتي الصّلاة 
والصوم 0 في القص والفطر ؛ لأنه سبّبٌ لوجوب الصّلاةٍ تامّةٌ» والصّوْمء والغْرَّرٍ في 


كما أشار إليه الشّارِح بعد؛ والمذكور في عبارة المصئّف الواجب والمندوب والمباح أقسام متعلقهاء نعم 
دك الأول يلاق عل لمتكم وبل ملف اناي البيزرة جك مقا أي السام متطلن اربص 
1) (قَوْلْه: َعْنِي الرّخصَةٌ) أشار به إلى أنّ الرّخصة من صفات الأفعال وأنّ المراد بالحلٌ الإذن في الفعل 
الضادق بالوجوب والتدب والإباحة لا استواء الطرفين السّابق بالإباحة فقط وأنّ قول المصئّف كأكل 
الميتة بر مبتد! محذوفي تقديره الرّخصة إلخ وقوله الرّخصة كحلّ المذكورات جملةٌ اسميّدٌ مركبةٌ من 
مبتد] وخبر وهي في محل نصب على المفعوليّة ليعني وقول بعض : إِنّ نصب يعني للجمل غير معروفي 
معارض بأنّه لم يفل أحدٌ بأنا لا تنصب إلا المفرد . 
(1) (فَوْلَه : كجل المذْكُورَاتِ) يعني أنْ التتمثيل للرّخصة التي هي للحكم المذكور بأكل الميتة وما عطف 
عليه التي هي أفعال محكومٌ عليها نما يصمٌ بتقدير:مضافي وهو حل مرأةٌ به الإذن شرعًا ليصدق بكل 
من الوجوب وما عطف عليه ولو قدّر مع كل مثالٍ مصدر حاله المبيّنة له لكان صحيحًا إلا أنه يكثر 
التقدير. 
(6) (قولة : من وُجُوبٍ) بيانٌ لحل . 
(4) (قَوْلَهُ: وَحْكْمُهَا) أي المذكورات وكذا ضمير أسبابها. 
(5) الأصل في الرخصة: الإباحة » فهى تنقل الحككم الأصلي من اللزوم إلى التخيبر بين الفعل والترك ؛ 
لأن مبئى الرخصة ملاحظة عذر المكلف» ورفع المشقة عنه. 

ومثل هذا: الفطر في رمضان للمسافر والمريض» وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة 
الأخذ بالرخصة» ومن هذا التوع: إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئئان القلب عند 
الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو. 

برد و و و ا وي ا ا 1 
مات جوعًاء فإذا لم يُفعل-كان آئمًا؛ لتسببه في قتل نفسه؛ لأن الله تعالى يقول: #«ول لقثلا 
شك 4 إنساء :ه] ٠‏ طاولا ترا ليك يل املعو 4 البرة:هة] . انظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد 
الكريم زيدان (19ه, 21 
(1) (فَوْلَهُ : لأنْهُ سَبَبٌ لِؤْجُوبٍ الضّلاةٍ نَامَةَ وَالضّوْم) أي وكل ما هو سببٌ لوجوب الإتمام والصّوم فهو 
سببٌ لحرمة القصر والفطر بناءٌ على أنّ الأمر بالشّيء هو عين النّهي عن ضده . 


5515 + 


الكلام في المقدمات ب 


السلّم وهي 7 قايمة حال الجِلٌ» وأغذارُه ”' الاضطِرارٌء ومَشّفَةُ السَفَرٍ والحاجة إلى 
َمَنِ الغلآت ”" قبل إذراكهاء وسّهولةٌ الوجوب ** في أكلٍ الميتةٍ لموافَقَيهِ لغْرَضٍ 
النفس في بقايها 2. وقِيلّ : إِنّه عَزيمة لصّعوبَيِهِ من حيث إِنّْه وجوبٌ . ومن الرّخصةٍ 
إباحةٌ تركِ الجماعةٍ "2 في الصَّلاةٍ لمَّرَضٍ أو نحوهء وحكمُه ”" الأصليُ الكراهة 
العشتبةٌ " بِالنْسَبة إلئ الإباحةٍ وَسَبَيُها ك قَائْعٌ حال الإياسعة وفد لاتق ا 7*؟؟ قيها 


. (قُوْلُه : وَهِن) أي الأسباب المذكورة‎ )١( 

(0) (قَوْلّهُ : وَاعْذَارُهُ) أي الحل . 

() (قَوْلَهُ: إَِ كَمَنِ الْمَلآتِ) أي باعتبار الأغلب فلا يقال: إِنْه غير موف بأنواع المسلم فيه إذ منها ما 
ليس بِغْلَةٍ كأنواع الحيوان. 

(5) (قُوْلُهُ : 2 سُهُولَةُ الْوجُوب) لا كانت السّهولة في أكل الميئة قد تخفى لما في وجوبه من الصّعوة؛ لأنّه 
إلزامٌ وتكليفٌ بيّنها بقوله وسهولة الوجوب.في أكل الميئة . 

(0) (فَولَهُ : ِي بََائها) يصحّ تعلقه بفرضن إذ هو بمعتى الرّغبة فموائقة الوجوب له في أن كلا منهما 
طلبٌ لبقائها إذ أكل الميتة سببٌ له ويوافقه في اشتراكهما في متعأتٍ واحدٍ وهو بقاؤها. 

( (فُوْله : وَمِنَ الْخْصّة إبَاحَةُ َرْكِالمَامَةِ) إشارةٌ إلى أن إفادة الكاف في قوله السَابق كان تغيّرًا من 
الحرمة» فإنَ المنتقل عنه كما يكون الحرمة يكون غيرها كالكراهة خلافًا لما يقتضيه كلام ابن الحاجب 
وغيره من أن الحكم المنتقل عنه لا يكون إلا الحرمة . 

(0) (قَوْلَهُ : وَحْكْمُه) أي حكم الترك المذكور . 

(8) (قُوْلَهُ : اْكَرَاعةُالصَنبة)؛ لأئها تقتضي اللّوم على الفعل بخلاف الإباحة وإن شاركتها في عدم 
الثم والصّعبة صفةٌ كاشفة لا خصّصة . 

() (قَوْلْهُ : وَسَيَيُهَا) أي الكراهة . 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ: وَهْوَ الاثفِرَادُ) قال النّاصر: هذا لا يصمٌ؛ لأنّ الانفراد هو ترك الجماعة فهو متعلّق 
الكراهة الذي هو المكروه ومتعلّق الحكم لا يكون سببًا له وأيضًا فطلب الاجتماع في شيءٍ نبي عن 
ضدّه الذي هو الانفراد فيه فهو متعلّق النَهي الذي هو أي هذا النّهي الكراهة لا سببها. وأجاب سم بأنّ 
ها هنا أمرين قد يشتبه أحدهما بالآخر . أحدهما: نفس الانفراد والثّاني : كون ذلك الانفراد فيما يطلب 
فيه الاجتماع . ولهذا لم يقتصر على قوله وهو الاتفراد وكون الثاني ليس متعلّق الحكم ولا متعلّق التّهي 
بل هو سببٌ للحكم وكراهة الأوّل ما لا شبهة في صحّته إذ لا شبهة في صحّة قولنا يكره الانفراد في 
الصّلاة؛ لأنه انفراد فيما يطلب فيه الاجتماع فاتتضح صحّة ما قاله الشّارِح وسقوط الاعتراض عليه 
وقد شنّع سم على التاصر وشنّع بعض من تأخر عن سم عليهء تركنا ذلك لقلّة جدواء؛ لأنّه تعصّبٌ 


-- الكلام في القدمات 6 مس 


يُطْلَبٌ فيه الاجتماعٌ ”'2 من شَعائِرٍ الإسلام. (وإلة *" أي دأ لم تير الحكمٌ كما 
ذكرٌ 7" بن لم يَتَمَيدْ أضلاً كوجوب الصّلّوات ” “' الخمْس أو تَعَيرَ إلى صُعوبةٍ كحُرْمةٍ 
الاصطيادٍ ”*' بالإحرام "2 بعد إباحَتّه ”'' قبلّهء أو إلى سُهولةٍ © لا لِعُذْرٍ كجلّ ترك 


محضٌ من الطرفين. . 

. (فَوْلَهُ : فِيمَا يُطْلَبُ فِيهِ الاجْتِمَامُ) أي في محل يطلب فيه الاجتماع وهو صلاة الفرض‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ: وَإلأ) أي وإن لم يحصل التَغبّر بقيوده السّابقة بأن انتفى من أصله أو انتفى فيه من قيوده 
السَابقة وإلى هذا أشار الشّارح بقوله أي وإن لم يتغيّر الحكم إلخ . 

(قَوْلْهُ : كَمَا ذكِرَ) أي : تغييرًا مثل ما ذكر أي إلى سهولةٍ لعذْرٍ مع قيام السّبب للحكم الأصلي بأن لم 
يتغيّر أصلاً أو تغيّر إل كما ذكر بأن لم يكن إلى سهولةٍ أو لها لا لعذر أو لها مع عذر لا مع قيام السّبب 
فالصور أربع . 

(4) (فَوْلَه : ووب الصلوات) فيه بحس إن وجو إلصّلوات تير في ححق الثائم وا حائض وفاقد 
الطهورين لسقوطه عنهم فقد تغيّر الحكم إلى سهئولةٍ» ؛ إن أريد التي العام والمتقوض به خاص لم يصح 
قوله أو تخيّر إلى صعوبةٍ كحرمة الاصطياد فإنّه لم تير تغيّرًا عامًا . وأجيب بِأنّ وجوب القضاء على 
التائم بالخطاب الأصلل لقيام السّبب؟؛ إذ لولاه.ما.:وجب القضاء فصار وجوب القضاء من آثار 
الوجوب الأصلٍ وتوابعه في الجملة فلم يقع تغيّرٌ بالكليّة بحيث لم يكن مانعٌ من الحكم» وفاقد 
الطهورين لم يتغيّر فيه الحكم بل تجب عليه الصّلاة على المرججح من مذهبنا معاشر الشّافعيّة وهو مذهب 
الشارح . 

(0) (فُوْلْهُ : كُسَرْمَة الاضطياد) نبّه بتمثيله بالحرمة وخخلاف الأولى والإباحة على أنّ العزيمة تكون وصمًا 
لكل منها كما تكون وصمًا للواجب وللمندوب خلاقًا لمن خصّها بهما ومن خصّها بالواجب وم 
يتعرّض للكراهة كما لم يتعرّض لها الشارح ولا للتدب» وفي شيخ الإسلام أَا تكون وصمًا لجميع 
الأحكام . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : بالإخرّام) أي في غير الحرم أما صيد الحرم فيحرم حتّى عل الحلال. 

(/) (فَوْلهُ: بعد إَاحتِِ) أي الاصطياد قبله أي قبل الإحرام . 

() (قُوْلْهُ : أؤْ إل سُهُولَة) سكت عن التعبير إلى تمائل السّهولة أو الضّعوبة فإن كان من الرّخصة كان 
حدّها غير جامع أو العزيمة فكذلك على مقتضى تقرير الشارح فيهماء وقد يجاب بأنّه غير واقع فلذا م 
يتعرّض له أو أنه من العزيمة ولا ينافيه كلام الشّارح بناء على حمل قوله بأن لم يتغيّر أصلاً إلخ عل 
التمثيل بمعنى كأن» تأمّل . 
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الكلام ف المقدهماث 0 


الوُضْوءٍ لصَّلاةٍ ثانية مكلا 19 لمَنْ يُحْدِتُ وي اياي 
لعُذْرِ لامع قيام السَبّسِ للحكم الأصليّ كإباحة تولك بات الواح مغلا" 

المسلمينَ للعَشَّرَةَ من الكَفَارٍ في القَِالٍ بعد حُرْمَيه د 
يب © حال الإباحة لكثريّهم حينئلٍ وعُذْرُها مَشَّقَةٌ الّبات المذكور لَمَا كثّرو 0 
(فَمَزِيمَةٌ) ( أي فالحكمٌ غيرٌ المتَميّرٍ أو المتَمَيّدُ إليه الصّعْبٌ أو السَهْلَ المذكور ”*) 
يُسَكَى عَزِيمةَ» وهي لَُغةٌ: القضْدٌ المصَّمُمٌ ")؛ لأنه هُزْمْ أمره 7" أي قُلِمّ وحم 
صَعْبَ على المكَلّفٍِ أو سهُلٌ» وأُورد على التعريفَيْن "2 وجوبُ ترك الصَّلاةٍ والصوم 


)١(‏ (قَوْلُهُ : مئلآ) أي أو ثالثة أو رابعةٍ وهكذا. 

(1) (َوْلْهُ: بَعْدَ حُرْمَتِه) أي حرمة ترك الوضوء وقوله بمعنى أنه خلاف الأولى تفسيرٌ لحل التّرك 
المذكور. 

(6) (قَوْلَهُ : مَئلاً) أي أو الاثنين للعشرين أو القلاثة للثلاثين إلخ. 

(4) (قَوْلَهُ : بَمْدَ حُرْمَتِه) أي حرمة ترك الثّبات المأكور . 

(0) (مَوْلَهُ : وَل يَبْقَّ) أي السّبب وقوله حينئظٍ أي خين إذا بيح ترك التّبات المذكور وقوله: وعذرها أي 
عذر الإباحة . 

(5) (قَوْلهُ :لَاكَْرُوا) قيدٌ للمشقة فإن قيل المشقّة في القّبات لا تقيّد بحال الكثرة لثبوتها قبله فالجواب : 
منع ذلك إذ لولا المصابرة المذكورة لضاع الدّين ولا يخفى سهولة المصايرة لحفظ الدذين بخلاف ما بعد 
الكثرة للمندوحة عن المصابرة حيتثلٍ قاله التجاري . 

(0) (قَوْلَهُ : فَعَرِيمَةٌ) ظاهره أنّه لا واسطة بينهما وقال التفتازانّ : الحكم الشرعيٌ لا يوصف بكونه 
عزيمةٌ إل إذا وقع في مقابلة ترخيص وال فلا يوصف بشيء منهما. 

(8) (قَوْلُهُ : أو السَهْلْ المذكُورُ) أي لا لعذر مع قيام السَبب للحكم الأصل . 

(9) (قَوْلّهٌ: المصَّمُمُ) اسم فاعلٍ على أنّ الإسناد مجازيّ أو اسم المفعول على الحذف والإيصال أي 
المصمّم علية . 

)1١(‏ (قَولُهُ: هُِمَ أمرْه) بالبناء للمجهول وقوله أي قطع وحتم كلّ منهما بمعنى قصد قصدًا مصمّمًا 
وقوله صعبٌ على المكلّف إشارةٌ إلى قوله والمتغبّر إليه الصّعب وقوله أو السّهل إشارةٌ إلى قوله أو السّهل 
المذكور ويصمحٌ رجوعه إلى الحكم غير المتغيّر أيضًا أي أنه تارةٌ يكون صعبًا على المكلّف وتارةٌ يكون 
سهلاً. 

. (تَوْلَهُ : وَأُورِدَ عَلَ التَمْرِيقين) أي اللّذين تضمّنهما التقسيم‎ )١١( 


-_- الكلام في المقدمات 1 7١‏ سس 


على الحائِض فإنّهِ عَزِيمةٌ ”'©؛ ويَصْدُقٌ عليه تعريف الرُّخْصةٍ ”"©؛ ويُجابٌ 7" بمنع 
الصَّدْقٍ؛ فَإنّ الحيْضّ الذي هو عُذْرٌ في الثّركِ مانم من الفعل ”*": ومن مانعيّيه نَشَّأ 
وجوبٌ الثْركِ . 


وتقسيمٌ المصئّف كالبيضاويٌ وغيره الحكمٌ إلى الرُخصة والعّزيمة ”* أقرّبُ إلى 
اللّغةٍ "© من تقسيم الإمام الاي الفعلَ الذي هو متعَلقُ الحكم إليهما . 


(ونتس 29 0 ئ) إى فى (ننكة 7" التَوْصل) 00 
ليل ي شي توصل 


. (قَوْلَهُ : فَِنّهُ مَزِيمَة) أي في الواقع لما حقّقه من أن الحيض ليس بعذرٍ بل مانعٌ‎ )1١( 

(1) (فَولَهُ: وَيَصْدُقُّ عَلَِهِ تَمْرِيفٌ الرْخصَةِ) أي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامعًا ولا 
تعريف الرّخصة مانئمًا؛ لأنّ ما دخل في تعريف الرّخصة خرج عن تعريف العزيمة إذ لا واسطة بيئهما 
وصدق تعريف الرّخصة عليه بحسب ظاهر:الأمز.في الحيض من أنه عذرٌ؛ لأنّه يصدق مع وجوب 
ترك الصّلاة والصّوم أنْ الحكم تغيّر من:صعوبةٍ ؤفي'وجوب الفعل إلى سهولةٍ وهي وجوب الثّرك 
لعذر وهو الحيض مع قيام سبب وجوب الفعل وهو إدراك الوقت وإِنّْما كان وجوب الثّرك رخصة 
لوافقته لغرض التّفس . 

(6) (قَوْلْهُ : وَيجابُ إِلَعْ) حاصل الجواب: أن وجوب الترك عليها خارجٌ من تعريف الرّخصة بقوله 
لعذر؛ لأنَ التَيّر في حقّهالمانع لا لعذرٍ وداخلٌ في تعريف العزيمة ؛ لأنه تمد من صعوبة إلى سهولة 
لا لعذر بل لمانع . 

(4) (فَولَهُ: مَانِم من الْفغلٍ) أي وشرط العذر المأخوذ في التعريف أن لا يكون مانمًا. 

(5) العزيمة لغة: القصد المؤكد . قال تعالى : #اتَنَىَّ وَلَمَ د لَمٌ عَرّْمَا ل :ه١١]‏ انظر التعريفات )١95(‏ 
واصطلاحًا: هي الحكم الثابت بدليل شرعي حال عن معارضة راجحة. انظر المستصفى (178) 
والمحصول (1/ )١48‏ والتعاريف (*6117) والحدود الأنيقة .)/١(‏ 

(5) (قَولَهُ : آقْوَبُ إل اللَمَد) أي إلى المعنى اللّغويٌّ والتعبير بأفعل يقتضي أنّْ في تقسيم غير المصئّف قرنًا 
وهو كذلك؛ لأنّ الفعل ليس أجتبيًا بل متعلق الحكم . 

(0) الدليل لغة : هو المرشد إلى المطلوب . انظر الإحكام للآمدي (4/ 8؟7١)‏ » والورقات للجويني (4) . 
(8) (قَوْلْهُ : وَالدْلِيلٌ) أي الذي تقدّمت الإشارة إليه في تعريف أصول الفقه. 

(4) (قَوْلْهُ : مَا يُمْكِنْ) المراد به الإمكان الخاصٌ أي أنّ التَوصّل بالتظر الصّحيح في الذّليل إلى العلم 
ليس ضروريًا ولاعدم التَوضّل به إليه ضروريٌ أي يجوز التوصّل وعدمه؛ لأنّ أصحاب هذا التعريف 
أهل السنّة القائلون بأنّ فيضان التتييجة بعد التتظر الصّحيح إِنّما هو بطريق جري العادة وليس بضروري 


4 ؟ 


لي الرسول بل 7 , بصحيح النَظرٍ ”' فيه ”' إلى مَطلوبٍ خبريّ؛ بان يقرن 


الكلام في المقدمات د 


ويصمّ إرادة الإمكان العامٌ المقيّد بجانب الوجودء والمعنى أن عدم التَوصّل بالتظر الضّحيح إلى العلم 
ليس بضروريٌ سواءٌ كان التَوصّل به إليه ضروريًا إِمَا بطريق الاستعداد كما هو مذهب الحكماء أو 
بطريق التَولّد كما هو عند المعتزلة» أو لا يكون ضروريًا بل بطريق جري العادة كما هو مذهب أهل 
السَنّةَ فينطبق التعريف على المذاهب القّلاثة كذا يؤخذ من الخيالي وحاشية السّيالكويٌ عليه إذا علمت 
هذا تعلم أن ما قاله التّاصر : إن حصول العلم عن الذليل واجبٌ وإن كان وجوبه عاديا ون الإمكان 
اذاي لايمنع الوجوب بالغير اه . مبنينٌ على القول أن لزوم التتيجة للدّليل عقلٌّ والمشهور أنه عادي: 
وأمَا الإمكان هنا فهو جهة للقضيّة والإمكان الذَّانّ مغايرٌ له ؛ لأنّه عبارة عن كون الشّيء محتاجًا في 
حصوله للغير كالإمكان الذي هو وصف للممكن وإرادته هنا غير معقولةٍ وما نحن فيه لا يصمّ أن 
يقال إِنّه واجبٌ بالغير؟ لأنّه جهةٌ للقضيّة فقد التبس عليه أحد المعنيين بالآخر فإِن قلت الإمكان 
الخاصٌ والعامَ من جهات القضيّة ولا قضيّة هاهنا؛ لأنّ قوله والدّليل إلخ تعريفٌ وليس قضيّةٌ قلت 
الحال كما ذكرت إلا أنّه يؤخذ منه قضيّةٌ توجّه.بالإمكان العام أو الخاصٌ بأن يقال الدّليل موصّلٌ 
بالإمكان العام أو الخاص . 

(1) (قَوْلْهُ: أي الْوَصُولَ بِكُلْفَةٍ) حمل صيغة التَفمْل على التكلّف ومعناه أن يتعانى الفاعل الفعل ويتطلبه 
كما يقال: تشبجْع زيدٌ أي استحصل الشّجاعة وكلّف نفسه إيّاها لتحصل ولا شلك أنّ هذا المعنى 
متحقَّقٌ في كل دليلٍ إذ لا بدّ من ملاحظة جهة الدّلالة وتحصيل الصّغرى والكبرى والهيئة التَأليفيّة حتّى 
يحصل المطلوب وقول التاصر : : إِنْه قد لا يكون كلفةً في بعض الأدلّة كالعالم بالنّسبة للصّائع فالأولى 
حمل الضيغة على التّدريج ليدل على أنْ أصل الفعل يحصل مرّةٌ بعد أخرى كتجرّعه أي شرب جرعة بعد 
جرعة اه. مردوة بن العالم من حيث نفسه لا يؤدّي إلى المطلوب بل لا بد من التّظر في جهة دلالته 
والعمل المذكور كما سيصرّح به الشارح كيف وتحصيل جهة الذلالة التي هي الحدوث أو الإمكان من 
أعلى المطالب التي أفرغ المتكلمون فيها وسعهم على أنّه لا معنى للتكرّر؛ لأنّ الوصول إلى المطلوب 
عقب الذليل دفعّ» أنّى وتحصيل المقدّمات لا يصدق عليه التكرّر بل التكلّف» تأمل. 

(1) (فَوْلَهُ: بصَحِيح النّظرِ) من إضافة الضّفة للموصوف كما يشير إلى ذلك قول الشّارٍح فبالتظر 
الصّحيح أو على معنى من . 

(6) (قَوْلْهُ: فيه) أي في الدّليل وهو عند الأصوليّين من قبيل المفرد كما قال الشّارِح كالعالم لوجود 
الصّانع» وحيتئذٍ فالمراد التظر في أحواله, وصفاته على وجهٍ مخصوص وهو تحصيل وجه الدّلالة 
كالحدوث فإنّه حالٌ من أحوال العالم وصفةٌ من صفاته فإنّ التفس إذا حاولت الاستدلال على وجود 
ع ود حبريس الع ا حو ا بسيو ا يه 
الجهة الموصّلة للمطلوب وهو الحدوث ثم تَحصّل المقدّمتان الصّغرى والكبرى فيحصل المطلوب 
فاتدفع ما لبعضهم هنا. 


-- الكلام في المقدمات 6 ع 


ا م »1١7‏ 


فيه من الجهة التي من شَأْنِها أنْ يَنْتَقِلَ الذَهْنُ بها © إلى ذلك المطلوب 
المسَّمّاةٍ وجة الذلالة» والخبريٌ ما يبد به 279 رمس الوتسول 147 اليدديما أكر علجه 
أواظتُ *, ٠‏ فالتظُ **' هنا الفكر لا بيد المودي إلى علم أو ظَنّ كما سيأتي حَدَرَا من 
التكرارٍء والفكرٌ حركةٌ التفس في المعقولات . 


وشَّمِلٌ التعريف الدَّليلَ القطعيّ ”'' كالعالّم لوجود الصَّانِع والظتيٌ كالنّارٍ لوجودٍ 


)١(‏ (قُوْلَه : أن يَكُونَ النَرُ إلَغْ) تفسيرٌ لقوله بصحيح وهذا يرجع لصحّة صورة الدّليل. 

(1) (قُوْلَهُ : أن يََقِلَ الذَهْنْ ببَا) أي بسببها . وقوله : المسمّاة نعتٌ ثانٍ للجهةء وقوله : وجه الدّلالة أي 
(0) (فَولُة : مَا يبد بهِ) أي معتّى يخبر به بأن يتحقّق معناه بدون التطق به. 

(4) (فَوْلهُ : وَمَعْنَى الْوْصُولٍ إِلَخْ) أي فهو وصول معنويٌ لا حسّيٌّ. وقوله: بما ذكر أي بصحيح 
(0) (فَوْلْهُ : ِلْمة أو ظَنْه) قيل أي أو اعتقاده وهنو شهوٌ فإِنَالاعتقاد ل يكون عن الصّحيح في الدّليل إذ 
هو الجزم من غير دليل فكيف يجبعل من نتائج النظن: 

(7) (فَوْلَهُ : فَالئظرٌ إلَخ) تفريمٌ على قوله ومُغنئ الوصول وفوله كما سيأتي راجعٌ للمنفيّ لا للتفي وقوله 
حذرًا من التكرار متعلّقُ بمحذوفٍ أي وإِنّما صرفت النّظر عن ظاهره حذرًا من التكرار أي تكرار علم 
المطلوب الخبريّ أو ظنه فإنه يصير مذكورًا مرّئين مرّةٌ في التوصّل المفسّر بذلك في كلامه ومرّةٌ في 
النظر الذي هو الفكر بقيده الذي ذكرهء إذ يصير التقدير «الدليل ما يمكن علم المطلوب الخيريّ أو 
ظنه بصحيح الفكر فيه المؤذي إلى علم أو ظن . قال الناصر : التكرار مندفعٌ ؛ لأنْ حقيقته ذكر الشّيء 
على وجه تقدّم ذكره عليه ذلك منتفف ؛ لأنّ قولنا: الدّليل ما يمكن علم المطلوب الخبريّ أو ظئّه بالفكر 
فيه المؤدّي من حيث هو إلى علم مطلقًا أو ظنُ محصوله أن النظر الذي هو في نفسه مفيدٌ للعلم مطلقًا أو 
الظّنّ مفاده في الدّليل العلم التتصديقيّ أو الظَنّ وهذا لم يتكرّر فيه حكمٌ . وأجاب سم: بأنّ الشارح 
بتى كلامه على ما هو المفهوم من عبارة المصتف فإنه جعل صحة النظر في الشيء سببًا للتوصّل إلى 
المطلوب الخبريّ أي لعلم المطلوب الخبريّ أو ة ظنه ولا يخفى أن التظر الصّحيح الذي يتسيّب عنه علم 
المطلوب الخبريّ أو ظئّه ليس إلا الفكر المؤدّي إلى علم المطلوب الخبريّ أو ظنّه بخلاف الفكر المؤدّي إلى 
المطلوب التّصوّريّ فإنّه قد لا يتسيّب عنه علم المطلوب الخيريّ أو ظنّه فلو حمل التظر هاهنا على ظاهره 
وهو الفكر بقيد المؤدّي إلى علم أو ظَنْ لزم التكرار قطعًا فالشّارح بنى كلامه على ما تقتضيه العبارة وما 
هو المفهوم متها . 1 

(0) (قَولَّه : الدَلِيلٌ الْقَطْمَِ وَالظْئي) أي المفيد للقطع والظنّ لا المقطوع به والمظنون وقوله كالعالم 


وذ" 


الكلام في المقدمات ب_- 


الدّحَانٍ لدَأَقِيمُوا صل (سبعر::+] لوجوبها فبِالئْظَرٍ الضّحيح ”'' في هذه الأِلّةٍ أي 
بحركةٍ النفس فيما تعقِّلّه منها مِمّا من شَّأِه أنْ يَنْتَقِلَ به إلى تلك المطلوبات 
كالحُدوثٍ 7(" في الأوَّلِء والإحراتي في الثاني» والأمرٍ بالصّلاة في التَايثِ» تصِل إلى 
تلك المطلوبات بأنْ يرَئْتَ ”" هكذا: العالّمُ حاوِثٌ» وكُلْ حادِثٍ له صَانِعٌء فَالعالّمُ له 
صَائِعٌ . التارٌ شيءٌ مُحْرِقٌ ؛ 5-0 مُخْرِقٍ له دان فالتَارُ لها دُخَانٌ «أَقَبِبُرا الصكرة» 
اشم :«/] أمرٌ بالصّلاةَ وك أمر بشيءٍ لوجوبه حقيقةٌ فالأمرٌ بالصّلاةٍ ”* لوجويها 


نصريحٌ بأنّ الذليل من قبيل المفرد عند الأصوليّين كالمتكلّمين بخلاف المناطقة . وقال الخيالي في حاشية 
العقائد : إن الذليل عند المتكلّمين يكون مفردًا وغيره وذكر الشارح أمئلة ثلاثة : الأوّل : لحكم عقلي . 
والثّاني: لحسّيّ . والثّالث: لشرعي . وأيضًا الأوّل دليلٌ إن ؛ لأنّه استد لال بالمعلوم على وجود العلّة . 
والثّاني : ل بعكسه والذليل الأول قطعيّ والاثئنان بعده ظتّيّانَء ووجه كون دلالة الثّار على الدخان 
يد نيا قد تخلو عن الذخان إذا لم تخالط شيعا من الأجزاء التَرابة . وقوله لوجود الصّانع متعلّقٌ 
بمحذوفٍ أي دليلاً وموصلاً لوجود الضّائع وكذا يقالافيما بعده. 

. (قُوْله : بالظر اليج إلخغ) متعلقٌ بقولة يعكء .تيل إلى تلك لمطلويات: إن قدّم عليه للحصر‎ )١( 
(؟) (قَوْلهُ : كَالَُوثِ) فيه تصريحٌ بأنّ المستلزم للمطلوب هن الحد الوسط وأورد الناصر أن كلا من‎ 
الأمثلة مفردٌ تستحيل الحركة التي هي الانتقال فيه بل هي واقعةٌ في الحدود القلاثة . والجواب: أنه‎ 
ليس المراد بقوله كالحدوث وما بعده الذّات من حيث هي بل من حيث اعتباراتها وهو اعتبار ثبوتها‎ 
للدّليل الذي هو الحدٌ الأصغر واعتبار الانتقال إلى المدلول بواسطته ولا شك أنّه بهذا الاعتبار تقع‎ 
الحركة فيها. وأجاب سم: بأنَّ مبنى الإشكال حمل في من» قوله فيما تعقله فيها على معنى الظرفيّة‎ 
وهو غير متمين لمواز حملها على معنى السيبية كما برشد إليه قولهء من اللمهة التي من شأنهاء فجعل‎ 
تلك الحركة سببًا أو آله للانتقال منها إلى المطلوب ولم يجعلها محل الحركة | ه.. وهو صرف للكلام عمّا‎ 
هو الظاهر اتباهر يت باد ذاع - . وقوله في اللدواب الثَّانٍ : أن في العبارة تساعًا والتّقدير مثلاً فيما تعلّقه‎ 
. فيها مع غيره؛ غير عاج إليه مع أن فيه تقدير مأ لا دليل عليه‎ 

(©) (قَوْلَهُ: بآنْ ثرَدْبَ) مبنيّ للمجهول ضميره العائد إلى الأدلّة نائب الفاعل وهو متعلّقٌ بتتصل وفيه 
تصريح بأنّ الرتيب غير التظر بل لازمه وهو مختار ابن الحاجب لاف ما عليه الكثير من المناطقة أنه 
عينه ثم إن هذا الترتيب إِمّا بالفعل وهو الشكل الأوّل وإمًا بالقوّة كبقيّة الأشكال» والقياس الاستثنائي 
لتوقف إنتاجها لرجوعها للاوّل. 

(5) (قَوْلْهُ: فَالأمرُ بالضّلاة) قال التّاصر: صواب العبارة فأقيموا الصّلاة لوجوبها حقيقةٌ وإنّما تكون 
هذه النتيجة لو كان صورة القياس» الأمر بالصّلاة أمرٌ بشيءٍ وكلّ أمر بشيء لوجوبه حقيقةٌ . وأجاب 


- الكلام في المقدمات عم 


وقال: هيْمْكِنْ التَوَصّلْ) دون «يَتَوَصل لأنَّ الشّيء يكونُ دليلاً 9 وإِنْ لم يُنْظْرٌ فيه 
النَظَرٌ المتَرّصّل به. ويد النَظَرَ بالضّحيح ”" لأنّ الفاسِدَ لا يُمْكِنُ التَوَصُْلُ به ”" إلى 
المطلوب لانتفاء وجه الدَّلالةٍ عنه 22 إن أذّى إليه بواسطة اعتِقادٍ أو ظَنّ كما إذا 7 
في العالّم من حيث البساطة» وفي الثَارٍ من حيث التّسْحْينُ فإِنّ البساطة والتَسْحْينَ ليس 
من شَّأنِهما أن يُنْقَلَ بهما إلى وجود المانم والدّخانٍ ولكنْ يُوَدَي إلى وجودهما هذانٍ 


النَظَرانٍ مِمّنِ اعتقد ”” أنّ العالّمَ بَسِيطّ وكُل بَسيطٍ له صانم ومِمّنْ ظَنّ أنّ كل مُسَحُنٍ 


سم : بأنَ أل في الأمر للعهد أي فالأمر المذكور وهو أقيموا فكأنّه قال فأقيموا للوجوب والاعتبار 
امي ذون اللّفظ . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : لِأنّ الشيَء بَكُونُ ليلا إلَغ)؛ لأنّ الذليل معروض الدّلالة وهي كون الشَّيء بحيث يفيد 
العلم أو الظّنّ عند التظر فيه وهذا حاصلٌ نظر فيه أو لم ينظر كذا قال التّمتازانٌ فقول الشّارِح؛ لأنّ 
الشّيء أي الكائن بحيث يفيد إلخ وفوله وإن ل ينظر فيه أي التظر المتوضّل به بأن لا ينظر فيه أصلا أو 
ينظر فيه من غير وجه الذّلالة أو منه لا مع التّرتيب المذكوناه. ناصرٌ. وإِنّما أدخل الشارح التي على 
النظر دون التوصّل مع أنه الجاري على سئن ما سبق لثلا تصدق العبارة بصورة باطلةٍ زائدةٍ على الصّور 
الّلاثة وهي ما إذا نظر فيه نظرًا صحيحًا لكن للم يتوضّل به إلى المطلوب ؛ لأنه متى نظر فيه نظرًا صحيحًا 
فقد توصّل به إلى المطلوب . 
(1) (قُوْلْهُ : وَْئِدَ النْظرَ بالضجيح) قال السَيّد في حواشي الشرح العضديّ : وقيّد الظر بالصّحيح أي 
المشتمل على شرائطه صورةٌ ومادّةٌ؛ لأنّ الفاسد لا يمكن التَوصّل بهء إذا ليس هو سببًا للتَوصّل ولا آله 
وإن كان قد يفضي إليه فذلك اتفاقيٌ وليس من حيث كونه وسيلة فلو لم يقيّده وأريد العموم خرجت 
الذلائل بأسرها إذ لا يمكن التَوصّل بكل نظر فيها ولو أريد على الإطلاق أي نظر مالم يكن هناك تنبية 
على افتراق الفاسد عن الصّحيح في هذا الحكم . 
() (فَوْلهُ: لآ ْمْكِنْ الموَصُلُ بِهِ) أي بذاته فلا ينافيه قوله بعد وإن أى إليه بواسطة إلخ أو يقال فرقٌ بين 
التَوصّل وبين الإفضاء؛ لأنّ معنى التَوصّل يقتضي وجود وجه الذلالة بخلاف الإفضاء فمن ثم قال 
الشارح ؛ لأنْ الفاسد لا يمكن إلخ فاندفع ما يقال الإفضاء إلى المطلوب يستلزم إمكان التَوصّل إليه لا 
محالة . 


(4) (قَوْلّهُ : لانْتِقَاءٍ وَجْهِ الدَّلأَلَة عَنْهُ) إشارةً إلى تعريف النّظر الفاسد بأنّه ما انتفى وجه الدّلالة عنه. 
(5) (قوْلْهُ : ين اعفد إِلَْ) لما كان الفساد في البساطة من جهتين جهة ثبوته للعالم المستفاد من الصّغرى 
فإنّ العالم كله ليس بسيطا لعدم بساطة المواليد الثّلائة: : الحيوان والمعدن والثبات لتركبها من الجواهر 
الفردة عند المتكلّمين ومن الهيولى والصّورة عند الحكماء. وأمّا العناصر والأفلاك والتّفوس فبسيطة 


717 


الكلام ف المقدمات ع 


له دخان . أمّا المطلوبُ غير الخبريٌ ”2 - وهو التَصَوّريُ - نيصل إلبه أي ينص اماما 
نما يدن حذًا بأنّ يُتَصَوَْ *" كالحجَرانٍ التاطي حذا للإلسان وسياتي "" * نالحد 
الشَّامِلٍ لذلك ولغيره . 
(وَاخْتلَفَ متنا ”؟ هَلٍ العِلْم ”*)) بالمطلوب الحاصِل عندهم '" (مَقِيبَهُ) أي عَقِيبَ 
صحيح التْرٍ عادة ”" عند بعضهم كالأشْري فلا يلف إلا خَْهًا للعادة كمحَلُفٍ 
الإحراقي عن حماس الكار» أو وما * عند بعفيهم» كالامام الاز يَ 7" فلا يَنْقَكُْ 


عند الحكماء » وجهة الالتزام المستفادة من الكبرى فَإنٌ الوجوب بسيط من حيث هو ويتّصف به القديم 

فلا يكون حادثًا وفي النّسخين من الجهة الثّائية بدليل أنّه لا دخان للشّمس مع أنا مسخّنةٌ دون الأولى» 

سلّط الاعتقاد على الجمهتين والظَنّ عل الثّانية قط وعبّر بالاعتقاد في جانب البساطة» وبالظنْ في 

عاتب التببنين «الفيت الامسقادين حبك إن ٠‏ عن علرل. 

(1) (قَوْلَهُ : اما الطُلُوبُ ع الحبرِيَ إلَ) الأظهر في المقابلة أن يقول أما ما يمكن الَوضّل بصحيح 

التظر فيه إلى مطلوب تصوّري فليس بدليلٍ بل.يسمئ حدًا . 

(1) (فَوْلهُ: بأنْ يمَصَوْرَ) متعلقٌ بيتوضل ولم يقل وتردّتٍ كما قال في الخبريٌ؟ لأنّ التَعدّد اللآزم 

للترتيب غير واجب لجواز التعريف بالمفرد وحده كالفصل والخاصة. 

(0) (قُوْلَهُ: وَسَيانقي) مرتبطٌ بقوله بما يسمّى حدًا. وقوله: الشّامل نعتٌ للحدّ المضاف إليه وقوله 

لذلك أي لحد الإنسان ولغيره من أفراد الحد. 

(5) (قَوْلَهُ : وَاخْمَلَفَ أبِمْتُنا إلَْ) ذكره لتعلّقه بذكر العلم في قوله التَوصّل بصحيح التظر فيه . 

(0) (قَوْلَهُ : هَل الِْلَمُ) أي احتلفوا في جواب هذا الاستفهام أو المراد ليس حقيقة الاستفهام ول يقيّد 

المطلوب بالخبريّ للإشارة إلى أن المراد به ما يشمل التّصوّر والتصديق. 

(5) (قَوْلَهُ : الحاصل مِنْدَهُمْ) تقدير الحصول ليس بلازم لصححة تعأق الظرف بالعلم و نما أنى به لمجرّد 

ضح وليتعلّق به قوله عادةٌ أو لزومًا وتقدير عندهم تعريضٌ بمن نفى حصول العلم عن النظر 
مطلقًا وهم السّمئيّة. أو لا يفيد إل في الهندسيّات والحسابيّات وهم المهندسون أو لا يفيد في 

معرقة يا و ب 0 

(0 (قَوْلَهُ : عَادَةٌ) أي أنّ العادة الإلهيّة جرت بخلق العلم عقب التظر الصّحيح مع جواز الانفكاك 

عقلا ؛ لجواز أن لا يخلقه الله تعالى على سبيل خخرق العادة. 

(8) (قَوْلْهُ: لَرُومًا) أي عقليًا بدليل المقابلة للعاديّ وهذا هو المرضيّ عندهم . 

(9) (قَوْلَه : كَالإمَام الرّازِيَ) فإنه يقول: حصول العلم عقيب التّظر واجبٌّ أي لازم عقلاً يستحيل 


اه الكلام في المقدمات ومسمسيسسسس سس م 1/017 37 بصم 


أصلاً كوجود الجوهر ”' لوجود العَرَضِ (مُكْتْسَبٌ) للنَاظِر؟ فقال الجمهور: نعم 9)؛ 
لأنْ حُحصوله عن نظَرِه المكتّسّب له. وقِيلَ: لا ”"؛ لأنّ حُصولّه اضطراريٌ لا كُدْرةَ 
على دَفْعِه 2 ولا انفكاكَ عنه فلا حلاف ”© إلا في العَسْمية © 2302 


انفكاكه ونقله الغزالي عن أكثر الأشعريّة وهو مذهب المحقّقِين منهم . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : كَوْجُودٍ المؤهر) أي فإنّ وجود العرض بعينه هو وجود الجوهر لا أن للجوهر وجودًا 
مغايرًا لوجود العرض فلزوم المطلوب للنظر كلزوم العرض للجوهر حيث يمتئع انفكاك أحدهما عن 
الآخر. 

(؟) (قَوْلَهُ: فَقَالَ امهو نَم نَْمَمْ) ولذلك صم التتكليف به قال تعالى «تأقتر أََّمُ 51 إل إلا أنه [عمد :ه:] 
والأمر يقتضي الوجوب . وقالوا: معرفة اللّه واجبة. 

() (قوْلَهُ : وَقِيلَ لأ وعليه تكون العلوم كلّها ضروريّة وإن توقّف بعضها عل النظر. 

(1) (قَولَهُ : لآقُدرَة عَلَ دَفْمِِ) أي عند حصوله وقولة:ولا انفكاك عنه أي بعد حصوله فلا تكرار وعدم 
تعلق القدرة بذلك لا يعد عجرًا؛ لأنّ ذاك إذا كان لمعتّى في القدرة لا لمعنّى في المقدور هنا فإنّه يستحيل 
أن يوجد العلم بالمقّمات بدون التتيجة. 

(0) (قَوْلَهُ : فلا خلاف) تفريعٌ على التعليلينَ حيث عدّل كلّ قولٍ بما لا يخالف فيه الآخر فإِنّ التظر 
مكتسبٌ اثفاقا وحصول الثتيجة بعده لأزم ل بنخائعة القانا. 

(1) (قَوْلْهُ : إلأفي النّسْمِيَةِ) أي لا في المعنى ؛ لأنْ كلا من التَوجَهين متمق عليه بين الخصمين فالاوّل 
يوافق الثاني في أن حصول المطلوب عقب النظر الصّحيح اضطراري . والثّاني يوافق الأوّل في أنّ 
حصوله عن نظر وكسب وما استفيد من كلامه من الاتفاق على أنْ اكتساب العلم التظريّ راجمٌ إلى 
اكتساب سببه وأنّه نفسه اضطراريّ غير مقدور يلزم عليه أن التكليف به يرجع في الحقيقة للتكليف 
بسببه وهو التظر؛ لأنه هو المقدور وبه صرّح في الواقف تبعًا للآمديّ . قال السَيّد: وير عليه أنْ 
الإجماع منعقدٌ على أن معرفة الله تعالى واجبةٌ فتكون مكلّمًا بها وجعل إيجاها راجمًا إلى إيجاب التظر 
فيما يوصّل | إليها عدول عن الظاهرة الأولى ما ذكره الإمام الرَازَي : من أنّ التظر الواجب الحتصول»؛ 
حكمه حكم الضّروريٌ إلا في المقدورية وما يتبعها فإنَ الإنسان لا يمكنه أن يعتقد ما يناقض 
الضُروريٌ إذ الموجب للحكم فيه تصرّر طرفيه فإذا أوجب تصوّرهما حكمًا إِيجابيًا لم يمكنه يعد 
تصوّرهما أن يعتقد السلب بينهما بخلاف التّظريٌّ فإنْ موجبه التّظر فإذا غفل عته أمكنه إذ يعتقّد ما 
يناقض ذلك النظريّ فيكون ذلك التظريّ مع وجوب حصوله عن النظر مقدورًا للبشر فيصم التكليف 
به اه . ثم لا يتوهّم من قوله فإذا غفل عنه إلخ أنه بعد حصول العلم عن التظر يغفل عن النظر فترجع 
المقدوريّة حينئل على استمرار حصوله وليس الكلام فيه إنّما الكلام في المقدوريّة على تحصيله» بل معنى 
٠‏ كلام الإمام كما أفاده المولى عبد الحكيم في حاشية المواقف: أنّ العلم الأولى بعد تصوّر الطرفين 


د 5175 


الكلام في المقدمات - 


2 اساو # ع و َك َّ 2 5 ال ب 
وهي حاتت والظَنْ كالعلم في قول الاكتساب وعديه دون قولي اللزوم 
والعادةٌ أنه يا ازتّباط 9 معان الظْن وببين أمر ما اه واه شاع هشاع ههس اسع سمع عسأكمأام عا م 


والنّسبة لازم الحصول لا يتمكن من تركه فيكون غير مقدور بخلاف العلم التظريّ فإنّه متمكَنٌ من 
تركه بعد تصوّر الطرفين والتّسبة بترك التظر في تحصيله فهو مقدورٌ. وأمًا قبل تصوّر الطرفين فكلاهما 
يمتنع تعلّق القدرة به لامتناع تعلّق القدرة بالمجهول . قال: فتدبّر فإنّه قد زلّ فيه أقدام الفضلاء | ه. 
وبه تعلم أن ما قاله سم وتبعه غيره فيه من قوله: إِنْ قوله إذا غفل عنه إلخ يعارض قول الشارح ولا 
قدرة على الانفكاك عنه إلخ مبنيٌ على التوهم الذي نفياه فما قالوه ة في الجواب عنه والمناقشة في ذلك 
الجواب بثاءٌ للفاسد على الفاسد . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: وَهِيَ) أي التّسمية بالمكتسب أنسب من التّسمية بغير المكتسب لوجود سببها وهو 
الاكتساب وللتّاصر وسم هنا كلام قليل الجدوى مبنيٌ على تقدير في الكلام لا يدل عليه دليل وما عليه 
(1) (قَوْلْهُ : ِأنُ رياط إَغ) اعترضه الحواشي أن ما ذكره إِْما يتّجه كونه دليلاً على عدم ثبوث الظْنّ 
بعد حصوله لاعل انتفاء حصوله عقب التظر النحيح فإنّ القياس إذا كان صحيح الصّورة لا يتخلف 
عنه المطلوب ظنًا كان أو علمًا فيكون مرتبطا بالمقدمتين قطمًا ويجري فيه قولا اللّزوم والعادة فلا فرق 
بين الظَنْ والعلمء ٠‏ أو ليس أن التغلر عتيتيه فيه.عصول الطلوييي: والسبب ما يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم لذاته . وهو إشكالٌ قويّ وما تكلّف به سم في ردّه بقوله : من تأمل وأنصف علم أن 
حاصل فرق الشّارح بين العلم والظّنّ أن العلم لا يتخلّف عن النظر المؤدّي إليه أصلا إلا خرقًا للعادة؛ 
بخلاف الظنّ فإنّهِ يتخلّف كثيرًا . والفرق: أن النظر المؤدّي للعلم قطع التأدية إليه والقطعيّ لا يعارضه 
شيءٌ من قطع أو ظنٌ فلا يتخلف عنه العلم أبدًا بخلاف التظريّ المؤدّي إلى الظَنّ فإنّه ظتَيّ التأدية 
والظّنّ يمكن معارضته بقطعيٌ أو ظْيٌ فتنتفي التادية وانتفاؤها لا ينافي سببيّة التظر فالمعارضة إذا 
كانت منشاً لسقوط الظّنّ بعد حصوله كانت منشاً لعدم حصوله» آخر ما أطال به ما يرجع أكثره إلى ما 
نقلتاه ورحمه اللّه فلقد أتى في هذا المقام يما لا يرتضيه من له أدنى مسكة في علم المعقولء أمّا قوله: 
حاصل فرق الشّارح إلى قوله والفرق فهو محلّ الإشكال. وقوله والفرق إلخ إن أراد المعارضة بعد 
حصول الظنّ فقد رجعنا إلى ما قاله الجماعة: إن كلام الصاح إِنّما يتّجه على عدم ثبات الظّنّ بعد 
حصوله وليس الكلام فيه وإن أراد قيام المعارض حين النظر في مقدّمات الدذليل وترتيبها. فالعلم 
والظنّ فيه سيّان لكنّه متى سلمت المقدّمتان وتربّت حصل المطلوب مطلقًا علمًا كان أو ظنًا على أنَّ 
احرص والاله طلد حير يجا زو وار راض الوب لا البلت ادن إل قارف 
لاستحالة توججه التفس إلى * شيئين مما في آنِ واحدٍ فالمعارض لا يقوم إل بعد حصول التّتيجة وبعد 
حصولها لا يصحٌ أن يقال: إن التّادية انتفت . وقوله: إن المعارضة إذا كانت منشأً لسقوط الظّنْ بعد 
حصوله كانت منشاً لعدم حصوله دعوى بديهيّة البطلان إذْ كيف 7 تقوم المعارضة حالة ترتيب المقدّمات؟ 


--ه الكلام في المقدمات ا ست .ل 1 ”3 سمت 


ظ 


0 ُ ''' عنه عقلاً أو عادةً فإنّه مع بَقاءِ سبّبه قد يَزولٌ لعارض» كما إذا 


0 خبَرٌ عَذْلُ بحكم وآخَرُ بنقيضه ” " أو لظُهورٍ خلاف المظنونٍ كما إذا ظَنْ أذ زيدا في 
7 لكون مُرْكْبِه وحََدّيِه ببابها نّم شُوهِدٌَ خارِجّها. 


وأمًا غيرٌ أئِمّينا ”"" فالمعتزلةٌ قالوا: النَظَرٌ يوَلّدٌ العلجَ (©) كتَوْلِيدٍ حركة اليّدِ لحركة 


3 و امل ا قي ص 5 
المفْتاح عندهم» وعلى ورْانِهِ يّقال: الظَنُّ الحاصل منوَّلّدٌ عن التظر عندهم * وإِنُ لم 
يجب عنهء ('؟ وقوله: تعقييهدة بالياء لَشْدٌّ قَلَيلَةٌ مم ا ل ووم 


(1) (قَوْلهُ: بِحَيتُ يديع تَلْفهُ) حيثيّة تقد أي لا ارتياط على هذا الوجه . 

(1) (فَوْلَهُ : وَآخَرْ بنتقيضه) أي فتخلّف مدلول الدّليل الأوّل عنه لوجود المعارض وفيه أنّ هذا لا ينشي 
لزوم المدلول للذليل الأوّل في حدّ ذاته 

(*) (قَوْلَه : وَأما هْيْدُ أئِميًِا) مقابل قول المصئف أتمّتناء «وغير» مبتدأ» وجملة قوله فالمعتزلة قالوا: خب* 
والرّابط محذوف. أي فالمعتزلة منهم . وبقي قولٌ رابمٌ للحكماء وهو أن العلم بالمطلوب للتّظر فالئظر 
علّةٌ في حصوله وفيضانه عن المبدأ الفيّافِن الذي هو العقل العاشر عندهم . 

(4) (قَوْلَهُ : يوَلْدُ الْمِلْمَ إلَحْ) التوليد أن يوجب الفعل لفاعله فعلاً آخر كحركة اليد وحركة المفتاح 
فكلتاهما صادرتان عنه الأولى بالمباشرة والثّانية بالتَولَّدِ وكذا يقال هنا فالقدرة الحادثة عندهم أوجدت 
التّظر فتولّد عنه العلم . 

(5) (تَوْلَهُ: الظ الْحاصِلٌ مُتَوَلدَ عَنْ انر مِنْدَهُمْ) المناسب لعديله أن يقول النظر يولّد الَّنَ فعدل عنه 
لا أسلفه من أنه لا ارتباط بين الظَنْ وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلّفه بخلاف ما ذكره فإنّه لا يدل على 
الّزوم بل على أن الظنّ إذا حصل كان متولّدًا عن التظر. وقد علمت ما فيه. 

(5) (قَوْلَهُ: وَإِنْ ل يِبْ) أي لما مرّ من أنّه لا ارتباط بين الظّنّ وبين أمر ماء وفيه أنه حينئلٍ لا تولّد كما 
علم من معنى التوليد هذا محصّل مافي النّاصر. وأجاب سم بِأنّ المراد بالإيجاب المأخوذ في تعريف 
التوليد مطلق التُسبّب والتآثير وهذا خلاف الوجوب النفيّ فإنّه التلازم . ا ه. ومقتضى كلامه أن 
المعتزلة لا يقولون بالتّلازم العقلي الذي قال به بعض الأشاعرة» والحقّ أنْهم قائلون بهء بل هو لازم 
تقاعدة القرل بالارلد في الفعل الشادر بطريقة خبرودة عدم انفكا العلرل كن حك : فما قاله بعضص 
من كتب هنا إن التّولّد عاديٌ يجوز تخلّفه ذهول عن قاعدة التولّد» ولذلك قال إمام المرمين في كتابه 
المسمّى بالبرهان: إن التظر يستعقب العلم عتدهم استعقابّاء لا دفع له وإنّ النظر يولّدها توليد 
الأسباب مسيّباتها والمقدور الذي هو مرتبط التكليف والثّواب عدم التظر عندي ١‏ ه. وإنّما قال 
الشَارح وإن لم يجب عنه لما أسلفه من عدم الارتباط في الظَبيات وقد علمت ما فيه وقول بعض وقد 


سس ١1١5‏ الكلام في المقدفات - 


جَرَتْ على الألسنة» (' والكثيرُ ترك الياء كما ذكره التَوّويُ *'2 في تحريره. 

(وَالحَدُ ©) عند الأ صوليِينَ © مايُمَيّْرُ * الشَّىءً عَمَا عَذاهء كالعُرْفِءِ وعند 
المنايلقة ولا يُمَيْرُ كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيءٌ من أفراد المحدودٍ ولا يَدْحُل فيه 
شيءٌ من غيرها. والأوّل 5 01101111000000 


وقد نقل كلامه السّابق مستحسنًا له ونحن أبطلناه والحقّ أحقّ بالاتباع . وبالجملة المطلوب لازم 
للتظر على قول محقّقي الأشاعرة وكلام المعتزلة والحكماء» والفارق أنه على الأرّل خلوقٌ للّه كالتظر 
لكن جرت العادة الإلهيّة بخلقهما معًا أو بعدمهما معًا ولا تتعلّق القدرة بأحدهها دون الآخر وعلل 
الثاني بطريق التَولّد وعلى الثالث بالتعليل. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: جبَرَثْ عَلَ الألسِئة) أي ألسنة العامة فلا ينافي قوله قليلة فإنه باعتبار أصل اللّغة فقوله 
والكثير أي في أصل اللّغْة . 
(1) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الجزامي:الحوراني؛ النووي» الشافعي» أبو زكريا؛ محبي 
الدين (551- 11/5ه): علامة الفقه والحدِيّيث» مولده زوفاته في نوا - من قرى حوران» بسورية - 
وإليها نسبته . انظر ترجمته في : الأعلام للزركل (8/ -١44‏ ١6١)؛‏ ومن مصادره: طبقات الشافعية 
للسبكي (8/ 158)» النجوم الزاهرة (9/ 11/8)» آذاب اللغة (/ 0747 . 
() الحد لغة: الحاجز بين الشيثين. انظر المطلع )١185(‏ وَلشان العرب (5/ )١4٠‏ والقاموس المحيط 
.)"819/١(‏ وقيل في تعريفه اصطلاحًا - غير ما ذكره المؤلف- أيضًا: عبارة عن المقصود بما يحصره 
ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه . انظر اللمع (") . 
(4) (قَوْلَهُ : وَالحدُ مِنْدَ الأصُولِئِنَ) احترارٌ عنه عند المناطقة فإنّه قاصبٌ على ما كان بِالذَّاتيّاتَ فهر أخصّ 
وذكر الحدٌ هاهنا باعتبار مقابلته للدّليل» فكأنه قال ما يوصّل إلى التتصديق يسمّى دليلاً وما يوصّل إلى 
التّصوّر يسمّى حدًا . 
(0) (فَوْلُهُ نامز إلْخ) سادق عيل العقل والغلم والإعلام فلا يرد ولا يمير لماي عن أفرادها ومي 
غير الماهيّة» إن الجزئي غير الكل . والجواب أن المراد بما يميّر كل محَوّلٌ فلا يصدق على شيء ا ذكر 
كما لاا يخفى : والقريئة على هذا قولهم في تعريف الحدٌ ما يقال على الشّيء لإفادة تصوّره واتفاقهم على 
أن الجزئيّات لا يقع فيها اكتسابٌ وإِنّما هو بالكلّيّات» ومعلومٌ أن التعريف طريقٌ لاكتساب 
التصوّرات» فلا يدّ أن يكون بالمفاهيم الكلّيّة فاندفع الاعتراض بعدم الطرد بأنّ المراد ما عدا الماهيّة رما 
عدا أفرادهاء ولما كانت الماهيّة في ضمن أفرادها اكتفى بذكر لماهيّة عن الأفراد؛ لأنّ الأفراد ليست 
أجنبية عنها وسم أطال الكلام هنا بذكر الخلاف في حمل الجزتيّ وغير ذلك والمقام غير محتاج . 
(1) (قَوْلَهُ : وَالأوَلُ) أي قوله ما يميّر الشّيء إلخ. 


-_ الكلام في المقدمات ٠/1‏ سس 


داعم بين لمفهوم الحدٌ؛ )0 والقاني ”" مُبيْنٌ لخاضّيه ” "7 وهو "1 يتمعن قزل النصاف 
كالقاضي أبي بكر الباققلاني : الحد (الجَامِعٌ) أي لأفرادٍ المحدود **' (المَانِمٌ) أي من 
دُخولٍ غيرها فيه ويُقال أيضًا : الحد (المُطْرِدُ) أي الذي كُلَّما وُجِدَ وُحِدَ المحدودٌ فلا 
يَدُْلُ فيه شيءٌ من أفرادٍ المحدودٍ فيكونٌ مانمًا (المُنْمَكَسٌ) أي الذي كُلَّما وُجِدَ 
المحدود وُجِدَ هوء فلا يخرج عنه شيءٌ من أفرادٍ المحدودء فيكونُ جايعًا فَمُوَدّى 
العبارتين واحدٌ» والأولى أوضّحٌ فتصدقانٍ على الحيّوانٍ النَاطِقٍ حدًا للإنْسانٍ بخلاف 
حدّه بالحيّوانٍ الكاتبٍ بالفعل فإِنّه غيرُ جايع ''' وغيرٌ مُْمَكْسِ» وبالحيّوانٍ الماشي 
إن غير مائع وغيُ مُطرو وتفسيرُ المنمكس المراد به كس المراد بالمطّرد بما ذكر 
المأخودٌ من العَضّدٍ الموافقٌ في إطلاتي المّكس عليه للعُرْفٍِ ”" حيث يُقال: كل إِنْسانٍ 
ناطٌِء وبالحكس» وكُل إِنْسانٍ حَيَوَانٌ ولا كس أظهرٌ في المراو 0 أي معنى 


. (قَوْلَهُ : مين لْهُوم الدُ) أي فهو حدٌ حقيقيٌ اسميٌ؛ لأنّه بالذّاتيّات‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : وَالئَاني) أي قوله ما لا يخرج إلخ 

(*) (َولَهُ: مين لِاضيِه) لكونه بالعرضيّات فيكون رسمًا. 

(4) (قَوْلْهُ: وَّمْوَ) أي الثّاني. 

(0) (قَوْلَهُ: اجام لِأْرَادِ المخدُودِ) أورد عليه التّاصر لزوم الدّور؛ أن المحدود مأخودٌ من الحدٌ وأجاب 
سم بأنْ المراد بالمحدود الشّيء لا يوصف كونه محدودًا وأورد أيضًا أنّه يشمل قولنا وكلّ إنسانٍ كاتبٌ 
مثلا بعد قولنا الإنسان حيوانٌ ناطق فإنّ هذه الكلَيّة يصدق عليها أمْهَا جامعةٌ لأفراد المحدود. 

وأجاب سم بأنّ المراد الجامع لأفراد المحدود من حيث إِنّْه محدودٌ؛ لأنّْ تعليق الحكم المشتقٌ يؤذن 
بالعلَيّة وجمع الكليّة للأفراد لا من هذه الحينيّة وفيه نظرٌ؛ لأنْ هذا يكرّ عليه بإبطال الجواب عن الدّور 
كما لا يِخِفُى وإن كان تامًا في نفسه. 

(1) (قَؤله : فَإنهُ غيرُ ججامِع) لعدم شموله الأمَيّ وقوله: وغير منعكس عطف لازم وقوله: وتفسير 
مبتداً خبره أظهر والمراد: بالجرٌ نعثٌ للمنعكس وعكس بالرّفع نائب الفاعل وقوله : بما ذكر متعلّقٌ 
بتفسير وهو كلّما وجد المحدود وجد الحد والمأخوذ والموافق نعتان لتفسير فهما بالرّفع أو بالجرٌ نعتان 1 
في قوله بما ذكر. 

20 (فُوْلْهُ : لِلْمْزفٍ) أي وللإصلاح في عكس القضيّة وقد قيل في المطرد كلّما وجد الحدٌ وجد المحدود 
وعكس القضيّة بتبديل طرفيها وهو كلما وجد المحدود وجد الحدٌ. 

(8) (قَوْلُهُ : أظهَرُ في الْرَاي) أي بالمنعكس » فإنٌ المراد بالمنتعكس عكس المراد بالمطرد . 


د انرا ؟ 
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الجايع من تفسير ابنٍ الحاجب وغيره بأنّه ''' كُلّما انتَقَى الحدٌ انتَقَى المحدوةٌ 
اللأزِمٌ ("© لذلك التَفْسيرٍ ًا إلى ””" أنّ الانيكامئ التلارُمٌ في الانتفاء كالاطرادٍ التَلازْمُ 

فى ابر . (وَالكَلامُ) التفسيم 240 (في الأول 2*0 ”0 قِيلّ : لَيُسَبَى جِطَابًا) نيف 177 
لعدم مَنْ يُخاطبُ به إِْذاكَ © وإِنّما يُسَمَا حقيقة فيما لا يرال عند وجود مَنْ يَفْهُمُ 


. (فَوْلَهُ: بأنّهُ) أي المنعكس‎ )١( 

فق (فُوْلُهُ : اللآزِم) أي تفسير ابن الحاجب فهو تفسيرٌ باللازم وإنّما كان لازمًا؛ لأنه عكس نقيض 

الموافق وعكس نقيض القضيّة لازم لها. 

(6) (قَوْلَهُ : : نَقرًا إلى إلَعْ) علَةٌ لتفسير ابن الحاجب قال الناصر : : والح مع ابن الحاجب ؛ لأنّ الاطراد 

والانعكاس وصفان للقضيّة الواقعة تفسيرًا للمطرد الذي هو وصفٌ للحدّ على كلام الشّارح مع أن 

المراد عكس الحدٌ لا عكس القضيّة الواقعة صفة له فقد اشتبه على الشّارح عكس الشّيء يعكس صفته . 

وقد جعل المصئّف نفسه الاطراد والانعكاس صفتين للحدٌ لا للقضيّة هذا خلاصة كلامه , 
وخلاصة جواب سم أن الصّفة والموصؤف كالشيء الواحد فلا مائع . من جعل ما هو صفة 

للصّفة صِفةً للموصوف ولهم هاهنا تشنيعاتٌ عدم ذكرها أولى مع أن كلاً من البحث والجواب 

ليس عا يقتضي هذا كله فإنّ ما عبّر به الشارِحموافقٌ لعبارة كثير من المحقّقين غاية ما في ذلك 

تسمّمٌ ومثله مغتفرٌ في أمثال هذه المقامات . 

(4) (فَوْلَه : وَالْكَلامُ [ِلَْ) من تأمّل وجد هاتين المسألتين يرجعان لمسألةٍ واحدة؛ لأنّه يلزم من كونه لا 

يسمّى خطابًا أنّه لا يتنوّع ومن كونه لا يتنوّع أنّه لا يسمّى خطابًا . 

(5) الأزل: هو القِدم . انظر المعجم الوجيز (019. 

(1) (قَوْلَهُ : ِي الأّلِ) حال من الكلام أي حال كونه معتبرًا في الأزل وإلاً فالكلام موجودٌ أزلاً وأبدّاء 

أي هل يطلق لفظ الخطاب حقيقةً فيما لايزال عل الكلام التّفسيّ مع اعتبار وملاحظة كونه في الأزل 

أي قبل وجود من يخاطب ولا يجوز تعلّقه بيسمّى ؛ لأنّ النّسمية حادثةٌ وقول سم يتصوّر وقوع النّسمية 

أزلاً عل القول بقدم الألفاظ وهم فإنَ المقول بقدمه ألفاظ القرآن لا هذه التتسمية وهو لفظ حطاب ! 

لأثمًا اصطلاحيّةٌ كبقيّة الألفاظ المصطلح عليها عتدهم؛ لم إن العف خالف خادته ونان القوك 

الضَّعيف وطوى الصّحيح ولعلّ سرّه الإشارة إلى أن هذا القول قويٌ أيضًا إذ قد رججحه القاضي أبو بكرٍ 

الباقلان وجرى ععدليه الأمديّ . 

(0) (قَوْلُهُ: حَفِيقةً) متَعلَنُ بيسمّى وهو تحريدٌ لمحل الخلاف وأنّه في الإطلاق حقيقةٌ لا في مطلق 

الإطلاق الشّامل للحقيقة والمجاز» فَإنٌ التّسمية المجازيّة اعتبار ما تؤوّل متّمُقٌ عليها. 

(8) (قَوْلَهُ : إذْ ذَاكَ) الإشارة للأزل والخبر محذوفٌ أي إذ ذاك موجودٌ؛ لأنْ إذ إِنما تضاف للجمل» 


كه الحكلام في المقدمات 4 سد 


وإسماعه ”'' إِيّاه باللّفظٍ كالقرآن *" أو بلا لفظ 9" كما وقَعَ لموسّى عليه الصلاة والسلام 
كما اختاره الغزاليٌ . حََرْقَا للعادةٍ ”© وقِيلٌ : حيته > بلنلاعن جبين الجهات “كيل 
خلاف ماهو العادةٌ ”'' وعلى كُلَ اختّصٌ بأنّه كليمُ الله . والأصمٌ: أنه يُسَمَاه 


والمراد بالوجود التَحقّق وإذا لم يكن هناك موجودٌ فلا خطاب لعدم من يتعلّق به. 

)١(‏ (قُوْلَهُ : وَإِسْماعِهِ) بالجرٌ عطف على وجود. 

(؟) (قُوْلُهُ : كَالْقَرَآنِ) أدخلث الكاف بقيّة الكتب السّماويّة والأحاديث ولو غير قدسيّة» فإِنّه عليه 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى . 

() (فَوْلَهُ : أؤ بلا لفْظِ) كون الكلام التفسيّ ا يسمع هو قول الأشعريّ» قال: كما عقل رؤية ما ليس 
بلونٍ ولا جسمء فليعقل سماع ما ليس بصوتٍ» واستحال أبو منصور الماتريديّ سماع ما ليس 
بصوتٍ» فعنده سمع سيّدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - صونًا دالاً على كلام الله تعالى تولّ خلقه 
من غير كسب لأحدٍ من خلقه» ووافقه أبو إسحاق:الإسفرابينيَ فقال : اثفقوا على أنّه لا يمكن سماع 
غير الصّوت إلا أنّ منهم من بت القول يَذَلِكَ ومنهم“من قال لكان المت القاقم بالققسن بسو 
بواسطة سماع الصّوت كان مسموماء فالاخثلاف لفظييٌ لا معنو . 

(4) (قَوْلَهُ : خَرْقًا لِلْعَادة) أي وقع في حال.كوثة نخرقاء أي خارقًا للعادة. 

(0) (قُوْلَهُ : وَقِيلَ سَمِعَهُ) وعليه فمن في قوله: «من الشجرة» بمعنى عند. 

(1) (قَوْلَهُ : مِنْ جميع الْهَاتِ) قال سم : لعل وقوع السّماع من جميع الجهات أمرٌ اتّفاقيٌ لا لمحذورٍ في 
الماع من جهة واحدةٍ؛ لأنه لا ينافي تعاليه عن الجهة وإنّما ينافيه لو كانت ثلك الألفاظ المسموعة 
قائمةٌ بذاته وليس كذلك بل هي عخلوقةٌ في حل | ه. ولعل التقييد بجميع الجهات لأجل قوله بعد: 
وعل كلّ اختص بأنّه كليم اللّه ؛ لأنْ غيره سمعه من جهة واحدة. 

(0) (قَوْلهُ : مَل خلا ما هُوَالْعَادَةُ) متلق بالمحذوف الذي تعلّق به قوله: «من جميع الجهات؛ أي وقع 
على خلاف الإسماع الذي هو العادة؛ فإنّ العادة أن اللفظ إِنْما يسمع من جهةٍ واحدوّء وعبّر بهذا هناء 
وفيما سبق بقوله : اخرقًا للعادة إمَا للتّفئّن وإما؛ لأنّ الأوّل لا كان السّماع فيه عالقا للعادة من كل 
وجهٍ عبّر بالخرق والقّاني لا كان السّماع فيه ليس خالقًا للعادة من كل وجه؛ لأنّه باللفظ » عبّر بالمخالقة 
التي هي أدون من خخرق العادة . 

(8) (فُوْلَهُ : وَعَلَ كل اق إلَخْ) فهو من قبيل العلم بالغلبة لسبقه في الوجود الخارجيّ» أو لأنّه سمع 
الكلام التفسيّ أو اللفظيّ من جميع الجهات» فلا يراد أنْ غيره خوطب بالكلام القديم كسيّدنا 
عحممّدٍ و . وفي شرح المقاصدء فإن قيل : إذا أريد بكلام الله تعالى» المنتظم من الخروف المسموعة من 
غير اعتبار تعيين المحلٌ فكلٌ واحدٍ منّا يسمع كلام الله تعالى وكذا إذا أريد به المعنى الأزلي وأريد 
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بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة. فما وجه اختصاص موسى عليه السلام بأنّه كليم اللّه تعالى؟ . 
دُمّ ساق ما ذكر الشّارِح وزاد قولاً آخر وهو أنّه سمع من جهةٍ بصوتٍ غير مكتسب للعباد على ما هو 
شأن سماعنا . 
(1) (قَوْلهُ: يُسَمّاهُ حَقِيقَة) حال من ضمير يسمّاه العائد على الخطاب . 
(1) (قَولُهُ: بَنزِيلٍ المغدُوم) جوابٌ عمًا يقال من جهة المخالف كيف يتأتى خطاب غير الموجودء 
وحاصل الدّفع أنّهِ يكفي تقدير وجوده ولا يشترط وجوده بالفعل . وأنت خبيد بأنّ التتزيل المذكور 
ينافي كون التّسمية حقيقة ؛ لأنّه يقتضي أنا مجارٌ لعلاقة الأول أو إطلاق ما بالفعل على ما بالقرّة. 
والجواب أنه نزّل المخاطب منزلة الموجود وخوطبء فوقع الخنطاب بعد التّنزيل المذكور بالفعل فهو 
حقيقةٌ» والمجاز في التّتزيل لا فيه» وكون الخطاب حقيقةً لا يستلزم وجود المخاطب بالفعل بل يكفي 
في ذلك تنزيله منزلة الموجود . 

هذا محصّل ما قاله الناصر وهو مبنيٌ على أن الاستغارة من قبيل المجاز العقلّ وأنّ اللفظ مستعمل 
في حقيقته فبعد جعل المشبّه هو المشبّه به يكواناللّفظ مستعملاً فيما وضع له وهو خلاف الحقٌ؛ 
وأيضًا النّسمية المبنيّة على تأويلٍ وتجوز لا يصحٌ أن تكون حقيقية؛ لأنّه حيتثل يكون خطابًا بتأويل 
أنّ من يخاطب كمن خوطبء فالأحسن الجواب بأنّهِ إذا فسْر الخطاب بالكلام الذي علم أنه ينهم 
سئي خطابًاء بالفعل وإن فسّر بما أفهم بالفعل فلاء كما أفاده العضد وقرّره شيخ الإسلام 
والكمال؛ ومن ثم قال الكورانٌٍ: إِنَّه بحثٌ لفظيّ مبنيٌ على تفسير الخطاب . 

واعلم أنّ هذه المسألة تا تشعّبت فيها آراء الفضلاء: 

قال إمام الحرمين في كتاب «البرهان»: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن عل بن إسماعيل 
الأشعريّ - رضي الله عنئه - مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه 
شرائط التكليف» فهو معدومٌ مأمورٌ بالأمر الأزلي. وقد تمادى المشتّعون عليه وانتهى الأمر إلى 
انكفاف طائفةٍ من الأصحاب عن هذا المذهب» ثم ذكر إمام الحرمين مسلكين للأصحاب في إثبات 
كون المعدوم مأمورًا أوردهما ثم قال: وهذه المسألة إِنّما رسمت لسؤال المعتزلة إذ قالوا: لو كان 
الكلام أزليًا لكان أمرّاء ولو كان أمرًا لتعلّق بالمخاطب في حال عدمهء فإذا أوضحنا أنه لا يمتنع 
ثبوت الأمر من غير ارتباطٍ بمخاطب فقد رفع السَؤال وآل الأمر إلى أن المعدوم مأمورٌ على شرط 
الوجود وهذا منتهى مذهب الشيخ . 

وأنا أقول: إن ظنّ ظانٌ آنّ المعدوم مأمورٌ فقد خرج عن حدّ المعقول. وقول القائل إِنّه مأمورٌ 
غل قدي الوجود تلبيت + فإله إقة ود ئيس معفومّاء ولة كلك أن الرجيوه شبرط فى عون الآعور 


سس الكلام في المقدمات 0ش سه 0 


(قِيلَ: لأ يتنوم ” إلى أمر وني وخبر وغيرها لعدم مَنْ تَتَعَلقُ به هذه الأشياء د ذال وما 
يَتتوّعٌ إليها فيما لا يَزال عند وجود مَنْ تَتَعَلّنُ به» فتَكونُ الأنواعٌ حادئة ده مع قِدَمٍ ابمشئّركُ 
بينها . والأصحٌ توْعُه في الأرّلٍ إليها بتنزيلٍ المعدوم الذي سيوجدُ منزلةً الموجود وما ذكر 
من حُحدوثٍ الأنواع مع قِدَّم المشتّرك بينها يلزمٌه محال من وجود الجنْس مُجَرّدًا عن أنواعه» 
إلا أن يرا أتها أنواعٌ اعتباريّة أي عَوارِض له يجودٌ حُلوٌ عنها تحدُتُ بحسب الات كما 
أن أنّتوّعه إليها على القاني بحسب العلا أيضًا لكونه صِفةٌ واحددٌ كالعلم وغيره من 
الصّفات؛ فمن حيث تله ف الارّلِ أو فيما لا يال بشيه على وجهه الاقتضاء لفعله يس 
أمرًا أو لتركه يُسَمَّى تَهْيّاء وعلى هذا القياسٌ. 


مأمورًا أو إذا لاح ذلك يقي النظر في أمر بلا مأمور. وهذا معضل أزَبٌ» فَإِن الأمر من الصّفات 
المتعلّقة وفرض متعلّت لا متعلّق له محال» والذي. ذكروه من قيام الأمر فينافي غيبة المأمرر» فهو 

تموية وما أرى ذلك أمرًا خارقًا وإنما هو.تقدير فرض الأمر لو كان كيف يكونء وإذا خضر 
المخاطب قام بنفس الأمر إلحاق المتعلّق بهء والكلام الأزلي ليس تقديراء فهذا ما نستخير اللّه - 
سبحانه وتعالى - فيه وإن أسعف الزّمان أمليّنا مجموعًا من الكلام فيه شفاء الغليل | ه. وفي شرح 
المقاصد أنْ وجود المخاطب إِنّما يلزم في الكلام الحسَئٌ» وأمًا الفسيّ فيكفيه وجود العقلي | ه. 
وعاية 33 حاجة لدهرى ازيل ولكن عه الغرقة دغرى ناح لدليل ولذلك كالبعيد الشكيم ني 
حواشي الخيائي : الحقّ أنّ نفس الطّلب من المعدوم وإن كان المطلوب الإتيان به حال الوجود محل 
إشكال؛ إذ المعدوم ليس بشيءٍ فهو غير فاهم الخطاب فلا بد للطلب وإن كان المقصود الإتيان حال 
الوجود من فهم الخطاب . ١‏ 

)١(‏ (قَوْلّهُ : وَقِيلَ لأَيَتئَوْعٌ) هذا مشهورٌ عند عبد اللّه بن سعيد بن كلاب - بالضّمّ والتُشديد - القطان 
أحد أئمّة أهل السّنةَ قبل الأشعريّ. وفي البرهان أن القلانسيّ من قدماء الأصحاب يقول: إنّ 
كلام اللّه تعالى في الأزل لا يتّصف بكونه أمرًا ونبيًا إلخ» وإِنّما نثبت له هذه الصّفات فيما لا يزال عند 
وجود المخاطبين» كما يتصف الباري - سبحائه وتعالى - بكونه خالقًا ورازقا فيما لا يزال وإيضاح 
3 علرواة مل الذين أن امن أذ الكلام انوي مالقا بالفس وهو هل حليك وعاليكة : 
وإذا كان كذلك فكون الكلام أمرًا من حقيقته التفسيّة وصفته الذاتيّة والحقائق يستحيل تُجدّدها وليس 
لله تعالل من كونه خالقًا ورازثًا حكمٌ حقيقةٌ راجمٌ إلى ذاته» وَإِنّما المعنى يكونه خالقًا وقوع الخلق 
بقدرته . ونقول لأبي العبّاس أيضًا : قد أثبتَ كلامًا خارجًا عن كونه أمرًا ونيا إلخ» وذلك مستحيل 
قطعًا فلثن جاز ذلك فما المانع من المصير إلى أن الصّفة الأزليّة ليست كلام أزلاً م يستجدّ كونها كلامًا 
فيما لا يزال فقد لاح سقوط مذهبه اه . وهذا بعينه يرد على مذهب أبي سعيدٍ غير ما أورده الشَارح . 


ص آنأ الكلام ثي المقدمات تت 
وقَدَمَ هانين المسألّين المتَعَلَقَتِينَ بالمدلولٍ في الجملة على النَظَرِ المَعَلّقٍ بالدَلِيلٍ 


الذي الكلامٌ فيه لاستثباعه ما يطول . 


وطح ار و د مور ا لاا بخلاف حركَيّها ني 
المحسوسات فتُسَمّى تخييلاً (المُوَدِي إِلَى مِلْمٍ أ ظَنْ) بمَطلوب خبري فيهما فخرج 
الفِكرٌ غيرٌ الموّدّي إلى ما ذُكر» كأكثر حديثٍ التفس فلا يُسَمّى توا . وشَّمِلَ التعريف 
النَظْرَ الصّحيصّ القطعيّ والظئيٌ وَالفَاسِدّ فإنّه يُوَدّي إلى ما ذكر بواسِطة اعِيّقادٍ أو ظَنّ 
كما تقدّمٌ بيائه في تعريف الذَّليلٍ وإنْ كان منهم مَنْ لا يستعمل التأدية إلا فيما يُوَدّى 


بنفسه . 


(وَالإدْرَاكُ) أي وُصول الس إلى المعنى بتّمامِه من نَسْبَةٍ أو غيرها (بلآ حَُكُم) معه 
من إيقاع الب أو انتزاها (تصَوْر) ويْسَمّى عالما أيضًا كما عم مما تقد سيك 
النّمسِ إلى ودر سحي ل د او عي 
الحكم المسبوق بالإذراكِ لذلك (تَضِدِيقٌ) كإذراك الإنْسانٍ والكاتب وكونٍ الكاتب ثا 
للإنْسانٍ وإيقاع أن الكاتب ثايبدر للأنسال أو انمز اع ذلك أي نميه يه في العَصْدِيق 9 
الإنْسانٌ كاتبٌ أو أله ليس بكاتب الصَادِقَيْن في الجملة . 


وقيل : الحكمٌ إذراك أنّ الّسْبةَ واقعة 5 أو ليسث بواقع؛ قال بعشهم : وهو التحقيقٌ» 
والإيقاعٌ والانتزاعٌ ونحوٌهما كالإيجاب والسَّلْبٍ عِباراتٌ: نّم كثيرًا ما يُطْلَُ التَصْدِيقٌ 
على الحكم وده كما فيل إن مُسَمَاء ذلك على القوثيّنِ في معنى الحكم ومن هذا 
الإطلاتي قول المصئَّف كغيره. 


(وَجَازْمَهُ) أي جازم التعنير بسحن السكم رةه العنقه إلن جازم وغيره أي 
الحكم الجازم (الْذِي لآ يَقْبَلُ التمَئِرَ) بأنْ كان لموجب من سن أو عقلي أو عاد فيكونٌ 
مُطابقًا للواقع (مِلْم كَالْصدِييٍ) أي الحكمٌ بأنّ زيدًا متحرّلكٌ ب مِمَّنْ شَاهَدَه متخركاء أو أن 


)١(‏ النظر في اللغة : تأمل الشيء بالعينء ويطلق أيضا على النظر بالقلب بمعنى التفكر في ال؛ 
والمراد منه هنا: النظر بالقلب» وهو عبارة عن انتقال الذهن من الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى 
الأكبر. انظر مختار الصحاح (71/8)» واليرهان »)111/1١(‏ والمحصول .)1١8(‏ 


ع الكلام في المقدمات 

العالّمَ حادِثٌ» أو أنّ الجبّل حَجَهُ 
(و) التَصٌديق أي الحكم الجازِمٌ (القابل) للتٌمْيْرٍ بأنْ لم يكنْ لموجب طابَّقٌ الواقِعَ 

لا؛ إِذْ يَتَمّيّتُ الأول بالتشكيك ب والثّاني به أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر (اغْتِقَاةٌ) 


وهو اعتقاد 0 إن طَايْقٌ) الوادٌ 1 قِمْ كاعتِقادٍ المقَّلّدِ أن الفَْى متدوب ت (فَاسِدٌ ِنْ 
مجبح 1 
يُطابق) أي الواقِمَ كاعتقادٍ الفلاسفة أن العالّمَ قَدِيمُ . 


(و) التَصديقٌ أي الحكمُ (غيْرْ الججَازِم) إِنْ كان معه احتّمال نقيضٍ المحكوم به من 
وقوع النّسْبةٍ أو لا وقوعِها (ظَنّ وَوَهُمٌّ وَشَكُ لِأنّهُ) أي غير الجازم (إمَا رَاجِمٌ) لرْجْحَانٍ 
المحكوم به على نقيضه فالظّنٌ (أوْ مرججوح) لمرجوحيّة المحكوم به لنقيغيه فالرّهُمُ م (أَوْ 
مُسَاو) لمُساواة المحكوم به من كُلُ من الْقِيضَيْنٍ ”'» على البدَّلِ للآحَرِ فالشّكُ فهر 
بخلاف ما قبلّه "© حكمان؛ كما قال إمامٌ الحرمين والغزالي وغيثهما: المّكُ اعتّقادٌ 
أن ”” يقاوم سيبُهما وقيل : ليس ارمق والشتاشرمن التْصُديتي *©>؛ إذْ الرّهْمْ ملاحَظةٌ 
الطَرَفٍ المرجرج © والمّك التَرَهُ في الوقوع واللاوقوع . قال بعضّهم 7©: وهو 
التَحقيقٌ» فما أَِيدَ به ِمًا تقدمّ من أن العقلٌ يَحَكُمُ بالمرجوح أو المساوي عنده 


الك 


(1) (قَوْلَّه : من كُلَ من الِْيضَين) أي الوفوع واللآوفوع وقوله : عل البدليّة متعلّقٌ بامحكوم به بمعنى 
أنّ الحكم بكلّ منهما إِنّما يتصرّر على وجه البدليّة لاستحالة الحكم بذلك على سبيل المعيّة . 

(1) (قَوْلُ: بخلان مَا قَبْلَهُ) اعتراض بين المبتدأ والخبر. 

(*) (قَوْلُهُ : امتقادٍ أن) المر اد بالاايتاد مسا مطاق الإذر اك وقوله يتقاوم أي يتعادل قاله التَجَاريّ» ولا 
يلائمه كلام الصف فإنّْه جعل التصديق مقسّمًا وعد الشّكُ والوهم من أقسامه. 

(5) (قَوْلْهُ : وَقِيلَ ليس الْوَهمْ إلخ) هذا هو المشهور الذي عليه المحقّقرن. 

(5) (قَوْلَهُ : إذ الْوَهمُ مُلحَطَةُ الطَرَفٍ الْرَجُوح) أي عند الحاكم بالرّاجح لكونه نقيضه والتقيض أسرع 
خطورًا بالبال من النظير» فلا تصديق فيه وإنّما التصديق في مقابله وهو مجرّد تصوّر. 

(1) (قُوْلُهُ : وَالشّكُ الْرُ ي الونُوعٍ وَالُوع) أي من غير حكم بأحدهما قال الكلنبوي في ١حواشي‏ ْ 
الذواني؟ على «التهذيب» : الشّك هو التَردّد بين طرفي التقيض وهو الوقوع واللاوقوع فوجود طرفي 
التفيض في الذّهن في صورة الشَّكُ تا يشهد به الوجدان العام لا ينكره عاقل . 

(0) (فَوْلْهُ: َال بَعْضْهُمْ) كأنّه يعني به المولى سعد الدّين فقد قال في «حواشي الشرح العضدي: إن 
جعل الشّكُ والوهم من أقسام التَصديق مالف للتحقيق. 


د 73 


مء. # )١(‏ 1 
زو 1 و( أي الم ارك |/ ع تي بال ل 27 من , 5 سروه ر يم و4 بقَرينَةٌ 


الكلام في المقدمات حت 


)١(‏ (فَوْلَهُ : مَنُوِمٌ) قال التاصر: المنع حقٌ لا شكٌ فيه إذ الحكم هو إدراك أن النسبة واقعةٌ؛ أو ليست 
بواقعةٍ وهذا الإدراك منتفٍ في الشّكٌ والوهم قطعمًا والحقّ أحق أن يتّبع اه. 

ومثله للسّيّد الشّريف في «حواشي شرح المختصر» قال: المشهور في هذا المقام أن يجعل المقسم 
الاعتقاد المرادف للتصديق» أو الحكم ويعدّ الشَّكُ والوهم من أقسامه وليس بصحيح إذ لا اعتقاد» 
ولا حكم فيهما أمَا في الشَّكّ فلانّ طرفي التّفي والإثبات متساويان فيه فإن كان هناك حكمٌ بهما 
ففساده ظاهرٌء أو بأحدهما فيلزم الحكم» وأمًا في الوهم فلأنّ المرجوح أولى من المساوي وأيضًا في 
الرّاجح حكم فيلزم اعتقاد التقيضين معا وبالجملة لا بد في الحكم من رجحانٍ» ولا رجحان في 
الوهم والشّكٌ 1 ه. 

وما أطال به سم هنا من الكلام مصادم لما تقلناه عن الأثمّة الأعلام وقد أسلفنا في صدر المبحث 
أن المصئّف جرى على طريقةٍ مرجوحة وأنّ الرّاجَم هو هذه الطريقة التي نقلها الشّارح فهي أحقّ 
بالاتّباع كما قاله التّاصر. 
(1) (قَوْلَهُ : أي الِْسمُ الْمسمى إلنغ) إشارةٌ إلى أنّ العهديّة والمعهود العلم التتصديقيّ المشار له بقوله 
وجازمه الذي لا يقبل التَغيّر علم » فيكون التعريف لنوع من العلم لا لمطلق العلم » وقضية كلام غيره 
الإطلاق وكان الحامل له على التخصيص قوله بعد ثم قال: هو ححكم الذهن إلخ» وأيضًا للتخصيص 
نكتةٌ وهو أنْ العلم التصديقيّ نوعٌ من الاعتقاد فليس بغيره» ولا كذلك العلم التَصرّريٌء فإنّه نوم 
واحد. 
(©) (قَوْلَه : مِنْ حَبِتُ تَصَوْرُهُ بسَقِيقتِ) وذلك القصوّر إِنْما يكون بالحدٌ الحقيقيّ لاشتماله على الذّاتيّات 
وفيد الحيثية للاحتراز عنه من حيث الحصول: -فإنّه ينقسم إلى ضروري ونظريٌ» ومن حيث نلصوره 
بالرّسم المميّرز عن غيره بدون الاطلاع على الحقيقة» فإنّه سهل . 

وقد ظنّ الآمديّ أنْ الخلاف في مطلق التّعريف فاستبعد كلام إمام الحرمين والغزائي الآيء فأفاذ 
الشارح أنْ محل الخلاف إِنّما هو الحدّ الحقيقي لا الرسمىّ: واسجحن حر ايه دمر 
الخلاف مستفادٌ من سياق كلام المصئف . 
(5) (قَوْلْهُ : بقَرِيئَةٍ السّيَاقِ) أي سياق المثن وقول التّاصر: والمراد بقرينة السّياق قول الشّارح في 
الاستدلال الآتي ومنها : نصوٌرٌ إلخء وقوله: في جوابه بل يكفي إلخ» مردودٌ بأنّ الملقصود الاستدلال 


سه الكلام في المقدمات 6 سس 


(قَالَ الإمَامُ) الرّازِي في «المحصولء ”'' (صَرُورِيْ) 7" أي يحصّل بِمُْجَردٍ اليفات التفس 
0 ل مم ؟: فنعا" 00000 
البو 7 من غير نَظْرِ واكتساب؛ لأنّ علمَ كل أحدٍ ”'2 حثّى مَنْ لا يَتأنَى منه النَظَرْ كالْبُله 


بكلام المصئف على ما هو المراد له والذليل المذكور ليس من كلامه تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : قال الإمَامُ الوّازِيَ إلْخ) ذكر في شرحي «المقاصد» و«المواقف» أن الإمام استدل 1 
ضروريته بوجهين: : أحدهما ما ذكره الشارحء إلا أنه تصِرّف فيه . ثانيهما: أنه لو كان مكتسبًا فأمًا 
بغيره معلومًا ضرورة امتناع اكتساب الشّيه بنفسهء أو بغيره مجهولاً» والغير إنّما يعلم بالعلمء فلو 
علم العلم بالغير لزم الدور فتعينٌ طريق الضّرورة وهو المطلوب . وأجاب بأنّ تصوّر العلم على تقدير 
اكتسابه يتوقّف على تصوّر غيره؛ وتصوّر الغير لا يتوقّف على تصوّره ليلزم الدّور بل على حصوله بناءً 
على امتناع حصول المقيّد بدون المطلق حتّى لو لم نقل بوجود الكل في ضمن الجزئيّات لم يتوقّف على 
حصوله أيضا ا ه. 

فهذا الوجه استدلال على بداهة مطلق العلم 4 العلم التصديقيٌ؛ : لعم الوجه الثاني خاصل بالعلم 
التصديقيّ ولذلك قصر الشارح المدّعى عليه والذي دعاه إلى ذلك صنيع المصئّف . 
() (قَوْلَهُ: ضَرُورِيٌ) في التاصر: يجوز إطلاق الضّروريّ على العلم وعلى متعلّقه كقولنا: الغلم 
بالوجود ضروري وقولنا: الوجود ضروريٌء وإطلاقه في المتن على العلم من إطلاق الثاني دون الأوّل 
وال لقال: والعلم بالعلم ضروريٌّء وعل:الإظلاق الأوّل خرى الشارح في قوله : لأنّ علم كل أحدٍ 
اه . وردّه سم بأنّه غفلةٌ عن قول الشّارح من حيث تصوّره بحقيقته ؛ لأنّه يفيد أن المراد أن تصوّر حقيقة 
العلم ضروريّ فرجع الحال إلى أنّ العلم بالعلم ضروريٌ ؛ لأنّ تصوّر العلم علمٌ بالعلم | ه. 

ثم قد يتوقف في إطلاق الصُروريّ على متعلّق العلم وهو المعلوم: فإنّ الضّروريٌ والتظر 
وصفان للعلم لا للمعلوم اللّهمَ إل أن يكون ذلك بطريق المجاز» لكنّ العبارة توهم أنه معتّى 
اصطلاحيٌ فلينظر . 
(©) (قَوْلْهُ: بمُجَحرْدٍ الْبفَاتِ النَفْس إِلَيهِ) قال التاصر : يعني بعد تصوّر الطرفين؛ وهذا هو المسمّى من 
الضروريّات بالأولويّات والبديهيّات وهو أخصٌ الضَروريّات المعرّفة بما لا يتوقف على نظر 
واستدلالٍء فقوله : بعد ذلك من غير نظرٍ واكتساب لا فائدة فيه إذ هو أعم بعد أأخص . اب سم 
بمنع قوله : لا فائدة فيه بل فيه فائدةٌ - جليلةٌ وهي بيان المراد هنا بالضّرورة الذي هو محل التزاع وأنّه 
الضّروريٌ بالمعنى الأعم , 
(4) (قَوْلَهُ : لأنَّ عِلْمَ كل أخَد) قرّر فى شرحي «المقاصد» و«المواقف» هذا الدذليل يوجهٍ آخر وهو أن 
علم كلّ أحدٍ بوجوده بديبيٌ؛ وهذا علمٌ خاصٌ مسبوقٌ بمطلق العلم لترقبه منه ومن الخصوصية ؛ 
والسابق على البديبي بديبيّ فمطلق العلم بديبيّ وهو المطلوب اه. والشارح قور الذليل على الوجه 
الذي ذكره؛ لأنّه جعله استدلالا على بداهة العلم التصديقيّ لقصر المصئف المذعى عليه. 


ع كخنر؟ 


الكلام في المقدمات عع 


والصّبْيانٍ باه عام بأنّه موجودٌ أو مُلْتَذٌ أو متلّمٌ ضروريٌ بجميع الجزائه ف ومثها 
تصَوْرٌ العلم بان موجوةٌ مدأو متالّمٌ بالحقيقة؛ وهو علمٌ تصديقي : عامل فيكون 
دو تطلن مُطَلْقٍ العلم التَضْديقي بالحقيقةٍ ضروريّاء وهو المدّعي . 


وأجيت ”*: بأنا لا نُسَلْمُ أله يَتَمَينُ أن يكون من أجزاء ذلك تصود العم العااكور 
بالحقيقةٍ بل يكفي تَصَوَرُه بوجد» فيكونٌ الضَّرورِيٌ نَّمَ تَصَوّْرٌ مُطْلَّيٍ العلم التصديقيّ 
بالوجه لا بالحقيقة الذي هو مَحَلَ التّراع . 
)١(‏ (قُوْلُهُ : بجميع أَجرَائيد) أي وهي إدراك السبة وطرفيها مع الحكم عل ما جرى عليه المصئف تبعا 
لاومام» وإذا ركبت القضيّة حسبما ذكره قلت: علمي بأنِ موجوذ» 5 أو مافل: أو متأم معلومٌ ني 
بالضّرورة» فقوله: وهو أي العلم بأنه موجودٌ إلخ» ' عل تصديقي خاصٌ متعلق بمعلويٍ خاص هو 
وجوده: أو التذاذه؛ أو تألهء قاله زكرياء ومثله في الكمال والتّجَاريٌ وهو. وإ كاه ور ائداه دخرنة 
عن شرحي «المواقف؛ و«المقاصد» لكّه لايلائم تقرير الشارح والذي يلائمه أن تقول : قولنا مغلا : 
أنا عام بأنّ موجودٌ: أو متأم ؛ أو ملت قضيةٌ مشتملة عل موضوع ومحمولٍ ونسبة؛ ومجموع التصوّرات 
القلائة والحكم والأربعة ضروريّةٌ ومن جملتنا تصوّر العلم بألّه موجودٌ إلخ» فيكون ضرورياء وهو 
أعني العلم بأله موجودٌ إلخ» علم نصديتي تلت يتفي أنا موجودٌ خا لتعلقه بععلوم خخاص 
وهو - كونه موجودًا - جزئيٌ لمطلق العلم التصديقيٌ فيلزم أن يكون تصوّر العلم التصديقي لتضمّن 
الجزئيّ لكلية» فما ثبت له من ضرورة تصوّره يثبت يثبت لكي فثبت المطلوب فقول الشّارح : لأنّ علم كل 
أحدٍ إلخ . هو العلم الذي وقع محمولاً في أنا عارّء وقوله : أنه عام مصدوقه التصديق المشتمل عليه 
قوله : إن موجودٌء فالعلم الأوّل تصوّرٌء والثّاني تصديقٌ . وقد أفصح عن ذلك الشّارح بقوله : فيكون 
الضّروريٌّ تصوّر مطلق العلم التُصديقيّ» ولا مانع من تعلّق النُصوّر بالتصديق» فإتهم نصّوا على أن 
التَصوّرات لا حجر فيها فتتعلّق بكل شيءء ثم إن الشّارح سلك في الاستدلال طريقة الإمام من أن 
التتصديق مركت ؛ لأنه بصدد تقرير دليله والتتصديق عنده هو الإدراكات الأربعة أو الئلاثة والحكم ولا 
يكون بديييًا إلا إذا كان كلّ من أجزائه بديييًا ولذلك استدلّ ببداهة القصديقاث عل بداهة التصرّرات . 
وأمّا عند الحكماء فمناط البداهة والكسب هو نفس الحكم فقطء وتقرير الدّليل عليه تام أيضاء 
رلك وان لي شرح القامقة : إن هذا التصديق بديهيٌ بمعنى أنه لا يتوقف على نظرٍ وكسب أصلا لا 

في الحكم ولا في طرفيه سواءٌ جعل تصوّر الطرفين شطرًا أو شرطاء وذلك لحصوله له لمن لا يتأتى منه 
النظر كالبله والصّبيان هذا هو تحرير الكلام في هذا المقام على وجهٍ شبالٍ من شوائب الأوهام. 
(1) (فَوْلَُ : وَأَجِيبَ إلَعْ) وأجيب أيضًا بأنَ البديهيّ لكل أحدٍ ليس تصوّر العلم بأنّه موجوةٌ بل حصول 
العلم بذلك وهو لا يستدعي تصوّر العلم به فضلاً عن بداهته: كما أنّ كلّ أحدٍ يعلم أنْ له نفسًا ولا 
يعلم حقيقتهاء وأورد عليه أنّه لا معنى للعلم إلا وصول التّفس إلى المعنى وحصوله فيهاء ومعلومٌ أن 


مه الكلام في المقدمات ألم ؟ سس 


(نُمَ قَالَ) في المحصولٍ ”'' أيضًا (هُوَ) أي العلمُ (وَحُكُمْ الذّهْن الجَازِمُ المُطَابِقٌ 
لِمُوجِبٍ) وقد تقدّمٌ شرحٌ ذلك فحده مع قوله : إنه ضروريٌ و 7" لكن بعد حذه تين 2 
«نُمٌ» هنا للتَّرْتِيبٍ الذّكريّ لا المعنوي . 


لوقيل : هُوَّ ضَرُورِيٌ فلا يُحَد) إِذْ لا فائْدةً في حدٌ الضروريّ لحُصولِه من غير 
0 وصنيع م الإمام 5ك لا يُخَالِففَ هذاء وإِنْ كان سياقٌ المصِئّفي 0 بخلافه؛ لأنّه 


العلم من المعاني التّفسيّة نحصوله في التفس علمٌ به وتصوّرٌ لهء فإذا كان حصول العلم بوجوده بديييًا 
كان تصوّر العلم به بديهيّاء ويلزم منه أن يكون تصوّر مطلق العلم بديييًا وهو المطلوب . 
والجواب أنْ حصول المعاني التّفسيّة في التّفس قد يكون بأعيانها وهو المراد بالوجود الأصللٌ وهو 
الاتصاف بتلك المعاني لا التَصوّر لها. وقد يكون بصورها وهو المعنيّ بالوجود الطْلّ وذلك تصوّ 
لها لا انَصافٌء يوضّح ذلك أنْ الكافر يتصفت بالكفر لحصول الإنكار في نفسهء وإن لم يتصوّره 
ويتصور الإيمان بحصول مفهومه في نفسه. من غير أتصافٍ بهء فحصول عين العلم بالشّيء لا 
يكون انّصافًا بالعلم به بل ربّما يستلزمه. 
(1) (قَوْلَهُ : ثم قَالَ في الْحْصُولٍ) حكاةٌ لكلام الآمام بنوع تضرف فيهاء وقد نصّ الرّضيّ على جواز 
التَصرّف في لفظ المحكيّ عنه وإلآ فهذه ليست عبازة المحصول بل تؤخط من تقسيم ذكرهء وخرج 
بحكم الذهن الشّكٌ والوهم؛ لأنّه لا حكم فيهما إذ هما تصوّران كما هو المختار وبالجازم الظّنّ 
وبالمطابق الاعتقاد التقليديّ الغير المطابق وبقوله لموجب التقليد المطابق . 
0( قد : فَحَدَهُ مَعْ قَوْلِهِ [ِلَخْ) أشار الشّارح به إلى بيان مقصود المصتف من قوله: قال الإمام: إِنّه 
ضروريٌ» ثم قال: إلخ وهو الاعتراض على الإمام بتناقي كلامه؛ أن مقتضى حذه أن لا يكون 
ضرورياء 58 قال: إِنّه ضروريٌ وأجاب الشّارح عن الإمام: رشع الإمام [لخ . 
(*) (فَوْلَهُ : بَعْدَ حَدَّه) متعلَى بة بقوله فالذي وق من الإمام التحديد أوَلً» : ثم الحكم بأنّه ضروريٌ خلاف 
ما يفهمه كلام المصئّف من العكس ء فثمّ للترتيب الذكريّ كما قال الشارح . 
(4) (قَوْلْهُ: إذْ لآ فَائِدَة) المنفيّ الفائدة الأصليّة للتّحديد» وهي تصوّر الحقيقة بقرينة قوله لحصوله من 
غير حدٌ وقوله: الآتي نعم قد يحدّ الضّروريٌ إلخ» فلا تنافي بين الكلامين . 
(0) (قَوْلَهُ : وَصَنِيعُ الإمَاٍ) أي في «المحصول» لا يخالف هذاء أي القول بأنّه ضروريٌٍّ لا يحد. 
(1) (قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ سِياقُ الْصَئْفٍ إلَغْ) من إضافة المصدر لفاعله والمفعرل محذوفٌ تقديره صنيع 
الإمام» أي وإن كان سياق المصتف صنيع الإمام ملابسًا بخلاف القول؛ لأنّه ضروريّ لا يمد حيث 
قابل صنيع الإمام بهذا القول . 


ارم ؟ > 


الكلام في المقدمات ح 


حدّه أوَلاً بناة على قول غيره من الجمهور : نه نَظَريّ مع سلامة حده عَمًا ورد على 
حُدردهم الكثيرقء ثُمّ قال : نه ضروريٌ اتتياراء "١7‏ دل على ذلك قوله ذ في المحَصّل : 
اختلفوا في حدٌ العلم: 7" عِنْدي أن تَصَّوُرَه يَدِبيهئٌ أي ضروريٌ» نعم قد يُحد 
الضَّروريٌ لإفادةٍ العبار وعلة - 

(وَقَالَ إِمَامُ الحَرّمَئْنِ) هو تَظَريٌ (مُسْرٌ) 2 أي لا بحصّل إلا بِتَظَر دَقِيقٍ لحَفَائِه 
(فَالوَاي) *2 بسَبّب ب عُسْرِه من حيث تَصّوُرُه بحقيقَيه (الإمْسَاكُ عَنْ تَعْرِيقِهِ) العسيوق 
بذلك ”' التَصَوّرِء العُسْرُ صونًا للتفس عن مَشَّفَةٍ الخوض في العُسْرِء قال كما أفصمٌ 
به الغزاليُ تابعًا له ”" ويُمَيْرْ ويُميرُ عن ن غيره الملّسٍ به من أقسام الاعتِقادٍ بأنّه اعتقادٌ جازِمُ 
مُطابقٌ ثاب 9 فليس هذا ححقيَتّه عندهما . وظاهِرُ ما تقدّم من صَنيع الإمام الرّازيّ أنه 
)١(‏ (قُوْلْهُ : الجيارًا) أي من عند نفسه . 
(1) (قَوْلُهُ : اخْملمُوا في حَدْ الْلم) أنّ فيما يحدَ به وهو الظاهر ويحتمل أن المراد في حدّه وعدمه . 
(0) (قوْلُّ : لإقَاَةٍ الْمِبَارَةِ عَنَهُ) من إضافة المصدر لمفعوله الثاني وفاعله ومفعوله محذوفان أي لإفادة الح 
الشخص الذي يعرف الشيء بحقيقته» ولأ نحسن التَعبير عنه تفصيلاً العبارة عنه فإنْ الشخص قد 
يعلم حقيقة الضَروريّ ويعجز عن التغبير عمًا في نفسنه 4 فحذه لا ينافي بداهته فهذا مخصّص لعموم 
قوله سابقًا: لا فائدة في حدّ الضُروريٌّ. 
(5) (قَوْلَهُ : عُْسْرّ) أي جذاء فلا يردّان جميع الحدوه عسرةً؛ لأا كفت عن ذاتيّات الشيء وامتياز 
الاق عن العرضيّ عسرٌ كما بيَنّاه سابقا. 
(5) (قَوْلَهُ : فَالرَّايُ) قيل : إِنَّه من كلام المؤلّفء, ولكنٌ قول الشّارح : قال: كما أفصح إلخ » يقضي 
بأنّه من كلام إمام الحرمين . 
(5) (قَوْلْهُ : المسْبُوقُ بذَلِكَ) أي المسبوق من الشخص المعرّف - بكسر الرّاء -» فلا يرد أنه كيف يكون 
التصوّر سابقًا على التعريف مع أن التعريف يؤدّي إليه . 
(0) (قَوْلَهُ : تَابعًا لَهُ) أي لإمام الحرمين؛ لأنّه تلميذهء ومقول القول ويميّز إلخ» أي يميّز تميبرًا رسميّاء 
وقوله : من أقسام الاعتقاد من للتّبعيض لا لمحض البيان إذ العلم من أقسامه لكونه أذ جنسًا في 
تعريفهء قال الغزاني في المستصفى : ربّما يعسر تحديده على الوجه الحقيقيّ بعبارةٍ محرّرةٍ جامعةٍ للجنس 
والفصل» فإِنَ ذلك متعسّرٌ في أكثر الأشياء بل أكثر المدركاث الحسّيّة فكيف في الإدراكات» وإنّما 
بين معناه بتقسيم » أو مثالٍ إلخ . 
(4) قله : قابت) أي لا يقبل القغيّر بأن كان لموجب . 


م الكلام قِ المقدمات 


ف 
شيقئة 1 لد 


(ثُمَّ قَالَ المُحَفْفُونَ: *' ..........2...2.... ولب 1 


(1) (قَوْلَهُ: إن حَقِيقَةَ عِندَهُ) فيه أن الإمام لم يعرّفه بأنّه اعتقادٌ إلخ: بل أنه حكم الذّهن إلخ: وقد يقال 
باتحاد مآل العبارتين . 
(1) (قَوْلّه : م قال امحَفقُونٌ) ثم للثرئيب الإحباري أي ثمّ بعد العلم بما تفدّم أخبرك بن المحققين 
إلخ» وقد نقل المصتف عن المحقّقين أنّْهم قالوا في العلم الحادث بأمرين: 

الأرّل: لا يتفاوت في جزئيّاته وهو ومقابله - الذي هو قول الأكثرين بالتّفاوت - جار على كل 
من القول ياتحاد العلم عند تعدّد المعلوم والقول بتعدّده بتعدّد المعلوم؛ لأنّه على كليهما له 
جزئيّاتٌ» أمّا على القول بالاتحاد فله جزئيّاتٌ باعتبار المحال» وأمًا على القول بالتَعدّد فله جزئيّاتٌ 
ببذا الاعتبار وجزئيّاتٌ أخرى باعتبار التعلّق . 

الأمر القاني: آنه يتفاوت بكثرة المتعلّقات: وهذا إِنّما يجري على القول باتحاد العلم عند تعدّد 
المعلوم لا على مقابله ؛ لأنه عليه ليس للعلم متعلّقاتٌ تاوت قلَةَ وكثرةً بل كل معلوم يتعلّق به علمٌ 
يخصّهء نعم يتفاوث العلم على هذا بقلّة الغفلة وكثرتها وألف التفس وعدمه فقول الشَارِح بناءً على 
اتحاد العلم مع تعدّد المعلوم راجعٌ لقؤله: وإنّما التفاوت بكثرة المتعلّقات دون قوله: لا يتفاوت 
وأنّ الجزئيّات في قوله: لا يتفاوت العلم في جزئيّاته هي الجزئيّات باعتبار المحال فقط على القول 
بالاتحاد» وباعتبار المحالٌ والمتعلّقات على القول بالتعدّد وأنّ الجزئيّات في قوله: وإِنّما التّفاوت 
فيها بكثرة المتعلّقات هي الحزئيّات باعتبار المحال فقط؛؟ لابتنائه على القول بالاتحادء ولا يذهب 
عليك أنّ القول بالاتحاد لا يوافق تفسير الحكماء العلم بأنّه حصول الصّورة» أي الصّورة باعتبار 
حصولها بئاءً على ما هو التّحقيق عندهم من أن العلم من مقولة الكيف على ما يناه غاية البيان في 
دحواشي الخبيصئ»»: فإنه على هذا المذهب يتعدّد بتعدّد المعلوم قطمّاء سيّما على القول بأنّ العلم 
هو عين المعلوم والتّفاوت اعتباريّ» فإِنّه باعتبار تعلّقه بالقوّة الغافلة علج وباعتباره في نفسه من 
حيث هو هو معلومٌ كذا قال بعض من حقّق الفرق بينهما. وفي بعض «حواشي شرح الدّوانيَ؛ على 
«العقائد العضديّة»: أنّ معنى الاتحاد بالذّات والتّغاير بالاعتبار في العلم . والمعلوم أنّ الحاصل في 
العقل لو عرى عن اعتبار حصوله في العقل وكونه موجودًا ظليًا لاتحد مع الموجود العينيّ المعلوم 
فالاعتيار داخل في ماهية العلم؛ وإلاً فاختلافهما بالحقيقة أمرٌ معلومٌ كما يفهم من ظاهر كلام 
شارح «الإشارات» حيث قال: السّماء المعقول ليس السّماء الموجود اه. 

ولنعم ما قال الإمام الرَارِي: المختار عندي أنّ الخلاف متفرّع على تفسير العلم» فإن قلنا: إِنّه 
نفس التَعلّقء فلا شكٌ أنّ التعلّق بهذا غير التُعلّق بذاك» فلا يتعلّق علمٌّ واحدٌ بمعلومين» وإن 


الكلام في اللمقدمات - 


قلنا: إن صفةٌ ذات تعلّق» جاز أن يكون العلم صفة واحدةٌ لتعدد تعلقاته» وكثرة التعلّقات 
الخارجة عن حقيقة الصّفة لا تجعل الصّفة متكثرةً في ذاتها تأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ : لآَيََقَاوَتُ) بل هو من قبيل المتواطئ لا تتفاوت أفراده في حقيقته» فالحكم بأنّ زيدًا أعلم 
من عمرو مثلاً ليس التّفاضل فيه من حيث حقيقة العلم بل من حيث المتعلّقاث» وأورد التّاصر أن من 
جزئيّات هذه المسألة زيادة الإيمان ونقصانه والمحقّقون على أنه يقبلهما ففي نسبة عدم الثفاوت 
للمحققين نظرٌ ا ه. 

والجواب أن الرّيادة والتقص في الإيمان بحسب المتعلّقات وهو المصدّق به؛ وأمًا التتصديق فهو 
شية واحدٌ لا تفاوت فيه قال التّمتازان في «شرح العقائد»: إِنْ حقيقة الإيمان لا تزيدء ولا 
تنقص ؛ لأنّه التصديق القلبيّ الذي بلغ حدّ الجزم والإذعان» وهذا لا يتصوّر فيه زيادةٌ؛ ولا نقصٌ 
والآيات الدّالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حئيفة - رضي الله عنه - أنهم كانوا آمنوا 
في الجملة» ثم يأتي عليه فرض بعد فرضس.فكانوا يؤمنون بكل فرض خاصّة؛ وحاصله أنه يزيد 
بزيادة ما يجب الإيمان بهء ثمّ قال: وقال بعقن المحقّقين: لا نسلم أنْ حقيقة التصديق لا تقبل 
الرّيادة والتقصان بل تتفاوت قَوّةٌ وضعمًا للقطع بأنّ تضديق آحاد الأمّة ليس كتصديق التي ##لل؛ 
ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : «ولكن لطن تلن 4 :[اببرد:.5] . اه. 

فإيراد التاصر رحه الله إِنّما يتمّ على الأخير فيجاب بأنّ المراد بالمحقّقين هنا المحشّقون في 
الأصول وذاك قول المحقّقين من أهل الكلام» وإن كان هذا الجواب ضعيقًا جدًا. وأجاب الكمال 
بن القائل بأنّ العلم لا يتفاوت قائل بأنّ الإيمان الذي هو التصديق المخصوص لا يزيد ولا 
ينقص . والمصئّف تابعٌ لإمام الخرمين في التقل عن المحقّقينء وإمام الحرمين قائلٌ بأنّ الإيمان لا 
يزيد» ولا ينقص وهو خلاف المتصوّر لأصحابنا ا ه.. 

ولكنّ الذي في الخيالي على العقائد أن إمام الحرمين يقول بالرّيادة والتفص فليحرّر التقل» ثمّ 
هذا كله مبنيٌ على التّصديق الذي هو مسمّى الإيمان» هو التُصديق المنطقيّ وهو ما عليه كثيرٌ من 
امحققين» فيكون من جنس العلوم لكنّه مشروطٌ بقيودٍ وختصوصيّاتٍ كالتحصيل والاختيار وترك 
الجحود والاستكبار ويدلٌ له ما ذكره أمير المؤمنين سيّدنا عل كرّم الله وجهه: أنّ الإيمان معرفةٌ: 
والمعرفة تسليم» والتسليم تصديق. وقال بعض المحققين: المعتبر في الإيمان هو التصديق 
الاختياري ومعناه نسبة الصّدق إلى المتكلّم اختيارًا؛ وبهذا القيد يمتاز عن القصديق المنطقيّ المقابل 
للتصوّر؛ فإنه قد يخلو عن الاختبار كما إذا ادّعى النَبِوّة وأظهر المعجزة فوقع في القلب صدّقه 
ضرورةٌ من غير أن ينسبه إليه اختيارّاء فإنّه لا يقال في اللّغة : إِنّه صدّقه» فلا يكون إيمانًا شرعًاء 


عد الكلام في المقدمات 1 سس 


العلمٌ في جُرْئيَاته "2 فليس بعضّها » ون كان ضروريًا أة قوّى في الجرْم ”'' من بعض 
الأمؤرء وإنّ كان تَطَريًا (وَإِنْمَا التقَارٌ تُ) فيها (بِكَثْرَةِ المُتَمَلقَاتِ) (" في بعضها دون 
بعض كما في العلم بئّلاثة أشياة» والعلم بشيئّيْن» بناء على اتْحادٍ العلم '4) 25*55 


كيف والتصديق مأمورٌ به فيكون ذ فعلاً اختياريًا زائدًا على العلم لكونه كيفيّةٌ نفسانيّة» أو انفعالاً 
وهو حصول المعنى في القلب. والفعل القلبيّ ليس كذلك بل هو إيقاع النّسبة اختيارًا الذي هو 
كلام النثفس ويسمّى عقد القلب اه. 
وحينئلٍ لا يكون الإيمان من جنس العلم أصلاً لكونه فعلاً اختيارياء والعلم كيفء أو انفعال 
فهو أمرٌ وراء العلم وعليه لا سؤال» ولا جواب لكنّ هذا القول مزيف يما هو مبسوطٌ في 
#حواشي * شرح الجلال الذوانيَ؛ عل (العقائد العضدية». وبقي هاهنا بحثٌء وهو أن يقال: إِنّه 
يلزم على القول باتحاد العلم أن تكون علوم آحاد الأمم ممائلة لعلوم الأنبياء» وأن لا يترجّح بعض 
المؤمنين على بعض في العرفان» ولا شلك أنْ مقام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ' 
في العرفان» وهو العلم باللّه فوق مقام:الأممء ولا.شاكٌ أيضًا في تفاوت المؤمنين في العرفان. 
وأجيب بأنّ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - اطلعوا من صفات الحقٌ - سبحانه - غلى ما ل 
يطلع عليه غيرهم» فالتفاوت بحسب اللمتعلق : 
وأيضًا فحضور الأنبياء لا يدانيه خضور غيرهم: فالتّفارت باعتبار عروض الغفلة لغيرهم 
دونهم » وكذلك رجحان بعض ال مؤمنين على بعض في العرفان إِنّما هو بحسب زيادة المعارف وقلة 
الغفلات عنها بعد حصولها. وقد أشار أكمل العارفين يَكلْكْ بقرله في حديث الصّحيحين: «لَوْ 
تَعْلَمُونَ مَا أهْلَمُ لَضَحِكْتْمْ قليلا وَلَبَكَيُمْ كَيِيراه إلى أن التفاوت بكثرة المتعلقات إذ لو قصدت 
الإشارة إلى التّفاوت في العلم الواحد لكانت العبارة عن ذلك» لو تعلمون كما أعلم وأشار 2# 
إلى التّفاوت باعتبار اعتراض الغفلات بقوله في حديث مسلم: «لَوْ تَدُومُونَ كُمَا نَكُونُونَ مِنْدِي 
لَصَانْحَتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ بي الطرّق» فته أن الخفلة تتلسهم في غيبتهم عنه وتتحاشاهم بحضرته 
الشريفة 846 . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : في جُزْئئاه) المراد بها أفراد العلم القائمة بذوات العالمين. 
(1) (قَوْلهُ : في الوْم) أي الذي هو حقيقة العلم وإنّما التفاوت باعتبار ألف التفس وعدمهء فلا يتافي 
هذا أنْ العلم التظريٌ مسار للعلم الضَّروريٌ ولكن يقال عليه إِنّ العلم الُظطريّ يعارض بخلاف 
الضروريّ فالحقٌ أن الجزم الضَروري أقوى لاله لا يعارض . 
() (قَوْلَهُ ؛ بكَْرَِ الْحَعَلْقَاتٍ) والتّفاوت بحسب هذا المعنى ليس تفا ونا في الدقيقة . 
(4) (قَوْلَهُ : بئاء إلَخْ) راجعٌ لقوله بكثرة المتعلّقات» فإنّ التّفاوت في الحقيقة إنّما هو فيها دون العلم . 


د ١17‏ ؟ 


الكلام قِ المقدمات 0-0-6 


مع تَعَدهٍ َعَدِ المعلوم ”'© كما هو بعض الأشاعرة قباسًا على علم الله تعالى؛ 8 
والأشْعَرِيُ وكثيرٌ من المعتزلة على تَعَدّدِ العلم بتَعَدةِ المعلوم» فالعلمٌ بهذا الشّيءِ غيرُ 
العلم بذلك الشيءٍ . 

وجيب عن القياس بأنّه خالٍ على الجامع 9" وعلى هذا ”' لا يُقال: يتَمَارَتُ العلمُ 

بما ذكرهء وقال الأكثرون: يُتَفَاوَ تُ العلمُ في جُرْئيّاته ؛ إذ العلمُ مثلاً بن الواحدّ يَضْفٌ 
الانتيْن أقرّى من الجرْم من العلم بأنّ العالّمَ حادِثٌ . 

وأَجِيبٌ بأنّ التّهاوْتَ في ذلك ونحوه '*' ليس من حيث الجرْمٌ بل من حيث غير 
كإلف التفس بأحدٍ المعلومَيْن ”"' دون الْآخَرٍ . 

(وَالجَهْلٌ: انْيِمَاءُ العِلم بِالمَفْصُودِ) ”" أي ما من شَّأنِه أنْ يُقْصَدَ ليُمْلَمَ أن لم يُذْرك 


)١(‏ (قَوْلُ: مع تعدد المعلوم) راجعٌ لقوله بكثرة المتعلّقات» وأمًا عل التَعدّدء فلا يعقل التفاوت في 
المتحلقات ؛ أن كل متعلق له علمٌ . 

(1) (قَوْلهُ: قَِاسًا عَلَ عِلْم اللِّ) أي» فإنّه واحدٌ مع تعدّد المعلومات خلافًا لقول أبي سهل الصٌعلوكيّ 
يتعلنة . 

(6) (قوْلَهُ : خحالٍ عَنْ الجامِع) ؟ لأنّعلم الله سبحانه قديمٌ وعلم المخلوقات حادثٌ؛ فلا جامع بينهماء 
والاشتراك في التّسمية لا يسوّغ القياس ألا ترى أن القدرة الحادثة لا تتعلّق بمقدورين على أصلناء مع 
أن القدرة القديمة يجوز تعلّقها بمقدورين فصاعدًا والرّفق بين العلم والقدرة في ذلك متعذّرٌء وأيضًا 
تعدّد العلم القديم يلزم عليه تعدّد القدماء بل عدم تناهيها؛ لأنّ معلوماته - سبحانه وتعالى - غير 
متناهية . 


(5) (قَوْلَهُ: وَعَلَ هَذَا) أي قول الأشعريّ وكثير من المعتزلة . 
(0) (قوْلْهُ: وَنْحْوُهُ) أي من النّظريّات التي بعضها أخفى من بعض . 
00 (قَوْلهُ: كَالفٍ النفْس بِأحَدٍ المملُومَينُ) أي لوضوحه وعدم خخحفائه , 
(0) (قَوْلَهُ : الْتِمَاءُ الهلم بِالْقْصُودِ) صدق باعتقاد المقصود على ما هو به ويظتّه كذلك فإن قيل: صدقه 
على الظّنّء يلزم منه أن ظنّ المجتهد للأحكام من الأمارات جهل . 
قلت : قد مرّ أنّه ظنَّ يفضي إلى العلم بموجب الأمارة» فلا يندرج : في الظَّنّ الذي يصدق به 
الحدء قاله التاصرء وهو مبنيٌ على أنَّ المراد بالعلم المنفيّ العلم بالمعئى السّابق» فلو حمل على مطلق 
الإدراك كما حمله عليه غيره لم يرد شيءٌ من ذلك إلا أن استعماله بمعتى الإدراك عند الأصوليّين 


مجازٌء فوقوعه ذ في التعريف محتاج لقرينةٍ ولا قرينة هنا. 

وقد يقال : إن الأصوليّين لا يتحاشون عن أمثال ذلك في التّعريفات. وقد يدّعي وجود القريئة 
وهي ظهور أن الاعتقاد الجازم المطابق لغير موجب والظْنَ ليس واحدٌ منهما جهلاًء ثم لا يخفى 
شمول التعريف للتّصوّر السّاذْجء فيكون انتفاؤه جهلاً بسيطا وليس في التصوّرات جهلٌ مركّبٌ 
فإنّه إذا تصوّر الإنسان بأنّه حيوانٌ صاهلٌ مثاد ليس فيه خطاً في :ة نفس التَصوّر بل في الحكم 
المتضمّن له كما تقدم شرحه. 

(قَوْلَهُ : بِالْقْصُودِ) الام فيه وفي المعلوم للجنس أي ما يصدق عليه من فردٍ فأكثر وإلاّ لكان 
مفهوم التعريفين انتفاء العلم بكل مقصودٍ وتصوّر كل معلوم على خلاف هيئته» فلا يتناولان إلا 
التزر من أفراد الجهل . 
)١(‏ (قَولَهُ : بآن لم يُدْرِكُ أصْلدً) تفسيرٌ لانتفاء العلم بالمقصود على وجهٍ يظهر به تناوله لتسمّي الجهل - 
أعني البسيط والمركب - وقصر التَعريف الثاني على المركب فقط . 

فقوله : انتفاء العلم إلخ» آم كل يدرج تحته القسمان . وقد بيتهما الشارح بقوله : بأن لم يدرك 
إلخ أو أدرك» وهذا الأمر الكل وقع محمولاً غلى الجهل: فيكون الجهل شاملا للقسمين وصادقًا 
عليهما صدق الكل على أفراده» ولا يضر شمول هذا المقهوم للجهل المركب المشار له بقوله: أو 
أدرك إلخ . فاندفع ما أورده الرُركشيّ في شرحه من أن المعروف تقسيم الجهل إلى بسيطٍ ومركّب لا 
نقل خخلافٍ في تعريفهماء وما أورذه الناصر من أن الإدراك أهرٌ وجودي فكيف يصدق عليه انتفاء 
العلم الذي هو عدميّ اه. 

فإنَّ مبنى الإيراد عل أنَّ الانتفاء محمول على الإدراك وليس كذلك بل المراد يصدق الانتفاء عليه 
تحقّقه فيه تحقّق الكل في أفراده» نعم لو حمل عليه وقيل: الإدراك انتفاءٌ إلخ . اه ما ذكرهء ولا 
حمل هاهنا وحينئلٍ لا حاجة لما أجاب به من جواز حمل العدفيٌ على الوجوديٌ كما في قولك: 
«البياض لا سواد؛ اقلا له عن السَيّد في «حواشي المطؤل» ذافعًا به إشكال التفتازان : تفسير 
الفصاحة بالخلوص بِأمّْا وجوديّةٌ والخلوص عدميٌ ولا يجوز حمل العدميّ على الوجوديّ» وما لا 
لوم و ف واي يي و وما سلكه من نقل كلامه من تعسّف 
(0) (قَوْلْهُ: وَيُسَمّى الل الْبَسِيط) التقابل بينه وبين لعلم تقايل العلم ولللكة والقابل بين العلم 
والجهل المركب تقابل التَضاة؛ أن كلا منهما وجوديٌ . وقال الكثير من المعتزلة : إن الجهل المركب 
مائلٌ للعلم» فامتناع الاجتماع بينهما أنُْما هو للممائلة لا للمضسادّة» وذلك؛ لأنّ المميّز بينهما ليس 
إلا بالنّسبة للمتعلّق» وهي المطابقة وعدم المطابقة والنّسبة لاتدخل في حقيقة المنتسبين؛ لأنها متأخرةٌ 


١4: 


الكلام في المقدمات سل 


أو أَدْرِكَ على خلاف مَيَْي '' في الواقع "ده 2 يُسَمّى الجهُلٌ المركبٌ؛ لأنه جهل 
المدركِ بما في الواقِع 9 مع الجهْلٍ بأنّه جاهِلٌ به كاعيقادٍ الفلاسفةٍ أنّ العالّمَ قَديمٌ. 


عن طرفيهما فتكوث خارجدٌ عنهما والامتياز بالأمور الخارجية لا يوجب الاختلاف بالّات وحيث لا 
اختلاف إلا مبذا الوجه لزم اشتراكهما في تمام الماهية فيكوتان متماثلين وهو المطلوب . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: عَلَ خلافٍ مَيمَِ) في التعبير ببيثته إشارةٌ إلى ما عليه المحقّقون من أنّ الجهل المركّب لا يكون 
في التّصرّرات وإنْما يكون في التُصديقات؛؟ لأنّ الهيئة هي الحالة الثابئة للشّيء التي هي صفةٌ من صغاته 
فيخرج تصوّره عل حلاف حقيقته كتصرّر الإنسان بأنّه حيوانٌ صاهلٌ» فإنّه لااجهل في التصرَّر؛ لأه لم 
يتصوّر الإنسان وإنما الجهل في تصدي ضمنيٌّ وهو ثبوت هذه الحقيقة للإنسان» ومبذا اندفع ما قاله 
الّاصر : إِنَّ تصوّر الشّيء على خلاف حقيقته في الواقع كإدراك الإنسان بأنّه حيوانٌ صاهلٌ جهل قطماء 
فلو قال على .خلاف ما هو به لكان أشمل اه. » ولا حاجة لما أطال به سم في دفعه . 
(؟) (قوْلْه : أو أذرَكَ مَل خلافٍ مَيْيهِ ني الْوَاقِع) يشمل ظنّ المجتهد الغير المطابق» فيكون جهلا مركّبًا 
والظاهر أنه لاممذوف في تسلّم ذلك» ولا ينافيه ترنّب وجوب العمل بموجبه في حقّه والعلم بأنّ هذا 
حكم الله في حقّه ؛ لأنْ ذلك باعتبار ظاهر الأمارات التي استند إليهاء والكلام هنا باعتبار الواقع نعم 
قول «المواقف» و«المحصول» وغيرهما في الجهل المركب أنه الاعتقاد الجازم الغير المطابق يخرج الظنّ 
أفاده سم . » ولا يخِفى ما في هذا الكلام من الشّناعة القويّة» فالحقٌ أنّه على القول بِأنْ كلّ ينهد مصيبٌ 
وهوما ذهب إليه الأشعريّ وجمهور المتكلّمينَ كالقاضي وطائفةٍ من المعتزلة كأبي الهذيل والجبّائيٌ وابنه 
على أن الحكم ما أدَى إليه اجتهاد المجتهد يكون ظنّ كل مجمتهدٍ بالنسبة إليه مطابقًا للواقع ؛ ولكنّ المختار 
خلافه وهو أنّ الحكم عند الله واحدٌ فيكون المصيب واحدًا لا بعينه وإليه ذهب إمامنا الشَافعيٌ 
والأستاذ أبو إسحاق وجماعةٌ من الفقهاء وعلى هذا لا يكون الحكم مطابقًا للواقع . ولكنّ هذا مجوّد 
احتمالٍ جار في سائر المسائل الاجتهاديّة الطتيّة ومثله لا ينبني عليه جعل الحكم الظَنيّ الاجتهاديّ من 
أفراد الجهل المركٌب نموذ بالله من ذلك ؛ لأنالم نتحقّق عدم مطابقته للواقع بل ذاك تجويرٌ عقلي . ٠‏ وفرّق 
بين العلم بعدم المطابقة اللآز م عليه ما ذكر وعدم العلم بالمطابقة» والموجود فيما نحن فيه هذا دون 
الأول . 
() (قَوْلَهُ : لله جل المذركِ بمَا في الْوَاقِع) أي بالهيعة القابتة للشّيء في الواقع وقوله : مع الجهل بأنّه 
جاهلٌ أي حالة كونه مصاحبًا ولازمًا له الجهل بأنّه جاهلٌ له فتسميته جهلا مركبًا؛ أنه تصيحبه ويازمه 
جهل آخر وليس امراد أن مسمّى الجهل المركٌب مجموع هذين الجهلين كما قد يتوهّم . فإنّ مسمّاه الذي 
هو الاعتقاد يسيطٌ » ؛ إذ لا يعقل التركيب في الاعتقاديّات . . وفي شرح المواقف سمي مركبًا ؛ لأنّه يعتقد 
الشيء ء على خخلاف ماهو عليه» فهذا جهلٌ بذلك الشّيء ويعتقد أنّه يعتقده على ماهو عليه فهذا جهلٌ 
آخخر قد تركبا ممًا. 


-_- الكلام في المقدمات 6 - 


(وَقِيلَ) الجَهْلٌ (تَصَوْرُ المَغْلُومٍ) أي إذراك ما من شَّأْنِهِ أنْ يُمْلَّمَ ”2 (عَلَى خِلفٍ 
هَيْنَتِهِ) ؛ في الواقع فالجهْلُ البسيطً على الأول لبس جهلاً على هذا والك لان 
مَأخوذانٍ من قَصيدةٍ ابن مَكَيّ ”' في العَقائِدِء وَاستَغْتى بقوله انتفاء العلم © عن 
التَقْيِيدٍ في قولِه غيره عدمٌ العلم عَمًا من َأنِه العلمٌ © .......... 00 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مَا مِنْ شَأْئهِ أن يُمْلَمَ) أفاد بهذا التتفسير اندفاع إشكال أن تصوّر المعلوم علم به فيصير المعنى 
علم المعلوم والمعلوم لا يعلم؟ لأنّه تحصيلٌ للحاصل وشمول التّعريف لما في أسفل الأرض . وقد 
يقال: لا ورود لهذا الإشكال؛؟ لأنّ الفرض أن ا موصوف معلومٌ» والمجهول إِنّما هو صفته مثلاً إذا 
تصوّر العالم بأنّه قديمٌ» فالعالم معلومٌ والجهل في إثبات صفة القدم له ثم إِنْ الذي من شأنه أن يقصد 
ليعلم؛ وما من شأئه أن يعلم مرجعهما شيءٌ واحدٌ. وادّعى التّاصر أن بينهما عمومًا وخصوصًا 
وجهيًا يجتمعان فيما من شأنه أن يعلم وأن يقصد كالمعلومات الشّرعيّة مثلا» وينفرد الأزل فيما شأنه أن 
. يقصد ليعلم وليس من شأنه أن يعلم كذات اللّه تعالى» فإنّ شأنه أن يقصد ليعلم وشأنه أن لا يعلم 
تعر أسبات مجه تال » ويتترد الث ينا من + حكن عام والدي عن اله ان يلعل يدام كابطل 
الأرض» وما فيه اه. 
ورد بأن قصد علم ما يتعذّر علمه لا يتصوّر من عاقل؛ وأنّ ما تحت الأرض ليس من شأنه أن 
يعلم؛ فلا اثفراد لواحدٍ منهما في مادّةٍ عن الآخخر. 
(1) (قَوْلَهُ: ليس جَهِلا عَلَ هَذَا) أي بل هو واسطة . 
() (قَوْلّهُ : مِنْ قَصِيدَةٍ ابْنِ مَكْيّ) المسمّاة بالصّلاحيّة؛ لأنّه أهداها للسّلطان يوسف صلاح الدّين - 
رحمه الله تعالى - فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتّى للصّبيان في المكاتب» قال في تلك القصيدة: 
وإن أردث أن تحدٌّ الجهلا من بعد حدٌ العلم كان سهلا 
وهو انتفاء العلم بالمقصود فاحفظ فهذا أوجز الحدود 


وقيل في تحديده ما أذكر من بعد هذا والحدود تكثر 

تصوّر المعلوم هذا جزؤه وجزؤه الآخر يأني وصفه 

مستوعبًا على خلاف هيئثته فافهم فهذا القيد من تثمته 
(4) (قَوْلَهُ: وَاسْتَفْتى إِلَغْ) أي لأنْ الانتفاء لا يصمّ إلا حيث يكون ابوت بخلاف العدم؛ فإنّه أعمَ . 
(5) (قَوْلْهُ : هما مِنْ شَأنِهِ الِْلْمُ) قال التّاصر: المقام لمن دون "ما إلا أن يقال : صفةٌ بعدم العلم قربه إلى 
غير العاقل اه. ا 


قال سم : وأيضًا فما تطلق على العاقل» وإن كان قليلاً» ولعل وجه إيثار ما نقل اجتماع :من؟ 
مع حرف الجرٌ الممائل لهاء ولا يخفى أنْ الشّارح ناقلٌ لهذه العبارة عن غيره ١‏ ه.. 


55 ؟ 


الدكلام قْ القدمات -ّ 


الإخراج الجمادٍ 2١‏ والبهيمةٍ عن الانّصاف بالجهْل ؛ لأنْ انتفاء العلم نما يقال فيا مَنْ 
شَّأنّه العلمُ ببخلاف عدم العلم ؛ وخرج بقوله المقصوةٌ ما لا يَقَمَ يَقُصَدْ كأسفَلٍ الأرْضٍ وما 

فيه 9 فلا يُسَمَّى انتفاءٌ العلم به جهلاً: واستعماله 7" التَصَوْرٌ بمعنى مُطْلَّقِ الإذراكِ 
خلافٌ ما سبق صحيحٌ وإن كان قُليلاٌ» ويُقسمٌ حينئلٍ إلى تَصّوْرٍ ساذّج أي لا حكمّ 


وتعقبه بعض من كتب بقوله: إِنّه كلام من لم يعرف مواقع الكلام ا ه. 

ووجهه أنّ غرض التّاصر إبداء مناسبة للتعبير بما دون «من؛ لا الاعتراض على الشارح» فلا 
حاجة لقول سم: ولا يخفى إلخ» فإنّه يفهم من سوق هذه الجملة أنه فهم من كلام التّاصر 
الاعتراض فأشار بها إلى أن الشّارح لا يرد عليه شي5؛ لأنّه ناقل عبارة الغير فاعتراض النّاصر 
يترجٌّه على ذلك الغير ققد آخر- ع ان دو عزقر جه لبود اندها يو الور فكان 
اللآئق أن يحذف هذه الجملة ويقتصر عل ما زاده على التاصر من التّوجِيه ؛» فقول من قال رادًا على 
المتعقّب. ومن المصائب أن بعض من طمست غشاوة التَعصّب بصيرته فهم أنّه تعقيبٌ لما قاله 
الّاصر وقال: إِنْ كلام سم كلام من لم يعرف مواقع الكلامء فانظروا من الذي لم يعرف مواقع 
الكلام واعجبوا من اجتراء هذا الرّجل علىاذلك الإمام ا ه. 

خروجٌ عمًا يقتضيه الحال ومحض تشتيغ في:المقال؛"ومثله لا يتبغي أن يرتكبه فحول الرّجال؛ 
فإنّه عدول عن الإنصاف إلى سلوك طريق الاعتساف :وقول ذلك القائل: إن ذلك الرّجل فهم أنّ 
كلام سم تعقّب للتاصر وهمٌ» فإنه» وإن لم يصرّح بذلك إلا أن فحوى الخطاب تفيد أنه فهم من 
كلام سم الانتصار للشارح بناءً على ما فهمه من كلام النّاصر والحال أنه ليس كذلك. 
(1) (فَوْلُْ : لإخرّاج الْجمَادِ) متعلقٌ بالتّقبيد وكما يخرج الجماد والبهيمة يخرج التائم والغافل ونحوضماء 
فَإنهُم ليس من شأتهم العلم . 
() (قَوْلْهُ : كَأسْفَلٍ الأزضء وما فِيه) أي في الأسفل» وهذا بالتسبة للإنس دون الجنّ ومثله ما فوق 
السّموات» وما فيها. 
(6) (ثوْلَهُ: وَاسْتِعْمَاله) مبتداً خيره قوله: صحيمٌ وقوله : لافه إلخء حالٌء وحاصل ما قاله: إن 
المراد بالنصور التصور المطلق المرادف للعلم الصّادق بالتصوّر الساذجء والتصديق لا التتصور بالمعنى 
السابق المقابل للتُصديق كما أشار إليه بقوله: ويقسم حينئلٍ - أي حين إذ يستعمل بمعنى مطلق 
الإدراك - إلى تصوّرٍ ساذج إلخ فهو أعمّ من قول غيره : الجهل اعتقادٌ جازمٌ غير مطابق لقصوره على 
التتصديق» وقوله : خلاف ما سبق أي من استعماله في التّصوّر السّاْج خاصّةً» عدو أذ لتم 
استعمالين وأنّ استعماله في مطلق التُصوّر قليل بالنّسبة إلى استعماله في التّصوّر السَاذْج كما أشار إلى 
ذلك بقوله : وإن كان قليلاً . واعلم أن ما في الشّرح هنا هو بمعنى ما في «طالعة الشمسية» وللسّرَاجٍ 


سس مسألة الحسن المأذون فيه 1 ؟ سك 


معه؛ وإلى تَصّوّر معه حكمٌ وهو التَضْدِيقُ ”''. 


(وَالسّهَوْ الذّمُولُ) *'" أي الخفْلةُ (عَنِ المَعْلُوم) الحاصل *" فيتتبّه ”*" له بأذْنى تنبيه 
بخلاف النّسيانِ فهو زّوال ل المعلوم ” *" تالت تحسيله. 


اعسألةٌ الكسّوا فعلْ المصَليفٍ ” الدأكُووًا فيه اوَاجبا وَعَنْدُوبَا وَمُتَاحَاا 


و«الحواشي» هناك كلامٌ كثيرٌ لم يخصّنا هناء ولا يتعلق به غرض عل أنه سبق شيء يتعلق يما هناء 
وتكآّمنا هناك بما فيه مقنعٌ والّاصر لشغفه بالاعتراض» لخص شيئًا ما ذكروه هناك» وذكره هنا وتكلم 
معه سم ومن تأخُر بعده أيضًا والكلّ مستمدٌ من موادٌ ذلك الكتاب. 

فمن أراد تحقيق هذا المبحث فليرجع إليه . 

ومسألة تقسيم العلم إلى التّصوّر والتّصديق طويلة الذيل حتّى إن القطب الرّازِيَ أفردها بتأليفٍ 
مستقلّ وحشّاه العلامة مير زاهد الهنديّ بحاشية أتى فيها بنفائس تحقيقاتٍ لم يسبق إليهاء ونحن 
ذكرنا شيئًا من ذلك في «حواشي الخبيصن» . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَهُوَ الفُضْدِبقٌ) الضّمير راجمٌ لبتموع التصوّر والحكم على نحو ما سبق من التأويل لا 
للقصوّر المقيّد بالحكم ؛ لأنّه ل يذعب إليه أحدٌ»:ؤإن:كان هو الظاهر من العبارة تأمّل . 
(1) (قَوْلْهُ: وَالُ َو لفُمُولٌ) مضمون كلام المصئف والشّارح أنْ الذهول والغفلة مترادفان وأنهما أعمّ 
مطلقًا من السّهو وأنّ التلاثة مباينةً للنّسيانء وقد قال التاصر؛: هذا فول لا أعلم له سندّاء ثم ساق ما 
يخالفه عن المواقف وشرحهاه. 

وقول سم في جوابه: إمّّْما لم يبندعا ذلك بل هما ناقلان له وأئهما ثقتان حججتان» وأنما لم ينقلا 
ذلك عن المواقف وشرحهء ولا التزما موافقتهما حنّى يضرّهما خالفتهما لا يجدي نفعًا بل الواجب 
في صناعة التّوجيه الإتيان بنقل عن إمام ثقةٍ بما يؤيّد كلام الشارح؛ سسا دس 
لكر منه ونتهنا غير مرق على أله غير ناي : في مقام المناظرة بل هو عمل برتبة قائله من العلم . 
(6) (فَوْلُ : الحاصِلٌ) أي في الحافظة والذهول من المدركة؛ فلا تنافي. 
(1) (قَوْلْهُ : فِيتتبّةُ) تفريع على قول الحاصل . 
(6) (قَوْلْهُ: زُوَالَ المْلُوم) أي من الحافظة والمدركة معّاء وهذا إِنّما يتخرّج عل القول بإئبات القوى 
الباطنة» وقد أثبتها الحكماء وتفاها المتكلّمون. 
000 (فَوْلْهُ : فِعْل المكَلْفِ إلخ) إشارةٌ إلى أن المأذون صفة موصوفي محذوي وأنه من باب الحذف 
والإيصال ولتحسن المقابلة بينه وبين قوله: قيل: وفعل غير المكلّف» والمراد بالمكلف الملزوم بما فيه 
كلفةٌ إلا البالغ العاقل بدليل قوله فيما يأتي والسّاهي إلخ . 


سح اارة ؟ مسألة الحسن الماذون فيه - 


الواوٌ وُللتّفْسِيمِ ('2 والمنصوباتٌ أحوال لازمةٌ 9 للمَأذونٍ أتى بها لبيانٍ أقسام 
الحسّن . (قِيلَ : © وَفِْلُ ير المُكَلْفِ) أيضًا كالصّبِيٌ والسّاهي والنَائِم والبهيمة ترا إلى 
أنّ الحسّنّ ما لم يُنْهَ عنه عنه ”“ (وَالقَبِيحُ) فعلٌ المكَلْفِ (المَنْهِئ) عنه (وَلَوْ) كان مَنْهِيًا عنه 


وفي تفسير الحسن والقبح هنا بالمأذون والمنهيّ ولو بالعموم» وفيما سبق بما يترتب عليه المدح 
والذّمٌ إلخء الأخصٌ مما تقدم تنبية على أن لهما إطلافين, 
)١(‏ (قُوْلْهُ: : اواو لِلتفسِيِم) وهي في تقسيم الكل إلى جزئياتٍ إن لوحظ اجتماعها تحته أجود. 
(؟) ( ْلَه : : أخوَال لازِمةُ) أي لأنواع الأذون فيه كما يفيده قوله : أتى بها لبيان أقسام الحسن» أمّا عل 
وجه التُوزيع بأن يكون كل منهما حالاً لازمة لقسم من هذه الأقسام فهو نظير ما مقّل به التّحاة من 
تولهم حيّذا المال فضةٌ وذهبّاء أو على وجه لزوم مجموعها لمجموع هذه الأقسام» فيكون المعنى الحسن 
فعل المكلّف المأذون فيه متنوّعًا إلى ما ذكرء وليس المراد أنها لازمة لمفهوم المأذون حتّى يرد ما قاله 
النّاصر : إنّ الحال اللأزمة هي غير المنفكّة عن صاحبهاء ومن البينٌ أن كلا من الوجوب وغيره ينفكٌ 
عن المأذون بأن يتّصف المأذون بواحدٍ من الأخرئ فاللازم واحدٌ منها لا بعينه لا كلّ واحدٍ منهاء ولا 
مجموعها. 
(©) (قَوْلْهُ : قِيلَ) قائله البيضاويّ» قال في «المنهاج»:.ها :بي عنه شرعًا فقبيحٌ وإلا فحسنٌ كالواجب 
والمندوب والمباح وفعل غير المكلف بناء غلن:أنّ الحسن مالم ينه عنه وهو لتناوله فعل غير المكلف أعمّ 
من تفسيره بالمأذون فيه» إلا أن بعض من كتب على «المنهاج» اعترضه بأن جعل فعل غير المكلّف جنسًا 
غير حسن» فَإِن تقسيم الحكم - وإن كان بواسطة المتعلّق - يستدعي أن يكون الفعل من أفعال المكلّفِين 
على أنّه لا حسن إلا بالشّرع عند الأشعريّة وورود الشّرع بحسن أفعال البهائم ممنوعٌ | ه. 

وحيتئلٍ فيقرأ: «وفعل غير المكلّف؛ بالرّفع عطمًا على المأذون فيه بحسب الظاهر وعل موصوفه 
المحذوف بحسب الحقيقة» ولا يقرأ بالتصب عطفًا على الأحوال السّابقة» إذ لا يصمّ إدراجه في 
الملأذون فيه شرعًا؛ لأنّه لا إذن فيه . 

والحسن أحد قسمي فعل المكلف اللمتعلّق به الحكم فيحتاج للجواب بأنّه اندرج فيه من حيث هو 
بقطع التّظر عن كونه أحد قسمي فعل المكلّف» وإن لم يقطع النّظر فيه عن ذلك القول الأوّل. » ثمّ 
إن فعل غير المكلف يشمل عباداته» وقضيّة ذلك أنّْهَا لا ترصف بالحسن عل القول كما لا توصف 
بالقبح فيكون واسطة عليه ويتناول أيضًا فعله المنهيَّ عن نوعه نحو زناه وسرقته» ومن أبعد البعيد 
ذهاب أحدٍ إلى حسن ذلك فيراد بقوله: ١ما‏ لم ينه عنه» أي ما لم ينه عن نوعه فيخرج وفيه بعدء 
وأبعد منه القول باستثنائه» فإِنّ الاستثناء في التعريفات غير معهودٍ. 
(4) (فَوْلَهُ : ما ينه عَنْهُ) يتناول التعريف أفعال الله . كذا قالواء ومن صرّح بذلك البدخشيّ في شرح 


عد مسألة الحسن الماذون فيه مستت 464 ع 


(بِالعمُوم) أي بعُموم التهي المستَفادٍ من أواير التَدبٍ كما نفدم (َدَخَلَ) في القبيح (لدفُ 
الأؤْلّى) كما دَخَلَ فيه الحرامٌ والمكروه. 00 

(وَقَالَ إِمَامُّ الحَرّمَهِن: لَيْسَ المَكُرُو 6 أي بالمعنى الشَايِلٍ لخلاف الأولى 7 
(قَبِيحًا) و" انه لا يدم عليه - (وَلا حَْسَتًا)؟ لأنه لا يُسوغ العّياء عليه ببخللاف المباح 
فَإِنّه نه يَسوعٌ التّناءُ عليه وإِنْ لم يُؤمر به .”' على أن بعضّهم جعله واسِطة أيضًا؛ 9 
ًا إلى أنّ الحسّنَ ”"' ما أَمِرَ بالتناءِ عليه كما تقدّمَ في أنّ الحسّنٌّ والقبيحَ بمعنى 


«منهاج البيضاويّ؛ قال في شرح قوله : «وفعل غير المكلّف»؛ لأنّ عدم التهى عنه شرعًا إِمَا لعدم 
صلوحه لتعلّق الأحكام به وهو المراد بفعل غير المكلّف وذلك إمّا لتعاليه كفعل اللَّه تعالى: أو للتقصان 
كفعل السّاهي والثائم والمجئون والطّفل والبهيمة» وإمّا لتعلّق منافيات التهي به مع صلوحه لذلك 
)1١(‏ (قَولَهُ: أي بالمفتى الشَايلٍ لخلافٍ الأولى) لا يقال لا قصور على إرادة معناه الأخصٌ لاستفادة نفي 
خلاف الأول بطريق مفهوم الموافقة الأولؤيّ من نفي قبح المكروه لأنّا نقول: لا يكفي استفادة نفي 
قبحه بالأولى في جعله واسطةء بل لا بد من نفي حسنه أيضًا وهو لا يستفاد من نفي حسن المكروه لا 
بالأولى ع ولا بالمساوي ؛ لأنْ المكروه أعان وأغلظ والمفهوم لا يكون أدون. 

(1) (قَوْلَهُ ليس كرو َبيَا) فعلى هذا ليس كل ماخبى عَنة قبيحٌ بل يختصٌ بالحرام وقوله : أي بالمعنى 
الشّامل إلخخ؛ المحل للعناية ؛ لأنّ ظاهر العبارة أن المراد بالمكروه ما ثبت بدليلٍ خاص وتفسيره بما 
يشمل خلاف الأوّل الظاهر » فلا وجه للانيان بأىّ . وقد يوجه نظرًا إلى أن إمام الحرمين م يفرّق بينهما 
في الشامل كما تقدم . 

(9) (قوْلْهُ : لأنْهُ لأ يُذْمُ عَلَبِ) أي وإنّما يلام عليه 

(4) (قَولَهُ: وَإِنْ 1 يُؤْمَرْ به) الضّمير عائدٌ على القّناء عليه لا على المباح بقرينة قوله الحسن ما أمر بالثّناء 
عليه , 


(0) (قَولهُ: عَلَ أنْ بَمْضَهُمْ جَمَلَهُ رَاسِطَةٌ أنِضًا) صرّح به إمام الحرمين أيضًا في تلخيص التقريب 
و«الإرشاد» فيكون له في المباح قولان» وإن أوهم خلافه اقتصار المصئّف في التقل عنه على جعل 
المكروه واسطةً» ولو قال الشَارح على أنَّ إمام الحرمين جعله واسطةً أيضًا لأفاد ذلك وكان فيه إشارةٌ إلى 
الاعتراض على المصتف فلذلك قال الكمال: وعجيبٌ نقل الشارح ذلك عن بعضهم مع تصريح إمام 
الحرمين؛ وأعجب من ذلك ذكر شيخنا العلامة شمس الدّين البرماويّ ذلك في «شرح الألفيّة» بحنًا 
له نعم وقع للإمام في التتلخيص في موضوع آخر أن المباح حسن . 

(5) (قَوْلهُ : كرا إل اَن إقنخ)» وأمَا القبح فباقي على 7 تعريفه المتقدّم فالمتفق عليه كون المباح واسطة 


“٠. ع‎ 


مسالة جائز الترك ليس بواجب ‏ #»ه 
ترتيب المدج وَالذَّءْ ”'' شرعي . 
امسألة؛ اجائز الترك ليس بواجب] 


جائرُ التِّكِ) ”"' سواءً كان جائرٌ الفعلٍ أيضًا ”" أم مُمْيعَه (لَيسَ بوَاجب وإلآ لَكَانَ "© 


تغيير تعريف المباج . 

)١(‏ (قَوْلَه : نَرئْبٍ المذح وَالذُمٌ) قال الّاصر ارئب لزوم شيء عن آخرء وفعلل المددح والذّمَ ليس لازمًا 
للحسن والقبيح» فالمراد هنا : ترنّب طلبهما ؛ أو جوازماء فترتّب المدح والذّمّ تمل لهما فقوله : اكما 
تقدّم» ليس بظاهر . . وأجاب سم بأنْ المفهوم من صنيع الشارح أنْ الأمر بالقّناء على الشّيء ء تابع للأمر 
بذلك الشيء» وعلى هذا يكون المراد في قوله السّابق وبمعنى ترتّب المدح والدّمَ شرعيٌ أن الشيء 
الحسن بذلك المعنى هو ما أمر بالثّناء؟ لكون الشيء ء مأمورًا به بدليل ترتّب الثواب عليه؛ لأنّه إنما 
يكون على المأمور به . وحيتئلٍ فقوله: كما تقدّم تنظيرٌ للمراد بالحسن عند هذا البعض بالمراد به فيما 
تقدّم والتقدير نظرًا إلى أن الحسن ما أمر بالقناء عليه كالحسن الذي تقدّم في ضمن أن الحسن والقبح 
بمعنى ترتّب المدح والذّمّ شرعييٌ » فإئّم نظروا.فيه إلى مااذكره ولا إشكال في هذا المعنى وليس حوالةً 
على ما تقدّم حتّى يستشكل بأنّ ما تقدم ل يِصرّحافيه بذلك حتّى نصح الحوالة عليه كما ظنّه الشيخ 
فاستشكله؛ عل أنه قد يمئع توقف الحوالة على التَصِريح بالمعنى الذي تة تقع الحوالة باعتباره: ول لا 
يكفي في الحوالة إرادته ويكون تنبيهًا عل إرادته ا.ه. 0 

(1) (قَوْلَهُ : جَائِد الدْرِكِ) آي الذي انعقد سبب وجوبه وطرأ العذر بعده» أو قبله واستمرٌ لحينه كالصّلاة 
في الحيض . وأمًا الذي لم ينعقد له سببٌ فلا قائل بأنّه واجبٌ . وزاد بعض قيدًا مطلقًا لإخراج الواجب 
المخيّر والواجب الموسّع ؛ لأنّه يجوز تركه في حالةٍ دون الأخرى» ولا حاجة له؛ لأنْ ما جاز تركه فيهما 
ليس الواجب وإِنّما الواجب الأحد المبهم وهو لا يجوز تركه على أنه لا يتوهّم دخخولهما؛ لأنَ المراد 
جواز التّرك مع قيام العذر وعما لا تمل . 

(") (قَوْلَهُ : سَوَاءَ كَانَ جائِرٌ إلخ) الأوّل كفطر المسافر والثّاني كصوم الحائض » وأشار به إلى أنّه ليس 
المراد بالجواز استواء الطرفين بل هو بمعنى الإمكان العام الذي اعتبره المناطقة» وهو سلب الضّرورة 
عن الطرف المخالف» وبعض التّاظرين فهم من قول التاصر : فهو كالإمكان العام عند المناطقة» أنه 
يصمٌ تخريج ما هنا عليهء وما درى أن الجواز والامتناع هنا بالمعنى الشرعيّ» وكذلك الوجوب» 
والذي اعتبروه هناك هو الجواز العقل كالوجوب والامتناع » فكيف مع تخالف الاصطلاحين ينطبق ما 
هنا على ما هناك؛ وأيضًا الجواز هنا وقع موضوع القضيّةء والجواز ب بمعنى الإمكان جهةٌ للقضيّة معتبرٌ 
حصوله بعد انعقادها ولذلك ارتبك في تقرير الإمكان وخبط خبط عشواء. 

(4) (قَوْلَهُ وَإلألكَانَ إلَخخ) دليل استثنائي حاصله أنّه لولم يكن جائز التّرك ليس بواجب بأن كان واجبا 
كان ممتنع التّرك» لكنّ لكنّ التالي باطلٌ» أمّا الملازمة فظاهرةٌ . وأمَا بيان بطلان التَالي فقد أشار له الشّارِح 


"١‏ ع 


#*» مسألة جائز الترك ليس بواجب 
مُمْمَيمَ الترْكِ) . وقد قُرِضٌ جايزه ."") 
(وَفَال امم الفُقياء: 9) و و را بود ا 


بقوله : وقد فرض إلخ . وبيانه أنه يلزم على تقدير تحقق الامتناع أن لا يكون جاتز الثّرك ؛ وَالرض أنه 
جائز التّركء فيجتمع التفيضان وهو محال؛ وملزوم المحال؛ وهو امتناع الثَرك تحال فملزومه وهو 
الوجوب ال تلبت تفيضه أعني عيدم الوجوب وهو المدّعي . وأجيب يمنع التناقض ؛ فَإن المنافي 
للوجوب هو جواز التّرك مطلقًا لا جوازه وقت العذر فقط كما هو المراد فاللازم كونه جائز الثتَرك وقت 
العذرء وغير جائز الثّرك في بقيّة الأوقات» وليس هذا تناقضًا لاختلاف زمني التّفي والإثبات . وفي 
قول الشّارح الآتي: وجواز الثّرك إلخ» إشارةٌ إلى ذلك وجعله التاظرون هنا من قبيل قياس الدلف 
وليس كما زعموا بل هو كبقيّة الأقيسة الاستثنائيّة التي يستدل فيها ببطلان الثَاني فيبطل نقيضه فيثبت 
المّعي كما قرّرناه إذ ليس كل قياس أبطل فيه المقدّم ليثبت نقيضه وهو المدّعي قياس الخلف . 

قال السّعد في شرح الشمسيّة: ولا كان القياين منحصرًا في الافتراني والاستثنائي وجب رد هذا 
لالم الم تاي لزيد لكوي + د + 

وقد وقع فيه اختلافٌ عظيمٌ والذي استقرٌ ستقرٌ عليه رأي الشّيخ أنه مركبٌ من قياسين : 

أحدهها؛: اقترانٌ مركّبٌ من متصلتين أحدهها مَنْ الملازمة بين المطلوب الموضوع» على أنّه ليس 
بحن ونقيض المطلوب وهذه الملازمة بِيّنة بذاتباء والأخرى من الملازمة بين قيض المطلوب 
الموضوع على أنه حقٌ وبين أمر محال وهذه الملازمة ريّما تحتاج إلى البيان فينتج متّصلة من المطلوب 
عل أنه ليس بحقٌّ ومن الأمر المحال. 

وثانيهما: استثنائينٌ مشتملٌ على متّصلةٍ لزوميةٍ هي نتيجة ذلك الاقتراتي واستثناء نقيض الثَالي 
لينتج نقيض المقدّم فيلزم تحقّق المطلوب؛ وتلخيصه أنّه لو لم يتحقّق المطلوب يتحقّق نقيضه لتحقّق 
المحال» لكن المحال ليس بمتحقَّتٍ فنقيض المطلوب ليس بمتحقتٍ فالطلوب متحقّقٌ ا ه. 
)١(‏ (قوْلَهُ : وَهَد فُرض إِلَخْ) ضميره المستتر يعود للشّيء المتّصف بجواز الثّرك مجرّدًا عن صفته وإلأأصار 
المعنى » وقد فرض جائز الثرك جائز الترك. 
(1) (فَوْلَهُ : وَقَالَ أكترْ الْقُقَهَاءِ إنغ) أي خالفوا في ذلك فقالوا بوجوب الصّوم على الحائض والمريض 
والمسافر مع أنّه يجرز لهم تركه» وم أقف عل سلني للمصئف في نقل ذلك عن أكثر الفقهاء وقول 
الزركشيّ : إن المصّف تبع في ذلك المحصول منتقدٌ» فإنّ الذي في المحصول نقله عن كثيرٍ من الفقهاء 
لاعن أكثرهم ويعارضه في الحائض نقل الإمام التَوويّ» فإنّه لم ينقل إل وجهًا عن بعض أصحابنا 
ونقل مقابله عن الجمهور. فقال في شرح «المهذّب» أجمع المسلمون عل أنه لا يجب على الحائض 
الضّوم في الحالء ثم قال الجمهور ليست غخاطبةٌ به في زمن الحيض وتؤمر بتأخيره | ه. 


عد 7 سس ه5000 مساألة حائز الترك ليس بواحجب ‏ #2 


ِب الصُوْمُ َلّى الحَائِضٍ وَالمرِيض وَالمُسَافِرٍ ()) لقوله تعالى لمم سَبِدَ يدم اللَهْر 
لضم 4 إببر::هم:] وَهَؤُلاءِ شّهدوه ”'' وجوارٌ الثركِ لهم لعُذْرِهم أي الحيْض المانع من 
القعلا 9" إيوي **؟ والميسن والكتر التلين لا يمتمان عن 00 


وقول البيضاوي: قال الفقهاء : مراده الكثير منهم كما في «المحصول»؛ وعليه حمله المصئّف في 
شرحهء نعم نقل ابن برهانٍ الوجوب على الحائض عن كاقّة الفقهاء من أصحابنا وأصحاب أبي 
حنيفة وهو معارض بما سيأتي من نقل ابن السَمعانٌ عن الحنفيّة خلافه وبما سبق من نقل التوويٌ 
خلافه عن الحمهور قاله الكمال. 

وأجيب بأنّ الرّركشيّ نقل عن الشيخ أبي حامدٍ الإسفرايينيّ في كتابه الأصول أن مذهبنا يجب 
عليهم في الحال إلا أنّه يجوز لهم تأخيره إلى زوال العذرء. ويكفي هذا مع نقل ابن برهانٍ سلقًا 
للمصئّف» وثقل ابن السّمعاني إِنّما يعارض نقل ابن برهانٍ بالنّسبة للحتفيّة لا بالنّسبة لأصحابنا. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : بهِبُ الضُوْمٌ مَل الحايض إِلَمْ) أي.فيكونون مخاطبين به في حالة العذر بمعنى أن ذمتهم 
مشغولة به بخلافه على القول الأوّل فليسؤا تخاطبين بهم ووجوب القضاء عليهم لانعقاد السّبب في 
حقهم لا لكونه واجبًا عليهم في حالة العذر. 
(1) (قَوْلَهُ : وَهَؤْلآءِ شَهِدُوهُ) فيه إشارةٌ لقياس أقتراي تقريره هكذا الحائض والمريض والمسافر شهدوا 
الشّهر وكل من شهده وجب عليه الضّومْ» فهؤلاء يجب عنليهم الصّومء أمّا الصّعْرى فظاهرةٌ. 

وأمًا الكبرى فدليلها الآية؛ لأنّ الموصول مع صلته في معنى المشتقٌ وتعليق الحكم به مؤذنٌ 
بعليّة مبدأ الاشتقاق فيستفاد منه أن علّة وجوب الصّوم شهود الشّهر أي حضوره ونا كان هذا 
الدليل معارضًا بالذليل السّابق احتاج أصحاب هذا القول للجواب عنه بمنع التّناقض كما قرّرناه 
سابقًا وأشار إليه الشارح بقوله: وجواز الثّرك لهم إلخ. 
() (قَوْلَهُ : المانِعُ مِنَ الفِْل) المنع في هذا وفي قوله : اللّذِين لا يمنعان إلخ لا يراد به المنع الحسّيّ لظهور 
انتفائه؛ ولا المانع المراد به عند الإطلاق وهو مانع الحكم؛ لأنّ الحكم وهو الوجوب ثابتٌ عندهم 
فتعينٌ أن المراد المحرّم أي سبب التُحريمء لكن يرد حينئلٍ على عموم قوله المرض والسَفر ما أدى إلى 
التلف منهماء فإنّه محرّمٌ ا ه. ناصرٌ. 

والجواب أنّ المراد المحرّم تحريمًا بحيث لو وقع كان فاسدًا غير مجزئ» وهذا ليس إلا في 
الحيض» أما المسافر والمريض فإئْهما يصمح صومهما في هذه الحالة ويجزئ مع التحريم كالصّلاة في 
الأرض المغصربة. 
(4) (قَوْلَهُ: أيضًا) أي كما أنه عذرٌ في التّركء وهذا راجعٌ لقوله: أم بمتنعة» وقوله: والمرض إلخ 
راجعٌ إلى وله : سواءٌ كان جائز الفعل . 


7 ”1 سك 


»> مسالة جائز الترك ليس بواجب 
ولأنه يجب ”'' عليهم القضاءٌ بقدرٍ ما فاتهم فكان المأتيُ به بَدَلاً عن الفائِتٍ 
رعذ خجو ارتيو ع اكير عند انتفاء العُذْرٍ لا مُطْلَّفّا وبأنْ وجوبٌ 


القضاء و”" إِنْما يونت على سيب الوجوب؛ وهو هنا شُهودٌ الشَّهْرٍ وقد تَحقّقَ ف لا على 


)١(‏ (قوْلَهُ : ونه يب إلخ) عطف على معنى الكلام الذي قبله أي فوجب عليهم لشهودهم الشهر 
ولوجوب القضاء؛ وهذا دليل ثانٍ للأكثر حاصله أن القضاء واجبٌ عليهم بقدره أي بقدر ما فاتهم من 
الأيّام وهو واجبٌ فيكون الأصل واجبًا؛ لأنّه لايؤتى ببدله إلا إذا كان هو واجبّا فيكون الصّوم واجبًا 
في حقّهم حالة العذر وهو المطلوب. وما قالوه هنا من أن الاستدلال بالآية على الوجوب في محل 
العذر غير صحيحء المقتضى ذلك أن الاستدلال وقع بالآية مع أنْا ذكرت سنذا لكبرى القياس» 
ومعلومٌ أن الكلام على السّند غير موجه من طرف المانع وليس تا نحن فيه فالوجه ما قلنا: إنّهِ منمٌ 
لكبرى القياس . 
(1) (قَوْلَهُ: مُوجِبٌ) أي سببٌّ للوجوب عند ةانتفاء العذر لا مطلقًا والعذر قائمٌ هنا 
(6) (قَوْلَه : وَبِآنٌ وُجُوبٌ القَضَاءِ) جوابٌ من ظزفهم أيضًا عن الدّليل الثاني حاصله أنا لا نسلّم أنّ 
وجوب القضاء يقئة يقتضي أصل الوجوب بل"المذار:علق تحقّق سبب الوجوب وهو شهود الشّهرء وقد 
حصل وبحث فيه الكاصرباله ل بلا ليق هد الذليل الثاني ؛ لأنْ الاستدلال به من حيث إِنّ 
وجوب القضاء بقدر الفائت واجبٌ كبدله وإلاّ م يكن بدلاً بل فعلاً مقتضيّاء وأمّا كون القضاء يترئب 
على سيب الوجوب» أو نفس الوجوب فشيء آخر لا تعلق به بالاستدلال؛ ولا تعرّض له فيه بوجه 
اه . قال سم : وهو إشكالٌ حسنٌ ويمكن أن يجاب عنه بأنَّ المراد بالقضاء في قوله : بأنّ وجوب القضاء 
إلخ معناه القضاء على الوجه المذكور أعني كونه بقدر ما فاتهم المشعر ذلك ببدليّته» فحاصل الجواب لا 
نسلّم أنّ كون القضاء بقدر ما فاتهم المشعر بالبدليّة يتوقّف على سبق نفس الوجوب بل يكفي فيه سبق 
إدراك سبب الوجوب أي لم لا يجوز أن يكون مجرّد إدراك سبب الوجوب مصحًا لكون القضاء بقدر ما 
فات وللبدليّة إذ يكفي في تَحقّقها أنه كان يجب لولا العذرء ولا بد لنفي ذلك من دليلٍ . 
(4) (قَوْلَهُ : لأَعَلَ وُجُوب الأذاءِ) فيه بحثٌ؛ لأنْ وجوب الأداء إن أريد به الوجوب في الجملة أعمٌ من 
الوجوب على القاضي» أو غيره منعت الملازمة في قوله: وإلا إلخ» وإن أريد به الوجوب في حقٌ 
القاضي كما يدل عليه آخر كلامه لم يلزم من ذلك أنْ التُوقّف إنّما هو السّبب لجواز التَوقف على 
الوجوب في الجملة كما مشى عليه ابن الحاجب وغيره في تعريف القضاء حيث قالوا استدراكا لما سبق 
له وجوبٌ مطلقًا قاله النّاصر. قال سم: وجوابه باختيار الشّقّ الثاني وقوله: لم يلزم من ذلك أنّ 
التوقف إنّما هو على السّبب إلخ . 

قلنا: الحصر في قوله: (إنّما يتوقف» إضافيٌ. أي لا يتوقف على وجوب الأداء بالفعل على 


٠١: 


مسالة حجائز الترك ليس بواجب ' سمه 


وإلا لما وجب قضاء الظهْرٍ ('2 مثلاً على مَنْ نام جميعَ وقتها لعدم تَحمٍّ وجوب الأداء 
في حمّه لعل )2 1 


(وَقِيلَ) يجبُ الصّوْمُ على (المُسَافِرِ 7" دُونَهُمَا) أي دون الحائِض والمريض لمَّذْرَةٍ 
ءءء 3 عراة #2 0 2 د (8) ا ومخة 0-2 

المسافر عليه وعَْجُزٍ الحائيض عنه شرعًا والمريضس حِسًا "“* في الجملةٍ ""' (وَقَال الإمَام 
الوَازِيَ) يحِبُ (مَلَيِهِ) "2 أي على المسافر دونهما (آحَدُ الشْهْرَنْنِ) ”'؟ الحاضر أو آخَرَ 


القاضي» بل يكفي فيه استدراك سيب الوجوب وإنّما اقتصر عليه مع أنه ذكر في تعريف القضضاء 
الوجوب في الجملة؛ لأنّه وحده لا يكفي في وجوب القضاءء فإِنْ من لم يدرك السشبب لا يجب 
عليه القضاءء وإن تحقّق الوجوب في الجملة بل قد ينتفي الوجوب في الجملة ويجب القضاء 
لإدراك السّبب كما لو عم العذر جميع المكلّفين» فإنّه لا وجوب حيتثلٍ مطلقًا مع وجوب القضاء 
على من أدرك السّبب ومن هنا يمكن جعل الحصر حقيقيًا وأن لا يتوقّف إل على إدراك السَبب؛ 
لأنْ القضاء دار معه وجودًا وعدمًا بخلاف.الوجوب في الجملة. 
)١(‏ (فَوْلهُ: وَِلأنا وَجَبَ قْضَاءُ الظهر) أي :بناة,عان أنّ عل وجوب القضاء وجوب الأداء على القاضي 
كما يدلّ عليه آخر كلامه أمّا على أن العلّة فى وجوت القضاء الوجوب في الجملة» فلا يتأتّى ذلك . 
(1)(فَولَهُ: لِعَدَم تق وُجُوب الأذاءِ )إن أراد لعدم تحقّقه في هذه الحالة » فلا يلزم منه نفي الوجوب 
في حدٌ ذاتهء ألا ترى أن المعسر بالدّين لا يجب عليه الأداء في هذه ال حالة مع الحكم بأنّه واجبٌ عليه» 
وفي حال العسر لا يوصف بالوجوب تأمّل . 
() (فَوْلَهُ وَقِيلٌ يجِبُ الضُؤمٌ إلخ) نقله ابن السَمعانٌ عن الحنفيّة , 
(4) (قَوْلَهُ: جسًا)ء أو شَرْعًا مُطْلَقًا واقتصر عليه لأجل أن يبين أنه في الجملة. 
(0) (قَوْلَهُ: في الْمْلَةِ) أي لا في التفصيل» وبيان ذلك أنّ المريض قد لا يمكنه الصّوم لعجزه عنهء 
وقد يمكنه لكن مع مشقة تبيح الفطر . 

فإذا قيل : إِنّه عاجرٌ عن الصّوم حسًا على الإجمال» صمّ ذلك نظرًا إلى عجزه في [حدى حالتيه» 
وإن كان لا يصمح نسبة العجز إليه تفصيلاً لعدم عجزه في الحالة الأخرىء قاله الكمال. 
(5) ( قله : وَقَالَ الإمَامُ الاي إِنَْ) هذا القول موافقٌ لما قبله في الحائض والمريض ومخالفٌ للأوّل؛ 
لأنّه يقول: الشّهر الحاضر لا يجب لا بنفسه» ولا بطريق البدل ويمكن أن يقال بمثل قول الإمام في 
المريض ؛ لأنْ عذره كالمسافر وهو المشقّة إل أن يفرض في مريض يفضي به الصّوم لهلاك نفسه؛ أو 
عضوه فيحرم عليه الصّوم» فلو تحمل وصام صم صومه» وإن كان حراما , 
(0) (قَوْلُْ: أحَدُ الشّهْرَئْنِ) فيخاطب حال سقره بالأحد الدّائر فيكون من قبيل الواجب المخيّر بخلاف 
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مسالة حبائز الترك ليس بواجب 


بعده فأيهما أنَى به فقد أنَى بالواجب كما في خخصال كفارة اليَمينِ (وَالحُلفُ لَفْظِي) أي 
راجع ل اللَفظٍ دوب المعنى ؛ 4١7‏ أن + ترك الصّوْم حالة العْذْرٍ جَائرٌ قافا والقضاءٌ 
بعد زَُوَالِهِ واجبٌ انّفاقًا . 


(َفِي كَوْنِ المَندُوبٍ مَأمُورَا به) أي مُسَمى بذلك حقيقة ”'' (خلافٌ) مبنيّ على أنّ دأ 
مر ”' حقيقة ذ حقيقة في الإيجاب كصيغة أفعلَ '/) فلا يُسَمى ورججحه الإمامٌ لازي أو في 
القدر المشترك بين الإيجاب الدب أي َنْب الفعل فيسَتّى؛ ورجّحه الآيديٌ . أمّا 
كوه مَأمورًا به بمعنى أنه متعَلُّ الأمر أي صيغة أفعلَ فلا نذا ع فيه (* سواءٌ قلا : : إنها 
مجازٌ في التدب :أ حقيقةٌ فيه كالإيجاب لاف 3 (وَالصَحٌ لَيِسَ) المندوب (مكلفًا 
به نق ا الث المبَاحُ "2 أي الأصحٌ م ليس مُكَلنا و 


ما قبله فإنه يخاطب برمضان وجواز التأخير للعذر؛ 

)١(‏ (قَوْلَهُ: دُونَ المغتى) أي فلا ثمرة لهء وفيه أله ثمزةٌ فقد نقل ابن الرّفعة ظهور فائدته في وجوب 
التعرّض للأداء والقضاء في التبّة ونوقش. 

(1) (قوْلَهُ: أي مُسَمْى بِذَلِكَ حَقِيقة) أشَارَيه إل أنّحل الخلاف كونه يسمّى مأمورًا به تسميةٌ حقيقيةٌ لا 
كونه متعلق الأمرء أي صيغة أفعل إذ لا حلاف فيه . 

(7) (قَوْلْهُ: مَبِْيْ عَلَ أنّ أ م ر) كتبت مفككة الحروف للإشارة إلى أنْ المراد هذه المادّة حيئما وجدت في 
فعلٍ ؛ أو مصدرء أو مشتقٌ 

(5) (قوْلَُ : َصِيعَةٍ أفْعَلّ) ليس التّنظير بها في أما حقيقةٌ في الإيجاب بقرينة قوله فيما يأتي :سوا قلنا : 
إنها مجازٌ في التدب إلخ». داص رار رصان 

(0) انظر تفضيل هذا القول وأدلئه ومناقشته في: شرح اللمع »)١91//١(‏ والبرهان ))1978/1١(‏ 
أصول السرخسي ».)١14/١(‏ المستصفى .)9/8/١(‏ 

(7) (فَوْلَهُ : وَالأصَحٌ لَيِسَ المنثُوبُ مُكَلْمًا بد) لأنه ليس ملزومًا به فيجوز تركه ومقابل الأصمّ أنه مكلف 
به بمعنى أنه مطلوبٌ يما فيه كلفةٌ وحيتئلٍ لا خلاف في المعنى بل الخلف لفظيٌ مبناه الخلف في تفسير 
التكليف وإِنّما تعرّض لذلك ول يكتئف بالعلم بالخلاف فيه من ذكر الخلاف في التكليف» كما ترك 
التَعرّض للمكروهء وخلاف الأولى اكتفاءً بذلك لوقوع الخلاف بينهم في خصوص المندوب» ولم يقع 
في خخصوص المكروه وهو خخلاف الأولى. 

() المباح لغة: المعلن» والمأذون والموسع فيه . انظر القاموس المحيط »)5١7/١(‏ المصباح المنير /١(‏ 
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(وَمِنْ نَمٌ) أي من هناء "2 وهو أنٌ المندوبّ (" ليس مُكَلَُا به أي من أجل ذلك 
(كَانَ اكليف إِلْرَامَ مَا فِيه كُلفَةُ) من فعلٍ أو تركِ (لا طَلَبّه) أي طَلَّبُ ما فيه كُلْفَةَ على 
وجه الإلزام أو لا (لانًا لِلْقَاضِِي) أبي بكر الباقِلآني ” " في قوله بالئّاني» فعنده 
المندوبٌ والمكروه وبالمعثى الشَايِلٍ لخلاف الأولى تت بها كالواجب 
اواو م وسو و ده جم سمه موب وس عه سسا امد اوم 1 


واصطلاحًا: ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا يمدح على فعله ولا على تركه ويقال له: 
الحلال. انظر الحدود للمباجي (58, 5 والمستصفى (517) والروضة (١1)؛‏ والإحكام للآمدي 
(١/رهة/)‏ والمسودة (011). 

)١(‏ (فَوْلَه : وَمِْء م إلغ) صريحٌ في أن تعريف التكليف بما ذكر مترنّبٌ على انتفاء التكليف با مندوب 
مع أن الأمر بالعكس وهو ما سلكه المصدّف والعضد في شرح المختصر وقد يقال: إن بينهما تلازمًا 
مصسحًا لترتّب كل منهما على الآخرء وإن كانةالأظهر العكس . 

(1) (قَوْله : وَهْوَ أن المنشُوب) فيه تعريض بالاعتراض على المصئف حيث لم يقل الشَارِح والمباح وأن 
قوله : أي الأصحّ؛ لمجاراة كلام المصتفء. وخخصٌ المندوب دون المباح ؛ أن المباج لا دخل له في 
العدول عن أحد التّعريفين إلى الآخر . 

وقال سم: بل يتوقف عليه أيضّا؛ لأنّه لو كان المباح مكلفًا به؛ ما صم أنّ التكليف إلزام ما فيه 
كلفة؛ لأن المباح لا إلزام فيه فيكون التعريف غير جامع ١‏ ه. 

ويرد عليه التكليف بالمباح على القول به نما هو من حيث الاعتقاد وهو واجبٌ فيكون ملزومًا به 
فيدخل من هذه الحيئيّة , 
() (قَوْلْهُ : خلا لِلْقَاضِي أبي بَكْرٍ) قال إمام الحرمين في «البرهان؛ : فأمَا التكليف فقد قال أبو بكرٍ : إن 
الأمر يما فيه كلفةٌ: والتهي عمًا في الامتناع عنه كلفةٌ» فإن جمعتهما قلت : الدّعاء إفى ما فيه كلد 
وعد الأمر على التّدب والتهي على الكراهة من التكليف. والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما فيه 
كلفة» فإنّ التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلّف» والتدب والكراهة 
يفترقان بتخيير المخاطب والقول في ذلك قريبٌ» فإنّ الخلاف فيه آَل إلى المناقشة في عبارة نعم الشّرِع 
يجمع الواجب والتّدب والحظر والكراهةء فأمًا الإبياحة» فلا يمتوي عليها معنى التكليف . 

وفال الأستاذ رحمه الله: إِثْبَا من التكليف وهي هفوةٌ ظاهرةٌ: ثمّ فسّر قوله: بأنّه يجب اعتقاد 
الإباحة والذي ذكره رد الكلام إلى الواجب وهو معدودٌ من التكليف وهو موافقٌ عليهء فإن قيل: 
هل تعدّون الإباحة من الشّرع قلنا: نعم هي معدودةٌ على تأويل أن الشّرع ورد بيبا ا ه. بلفظه 
(4) (قَْلُّ: كَالْوَاجبِ وَالحرَام) ذكرهما إن كان متَفقًا عليهما مع أن المندوب والمكروه بالمعنى الشّامل 


1" سب 


- مسالة جائز الترك ليس بواجب 
وزادٌ الأَسْتادٌ أبو إسحاقٌ الإسفّرا يبن 2١”‏ على ذلك: المباح ‏ فقال : إِنّه مُكَلْفَ به من 
حيث اعتقاذ إباحَيه تَتْمِيمًا للأقسام ”'" وإلا فغيره مثلّه في وجوب الاعتقاع. 0 
(وَالاصَحٌ: أن الماح ”" لَيِسٌ بجنس لِلْوَاجِب) وقِيلَ: إن حك لدة لأنيننا تادين 
في اتمزيهسا "© ولتعدل الإؤاسث للذل لمعم دن الكرل 8 وزيا: : واختصٌ المباحٌ 
أيضًا '" بِقَصْلٍ الإدْنٍ في الّركِ على السّواءٍ 7 فلا خلافٌ في المعنى؛ ِو المباحٌ 


لخلاف الأولى ليرجع إلى الأربعة الإشارة بقوله . 

)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق: عالم بالفقه والأصول. كان يلقب 
بركن الدين » كان ثقة في رواية الحديث»؛ وله مناظرات مع المعتزلة ؛ ماث في نيسابور ودفن في 
أسفرايين (418ه) ٠‏ انظر ترجمته في ؛ الأعلاء للرركل (50/1): ومن مصادره : وفيات الأعيان /١(‏ 
4): وشذرات الذهب (/ ١9‏ ؟): وطبقات السبكي ,)١١١/7(‏ 

(1) (قَوْلَه : نيما للأفسَام) متعلّقٌ بقوله : زادء.أو بقوله: فقالء وقوله: وإلآء أي : وإن ل نقل: إن 
زيادته لتتميم الأقسام , فلا يصمٌ ذكره؛ لأن غيره مثله فى وجوب الاعتقاد . 

(5) (قَوْلْهُ : إن لْبَاَ) ليس بجنس للواجب بل هو نوعان لجنس » وهو فعل المكلّف الذي تعلّق به 
الحكم الشرعىّ» فهما مفهومان متبايئان كالإنسان والفرس » وأحد المتباينين لا يصدق على الآخرء فلو 
كان جنسًا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان عل الإنسان . 

(4) (قَوْلَه : لِأمَا مَاكُونٌ في فِْلِهمَا) أفاد هذا التعليل أن المباح والواجب اندرجا تحت أمر كلي وهو إنّما 
يفيد أن الإباحة قسمٌ للواجب وليس هو المدّعي والتعليل الذي يفيده هو أنّالمياح يصدق على الواجب 
صدق الجنس على نوعه والجواب أن محط التعليل قوله: واختصٌ الواجب إلخ. 

(5) (قَوْلْه : بفَصْلٍ المع مِن المْرْكِ) أي فيكون مندرجّجا تحته ممتازًا عنه بهذا الفصل » وقوله: بفصل المع » 
الإضافة بيانية . 

الف 0 ا ا ا او ل 0 
ل فهما نوعان لفعل المكلف الأذون فيه. 

(0) (فَوْلَه: عَلَ السّوَاءِ) أي حالة كون المباح الواجب سواءً في اختصاص كل بقيدٍء أو حالٍ من الإذن 
نين الأرك أي جالة كرت سارها للإذة ني الفعل : 

(8) (قَوْلْهُ: فلا لاف في المغتى) تفريعٌ على مجموع تعليل المخالف وردّه وحاصله أن المباح يمعنى 
المأذون فيه جمس للواجب» ا ا ا 00 
له؛ لأنّ مفهومه التَّخيير ب بين الفعل والترك ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الثترك ويجب تحقّق مفهوم 


حدمب” سل٠سسسسسسصسسسسصككد‏ مسألة حائز الترك ليس بواحب ‏ ## 
بالمعنى الأوّلِ أي المأذونٍ فيه جِئْسٌ للواجب اتمَاقًا وبالمعنى الثاني أي المخْيّر فيه - 
وهو المشهود 2١7‏ - غير جنْس له اتفاقًا . 

(5َ) الأصح (أَنُْ) أي المباح (هَيرُ مَأمُورٍ به مِنْ حَيِتُ هُوَ 9 قلبس يواحبةاولا 
مندوب وقال الكَمْبِي (" : إِنّه مَأمورٌ به أي واجبٌ؛ 7 إذْ ما من مُباح إلا ويتَحمَقُ به 


الجنس في نوعه؛ فلو كان جنسًا له للزم اجتماع التقيضين وحيشدٍ فللمباح استعمالان فلم يتوارد 
القولان على محل واحدٍ . وما قاله الناصر : أنّ الخلاف واردٌ على المياح بمعتى المخيّر في فعله وتركه وأنّه 
لا معنى له غيره» معارض بما قاله القرافئ في شرح «المحصول» . 

وفسّرت الإياحة برفع الحرج عن الإقدام على الفعل» فيندرج فيها الواجب والمندوب والمكروه 
والمباح: ولا يخرج سوى الحرام» وهذا هو تفسير المتقدّمين» وإِنّما فسّرها بمستوى الطرفين 
المتأخَرون. نعم اعتراضه بِأنّ ما قاله الشّارح يفضي إلى أن قول المصئّف: والأصحّ» غير صحيح 
متوجَةٌ إلا أن يقال: إنّ القصحيح باعتبار كون"الأّل موافقًا للمشهورء ولا يخفى ضعفه. ' 
)١(‏ (قَوْلَّهُ: وَهْوَ المشَهُورُ) الضمير للمعني"ألثاني . 
(1) (قَوْلُ: مِنْ حَيِتُ هُوَ) أي من حيث هو مباح ؛ لأنْ حيث لا تضاف إلا إلى الجمل: واعترض بأنّه 
بوهم تقييد محل الخلاف بذلك وليس كذلك فاللائق أن يقول: وأنّه غير مأمورٍ به أي من حيث هوء 
فالخلف لفظىٌ كالتي قبلها تنبيهًا بالفاء» وأي عل وجه كوثة لفظيًا مع إفادة كون الخلاف في التي قبلها 

وأجاب سم: بأنْ هذا الإيهام مندفعٌ بقول المصتف: والخلف لفظيٌ؛ فإنّه صريحٌ في عدم اتحاد 
محلّ الخلاف» فيكون قول المصّف من حيث هو بيانٌ منه لمرادهم ا ه. وقد يقال: إن الحيئيّة 
للإطلاق» فلا يرد شيةٌ . 
() هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بئي كعب» البلخي الخراساني» أبو القاسمء أحد 
أئمة المعتزلة» كان رئيس طائفة منهم تسمى الكعبية . توفي ببلخ سنة )7١59(‏ ه. انظر ترجمته في : 
الأعلام للزركلي (58/4- 55). ومن مصادره: تاريخ بغداد (4/ :)١84‏ وفيات الأعيان /١(‏ 
2 لسان الميزان (*/ هه ؟) . 
(1) (قَوْلهُ: أي وَاحِبٌ) فسّر المأمور به بالواجب مع أن المأمور به أعمّ من الواجب والمندوب؛ لأنّ 
الواجب هو الذي ينتجه دليل الكعبيّ (وَامْلْمْ) أن دليل الكعبيّ المنقول عنه هكذا فعل المباح ترك الحخرام 
وترك الحرام واجبٌ فأورد على الصّغرى أنا لا نسلّم أن فعل المباح عين ترك الحرام بل هو شيءٌ يحصل به 
ترك الحرام» فإن أجيب بأنْ المراد كذلك منئعت الكبرى بأنه لا يلزم من وجوب الشّيء وجوب المعينٌ 
الذي يحصل الواجب به إذ يمكن حصوله بغيره وهنا كذلك لإمكان ترك الحرام بفعل غير المباح» 


4" 4د 


حك مسالة جائز الترك ليس بواجب 


نرك حرام ما فيتّحّىُ بالكوتٍ ترك القذْفِ ويالشكون ترك القعلء وما يَتَحَقٌقٌ بالشيء 
لا يَيمّ إلا به وترك الحرام واجبٌء وها لايم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ كما سيأتي» 
فالمباحٌ واجبٌ ويأني ذلك في غيره كالمكروه )1١‏ ده ألو ولا ططخلا قن لبف وبع كه 1ن 


فأجيب عن هذا المنع بأنْ المراد الواجب المخيّر بمعنى أن الواجب في ترك الحرام هو ذلك المبا »أو 
غيره ثما يتحقّق فيه ذلك التّركء فذلك المباح واجبٌ من حيث إِنّه أحد الأمور التي يتحقّق بكل منها 
الواعب الذي هو ترق الحرام لا من سيت خصوصبد ميرد عليه إن لشت رب أن ككرن واننا من أمور 
معيّنةٌ لا يقال: يكفي التّعيين التوعيّ» وهو حناصل يكوثه واجبّاء أو متدوباء أو مباحًا. 

قلنا: لا بد في التّعيين التوعيّ من تعيين حقيقة الفعل كالصّوم والإعتاق مثلاً إذ لا يكفي مرّدٌ 
اعتباريٌ من الأعراض العامة والشّارح رمه الله لا رأى توجّه المنع على الصَّغْرى عدل إل 
الأسلوب الذي ذكرهء ثم أنه طوى الصّغرى وذكر ثلاث مقدّماتٍ تتوقّف عليها: 

الأولى أن كل مباح يتحقق به ترك حرام . 

الثانية : ترك الحرام واجب . 

الثالثة : ما يتحقّق به الشيء لا يتم إلا به . 

وأما قوله: وما لا يتم الواجب إلأ به فهو.واجبٌ فهو الكبرى فنظم القياس على ما قرّره هكذا 
المباح شية لا يتم الواجب إلآ به وكل شيءٍ لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ ينتج المباح واجبٌ . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : كالمكرُوو)» فإنّه مأمورٌ به من حيث إِنّهِ يترتّب على تركه عحرّمٌ ومثله الواجب والمندوب 
بالأولى قالوا: ويتحقق بالحرام أيضًا فيعتبر فيه الجهتان كالصّلاة في أرض مغصوبةٍ وفي كون الحرام 
المتلبس به ذا جهتين ترقف لما فيه من التّهافت» فإنه يتضمَن حيتئل طلب فعلٍ ومنع » ا 
في الأرض المغصوية . فالأولى أن يقال: إنّ درجات الحرام متفاوتةٌ كالّكر مثلاً والقتل» فيجعل 
الأول وسيلةً لدفع الثاني وكقبلة الأجنبيّة لترك الرّنا بها مثلاً فيدفع أشدّ الضّررين 0 ويبقى 
التّظر فيما إذا تساويا. وأجابوا عن هذا الذليل بأجوبةٍ منها أن لا نسلّم أنْ كل مباح يتحقّق به ترك 
الحرام الذي هو واجبٌ؛ لأنْ ترك الحرام هو الكف المكلّف به في التّهي والكف عن شيءٍ يقتضي أن 
بقصد وأن يخطر ذلك الشيء بالبال» فمن لم يتتصد الكفٌ عن شيء وفعل مباحًا مثلاً وم يخطر بباله 
الحرام لم يوجد منه كففّء فلا يكون آني بترك الحرام الواجب» وإن كان غير آم» فاجتماع ترك الحرام 
وفعل المباح » أو غيره غير لازم » وإن اجتمعاء فالواجب الكفٌ لا ما يقارئه من مباح » أو غيره: ومنها 
أن هذه الدّعوى والدّليل في مصادمة الإجماع» فلا يسمعان للإجماع على أنّ المباح والواجب قسمان 
متبايئان وأنّ الأوّل جائز الثّرك دون الّاني» ومنها أنَا لا نسلّم أن ما هو ترك الحرام يكون واجبًا وإنّما 
يكون واجبًا إذا حمد فاعله وم تاركهء فالفعل الذي زعمت أنه فعل المباح وترك الحرام إن قصد به 


57٠١ ع‎ 


مسالة جائز الترك ليس بواجب ‏ #ع« 


(وَالخُلِفُ لَفْظِع) ”2 أي راجمٌ إلى اللّفظٍ دون المعنىء فإِنّ الكَعْبِيّ قد صَرّحَ ”'' بما 
يُؤْخلُ من دليله من أنه غيرٌ مَأمور به من حيث ذاه فلم يُخَالِفٌ غيرّه من أنه مَأمورٌ به من 
حيث ما عَرَضٌ له من تَحقّقٍ ترك الحرام به وغيرٌه لا يُحَالِفُه في ذلك كما أشارٌَ إلبه 
العمل "اتلد عن يف عو 2 


(و) الاصحٌ (أنّ الإبَاحَةَ حُكُمٌ شَرْعِيْ) إِذْ هي التّخْيبرٌ بين الفعل والثّركِ ”* المتَوَقفٍ 
وجول تغيره من العاكم على الشرع كبنا تقام . وقال بعض المعتزلة: لا؛ إذ هي 
انتفائ (*) العرج عن الفعلٍ والترلكُ؛ وهو ثابتٌ قبل وُرودٍ الشرع مُسْتَّمِرٌ بعده . 

() الأصحٌ (أنْ الوّجُوبَ) لشيء (إِذَا نُسِعْ) ”"' كأنْ قال الشَارِعٌ : نَسَحْتُ وجوبّه 


التَعبّدء فلا نسلّم أنّه فعل المباح ؛ لأنّ المباح لا يحمد فاعلهء وهذا يحمد فاعله وهو قريبٌ من الأوّل . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَالخلفٌ لَفْظِئْ) ظاهر تقرير الشَارِح أنه راجِعٌ للخلف بين الكعبيّ وغيره وأنّ كون الخلف 
الذي قيله لفظيًا تا أفاده الشّارح» وكان مستندة في ذلك كون المصئف أشار في شرح المختصر إلى أن 
الخلف لفظيٌ في مسألة الكعبيّ ولم يتعرضللثئل ذلك:في:التي قبلهاء والأولى حمل المخلف في عبارة 
المصتف على الخلف في كل من المسآلنين؛ .لأنه أكثر فائدةٌ» ولا.مانع من الحمل عليه قاله الكمال. 
(1) (فقَوْلَهُ: قَذْ صَرّحَ) أي في بعض كتيه . 

(*) (قَوْلَهُ : كَمَا أشَارَ إِلَبهِ المصَنّفْ) من هنا أخذ سم جوابه عن بحث الكمال السّابق وعلى هذا يكون 
التعبير بالأصمّ بمعتى الأولى وإلآ إذا كان الخلاف لفظيًا لا خلاف في المعنى . 

(5) (قَوْلَهُ : إذْ هي النّخِيرُ بِِنَ الفِعْلٍ وَالئْرَكِ) أشار به مع قوله في تعليل مقابل الأصمٌ بقوله: إذ هي 
انتفاء احرج عن الفعل والثّرك إلى ابتناء الخلاف المذكور على المنلاف في تفسير الإباحة وببذا يظهر أن 
القولين لم يتواردا على محل واحدٍ؛ فلا خلاف في المعنى؛ فلو أخمر المصئّف قوله: والخلف لفظيٌ؛ عن 
هذه المسألة ليعود إليها أيضًا كان أولى . 

(6) (قَوْلَهُ : إِذْ هئ الْبِقَاء إلخ) اااماتاتي اوبعل التي ااي و ع 
التُخييرء ولو فسّر هذا البعض الإباحة بالتّخيير ما صمّ له نفي أنها حكمٌ شرعييٌ ؛ ولذلك قيل الخلاف 
لفظيٌ هنا أيضًا وأورد التّاصر عل التعريف أنه يشمل المكروه وأجاب سم بان للرادبالخرج ما يشمل 
الوم وأورد أيضًا أنّ الإباحة فعلّ وانتفاء الحرج انفعال فلا يصح التّفسير» وأجاب سم بأنّه لا مانع 
من نقل الاصطلاح ما هو فعلٌ إلى ما هو انقعال. 

(1) (قَوْلَهُ: إِذ نسِخَ) أي مع عدم بيان ما نسح إليه» فإن بِيّن اتبع . 


>كك” مساألة جائز الكرك ليس بيواحجِب 1" سس 


(بَقِيَ الجَوَارُ) له الذي كان في ضِمْنٍ وجوبه من الإِذْنِ في الفعل بما ”'' يُقَوّمُهِ من الإذْنٍ 
في الثّركِ الذي خَلّفَ المنمٌ منه ؛ د لا قَوامَ ”" للجئْس ”" بدونٍ فصل ولا إرادة ذلك 
قال (أيْ عَدَمُ الحَرّجٍ ”'') يعني في الفعل والمّركِ من الإباحة أو التدب أو الكراهة 
بالمعنى الشَامِلٍ لخلاف الأولى إِذْ لا دليل على تعيين أحدهما 
(وَقِلُ) الجوازٌ ” الباقي بمُقَويه (الإبَاحَة) إذْ بازتفاع الوجوب يَنتّفي الطْلّبُ '") 
يبت التخيية .0" 00641 
(وَقِيلٌ) هو (الاسْتِحْبَابُ *") إِذ المتَحفّقٌ تفاع الوجوب انتفاء الطَلّبَ الجازم 
يبت فيثبُتُ الطلّبُ غيرٌ الجازم ٠‏ وقال الغزاليٌ: لا يَبْقَى الجوازٌ؛ لآ نسح الوجوب يجعله 
كأنْ لم يكن ” ويرجن القبا لماكاك قبل :3 2 0 


. (قَوْلْهُ : بمَا) الباء بمعنى مع ؛ وما واقِحةٌ غل فصل‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : إد لأَقِوَاة)؛ أي : تحشّق ضرورة انتفاء المعلول لانتفاء علته ؛ لأنْ الفصل علَةٌ لوجود حصّة 
التوع من انس فيستحيل وجود انس جردا حر الفصل . . وقد قال في شرح «المطالع» كون الفصل 
عله لحصّة التوع مما لا شك فيه؛ لأنّ الجنس إِنّما يتخضّنصن بمقارنة الفصل» فما لم يعتبر الفصل لا 


يصير عمصة , 
() (قَوْلَهُ: لِلْجمْس) وهو الإذن في الفعل؛ فإنّه قدرٌ مشتركُ بين الإيجاب والتدب والإباحة 
والكراهة. 


(5) (قَوْلَهُ: عَدَمْ الحرّج) أي عدم الإثم» فلا يرد بحث النّاصر بِأنّ عدم الحرج يخرج المكروه» فلا يصمٌ 
شمول النواز له وحاصل رده أن الجواز بالمعنى الأعمّ وهو عدم الإثم . 

(0) (قَوْلَهُ : َيل الجواز) هذا يفضي أنه ملف عل قوله أي عدم المج فالفلاف في التفسيرء ويس 
مثابلاً لقوله : بقي الجواز» ويأتي مقابله في قوله: وقال الغزالي. 

30( (فَوْلَهُ : بَنتَفِي الطلّبُ) بناة على أن التفى ينصبٌ على القيد والمقيّد معاء وإن كان خلاف الغالب من 
انصبابه على القيد. 

(0) (قَوْلْهُ : فيثبْتُ التْخِيرُ) بناة على أنّ الغالب انصباب التّفي على القيد. 

(6) انظر المستصفى (54) ٠»‏ والمنخول »)١١8(‏ والمحصول للرازي (١59457/1؟).‏ 

(9) (قَوْلُهُ : كَأنْ لم يَكَنْ) أي كأن لم يوجد وجوبٌ. 

. (قَوْلُهُ : لما كَانْ قَبْلَهُ) أي قبل الوجوب‎ )٠١( 


"١7 حسس‎ 


مسألة الأمر بواحد مبهم عم 


الها إف34 
يس 0 . 
اقشألةٌ الأفر بواحد ”') مُبْهِمٍ *' امن اشْياءًا مُمَيْنَةٍ '*: 
كما في كثارة اله وَاليّمِيِن 7 وه 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مِنْ نحريم) الظاهر أنّ المراد التتحريم الشّرعيَ والإباحة الشرعيّة لا التحريم والإباحة 
القابتعان قبل ورود الشّرع كما تقوله المعتزلة» ولا ينافيه ما بعده؛ لأنّه حكمة الحكم لا علّةٌ متبتةٌ له كما 
يقوله المعتزلة . 
(؟) يعني باب الكلام في الاستدلال من هذا الكتاب . 
(9) (قَوْلّهُ : الأمْرُ بِوَاجِدِ) فيه أن الأمر بواحدٍ معناه هنا إيجابه فيتحد المحمول والموضوع وذلك مانم من 
الحملء والجواب أنه يحمل الأمر على اللَفْظيّ بقرينة قوله : يوجب دون إيجاب » هذا ملخّص ما في 
التّاصر. وقال سم : يصحٌ أن يحمل فيهما على اللّفظيّ. أو التّفسيّ لكنّ الأول بحسب الظاهرء والثان 
بحسب الواقع أي الأمر بواحدٍ مبهم ظاهرًا يؤجب واحدًا لا بعينه في الواقع » وقوله : يوجب لا يعينٌ 
الحمل على اللّفظيّ؟ لأنّه من قبيل الأسناد للمصدر مبالغة؛ أو معناه يثبت» أو يستلزم اه . وفيه أنه لا 
معنى للظاهر إلا الأمر اللفظىّء ولا للواقع إلا الأمر التفسي فلم يخرج عمًا قاله النّاصر . 
(4) (قَوْلُه : مُبْهِمٌ) أي في الظاهر فيجامع الأقوال الآنية: 
(0) (قَوْلْهُ : مِنْ أشْيَاءَ مْمَئتَةِ) أي بنوعها كما في خصال الكفارة؛ أو بشخصها كقول الشّارِع: أعتق 
هذا العبدء أو تصدّق ببذا الدّينار كذا قالوا. وفيه أنَّ هذه صورةٌ فرضيّة» وإلاً فالأوامر الواقعة من 
الشّارع إِنْما تعلقت بالتوع» وتشخصه إِنّما يكون بعد التَلبّس فيه, وإنْما اعتبر تعيئها لعدم وقوع تعلق 
الوجوب بأمر مبهم من أمورٍ مبهمةٍ؛ لأنّه وقوع التكليف بالمحال وهو باطلٌ» قال الرّركشي : : موضوع 
المسألة إذا شرع التَخيير بنصّ » فإن شرع بغيره كتخيير المستنجي بين الماء والحجر والتخبير في الحجٌ بين 
الإفراد والتّمتّع والقران» فلا مدئخل له في المسألة لكنّ الجويني جعل التخيير بين ن الماء والحجر متها اه.. 
وقال شيخ الإسلام : الوجه عدم تقييدها بذلك من حيث الخلاف في أصلهاء وأمّا من حيث ما 
يريب على فعل المكلّف فمسألة الحجّ خارجة عن ذلك ا ه. 
قال سم: وما ذكر أنّه الوجه من عدم التٌقييد هو الذي يظهر أنّه الضّوابٍ الذي لا معنى للمخالفة 
فيل 4 فيكرن ضابط المسألة سقوط الواجب بواحدٍ من أمرين» أو أمور سواءً ثبت التّخيير بين ذلك 
بنص » أو لا إذ لا وجه للفرق بينهما. 
(5) (قَوْلَهُ: كُمَا في كَفَارَة الْتَِين) ومسألة تخيير المستنجي بين الماء والحجر والتّخيير في الحجٌّ بين 
الإفراد والتمتع والقران وغير ذلك. 


“1 "7 سم - 


عد مسالة الأمر بواحد مبهم 
فإِنَ في أيّيها الأمرٌ بذلك تقديرًا ”'' (يُوجِبُ ”" وَاجِدَا) منها (لآ بِمَيِئِهِ) وهو القددٌ 

١ 5‏ 0 . اقل ع يع - 3 م# 
المشئرك '" بيئها في ضِمْن أي مُعَيّنِ لها لأنّه المأمورٌ به ”*" (وَقِيلَ) يوجبٌ (الكُل) 
فيُثْابٌ بفعلها تَوابَ فعل واجبات»؛ 9 هاس اساس اه ف لاج يا واه ام عاماع هساه عاماشاماه ماج 


)١(‏ (قَوْلَهُ: تَقدِيرًا) أي معتّى. فإئهاء وإن كانت خبرًا فالمعتى على الأمر. 
(1) (قَوْلَهُ : يُوحِبُ) من قبيل الإسناد للمصدر والموجب حقيقة الأمر لا الأمر ومثل هذا الإيجاب 
التّدب وكذا يقال في الكراهة في مسألة التحريم الآنية. 
(7) (قَوْلْهُ: وَهُوَ القَدْرُ المشْئَرَكُ) شاملٌ للمتواطئ والمشكّك كذا قالواء أو المتّجه أنّه دائمًا من قبيل 
المشكك» وأمًا تمثيل المتواطئ بقوله: أعتق هذا العبد أو ذلك العبد فهو أمرٌ فرضيٌ كما قدّمنا وإلاً 
فموارد التّصوص كلها من قبيل المشكك وأورد الثاصر أن المشترك بين أشياء ليس واحدًا منها ضرورة 
بل كل منها واحدٌ منه ا هد. . وهو إشكالٌ يرد على ظاهر العبارة والشارح صرفها عن الظاهر تا يندفع به 
هذا الإشكال» وإشكال آخر وهو أن الواحد بما هو واحدّ إِنّما يوجد في الذّهن لافي الخارج» فلا 
يطلب وأجاب عنه ابن الحاجب بأنّ المطلوب هؤ الواجد الوجوديّ الجزئي باعتبار مطابقته للحقيقة 
اللّهنية لا باعتبار جزئيّنه » وردّه العلامة الشِّيرازي بأنّه ينافي كون الواجب هو المشترك» بل الجواب 
أنه يجوز طلبه في ضمن الأفراد والمستحيل طلبه دونها ...وقد أشار الشّارح إلى ذلك بقوله : في ضمن أي 
معيين إل . 
وحاصاه أن مفهوم واحار لا بعيئه قدر مشترك بينها ضرورة تحقّقه في كال واحلدٍ منها فهو أمرٌ كلي 
صادقٌ على جزئيّاتٍ متعدّدةٍ وهو في نفسه لا يتحصّل إلا في ضمنها فإذا تعلّق به الوجوب 
والتخيير فقد تعلق به جواز الثّرك وعدمه» وكأنّه قيل: أوجبت عليك أحدهما وأجزت لك ترك 
أحدهاء وهذا ليس الإيجاب والتخيير بالقياس إلى هذا الكلي في نفسه بل معناه أنّ أيهَا فعلت جاز 
لك ترك الياقي» فليس شيء معين من تلك الأفراد موصوفا بجواز الثّرك على التّعيين» أو 
بالوجوب على التعيين بل كلّ واحدٍ يصلح على البدل بهذا ثارةً وبذلك أخرىء وليس التّخيير بين 
واجب وغير واجب بهذا المعنى ممتثمًا إِنّما الممتئع التخيير بين واجب قد اتّصف بالوجوب عل 
التعيين كالصّلاة وأكل الخبزء ثم لا يخفى أنْ مفهوم واحدٍ لا بعيئه في نفسه معين» والإبهام إِنّما هو 
من خصوصيّة ما يتحقّق فيه» فلا يرد الإشكال بأنّ غير المعين مجهولٌ لا يكلّف به وبأنْ غير المعين 
يستحيل وقوعهء فإنّ كل ما يقع فهو معين. 
(4) (قَوْلَهُ : لأنّهُ المأمُورٌ به) ضميره يعود للقدر المشترك باعتبار تحقّقه في ضمن منهاء وفي صيغة الحصر 
إشارةٌ للرّدٌ على ابن الحاجب في قوله : أن المطلوب هو الواحد الوجودي إلى آخر ما تقدّم . 
(5) (قَوْلَهُ : يقاب بفِْلِهَا ُوَابَ فِمْلٍ وَاحِبَاتِ) ظاهره أن الخلاف بين هذا القرل ؛ وما قبله معنو وعليه 
جماعةٌ من الأصولبّين كالآمديٌّ وابن الحاجب وغيرهما وذهب جماعةٌ منهم الإمام الرّازِيٌ وإمام الحرمين 


"١15 


مسألة الأمر بواحد مبهم ب- 


بتريها "١‏ عِقَابٌ ترك واجياتٍ (وُيَسْقْطْ) الكل الواجبُ (بِوَاجِدِ) متها خيث 
0 مر تَعَلّقّ بكلٌّ منها 20 يخُصوصه على وجه الاكتّفاء بواحدٍ منها 
قلنا: إِنّْ سلِمَ ذلك ”" لا يلزمٌ مئه وجوبٌُ الكل (* المرّنّب عليه ما ذُكِرَ ”” (وَقِيلَ : 
الوَاجبُ) في ذلك 37 واحدٌ منها (مُعَيِنٌ) عند الله تعالى ؛ (" إِذْ يجب أنْ يعلّمَ الأِرُ 
المأمور به؛ 9 لأنّه طالبّه ويستحيل طُلَبٌ المجهرل. 


إلى أنه لفظيٌ قال في «البرهان» : نقل أصحاب المقالات عن أبي هاشي أنّه قال : الأشياء كلهاء ؛ وإن صح 
هذا التقل فليس آيا : في التحقيق إلى خلافب معنويٌّ وقصاراه نسبة الخصم إلى الحيف في العبارة؛ فإِنّ 
أبا هاشم اعترف بأنّ تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجباتٍ ومن أتى بها جميعًا لم يثبت له ثواب 
واجباتٍ ويقع الامتئال بواحدة» فلا يبقى مع هذا لوصف الخلال بالوجوب تحصيل وتأويل هذا اللّفظ 
عند الهاشميّة أن ما من خخصلةٍ من الخصال التي وقع التّخيير فيها إلا وهي لو فرضت واقعةً لكانت 
واجبةً ا ه. كما ترى راجمعٌ إلى أنْ الخلاف لفظيٌ؛ وكان من جعل الخلاف معنويًا نظر لظاهر مقالتهم 
المذكورة وهو أن التّواب والعقاب عل الكل» وقل:نقل الآمديّ أيضًا عن المعتزلة أنّه لا ثواب؛ ولا 
عقاب إلأ على البعض . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَيْعَاقَبُ بتَرْكها) لم يقبل عنا.إن عوقت كما قاله فيما سيأتي؛ لأنّه بصدد تقرير مذهب 
المعنزلة وهم لا يقولون بتخلف العقاته. 
(1) (فَوْلْهُ : لآن الأمر تَعَلْقَ ِكُلٌ منها) دليل لدخول الكل والسّقوط بواحدٍ واعترضه التّاصر بأنّه يخالف 
موضوع المسألة وهو أنّ الأمر بواحدٍ مبهم من أشياء معيّنةٍ. وأجاب سم بِأنْ الشارح أشار لذلك 
بقوله : قلنا: إن سلم إلخ» فإنّه إشارةٌ إلى أنه لا يسلم أن الأمر تعلّق بكل واحدٍ بخصوصه فهو منمٌ له 
ومنعه يشير إلى مخالفته لغرض المسألة | ه. 

عل أنّك قد سمعت أنه لا مخالفة بيننا وبينهم في التحقيق بناءٌ على أنّ الخلف لفظىٌ . 
() (قَوْلَهُ : إن سَلِمَ ذَلَِ) أي أن الأمر تعلق بكلّ منها بخصوصه وفي ذلك تنبيةٌ على منعه وعلى تقدير 
تسليمه تنزيلاً لايستلزم المطلوب وهو وجوب الكل المرتّب عليه ما ذكر من أنه يئاب بفعلها ثواب فعل 
واجباتٍ ويعافب بتركها عقاب ترك واجباتٍ . 
(4) (قَوْلَهُ: لأ يَلْرَمُ ِئهُ وُجُوبُ الكُل) لجواز أن يكون وجوبها بدايًا. 
(0) (قَوْلْهُ : مَا ذْكِرٌ) أي من أنه يئاب بفعلها ثواب فعل واجباتٍ ويعاقب بتركها عقاب ترك واجباتٍ . 
(5) (قَوْلْهُ : في ذَُلِكَ) أي أنْ الأمر بواحدٍ من أشياء معيّنةٍ 
(0) (قَوْلُهُ: مُعَينَ عِنْدَ اللّه) أي ولا يختلف بالتسبة للمكلفين بخلافه في القول الآتي. 
(8) (قَوْلُهُ : إذ يبُ أن يَعلَمَ الآ إلَخ) إشارةٌ لقياس اقترانٌ من الشّكل الأوّل» هكذا الواجب شي 


١5‏ "1 سسب 


ء- مسألة الأمر بواحد مبهم 


(فْإنْ فَمْلَ) المكَلَّفُ المعَيّنَ فذاك» ”' وَإنْ فمَلَ (شَيْرهُ) منها (سَقْط) الواجبٌُ بفعلٍ 
ذلك الغيرٍ ؛ لأنّ الأمرّ في الظَاهِر ” '' بغيرٍ مُعَيّنِ . قلنا : لا يلزم من وجوب علم الآمِرٍ 
المأمورٌ به أن يكون مُعَيّنَا عنده (" بل يكفي في علمه به أنْ يكون متمَيرًا عنده عن 
غيره ”“؟ وذلك حاصل على قولنا: التّمَيُرُ أحدٌ المعَيّناتِ المبهّجُ عن غيره من حيث 
(وَقِيلَ: هُوَ) أي الواجبٌ في ذلك '“ (مَا يَخْمَارُهُ المُكَلُْفُ) للفعلٍ من أي واحدٍ 


يلزم أن يعلمه الآمر» وكل ما كان كذلك يلزم أن يكون معيًّا عنده إشارةً للصّغْرى بقوله د يهب أن 
يعلم إلخ. ولبيانه بقوله ؛ لأنّه طالبه والكبرى مطوية . وقوله: قلنا' 0 
وقوله : بل يكفي بان لسند المنعء ثم ظاهر قوله : إذ يجب أن يعلم إلخ. اد ل لتصور ىّ 
تصوّر ذات الشّيء د و ا ا 0 
وهذا غير مفيدٍ له بل المراد العلم التصديقيّ أئ:العلم بالمأمور به من حيث إنّه مأمورٌ به بأنّ العلم الآمر 
الواجب حسبما أوجبه» وإذا أورجب أحد الأمور المعيّة من حيث هو أحدهها وجب أن يعلمه كذتك 
وإلاّم يكن عانًا بما أوجبه» وتعلّق علمه ستحانه بنايفعله كلّ مكلّفٍ من خصال الواجب المخيّر لا 
يوجب وجوب ذلك المفعول عيئًا على فاعله بل هو عَلِمٌ بما يسقط به عند الطلب لأحدهما من حيث هو 
أحدها ويحصل به الامتثال. 

)١(‏ (قَوْلْهُ: قَذَاكَ) أي فذاك هو المطلوب؛ أو ظاهر. 

(1) (لَلِه: لأنَ الأمرَ في الظَاهِر) أيء ولا اطلاع للمكّف على ما في نفس الآمر. 

(5) (قَوْلَهُ : أنْ يَكُونَ مُعَيِنَا مِنْدَهُ) بل العلم به ب يتبع الأمر به. 

(4) (قَوْلَهُ: عَنْ غَيِرو) أي عن غيره المبهم. أو عن غير أحد المعيّتات المبهم وقوله: على قولنا أي أنّ 
الواجب واحدٌ لا بعينه وقوله : من حيث تعيّنها متعلّقٌ بتمييز والضّمير للمعيّنات أي أنْ أحد ال معيّنات 
المبهم متميّرٌ من حيث تعيين تلك المعيّنات التي دار بينها وانحصر فيها أي لم يخرج عنهاء وهذا لا ينافي 
أنّه مبهمٌ من حيثيّة عدم تشخصه؛ لأنّه إِنْما يتشخص بتلبّس الفاعل به كما هو شأن سائر الأفعال. 
(5) (قَوْلَهُ : أي الوَاجبٌ في ذَلِكَ) الأوضح أن يقول أي ذلك الواجب المعين عند اللّه ليدلٌ على أنّْ هذا 
القول متفرّعٌ على ما قبله وهو أن الواجب معين عند اللّه كما يفيده كلام العضدء لكنّ الشّارح فسّر 
الضمير بذلك لموافقة فقَة نه يره قبله» فظاهر صنيعه والمصئّف ككثير أنه ليس من تفاريعه ودعوى دلالة 
قول الشّارح أنْ الأقوال غير الأوّل متّفقة إلخ عل أنّ المراد الواجب المينٌ عند الله ما يختاره المكلّف 
فيكون من تفاريعه كما قاله شيخ الإسلام» نازع فيها سم . 


"١5 سس‎ 
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منها ”2 بأن يَفْمَلّه ”© دون غيره: وَإِنٍ اختُلف 9" باختِلاف اختيارٍ المكَلفِينٌَ 
للاثّفاتي ”*“ على الخُروج عن عهْدةٍ الواجب بأيّ منها يَمُعَل . 

قلنا: الخُروجُ به عن معُهْدةٍ الواجب لكونه أحدّها ' لا لخُصِوصِه ”'' للقطع 
باسيواء المكلّمِينَ في الواجب عليهم» والأقوال غيرٌ الأرّلٍ '' للمُعتزلق زهي مُتيِقَةٌ 
على تفي إيجاب واحل بِعَيْيِه كتَمَيْهم تحريمٌ واحلٍ لا , َيِه كما سيأني لما قالوا *' من 
أن تحريمّ الشَّيءٍ أو إيجابّه لما في فعله أو تركه من المفسّدةٍ التي يُذْرِكُها العقل وإنّما 
يُدْرِكُها في المعّيّن» ”*' وَثُمْرَفٌ المسألةٌ على - جميع الأقوالٍ ا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مِن أي وَاحِدٍ مِنهَا) بان لما يختاره المكلف 

(7) (تَوْلَهُ : بآن يَفْعَلَهُ) تفسيرٌ لاختيار بعضهاء للفعل فبفعله يظهر وجوبه. 

(* (قَوْلَهُ : وَنِ اخُلِف إِلَعْ) حالٌ من قوله : ما يختاره المكلّف» أي وإن لزم اختلاف الواجب باختلاف 

اختيار المكلّفين» فلا يضر ذلك . 

(4) (فَوْلَهُ : للاتقّاقٍ إلَ) تعليل للقول بأنّ الؤاجب هو ما يختاره المكلف . 

(0) (قَوْلُهُ: لِكَوْنهِ أحَدَهَا) أي لا لكونه ضار وَاجبّا باختياره» وهذا إبطال لدعوى الخصم وقوله: 

للقطع إلخ» تحقيقٌ لمدّعانا . 

() (قَوْلُهُ: لأ لخصُوصه) أي كونه تار المكلّف . 

(0) (قَوْلُهُ : وَالْأقْوَالٌ هيد الأوّلٍ) قال الكمال : القول الأخير وهو القول بأنّه معين عند اللّه وهو ما 

يختاره المكلّف يسمّى قول التّراجم لما في «المحصول' أنّه قولٌ ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة وينسبه المعتزلة 

إلى أصحابنا واتّفق الفريقان على فساده» قال والد المصئّف فيما كتبه على «منهاج الأصول»: وعندي أنه 

م يقل به قائلٌ | ه. وفيه نظرٌء فإنّ ابن القطان من أصحابنا مع جلالة قدره قد حكاه عن بعض 

الأصولتّين فكيف ينكرء وقد وهم المصّف في شرح «المختصر» فجعل قول التراجم هو القول يأنّ 

الواجب معين عند الله. 

لكات ما قالُوا) علة لنفي يجاب واحدٍ لا بعينه وتحريم واحلٍ لا بعينه وقوله : من أن تحريم إلخ» 
نشرٌ على غير ترتيب اللّفٌ من قوله : على نفي إيجاب إلخ» وقوله : لما في فعله إلخ خخبران وهو نشرٌ عل 

ترتيب اللّفٌ من قوله: تحريم الشّيءء أو إيجابه. 

(9) (قَولَهُ : وَإِنْمَا يُْرِكْهَا في المعَينَ) فيه نظرٌ إذ قد تكون المفسدة في فعل الجميع من أشياء معيّنةٍ دون 

كل واحدٍ منهاء فلا يمتنع تحريم واحدٍ منها لا بعيئه إذ بترك أيّ واحدٍ منها تندفع المفسدة فإدراك 

المفسدة في الفعل» أو الثّرك لا يتوقف على التّعيين بالمعنى الذي ادّعوه. 


1 م 


جب امير 47 7" ”” لتخبيرٍ المكَلّفِ في الخُروج عن مُهْدةٍ الواجب بأيّ من 
ل ون لم يكن من حيث خخصوصّه واجبًا عندنا .47 


(فْنَ فَمَلَ) المكَلّفٌ **© على قولنا 299 " (الكُلٌ) وفيها اغلى تَوابًا ‏ وعِقابًا وَأَذنّى 
كذلك "'' (نَقِيلَ: الوَاجِبُ) أي المثابُ عليه ”'" تَّوابٌُ الواجب الذي هو كواب 
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)١(‏ الواجب المخير: ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة؛ وللمكلف أن يختار واحدًا 
منها لأداء هذا الواجب . 

مثاله : كفارة اليمين: الواجب فيها على الحانث واحدا من ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم . أو عتق ‏ رقبة» وهذا عند الاستطاعة والمقدرة» أما عند عدمها فالواجب صيام ثلاثة 
أيان. انظر فواتح الرحموت شرح مُسِلْم الثبرت .)55/1١(‏ 
(1) (قَوْلَه : بالؤاجب المتمهر) ليس المراد أنه مير فيه نفسه؛ لأنّه لا تخبير فيه بل في أفرادهء يشير لذلك 
قول الشّارِح لتخبير المكلّف إلخ ٠‏ فيكون وصفه بالتّخيير فيه من وصف الشّيء بوصف متعلقه فهو مجارٌ 
عقل . 
() آنظر المعتمد للبصري /١(‏ 2018 اللمع (4) المستصفى (51): المحصول /١(‏ 717): الإحكام 
للآمدي .)١47/١(‏ 
(4) (قَوْلْهُ : وَإِنْ ل يِكُنْ مِنْ حَيْتُ خُصُوصه وَاجَبًا مِنْدَنَا) أي أهل السّئّة وإنّما الواجب واحدٌ لا بعينه . 
(0) (فَوْلَهُ: فنَ فِعْلَ المكَلْفٍ لَخْ) هذا إِنّما يتأتى فيما يمكن فيه ذلك كخصال الكقّارة بخلافه في غيره 
كما في القران والإفراد والتّمنّع في الحجٌ ومثله ما إذا استعدٌ جماعةً للإمامة العظمى بعد موت الإمام؛ 
فإنه يجب على المكلفين نصب واحدٍ منهم» ولا يسوغ لهم الرّيادة . 
المنهاج؟ . 
(0) (فَوْلَهُ : عَلَ قَوْلِنَا) الأولى تقديمه على قوله : فإن فعل الكلّء بأن يقول: فعلى قولنا إن فعل الكلّء 
أو يؤخره بعد قوله : فقيل الواجب إلخ ؛ لأنّ المبنيّ على قولنا هو كون الواجب «ماذا» لا فعل الكل . 
(8) (فَوْلَه : أغْلَ نوَابَا) أي كما في كمّارة اليمينء فإِنّ فيها أعلى ثوابًا وهو العتق وأعلى عقابًا وهو تركه؛ 
فإِنّ الله تعالى لو عاقب بترك الخصال الثلاثة على أعلاها لعاقب على ترك العتق» إذ العقاب عليه أشدّ 
من العقاب على غيره من بقيّة الخصال وأدناها الإطعام ثوابًا من حيث فعله وعقابًا من حيث ثركه. 
(4) (قَوْلُهُ : كَذَلِكَ) أي ثوايًا وعقابًا. 
٠١‏ (قفَوْلُهُ: أي المَابُ مَلَيهِ) إنّما قال ذلك؛ لأنّ الواجب ليس أعلاها وإِنّما هو أحدها والعلرٌ عارض 
له ككونه أكثر نفعّاء أو متعذيًا . 
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سبّعينٌ مندوبًا أحعذًا من عد حديث 27 رواه ابن حُحزيمة والبهقيّ في شّعْبٍ الإيمان (أغلآها) 
تين مو اياي اراك ارا يلار غير اليدتتاار 
كانم 3 يه دوسي 22 
مَرًتبًا 


عا اس هل لال ا الي صصص ل و ل لي ل لص لس سس سس ا 3# ا ص لص 


(1) (فَوْلُهُ : أخدًا مِن حَدِيثِ) وهو حديث سلمان مرفوعًا انْي فُضْل شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ تَقَرْبَ فِيه بخَصْلةٍ 
مِن خِصَالٍ الْخَرٍ كان كَمْنْ أذى فَرِيضَةٌ فِيمَا سِوَاهُ وَمّنْ أذ فَرِيضَةٌ فيه كان كَمَنْ أدى سَبْعِينَ فريضَة 
فِي غَيْرِهِ؛ قال إمام الحرمين في «التّهابة»: قابل التّفل فيه بالفرض في غيره وقابل الفرض فيه بسبعين 
فرضًا في غيره؛ فأشعر هذا بأنّ الفرص يزيد على التفل بسبعين درججةٌ من طريق الفحوى لكن قال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني: : نه حديثٌ ضعيف» وأيضًا ما ذكره في «التهاية» ظاهرٌ بالئّسبة للتفاوت 
بين فرض رمضان ونفله . وأمًا بالنّسبة إلى الفرض والتفل الواقعين في غيره» فلا فكان الأولى للشّارح 
أن يقول: واستأنسوا في ذلك بحديث إلخ. كما عبّر به التّوويّ حين ذكر أنْ ثواب الواجب كثواب 
سبعين مندويًا وإلا فقوله: أخدًا بعد جزمه بقوله: الذي هو إلخ موهمٌ صحّة الحديث» أو حسئه» 
وقول سم : لايضر ضعف هذا الحديث في جرم الشارح بهذا الحكم؛ لأن ذلك من قبيل الترغيب في 
الفضائل والحثٌ على الاهتمام بالواجبات ومثل ذلك يسوغ الاستدلال غليه بالضعيف غير فافع 
للاعتراضص . فإنّ قولهم الحديث الضّعيف يعمل به في فضائل الأعمال معناه أنه إذا ورد حديثٌ 
ضعيفٌ في فضيلة عمل يجوز للشخص أن يعمل ذلك العمل ومع ذلك هو مشروط بأن ل يشتدٌ ضعفه 
ولم يعارضه خبرٌ صحيح » وما نحن فيه ليس من هذاء فَإِنٌ المقام إثبات حك ولا يحتج بالحديث 
الضعيف فيه؛ وكذلك في تعبير الشارح بقوله : أخدًا المقنضي ذلك صحّة الحديث؛ أو ضعفه؛ وقد 
كان يكفي الشّارح أن يقول : الذي هو أي ثواب الواجب أفضل من ثواب المندوب للحديث القدسيّ : 
دوما تقرّب إلى عبدي بشيءٍ أحبّ إلى مما افترضته عليه . 

(1) (قَوْلُةُ : لابئِيبٌُ عَلَبهِ َوَابَ الواجب) أي ثواب الأكمل وإلآ» فما قاله جارٍ فيما لو اقتصر على غير 
الأعلى إذ ثواب كل منها لا ينقص عن ثواب السّبعين إلا أنّه في الأعلى أكمل منه في غيره . 

() (قَوْلُهُ : أو مُرَئُبَا) ظاهره ولو كان المتأخر هو الأعلى» فيكون هو المثاب عليه ثواب الواجب»؛ وما 
قبله ثواب المندوب وهو ظاهر كلام المصئّف؛ قال الكمال: وهو غريبٌ وضعفه ظاهر ه. وهو 
كذلك؛ لأنّه سقط الواجب بالأوّل؛ وقول سم : إن الأعلى لا كان أرجح وأكمل كان تعلق الوجوب به 
أتم؛ فينظر إليه في أداء الواجب حيث وجد» وإن تأخر في غاية التهافت؛ لأنا إذا نظرئا للظاهر جزمنا 
يقي أن الواجب سقط يفعل الأوّل» وأما بالتظر لما في نفس الأمر وهو ترتّب القٌواب على الأعلى مثلا » 
أو على غيره فممًا لا نعلمه ؛ ولا نطلع عليه. 

(4) (قَوْلَهُ: لآينفْصْهُ) من باب نصر يتعدّى بنفسه كما هنا وكما في قوله تعالى لثم بوك كيا» 
[النوبة :؛] ويلزم كما في نقص المال ينقص» وفي المتعدّي لغةٌ أخرى أدون من الأولى وهو التشديد في 
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عن ذلك .”'' (وَإِنْ تَرَكَهَا) بن لم يَأتِ بواحدٍ منها (لَقِيلَ : يُعَاقَتُ 0 
إنْ عوقِبَ؛ ”" لأثه لو فمَلّه فقط لم يُعاقَّيْء ”'' فإِنُ تَساوّث © فقَوابُ الواحدٍ 
والعِقابٌ على واحدٍ منها 7 فُعِلَّتْ مَعَا أو متت () ا وان 
أرّلّها تَفادَء نَثْ أو تَساوّث لتَأَدْي الواجب به قبل غيره» '* ويّئابُ تُوابَ المندوب (4) 

على كُلُ من غير ما ذُكِرَ لتَواب الواجب» د و ا 001 


القاف في المأضي والمضارع . 

)١(‏ (قَوْلّهُ: َنْ ذَلِكَ) أي ثواب الواجب. 

(1) (قَوْلْهُ: قَقِِلَ يُعَاقّبُ عل أدْنَاهَا)ء وإن كان مقتضى ثوابه على الأعلى أنّه يعاقب عليه لكثه لا 

يعافب ؛ لأنه لو فعل الأدنى كان آنيًا بالواجب» ثم إِنّهِ م يذكر مقابله» وقد ذكر الشّارح له مقايلاً في 

ضمن التحقيق الآني . 

(") (فَوْلَهُ : إِنْ عُوقِبَ) إِنّما قال: ذلك؛ لأنّه نحت المشيئة بخلاف التواب قلذا لم يقيّده 

(5) (قَوْلْه: لأنَه َو قَمَلَهُ َقط لم يُمَافَبْ) أي فَظمٌ غيره إليه لا يزيده عقوبة . 

(5) (قَولَهُ: فَإِنْ نَسَاوَتْ) هذا مفهومٌ من قؤله ::وفيها أغل ثوابًا. 

(7) (قَوْلَّهُ: مَل وَاحِدٍ مِنْها) حَبَرُ ثواب أي على واحَدٍ فعلاً:في القواب» أو تركًا في العقاب. 

(0) (قَوْلَهُ : فُعِلَتْ مَعا ِلَغ) أي أو تركت ولا يقال تركت مما أو مرتبًا؛ أن التّرك عدم الإثيان بالشّيء 

ولا يعقل فيه الرتيب» وهذا تعميمٌ في الاستواء وعدمه كما يدل عليه المقابل 

(8) (فَوْلَهُ: وَقِيلَ فِي المرَنْب إِلَعْ) هذا مقابل القول الأوّل المشتمل على التفصيل بين التّفاوت 

والتتساوي؛ وعدم التفصيل بين المعيّة والرتيب» قال شيخ الإسلام : وهذا القول هو الأوجه. 
وقال الكمال: إِنّه الظاهر الذي يتّجه الجزم به وإنّما محل النّظر فيما إذا فعلت الخصال كلها مما 

كأن قبل للمكلف : وكّلت فلانًا في الإعتاق وفلانًا في الإطعام وفلانًا في الكسوة فقال: نعمء ثم 

وضع الطعام والكسوة وأمر الفقراء العشرين بالأخذ فأخذوا معّاء واقئرن بذلك قول وكيل العتق : 

أنت حر وتصوّر المعيّة أيضًا بمباشرئه الجميع ويمباشرة بعض والتوكيل في بعض . 

(9) (قَوْلهُ: وََْابُ ثْوَابَ المندُوب) لكن بدليلٍ آخر غير الدّليل الدَالَ على وجوب واحدٍ؛ لأنّ الأمر 

بالمبهم لا يدل على ندب غير الواجب. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : النّوَابُ الواجبُ) متعلّقٌ بذكر والذي ذكر لثواب الواجب أعلاها في المتفاوتة وأحدها في 

المنساوية على القول الأوّل وأوّلها مطلقًا على القول الثّانٍِء فقوله: ويثاب ثواب المندوب يرجع 

للقولين . 


جلدم 
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سوب يحت با 

لذي يَقَعُ نَظَرٌ التَادّي الواجب به والتّحقيقٌ المأخوةٌ مِمًا تقدّمٌ ”" أنّه أحدها لا من 
0 الخُصِوصٌ وإلا لكان من تلك الحيئيّة واجبًا 27 حتّى أن الواجبٌ كَوابً) ”4) 
في المرتّب © أوَلُّها من حيث إنّه أحدُّها لا من حيث حُصوصّهء 7 وكذا يُقَالُ في 
كُلَّ من الرَائِدٍ على ما يَتَمادَى به الواجبُ أنه يُعَابُ عليه نَوابَ المندوب من حيث إِنه 
أحدها ”' لا من حيث خصوصه . ظ 


(1) (قَوْلْهُ: وَهَذَا كُله) أي ما ذكر من القولين وتفاصيلهما والإثابة ثواب المندوب على كل من غير ما 
ذكر لثواب الواجبء وقوله : من حيث خخصوصه وهو كونه أعلى ؛ أو أوّل في القواب. أو أدنى في 
العقاس» وقوله : : الذي يقع صف لأحدهما وهو الأعلى أو الأول وقوله : نظر التَادَي إلخ أي لا لكونه 
هو الواجب؛ لأنّ الواجب واححدٌ لا بعينه لا هو من حيث خصوصه فهذا تعليل لكون محل التّراب 
الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه: 
(5) (قَوْلّهُ : الود تا تَقَدُ تَقَدْم) أي من قول المصئف يوجب واحذا لا بعيئه؛ د يعني أن محل ثواب الواجب 
والعقاب تركه هو أحد خصال المخيّر من حيث هو أخدهالا من حيث خصوصه. فمن أتى بالإطعام 
من خخصال الكقّارة مثلاً وصار بفعله متعيّنًا لثواب الواجب. لا يئاب عليه ثواب الواجب من حيث 
خصوص كونه إطعامّاء بل من حيث كونه أحد خصال المخيّرء حتّى إِنّ الواجب ثوابًا فيما إذا أتى 
بخصال المخيّر كلها على التّرتيب بقصد الامتثال هو أوّلها من حيث هو أحدها لامن حيث خصوصه» 
وكذا يقال في كل من ثانيها وثالثها: إِنّهِ يناب عليه ثواب المندوب من حيث هو أحدها الذي تؤدّى 
الواجب بغيره منها لاا من حيث خصوصه. 
() (فَوْلَهُ : وَِلا لَكَانَ من َلك الحيثئة وَاجِبًا) أي مع أنّه إِنْما وجب من حيث كونه أحدها لا من تلك 
الحيثيّة وفيه أن الملازمة ممنوعةٌ» فإنّه لى يجعل واجيًا من حيث الخصوصء بل لتأدّي الواجب به كما 
تقدّم» وحصول ثوابه الخاصٌ به بعد إيقاعه وتعيّنه لا يستلزم تعلق الإيجاب به من حيث الخصوص . 
(4) (قَوْلْهُ : حَمّى إن الْوَاجِبَ إِلَخْ) تفريعٌ على التحقيق . 
() (فَولهُ: في الْرنْبِ) أي فيما إذا أتى بخصال المخيّر مرئبة 
(1) (قَوْلْهُ : لآمِن حَيْتُ خُصُوصُهُ) أي خصوص كونه أوّلها وفيه أنّه وإن قيل: الواجب أوّلهاء فليس 
المراد به من حيث الْأوّلِيَة بل من حيث تحَقّق الواجب فيه وهو الواحد غير المعين. 
(0 (فَوْلَهُ : مِنْ حَدِتٌ إِنهُ أحَدُها) أي الذي تأدّى الواجب يغيره؛ والمناسب أن يقول: من حيث إِنّه زائد 
على أحدها إلا أن تبعل الإضافة للعهد أي من حيث إِنّه أحدها الرّائد . 


١‏ 77 سس 


-_- مسألة الأمر بواحد مبهم 


(وَيَجُورُ ريم وَاجِدٍ لآ بعهيه) ''' من أشياء معرينة مَُيَ وهو القدرٌ المشمّرك '" بينها في 
ضِمْنٍ أي قر ع وي معن منهاء فعلى المكَلّفٍ تركه “فى ان | لي اق مُعيّنِ منها ولّه فعلّه في غيرٍ سر 
اذ لا ها: اي ا ال 
وحوير ع واي در ع ب ا 
تقدّمَ فيها فيُقال (*؟ على قياسِه لهي عن واحل مُبْهَمٍ الاين الات نتن نود لا 
مويو 6 ل ردن 
وقِيل: يحرّمٌ جميعها؛ فيُعَاقَبٌ بفعلها عِقَابَ فعلِ مُحرَّماتٍء ويُثابٌ بتركها . 


)١(‏ (فَوْلَهُ: وَيجُورُ تحريمٌ إلَغْ) عبّر ببذا دون أن يقول: والنّهي عن واحدٍ مبهم من أشياء معيّنةٍ بالأمر 
أي في جميع الأقوال المتقدّمة ويستغني عن قوله خلاقًا للمعتزلة وعن قوله: وهي كالمخيّر ؛ للتّنبيه على 
أنّ هذا الخلاف في الجواز لا في الوقوع» ويقاس عل التُحريم الكراهة في الجملة وإلآ فالعقاب خاص 
بالحرام . 

(1) (قَوْلُه : وَهْوَ الْقَدْرٌ المشتَرَكُ) فيه ما تقدّم بحدًا وجوايًا. 

(9) (قَوْلَهُ: فَمَلَ المكَلْفٍ تَرْكُهُ) أي القدر المشترك . 

() (فَوْلُهُ : وَلَهُ فِملُهُ في هَيرِه) لا يقال الف عن أحد الميّنات الذي هو قدرٌ مشتركٌ بينها يقتضي 
الكفٌ عنها كلّها فيتتفي الحرام المخيّر كما قال به القرافيّ؛ لأنّا نقول: إذا استحضرت تقييد القدر 
المشترك بينها يكونه في ضمن أي معين منها ظهر لك أن الإتيان به في ضمن واحدٍ منها لا ينافي الكف 
عنه في ضمن آخر كما أشار إلى ذلك بقوله : فعلى المكلّف تركه؛ أي لأنْ القدر المشترك إِنّما يحصل في 
ضمن معينٌ . 

(0) (فولُ: إذ لأمَانِعَ بن ذَلِكَ) أي من فعل الغير ؛ لأنّ المحرّم واحدّ» فتحريم واحدٍ لا بعينه ليس من 
باب عموم السّلب بل من باب سلب العموم» فيتحقّق في واحدٍ فليس التهي كالتفي. 

(5) (فقَوْلْهُ : في مَنْمِهِمْ ذَلِكَ) أي تحريم واحدٍ لا يعيّنه . 

() (تَوْلُهُ : با تَقَدْم عَنْهُمْ فيهمًا) وهو أن تحريم الشّيءء أو إيجابه لما في فعلهء أو تركه من المفسدة» أو 
المصلحة التي يدركها العقل وإنّما يدركها في المعين. 

(8) (قَوْلُّ : قَبِقَالُ) تفصيلٌ للإجمال في قوله فيما تقدّم . 

(9) (قَولُهُ: النّهَئ عَنْ وَاجِدٍ إِلَغْ) فيه تورّك على المصتف بأنّ حقّ مقابلة الأمر النّهي لا التُحريم . 
)٠١(‏ (قَوْلُهُ : بالمغتى السّابي) أي مفْسّرًا ذلك الواحد بالمعنى السّابق وهو القدر المشترك بيئها في ضمن 
أيّ معين منها. 


سوروت | 1 1 سس سم صصص ووب سسسب مسألة الأمر بواحد مبهم - 


امتفالاً *') تَوابٌ ترك مُحَرّماتِ» ويسقّطٌ تركُها الرَاجَبٌ يمرك واد متهاء وَقِيل: 
المحرّمٌ في ذلك واحدٌ منها مُعَيّنَ عدد الله تعالى ويسقٌطً نركٌه الواجبُ بتركه أو ترلك 
غيره منهاء وقِيل: المحرّم في ذلك ما يختاره المكلّفُ للتّركٍ منها بن يَْرْكَهِ دون 
غيره: وإنٍ اختّلِفَ باخلاف اختيارٍ المكَلّفِينَ . وعلى الأول *" إِنْ تُرِكَتْ كُُها امتثالاً 
أو فُعِلَتْ وهي متساوية امنيا اعت نقاتاء فقي دشر اب الواجب 
والعقابٌ في المتساوية على ترك وفعلٍ واحدٍ منها وفي المتّفار نةٍ على ترك أشَدّها وفع 
أخَفّها سواء أقُعِلَتْ مّمَا أو مُرَئْيَا ©. وقِيل الينابي في المرئب على تمل جيم ٠‏ 
اك أ تسا ايكاب الحراو به: "ويناب نَوابَ المندوب على ترك كُلَّ من 

غير ما ذُكِرَ تركٌه لتُواب الواجب ولتحقيتٍ أنّ تَوابَ الواجب والعِقابٌ على ترك وفعل 
الموزات يت لذ لقي 7ح 1ل اينات فى الدر دهان الب ماع سويت 1 
أحدها ويّئابُ تَوابَ المندوب على ترك كُلُّ:من غير ما يَتَأدى بتركه الواجبٌ منها من 


)١(‏ (قَوْلَهُ : امْتقَالا) قيّد التّرك بالامتثال؛ لأنْ التّواب فيه يتوقّف على قصد الامثال بهء وإن كان 
الخروج عن عهدة النّهي حاصلا بمجرّد الثّرك. 

() (قَوْلَهُ: وَعَلَ الآوْلِ) أي أن التحريم لاحل لا بعينه . 

(©) (فَوْلَُ : وَجِيِ مُمسَاويَة) حال من ضمير الفعلين قبله قاله شيخ الإسلام وفيه نظرٌ؛ لأنّه يلزم عليه 
توارد عاملين على معمولٍ واحدٍ ودعوى أنه من باب التّنازع مشكل ؛ لأنّه لا يكون في الحال لاقتضائه 
إلى الإضمار والحال لا يكون ضميراء فالأولى أن يجعل حالاً من ضمير فعلت وحذف مثلها من قوله : 
تركت» فهو من باب الحذف من الأوائل لدلالة التواني. 

(4) (قَوْلَهُ : عِقَابًاوَلَوَابَا) نشرٌ على غير ترتيب اللّف من قوله : ثواب الواجب والعقابء وكذا قوله : 


على ترك أشدّها وفعل أخفها. 
(0) (قَوْلْه ؛ سوَاءَ فُمِلَث مَمًا أو مُرَنْبَا) راجمٌ لفسمي المنساوية والمتفاوئة ولم يزدء أو تركت؛ لأنّ الثرك 
لا ترتيب فيه . 


(1) (قَوْلَهُ : عل فِمْلٍ آخِرِهَا) هذا تا خالف فيه الواجب المخيّر. 
(0) (َوْلَهُ : لارْيكَابٍ الحرّام به) أي دون ما قبله إذ الفرض أنّ المحرّم واحدٌ منها لا بعينه» ولا يمصل 
ذلك إلا بالأخير . 


(8) (قَوْلَهُ : بن حَيِتٌ إِنْهُ أحَدُهَا) أي من خصوص كوله آخخرها وأشدّها. 


سمت مسالة فرض الكفاية ش سنس “777 مسنم 


حيث إِنّه أحذها (وَقِيلَ) زيادةٌ ”'' على ما في المِخَيرٍ *'' من طَرَّفٍ المعتزلة (لَمْ تَرِد بهِ) 
أي بتحريم ما ذُكِرَ (اللْفَهُ) حيث لم تَرِدْ بطريقة بقةٍ من القهي 20 ”4 عن واحد مُبْهَمٍ من 
أشياءً معَيّنة مُعَبّنةٍ كما ورَدَتُ بالأمر بواحد مُبْهَمٍ من أشياء مُعيَّةٍ وقوله تعالى : طول ملع 
نح عائمًا أل كُفُوا4 الانساد :4" لهي عن ظاشرييها إجمامًاء قلنا: الإجماعٌ لمُسْتَئِدِ 9 


صَرّفه عن ظاهِره 8 
اعسْألةٌ فض الكفاية ("). 
المنقسِم إليه وإلى فرض العَّيْنِ ”" مُطْلَّقْ الفرض *) و 0 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وقِلَ زَْائَة) أخمذه من كلام الإمام في التتلخيص حيث قال فيه : أنكر معظم المعتزلة التّهي عن 
شيئين على التخيير» » ثمّ اختلفوا فمنهم من منعه من جهة اللّغة» ومنهم من منعه من جهة العقل ؟ لأنه ذا 
قبح أحدهما قبح الآخرا ه. زكريًا . ثمَ إن هذا اختلافٌ في الوقوع وعدمه لا في الجواز وعدمه. 
(1) (قَوْلة : عَلَّ مَا في المخَثِرِ) أي الأقوال التي في الواجب المخيّر . 

(7) (قوْلْهُ: ل ترد بطرِيقَة [لَخ) يعني أنّ المزاد بورود اللَّعْة بطريقةٍ أي بصيغةٍ لا ورودها به نفسه» فلا يرد 
أن يقال: لا بحث للْغة عن تحريم» ولا غيره من الأحكام الشرعيّة؛ لأنْ ذلك من وظائف الشريعة 
وكان المناسب أن يقول: يعني لم ترد بطريقة اللّغة؛ لأنْ التعبير بالحيئيّة يفتضي أنّ عدم ورودها بطريقةٍ 
علّةٌ لعدم ورودها بالتّحريم إذ الأقرب هنا من معاني الحينيّة التعليل لا أنه معنى ورودها بالتّحريم . 
(4) (قَوْلْه: مِنَ النّفي) أي اللّفظيّ بان لطريقة . 

(0) (قَْلَهُ : وقوله تعالى) جوابٌ من طرف هذا القائل عمًا أورد عليه من أنّه قد وردت اللّغة بطريق 
ذلك» فَإِنْ قوله تعالى رلا ملع ينهم انما أو كوا » الإسان: 154 صيغة نبي عن طاعة واحدٍ من شيئين 
وحاصل الجواب أنّ هذا إِنّما يكون طريقًا لذلك لو كان نيا عن طاعة واحدٍ مبهم منهماء وليس كذلك 
بل هو نبيّ عن طاعتهما إجماعًا . وقد ردٌ الشّارح هذا الجواب بقوله قلنا: الإجماع إلخ وحاصله أنْ هذه 
الصّيغة يفهم منها التّهي عن واحدٍ مبهم فهي طريقةٌ لذلك» ولا ينافي ذلك صرفها عن ظاهرها 
بإجماع» فقد ثبت ورود اللّغة بذلك الطريق» غاية الأمر أنه منع من حملها على معناها الأصلٍ مانعٌ . 
(1) (قَوْلَه : لشتيبو) عل مقثّمةٌ عل معلولها. 

(0) الواجب الكفائي : ينظر فيه إلى الفعل فإن تم بواحد سقط عن الآخرين» وإن تركه الجميع فالقادر 
منهم آثم مثال ذلك : دفن الميت - إنقاذ الغريق. وذلك لأن بعض الناس يعرف العوم: والآخر لا 
يعرف » فالقادر آثم حتى يتم نقذه . 

(8) (قَوْلْه: النقسم إلَخ) إشارةٌ إلى مناسبة ذكر هذه المسألة هنا؛ لأا متعلّقَةٌ ببعض ما تقدّم. 

(9) (فَولُهُ : مُطْلَنُ الْمَرْض) وهو الذي لا يكون باعتبار شيء» ولا باعتبار عدم شيء. 


١١: 


مسألة فرض الكفاية. -- 


المتقدّمٌ ده *" (مُهِمْ (" يُفْصَدُ حُصُولَهُ ”" مِن غَيِرٍ نظ بالذاتِ 7 إِلَى فَاعِلِهِ) أي 


(1) (فَوْلَهُ : القدّمٌ حَدّه) مرفوعٌ نعنًا لمطلق» أو مجرورٌ نعمًا لفرض إشارةٌ إلى ما سبق من قولهء فإن 
اقتضى المنطاب الفعل اقتضاءً جازمًا فإِيجابٌ» وتقدّم أنْ الفرض والواجب مترادفان» فيكون حد 
الواجب حدًا للفرض» فلا يقال: إِنْ الذي تقدم حذه هو الواجب . 
(؟) (قَوْلْهُ: ا ا ل أمرٌ معتئّى بهء فظهر أنّ 
الأخصر أن (يَقُولَ م مُهِمٌ) لا ينظر إلى فاعله بالذّات؛ وذلك لأنّه يلزم من كونه مهمًا أن يقصد حوله 
وبالعكس» إن هذا التعريف أصله للغز ال لكته قال : كلّ مهم دين فحذف المصئّف لفظة كل ؛ لأعبا 
لشمول الأفراد؛ والتعريف للماهية ولفظة ديتيٌ ليدخل الدّنيويٌ كالحرف والصّنائع بناءٌ على الأصحّ 
أئها فرض كفايوٌء والغزالي يرى أنَا غير واجبةٍ؛ لأنّ في بواعث الطباع عليها مندوحة عن الإيجاب كما 
قاله في «الوسيط؟ تبعًا لإمامه؛ فلذلك أخرجها بقوله : ديني » ويشكل عليه عذه في «الإحياء؟ 
وةالوجِير» الحرف والصّناعات المهمّة من فروض الكفاية. 
(8) (قُوْلَهُ : يَقْصِدُ حصُولة) أي يقصد الشارع جعبوله من - الكلّت:: :وال اد بالتسد الطلن إطلذة: 
للسّبب على المسبّب. فإنّ حقيقة حقيقة القصد الإرادة ولو أراد الشّارع الواجب لما تخلّف عن الوجود» وأورد 
الناصر أنه كان المناسب أن يقول : تحصيله ؛ لأنّ التكليف بالفعل وفيه أنْ الحصول ثمرة التحصيل ؛ 
لأنّه لا يقصد لذاته بل باعتبار ثمرته» فالحضئول هي ناللقضود أوّلاً وبالّات بخلاف التحصيل» وإن 
كان هو المكلّف به وأورد أيضًا أن الحدّ يتناول مطلق الفرضن» .فلا يطردء وأجاب بأنّ النظر إلى الفاعل 
في الكفاية وقع التّقييد بتركه وفي مطلق الفرض وقع ترك التقييد به ولذا صدق على قسميه ا ه. 
ومحصّله رجوع الأوّل للماهية بشرط لاشيء» والثّاني لا بشرط شي ع2 وفرّق بينهما بأنْ الأوّل أخص 
والئاني أعمّ؛ء ولذلك قال: ولذا صدق إلخ. 

وأجاب سم أيضًا بتسليم شموله له وأنّه تعريف بالأعمّ» أو بمنع الشمول إذ لا يصدق على 
مطلق الفرض هذا السّلب الكل أعني مضمون قوله : من غير نظر بالدّات إلى فاعله لثبوت الإيجاب 
الجزئيّ وهو التظر إلى فاعله في الجملة أي في بعض أفراده وهو الفرض العينيّ» وجواب النّاصر 
أدقٌ» فإنّه كشف عن ماهيّتها المراد منهما وهو اللآئق بحال التعريف . 

وسم أخرج التّعريف الذي هو من باب التّصوّرات إلى التتصديق؛ لأنّ السّلب الكل إِنّما يكون 
في التُصديقات وببذا يعلم سقوط قوله . وقد يتعسّف في حمل جواب الشيخ عليه فإنّه لا يلاقيه؛ 
فكيف ينطبق عليه لتباين الملحظين؟ تأمّل . 
(4) (قَوْلْهُ: مِنْ غَبرِ نَظَرِ بالذاتِ) قرّر التّاصر أنّه خارجٌ عن التعريف نتيجة له ولازمٌ عنه بناء على أنْ 
إسناد القصد إلى الحصول يشعر عرفًا بقصره عليه فقوله: في الجملة معناها من غير اعتبار أن الحصول 
من الكل » أو البعض مبهماء أو معيًا 


»د مسألة فرض الكفاية 1 -- 


َفْصَّدُ ُصوله في الجملة *'' فلا يُنْظَرٌ إلى فاعِلِه إلا بالتَبع للفعلٍ ضرورة أنه لا يحصل 
بدونٍ فاعِلٍ» ”*" فيتناوّل ما هو دينيٌ كصَّلاةٍ الجنازةٍ والأمرِ بالمعروفيء ودُنْيَويٌ 
كالجِرَفٍ والصّنائع» 7" وخرج ”؟' فرض المّيْنٍ فإنّه مَنْظورٌ بالذات إلى فاعِلِه حيث 
قصد حُصوله ”* من كُلْ عَيْنِ أي واحدٍ * من المكَلّفِينَء أو من عَيْنٍ مَخْصوصة 
كالئْبِيّ لك ”" فيما فُرِضٌ عليه دون أَمّيِ ولم يُقَيدْ نَصْدَ الحُصولٍ بالجزم احترادًا (8) 


وأقول: إِنَّه على تقدير القصر يكون المعنى هكذا مهم لا يقصد إلا حصوله أي لا غيره» فقوله: 
من غير نظر إلخ تصريحٌ بلازم الحكم السَلبِيَ المستفاد من القصر إلا أن دعوى القصر لا دليل 
عليهاء فإِنّ قوله: يقصد حصوله وقع نعنًا لقوله: مهمٌ» فجملة يقصد حصوله؛» وإن وقع فيها 
إسنادٌ إلا أنه غير مقصودء فعلى تقدير الحصر يلزم الإسناد بالأخبار» فيلزم التّناقض على أنه ليس 
في الكلام ما يدل على الحصر بل هو أمرٌ ادّعائيٌ؛ فالحقٌ أنّه من أجزاء التعريف» ويدلٌ له قول 
الشارح الآني وخرج فرض العينء فإنّه منظورٌ بالذّاتٍِإلى فاعله لصراحته في أن المخرج له قوله : 
من غير نظر إلخ» وإلاً لقال؛ فإنّه لم يقصّد حضوله:أي لم يختصٌ القصد بحصوله. 

(تَوْلَهُ : بالداتِ) متعلَقٌ بنظر والباء للغلابسةء::والمّاد بالتظر الات ما هو بالأصالة والأوَّليّة 
والمعنى من غير نظر ملتسن بالأصالة والأوّليّة إلى الفاعل بل يالتبع . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: في الْجمْلَةِ) هو بمعنى قول المصّف من غير نظر بالدّات إلى الفاعل؛ ولعلّ فائدة قول 
الشارح أن يقصد حصوله في الجملة - مع كون عيارة المصنّف أوضح منها - الإشارة إلى أن عبارة من 
قال: يقصد حصوله في الجملة بمعنى عبارة المصئّف . 

(1) (قَوْلْهُ : ضُرُورَة أنّهُ إلغ) علَةٌ لما بعد الاستثناء أي إلا بالتبعء فإنّه ينظر للقاعل . 

(©) (قَوْلْهُ: كَالجرَفٍ وَالصّتائْع) العطف تفسيريٌ» فَإنّ معناهما لغةٌ: العمل واصطلاحًا: الملكة 
الحاصلة من التَمرّن على العمل اه. زكريًا. 

(5) (قوْلَهُ : وَخَرَجَّ) عطفٌ على تناول. 

(5) (فَوْلُهُ: حَيِتُ قَصَدَ إِلَخْ) تعليل. 

)١(‏ (قَوْلْهُ: أئ وَاجِدٌ) إشارةً إلى أن المراد بالعين الذّات. 

0 (ثَوْلَهُ : كالئيئ يكله) أدخلت الكاف آله فيما فرض عليهم بخصرصهم» ولا يصمّ ما قيل: إِنْا 
أدخلت خزيمة» فإنّ شهادته بشهادة رجلين ؛ لأنْ الكلام في فرض العينء وما يقال: إِثا قد تكون 
فرض عين إذا تعيّنت يردٌ بأنّ هذا عارض والأصل فيها غير ذلك. 

(8) (قَوْلَهُ : اخْترَارًا) علّةٌ للمنفي أعني قوله بقيدٍ وفوله: لأنّ الغرض علَّةٌ للتمي . 


1 


عن السََةِ؛ لأنّ الفرضس *'' تَمْيِيِرُ فرض الكِفايةٍ عن فرض المَيْنِ وذلك حَاصِلٌ بما 
ذُكرَ. 

(وَرَهَمَهُ) أي فرضٌ الكفاية (" (الأَسْنَاكُ) أبو إسحاقٌ الإسقرايينيّ (وَإِمَامُ الحَرَمَيْنٍ 
وَأبُوهُ) الشّيع أبو مُحَمَّدٍ الجرّيْنيْ ”" (افْضْلّ مِنْ) فرض <المّينِ)؛ لأنّه يُصِانُ بقيام 
اعدو لكاي , “' في الخُروج عن مُهْدَيهِ < جميمٌ المكَلّفِينَ عن الإثم المرّئّبِ على 
تركهم له وفرض العَيْنٍ إِنْما يُصَانٌ بالقيام به عن الإثم الفائم به فقط والمتَبادَرٌ إلى. 


مسالة فرض الكفاية 0 


(01(فوْله : لأن الفْرَضٌ إلَغ) يرد عليه أنّ التُعريف حيتئلٍ يكون غير مانع لعدم تمييزه المعرّف عن جميع ما 
عداهء ويجاب بأنلّه جرى على طريقة المتقدّمين المجوّزين للتعريف بالأعمّء واشتراط الاطراد 
والانعكاس طريقة المتأخرين لا يقال ما المانع من زيادةٍ جزمًا ويكون الفرض تمييز فرض الكفاية عن 
جميع ما عداه؛ لأنّا نقول: يمنع منه عدم صحّة:الحوالة فيما يأني في قوله؛ وسّة الكفاية كفرضها. 
ومن جملة ما شبّه به الثعريف وهو لا يصحٌ في جانب سئة الكفاية على هذا الفرض . 
(؟) (قَوْلْهُ: أي فَرْض الْكِمَابَة) أرجع الشارح الضّمير لفرض الكفاية؛ لأنّه نص كلام المصتف, ثمّ قال 
بعد: لأنّه يصان بقيام البعض به إلخء إشَارَة لما قاله الشّمس البرماويّ تبعًا لشيخه الرّركشيّ أنّ 
المصئّف قد وهم في نقله عن الأستاذ والإمام وابنه أنَّفرضن:الكفاية أفضل من فرض العين وأنّ صواب 
التقل عنهم أن القيام به أفضل كما وقع في عباراتهم لا أنّه نفسه أفضل . 

قال الكمال: ولك أن تقول لم يهم المصئّف؛ لأنّ الفرض هو فعل المكلّف الذي هو متعلّق الطلب 
الجازم ومتعلق الثّواب والعقاب وهو الحاصل بالمصدر كالجهاد وصلاة الجثازة والقيام به فعل 
بالمعنى المصدريّ ووصفه بالأفضليّة؛ لكونه آنيّا بما هو أفضل» فوصف الفرض بالأفضليّة 
بالأصالة والقصدء ووصف الإتيان به بها بالتّبعبّة بل ما صنعه أجود لما فيه من التّتبيه على أنه 
مقصود الأئمّة المأكورين ا ه. ملخصًا. 
(؟) هو عبد الله بن يوسف بن غبد الله الجويتي ؛ والد إمام الحرمين» من علماء التفسير واللغة 
والفقه؛ ولد في «جوين» من نواحي نيسابور» وسكن نيسابور وكان الما عاملاً؛ قيل في حقه: لو 
كان الجويني في بني إسرائيل لافتخروا به. توفي رحمه الله في نيسابور سئة (/4ه). انظر ترجمته 
في : طبقات الشافعية لابن الصلاح /١(‏ ١057)؛‏ وفيات الأعيان (؟/ ١٠6؟)»‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(5/ 07 طبقات ابن هداية الله ص ,)١48-١51(‏ الأعلام (145/4). 
(4) (قَوْلَهُ : الكَانِي) صفةٌ لقيام؛ وقوله : عن عهدته أي عهدة فرض الكفاية وقوله : : جميمٌ نائب فاعل 
يصان» وقوله : عن الثم متعلّقٌ بيصان. 


- مسالة فرض الكفاية سمموس سسسي سسسس س س ‏ /1 17 سمهت 


الأذْهانٍء وإنْ لم يَتَعَرُضوا له *'2 فيما عَلِمْتَ أن فرض العَيْنِ أفضَلٌ لشِدَةٍ اعتناء و الشارع 
به بقَصْدٍ حصوله من كُلَ مكلف في الأعْلّبٍ» أيهتي هذا 7" دليل الأوّلٍ أشارٌ 
المصدٌّفٌ إلى النَظَر فيه بقوله رّعمه» وإنّْ أشارٌ كما قال إلى تقوية بعزوه إلى قائليه (4) 
الأئِمَةٍ المذكورينَ» المفيدٌ أن للإمام سلّمًا عَظيمًا فيه فإنّه المشهورٌ عنه فقط كما اقتَصّبٌ 
افترشرر إليه لقاو : : 


والأكثرٌ (وَهُوَ) أي فرض الكفايةٍ (هَلَى البَعْضٍ وِثَانًا للإمَام) الرّازيّ **2 للاكتفاء 
بحُخصوله من البعض ” (لا) على (الكُلٌ خِلانًا لشبخ الإمَام) والدِ المصدّفي 
)١(‏ (قَوْلُْ : وَإِنْ 1 ب َتعرَضُوالَهُ) أي صربّحا وال فقد وقع في كلام إمامنا الشافعيّ رحمه الله والأصحاب 
ما يدل عليه فقد قالوا: إن فطع العلُواف المفروض لصلاة الجنازة مكروةٌ وعذّلوه بأنّه لا يمسن ترك 
رض ال لقرفى الكفة؛ وعذالعليل كاري في أذ فرض المي أفضل » ولا ينافيه تقديم إنقاذ 
المشرف على الغرق على الضّيام في حق صائم لا يتمكن:من إنقاذه إلا بالإفطار ؛ لأنّ هذا التقديم ليس 
للافضليّة بل لخوف الفوات وهو لا يدل عليها بدليل تقدِيم,التفل على الفرض لذلك كتقديم خسوفٍ 
خيف فيه الانجلاء على مكتوبة لم يضق وقتها. 
(1) (فَوْلْهُ: في الأغُلّب) احترارًا عمًا خص به التّبيَ للوء أو غيره على ما تقدّم . 
(") (قَوْلَهُ: وَلِمَارَضَةٍ هَذَا) يعني شدّة اعتناء الشارع به الذي هو دليل أفضليّة فرض العين وقوله: دليل 
الأرَل مفعول المصدر المضاف لاسم الإشارة الذي هو الفاعل ودليل الأوّل هو أنه يصان. ثم لا يخفى 
أنّ كلا من الدّليلين معارضٌ للآخر فيتساقطان ويتساوى القولان» وماقيل : إن هذا الذليل أقرى؛ فلا 
يعارضه الضعيف دعوى لا دليل عليها. 
(5) (قَوْلَه وَإنْأشَارَ إلخ) أي لأنه بوجه آخر والتكات لا تتزاحمء فإنٌ التّقوية من حيث العزو لا تنافي 
النظر من حيث الدّليل وهو عطفت على إشارةٍ الأولى وقوله : : كما قال أي في منع الموائع وباءٌ بعزوه 
للسببية متملقُ بعفوية وقوله : المفيد نعتٌ لعزوه. 
(0) (قَوْلْهُ : ووقَانًا لِلإمام الرَازِيَ) تبع فيه المراغيّ والذي في محصول الإمام إِنّما هو وجوبه على الكلّ كما 
فهمه الإسنويّ وغيره ا ه. زكريًا. 

وقد يجاب بأنّ الإمام ذكر في غير «المحصول» ما يخالف ما فيه. 
(7) (فَوْلهُ: للاتْيفَاءِ بحْصُولِهِ مِنَ الْبَْض) أي ولو وجب عل الكل لم يكتف بفعل البعض إِذ يستبعد 
سقوط الواجب عن المكلّف يفعل غيره وأجيب من طرف الجمهور بأنّ الاكتفاء بفعل البعض ؛ لأنّ 
المقصود كما علم وجود الفعل لا ابتلاء كلّ مكلف كما في فرض العين» ولا استبعاد في سقوط 
الواجب عن المكلّف بفعل غيره كسقوط ما على زيدٍ من الدّين بأداء عمرو عنه. ' 


ع 11 مسالة فرض الكفاية ‏ " “:#* 


(وَالجُمْهُورٍ) في قولهم: إنه على الكل لإئيهم بتركه ”2 ويسقّط *" بفعلٍ البعضٍ *" . 
وأجِيبٍ *©2: بِأنْ إثمّهم بالثّركِ لتفوييهم ما قصد حُصوله من جهَّيِهم في الجملةٍ لا 
للوجوب عليهم . 


قال المضئْفٌ: وَيَدُلُ لما اخترتاه ** قوله تعالى ولق يي أَثدُ يده إل ال 


)١(‏ (تَوْلَهُ: لإِنمِهِمْ بتَركهِ) ولثلا يلزم الترجيح بلا مرجّح وعلى ما عليه الجمهور نص الشائعيَ في 
مواضع من «الأمٌ؛ كما قاله الزّركشيّ وغيره. 
(؟) (قَوْلَهُ : وَيَسْقْطُ) أي الفرض المراد سقوطه لازمه وهو الإثم بتركه. 
(6) (قَوْلَهُ : بفِغْل الْبَمْض) أي بتمام فعله فلا يكفي الشّروع لاحتمال انقطاعه بجنوثٍ ونحوه» قال 
سم : فإن قيل على قول الشّيخ الإمام والجمهور بماذا يفرّق بينه وبين فرض العين قلت بسقوطه عن 
الجميع بفعل البعض بخلاف فرض العين» وفرّق الكمال بأنّ فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاءً 
له بتحصيل الفعل المطلوب» وفرض الكفاية يقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل إلا 
بالتبع من حيث إن الفعل لا يوجد بدون فاعلٍ : 
(4) (فَوْلْهُ: وَأَجِيبٌ) أي من طرف الأول بأنّ إثمهم بالتّرك أي إثم الكل بترك فرض الكفاية لتغويتهم 
- أي تفويت الكل - ما قصد حصوله من جهنهع في النملة بأن يقوم به بعضهم لا للوجوب عليهم ؛ 
ثم الحصول مقصودٌ بالذّات وكونه من جهتهم .في الجملة مقصودٌ بالتّبع» فلا يخالف ما مرّ في 
التقعريف» قال الكمال: يقال عليه من طرف الجمهور؛ وهذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إثم طائفةٍ 
بثرك أخرى فعلا كلّفت به. 

وأجاب سم بأنّه نما يتأنّى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى بعينها وحدها 
لكنّه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلّقه مهما من غير هزيّةٍ 
لإحداهما على الأخرى في ذلكء فليس في التّأئيم المذكور تأثيم طائفةٍ بترك أخرى فعلاً كلفت به إذ 
كون الأخرى كلّفت به غير معلوم بل كل من الطائفتين يحتمل أن تكون المكلّفة عل التّسوية؛ بل إذا 
قلنا بالمختار الآتي من أن البعض مبهمٌ آل الأمر إلى أنَّ المكلّف طائفةٌ لا بعيئهاء فيكون المكلّف 
القدر المشترك بين الطوائف الصّادق بكلٌ طائفةٍ على البدل» فجميع الطوائف مستوون في تعلق 
التكليف بهم بواسطة تعلّقه بالقدر المشترك المستوي فيهمء فلا إشكال على هذا في إثم الجمع 
والفرق على هذا بين مختار المصّف. وقول الجمهور أنّ الخطاب على قول الجمهور تعلق ابتداء بكل 
واحدٍ لا بعينه» وعلى مختار المصتف إنّما تعلق بكل بطريق السّراية من تعلّقه بالمشترك. 
(0) (قَوْلَهُ : وَيَدْلَ لما امَرْئاهُ) أي لدلالة من التبييضيّة ضيّة على ذلك فكأنّه قبل : ليفعل بعضكم » وبحث فيه 
بأنّ القائل بوجوبه على البعض يكتفي بالواحد لصدق البعض به» والآية إنما تدلٌ عل الاكتفاء بجماعة 


اب مسالة فرض الكفاية 4 مس 


يسود يلوف وَبَتْهَونَ عن لمك © [لعمران ]٠0::‏ وذكر والدّه مع الجمهور مُقَدَمًا عليهم قال 
تقويةٌ لهم فإنّه أهلّ لذلك ”' (وَالمُشْمَارُ) على الأوّلٍ (البَمْضٌ مُبْهَمٌ) ”" إِذْ لا دليلَ على 
أنه مُعَيّنّ فَمّنْ قام ”" به سقط الفرضٌ *'' بفعله (وَقِيلَ) البعضٌ (مُعَيِنْ عِنْدَ الله 
تعَائى *) و نتوج طيوس ينيدي :ا وه اوتنه موسو لا انا ما وان 


إذ الأمّة الجماعة. وأجيب بأنّه ليس المقصود الاستدلال على تمام المذعي بل على المّعي في الجملة 
لدلالتها على تعلّق الوجوب يبعف ماصِدّقات البعف . 

وقول المصتف: ويدلّ لما اخترناءء معبّرًا باللآم الدّالة على الاختصاص الذي هو عدم بجاوزة 
الملقصور وهو الآية عن المقصور عليه وهو الوجوب على البعض» وإن كان مقصورًا على بعض 
أفراده على المشعرة بالاستعلاء والإحاطة حسئًاء أو حكمًا إشارة إلى أنّ الاستدلال استئناسيٌ 
يصلح لإلزام الغير لإمكان المعارضة من طرف الجمهور بدلالتها على الوجوب على الكل؛ لأنَه 
خوطب الجميع بالأمر على وجه الاكتفاء بفعل البعض» وأيضًا الاستدلال بالآية ونحوها كقوله 
تعالى : طاقَكا تر من كل يفَو ينُمْ كد 4 [هزيد:؟10]:الآية يثول بالسّقوط بفعل الطاعة جممًا بينه وبين 
ظاهر قوله تعالى : ديا لدت لا يوبرت بأد [التزيه :14] ونحوه. وأجيب بأنّ تأويل أدلة المصئف 
للجمع بينهما وبين ظاهر قوله تعالى فوا الزيت ينوت ينو [شوبة :ه»] ليس أولى من العكس 
وضعّف هذا الجواب بأنّ تأويل أدلّة المضئف أولى ؛:لأنّ الأصل في الخطاب بالأحكام الشرعيّة أن 
يكون عامًا لا يختصٌ به بعضٌ دون بعض» ثم إِنَّ كون المطلوب منه الفعل الكل» أو البعض لا 
يقنضي أنّ الفاعل منظورٌ إليه بالدّات لا بالتّبع من حيث توقّف الفعل عليه» وإن زعمه النّاصر. 
)١(‏ (قَوْلْهُ : أغلّ لِذَلِكَ) أي لأن يتقرّى به فول الجمهور. 
(؟) (قَوْلَهُ : الْبَعْض * مُبْهَمٌ) مبتدأ» أو خيرٌ والجملة خيرٌ قوله : : المختار ول يحتج إلى رابطٍ ؛ لأئها عين 
بدأ في لعن والقول بن بمض مبهم هو القول بأد القدر الشترك بين جمع الأبعاض كما هو في خاية 
الوضوحء فاستدلال القرافيَ بآية : "لوت بدك أَتَدبُه آل عمران ]٠١1:‏ عل الرعرات متعلّقٌ بالقدر 
المشترك؛ لأنّ المطلوب فعل إحدى الطوائف ومفهوم أحدها قدرٌ مشترك بينها لا يعكّر على ما اختاره 
المصئّف من أن الوجوب على البعض بل يؤيّده . 
(9) (قَوْلّهُ : فَمَنْ قَامْ بِ) فيه أن هذا متمق عليه بين الأقوال : فالأولى أن يفرّع عليه ما هو خاصٌ به فيقول 
فمن قام به تحمّق به البعض المبهم الذي خوطب به. 
(4) (فَوَْهُ : سَقَط الْفَرْضُ) أي الخرج بتركه كما عبّر جماعةٌ» فلا ينافي وقوع صلاة فرقةٍ على جئازة بعد 
صلاةٍ أخرى فرضًاء ولهذا ينوي الفرض ويثاب عليها ثوابه ا ه. زكريا. 
(6) (فقُوْلْهُ: مُعَينَ مِنْدَ اللّه) فيه أنّه على الأوّل معين عند اللّهء وإن كان مبهمًا عتدئا كما أنه على الثاني 


1٠ د‎ 


يسقّطٌ الفرضٌ بفعله وبفعل غيره ”'2: كما يسقٌّط الدّيْنُ عن الشّخصٍ بأداء غيره عنه 
(وَقِيلَ) البعض (مَنْ قَامَ بِهِ (") لسُقوطه بفعله؛ ثُمَّ مَدارُه على الظّنَّ ”* فعلى قولٍ 
البعضٍ ”4 مَنْ ظَنَ أنّ غيرّه لم يَفْعَلُهِ *» وجب عليه ”' ومَنْ لا فلاء ”"' وعلى قولٍ 
الكل مَنْ ظلَنَ أنّ غيره فمَلّه سقط عنه ومَنْ لا فلا . 


مسالة فرض الكفاية - 


(ويَتََهِنٌُ) فرض الكفاية (بالشُروع) فيه أي: يَصيرُ بذلك فرض عَيْنٍ ”*. يعني مثله 


في وجو الإثمام (عَلَى الأصّح) بجايع الْفرضِيَة 5 ع لاد بف افده ع الو عد الامو معدم 
١ 5‏ . 


مبهمٌ عندنا أيضّاء فلا نظهر المقابلة وأجيب بأنّ الملاحظ في الأوّل جهة الإبهام وفي الثاني جهة التّعيين 
وببذا يرجع الخلاف لفظيًا . 

)١(‏ (قَوْلُهُ: وَبفِغْلٍ غَيرِهِ) أي من المكلفين» فلا يجزئ رد صبيٌ من الجماعة السّلام» ويستثنى ما إذَا 
حصل المقصود بتمامه بفعل الصّبىَ كصلاته على الجنازة وحمله الميّت ودفنه» فإنّه يسقط قاله الكمال. 
(1) (قُوْلَهُ : وَقِيلَ الْبَمْضٌ مَنْ قَامْ به) قال زكريًا: هذا من تفاريع القول قبله» وإن أوهم كلامه ككثير 
خلافه . 

(7) (قَوْلْهُ : ثم مَدَارُهُ عي الظَنْ) أي مبنى فرض الكفاية على قول المصتّف وقول غيره من حيث التَعلّق 
بالمكلّف» أو السقوط عنه» كما أشار لذلك الشّارّح بالتفريع بقوله: فعلى قول إلخ . 

(4) (قَوْلَهُ : كَمَلَ قَؤلٍ الْبَمض إلَمْ) فيه إشارةٌ إلى فائدة الخلاف. 

(0) (فَوْلة : من ظَنٌ أن بره يَفْملةُ) أي» ولا يفعله أيضًا ا ه. زكريّاء وفيه نظرٌ إذ لا يشترط أن يصمّم 
غيره على عدم الفعل بل متى ما ظنّ أنه لم يفعل ما زال الخطاب متوججهًا له في ضمن البعض المبهم . 
(1) (قَوْلَهُ: وَجَبَ َلَبِ) استشكله الإسنويٌ بالاجتهاد» فإنّه من فروض الكفاية ولا إثم في تركه وإلاّ 
لزم تأثيم أهل الذئياء فإن قيل : إِنّما انتفى الإثم لعدم القدرة قلنا: فيلزم أن لا يكون فرضًا. وأقول: 
الوجه ححيث انتفت القدرة حتّى قدرة التوصل إليه التزام أنه ليس بفرض اه. سم . 

(0) (قَوْلَهُ : وَمَنْ لآلاً) أي ومن لم يظنّ أن غيره لم يفعله بأن ظنّ أن غيره فعله وأولى علم» أو ل يظنّ 
شيئًا أصلا؛ إذ الأصل براءة الدّمّة ويترئّب على الخلاف مسألة الشَّكٌء فإنّه لا يجب فيها على الأرّل 
ويجب عل الثاني والفرق أنه خوطب به ابتداءً على قول الكل فلا يسقط عنه إلا إن ظنّ فعل الغير 
بخلافه على قول المصئف . 

(8) (َوْلَهُ : أيْ يَصِرْ بِذَلِكَ فُرْضٌ عَِنُ) هو بان للمعنى اللّغويّ ولذا عبّر فيه «بأي»» ولَالم يكن هذا 
مرادًا لما يلزم عليه من قلب الحقائق أردفه ببيان المقصود فقال: يعني مثله ولذا عبّر فيه بالعناية وقيّد 
الممائلة بوجوب الإتمام إشارة إلى افتراقهما بوجوب الشّروع في العينيٌ وعدمه في الكفاية في الجملة . 
(4) (قوْلَة : بجماِع الْفَرْضِيةِ) قد يعترضص كونها جاممًا بأنّه لو صم لزم اشتراكهما في وجوب الشّروع : 


- مسالة فرض الكفاية 


١م‏ سس 


ونِيلَ: لا يجب إِنْمامُه .7" والفرق: أنّ القصْدٌ به حُصوله في الجملةء فلا يَتَعَبّنُ 
خخصوله "١‏ مِمّنْ شَرَعَ فيه؛ فيجبُ إِنُمامٌ صَّلاةَ الجئازة 7" على الأصمّ كما يجبٌ 
الاستِمْرارُ في صف القِثالٍ جَرْمَا؛ "*' لما في الانصراف عنه '*' من كر قُلوبٍ 
الجُنْدء وإنّما لم يجب الاستمرارٌ في تَمَلّمِ العلم لمَنْ آنَسَ 99 الوشد فيه من تشيه على 
الأصمحٌ؛ لأنْ كل مسألة 7" مَطْلوبةٍ برأسها متقلعةٌ عن غيرها بخلاف صلاةٍ الجنازة: 
واللازم منتف قاله التّاصر . 

وأجاب سم بمئع انثفاء اللازم؛ لأنّ المعتبر في الشّروع الواجب هو شروع من لا بد منه في أداء 
الفرض لكنّه فرض العين هو الجميع وفي فرض الكفاية هو البعض. فإنّ شروع طائفةٍ فيه وقيامهم 
به أمرٌ لازم بحيث لو انتفى أثمواء فقد اشترك الفرضان في أنْ الشروع فيما يتأذى به الفرض أمرٌ 
واجبّء وإن اختلف من يتأدّى به الفرض فيهما فظهر بذلك ثبوت اللآزم وعدم انتفائه ا ه. وقد 
يجاب أيضًا بِأنْ هذا جامعٌ بعد ثبرت الفارق كما أشار لذلك الشارح بقوله: والفرق أنْ القصد 


)١1(‏ (قَوْلْهُ : َقِيلَ: لأَيبُ) مقابل قوله: يتعين». بقطع النظر عن قوله: على الأصحّ؛ لما يأتي أنّ 


(1) (تَؤْلَهُ: فلا يَنْمَيِنَ حُصُولَهُ) وينبني على ذلك أنه لا يسقط إلا بالفراغ منه بخلافه على الأوّل. 
() (فَوْلْه : يجب إتمامُ إلَخ) فهي مستئناة من التصحيحء وإن كانت محل الخلاف . 
(4) (قَوْلْه : كما يبُ الاسْتِمْرَارٌ في صَفْ الْقِتَالٍ جَرْمَا) أشار به إلى أن الخلاف في تعيين فرض الكفاية 
في غير الجهاد أمًا هو فمِتَفقٌ على تعيّئه بالشّروع فيه : ثم هذا الاستمرار إِمَامٌ لفرض الكفاية الذي هو 
الجهاد فيحتاج لتأويل قوله في صف القتال أن المراد الكون فيه | إذ هو فرض الكفاية» أو المراد بالضّف 
الاصطفاف» ثم إن هذا بظاهره يقنضي حرمة الخروج من الضّفٌ ولو لم يكن بنيّة الفرار مع أن الحرام 
نما هو ترك القتال فرارّاء وإمّا لعذرء أو لراحةٍ. أو تمبْر إلى فثةٍ مثلا مع نيّة العود» فلا حرهة فيه . 
(6) (قَوْلَهُ :لما في الإنْصِرَانٍ لَْ) تعليل بحسب المظئة فلا يشترط حصوله بالفعل » ومثل الجهاد الحج 
والعمرة كفايةٌ يتعيّئان بالشّروع » وم يتعرّض لهما هنا اكتفاءً بما نقدم من وجوب إتمام ثفلهما . 
(1) (قَوْلَهُ : آنق) وإلآ فلم ب يتحقّق الشّروع حتّى يحكم عليه بالتعينٌ؛ أو عدمه. 
(00 (قَوْلْهُ : لأنّ كل مَسْألَةِ) هذا التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلّم المسألة الواحدة وإطلاقهم 
ينافيه . 

قلنا: المراد بتعلّم العلم تحصيل علم ما تضمّنه مسائله من الأحكام إذ هي الممبئة بالذليل في 
العلمء فلا يتحمّق الشّروع فيه بأقلّ من علم حكم مسألةٍ واحدقء فمن لم يحصل له ذلك فهو 
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مسألة فرض الكفاية 5-5 


وما ذكره تبّعا لابن ن الرفْعةٍ "2 في «مطْلبه؛ في باب الوّديعةٍ من أنه يتَعََنُ بالشروع على 
الأصعٌ بالنظر إلى |الأصوايئ أقعَدُ عَم “117 هما ذكره البارزيٌ “في «التَمييزِ» تَبَعَا للغزاليٌ من 
أنه لا يَتَعية تين ِالشروعٍ على الاصح إلا الجهاد وصّلاةً الجنازة» وإِنْ كان ”؟ بِالئَظَرِ إلى 
القُروع أضبط . 


(وَسْنَةٌ الكَقَّايَة) المنقسِمٌ إليها وإلى سُنَةٍ العَيْنٍ 7ط القتة المتقم - حده 
(كَفَرْضِهَا) فيما تَقدم؛ وهو أموث: 


أحدها: أنّها من حيث التَمِييرُ عن سُنّةٍ العَيْن مُهِمٌ بِقَضْدٍ حُصوله من غير نَظْرٍ بالذّات 
إلى فاعِله» كابتداءِ السّلام وتشميتٍ العاطِس والتَسْميةٍ للأكل من جهة ججماعةٍ ”2 في 


يشرع بعد وإعراضه بعد تصوّر الموضوع والمحمول والتَردّد في الحكم إعراض قبل الشّروع لا يعده 
أه, كمال . 

-5146( هو: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري ؛ أبو العباسء نجم الدين» المعروف بابن الرفعة‎ )١( 
دألاه)ء فقيه شافعي » من فضلاء مصر . ندب لتاظرة ابن ثيميةء فسثل ابن ثيمية عنه بعد ذلك»‎ 
7؟؟): ومن‎ /١( فقال: رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من حيته . أنظر ترجمته في : الأعلام للزركلي‎ 
584؟).‎ /1١( طبقات الشافعية (ه/1197), الدرر الكامنة‎ »)١١8/١( مصادره: البدر الطالع‎ 

(1) (قَوْلْهُ : أقْمَدُ) أي أحسن وضمًا لإفادته قاعدةٌ كليّة مناسبةً قواعد الأصول وهي كل فرض كفاني 
يتعين بالشّروع فيه على الأصمٌ ولا يضرٌ استثناء الجهاد بعد ذلك ؛ لأنّه يتعين بالشّروع جزمًا؛ لأنّ 
القواعد شأنها أن يستثنى منهاء والقاعدة تناسب الأصول؛ لأنْ الأصول هي القواعد. 

() هو: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم» شرف الدين ابن البارزي الجهني الحموي : 
كان قاضيّاء وهو حافظ للحديثء من أكابر الفقهاء الشافعية. مولده سنة (51480ه): ووفاته سنة 
(8ثالاه). انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (8/ ”ا/ا): ومن مصادره: الدرر الكامئة (401/4)؛ 
البداية والنهاية »)١87 /١5(‏ النجوم الزاهرة (9/ 71). وانظر كشف الظنون /١(‏ 480) ذكر فيه 
كتاب التمييز في الفروع له. 

(1) (قَوْلَهُ : وَِنْ كانٌَ) أي ما ذكره البارزيّ بالنظر إلى الفروع أضبط أي من جهة إفادئه ما يتعين» وما لا 
يتعين على وجه الحصر . 

(0) (قَوْلَهُ : مِن حَبِتٌ التمِْيرُ عَنْ سن الْمّين) ذكر الحيثيّة دفمًا لما قد يقال : إِنّه عرّفها بما عرّف به الصئّف 
فرض الكفاية فيلزم اختلال أحد التعريفين . 

(5) (قَوْلُهُ: حََاعَةٌ) أراد مها ما فوق الواحد. 


#كك مسالة جميع وقت الظهر حبوازا وت الأدام - 
كيدرى بعث ١١‏ 


ثانيها: أنها أفضَلٌ من سُئْةٍ العَيْنِ عند الأسْتَاذٍ ومَنْ ذُكِرَ معه؛ لسقوطٍ الطُلّبٍ ”"" 
بقيام البعض بها عن الكل المطلوبينَ به . 


ثالثُها: أنّها مَطلوبةٌ من الكل عند الجمهور وقِيلَ: : من بعض ” " مُبْهَمه وهو 
المختارٌء وقِيل : مُعيّنّ عند الله تعالى يسقّطٌ الطُلَبُ بفعله ويفعلٍ غيره وقِيلٌ من بعض 
قام بها. 


رابعُها : أنْها تتَعينٌ بالشروع فيها أي : : تَصيرٌ به سنة عَيْنٍ ٠‏ يعني : : مثلّها في تَأكَدٍ طَلَبِ 
الإثمام على الأصحٌ . 
َسألةُ اجميع وقت. الظهر جوازا ونحوه وقت - العام 


الأكْتَرُ) من الفقهاء ومن المتَكَلمِينَ على (أنّ جَمِيَةَ (؛ ونب 47 ا 


)1١(‏ (قَوْلْهُ : مَقلا) تأكيدٌ للكاف» أو أحدهما للأفراد الذّهنيّة والآخر للأفراد الخارجيّة وفيه إشارةٌ إلى أنّ 
سنّة الكفاية ليست محصورةٌ في ابتداء السلام كما قاله فخر الإسلام الشّاشيّ» فإنّ منها مع ما تقدّم 
الأذان والإقامة وما يفعل بالميّت تا ندب إليه» وتضحية الؤاحد من أهل البيت بالشّاة الواحدة لتأدّي 
شعار التضحية مبا. 

(1) (فَوْلَهُ : لِسُقُوطٍ الطْلّب) وذلك كافٍ في تفضيل سئّة الكفاية فاندفع قول أبي زرعة: لا يصحّ أن سئة 
الكفاية أفضل من سنّة العين كما قبل في فرض الكفاية لعدم تأتي سقوط الإثم إذ لا إثم في تركهاء ومع 
ذلك فالأوجه تفضيل سنّة العين بمثل ما تقدّم في دليل تفضيل فرض العين قال الشهاب عميرة: يلزم 
على سقوط الطلب أنْ الفرقة الثّانية إذا فعلت سنّة الكفاية لا تسلك بها مسلك فرض الكفاية من ترنّب 
الاب على فعلها كالفرقة الأولى؛ لأنّ المدرك هناك بقاء الطلب» وإن سقط الحرج والغرض هنا 
سقوط الطلبء فلا ثواب وعلل ذلك منعٌّ ظاهرٌّء ولو قيل: إِنّ سئة الكفاية أفضل من سنّة العين 
لسقوط اللوم المترتّب على تركها بفعل القائم بها لكان ملائمًا لم سلف في فرض الكفاية اه. وعليه منع 
ظاهرٌ وهو أن الطّلب سقط عن الفرقة القانية في فرض الكفاية بفعل الأولى فليتامّل . 

(") (قَوْلَهُ: وَقِيلَ من بَعْض إِلَخْ) لا حاجة إلى ذكر بعض؛ لأنّ هذا تفصيلٌ في البعض . 

(5) (قَوْلَهُ : عَلَ أن حيمْ إلَخ) قدر الشارح على ليصحٌ الإخبار بها مع ما بعدها عن الأكثر وحذف الجارٌ 
مطردٌ قبل أن» وإن والمعنى الأكثر متفقون» أو جارون على أن إلخ . 

(5) (قَوْلُهُ ا ا 00 
الجزء الأوّل من الوقت لسبقه؛ بمعنى أنه علامة على تعلق الفعل بالمكلف خيّرًا في أجزاء الوقت 


ع 7 سس تت بساألة حميع وقت الظهر حوازا وقت الأداء سنت 


الظهر جُوَ وار 1 0 م أي لحو الظو كباقي الصَّلَّوات الخمس (وَقْتَ الأدّاء) ففي 


أي جَرْءِ منه اي سو 0 


كالتّخيير في المفعول في خصال الكقارة: ولذلك قال شارح «المنهاج؟ إنْ حقيقة الموسّع ترجع للمخير 
بالنّسبة إلى الوقت كأنّه قيل للمكلّف: أفعل أمّا في أوّل الوقت أو وسطه أو آخرهء فهو يّرٌ في الإئيان 
به في أي جزْءٍ منها . وتعبيره بالجواز يفهم أن وفت الأداء يخرج إذا لم يبق من الوقت ما يسع الصّلاة 
لخروج وقت الجحواز وهو مراد الأصوليّين؛ إن مرادهم إِنّما هو فيما يكون الفعل فيه أداءً انَفاقًا بينهم 
وبين الفقهاء وبهذا يندفع مايقال : إن هذا ينافي ما تقدّم من قوله والأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل 
خروجهء فإنّهِ يقتضي أن وقت الأداء يمتدٌ إلى أن يبقى من الوقت ما يسع أقل من ركعةٍ مع أن وقت 
الجواز خرج قبله؛ لأنّ ما ذكره فيما تقدّم ليس من محل الاتّفاق بل هو زيادةٌ جرى فيها على طريق 
الفقهاء وكرّر من في قوله من الفقهاء ومن المتكلّمين؛ ليفيد أن الأكثر من كل منهما لا من مجموعهماء 
فيصدق بالأق من أحدهما والأكثر من الآخر والمراد المتكلّمون من حيث مهم متكّمون إذ لا ارتباط 
لهذه المسألة بعلم الكلام بل من حيث | نهم أضْوليّونء وإنّما عبّر عنهم بالمتكلمين لاشتهارهم به. 
(1) (فَوْلْهُ : جَوَارًا) تمييرٌ موّلٌ عن المضاف والأصل وقت جواز الظهرء فحذف المضاف» ثمّ أنى به 
تمييرًا لإحمال التسبة الحاصل بحلفه. 
() (ثَوْلْهُ: وَنْحْوه) عطفٌ عل الظهر كما أشار إليه الشّارِحء قال التاصر: والأولى تقديمه على 
«جوارًا؛؛ لأنّ تعلّقات المضاف إِنّما تذكر بعده تعلّقات المضاف إليه . 
(5) (قَوْلَهُ : قَفِي أي جُرْءِ ِئْهُ) تفريمٌ على ما دل عليه التأكيد بجميع من استغراق أجزاء المؤكّد وهو 
مجموع وقت الظهر كما يفيده قوله : الذي يسعه وغيره الواقع نعدًا لوقت المذكور لا أيّ جزءٍ منه أوقع 
فيه ؛ لأنّه لا يسعه وغيره والمراد بوقت الظهر المضاف إليه مجموع وقته العائد عليه امير في منه؛ 
فيكون المراد بجميع كلّ جزءِ من ذلك المجموع لا المجموع بدليل قوله ففي أي جزءٍ إلخ» فإنّه بان 
لجميع الواقعة تأكيدًا لوقت الظهر ذي الأجزاء وقت أدائه خبرٌ عن جميع الواقعة على الأجزاء» فيصدق 
- ال ا لو و و ب حي 
؛ وببذا يندفع ما قاله الثاصر أن في قوله الذي يسعه وغيره إيماءً إلى أن «جميع» 
فوم ع تومي عام سرع وت 
التأكيد «بجميع» أنّ المؤكّد بها لا بد أن يكون ذا أجزاءٍ تحقيقاء أو تقديرًا بقصد شمول الحكم لهاء 
فالمطابق له أن كل جزءِ من أجزاء وقت الظهر ونحوه جوازًا وقثٌ لأدائه وذلك لا ينافي أن مجموعها 
وقت أداء أيضًا لصدق حدّ الوقت بما سبق من الرّمان المقدّر له شرعًا عليه وعلى كل منها . 
(5) (قَوْلهُ: وَلِذَلِكَ يُغْرَتَ إِلْغ) ضمير يعرف يعود للمؤّى أي المدلول عليه بذكر الأداء» وقوله: 
الموسّع وقته . 


عد 


كك ممالة جميع وقت الظهر جوازا وفلت الأداء 


بالواجب الموّسّع ”'' ٠‏ وقوله : جوازّاء راجعٌ إلى الوقتٍ لبِيانٍ أنْ الكلامٌ في وفتٍ 
الجواز لا في الايد يسع سي 1 اساي به 
على الفعل بعد في الوقي با لقو) كانقاضي أبي بكر الباق من الكل 
وغيره في قولهم 7 بوجوب العَزْم؛ ليُتَمَيرٌ به الواجبٌ الموّسّمٌ عن المندوب في جوازٍ 


,*( الواجب الموسع : الذي يسع غيره من جنيه كالصلاة. انظر أصول الفقه للخضريء صن‎ )١( 
. 4 

والواجب المضيق: الذي لا يسع غيره من جنسه كالصوم؛ فإنه ما بعد طلوع الفجر وغروب 
الشمس » لا يتسع إلا لصيام واحد. 
() (فَوْلَهُ : من وَفْتِ الضُرُورَة) يفهم منه أنّ المراد بوقت الضّرورة ما لايسع الصّلاة؛ لأنّ وقت الجواز 
هو ما يسعهاء فما زاد عليه الذي جعله وقت ضترورةاهوما لايسعها سواءٌ وسع ركعة فأكثر» أو م 
يسع ركعة . وقد يطلق الفقهاء وقت الضٌروزة عإى.مقدار تكيبيرةٍ فأكثر من آخر الوقت في حقٌ من زال 
عذره حينئلٍ من أرباب الأعذار» كحيض وجنونٍ وإغماءٍ وصبًا في المنهج؛ ولو زالت الموانع وبقي 
قدر تحرّمٍ وخلا منها قدر الطهر والصّلاة لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا قدره. 
(0) (مقَوْله : وَإِنْ كَانٌ الْفِعْلٌ فيه أدَاء) أي عند الفقهاء لا عند الأصوليّين وقوله: بشرطه هو كون المفعول 
في الوقت ركعة لا أقل . 
(1) (قَوْلَهُ : أي مُرِيدٍ إلَغْ) وإلآ فبعد التأخير بالفعل لا يعقل العزم لمضيّ مايقع فيه وهو أوّْل الوقت فنبّه 
بمريد على أن لفظ المؤخحر مجازٌ . 
(5) (قَوْلَهُ: الْعَرْمُ فيه) أي في أوّل الوقت» وقوله: «بعد؛ أي بعد أوّل الوقت. 
(5) (قُوْلَه : في قَْلِهمْ إلَخْ) قالوا : لو جاز التّرك فيه من غير عزم وهو البدل عن الواجب لجاز ترك 
الواجب بلا بدلٍ والملازمة ظاهرةٌ» والثَائي باطل ؛ لاستلزامه كون الواجب غير واجبٍ ورة بأن العزم 
لا يصلح بدلاً عن الواجب» إذ لو صمّ بدلاً عنه لتأدّى به الواجب» واللآزم باطلٌ وفيه بحتٌّ؛ لذن 
بدليّة العزم إِنْما هي قبل التّضييق. ٠‏ فإن أريد بتأدّي الواجب بالعزم عند تحقّقه سقوطه أصلاً منع 
اللّزوم؛ كيف والفعل يتعين عتد التتضييق» وإن أريد به أن تحقّفه في أوّلِ الوقت يقوم مقام الإتيان به 
فيه سلم اللّزوم ومنع بطلان اللازم» كيف والإتيان به في أوّل الوقت على تقدير العزم فيه غير لازم 
فالرّاجح عندنا معاشر الشّافعيّة عند دخول الوقت؛ إمّا الفعل: أو العزم قيل: وعند المالكيّة والذي 
رأيته بخط بعض فضلائهم أنّ في ذلك خلافًا عندهم ؛ والمشهور عدم الوجوب. وإِنّما يضر العزم على 
التَرك ويكفي أنه لو سئل أجاب بالفعل» ثم إنّهِ ليس مراد القاضي أنه يجب الفعل» أو العزم في كل 


لم تت مسالة جميع وقت الظهر ججوازا وقت الأداء ##ع- 


الكزك:270© وَأَجِيبَ بخضول التْمْييز بعيرف وهو آنّ تَأخِيرَ الواجب عن الوقتٍ '") 
(وَقِيلَ) وقتُ أدايه (الأوّلَ) ”" من الوقتٍ لوجوب الفعل بدّخولٍ الوقتٍ (فَإِنْ آخْرّ) 


جني في التق 


عنه (فَقَضَاءُ): وإِنْ فعَلَ في الوقتٍ ”24 حتّى يَأَنّمَ 6١‏ بالتاخير عن أوَلِهِ كما نَقَلّهِ الإمام 


جزءٍ من أجزاء الوقت كما فهم المصِّف تبعًا لجماعةٍ من شارحي «المختصر» ه عليه بأنّه من هفواته 
ومن العظائم في الدّين» وما فهمه الشَارح هو ما فهمه إمام الحرمين» فإنّه قال في كتاب «البرهان» : 
والذي أراه في طريقة القاضي أنه إِنْما يوجب العزم في الوقت الأوّل؛ ولا يوجب تحديده؛ ثم يمكم 
بأنّ ذلك العزم ينسحب حكمه على جميع الأوقات المستقلّة» وهذا كانبساط النيّة على العيادة الطويلة مع 
عزوب النّيّة ولا ينبغي أن يظنّ بهذا الرّجل العظيم غير هذا غير أنّا لا نرى ذلك رأيًا ا ه. 

)١(‏ (قُوْلهُ: في جَوَازٍِ الَرْكِ) متعلّقٌ بمحذوفٍ صفةً للمندوب أي المشارك له في جوز الثّرك والمراد 
بالتّرك الجائز بالتسبة للواجب الثَرك إلى أن يبقى :من الوقت ما يسع الفرض» وبالنسبة للمندوب الثرك 
مطلقًا فلم يحصل تمبيرٌ بينهما في مطلق اِليَرك إلا بالعزم . فترك المندوب جائزٌ من غير عزم وترك 
الواجب لا يجوز إلا بالعزم . 

(1) (فَوْلَهُ : وَهْوَ أن تأخيرَ الواجب عن الْوَفْتٍ إِلَخ) أي بخلاف المندوب؛» فالجواز في الواجب الموسّع 
معين دون المندوس»؛ فإنّه غير معن وهذا لا ينافي الاشتراك في جواز التأخير عن زمن تعلّق الطلب 
وهو أوّل الوقت؛ فاندفع ما قاله الكمال : إن المراد في الجواب التأخير عن جملة الوقت المقذّر كلامهم 
إنّما هو في التأخير عن زمن تعلق الوجوب. ومرادهم من التعليل التقمييز الحاصل بتمريز المكلّف وهو 
أن يميّر المكلّف تأخيره الجائز عن غيره». وما ذكر في الجواب ليس من تمييز المكلف, ثم النلاف 
للذكور له في العزم الخاص على فعل الفرض بعد دخحول وقته كما هو المفروض» أما العزم العا في 
المستقبل في جميع التكاليف وهو أن يعزم المكلف عل فعل كل واجب إجمالاً عند ملاحظته مجملا مع 
غيره وتفصيلاً عند تذكّره بخصوصه فمتَّفقٌ عليه؛ لأنّه من أحكام الإيمان . 

(6) (قَوْلُهُ : وَقِيلَ : وَفْتٌ أذَائِهِ الأوّلُ) هذا يقتضي أن المحكوم عليه وقت الأداء والذي يؤخذ ما تقدّم 
أنْ وقت الأداء محكومٌ بهء فالظاهر أن في العبارة الأولى قلا وقوله: الأوّل من الوقت أي أن وقت 
الأداء هو القدر الذي يسع فعل العبادة من أوّل الوقت دون ما زاد على ذلك ؛ فالفعل في ذلك الزّائد 
قضاءٌ عند هذا القائل . 

(4) (قَوْلَهُ : وَإنْ فَمَلَ في الْوَفْتِ) أي وقت الجواز عند غير هذا القائل أمّا على هذا القول فوقت الأداء 
الأول فقط لا يأي للشارح في قوله والأقوال إلخ . 

(0) (فَوْلَهُ: حَتّى نَم إلَع) حتى تفريعية في فيأئم مرفوعٌ . 


0 مسالة جميع وقت الظهر حبوازا وقت الأداء 1 ع 


عن عي “تبي 
ل 


الشّافعيُ رحمه الله عن بعضِهم '''. وإِنْ نَقََ القاضي ”"' أبو بكر الباقلانيئٌ الإجماعَ 
على نَفْي الإثم ولِتَقْلِه * قال بعضهم: إنّه فضاء يسُّدّ مَسَدَّ الأداء © (وَقِيلَ) وقثٌ 
أدائيه (الآخه (*4) من الوقتٍ لانتفاء وجوب *'" الفعل قبلّه (فَنْ قُدَمّ) عليه بأنْ قُعِلَ قبلّه 
في الوقتٍ (نْتَمْجِيلٌ) أي فتقديمُه تعجيلٌ للواجب مُسْقِط له كتعجيلٍ الزكاةٍ قبلّ 
وجوبها. 

() قالث (الحَتَفِيَةٌ) ”؟ وقت أدائه (مَا) أي الجر الذي (انْصَلَ به الأدَاهُ مِنَ 
الوَفْتٍ **) أي لاقاء ”"' الفعل بِأنْ وقّمّ فيه (وَإلا) أي؛ وإِنْ لم يَتَصِلٍ الأداءُ بَجُرْءِ من 
)١(‏ (قوْلَهُ: عَنْ بَمْضِهِمْ) أي عن قوم من أهل الكلام وغيرهم قال الكمال: وقد وقع في المعالم حكاية 
هذا القول عن بعض الشافعيّة» ولا يعرف عنده كما ذكره المنّهم . 
(1) (قَوْلَهُ: وَإِن تْقلَ الْقاضِي إِلَحْ) أي ؛ لأنّ نقل الشّافعيَ أثبت وأولى ومن حفظ حبَةٌ عل من لم يحفظ . 
(5) (قَوْلْه : وَلتَقلِهِ) أني نقل القاضي . 
(5) (قَوْلْهُ: يَسْدُ مَسَدُ الأداءِ) أي في نفي الإثم . 
(0) (قَولَهُ: الآخَرُ) أي المقدار الآخر الذي يسع الصّلاة بتمامها فقط . 
(7) (فوْلُْ : لانيَاءِ وْجُوب إِلَغ) أي الوجوب التّخبِيرَي :“فلا يرد أن يقال: إِنّه في محل المنع؛ لأنّه 
واجبٌ موسّع وبتضييقٍ في آخر الوفت. 
(0) (قَولَهُ: وَقَالَ الحتفيٌ) أي جاعة منهم وإلا فجمهورهم قائل بما قلنا من إثيات الوجوب الموسّع 
وهو الصّحيح عندهم كما نقله الرُركشيّ وغيره عنهم ا ه. 

زكريًا قال بعض من كتب على «المنهاج»: إن المعرّل عليه عندهم أن الجزء الأوّل متعين لسببيّة 
الوجوب إذا اتصل الأداء به لعدم المراحم وإلآ تنتقل السّببيّة منه إلى القّاني» ثم إلى الّالث وهكذاء 
فإن لم يتصل به الأداء إلى الآخر تقرّرت السّبييّة فيه لعدم ما ينتقل إليه بعده؛ فإن نخرج الوقت 
فالسّبب كلّ الوقت في حقٌّ القضاءء وذكروا أن نفس الوجوب بأوّل الوقت ووجوب الأداء بآخره 
فصحّحة الصّلاة عند الشّافعيّة في أوّلِ الوقت بناءً على أن الخطاب قد توجّه لكن على سبيل التأخير. 
وأما على المختار عند الحنفيّة فصحّة الصّلاة في أوّل الوقت وأوسطه مبنيٌ على انعقاد السشبب لا 
لتوجّجه الخطاب إذ الخطاب عندهم إِنّما يتوجّه في الوقت لا في أوّله. 
(8) (قَوْلْهُ: ما انَصَلّ به الأدَا مِنَ الْوَفْتِ) يصدق بكلّ الوقت إذا استغرق فيه الصّلاة وبأوّله وبآخره. 
(9) (قَوْلَهُ : أي لاقاة) تفسيرٌ للاتصال بالمعنى اللَغويّء ونا كانت الملاقاة صادقةٌ بالملاقاة على وجه 
الحلول وعلى تجرّد اللّصوق والمراد الأولى فسّرها بعد بقوله : «بأن وقع فيه» إلخ واندفع ما يوهمه ظاهر 


حم ران 
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الوقت بِآنْ لم يَف الفعل في الوقت (فَالآخَرُ) أي فوقتُ أدايه الْجرْءُ الآحَرُ من الوقتٍ 
لتَعبيِهِ للفعل فيه حيث لم يَقّعْ فيما قبآ 

() قال (الكَرْجِيْ 230 : إن قُدَمَ) الفعل على آِرٍ الوقتٍ بأنْ وقّعَ قبلّه في الوقتٍ 
(وَقَمٌ) ما قُدّمَ (وَاجبًا بشَرْطٍ بْقَائِه) أي بَقاءٍ الممّدّم له (مُكَلْفَا ”'") إلى آخِر الوقتء فَإِنْ 
لم يَبْقّ كذلك كأنْ ماتّ أو جُنْ وقَعَ ما نَدَمَه تَقْلً . فشرطٌ الوجوب عنده: أنْ يَبْقَى مَنْ 
أدركه الوقتٌُ بصفة التكليف إلى آخره المتَبيّنِ به 7" الوجوبٌ» 09 ة 2,2 
العبارة من أن وقت الأداء ما قبله؛ أو بيعده. 
(1) هو: عبيد الله بن الحسين الكرخي » أبو الحسن : فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق . مولده 
في الكرخ (150ه)ء ووفاته ببغداد سنة (٠#4ه).‏ له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية . انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (4/ 197): ومن مصادره: الفرائد البهية (19١١)؛‏ 
والمكتبة الأزهرية (؟9/ 48). 
(1) (فَولَهُ: وَقَعَوَاجِبا ِشَرْط بَقَائِهِ مُكَلَّا) قال الّاصر: فيه إشكالٌ ؛ لأنّ واجبًا حال» فإن كانت مقارنة 
لعاملها لزم أنْ شرط الوجوب وهو البقاء متأخرٌ عنه.. والشّرط إِنّما يتقدّم» أو يقارن» وإن كانت 
مقدّرةٌ لزم أن صفة الفعل أي وجويه:يوجد بعد انعدامه. :وقد يجاب بِأنّ البقاء شرطٌ للحكم على 
المعدوم بالوجوب لا للوجوب ويشهد له قول العضدء 'وأمًا إذا بقيء فيعلم أن ما فعله كان واجبّاء 
وقول الشارح المتبينٌ به الوجوب فقوله: «فشرط الوجوب عنده؟ أي الحكم به | ه. 

قال سم: ويجاب أيضًا بأنّ معلى وقع تبن أي في آخر الوقت وقوعه واجبّاء ولا يخفى مغايرة 
هذا الجواب لجواب الشّيخ وأنّه أوفق بقول الشارح المتبِين به الوجوب وأنّ مبنى جواب الشّيخ على 
اختيار أن الحال منتظرة - أي حال كونه محكومًا في آثخر الوقت بوجوبه بشرط بقائه - فلا إشكال؛ 
لأنْ البقاء إِنّما يتحقق آخر الوقت وهو وقت الحكم ليتقارن الشّرط والمشروط . وأمًا جعل واجبًا 
ب ا لأنْ الحكم يتوقف على البقاء وهو غير متحقّقٍ في الحال فكيف 
يتحقق يتحقق الحكم في الخال وجعل الشرط كونه بحيث يبقى لا يخلص؛ لأنّه غير معلوم في الحال 
للحكم هذا. وقد أورد الزّركشيّ أنه يلزم أن الفعل حال الوقوع لا يوصف بكونه فرضًا ولا نفلاً؛ 
لأنّه لا يعلم ذلك إلا بآخر الوقت وهو خلاف القواعد. 

وأجاب سم بأنّ المنتفى وصفنا له وحكمنا عليه لا في الواقع» فإنّه لا بدّ له من أحد الأمرين 
وعدم الوصف باعتبار ما عندنا لا ضرر فيه 
( (قَولَةُ : المتبّين به) بالفتح أي المحقّق » وبالكسر أي المتحقّق قال التّاصر : هو صفةٌ للمصدر المتسبك 
من أن والفعل - أي البقاء فهو مرفوعٌ وليس مجرورًا - صفةٌ للآخر؛ لأنّ التَبِين بالبقاء لا بالآخر . 
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إن أخرَ الفعلَ عنه ”'' ويُؤْمَرُ به قبلّه؛ ”" لأنّ الأصلّ بقاؤه بصفة التكليفي» فحيث ”*) 
وجب فوقتٌ أدائه لسكا ياس العدر لأنّه منهمء وإِنّْ خالّقَهم فيما 
شَرَطه فذكه 29 المصكفُ دون الأول ”" المعلوم مِتَاكُدَمَه 4 والأقوال غيب الأول 
3 رانين ب المرّسّع لاتاقها على أنّ وقت الأداء لا يَْضُلُ عن الواجب . 

(وَمَىْ أخرَ) الواجبّ المذكور بأنْ لم يشتغِل به أوّلَ الوقتٍ مثلاً (مَعَ ظَنّْ 
التتصت 0م 212111111111111 


وصححح سم جعله صف له؛ لأنَّ الآخر مقيّدٌ بقرينة السّياق بحصول البقاء إليه أي المتبين بالآخر الذي 
حصل البقاء إليه» وما قاله النّاصر أوضح مع سلامته عن التكلف المأكور. 
)١(‏ (قَوْلَّهُ : وَإِنْ آخْرَ الْفِغْلَ عَنْهُ) مبالغةٌ على التّين وحاصله أنّ الآخر الحاصل البقاء إليه يتبين به وجوب 


(1) (فولهِ وَيؤْمرُ ب به جوابٌ عمًا يقال : إن هذا الشّرط يستلزم عدم الأمر بالفعل» قيل: الآخر 


لعدم تحقّق الشرط قبله» وعلى كلام الكرخيّ هذا إذا ظنّ الموت آخر الوقت لا يأثم بالتأخير عكس 
كلام القوم الآتي؛ لأنّ ظنّ الموت عارض الاضل”. 

() (فَوْلّهُ : نْحَيِتُ إِلَخْ) تفريعٌ على قوله : «فشرط الوجوت» امع المبالغة بقوله : «وإن أخر؛ إلخ . 
(4) (قَوْلَهُ : لَوَفْتُ أدَائِهِ إلخ)؛ لأنه اتصل به الأداء . 

(5) (قَوْلُهُ : كُمَا تَقَدّمَ مَنْ الحتفِية) الأولى حذف الكاف . 

(5) (قُوْلهُ : فَذَكَرْه) أي الشّرط الذي خالف فيه. 

(0) (فَوْلّهُ : مُونَ الأوّلِ) وهو أن وقت الأداء عنده ما مرٌ ووصف بالأوّل؛ لأنّه ذكر قبل ما شرطه في 
قول الشّارح فوقت أدائه إلى قوله: «فيما شرطه». 

(8) (ثَوْلَهُ : المغْلُومُ ئما قَدْمَهُ) في معنى العلّة؛ أي لأنّه معلومٌ تا قدّمه في بيان مذهب الحنفيّة والكرخيّ 
منهم فقوله: قولهم: ولا انفرد عنهم بالشّرط تعرّض له. 

(4) (قَوْلَهُ : وَالأَقْوَالُ غَِرُ الأوّلٍ مُدَكَرَةٌ) لأله ليس ؛ ثم وقتٌ موسَمٌ يوقع فيه الفعل» وقد يقال: هذا لا 
يظهر على قول الحنفيّة والكرخيّ ؛ لوجود السعة بعدم تعيين الوقت الذي يوقع فيه بخلاف من قال 
بالأوّل أو الآخرء نعم بعد الوقوع بالفعل عند الحنفيّة صار الوقت مضيّمًا والكلام فيما قبل الفعل على 
أنه إن أريد بالتتوسيع عدم الحرج كان حاصلا على جميع الأقوال إلأ على القول الذي نقله الإمام 
الشَافعيّ . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: وَمَنْ أخرَمَعَ ظَنّ المؤتِ) هذه المسألة من فروع القول الأوّل فقط وقوله: «مثلا» الأوّل 


٠١ ع‎ 
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اكد منه 2١١‏ مقا (مّ عض لطللة فوا الواجب بالكاغير '" لمن عَاش 
وَفَمَلَهُ) في الوفقتٍ (فَالجْمْهُور) قالوا (": فعلّه (أدَا)؛ لأنّه في الوقتٍ المقَّدَّرٍ له 
شرعًا. (و) قال (القَاضِيَانِ أبو بَكْرٍ ) البائلاني من المتَكَلّمِينَ (وَالحُْسَيْنُ) من الفقهاء 
فعله (قضّاء)؛ لأنه. بعد الوقتِ الذي تُضَيْقَ عليه بطلتّه: إن بان خطف + 29؟ 


راجعٌ لأّل الوقت أي أو ثانيه» و«مثلا» الثّانية راجعةٌ إلى الموت أي أو جنونٍ أو إغماءٍ أو حيض لعادةٍ 
اقتضت ذلك . 
(1)(قوْلَهُ : عقب ما يَسعةه تسعة ِنهُ) مفهومه أنه لو أخر مع ظنّ الموت عقب ما لا يسعه منه لم يأثم وليس بعيدًا 
لكن لم أقف على ثقل فيه ا ه. ٠‏ صم , 
() (قَوْلَهُ : بالتّاخير) أي بالشّروع في التأخير متعلّقٌ بفواتء أو ظنّ وجعله الكمال متعلّقًا (بعصى!؛ 
وحاصله أنه ترك الاشتغال به مع ظنّ ا موت سواءٌ كان ترك الاشتغال مع ذلك الظنّ في أوّل الوقت» أو 
ثانيهء وهكذا فمن ترك الاشتغال به في الجزء الأوّل وهو مقدار ما يسع العبادة من أوّل الوقت مع ظنّ 
الموت عقب ذلك الجزء كان عاصيًا بذلك التّاخير: ؤمثله لو ترك الاشتغال به في الجزء الثاني مع ظنّه 
الموت عقبه وكذا القول في الجزء الالث:وهكذا. 
() (قَوْلُهُ : فَِالِمْهُورٌ قَالُوا) إشارةً إلى أن خبر الجمهوز حذوف وأنّ أداءً خب لمحذوفٍ وليس خبرًا عن 
الجمهور ؛ لأنْما متباينان. 
(4) (قَوْلَهُ : وَإِنْ بَانَّ حطُؤُُ) أي فتبين خطأ الظنّ لا يؤثّر في التضييق الحاصل بسببه ويجاب من طرف 
الرّاجح بمئع التضبيق بالظَنّء فقد قال الآمديّ في «الأحكام؛ ما حاصله أن الأصل بقاء جنيع الوقت 
وقنًا للأداء كما كان؛ ولا يلزم من جعل ظنّ المكلّف موجبًا للعصيان بالتأخير تخالفة هذا الأصل 
وتضييق الوقت بمعنى أنه إذا بقي بعد الوقت الذي ظَنّ موته فيه كان فعل الواجب فيه بعده في الوقت 
قضاءةاه. ويظهر أثر ماببيا ب ب اب ب 
تضيق بظتّه وأدرك معه ركعة هل يأتي بها جمعة» أو يصلٍ ظهرًا؛ لأنّ الجمعة لا تقضى جمعةً وفي نيّة 
الأداء والقضاء بناء على وجوب التَعرّض لهاء ولكنٌ الرّاجح أنّه لا يجب» وفي القصر إذا كان ظنّه في 
الْسَغر , 

وقلنا: فائتة السّفر لا تقضى في السّفر ولكنٌ الرّاجح خلافه. 

(نبية) محل المنلاف إذا مضى من وقت الظَنّ إلى حين الفعل زمِنٌ يسع الفرض حبّى يتّجه القول 
بالقضاءء أما إذا لم يمض ذلك وبقي بقيّةٌ من ذلك المقدار فشرع فيهاء فليكن على الخلاف فيما إذا 
وقع بعض الصّلاة في الوقت وبعضها نخارجه والأصحّ أنّه إذا أوقع ركعة فالجميع أداءٌ وإلا فقضاءٌ 
اه. كمال, 


“*كك مسآلة حبميع وت الظهر حبوارًا وقت الأداء دوسجسه ١ ١‏ ؟ ١‏ سسهس 


(وَمَنْ آخرَ) الواجبٌ المذكور بِأنْ لم يشتَغِل به أَوَلَ الوقتٍ مثلاً (مَعَّ ظَنْ السَلامَةِ '؟) 
من الموتٍ *" إلى آخِرٍ الوقتٍ (" وماتٌ فيه قبل الفعلٍ '*" (فَالصّجِيم) أنه (لآ 
بَْصِي *))؛ لأنْ التأخيرٌ جائِرٌ له والفواتٌ ليس باختياره» وقِيلَ: يعصيء» وجوارٌ 
التأخير مَشْروطً بسّلامةٍ العاقبة "2 (بخلاف مَا) أي الواجب الذي اعم واو 


(1) (قَوْلَةُ: مَعَ ظَنْ السَلامَةٍ إِلَْ) مع قوله قبل: #مع ظنْ الموت؛ متدافمٌ في الشَّكَ في ذلك والأوجه 
أنه كظنّ السّلامة؛ لأنهَا الأصل ؛ ولأنّ الشّرع لا يؤنّم بالشّكُ في الفروع . 1 ه. زكريًا. 
(1) (فَوْلَهُ: مِنَ المؤتٍ) أي مثلاً وإل فغير الموت من موانع الوجوب كالمجئون وغلبة التّوم ملحقٌ 
بالموت. أه. سم. 
() (قَوْلَهُ : إل آخِر) أي آخر الوقت متعلّقٌ بالسّلامة» قال سم : ينبغي أن يكون في معنى ظنّ السّلامة 
إلى آخره ظنّ السّلامة إلى ما يسع مثليه مثلاً ومات قبل الفعل» وقد بقي من القدر المظنون ما يسعه» 
فليتأمّل لم قيّد الشّارِح بقوله إلى آخرهء ولعله اطلع أن هذه المسألة مصوّرةٌ في كلامهم بما إذا ظنّ 
السّلامة إلى آخر الوقت فذكره اقتداءٌ بيم اه. 
(4) (قَوْلَهُ : وَمَاتَ قَبْلَ الِْغل) أي وقبل ضيق الؤقتعنه, ثم التّقييد بالموت زاده الشّارح وأفصح به 
غيره لأجل مقابل الصّحيح ا ه ناصرٌ. 
(5) (قَوْلَهُ : فَالصّجِيحُ أنه لآيَعْصِي) أي إن لم يكن عزم.عاى الفعل وإلآء فلا يعصي قطعًا كما قاله 
الآمديّ فترجيح عدم عصيانه إذا ل يعزم ظاهرٌ على ما رجّحه المصئّف من عدم وجوب العزم» أمّا على 
ما رجّحه التوويٌ من وجوبه فقضيّته ترجيح عصيانئه » وأفاد كلام الشّارِح كالمصئف أن محل العصيان 
إذا رفع السّبب الوجوب» فإن لم يرفعه كنوم ففيه تفصيلٌ وهو أنه إذا نام في الوقت إلى أن خحرجء فإن 
ظنّ تيقّظه قبل خروجه؛ أو غلب عليه النُوم لم يعص وإلاّ عصى اه. زكري . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَجَوَارُ التّأخير مَشْرُوط بِسَلامَةٍ العَاقَِة) جوابٌ عمًا قبله من الاستدلال للصَحيح تقريرًا 
لاستدلال أن التأخير جا؛”رٌ له» فلا يعصي به إذ لا تأثيم بالجائز» وتحرير الجواب قولكم : التأخير جائرٌ 
لهء قلنا: إنّهِ يجوز بشرط سلامة العاقبة وهي منفيّةٌ هاهنا؛ فلذلك عصى بهء والأوّل يقول: ادعاء أنّ 
جواز التاخير مشروط بسلامة العاقبة باطلّ ؛ لأنّه يستلزم أن لا يكون لجواز التأخير فائدةٌ إذ لا يمكن 
المكلّف العمل بمقتضاه؛ لأنْ الشرط الذي هو سلامة العاقبة أمرٌ لا يمكنه الاطلاع عليه» فلو كلف 
العمل بمقتضاه لكان تكليف محال . 

وأورد التاصر أنّ سلامة العاقبة متأخَرةٌ عن جواز التأخيرء فلا يصمٌ أن يكون مشروطا بها 
وأجاب بأنّه على حذف مضافي أي بعلم سلامتهاء وناقشه سم بأنّ العلم بالسّلامة متآخرٌ عن جواز 
التأخير؛ لأنْ العلم غير متحقّق في الحال وإنّما يتحقق بعد» والجواز محكوم به في الحال عند هذا 
القائل أيضّاء لا يقال الشّيخ لا يسلّم أنه محكومٌ به في الحال عند هذا القائل ؛ لأنا نقول: لولم يكن 


حح 1:7" 


مسالة جميغ وقث الظهر حبوازا وفت الآأداء مه 
(وَنْتُةَ العم "2 كَالحَجٌ) فإنْ مَنْ أخرَه بعد أنْ أمكّته فعلّه (' مع ظَنّ السَّلامَةٍ من 
الموتٍ 29 أي: مُضيٌ وقتٍ 7 يُمْكِنّه فعلّه فيه» وماتٌ قبل الفعلٍ يعصي على 
الضصّحيح وإلا “لم يَتَحمّقٍ الوجوبُ» وقيل : لا يعصي لجواز التأخير له وعِصْيانِه في 


محكومًا به في الحال ما صم إيراد الشّيخ السَؤال. 

)١(‏ (قَوْلُهُ : وََنْهُ الْمُمْمُ) أي زمن التكليف به العمر» ومعنى كون العمر كله وقنًا للحجّ كون الشّبخ 
غاطبًا به في جميع عمره من البلوغ إلى آخره؛ فإن عاش الشخص حمسين عامًا مثلا بعد بلوغه وأمكنه 
الفعل في خمسة منها مثلاً ولم يفعل» فإنّه يكون عاصيًا : وهل عصيانه بآخر سني الإمكان وهي الخامسة 
في مثالنا؛ لحواز التأخير إليهاء أو بأوّلها لاستقرار الوجوب حيتئلٍ؟ والعصيان غير مستئدٍ إلى سئّةٍ 
معيّنةٍ من سني الإمكان؛ أقوال أرجحها الأوّل. 

(1) (قَوْلَّهُ : بَمْدُ إنْ أمْكَتَهُ فِعْلَهُ) المراد بإمكان الفعل هنا القدرة بأن تتحقّق الاستطاعة المبيّنة في الفقه 
بخلاف الإمكان في قوله الآتي يمكنه فعله فيهة فَإنّ المراد به أن تسعه المدّة. 

() (قَولَةُ: مَعْ ظَنْ السّلامةِ من الُتِ) وبالأول منغ الشَّبِكَ في السّلامةء أو ظنّ عدمها. 

(5) (فَوْلهُ: إل مضي وَفْتِ) متعلّقٌ بالسّلامة أو بآخرة» وم يقل : إلى آخر العمر؛ ليطابق قوله أوّلاً: 
دإلى آخر الوقت» ؛ للإشارة إلى الفرق بين المسألتين بِأنْظنٌ السّلامة إلى آخخر وقث الصّلاة يمنع عصيان 
من مات فيه قبل فعلها؛ حيث كان الباقي بعد الموت من الوقت يسعها بخلاف ظَن السلامة إلى آخر 
وقت الحجٌ وهو آخر العمر فإنّه لا يمنع عصيان من مات قبل فعله حيث كان موه قبل مضي مذةٍ 
تسعهء والحاصل أنه يكفي في عصيان ترك الحجٌ اموت بغير فعل بعد أَوْل مِدَّةٍ تسعه بخلاف الصّلاة . 
(5) (قَوْلَهُ : وَإلا) وإلا نقل بالعصيان لم يتحقّق الوجوب؛ لأنّه إذا لم يعص بتأخيره لم يكن واجبًا 
والفرض أنه واجبٌ» وهذا إشارةٌ إلى الفرق بين الواجب المؤقّت بوقتٍ معلوم والمؤقّت بالعمر 
وحاصله أنه وإن لم يكن الأمر كما ذكره لم يتحقّق الوجوب بتأخيره بخلاف نحو الظهرء فإنّ لجواز 
تأخيره غايةٌ معلومة يتحقّق معها الوجوب وهو أن لا يبقى من الوقت إلأما يسعه فقط» وبما تقرّر علم 
أن الواجب الموسّع ما قدّر له وقتٌ يعلم أنّه يزيد على وقت أدائه» وأنّ ما وقته العمر كالحجٌ والمندوب 
الذي لم يؤقّت والفائت بعذر غير رمضان لا يسمّى بالواجب الموسّع » ومن سمّاه بذلك كالإمام الرّازي 
فقد تهوّز؛ لشبهه بالموسّع ؛ ولأجل ذلك جعله الحنفيّة قسمًا برأسه وسمّوه المشكل» فإْهم قسّموا 
الواجب المقيّد بوفتٍ إلى الموسّع وهو ما يفضل عنه وقته ويسمّون وقته ظرفًا والمضيّق وهو ما يساويه 
وقته ويسمّون وقته معيارّاء أو المشكل وهو ما لا يعلم زيادته» ولا مساواته كالحجٌ . 

(7) (فَوْلْه : وَعِضْيَائُهُ في الحجٌ) أي لا يتبين عصيانه إلا بذلك. وقد اقتصر إمام:الحرمين في «البرهان» 
على القول الأوّل حيث قال: فأمًا الأمر المسترسل على العمر» فالذي أراه فيه أن من أخره لا يقطع 


©" مسالة جبيع وقت الظظهر جوازا وقت الأداء * 
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من آخر سني الإمكان ١"‏ لجواز التأخير إليهاء وقِيل: من أوَلِها لاستقرارٍ الوجوب 


القول فيه بنفي الإئم عنهء ولا يطلق ذلك إلا مشروطاء فعلى هذا أداء الحجّ واجبٌ على المستطيع من 
أوّل سنة الاستطاعة» وعليه لو أخر الحظر في التَعرَضٍ للمأئم والخوف في نفسه أل ناجرٌ» وهذا معنى 
قول من قال؛ من مات ول يِحجٌ انبسطت المعصية على جميع سني الإمكان ا ه. 

ومن فوائد الخلاف ما لو قضى بشهادته بين الأولى والأخيرة من سني الإمكان»: فإن حكم 
بعصيانه من الأخيرة لم يتتقض ذلك الحكم بحالٍ» وإن عصيناه من الأولى ففي نقضه القولان فيما 
إذا بان فسق الشاهدين . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : من آخر سني الإمكَانِ) أي من أوّل الوقت الذي لو أخَره عنه لم يسعه من آخرها اه. 
زكريا. 

وآخر وصف لعام مقدّرٍ أي من عام آخيز سني الإمكان ولو كان وصمًا لسنةٍ لقال أخرى؛ وسني 
الإمكان بتخفيف الياء لا بتشديدها؛ أن أضله سْنينَ حذفت التّون للإضافة . 

(هَرِيبَةٌ) اطلعت على مؤلّفِين عظيمين كبيرئ: الحم جذدًا كلّ واحدٍ منهما عدّة جلّداتِ ضخمة 
بالخطوط القديمة ظفرت بهما حين اطلاعي غلنى الخرانة. المؤيّديّة» وهما للعلامة المجتهد - حافظ 
الأندلس - أبي محمَدٍ علي بن أحمد بن حزم الظاهري أحدهما يسمّى بالإحكام : في أصول الأحكام 
والثاني بالمحل في الفروع . 

ووجدت في كل منهما تخالفاتٍ كثيرةً لما عليه غيره من أهل الاجتهاد . وقد أطال القول عند 
موضع المخالفة لغيره بما لا يليق بشأنهء ولا بشأن الأربعة المجتهدين» وغالب ما يعوّل عليه في 
الاستدلال والاستئباط الأخذ بظواهر الكتاب والسّئّة مع البيان الفصيح الذي لا يستنكر مثله عن 
أهل الأندلس» فإنهم السَابقون في ميدان الفصاحة والبلاغة يشهد بذلك من نظر في كلامهم . 

فما ذكر في كتاب «الإحكام' تا له تعلق بمسألتنا هذه ما لخصته من كلام طويلٍ ذكره وهو أنّ 
الأمر المرتبط بوقتٍ لا فسحة فيه غير جائز تعجيل أدائه قبل وقتهء ولا تأخيره عنه كصيام شهر 
رمضان؛ فإن جاء نص بالتعويض عنه وأدائه في وقتٍ آخر وقف عنده وكان ذلك عملا آخر 
مأمورًا بهء وإن لم يأت بذلك نصٌ» ولا إجماعء فلا يجوز أن يؤدّى شيء منه في غير وقته. 

وكذلك كل عمل مرتبطٍ بوقتٍ محدود الطرفين كأوقات الصّلوات» وما جرى هذا المجرىء فلا 
يجوز أداء شيء من ذلك قبل دول وقتهء ولا بعد خروج وقته ومن شبّه ذلك بديون الآدميّين لزمه 
أن يجيز صيام رمضان في شعبان وتقديم الصّلاة قبل وقتها. 


حصنت :؟ - مسالة جميع وفت الظهر جوازا وقت الأذاء دده 
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نم لا خلاف في أنّ الوقت ميزانٌ للعمل وأنّه لا يفهم من قول اللّه - عرّ وجل - ورسوله 5 
اعملوا عملا في وقت كذاء وصلّوا صلاة كذا إلى حين كذاء إلا أن هذا الزّمان المحدود هو الذي 
أمرنا فيه بالعمل المذكور . ْ 

فنقول حينئلٍ للمخالف : إِنْ معنى خروج الوقت انقضاء زمن العمل» فإذا ذهب زمان العمل فلا 
سبيل إلى العمل إذ لا يستشكل في العقول كون شيء في غير زمانه الذي جعله الله تعالى زمانًا له 
ولم يجعل له زمنًا غيره. 

فإن قال المخالف: كل وقتٍ فهو لذلك العمل وقتٌ فقد أبطل حكم الله ورسوله ككل في حدّهما 
الوقت. وتعدذى حدودهما فصمٌ بما ذكرناه أن من أمره الله تعالى يأداء عمل ما في وقتٍ ماء فعمله 
في غير ذلك الوقتء فإنّما عمل عملا لم يأمره به» ومن أمره بعمله فقد شرع شريعةٌ لم يأذن بها الله 
تعالى بل قد نبى عنها إذَ قد نبى عن تعدّي حدوده. وقد قال - عليه أفضل الصّلاة والسَّلام -: 
«مَّنْ عَمِلَ مَمَلا ليس عَلَيه أمْرْنَا فَهُوَ رد وأيّ'فرق بين.تعلّق الأمر بالأزمان وبين تعلّقه بالأعيان» 
أو بمكانٍ دون مكان؛ فإن قالوا: فبأي شية!تأمرون من تعمّد ترك صلاةٍ حثى خرج وقتهاء 
وتعمّد ترك صوم رمضان من غير عذرٍ من سفر ومرفن ونحوهما. 

قلنا لهم: نأمرهم بما أمرهم به ريم عر وجل إذ يقول: «إنّ لكي يدهن تياد [عرد :؛11] 
وبما يقول لهم نبيّهم كه إذ يقورل: «من فرّط في صلاة فرض جبرت يوم القيامة من تطوّعه؛. 

وكذلك الزّكاة وسائر الأعمال» فتأمره بالتوبة والتدم والاستغفار والإكثار من التَطوّع ليثقل 
ميزانه يوم القيامة ويسدّ ما ثلم منه» وإمًا أن نأمره بأن يصلّ صلاةً ينوي ببا ظهرًا لم يأمره الله عرّ 
وجل به أو عصرًا لم يأت به نصٌ» أو نأمره بصيام يوم على أنّه من رمضان وهو من غير رمضان 
فمعاذ اللّه من ذلك . 

فإن سألونا بمثل ذلك في ناسي الصّلاة والثائم عنها والمفطر بسفر أو مرض قلنا لهم: قد أدَى 
ما أمره الله تعالى به كما أمره في الوقت الذي أمره ولا ندري أقبل منه أم لا. 

وكذلك كل عمل يعمله في وقته. ولو صم الحديث في إيجاب القضاء على عامد الإفطار لقلنا 
به» ولكنه لم يصمّ إِنّما رواه عبد الجبّار بن عمر ومن هو مثله في الضعف 1اه. 

وفي المنخول؟ للإمام الغزالي نحوه؛ فإِنّه قال: الأمر المطلق بأداء الصّلاة لا يتلقّى منه وجوب 
القضاء عند فوات الوقت؛ لأنّ العقل لا يهتدي إلى وجوب القضاءء واللّفظ لم يتناول إلا صلاةٌ في 
وقتٍء وقد فات فلا تدارك لهء فإنشاؤه في وقتٍ آخخر صلاةً أخرى كإنشاء العيادة في مكان آخير إذا 
تعذر أداؤها بالمكان المأمور بفعلها فيه» فيجب القضاء بأمر مبتد! في الشّريعة» أو بقياس مقتضب من 


ن : ١‏ سعد 


ع مسألة المقدور واحجب 
اقسألة: (المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق: إلا به واجب وفافا للأكثرا 


الفعلٌ (المَقْدُورُ) ”'' للمُكَلّفِ (الْذِي لآَيِيمٌ) أي لا يوجدٌ ”" (الوَاجبٌ المُطْلَقُ (" إل 

به 0 وَاجِبٌ) بوجوب الواجب *' سبَبًا كان أو شرطا (وفَانًا للأكثرٍ) من العُلَّماءِ إِذْ لو لم 
١‏ 

أصلٍ جمع عليه خلافًا للفقهاء حيث قالوا: يجب القضاء بمطلق الأمر الأوّل بالأداء اه. 
)١(‏ (قُوْلْهُ: الْفعْلٍ المقْدُورٍ) أي المكتسب كالوضوء للصّلاة مثلاً أو الإحراق لمماسّة الثّار كما يأتي. 
(1) (قَوْلُهُ: أيْ لأ بُوجَدُ) أي لا توجد صورته في الخارج» وأشار بهذا التفسير لدفع توهّم أن المراد 
بقوله: يتم أي يكمل . 
() (قَولَهُ : الْوَاجبُ الْطْلَنُ) أي المطلق وجوبه بالتّسبة إلى ذلك المقدورء وإن تقيّد بغيره» كقوله تعالى : 
«أئر كر يدوك الشّميى © [الإسرء:م/] الآية ‏ فإِنّ وجوب الصّلاة مقيّدُ بالدّلوك لا بالوضوء والنّوجّه للقبلة 
ونحوهماء وكذلك الزكاة بالنّسبة إلى تحصيل التّصاب واجبٌ مقيّد مقيّدء فلا يجب وإلى نفسه وأفراده مطلقٌ 
فيجب . قال السّيّد: الواجب المطلق هو ما لا:يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك 
وإِنّما اعتبر قيدا الحييّة؟ لحواز أن يكون واجبًا فظلقا بالقياس إلى مقدمة» ومقيدًا بالتسبة إلى أخرى » 
إن الصّلاة بل التكاليف بأسرها متوقفةٌ على البلوغ والغقل فهي بالقياس إليها مقيّد؛ مقيّدةٌ . وأمًا بالقياس إلى 
الطّهارة فواجبةٌ مطلقّاء وبالجملة الإطلاق والتّقييد أمران إضافيّان ولا بد من اعتبار الحيثية في حدود 
الأشياء الإضافية . 
(4) (فَوْلُهُ : إلأبِ) أي لا يوجد مع عدمه؛ وإن توقّف وجوده على غيره أيضًا فالقصر في قوله : «إلابه) 
إضافيٌ أي بالإضافة إلى عدم ذلك الشّيء لا مطلقًا ا ه. ناصرٌ. 
(0) (قَوْلَهُ : وَاجبٌ بوجوب الواجب) تحريرٌ لمحل التراع وهو أن الأمر بالشيء هل يكون أمرًا بشرطه 
وإيجابًا له» أو وجوبه متلقى من دليل آخرء وإلأفوجوب الشرط الشّرعيّ للواجب معلومٌ قطعاء 3 
لامعنى لشرطيّته سوى حكم الشّارع بأنه يجب الإتيان به عند الإيان بذلك الواجب كالوضوء للصّلا 
كما أن الشرط العقلي معلومٌ أله لازم عقلاً فقوله: دوفاقًا للأكثر» مرتبط بقوله : ا 
الواجب» وإلآً فالشّرط واجبٌ إجاعًاء ثم على هذا القول هل وجب ذلك الشّيء ء متلقى من نفس صيغة 
الأمر بالأصل فتكون دلالتها عليه تضمينه أو من دلالة الصَّيِغْة» فالتزاميّةٌ ذهب إلى هذاء ونصره ابن 
برهان» وإلى الأوّل إمام الحرمين كما سيعلم من نقل عبارته فيما بعد. والقول بأنّ وجوبه متلقّى من 
دليل ختارجي هو ما ذهب إليه ابن الحاجب ومتابعوه ‏ حيث قال في #المنتهى؟ : : إِنّا لا ننكر أن الأسباب 
واجبة ة بدليل خارجيّ وسيأني التَعرّض لذلك في كلام الشارع . 
(5) (قَوْلَه : إذْ لوم يَجِبْ إِلَغْ) فيه طيّ ملازمةٍ أولىء وطيّ بيان الملازمتين؛ ويطلان اللازم لظهورها 
وتمام الاستدلال أن يقال : لو لم يجب لجاز تركه ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقّف عليه واللازم 


25 


مسالة المقدور واحجبب -- 


لجار ترك الواجب المََوَقُفِ عليه . وقِيل: لاايجبٌ ”'' بوجوب الواجب مُطْلَّا "© ؛ لأنّ 


باطلّ أما الملازمة ؛ فلانٌ كون الفعل غير واجب ملزوع لجواز تركهء فيلزم من ثبوته . 

وأمًا الثانية؛ فلأنٌ الفرض أنّ الإتيان بالمتوقف ا وأمًا بطلان اللازم؛ فلأنٌ جواز 
ترك الواجب يقتضي كونه غير واجبء وقد فرض واجبًّا | ه. كمال. 

وأورد التّاصر على الدّليل ما محصّله أنْ الواجب الذي وقع مقدّمًا إن كان هو المقيّد بوجوب 
ا ا فالثالي غير لازم ؛ لجواز أن يكون واجبًا لدليل آخر غير دليل 
الواجبء فلا يثيت له الجواز المستلزم قرلق غرقه الواسب» وإن كان هو المطلق - أي الوجوب 
بوجوما د فقاو يعو من الذلبل وجوب اققدل المقدود يؤيه مااوغ غير عل القزام : ؛ لأنّ محله 
الوجوب بوجوب الواجب كما أفاده قول الشارح بوجوب الواجب» ومحصّل ما أجاب به سم أنه 
يمكن أن يختار الشَّقٌ الأوّل» وبوجه لزوم الثاني بأنّْ المراده جواز ترك الواجب باعتبار هذا الإيجاب» 
فلا يكون هذا الإيجاب إيجابًا؛ وذلك لأنه يلزم.من كون إيجاب الشّيء ليس إيجابًا لما يتوتّف عليه 
عدم كون ذلك الإيجاب لذلك الشيء إيجابًا لذلك الشيء لا يتم بدون ما يتوقّف عليه» فإذا لم يكن 
إيجابه إيجابًا له لم يثبت إيجابه . وأمًا إيجاب ما يتوقف عليه بطريق آخرء فلا يقيّد في كون هذا 
الإيجاب المستقل لذلك الشّيء إيجابًا لذلك الشيء ‏ 1ه.. 

وقول بعض الحواشي : إنه غير ظاهر ؛'لأنْ وجوب الؤاجب لا يتوقف على وجوب شرطه منظورٌ 
فيه بن الكلام كما علمت في وجوبه من الأمر المخصوص لا في وجوربه مطلقًا تأمئل. 
)١(‏ (قَوْلُهُ : وَقِيل: لأَيبُ) أي وإنما يجب بدليل آخر. 
(1) (قْلْهُ: مُطْلَقَا) أي سببًا كانء أو شرطا قال التّاصر: هذا القول؛ وإن دلّ عليه كلام المصئّف 
والشارح ينفيه صريح كلام التفتازا» قال: لا خلاف في إيجاب السّبب كالأمر بالقتل أمرٌّ بضرب 
السّيف مثلاء والأمر بالإشباع أمرٌ بالإطعامء إِنّما الخلاف في غيره ا ه. 

وأجاب سم بعد تشنيعه على شيخه بما لا يليق بشأنهما بما محضّله أن ابن الحاجب في #مختصره 
الكبير؛ قال مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ» إذا كان مقدورًا للمكلف غير لازم 
عقلاً؛ كترك أضداد المأمور به» ولا عادة كجزءٍ من الرّأس في الوضوء وحاصله ما جعله الشارع 
شرطا من ممكئات المكلّف فهر واجبٌء وقيل: والسّبب فقد صرّح في السّبب ورجّح عدم 
الوجوب بقوله: وقيل: والسبب» والشارح نفسه صرّح به عنه بقوله الآي: «فلا يجب» أي 
السّبب إلخ. ا ه. 

وأقول: هذا لا يدفع كلام التفتازانٌء فإِنَ مراده الخلاف القويّء ونا كان الخلاف في السّببٍ 
واهيًا نزل منزلة العدم . 


5 مسألة المقّدور واب باغ" سد 


الدّال على الواجب ساكتٌ عنه ٠‏ 437 
(وَتَالُِهَا) (") أي الأقوال يجبٌ (إنْ كَانَ سَبَبَا كَالئارٍ لالإخرّاتي) أي كإمساس ”" الثَارٍ 
ال #اىبك | اعسهي 5 5 
لمَحَلٌ فإِنّه سبّبٌ لإحراقّه عادةٌ بخلاف الشَّرطٍ ”*' كالوُضوءِ للصّلاةٍ ”*' فلا يجب 
بوجوب مَشْروطِه؛ " والفرق: أنّ السَبّبَ لاستناد المسَببٍ إليه أشَدُ ازتباطا ”"" به من 
الشرطٍ بالمشروط . 
(وَقَالَ إِمَامُ الحَرَمَِنِ) 2 يجبُ (إنْ كَانَا شَرْطًا شَرْعِيَا) كالوضوءٍ للصَّلاةَ (لآَ مَقْلِا) 


)١(‏ (قَوْلَهُ: لأن الدّال عَلَ اواجب سَاكْتٌ عَنْة)؛ وهذا لا ينافي أنّه يؤخذ من معوئةٍ أخرى. 

(1) (فَوْلَهُ : وَثَالِنُهَا إلَغْ) يعلم كون هذا ثالنًا من قوله وفاقًا للأكثر؛ لأنّْ مقابل الأكثر - وهم الأقل - 
يقولون يعدم الوجوب فهذان قولان ثالثهما ما ذكره وتحته قولان: قول الإمام: وقول غيره؛ وقول 
الشّارح : يجب أخذه من قول المصّف فيما تقدّم واجبٌ. 

(7) (فَوْلَهُ : أني كَإِمْسَاس) قدر ذلك ؛ لأنّ الشبب ليس ذات الثار وَإِنّما هو الفعل؛ لأنّه المقدور 
للمكلّف المتعلّق به التكليف. 

(4) الشرط لغة: العلامة اللازمة . واصطلاحًا: ما.يتؤقفت وجود الشيء على وجوده؛ وكان شخارجًا 
عن حقيقته» ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء . انظر 
الموافقات /1١(‏ ؟51؟): والإبباج (1/ ٠5١8‏ ) وإرشاد الفحول (5؟). 

(5) (قَوْلَهُ : كَالْوَضُوءٍ لِنضَّلاة) أي فيما إذا تقرّر أن الوضوء شرط للصّلاة» ثمّ ورد الأمر بالصّلاة 
فى (قَوْلُهُ : : بوجوب مُشْرُوطِهِ) أي وإنّْما وجوبه بدليلٍ آخر . 

() (قَوْلَهُ : أشَدُ ارْيَاطا)» فإنّه يلزم من وجوده وجود المسبّبء ولا كذلك الشرط مع المشروط» فصار 
بذلك استعمال الصّيغة في المسبّب كأنّه استعمال لها في السب . 

(8) (قَوْلْهُ : وَقَالَ إِمَامْ الحرّمَينْ إلَْ) عبارئه في البرهان هكذا مسألة الأمر بالشّيء يتضمّن اقتضاء ما 
يفتقر المأمور به إليه في وقوعه؛ فإذا ثبت في الشّرع افتقار صححة الصّلاة إلى الطهارة فالأمر بالصّلاة 
الصّحيحة يتضِمّن أمرًا بالطهارة لا محالة» وكذلك القول في جميع الشرائط وظهور ذلك مغن عن 
تكلّف دليل فيه» فَإن المطلوب من المخاطب إيقاٌ» والإمكان لا بدّ منه في قاعدة التكليف؛ ولا 
يتمكن من إيقاع المشروط دون الشّرط» ثمّ قال: فإن قيل : لا يجب على سكان البوادي أن يسعوا في 
ابتناء مديئة ليقيموا الجمعة فيهاء قلنا: هذا الآن من فنّ الخرق» فإنْ المتبدّين غير مأمورين باللجمعة ولو 
أمروا بها مع كون الجمعة مشروطة بالبنيان لوجب أن يسعوا في تحصيله . 


عد ١غ‏ 


مسالة المقدور واجب 1 


كتركٍ ضِدٌ الواجب ١”‏ (أوْ عَادِبًا) كمَسْل جُرْءِ من الرّاس ( لمَسْل الوجه فلا يجبُ 
بوجوب "١‏ مَشْرووله؛ إِذ لا وجوة لمَشروطله عقلاً أو عاد بدونه فلا يَفْصِدُه الشارع 
بالطّلّبِ © بخلاف الشَرعيٌ» فإنّهِ لولا اعتيارٌ الشرع ”" له لَوْجِدَ ريل يدوت 


وسكت الإمام عن السْبّبء وهو 9 لاسينادٍ المسَبب إليه في الوجودٍ كالذي 
فاه 7 فلا يَقْصِدْء الشَارِعٌ بالطلّب 000 


(1) (قَوْلَهُ: : كرك ضِدْ الواجب). فإنه شرطٌ عمقل لذلك الواجب» وذلك كترك العقود في الصلاة 
الذي هو ضدٌّ للقيام لها للقادر. 
(1) (فَوْلَُ : كَمْسْلٍ جُرْءِ ِنَ الرّاسٍ)» فإنْ الغسل إلى حدٌ الوجه بأوّل شعرة من الرّأس متعذّرٌ 
() (فَوْلَهُ: فلا بهِبٌ بوجوب إِلَغْ) أي وإنّما يجب بوجهٍ آخر. 
(5) (قوْلَه : فلا يقْصِدُُ الشْرْعٌ بالطلّب) يقتضي أنه غير واجب أصلل مع أنّ اتا في وجوبه بوجوب 
الواجب» أو بوجِه ما مع الاثّفاق على وجوبه في نفسهء وقد يقال المعنى » فلا يقصده الشرع بالطلب 
لشروطه؛ فلا ينافي أنّه قصده يطلب آخخرا. 
(5) (قَوْلَهُ : إل أؤلا غبار الشْع) أي طلبه.وأوره الناصر أنْ اعتباره إن كان باشتراطه لم يفد الدّليل 
وجوبه بوجوب الواجب الذي هو مطلوب الدليل» وإن كان بإيجابه بوجوب الواجب منع اللّزوم ؛ 
لأن مجرّد اشتراطه كا في انتفاء وجود مشروطه بدوثه اه. 

وأجاب سم بأنّ المراد أن اث شتراطه لذلك الواجب في نفسه لا في هذا الطلب الجديد وحاضله 
أن اشتراطه في ذلك الواجب في حل نفسه لا لم يكن إلا باعتبار الشرع ‏ وإلاّ فيمكن وجود 
صورة ذلك الواجب بدونه» كان اللائق قصد الشارع له بطلب الواجب للحاجة إلى قصده به 
لعدم ما يقتضيه بخلاف العقلي والعاديّ فإنّه لا لم يمكن وجود صورة الواجب بدونهما كان في 
طلبه غنيّةٌ عن قصدهما بالطلب؛ لان توقف وجوده عليهما مقتضٍ لهما ومغن عن قصدهما 


فتأمّله ا ه. 
وخلاصته اختيار الشَّقٌ الأوّل وتثميم الذليل بأن يقال: فاللائق قصد الشارِع له بطلب 
الواجب . 


)١(‏ (قَوْلَهُ ؛ لَوْجِدَ) إذ لا توقف عليه لا عادةٌ: ولا عقلا. 
(0) (قَوْلَهُ : وَهُوَ) أي السّبب . 


(8) (قَوْلّهُ: كَالْذِي تَقَاهُ) أي كالشّرط الذي نفى وجوبه بوجوب المشروط وهو الشّرط العقل والشّرط 
العادي . 


4 ؟ "7 سك 


- مسألة المقّدور واحبب 


فلا يجبٌ (' كما أفصحَّ به ابنُ الحاجب في «مُحْتَصَرِه الكبيرِ؛ 7" مُخْتارًا لقولٍ الإمام» 
وقول المصئّني ”" في ذَفْعِه السَبَبَ أولى بالوجوب 9 من الشّرطٍ الشرعي 
مَمْنوعٌء ”“ يُوَيّدُ المنع: ”" أنّ السّبَّبَ *" يَنْقَسِمٌ كالشَرطٍ إلى: شرعيٌّ كصيغة 
الإعتاق له (* وعة كالتظَرٍ للعلم عند الإمام الرَازِيّ وغيرهء وعاديٌ كحَرّ الوق (5) 


(1) (قَوْلْةُ: فلا يبُ) أي بوجوب المسبّب» أي لا يقصد بالأمر الذي تعلّق بالمسبّب وإلا فهو واجبٌ 
قطعًا. 
(1) (تَوْلْهُ: ِي مختِصَره الْكَبيرِ) وهو المسمّى بمنتهى الإرادات وفي هذا الكلام تنبيةٌ على ردّ ما قرّره 
الصف في «شرح المختصر»» فإنّهِ قرّر أن مراد ابن الحاجب بقوله : «شرطا» الشرط الشرعيّ؛ وزعم 
أنه إنْما قصد الاحتراز به عن الشّرط العقلٍ» والشرط العاديٌ لا عن السّبب» وإن خمل كلامه على 
اختيار وجوب الشّرط الشّرعيّ دون السّبب أيضاء يعني كما جرى عليه العضد إيقاعٌ له في خرق 
الإجماع الذي نقله هو فيما بعد وفيما لا يقوله أخدٌ قال : إن السّبب أولى بالوجوب بلا شاك . وقد رده 
الشارح بأنه أفصح في ختصره الكبير ترجيج عدم وجوب السّببء فاندفع أن يكون مراده ما ذكره 
المصئّف . 

اي أن ذلك لم يقل به أحدّء فقد أشار الشارح إل دفعه بأنّ ذلك قول إمام الحرمين . وأما 

قوله في «شرح المختصر؛ : : أن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعيّ بلا شك فدفعه الشارح 

بالمئع » وأيّده بأنّ السّبب ينقسم كالشّرط إلى شرعييٌ وعقلٌ وعاديٌ أي ووجه كون كل من السّبب 
العقلّ والعاديّ أولى بالوجوب من الشّرط الشرعيّ غير ظاهر . نعم وجه كون السّبب الشرعيّ أولى 
ظاهره من جهة أنّ الرّبط بين السّبب والمسبّب الشّرعيّين من طرف العدم فقط ا ه. ملخصًا من 
الكمال. 
(0) (فَوْلَهُ : وَقَوْلُ الصَّئْفٍ) أي في «شرح المختصر» . 
(4) (قَوْلُهُ : أؤلىَ بِالْوجُوب) علة الأولويّة ما تقدّم من أن البب أشدٌ ارتباطا. 
(5) (قوْلَهُ : مْنُوعٌ) وذلك؛ لأنْ قرّة الارتباط عنده مقتضيةٌ لعدم الوجوب لا للوجوب . 
(5) (قَوْلهُ: يَُيْدُ الَْ) يمكن إرجاع المنع للتتقض التمُصِيلٌ أو الإجمائ فالمؤيّد كذا وشاهد. 
(0) (قَوْلَهُ : أن السَبَبٌ إِلَغْ) أي» فلا يصمّ الإطلاق بل يفصّل فيه كالشرط . 
(8) (قَوْلَهُ : كَصِبعَةٍ الإمْتَاق لَهُ) أي لحصول العتق . 
(3) (قَوْلْهُ : كَحَرٌ الوَقبَة) أي كما إذا قال الشّارع اقتل هذا قصاصًا مثلاً كان معناه حر رقبته» فإنّه هو 
الذي في وسع المكلّف إذ قد يمر الرّقبة ولا يموت . 


م 6" 


مسالة المقدور واحجب سس 
> (461ه # اال (ل7آ) ين .#6 17 ان سارل ("*) رن 0 5 رام 5 
» نعم "'* قال بعضهم: "'' القصّد بطلب المسببات الأسبابٌ؛ لأنّها التي في 

وسع الم كلف . 

واحمّرّزوا ”“' بالمطْلّنٍ عن المقَّيّدِ وجوبّه *“ بما يَتَوَفُْفُ عليه '' كالرّكاةٍ '"" 
: 5 003 
الآيديُ: كحُضور العَّدَّدِ في الجمعة " فإنّه غيرُ مقدور لآحادٍ المكَلفينَ» أي: 
ويَتَوَقُفُ عليه وجودٌ الجمعة *' كما يُتَوَقْتٌ وجويُها على وجوو العدَّهِ ١7.‏ 


(1) (فَوْلَه : نمَمْ) استدراك على المنع أفاد به أنّ لكلام المصئّف وجهًا باعتبار ما قاله البعض ويلزم من 
ذلك الاستدراك على قوله سابقًا فلا يقصده الشارع إلخ. 
(1) (قوْلَهُ : بَعْضَهُمْ) هو العلامة التّمتازاني» فإِنّ ما ذكره الشارح معنى ما ذكره في «حواشي شرح 
العضد؟» وقد تقدمت عبارته بتقل الناصر . 
(©) (قَوْلَهُ : اْقَضِدُ بطَلّب المسَببَاتِ إِلَغ) وأورد,الشّهاب عميرة أنْ هذا الكلام يقتضي إخراج الأسباب 
عن كونبها وسيلة فلا تكون من مقدّمة الواجباين هي الواجب عبّر عنها بالمسيبات . 

وأجاب سم بأنَّ المراد البعض أنْ الأسبات هي المقصودة بالمباشرة؛ لأنها التي يمكن مباشرتهاء 
وهذا لا ينافي أنّ اللقصود بالذّات حصول مسيباتها.. ظ 
(4) (قَوْلْهُ: وَاحْمَرَرُوا) لم يقل: واحتزز؛ لأنْ هذه العبارة لغيره أيضًا. 
(0) (قَْلَهُ : عن المقَئد وُجُوبهُ) فالفرق بين الواجب المطلق والمقيّد أن المطلق واجبٌ في حدّ أنه لا يتوقّف 
وجوبه على المقدور المأكور بل يتوفّف فعله عليهء والمقيّد يتوقّف نفس وجوبه على المقدورء فالجمعة 
بالمّسبة إلى الحضور بعد تمام العدد واجبٌّ مطلقٌ» وبالتّسبة إلى وجود العدد واجبّ مقيّدٌء فلا يجب 
تحصيل العدد لتجب الجمعة وقيس على ذلك . 
(5) (قَوْلْهُ : بمَا يَتوَقْفٌ عَلَيهِ) أي ما ينوقّف وجوبه عليه كما يصرّح به تمثيله بقوله : «كالرّكاة؛ إلخ؛ 
فضمير يتوقّف عائدٌ على وجوبه لا على المقيّدء أو على المقيّد بتقدير مضافٍ. 
(0) (قَوْلَهُ : كَالرّْكَاةٍ) أي وكالحجّ» وجوبه متوقّفٌ عل الاستطاعة» فلا يجب تحصيلها . 
(0) (قَوْلَهُ: كَحُصُور الْمَدَدِ في الَمُعَةٍ) أي بالموضع الذي تقام به من مسجدٍ ونحوه؛ فإنّه غير مقدور 
للمكلّف إذ كلّ واحدٍ لا يقدر إلا على حضور نفسه دون غيره. 
(4) (قَوْلْهُ : وَيَتَوَفْفَ هَلَيهِ وُجُودٌُ الْجمُعَة) فلا تنعقد بدونه. 


)٠١(‏ (قَوْلَّهُ: كما يَعْوَقْفٌ وُجُوبَا مَل وُجُودٍ الْمَدَهِ) وهو الأربعون بصفاتهم المعتبرة بالمصرء أو القرية 
تقام بهاء وهذ؟ وجوبٌ مقيد. فنظر الأوّل بالثاني ؛ أن الوجوب فيه مقيّدٌ. 


عسه مسالة المقدور واجب ١‏ 6 مس 
(فَلَوْ تَعَذْرَ نَرْكُ المُحَرْم إلا بتركِ هَيِرِ ”'') من الجائِزٍ كماء قَلِيلٍ وقّمَ فيه بَوْلُ "© 


ولذلك قال شيخ الإسلام: وهذا نظيرٌ للمحترز عنه لا أنّه منه؛ لأنّ الكلام فيما يتوقّف عليه 
وجود الواجب كالسّير إلى مكة بعد تعلّق وجوب الحجٌ بالسّائر لا فيما يتوقّف عليه وجوب ذلك 
كملك التصاب في وجوب الرّكاة. 
)١(‏ (قوْلَهُ : فلو تَمَذْرَ إلَخ) أتى بالفاء للإشارة إلى أن هذه الفروع الثلاثة متفرّعةٌ عن الأصل السّابق» 
وهو المقدور الذي لا يتم الواجب إلخ . 

ووجه ذلك أنّ المكلّف لا يعلم في كل منها وجود الواجب الذي هو ترك المحرّم إل بترك شيء 
آخر يتوقف العلم بوجود الواجب عليه» قال الكمال: ولا يخفى أن المتوقف في الحقيقة في 
الأخيرين منها تعين الترك وهو العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب» فلو فسّر الشّارح 
قول المصئف لا يتم بما يتناول العلم يوجود الواجب فقال: الفعل المقدور للمكلّف الذي لا يتم 
الواجب المطلق إلا به بأن يتوقّف عليه وجود الؤاجب أو العلم بوجوده لظهور وجه التفريع ا ه. 

قال سم وسلك الخلال السّيوطيّ هذا المسلك فقال: المقدمة قسمان: 

أحعدها: متومّف عليه نفس وجود الوائهب. 

والثاني : ما يتوقف عليه العلم بوجودة وذلك بأن.لا.يمكن الكف عن المحرّم إلا بالكفٌ عمًا 
ليس بمحرّم كما إذا خلطت نجاسة إلخ. 

وأقول: الذي يظهز أن إعراقى الشارح عن ذلك لعدم الحاجة إليه لا يصدّق في كل من الفرعين 
الأخيرين ما دام الاشتباه كما هو فرض المسألة توقف الإتيان بالواجب أي على وجه مبرّئ شرعًا 
تأمّله ا ه. ْ 
(1) (فَولُهُ: كَمَاءِ قَلِيلٍ وَقَمّ فيه بَولُ) تبع الشّارح كالرٌركشيّ في التمثيل بذلك المحصولء وقد ناقش 
ابن هارون في التمثيل به فقال: إِنّه لا يليق بمذهب الشّافعيٌ قال: بل هو أشبه بمذهب أب حنيفة 
وأليق بأصوله؛ لأنّه قد تقرّر في قواعد مذهبه أنّ الماء جوهرٌ طاهرٌ والطاهر إذا ألقيت النجاسة فيه لا 
يتصوّر أن يصير بذلك نجسًا في عينه ؛ لأنْ قلب الأعيان ليس في وسع العباد بل هو باقٍ على أصل 
الطهارة» وإِنّما هو منهيّ عن استعمال التجاسة: واستعمال الماء لا ينفك عن استعمال شيءٍ منها 
لامتزاج أجزائها امتزاجًا تقاصرت معه القوى عن التّميبز بينهما فوجب اجتنابه لذلك . 

وقد حكى ابن السّمعان في القواطع خلافًا في أنَّ الماء هل يصير كله نجسّاء أو أنه إنّما حرّم 
الكل لتعذّر الإقدام على تناول المباح لاختلاط المحرّم به قال: والأوّل هو اللآئق بمذهبئاء والثَاني 
هو اللآئق بمذهب أب حنيفة 1ه. 


ممم !17 0 3 مم لل اه مسألة المقدور واحب لا 


(وَجْبَ) ترك ذلك الغير ؛ لبَوَقْفٍ ترك المحرّم ”') الذي هو واجبٌّ عليه . 
(أْ القَلَطت) أي اشْمَبَهَتْ ”" (مَنْكُوحَةً) لرَجْلٍ (بِأَجْتبيةِ) منه (حُرْمَتَا) أي خُرّمَ 
قربانهما عليه. لذ َل مت من زوجته مدل ”ليها م عليه قوباهما 
أيشاء أتا الأجْتَبةٌ والمطْلّقةٌ فظاهة» وأمًا المتكرحة وغيدُ المطلقة فلاشتبايهبا 
بالاجِتبيّةٍ والمطَّلّفةٍ . وقد يظْهَدْ الحال 2 فيرْجِعانٍ إلى ما كانتا عليه.من الحِل فلم 
يَتَعَذْرْ في ذلك 7" ترك المحرم وحدّه فلم يَتناوّله ما ذكر قبلهء وترك جوابٌ مار 
الطّلاتي للعلم به من جواب ما قبلّها ولو آخرّه عنهما لاحتاجّ إلى ذكر ما زدْثُه 9" 06 
ونا يظهر به كون الثاني غير لائقي بمذهبنا أن علته موجودةٌ فيما إذا وقع بول في ماءِ هو تان وم 
يغيّره مع تخلف الحكم عنهء وهو وجوب الاجتناب إذ يجوز عندنا استعمال المختلط كله بل يجب 
على التّعيين إذ لم يجد غيرهء وأيضًا فالحكم موجودٌ بدون العلّة فيما إذا وقع في الماء القليل نجاسة 
جامدة: كذا في الكمال والمثال المطابق لمذهبنا:امتزاج طعام إنسانٍ أو مائه بطعام الغير أو مائه في 
كون صيرورة الماء نجسًا بملاقاة النّجاسة قلبًا للأعيان نظرٌ يدركه من مارس علم الكلام والحكمة 
وليس ما هنا محلّه . 
)١(‏ (فَولهُ : لَِوَقفٍ تَرْكِ المحرّم) أي لتوقّفٍ وجود ترك المحرّم لا وجوب تركهء إذ وجود ترك المحرّم 
غير متوقف على شيء. 
(1) (قَوْلَهُ : أي اشتبهت) أشار به إلى أن الاختلاط ليس بمعناء الحقيقي ؛ لأنّه تداخل الأشياء في بعضها 
بحيث لا يمكن تمييز بعضها عن بعض فهو مجازٌ مرسل علاقته السبيبة . 
(*) (فَوْلّهُ : مَتلا) راجمٌ لطلّق فغير الطلاق كالعتق كذلك؛ أو للرُوجين فغيرهما تا زاد عليهما كذلك . 
(5) (قَوْلَهُ : وَنَذ يَظْهرُ الحالُ) دفع به ما يقال ؛ كأنّ المناسب حذف أو اختلطت إلخ؛ ليتناول ما قبله أو 
إبدال أو بكان ؛ ليكون مدخولها أمثلة لم قبلها؛ لأنّ العطف يقتضي أنه ليس منهء وحاصل الذّفع إِنّما 
أفرد هذا؛ لأنَّ التَعذّر فيه حمال: وقد يزول بخلاف ما قبلهء فإنّه لا يزول وبحث التّاصر بأنّه إذا كان 
يزول لم يصمّ جعله تا يتوقف عليه الواجب»؛ وأجاب سم: بأنّه ما دام لم يزل ثما يتوقف عليه . 
(5) (فَوْلَهُ: فلم يَتَعَذْرْ في ذَلِكَ) أي فيما ذكره من صوري المتكوحة ونسيان المطلّقة ترك المحرّم وحده 
وذلك إذا ظهر الحال بزوال الاشتباه والنّسيان فلم يتناوله ما ذكر قبله من قولهء فلو تعذّر ترك المحرّم إذ 
المتعدّر لا يمكن تمييزه أصل . 
(1) (قَوْلَهُ : وَتَرَكَ جَوَابَ إِلَخ) فيه أنّ مسألة الطلاق مصذرةٌ بأو وهي لا جواب لها والجواب أن لو 
مقذرةٌ حذفت للعلم بها من قوله؛ فلو تعذّر إلخ والتقدير أو لو طلق إلخ. 
(0) (قَوْلَهُ : لماج إلى ذكر ما زذته) يعني قوله من زوجته؛ لأنّهِ يحتاج إليه في مرجع الضَمير في قوله 


«دمسالة مطلق الأمر لا يتناول المسكر و سس سس سس سم 07 بس 


قوله : «مُعْيْندَه كما لا يخفّى فيفوتٌ الاختصارٌ المقصودٌ له 
اعشسألة :[مطلق الأمر لا يتناول المكروه] 


و د 7 بعض ''' جُرْئيّاته مكروةٌ كراهة تحريم أو تنزيه بأنْ كان مَنْهيًا 
عنه (" (لا يَمَنَاوّلُ المكزوة 29) (2) منها (خِلانًا لِلْختنية (©) ا 

حرّمتاء وفيه أنه يكتفي في ذلك بدلالة السّياق عليه . 
(1) (فَوْلَه : بمَابَمْضُ) أي بكلي » فإنُ متعلّق الأمر الماهيّة الصّادقة دقة بأيّ فردٍ لما سيأتي في مبحث الأمر أنه 
لطلب الماهيّة وقوله : : منها أي من الجزئيّات وكلٌّ منها لا يكون إلا واحدًا بالشّخص لأنّه الموجود في 
الخارج . 
(1) (فَوْلْهُ: بأنْ كَانَ مَْهِيَا عَنْهُ) هذا يقتضي أن المكروه هو المنهيّ عنه مطلقًا مع أنّ المنهيّ عنه مطلقًا لا 
يخص المكروه ففيه إحداث اصطلاج غير ما تقدّم . 
(") انظر المسألة في المعتمد »)١1417/١(‏ البرهاث:لإمام الحرمين (١/5١7)؛‏ أصول السرخسي /١(‏ 
14 المستصفى (7/4) . 
(4) (فَوْلْهُ : لأيَتََاوَلٌ المكُرُوة) أي لا يتناول الماهيّة من حيث تَحقّقها في المكروه من جزئيّاتها لما علمت أن 
متعلّق الأمر الماهيّة لا الأفراد وأورد التّاصر أن المكروه لمكانه من جملة الجزئيّات المكروهء وسيأني أن 
صحيحٌ فيتناوله الأمرء فلا يصمٌ الغموم: وأجاب بِأنْ الكراهة في ذلك ليست للفعل بل لكونه في 
ذلك المكان» فالمكروه ذلك الكون لا الفعل والجزئيّ الفعل لا الكون» ونظر فيه سم بأنّ التهي لا يتعلّق 
إلا بالأفعال والكون المذكور وليس منها فالوجه استثناء ما ذكر» أو تقبيد القاعدة ا ه.. 

وفيه أنّ معنى الكون الإيقاع وهو فعل فصمٌ جواب التاصر نعم تقييد القاعدة محتاجٌ إليه؛ لأجل 
المقابلة الآتية في قوله أمّا الواحد بالشّخْص له جهتان؛ ولذلك قال شيخ الإسلام محل ما ذكره في 
المكروه منها إذا كان له جهةٌ أو جهتان بينهما لزومٌ لما كانت الجهة ال منهيّ عنها من ضرورات الجهة 
المأمور بها كانت هي أيضًا مأمورًا بها إذ الأمر بالشيء أمرٌ بما هو من ضروراته والمراد بالمكروه ما 
يشمل المكروه تحريمًا أو تنزيها . 
(0) (قَوْلَهُ : لاما لِْحََفِئِة) تبع فيه الشيخ أبا إسحاق وإمام الحرمين وغيرهماء وكذلك رأيت في أصول 
شمس الأثمّة السَرخسي لكتّه ذكر فيه خلاقًا لهم على وجهين: 

أحدهما: وم يحكه إل عن أبي بكر الرّازِيّ أنّ مطلق الأمر يتنارل ما هو مكروءٌ شرعًا مع بقاء 
وصف الكراهة. واستدل بأداء عصر يومه بعد تغيّر الشّمس» فإنّه جائرٌ مأمورٌ به شرعًا وهو 
مكروة أيضّاء وكذلك طواف المحدث يتناوله قوله تعالى لرَزْبَطرَوا يلدت َليِق [لمج :ه] وهو 
مكروة. 


"5: > 


مسالة مطلق الأمر لا يتناول الملكرون > 


نّنا: "© لو تناوله لكان الشَّيءٌ الواحدٌ مَطلوبٌ الفعل والثّركِ من جهةٍ واحدةٍ وذلك 
تناقضٌ (ثَلا نَصِحٌ الصّلاة ('2 في الأؤْقَاتِ المَكْرُومَةِ) أي التي كُرِهَتْ ”" فيها الصَّلاةٌ من 
التافلة المطُلّقة 9؟' كعِنْدِ كيئد ”” طُلوع الس حثى نرت كني . واسيّواتها حتى تُزول» 


واصفرارها حتّى تَعْرْبَ إِنْ كان كرامَتّها "' فيها كراهةٌ تحريي؛ وهو الأصحٌ عملاً 


والثاني: قال السشرخسيّ وهو الأصحّ أن تتاول مطلق الأمر للمكروه بمعنى أن وروده يرفع 
الكراهة» حيث لم تكن الكراهة راجعة لمعنّى خارج فالكراهة ليست في صلاة العصر ولكن للتّشبيه 
بعبّاد الشّمس والأمور به هو الصّلاة وليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت بل لوصف في 
الطائف وهو الحدث وذلك ليس من الطواف في شيء ١‏ اه. ملخّصًا. 

قال الكمال: وعلى هذا فالصّحَة والإجراء في هاتين المسألتين عندهم لرجوع التّهي فيهما إلى أمرٍ 
خارج؛ وأما عندنا فالصّحَة في العصر؛ لأنّ الكراهة إِنّما تعلقت بتأخيرها إلى الاصفرار لا 
بفعلهاء والطواف لا يصمٌ مع الحدث لحديث التَرَمذيّ والحاكم الطواف مثل الصّلاة فلم يتناوله 
قوله تعالى لارَلَيَطروُا© المع :ه»] فلا يجزئ . 
(1) (قوْلَهُ : لَنَا) أي يدل لنا وحاصل ما ذكره قياس استدائئٌ حذفت استثنائيّته وذكر دليلها بقوله وذلك 
تنافض » ووجه التناقض أنه من حيث كونه مأمُورًا به مطلوب الفعل» ومن حيث النّهي مطلوب الثّرك 
فيثول إلى أنه مطلوب الفعل وليس مطلوبهء ومظلوبٍ,التّرك.وليس مطلوبه. 
(1) (قَوْلَهُ: فلائَصِحُ الضّلاَة) تفريعٌ على عدم تناول الأمر للمكروه؛ وبحث فيه التّاصر بأنّه يقتتضي أن 
الصّحّة تتوقف على الأمر مع أنه تقدّم أنّا موافقة ذي الوجهين الشّرع والأمر قدر زائدٍ إذ لو توقفت 
الصّحّة على الأمرء لم توصف امباحات بالصّحَة وهو مطلوبٌ. 

وأجاب سم: بأنّ الكلام في صحّة العبادة وهي تتوقف على كونها مأمورًا بها لا في مطلق 
الضّحَةء وناقشه بعض الحواشي بأنا لا نسلّم توقّف صحّة العبادة على الأمرء وإِنّما المتوقف عليه 
حكم العبادة فاشتبه على سم الحكم بالصّحّة ونفس الصّحّة وهو ظاهرٌ إن سلّم وجود عبادةٍ 
مستجمعة للشّروط والأركان غير مأمور بها؛ والظاهر أنه لا بد من الأمر ولو العام كما تقدم . 
(6) (قَوْلَهُ : أي التي كُرِهَتْ) إشارة إلى إسناد المكروهيّة إلى الأوقات مجارٌ عقلٌ من إسناد ما للشّيء إلى 
ظرفه لملابسته له بوقوعه فيه . 
(1) (قَوْلْهُ : المطلَقَة) أي غير المقيّدة بسيب من الأسباب . 
(0) (قَولَهُ: كَمنِِ) أي كالصّلاة عندء فمجرور الكاف عحذوفٌ فلا يقال : إن عند لا تخرج عن الظرفية 
إلا للجرٌ بمن. 
(1) (قَوْلَّهُ : إن كَانَ كَرَاهتُهَا) متعلّقٌ بقوله فلا تصمّ أي لا: تصح على تقدير كون الكراهة فيها للتّحريم . 


قة ١‏ عع 


> مسالة مطلق الأمر لا يتناول المكرو 


(وَإنْ كَانَ كَرَاهَةٌ قنزيه ”") وصحّحّه التَرّويُ أيضًا “في بعض كُتُبَه فلا نَصِح أيضًا 
(عَلَى الصّجيح) إِذْ لو صحّتُ على واحدٍ من الكرامَتين؛ أي: وافَقّتِ الخ أن 
تناولها الأمه 2*0 بالتافلةٍ المطلّقةٍ المستّفادُ من أحاديث الترغيب فيها لَزِمَ التَنافضٌ (", 
فتكونٌ على كراهةٍ التئزيه "' مع جوازها فاسِدةٌ 5 ل 0 


. (قَوْلُْ: عَمّلا بالأضل) وهو الحرمة؛ وهذا علَةٌ لقوله الكراهة للتّحريم‎ )١( 
من حديث‎ :)5١7( (؟) روأه مسلمء كتاب: المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس» برقم‎ 
. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه‎ 
(قُوْلَهُ : وَإِنْ كَانَ كََاهَةٌ نَئزِيهِ) فيه أن ضمير المؤنّث المجازيّ مذْكرٌ وهو ممنوعٌ إل في ضرورة قاله‎ )( 
. النّاصر» وأجاب سم بأنّه ذكره باعتبار أن الكراهة نبي مخصوص أو خطابٌ غخصوصٌ أو نحو ذلك‎ 
(قَوْلَهُ : وَصَحْحَُ النْوَوِيُ أيِضًا) أي كما صِحّح القول بكراهة التحريم فقد صممح في التَحقيق وفي‎ )5( 
كتاب الطهارة من المجموع أْها كراهة تنزِنوء وفي كتاتٍ الصّلاة منه ومن الرّوضة وغيرها أئْها كراهة‎ 
. تحريم وهو المشهوراه. زكري‎ 
(قَوْلَهُ: بأنَّ تَوْلهَا الأمرَ) الباء للسَببية ؛ لأنّ موافقة الشّرع في العباد بسبب الأمر بها فيرد حيتلٍ‎ )5( 
أنّ تناول الأمر أمرٌ زائدٌ على الصّحّحة» وإلا لما تأني الصّحَة في المباحء وأجيب بأنّ الكلام في الصَحة‎ 
الممخصوصة أي صحّة العبادة وهي لا بد فيها من تناول الأمر لها.‎ 
(قَوْلَهُ: لَرِمْ المُنَافُض) وهي كونبها مطلوبة الفعل ومطلوبة الثرك وفي قوله إذ لو صححث إلخ دليل‎ )1( 
استثنائيٌ نة تور أرسخت فل وجل من للكراهنين لزم لاص والكل باط فطل فلقتم انيت تيه‎ 
. وهو الطلوب‎ 
. (قَوْلْهُ : فتَكُونٌ عل كَرَاهَةٍ اليه إلَخْ) تفريمٌ على ما أفاده السّابق من أنهَا لو صحّحت لزم التناقض‎ )0( 
» (قَوْلَهُ : مَعَ جَوَازِهَا فَاسِدَةٌ) إشارةٌ إلى ردّ استشكال ذلك بأنّه إذا جاز الإقدام عليه فكيف لا يصمّ‎ )8( 
ووجه الرّدٌ ما قرّره لزوم التّنافض وقول الرّركشيّ أنْ الإقدام على العبادة التي لا تصح حرام بالاثفاق‎ 
لكونه ثلاعبًا جوابه أن الحرمة لمعتّى آخر قاله زكريّاء ونقل سم عن حواشيه لشرح اليهجة للعراقيّ أن‎ 
إباحة الصّلاة على القول بكراهة التّنزيه من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم‎ 
الانعقاد مع أنّه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كان الكراهة فيه للتّنزيه ولم يقصد بذلك‎ 
التلاعب اه.‎ 

وقد بقال: إِنّه حيث لم يحرم الإقدام لم يحرم الاستمرار؛ لأنه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في 
الابتداء فحيث جاز الابتداء جاز الدوام بالأولى هذاء وقد قال ابن الرّفعة: الحنٌ عندي أما لا 


5ن" 


مسالة مطلق الأمر لا يتناول المكروه *- 


أي :غير مُعْعل بها 2١7‏ لا يَتَتاوّلهَا الأمذ فلا يكاب غليهاء وقيل : إِنّها على كراهة التنزيهِ 
صحيحة يتناولها الأمر ذ فيُئابٌ عليها '"'؛ والنهِي عنها عنها راجعٌ إلى أمر خمارج عنهاء 
كمواققة عْبَّادٍ د الشّمْسِ في سُّجِودِهم عند طلوعِها وغُرويها دل على ذلك حديتٌ 
مسلم 7 1 وسياة؛ ني ”4 أنّ الثهيّ لخارج ”* لا يُفِيدٌ الفسادّ» ويرُجوع اله إلى خارج 


تنعقد جزمّاء وإن كانت غير محوّمة؛ لأنْ الكلام في نقل لا سبب له فالقصد به؛ وَإنّما الأجر 
وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله؛ وما لا يترنّب عليه مقصوده باطلّ. كما تقرّر في قواعد 
الشريعة. ا ه. 
)١(‏ (قَولَهُ : أي غَيرَ مُعتَدِ ببَا) أي والفساد ببذا المعنى لا ينافي الجواز يعني عدم المنع شرمًا . 
(1) (قَوْلَهُ: فلا بَابُ عَلَيِهَا)؛ لأنّ التهي مانم من التواب . 
(7) (قوْلَهُ : دل عَلَ ذَُلِكَ حَدِبتُ مُسْلِمِ) أي حيث علّل فيه النّههي عن الصّلاة بعد الصّبح حتّى تطلع 
الشّمس وترتفع بقوله عليه الصلاة والسلامء" فا تطلع بين قرني الشيطان؛ وحيئئلٍ يسجد لها 
الكفارء وبعد العصر حتّى تغرب الشّمس ابقوله فنا تغرب بين قرني الشيطان وحيئئلٍ يسجد لها 
الكفار. 
() (قَوْلَهُ : وَسَيَأنيِ) أي في مبحث النّهِي سيأني تمثيله بالوضؤء بماءٍ مغخصوب؛ لإتلاف مال الغير 
الاصل بغير الوضوء أيضاء وكالبيع في وقت نداء الجمعة لتفويتها الماصل بغير البيع أيضاء 
وكالصّلاة في المكان المكروه أو المغخصوب» وهذا تتمّةٌ لقوله والتهي عنها إلخ. 
(0) (قَوْلَه : أن اله جارج) أي خحارج غير لازم كذا قيّده اشاح في مبحث التّهي وخرج بقولنا لخارج 
غير لاز م النّهي لثمام المنهي عنه كالمنهي عن بيع الحصاة» أو لجزئه كالتهي عن بيع الملاقبح أو لخارج 
غير لازم عن البيع الرّبويّء فإنّه منهيّ عنه لأمرٍ ارج وهو التّفاضل ومرادهم بالخارج اللآزم ما لا 
يعن عن الني. ولايوجد مع غيره وهو اللازم المساوي وبالخارج غير اللازم ما يوجد مع غيره» وإن 
م ينفك عن | شيء وهو اللآزم الأعمّ فسقط اعتراض الناصر بأنّ لازم الشّيء ما يلزم من وجود الشيء 
رجوده. 

وقد لا يلزم من وجود موجود ذلك الشّيء لجواز كونه أعمّ من الملزوم» وكلٌ من الإتلاف 
والتفويت والتعيض بالصّلاة كما ذكره الشارح هنا لازم للوضوء والبيع والصّلاة» وإن تحقّقت 
بغيرها أيضًا والحكم بأنّه في ذلك غير لازم من اشتباه اللازم بالملزوم. ١‏ ه. فإنّه جرى عل 
اصطلاح المناطقة في تقسيم اللازم إلى المساوي والأعمّء وأمًا الأصوليّون فيخصّوئه بالمساوي 
ويجعلون الأعمّ من قبيل الخارج . هذا ما حرّره سم ونقل ما يؤيّده من عبارات القوم . 


#سسبسالة مطلق الأمر لا يتناول المككر و رعسم م سس ١ن"‏ سب 
انْفَصَلَ الحتفيّة “'' أيضًا في قولِهم فيها بالصَّحَةٍ مع كراهةٍ التّحريم كالصَّلاءَ في 
: فك 3 
المعصوب 8 
ما الصَّلاةٌ في الأمكِنةٍ 7" المكروهةٍ فصحيحةً 00 


)١(‏ (قَوْلَهُ: الْفَصَّلَ الحتفيِةٌ) أي تخلّصوا من استشكال كوبا صحيحةٌ مع كون التهي للتحريم ومثل 
الحنفيّة في ذلك المالكيّة» فإِئهُم قائلون بالصّححَة مع كون الكراهة تحريميّة ووجه ذلك رجوع النّهي إلى 
خارج لا إلى ذات الصّلاة» وقوله : أيضًا أي كما انفصل القائل مئا بالصّحَةَ على كراهة التنزيه . 
(1) (قَوْلّه : َالصّلاةٍ في الْفُصُوب) أي في مكان أو سترةٍ مثا وهذا تنظيرٌ في كونها صحيحة اتفاقًا ؛ 
لأنّ التهي عنها لأمر خارج . 
(5) (فَْلَه : أمَا الصّلاهٌُ في الأنككةٍ إلَخْ) مقابل قوله في الأوقات المكروهة قال زكريّاء فإن قلت: لم 
صرّحوا بالصّححة هنا وأثبتوا فيها في الصّلاة في مغصوب خلانًا؟ كما سيأتي قلت: لأنّ التهي منا 
للتدزيه وقد ثمّ للنّحريم . وقد رأيت في رحلة الفخر الرَّازِيّ إلى بلاد ما وراء التّهر ما صورته قال: 
اجتزت طوس فأنزلوني في صومعة الغزالي.ؤاجتمعوا غندي فقلت لهم : إنكم أفنيتم أعماركم في 
قراءة كتاب «المستصفى؛ . وكلّ من قدر على أن يذكر دليلاً من الذلائل التي ذكرها الغزان من أوّل 
كتاب «المستصفى» إلخ ويقرره عندي بعين تقريرة من غير أن يضم إليه كلامًا آخر أجنبيًا عن ذلك 
الكلام أعطيته ماثة ديتار فجاء في الغد رجل من أذكيائهم :يقال له أمير شرف شاهء وتكلّموا في مسألة 
الصّلاة في الدّار المغصوبة؛ لظه أن كلام الغزالي فيه قويّ . 

فقلت لهم : إن كلام الغزالي في هذه المسألة في غاية الضّعف وذلك أنّه قال: جهة كونها صلاةٌ 
مغايرٌ لجهة كونها غصبّاء وا تغايرت الجهتان لم يبعد أن يتفرّع على كلّ واحدٍ من هاتين الجهتين ما 
يليق بهء» وهذا الجواب ضعيفٌ جدًا؛ لأنْ الصّلاة ماهيَةٌ مركّبةٌ من القيام والقعود والركوع 
والسّجود؛ وهذه الأشياء حركاتثٌ وسكناتٌء والحركة عبارةٌ عن الحصول في الحيّر بعد أن كان في 
حيّز آخرء والسكون عبار عن الحصول في الحميّز الواحد أكثر من زمانٍ واحدٍء فالحصول في 
الحصول جزء ماهيّة الحركة والسّكونء» وغما جزءان من ماهيّة الصّلاة: إذا عرف هذا. 

فنقول: إن اعتبرنا الصّلاة في الأرض المغصوبة كان جزء ماهيّتها الحصول في الخحيّر وهي 
الأرض المغصوبة» ولا شلك أنّ هذا الحصول محرّمٌ فكانت أجزاء ماهيّة الصّلاة في الأرض 
المغصوبة محرّمة فالغصب والمحرّم هنا جزءٌ من ماهيّة الصّلاة فيمتنع تعلّق الأمر يبذه الصّلاة؛ لأنّ 
الأمر بالصّلاة المعيّنة يوجب الأمر بجميع أجزائها وشغل ذلك الحيّر الذي هو جزءٌ منها منهيّ عنه 
فيلزم حيتئلٍ توارد الأمر والتهي على الشّيء الواحد باعتبار واحدٍ وأنّه محال فثبت أنّ ما تخيّله 
الغزال من الفرق بين الجهتين في هذه الصّلاة كلامٌ غير صحيح؛ ولا قررت هذا الكلام اتقطع 


عه ارة؟ 


مسالة مطلق الأمر لا يتناول المسكروةن #-ه 


التي عنها لخارج ”' جْمًا كالتَمرْضٍ بها في الحمّام لوَسْوَسةٍ سق الشّياطينٍ» وفي أغْطانٍ 
الإيل ليفارهاء وفي قارعة الطّريت لمُرورِ الئّاسء وكُلُ من هذه الأمورٍ يَشْمَلُ لقأب عن 
الصَّلاةٍَ ويُشَرشٌ الخُشوعَّ» فالتهئْ في الأمكنة ليس لنفسها ('2 بخلاف الأزيئةٍ 7" على 
الأصمٌ © فافترقناء واحمَرر بطل الأمر ”عن المقَيدٍ بغير المكروه فلا ينار 
قطعا. 


الأمير شرف شاه ا ه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ وَالنهْيُ عَنْهَا لجارج) أي خارج غير لازم كما مرّ وقوله : كالتَعرّض إلخ تمثيلٌ للخارج الغير 
اللأزم» فإنّ التعرّض للوسوسة أو نفار الإبل أو مرور النّاس يحصل بغير الصّلاة في الأمكنة المذكورة 
أيضّاء وإن كان لازمّاء فلا يكون النهي خارج لازم حتّى يقتضي الفساد؛ لأنْ باللازم لا يحصل بغير 
ذلك الفعل كما تقدم بيانه . 
(1) (قَوْلَهُ: ليس لِتَفْسِهَا) يعني ليس لنفس الصّلاة» ولا للازمها بخلافه في الأزمنة قاله شيخ 
الإسلام؛ وأفاد كلامه أن الضمير في نفسهاللصّلاة وهو أقرب معنّى من جعله للمكان. كما اقتضاه 
كلام الكمال وصرّح به التاصر . 
(5) (قَوْلَهُ : بخلافٍ الأرْمِئةِ) أي» فإنّ الئهي عنها لنفس الأزمنة أو الصّلاة وأورد أن موافقة عبّاد 
الشّمس في الزّمان لأمرٍ حارج كما أن الوسوسة. والتفاذ في الأمكنة لأمر خار- ج فلم يضح الفرق 
بينهما وأجيب بأنّ لللارمة في لكان أعمّ؛ لأث شل والرسوسة ونحوها قد ترجد يدون الضّلاة. 
وقد توجد الصّلاة بدونها بخلاف الملازمة في الأزمنة» فإئهًا مساوية؛ لأنّ الموافقة لعبّاد الشّمس 
لازمةٌ للصّلاة في هذه الأزمئة» فإن قلت كذلك إذا التفت للصّلاة في الأمكنة المخصوصة كانت 
الأمور المأكورة لازمةٌ لها لا تنفكُ عنهاء فلا فرق بين الرّمان والمكان. 
والجواب أن الملازمة أشدٌّ؛ لأنّه لا يمكن زوال الوصف عنها بخلاف الأمكئة» فإنه يمكن أن 
يزول عنها الوصف في الحال بأن ينتقل الكلام للسّجديّة: أو الملكيّة وبأنّ الفعل في حال إيقاعه 
يمكن ثقله لمكان آخر بخلاف الرّمان فتأمّل . 
(4) (قُوْلَهُ: عل الأصَمّ) مقابلة أنَّ التّهي في الأزمنة لخارج كموافقة عيّاد الشّمس كما ذل عليه 
الحديث» وأيضًا الموافقة المذكورة بان لحكمة النّهي وليست عله تعدم اطرادها وإلاً لحرّمت الصّلاة 
بمكة ومع وجود السببء وحيئئدٍ فمعنى قولهم غبى عن كذا لنفسه ولازمه إلخ؛ نبى عنه باعتبار 
نفسهء أو باعتبار لازمه . 
(0) (قَوْلّهُ : بمُطْلّقٍ الأمر) وهو ما أخذ لا بقيدٍ لكه من هذه الحيئيّة لا يحترز به عن المقيّد ؛ لأه يصدق 
عليه إلا أن يقال: المراد به ما اعتبر معه عدم التقييد وحيتئذٍ يقابل المقيّد فصمّ الاحتراز تأمّل . 


*#مسالة مطلق الأمر لا يتناول الممكرو و سا اا ا لل يي ل 00 17 سه 


(أما الوَاحِدُ بالشخْص ”'' لَهُ جِهَئَانٍ) لا زوم بينهما 7" (كَالصّلاْةٍ ”" فِي) المكانٍ 


(1) (فَوْلَهُ: أمًا الواجدُ بالشخص) مقابل لما تقدّم أي هذا إذا كان الشّيء الواحد الذي لا يتناوله الأمر 
ليس له جهتان أمَا إذا كان له جهتان إلخ؛ فمحط المقابلة قوله: لا لزوم بينهما. 

وكان الأول للمصئّف أن يذكره؛ لأنّ قوله فيما تقدّم لا يتناول المكروه أي الذي له جهة أو له 
جهتان بينهما لزومٌ في الأوّل كالصّلاة في الأوقات المكروهة؛ فإنَ لها جهةً واحدةٌ وهي كونها 
صلاة: والثّاني كصوم يوم التّحر والواحد بالشخص هو الحزئي الحقيقئّ كما هو قضيّة التقيبد» ولا 
ينافيه أنم قابلوه بالواحد بالجنس . كما عبّر به العضد وغيره ومقابل الواحد بالجنس لا ينحصر في 
الواحد بالشّشخص» بل يشمل الواحد بالتوع يدل له أن الأصفهانٌّ عبّر بدل الواحد بالجنسن بالواحد 
بالنوع . 

وحينئلٍ ينبغي تقييد تمثيلهم الصّلاة في المخصوب بقيودٍ تصيّرها واحدًا بالشّخص كصلاة زيدٍ 
الفلانيّة في يوم كذا في ساعة كذا في دار عمرو غير رضاه أو يقدّر المضاف أي كجزء الصّلاة في 
الدّار المغصوبة أي الجزء الحقيقيّ إلا أن يقال: ترك التَقيبّدٍ لظهور أن الواقع في الخارج لا يكون إلا 
واحدًا بالشخص وبهذا يندفع قول سم أي حاجة إلى فرض هذا الكلام في الواحد بالشّخص وهلا 
فرض في الواحد بالتوع على أنْ الواحد بالتوع كمطلق صلاةٌ وصوم مثلاً ينظر فيه إلى أفراده 
الشخصيةء لا إلى جهاته ؟ فيكون مآمؤرًا زاج لظ الف هعيبا عنه بالنظر لآخر كما هو ظاه” . 
(1) (تَوْلْه : لآلْرُومَ بَبتَهُمَا) وإلأ كانا كالجهة الواحدة وذلك كصوم يوم التّحر؛ لأنّه جى عه للإعراض 
عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم وهو لازمٌ للصّوم فيه؛ لأنّ المقيّد يستلزم المطلق» فلا يقال: إِنّه 
مأمورٌ به من حيث إنّه صومٌ منهيٌ عنه من حيث إِنّه مقيّد بيوم التحر. 

وأما الصّلاة في المكان المخصوب فالجحهتان فيها منفكتان . ونا كان الزّمن داخلاً في ماهيّة الصّوم 
دون المكان في الصّلاة قبل باستازام المقيّد للمطلق في صوم يوم التحر دون الصّلاة في المغصوب»؛ 
فلا يقال: إِنّ المقيّد مستلزمٌ للمطلق فيها أيضًا؛ إذ هي صلاةٌء وصلاةٌ في مغصوب لانفكاك 
الصّلاة في ملكه مثلاً أو المسجد عن الغصب. 

وأمًا السروا قلا وناك جن الزيان لسار لاي بشو نه اللوى ارت ولا يشكل على ما ذكر 
صوم يوم الجمعة» فإنه صحيحٌ مع تحقّق التهي عنه؛ لأنّ التهي : فيه ليس لأمر لازم بل لخارج 
كالضّعف عن القيام بوظائف ذلك اليوم من العيادة» والنهي إنّما يؤئّر إذا كان لنفس العبادة أو 
لازمها. 
(") (قَوْلْهُ : كالصّلاة) أي صلاة زيدٍ هذه المتحقّقة خارجًا؛ٍ لأنْ الكلام في الواحد بالشّخْص والصّلاة 
من حيث هي واحدٌ بالنوع . 


ممه مسالة مطلق الأمر لا يتناول المعكروه #- 


(المَمْصُوب ))١”‏ فإنها صَّلاةٌ 2 وغَصْبٌ أي: شغل ملك الغيرٍ ”" عَذْ مُدُوَانًا ول منهننا 
جد * “» بدونٍ الآخَرِ (لَالجُنْهُور) *" من العُلّماءِ قالوا: (تَصِحٌ) تلك الصّلاةٌ التي هي 
ولاس ان برتاكتم نت أو تَفْلاُ "2 تَظَرًَا لجهة الصّلاةٍ المأمور بها (وَلاَ بُتَابُ) 
فاعِلُها؛ عُقوبةً له عليها من جهةٍ الغضب ”*" (وَقِيلَ: يُقَابُ) من جهة الصَّلاةَ» وَإنْ 


(1) (فَولَهُ : بي المْصُوب) أي في ثوب» أو مكان وقد مثل ابن برهانٍ في «الأوسط؛ بالذّار والنُوب 
في الصّلاة والإناء والماء في الطهارة والرّاحلة المغصوبة في الحجٌ فلا وجه لم في الشّرح من الشتخصيص 
بالمكان» فإنّ كلام المصنّف يفيد العموم لحذفه الموصوف. وقد يجاب بأنّ المقصود مجرّد التمثيل فيكفي 
الاقتصار على بعض الأفراد أو أن تقدير المكان لوقوع التصريح به في كلام غيره. 
(1) (فَوْلَهُ : فَإًِا صَد إِلَغْ) تعليلٌ لكونه ذا جهتين. 
(7) رقَولَهُ : أي شَمَلَ مِلْكَ اْقيرِ إلَخْ) فيه تعريض بالحنفيّة حيث قالوا: الغصب إزالة اليد المحقّة ووضع 
اليد المبطلة مكابهاء ويثرئّب على الخلاف أن الجلوس على بساط زيدٍ مثلاً يعد غصبًا عندنا؛ لأنّه شغل 
ملك الغيرء وعندهم لا يعد غصبًا إلا إذا نقله وما داغ:جالسًا عليه لا يقال له : غاصبٌ؛ لأنّه لم يزل اليد 
المحمّةء وإن كان الجلرس عندهم حرامًا ويتردّبٍ على ذلك أنه لو تلف بآفةٍ سماويّة ضمن عندنا لا 
عندهمء ثم إنّ الغصب شاملٌ لشغل استحقاق الغير.عدوانًا أيضًا كما إذا أزعجه من مكان يستحقٌ 
الجلوس فيه وصل مكانه وإِنّما بالشّغل؟ لأنه أظهر في معثى الخصب. 
(4) (قَوْلهُ: وَكُلْ مِنْهَا يُوجَدُ) أي يمكن أن يوجد فيه إشارةٌ إلى عدم الأّزوم . 
(5) (قَوْلَهُ : فَالجمْهُورٌ إلَخْ) هذا خبر الواحد بالشّخص وفيه خلرٌ الجملة عن رابط» ثم المناسب للمقابلة 
أن يقول: فالجمهور قالوا: يتناوله الأمر فتصسّ تلك الصّلاة إلا أنّه عبّر باللازم؛ لأنَّ الصّحّة فرع 
التناول . 
(5) (فُوْلَهُ : أو نفلا نبّه به على رد قول ابن الرّفعة في مطلبه عندي أن الخلاف إنّما هو في الفرض ؛ لأنّْ 
فيه مقصودين : أداء ما وجب» وحصول الثواب فيحكم بصحّته مع انتفاء الثواب كالرّكاة إذا أخحذت 
من المالك قهرًاء فإنّه لا يثاب ويسقط عنه العقاب . 
أمَا التفل فالمقصود منه الثَواب فقط فإذا لم يحصل فكيف ينعقد أي فلا يصمّء وجوابه. 
أوَلاَ منع كون المقصود في التفل التّواب فقط بل فيه أداء ما ندب أيضًا. ئ 
وثانيًا كما يعلم ثما يأتي أنْ من قال: لا يئاب لم يرد به الجزء بنفي القّواب بل أطلقه تقرييًا للرّدع 
. عن إيقاع الصّلاة ف ل لسري وال صر 1 زكريا. 


(0) (فَولُهُ : عَلَِهَا مِنْ جهَة الْمَضب) كلّ من المجرورين يتعأّق بعقوبة إذ لا معنى لنفي القواب عليها من 
جهة الغصب اه. ناصر . 


##دمسالة مطلق الأمر لا يتناول المكرود»» سس 11١‏ ست 


عوقت ('؟ من جهةٍ الغصّب فقد يُعاقّبُ بغير حِرْمان القواب أو بحزمات بعشُه ؛ وهذأ 


هو التحقيقٌ ا الأول تقريبٌ ”راوع 0 عن إيقاع الصَلاة في المغصوب فلا 
لاف في المعنى . 0 
(وَ) قال (القَاضِي) أبو بكر الباقلانيئ ”2 والإمامٌ الرّازيّ : (لا نَصِحُ) الصّلاةٌ مُطْلّقة 


ويرشد إلى ما اختاره قول الشارح بعدء وإن عوقب من جهة الغصب. 
)١(‏ (فَوْلْهُ: وَإِنْ هُوقِبٌَ) يحتمل المبالغة وقوله : فقد يعاقب جوابٌ عمًا يقال كيف يثاب مع أنه يعاقب؟ 
ويحتمل أنّه شرطً» وقوله: فقد يعاقب» جوابه وهو أظهر ويدل عليه كلامه بعد. 
(1) (فَوْلْهُ : وَهَذَا هُوَ النّحْقِيقٌ) قد يعارضه ما: تقرّر في الفروع من سقوط القواب في الصّلاة المكروهة 
كالصّلاة حاقنًا أو حاقبًا أو بحضرة ة طعام يتوق إليه إلى غير ذلك» فإنّه إذا أسقطت كراهة التّنزيه 
الثّواب» فكيف بالتحريم؟ اللّهمَ إلا أن يحمل السّقوط في هذه المكروهات على الرّدع والرّجر ويلتزم 
حصول التّواب على ما هنا أورد ما قاله الشّارِح هنا من التحقيق المذكور إذ لا معنى لسقوط الثُواب مع 
التنزيه وثبوته مع التحريم مع رجوع الثهي الخارج فيهباء أه من سم. 
() (فُولُهُ: تَقْرِيبُ) أي للفهم لقلّة الاحتمالات؛:لأنْ كثرتبها فيه إبعادٌ للفهم . 
(4) (قَوْلَهُ: َاِع) أي زاجر حيث ذكر الاحتمال الممخيف وهو حرمان كل القّواب دون غيره وهو 
احتمال أن لا يعائب أصلا وأن يعاقب بغير حرمان الكّراب أو بحرمان بعضه فقطء وحاصله أن 
الفولين متّمْقان على جريان الاحتمالات المذكورة؛ فالاني قرّر الأمر على ما هو عليه كما أشار إليه 
بقوله » وهذا هو التحقيق» والأوّل اقتصر من الاحتمالات على بعضها تقريبا للفهم إلخ . 
(0) (َوْلَهُ : فلا لاف فِي المغتى) أي لأنْ نفي القواب على الأوّل من جهة المعصية؛ وإثباته على الثاني 
من جهة الصّلاة . 
)١(‏ (فَوْلهُ: وَقَالَ الْقاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلاني) في «البرهان» لإمام الحرمين ما نصّه: (فأمَا القاضي فقد 
سلك مسلكا آخر فسلم أنْ الصّلاة في الأرض المغصوبة ليست تقع مأمورًا بها ولكن يسقط التكليف 
بالصّلاة عندها كما يسقط التكليف بأعذار تطرأ كالجنون وغيره) . 

وهذا عندي حائدٌ عن التحصيل غير لائق بمنصب هذا الرّجل الخطير» فإِنَ الأعذار التي يتقطع 
الخطاب عندها محصورةٌ والمصير إلي سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابثذاءً ودوامًا بسبب 
معصية لابسها لا أصل له في الشريعة» م غاية القاضي في مسلكه هذا ادّعاء الإجماع على سقوط 
الأمر عمّن يقيم الصّلاة في البقعة المغصوية» ثم أخذ يطوّل دعواه ويعرضها قائلاً لم يأمر أئمّة 
السّلف الغصّاب بإعادة الصّلوات التي أقاموها في الأرض المغصوبة والذي ادّعاه من الإجاع لا 
يسلم فقد كان في السّلف متعمّقون في التّقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي وتقدير 
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بسك بمسالة مطلق الأمر لا يتثاول الملكرون سك 
نَظَرًا لجهةٍ الغصّب المنهيّ عنه (وَيَسْقْطُ الطُلَبُ) للصّلاةَ (عِنْدَهَا) (2؛ لأنّ السَّلَّفَ لم 
يَأمُْروا بقضائها مع علمهم يها. 

(و) قال الإمامٌ (أخمّدُ ”"؟: لآصِحْة) لها (وَلاسُقُوطً) للطُّنّبٍ عندها قال إمامُ 
الحرمين : وقد كان في السّلَفِ متعَمُقون ”" في التَقْوَّى يمون بقضائها . 


الإجماع مع ظهور خخلاف السّلف عسرّ ثم إن صم ما ذكره فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم 
أن الموقع صلاةٌ مأمورٌ بهاء فلئن كان يعتصم على الخصم بالإجماع فلا ينبغي أن يجزئه في غير ما 
ولعلّ من ادّعى الإجماع في أنّ الصّلاة المجزئة ليست معصيةٌ أسعد حالاً في دعوى الإجماع كن 
يدّعي وفاق الماضين على إسقاط الأمر يسبب معصيته ا ه. 
وبهذا تعلم أن قول الشّارٍح» وقد كان في السّلف... . إلخ رد لدليل القاضي حسبما قرّره 
الإمام فذكره في خلال المنقول عن الإمام أحيد'إخلال. 
(1) (قَوْلَهُ: ويَسْقْط الطْلبُ لِِصّلاةٍ ندا أي لا بهاإكما يسقظ غسل اليد عند قطعها كذا نظر الحواشي 
والذي تقدّم في نقل إمام الحرمين عن القاضي التّنظير بالعذر الطارئ . 
(1) (قَوْلَهُ : وَقَالَ الإمَامُ أخمذ) في «المنخول» للإمام:الغزالي هذا القول لأبي هاشم الجحبّائيّ أيضًا قال 
واستدل بأنْ المكث منهيّ عنه والصّلاة مكثٌ في الدّار بحركؤ أو سكونٍ ويستحيل وقوع التّهي طاعة إذ 
ذلك يؤدّي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوب والتّحريم فأورد عليه البيع في وقت التداء وتحريم 


وقد طولب بالرّدَ وأجناس لهذه المسائل فارتبك وقال: أقضي بفساد كلّ عقدٍ يمكن التّحريم فيه 
إن ثبت التحريم . 


() (قَوْلَهُ : مَُمَمْقُونَ أي محتاطون وليس مراده التَعمّق المذموم» فإنّه غير لائق بمقامهم . 

قال إمام الحرمين: إن الأكوان التي بنى الخصم الكلام عليها معصيةٌ من جهة وقوعها غصيًا 
وندعي وراء ذلك أنه مأمورٌ بها من جهة أخرى» وقد أجرى الفقهاء هذه الألفاظ وم يشتغلوا 
بإيضاحها . 

ونحن نقول : ليس تيز مكان مخصوص من مقصود الصّلاة ولم يثبت ذلك من خخصائص شرائط 
الصّلاة والقول في ذلك يلوّح بضرب مثالٍ؛ فإذا قال القائل لعبده: خط هذا التوبء أو لا تقعد 
البوم؛ ثم قال له: لا تدخل داري هذا اليوم» فإذا عصاه وجاوز حكم نيه وتعدّاه ودخخل داره ولم 
يزل قائمًا كما أمره وخخاط التّوب الذي رسم له خياطته» فلا شك أنه يعدّ ممتثلاً في الخياطة» وهو 


#كتبسالة مطلق الأمر لا يتناول المصكر و سس 1511 سه 


(وَالخَارِجُ مِنْ) المكانٍ (المَعْصُوبٍ نَائِيَا) ”2 أي نادمًا على الدّخولٍ فيه عازِمًا على 


وإن عصاه بدخول الدّار إن في أمره بالخياطة لم يشترط عليه لزوم بقعةٍ مخصوصة . ولذلك يحسن 
من العبد أن يقول: إن عصيتك بدخول الدار لم أعصك فيما أمرتني به من إدامة القيام طول التهار 


أه , 


(تذبيل) رأيت في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام؟ لابن حزم ما نصه : (كل أمر علق بوصف 
ما لا ين ذلك العمل المأمور به إلآ بما علق بهء فلو لم يأت المأمور كما أمر ولم يفعل ما أمر به فهو باق 
عليه كما كان وهو عاص يما فعل والمعصية لا تنوب عن الطاعة ولا بشكل ذلك في عقل ذي عقلٍ 
فمن ذلك من صل يثوب نجس أو مغصوب وهو يعلم ذلك ويعلم أنه لا يجوز له ذلك الفعل» أصلى في 
مكان نبي عن الإقامة فيهء كمكانٍ نجسء أو مغصوب أو في عطن إبل أو إلى قبرٍ أو من ذبح بسكين 
مغصوبة أو حيوان غبره بغير إذن صاحبه أو توضأ بماء مغصوب أو بآنية فضّة أو بإناء مغصوب أو بإناء 
ذهبء فكل هذا لا يتأدى به فرض فمن صل كما ذكرنا فلم يصل ومن توضًأ كما ذكرنا فلم يتوضأ 
ومن ذبح كما ذكرنا فلم يذبح وهي ميتةٌ:لا يحل لأحدٍأكلها لا لربهاء ولا لغيره وعلى ذابحها ضمان 
مثلها حيَة؛ لأنه فعل كل ذلك بخلاف ما أمر) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ عَمِلَ عملا لَدِسَ عَلَيِهِ أمرْنَا فَهُوَ رَدّهء وقد نهى الله تعالى عن 
استعمال تلك السّكين وعن ذبح حيوان غيرء بغير إذن مآلكه وعن إقامةٍ في المكان المغصوب وأمر 
بالإقامة للصّلاة وبتزكية ما يحل أكله وبضرورة العقل علمنا أنّ العمل المأمور به هو غير العمل 
المنهيّ عنه ولا شلك أن إقامته في المكان المغصورب ليست الؤقامة المأمور بها في الصّلاة» ولو كان 
ذلك لكان اللّه عرّ وجلّ آمرًا ببا ناهيًا عنها إنسانًا واحدًا فى وقتٍ واحدٍ في حالٍ واحدةّء وهذا ثما 
قد تنرّه الحكيم العليم عنه في إخباره تعالى أنه لا يكلف نفسًا إلا رسعها وليس اجتناب الشّيء 
والإتيان به في وقتٍ واحدٍ في وسع أحدٍ فصمحٌ ما قلنا). اه 
)١(‏ (قَوْلْه: نَائَِا) أي مع السّرعة وسلوك أقرب الطّرق وأقلّها ضررًا فإذا تعارض طريقٌ بعيدةٌ أقل 
ضررًا وطريقٌ قريبةٌ أكثر ضررًا فالظاهر تعيين سلوك الأولىء وإِنّما اقتصر في تفسير التّوبة على جزأين 

من أجزاء مفهومها؛ لأنّ الإقلاع وهو ثالثها قد تحقّق بقوله الخارج ولو أريد بالتوبة حقيقتها المتناول 
ااانا نزم كرب الح ء قيذا في جزأيه ؛ لأنّ تائبًا حال وهو متضمَنٌ للإقلاع وصاحب الخال ضمير 
الخارج وعاملها خارجٌ والحال قيدٌ للعامل قاله الناصر . 

وقد يقال: الإقلاع أخصٌ من مطلق الخروج؛ لأنّه الكفت امتثالاً وردّه سم بأنّ اعتبار قيد 
الامتثال في الإقلاع تمنوعٌ ويحتاج فيه لنقلٍ عن أئمّة كوو اس ار 
عن ذكره لإفادته إِيّاه؛ لأنّ الدم على المعصية يقتضي مصاحبة الإقلاع للامتثال عل أنّ حقيقة 


ا 


مسالة مطلق الأمر لا يتناول المكرود #- 


أن لا يَعودَ إليه (آتِ بوَاجِبٍ) ”'" لمَحفَنٍ التَْبةٍ الواجبة ”" بما أنّى به من الخُروج على 
الوجه المذكرر . (وََالَ أبُو هَاشِم ”") من المعتزلة: هو آتٍ (بَرّاٍ)؛ لأنّ ما أتى 
6 ' من الخُروج شُغْلٌ بغير إذْنِ كالمكثء والَوْبةُ إِنْما تَتَحمَّقُ عند انتهايه إِدْ لا إقلاً 
إلا حيئلٍ . 


(وَكَالَ إمَامْ الحرَمَينِ) ”*' متوّسُطًا بين القَولَيْنِ : (هُوَ مُرْتَبِكَ) أي مُشْتَكُ (في المَعْصِية 


الإقلاع غير متصوّرةٍ حال الخروج؛ لأنه نما يتم بانتهاء الخروج فلذا لم يتعرّض له . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : آتِ بوَاجِب) فتكون المعصية قد انقضت عند الأخذ في الخروج؛ وإن كان باعتبار ابتداء 
الأمر حرامًا للقدوم عليه . 
(1) (فَوْلَ : لَِحَقالْبٍَ الْوَاجبة) أي ثبوتها وحصول حقيقتها بما أتى به إذ لا يحصل يدون ذلك؛ وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ والعبارة المفيدة لذلك مع الوضوح أن يقال : إذ لا تتحقّق التوبة 
الواجبة إلا بما أتى به ! ه.. كمال . 
(©) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاث الحبائي (/419 7- ١7اه)ء‏ من أبناء أبان مولى عثمان: 
عالم بالكلام؛ من كبار المعتزلة . له آراء اتفرد بها. وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته أبي 
هاشم . له : العدة في أصول الفقه . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (4/ 7): ومن مصادره: وفيات 
الأعيان /١(‏ 117 البداية والنهاية (109/5/11)+ تاريخ بغداد /1١(‏ ده). 
(5) (قَولَه ؛ أنه آنَى به إِلَخْ) فيه أنه مأمورٌ بالخروج إجماعًا وحيتئلٍ يكون مطلويًا بفعله» فلو كان حرامًا 
لزم أنه مطلوبٌ بتركه أيضًا فيلزم أن يكون مأمورًا بالفعل والثّرك وهو من التكليف بالمحال للجمع بين 
الضَدّين . والمعتزلة لا يقولون به فلزم أبا هاشم مخالفة أصله من حيث لا يشعر» وإن حافظ هنا على 
أصلٍ آخبر وهر أن ما أتى به إلخ قر قبيحٌ كاللكث فهو منهئّ عنه لذلك. 
(5) (قَوْلَهُ : : وََال إِمَامُ الحرّمين إلَخ) عبارته في البرهان هكذا الذي هو الحنْ عندي أنّ القرل في ذلك 
معروضٌ على مسألةٍ من أحكام المظالم؛ وهي أن من غصب مالا وغاب عنه» ثم ندم على ما تقذّم وتاب 
واسترجع وأناب وأتى بتوبته على شروطها فالذي ذهب إليه المحصّلون: أنْ سقوط ما يتعلّق بحقٌ الله 
تعالى يتنجز إِمّا مقطوعًا به على رأي» أو مظنونًا على رأي . 

.وأا ما يتعلق بمطالبة الآدمئين فالتوبة لا تبرؤه منها ولست أعني به الغرم ونّما أعني به الحاقه 
الطلبة في القيامة فأمًا المغارم فقد تثبت من غير امتثالٍ إلى المأئم كالذي يجب على الطّفل بسبب ما 
جنى أو أتلف والسّبب في بقاء المظلمة مع حقيقة النّدم وتصميم العزم على استفراغ كنه المهد في 
محاولة الخخروج عن حقٌّ الآدميّء أنّ الذي تورّط فيما يندم عليه لا ينجيه التدم ما لم يخرج عمًا 
خاض فيه . 


##كمسالة مطلق الأمر لا يتناول اللكرو 


مع ارق لون عم و لوو لع الأ اال 1 وت * د زع 249 يزو 
لوطل تعر الغزي؟ عنه من طُلْبٍ الكفٌ عن الشّمْلٍ بخُر ثائيا 
المأمور به **؟ فلا يخلصٌ به منها؛ لبقاء ما تَسَبِْبَ فيه © بدُخوله 0 


فإذا وضح ذلك انعطفنا على غرض المسألة قائلين من تخطى أرضًا مغصوبة نظرء فإن تعمّد ذلك 
متعذيًا فهو مأمورًا بالخروج وليس خارجًا من العدوان والمظلمة؛ لأنّه كائنٌ في البقعة المغصوبة 
والمعصية مستمرَةٌ؛ وإن كان في حركاته في صوب الخروج ممتثلا للأمرء وهذا يلتفت على مسألة 
الصّلاة في الدّار المغصوبة فنا تقع امتثالاً من وجهٍ وغصبًا واعتداء من وجدٍ فكذلك الذّاهب إلى 
صوب الخروج ممتثلٌ من وجهٍ عاص ببقائه من وجه. 

فإن قيل: إدامة حكم العصيان عليه تتلقى من ارتكابه نبيًا والإمكان معتبرٌ في المنهيّات اعتباره 
في المأمورات فكيف الوجه في إدامه معصيته فيما لا يدخل في وسعه الخلاص منه . 

قلنا: تسبّبه إلى ما تورّط فيه آخرًا سبب معصيته وليس هو عندنا منهيًا عن الكون في هذه 
الأرض مع بذله المجهود ة في الخروج منها ولكنّه مرتبكٌ في المعصية مع انقطاع تكليف التّْهي عنه» 
وهذا تمام البيان في ذلك . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: مَعَ انْقِطَاع تَكْلِيفٍ النؤي)» فلا يلزم الإمام التكليف بالمحالء وإِنّما يلزمه لو تعلّق عنده 
الأمر والنّهي مما بالخروج وليس كذلك بل تعلق التهي منتف عنده لانقطاع تكليف التّهي. 
() (فَوْلَهُ: عَنْهُ) متعلّقٌ بالئهي والضَمير للخروج ويِصمَ تعلق الجارٌ بانقطاع ورجوع الضَمير 
(8) (قَوْلَهُ : بن طَلْبٍ الْتف) بان لتكليف النهي والأولى إبدال طلب بإلزامٍ ليوافق ما مرّ من أن 
التكليف إلزام ما فيه كلفةٌ لا طلبه . 
(4) (فَوْلَهُ : بخُرُوجِه) صلة انقطاع والمراد بخروجه أخذه في السير للخروج فهو مجارٌ مرسلٌ من إطلاق 
اسم المسيّب على السّبب إذ حقيقة الخروج الانفصال عن المكان. 
(5) (قَوْلَهُ : المأمُور بِ) صفةٌ لخروجه وقوله : فلا يخلص به أي بالمخروج بالمعنى المذكور وقوله : منها أي 
المعصية» وهذا تفريمٌ على قوله مشتبكٌ في المعصية وتفريع عدم الخلوص عل الاشتباك في المعصية في 
غاية الوضوح . 

قال سم وكأنّ الناصر أنّه تفريعٌ على قوله مع انقطاع تكليف التهي فاعترض بِأنّ المناسب للتفريع 
على ما تقدّم هو الخلوص لا عدمه. 
(1) (قَوْلَهُ : لِيَقَاء مَا نَسَْبَ فيو)ء فإن قيل : لا معصية إلا بفعل منهيّ عنه أو ترك مأمور به وإذا سلّم 
الإمام انقطاع تكليف التهي لم يبق للمعصية جهة . 

قلنا: إمام الحرمين لا يسلّم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهيٌ عنه أو ترك مأمورٍ به؛ بل 


-*# مسالة مطلق الأمر لا يتناول المكروه‎ ١11 
فاعثْبرَ '" في الخُروج جهةٌ معصيةٍ يِه وجهة‎ ٠ من الضِرَّرٍ 49 اا و‎ 
000 طاعوء وإِنْ لَزْمَتِ الأولى القانيقٌ 0 ا‎ 


ص ذلك بايتداء المعصية قاله الكمال. ولا يخفاك أنْ هذا السّؤال وجوابه مذكورٌ في كلام الإمام 
كما تقذمء وقد أورد التّاصر السّؤال بعينه ساكثًا عن جوابه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنَ الضُرَرِ) بين لا أي من ضرر المالك يشغله ملكه عدوائًا . 
(1) (قَولَهُ : فَامْتَيرَ) أي إمام الحرمين جهة معصيةٍ وهي أضرار الغير بشغل ملكه عدوانًا وجهة طاعةٍ 
يأخذه في الخروج نائبًا . 
(0) (قَوْلْهُ : وَإِنْ َزِمَتِ الأول الَانية) جعل اللآزم هو الأولى إذ الخروج تائبًا يلزمه شغل ملك الغير بغير 
إذنهء لا القانية إذ الشَغْل المذكور لا يلزمه الخروج تائبّاء ثمّ في قوله: وإن لزمت الأولى القانية تنبية على 
فساد هذا الاعتبار بأنّ لزوم المعصية للطاعة يصير الفعل غير مقدور على الامتثال به كذا في التّاصر , 

قال سم والتّنبيه المذكور ممنوعٌ بل هو تنبيهٌ على أنْ ذلك اللّزوم لا يرد على الإمام» ولا يوجب 
كون ذلك من التكليف بالمحال وإِنّما يكون منه لو كانت المعصية هنا معصية حقيقةٌ وهي فعل المنهيّ 
عنه مع قيام النّههى عنه وعدم انقطاعه ؛ لأنّه حِينتذٍ يكون مأمورًا بفعل ما منع منه وإلزام تركه وليس 
كذلك» وإِنْما هي معصية حكميّة بمعنئ أنه اسنتصحبٌ حكم السّابقة ؛ تغليظا عليه لإضراره الآن 
بالملك إضرارًا ناشئًا عن تعذيه السّابق مع .انقطاع التّهي-الآن عنه وعن عدم إلزامه بالتّرك فالفعل 
مقدورٌ له؛ لأنّه متمكنٌ منه غير بمنوع عنهء واعساير 

غاية الأمر أنه استصحبه عصيائه السَابق :: تغليظًا وتجرّد ذلك لا يقتضي عجزه عن الفعل حنّى 
يكرن ذلك من التكليف بالمحال» فالشارح إِنّْما قصد التّنبيه على ذلك كما هو المتبادر من مثل هذه 
المبالغة في هذا السّياق وكما هو الموافق لدفعه الاستبعاد الآني. فإنّه ظاهرٌ في أن ليس قصده إلا 
توجيه كلام الإمام وإزالة الشّبهة عنه. 

وبما ذكر يندفع أيضًا ما يقال: لا يجوز في الفعل الواحد أن يكون فيه جهتا طاعمٍ ومعصية 
متلازمتان وإنّما يجوز اجتماع الجهتين إذا انفكّت إحداهما عن الأخرى؛ لأنّه نما يتوجّه حيث 
كانت المعصية حقيقيَةٌ وهي هنا استصحابيةٌ حكميّةٌ | ه. ملخّصًا. 

وأقول: هذا السّؤال وجوابه من ناحية ما تقدّم وللشّيخ الكمال وكلام الإمام في غنيةٌ عن ذلك 
كله» فإنّه قرّر السّؤال وجوابه» فلو أَنم وقفوا على تمام كلامه ما أطالوا ببذا كلّهء وكذلك لو ذكره 
الشّارح لكنْ عذره في ذلك الاختصار. 

وقول سم إِنّه لا يجوز في الفعل الواحد إلخ ذهولٌ عمًا تقدّم أوّل المسألة» فَإنّه ثبت ذلك في 


عكبودالة مطلق الأمر لا يتناول لكر و سس سس سس 020 6 


والجمهورٌ ألمَّوًا ”'' جهة المعصيةٍ من الضّرَّرٍ لدَفْعِهِ ضَرَ رَرَ المكث الْأشَدَء كما أَلْيَ 
ضَرَدُ وال العقلٍ في إساغة اللُْمةٍ الملصوص بها بخَمْرٍ حيث لم يوجدٌ خريها؛ ديه 
ضَرَرَ تَلِفَ التفس الْأشَّد (وَهْوَ) أي قول إمام الحرمين (دَقِقَّ) *" كما تييْنَ .”5 


وإنْ قال ابن الحاجب: ”'' إِنّهِ بَعيدٌ حيث استصِحُبٌ المعصية "© مع انتفاء تَعَلْقٍ 


صوم يوم التحر فصواب العبارة أن يقول: لا يجوز أن يكون في الفعل الواحد جهتا طاعةٍ ومعصيةٍ 
متلازمان ويكون مأمورًا به للزوم الفساد بالتّناقض» وما هنا مأمورٌ به فأين الفارق؟ فيجاب بِأنّ 
ذاك فيما إذا كان النّهي تحقيقاء وما هنا التهي فيه استصحايٌ تأمل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَاَمْهُورٌ ألْمًَا إلخ) قال الكمال قد نقل الشّيخ أبو محمّدٍ الجوينيّ في «الفروق» في كتاب 
الصُوم أنْ الشافعيّ نص على تأثيم من دخل أرضًا غاصباء ثم قال : «فإذا قصد الخروج منها لم يكن 
عاصيا بشروسبه؛ لأنّه تارك بشروجه للغصب؛ ا. 
(1) (قَوْلْهُ: دَقِيقْ) حيث اعتبر بقاء المعصية لبقاء ما تسبّب فيه والطاعة للإتيان بالمأمور به. 
(6) (قَوْلْهُ: كما تبن) أي من قوله فاعتبر في الخروج إلخ. 
(5) (فَوْلَهُ : وَِنْ قَالَ ابْيُ الحاجب إِلَمْ) هذا على أنْ مراد المصنّف دقّة الاستحسانء فإن كان المراد به دقّة 
الخفاء فهو موافقٌ له. 
(0) (قَوْلْهُ : حَيِثُ اسْتَضْحَبّ المنصِية إِلَعْ) أي واستضحاب حكم التهي مع انقطاع تعلقه لا نظير له في 
الشرع» وقد دفعه الشارح بإيراد نظير ذكره «المصئف» في شرح المختصر» وهو استصحاب حكم 
معصية الرّدّة من التغليظ بإيهاب قضاء ما فات المرتدٌ زمن جئونه مع انقطاع تعلق خطاب التكليف من 
التّهي وغيره بالجنون» قاله الكمال والحيثيّة للتعليل . 

وقد اعترض التّاصر بأنّ كلام الشارح صريحٌ في أنّ منشأ الاستبعاد عند جرّد انتفاء تعلّق النّهي 
وليس كذلك بل هو عنده انتفاء تعلّق النّهي وثبوت تعلّق الأمر» ونصٌ في «المختصر».» وإذا تعن 
الخروج للامر قطع بنفي المعصية بشرطه وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج» ولا 
خبي بعيل . اع. 

قال العضد في تقريره: «قال الإمام باستصحاب حكم المعصية عليه مع إيجابه الخروج وهو 
بعيدٌ؛ اه 

وإذا ظهر لك أنّ المستبعد إنّما هو استصحاب المعصية حال عدم سببها ووجود ضِدّها ظهر لك 
أن قول الفقهاء غير دافع لذلك قطعًا؛ لأنّ الود ضِدها التوبة منها لا الجنون الذي شأنه في الشرع 
أي : يجري فيه حكم ما قبله من إسلام أو كفر . والاستصحاب على قولهم إِنّما هو حال الجنون لا 
التوبة على أن قول بعض الفقهاء لا يصلح يمجرّده أن يكون دافمًا لقول بعض آخر | ه. 
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مسالة مطلق الأمر لا يتناول المحكروه سه 


التهي . ويدْقَمُ استِبُعادّه قولٌ الفقهاء : 3١‏ إن مَنْ جَنّ *" بعد ازتّدادٍه: ثم أفاق وأسلَّمَ 
يبب عليه قضاء صَلُوات ومن الجُنون استصحاا لمكم معصية الو لأنّ إسقاط 
القلذة هع دون كشي" والعرثل لين من أهل الوُخْصِةٍ . 


وردّه سم بما حاصله أن فوله ليس كذلك ممنوعٌ بل هو كذلك واحتجاجه بعبارة «المختصر» 
احتجاجٌ ممنوعٌ بل ظاهرها مع الشّارٍح» فإنّه لم يعوّل فيها على ثبوت تعلّق الأمر بوجهٍ بل اقتصر فيها 
كما ترى على انتفاء التّهي» فإنّه لم يزد في بيان الاستبعاد على قوله ولا نبي فأين اعتباره ثبوت تعلق 
الأمر» نج سرد عبارة جماعةٍ من المحقّقين تأيبدًا لما قاله قائلاً: فقد ظهر ببذه الصّرائح ظهورًا ألا 
يقبل المدافعة أنّ منشأ الاستبعاد ليس إلا مجرّد انتفاء تعلّق التهي كما أفاده كلام الشّارٍح» وأنّ قول 
الفقهاء الذي حكاه الشارح دافع للاستبعاد بلا ارتياب . 

وأمًا قوله: على أن قول بعفى الفقهاء لا يصلح بمجرّده أن يكون دافعًا لقول بعض آخر فهو مما 
يتعسججب منه أمّا أوْلاً فليس المدعى أن قول بعض الفقهاء دافعٌ قول بعضص آخر بل دفع استبعاد قولٍ 
آخر على وفقهء وفرقٌ كثيرٌ بين المعنيين. 

وأما ثانيًا فلا يخفى أنّه لا معنى لاستبعاة'شيءٍ عهد نظيره في كلام الفقهاء فأ بم قد يدفعرن 
استبعاد الشيء بأنّه قيل بنظيره . 

وأمًا ثالقاء فإنّ فقهاء الشافعيّة الذين هم حذّاق:الإسلام قد تمالثوا على ذلك فكيف يكون دافعًا 
لاستبعاد بعض المتأخّرين | ه. والإنصاف أنّ هذا تحمل منهء فإنّ دعوى أنّ عبارة «المختصرء لم 
يعوّل فيها على ثبوت تعلق الأمر بمنوعٌ وكأنّه نظر لمجرّد قوله ولا نبي قاطمًا النظر عمًا قبله وهو 
قوله: وإذا تعين الخروج للأمر إلخ وليس كذلك بل معناه ما أفصح به العضد بقوله مع إيجابه 
الخروج إلخ؛ لأنّ الإيهاب لا يكون إلا بالأمر. 

والإمام رحنه الله تعالى مصمر رح بأنّ الأمر بالخروج حاصل مع انقطاع تكليف النّهي بقوله فيما 
تقلناه عنه سابقًا فهو مأمورٌ بالخروج وليس تخارجًّا عن العدوان إلخ . 

وما تمْسّك به عبارات الجماعة لا يدل لمدّعاه؛ كما يظهر ذلك للمتأمّل في كلامهم فتشنيعه على 
شيخه ل يصادف محلاً نعم ما تكلّم به عن العلاوة مسلَمٌ فتأمل. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : فول الْفْقَهَاءِ) بناء على مذهبنا معاشر الشّافعيّة» ومذهب مالكِ وأبي حنيفة أنه لا قضاء عليه 
فلعل استبعاده بمقتضى مذهبه. 

(1) (تَوْلُهُ : أن مَنْ جُنْ) التّنظير من حيث الاستضصحاب» وإن كان المجنون لاتسبّب له بخلاف الداخل 
في المكان المخصوب . 

(7) (قَوْلَهُ: رُعْصَةٌ) أي تخفيف» فهي هنا بمعناها اللي وليست بمعناها الاصطلاحي ؛ لأمها من 
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أمّا الخارِجٌ غيرٌ ناب فعاص قطعًا كالماكثٍ . 

(وَالسَاقِطٌ) 2١”‏ باختياره ”" أو بغيرٍ اختياره (مَلَى جريح) ”" بين جَرْحَى (يَفْتْلهُ إن 
اسْقَمَرٌ) عليه () يُقعلٌ (كُفْؤُه) في ميفات القٍصاص © (إخ لَمْ يَسْتَمِرٌ) عليه لعدم 
موضيع يُعَتمَدٌ عليه إلا بَدَنَّ كُْفْهِ (قِيلَ: يَسْتَِرْ : و“ ينه : عليه ولا يَتْتَقِلُ إلى كُفْيِه ؛ أن 


يي 000000 
)١(‏ (فَوْلَهُ : وَالسَّاقِط إلَغْ) قال إمام الحرمين في «البرهان» بعد ذكر كلام أبي هاشم : «والجواب عنه بما 
تقلناه سابقًاء ويظهر الغرض منه بمسألة ألقاها أبو هاشم حارت فيها عقول الفقهاء وأنا ذاكرها وموضّمٌ 
و يا اه وا اا ا برعاي 
عليه لهلك من محته » ولو انتقل عنه لم يجمد موقع قدم إلا بدن آخر وفي انتقاله هلاك المنقل إليه؛ فكيف 
حكم الله تعالى عليه وما الوجه فيه؟ 

وهذه المسألة ل أتحصّل فيها من قول الفقهاء على ثبتٍ والوجه المقطوع به سقوط التكليف عن 
صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط:اللّه - سبخانه وتعالى - وغضبه عليه. 

أمَا وجه سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه ووجه استمرار حكم العضيان عليه 
تسيّبه إلى ما لا ملّص له منه» ولو.فرض"إلقاء رجلٍ رجلاً على صدر واحدٍ كما سبق الفرض 
والتتصوير بحيث لا ينسب الواقع إلى اختيارٍء فلا تكليف» ولا عصيان» ا ه. 
)١(‏ (قُوْلْهُ: بَاخْتتَارِه إلخ) إشارةٌ إلى أنّ الخلاف جارٍ فيهما وهو ما في البرهان ويشير إليه اكلام 
«المنخول» الآن» فما قاله الكمال أن كلام إمام الحرمين لا يتم إلأبتصويره بالسَاقط اختيارًا ذهولٌ عن 
آخمر عبارته . 
(5) (فوْلَُ: عَلَ جَرِبح) محض تثيل وإلآّ فغيره مثله . 
(5) (َوْلَهُ: وَبْفْعلُ كُْؤٌه) أي كفؤ الجريح لا كفؤٌ لواقع إذ لا يتفاوت الحال بالتّسبة إليه . 
(0) (فَوْلْهُ: في صِفَاتِ الْقِصّاص) أي لا غيرها فلا تعتبر» وما فرّعه سم هنا من التفصيل بين العالم 
والجاهل والإمام وغيره غير محتاج إليه؛ إذ الكلام مفروض في المكافآت في القصاص ولا تفترق 
الأشخاص فيه . 

وأمًا الترديك , بين النّبِيَ وغيره فكان الأول عدم ذكره؛ لأنه غير واقع ولا يقع؛ فإِنٌ التبوة 
والرّسالة خحتمتا به كلد وهذه الصّور ذكرها في كتب الفروع أوفق منه في كتب الأصول عل أن 
الغزاليٌ شدّد التكير على الفقهاء في اشتغالهم بالبحث عن الفروع الثادرة التي لا تكاد تقع وما هنا 
منها. 
(5) (قَوْلَهُ : قِيلَ يَسْتَمُِ) أي وجوبًا وينبغي ترجيحه سواءٌ كان السّقوط باختياره أو بغير اخياره؛ لأنَّ 


د ١1٠١‏ مسالة مطلق الأمر لا يتناول الملكروة -- 
صني ده 
(وَثَالَ إِمَامٌ الحَرَمَيِنٍِ : لآَحْكمَ نِيهِ) من إِذْنٍ أو مشع ؛ لأنّ الإذْنَ له في الاسيَمْرارٍ 


والانتقالٍ» وأحذهما يُؤَدّي إلى القتلٍ المحرّم» والمنمٌ منهما لا قُدْرَةٌ على امتثاله» 7 
قال: مع استِمْرارٍ عِضْيانِهِ ببَقاءِ ما تَسَبِْبَ فيه من الضرّرٍ بسُقوطِه إِنْ كان باختياره» وإلا 
فلا عِصِيانَ, 


(وَنَوَنُْفَ الغَرَالِيْ) فقال في «المستصفي. يُحْمَمَلُ "© كُلَّ من المقالات الثّلاثِ . 
واختار الثَالِئةَ في «المنخول؛ ”" ولا يُنافي في قوله كإمايه: لا تخلو واقِعةٌ عن 


الانتقال استئناف فعل بغير حقٌّ وتكميل الفعل أهون من استثتافه . 
1) (فولُ: َال مهما لآهُدْرَة مَلَ اقاله) يحتمل أن هذا مبنيئٌ على عدم وقوع التكليف بالمحال العاديّ 
بئاء على إمكان الامتناع منهما عقلاً اه .اسم . 
(؟) (فَوْلهُ : يمتَمَلُ) أي يجوز ولذلك رفع «كلٌ» على أنّه فاعل . 
(6) (قَوْلَهُ : وَاخْمَارَ الَالِئَةُ في «الْمَمْحُوكِ» كانت غبارة الشّارِح أوَلاَ ثم اختار» ويردٌ على التُعبير بشم 
المقتضية للتّرتيب أن تأليف «المنخول» فبل تأليف «المستصفى» لا بعده» فإنّ المستصفى من آخخر ما 
أله الغزائي كما صرّح بالأمرين في خطبة «المستصفى». 

وقد كنت ذكرت ذلك للاخ الشّيخ برهان الذين حين قراءته هذا الموضع عل» فلمًا بحث 
الشَّارح على مؤلّفه ذكر له ذلك فأزال كلمة هثمً؛ وأثبت الواو بدلهاء ويردٌ عليه بعد ذلك أن دعواه 
اختيار الغزال الثالئة ممنوعةٌ وذلك؛ لأنّ قوله في «المنخول؛ المختار أن لا حكم مقولٌ على لسان 
الإمام: فإنّ «المنخول؛ في الحقيقة تلخيص البرهان للإمام كما يدل عليه تسميةٌ بالمنخول من 
تعليق الأصول وتصريح حجّة الإسلام في آخحره بأنّه لم يزد فيه على ما في تعليق الإمام يعني 
البرهان . 

وقد أعاد حججة الإسلام المقالة الثّالئة آخر كتاب الفتوى في «المتخول» ونسبها إلى الإمام؛ ثمّ 
اعترضها فتبّه على أنا غير مرضيّة عندءء فإنّه بعد أن قرّر أنه لا يموز ل لكر ضار ري 
حكم للّه تعالى قال ما نضّه : «فإن قبل : ما قولكم في السَاقط من سطح على مصروع إن نَموّل عنه 
إلى غيره قتله: وإن مكث عليه قتلهء فماذا يفعل» وقد قضيتم بأن لا حكم لله تعالى فيه؟ 

قلنا : حكم الله عرّ وجل أن لا حكم فيه فهذا أيضًا حكمٌ وهو نفي الحكم هذا ما قاله الإمام 
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حكم ”"" للّه؛ لأنْ مُرادَهما بالحكم فيه ما يدق بالحكم التتازب. ("' وبانتفائه 
لقولٍ إنائة لَمَا سأله هو أُوّلاً عن ذلك حكمٌ اللّه هنا أنْ لا حك © لل 


فيه ؛ وقد كرّرته عليه مرارًا. 


ولو جاز أن يقال: نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرع وبعد وروده وعلى الجملة جعل 
نفي الحكم حكمًا تناقضء فإنّه جمع بين التفي والإثبات إن كان لا يعني به تخبير المكلّف بين الفعل 
وتركه؛ وإن عناه فهو إباحة محضة لا مستند لها في الشّرع ٠‏ هذا لفظه في «المنخول» وبه يظهر أنّْ 

نسبة أختيار المقالة الثّالئة إليه منتقدةٌ ةَ وإنّ التحقيق ما في المئن من نقل التَوقّف عنه ونفي الحكم عن 
إمامةة أاف. كمال . 

فال سم قوله: «لو جاز أن يقال: نفي الحكم حكمٌ إلخ» لا مائع من التزام جواز ذلك قبل وزود 
الشّرع إذ لا محذور فيه لاختلاف الحكمين المثبت والمنفيّ» فإنّ المراد بالأوّل المعنى الأعمّ وهو الأمر 
التابت ؛ والمراد بالكاني أحد فرديه وهو إِذن الشارع أو :منعه وليس المراد بالأوّل هو الثاني فقط حبّى 
يمتنع قوله: قبل البعثة لمنافاته قولهم لا حكم قبل البعثة وباختلاف المثيت والمنفيَّ بالعموم 
والخصوص يندفع التّناقض في قوله حكم الله أن لا.حكم إلخء إذ لا تناقض بين إثبات العام ونفي 
الخاصٌ اه. ملحّصًا. 

وهذا الجواب هو ما دفع به الشّارح التّنافي بين (ثَوْلِهِ لآ تخلو وَاقِمةَ عَنْ حم لله تَمَاقَ وقول 
الإمام لا حكم فيه ففي دفع الشّارٍح به ذلك إشارةً إلى دفع اعتراض الغزالُّ به أيضًا . وأمًا قول سم 
أنّ إصراره - يعني الغزالٌ هنا الإمام - عليها اختيارٌ لهاء وإن اعترضها في محل آخر إلى آخر ما 
أطال به فممًا لا يجدي نفعًا بل لا ينبغي أن يصدر مثل هذا الكلام عنه. 
(1) (قَولْهُ: لعلو وَائِعَةٌ عَنْ حُكُم) سلبٌ كلي» وهو سلب سلب فيرجع للإيجاب الكلي أي للّه كل 
وأقعةٍ في حكم . ْ 
(1) (فَوْلَهُ : ما يصَدُقُ با حكم القمَارَفٍ) من الإذن والمنع وقوله : : وبانتفائه يعني بالبراءة الأصليّة وقوله : 
لقوله : إمامه إلخ علَةٌ لكون مرادهما ما مرّء والأولى أن يجاب بأن قوله : حكم الله لا حكم أي فيما 
بظهر لنا وقول و ا و الإ ص عاو وزإدنا ساب 
ا ا يه 
(©) (قولَهُ: حَكمْ الله ما أنْ لأ حَكم) اعلم أن قوله أن لا حكم عارض للحكم إذ هو انتفاؤه وعين 
الحكم إذ هو محمولٌ عليه بهو هو في قوله : الحكم أن لا حكم فيلزم أنّ الحكم عارضٌ لنفسه ومعروض 

لها وكل منهما غخالٌ لاستلزامه أنّ الشّيء خخارجٌ عن نفسهء وقد يجاب بأنّ الحكم بإزاء معنيين: 


د "ا 
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على أنه 2١”‏ تَقَلَ عنه أنّه اختار في باب الصّيْدٍ من «النْهايةٌ» المقالة الأولى على الثَالِةِ 
واحتَرّرٌ المصئفٌ بقوله كُفأه عن غير الكْءٍ '"' كالكافر فيجبٌ الانتقال عن المسلم 
إليه ؛ اله تك عفد 0 


اقشألة يَجُورٌ التضليف *“" بالمكالٍ مُطلقًا: 


أحدهما: خخاصٌ وهو الحكم المتعارف والآخر عام وهو ما يناه آنقًا ولا مانع من كونه بالمعتى . 

القاني: عارضًا له بالمعنى الأوّل فليتأمّل ا ه. ناصرٌ. 

وعني بقوله ما بِيَنَاهِ آنقًا هو ما كتبه على قوله ما يصدّق بالحكم المتعارف وبانتفائه هو ما يدرك أنه 
ثابتٌ في الواقع؛ وهذا صادقٌ بالحكم المنعارف وأقسامه ويثبوتها وانتفائها فالحكم حيتئظٍ بمعنى 
المحكوم به. 
)١(‏ (قَوْلْه : عَلَ أنَّهُ) أي الغزالٌ» وهذا استظهارٌ لقوله؛ لأنّ مرادهما بالحكم إلخ» قاله شيخ الإسلام 
ونظر فيه سم بأنّه لا استظهار في ذلك على ماذكر والوجه أنه استدراك على ما فهم تا قبله أن الإمام ل 
يختر شيكًا من المقالات المذكورة . 
(5) (قَولَهُ : مَنْ غَبرٍ الْكُمُوِ) قد يقال بل غير الكفؤ المخترم كالكفؤ؛ ليوافق ما قالوا فيما لو أشرفت 
سفينةٌ على غرقٍ وخيف منه الموت من التّسوية بينهما؛.حيث لم يلق غير الكفؤ للكفؤء ويجاب بِأنْ 
السَاقط بعد سقوطه مفطار إلى ارتكاب إحدى مفسدتين فأمر بارتكاب أخفهما بخلاف طالب الإلقاء» 
ثم ليس مضطرٌ إليه بل له مندوحة إلى تركه فيسلم من في السّفينة أو يموت بالغرق شهيدًا اه. زكريًا . 
(قَوْلَهُ : خف مَفْسَدَةٌ) أو لا مفسدة فيه كما لو كان غير الكفؤ حربئًا أو من يستحٌ السّاقط قتله 
يق الطريق. 
0 (قَوْلَهُ : يمور التُكليف) أي يجوز عقلاً تعلق الطلب التفسي بإيجاده كغيره» وخيرج بالتكليف 
بالمحال التكليف المحال وتقدّم الفرق بينهما بأن الأوّل يرجع لمحالية المأمور بهء والثّاني لمحالية 
التكليف كتكليف الغافل والملجأ وقضيّة التغبير بالتكليف اختصاص الخلاف بالوجوب ولا يبعد 
جريانه في الدب ؛ وهل يتصوّر في الحرام والكراهة بأن يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلبًا جازمًا أو 
غير جازم: كأن يمنع من المكث تحت السّماء فيه توقّف» والقياس على الوجوب يقتضيه. 

فإن قيل المحال لا يتصوّر وجوده وكل ها هو كذلك لا يكلّف به . فالمحال لا يكلف به أمّا 
الكبرى فلانَ علم المكلّف بالمكلف به شرط في التكليف . وأمًا الصّغرئ فلانّ كل متصرّرٍ متميرٌ 
وكل متميّر ثابثٌ فكل متصوّرٍ ثابتٌ وينعكس بعكس التقيض إلى قولنا ما لا يكون ثابنًا لا يكون 
متصوٌرًا والمعارضة بأنّه لو لم ينصوّر امتنع الحكم عليه بالاستحالة لكن نحكم عليه بها فهو متصوّرٌ 
آلا تفيد؛ لأنّ مراد الخصم ليس الوجود الذّهنيّ بل المراد أن صدور المحال في الخارج محال 


”1 مس 


عدب مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا 


أي سواءٌ كان مُحالاً لذاته» أي: مُمْتَيِعًا عادةً وعقلاً ''' كالجمع بين السَوادٍ 
والبياض؛ أم لغيره. أي : مُمْعيِمًا عادةٌ لاعقلاً كالمشي من الرّمَنِ والطّيَرانٍ من 
الإنْسان» أو عقلاً لا عادةٌ *" كالإيمان ممن عَلِمَ اللهء أنه لا يُؤْمِنُ (وَمََعَ أكْثرُ المُعْمَْلَة 
وَالشيِحٌ أبُو حَابِدِ) الإسقرايبنيَ (وَالغَرَالِيْ وَابْنُ دَقِيقٍ العِيدٍ مَا) أي المحالٌ الذي (لَيِسَ 
ممتي مَل الهلم يدم وقُوصِه) أي مَتَعوا المْتنع لير تعَلي '" العلم؛ لأنه لهو 
امتناعه للمُكَلّفِينِ لا فائدة في طُلَبهِ منهم . 9 ولعيت ت: ** بأنّ فائِدَمه اخوبائهم هل 


فالجواب الصّحيح منع الكبرى بإنًّا محل التزاع . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : أي ممنَيمًا عَادَة وَعَفْلا) أقسام المحال أربعة : المحال لذاته وهو ما امتنع لنفس مفهومه كالجمع 

بين السواد والبياض » والمحال لغيره وهو ما امتنع لا لنفس مفهومه بل هو بمكن في ذانه ونفس مفهومه 
وتحته أقسامٌ ثلاثة : ما امتنع لكونه لا تتعلّق به القدرة الحادثة لا عقلاء ولا عادة كخلق الأجسام أمَا 
الاستحالة عادةٌ فظاهرةٌ. وأمًا عقلاً فلأنّه لو جاز خلقها لكان الشّريك جائرًا عقلاً كذا قالواء ولا يخلو 
عن نظر أو عادةٍ فقط كالطيران للسّما أو عقلاً لاعادةٌ وهنو الممتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه بناءً 
على ما في الشارح من عذةٍ من أقسام المحال . 

وسيأت ما فيه والشارح اقتصر عل هذين الأخيرين ولعله أدرج الأوّل تحت الممتنع الذّان وفيه 
تسامح لمخالفته الاصطلاح على تخصيصه بما امتنع لنفس مفهومه. 
(1) (فَوْلْهُ: أو عَفْلاً ل عَادَةُ) كالإيمان تن علم الله أنّه لا يؤمن؛ لأنْ العقل يحيل إيمانه لاستلزامه 
القلاب العلم القديم جهلاء ولو سثل عنه أهل العادة لم يجيلوا إيمانه» كذا جرى عليه الشّارح 
كجماعة» والذي قال الغزال وطائفة من المحقّقين: أنه ليس من قبيل المحال بل هو تمكنٌّ مقطوعٌ بعدم 
وقوعه؛ لأنّ كل ممكن عادةً تمكنٌ عقلاً ولا ينعكس . 

وقد يجاب بأنّ الاستحالة العرضيّة لا تنافي الإمكان الذَاتّ فالاستحالة عارضةٌ باعتبار ملاحظة 
لزوم انقلاب العلم القديم جهلاً» وهذا مجرّد اعتبار عقلّ لا مدل للعادة فيه لأنّه إِنّما ينظر فيها 
إلى ظاهر الحال دون شيء آخر فتأمّل . 
() (قوْلَهُ : أي مكَمُوا الممَعَ لِمَرِ تعَذقٍ إِلَْ) تفسيرٌ لظاهر المتن وإلا فالممنوع حقيقةً إِنْما هو التكليف 
بذلك . 
(4) (قَوْلَهُ: لآ فَائِدَة في طَلَبهِ مِنْهُمْ) أي لا حكمة فيه وأفعاله تعالى لا تخلو عن الحكم والمصالح هذا 
بالتّسبة لمن قال بهذا القول من أصحابناء وأمًا بالنّسبة للمعتزلة القائلين بتعليل أفعاله تعالى بالأغراض 
فالمراد بالفائدة الغرض . 
(0) (قَوْلهُ: وَأَجِيبٌ) هذا الجواب على طريق التََّرّلَ أي بعد تسليم لزوم الفائدة وإلا فقد يمنع لزومها؛ 


سس 5 1 


مسالة يجوز التكليف بالمحال مطلما عه 
يأخذون ''' في المقدّمات فيثَرَ تنس عليها التَوابٌ أوَّلاً فالعِقابٌ . 


أما الممْتَيمُ لتَعلّيِ علم الله بعدم وقوعه فالتكليفٌ به جائِرُ وواقعٌ انان (وَ) مَنّعْ 
(مُعْمَرْلَةُ بَغْدَاَ وَالآمِدِيُ) المحال لذاته دون المحالٍ لغيره ." '" () مََعَ (إمَام الْحَرَمَيْنِ 
كَْنَهُ) أي: المحالٍ» *" يعني لغير تَعَلّوِ العلم لما سبق (مَطْلُوبَا) أي مَتَمَّ طَلَبّه من 
بل ”4 نفسه أي لاستِحالَيه؛ فهي عنده مانعةٌ من طَلَِّهِ بخلافها على القول الثاني 0 
فاختلفا كما قال المصئّفٌ ”" مَأخدًا لا حكمًا (لأَوُرُودَ صِيعَةٍ الطُلب) له لغير طَلَّبه فلم 
يمنعه الإمامٌ كما لم يمنمه غيرُه فإِنّه واقِعٌ كما في قوله تعالى: # موا وده حَيئِينَ4 البتر: 
::ز والإمامٌُ رَدّ ”'' بما قاله فيما نسب إلى الأشعَريٌ من جوازٍ التكليف بالمحالٍ 


لأنّ اللّه - سبحانه وتعالى - يفعل ما يشاء ويختار على أنّنا لو سلمنا فلا يلزم ظهورها لنا. 

)١(‏ (قَوْلْهُ : هَلْ يَأَخُدُونَ) أورد أنه كيف ذلك مع ظهور امتناعه؟ وأجيب بِأئْهم يأخذون تجويرًا لخرق 
العادة؛ لأنّ للّه خرق العوائد ورد بأنّه لاايظهن:في المحال العقلٍ وأجيب بِأنّ المراد بالمقدّمات بالتسبة له 
الرّضا وتوطين النفس . 

(1) (فَوْلهُ: دُونَ المحَالٍ لِميرو) أي بقسميه المذكوزين في الشرح.. 

(©) (فَوْلْهُ : أي المحَال) لا كان المتبادر رجوع الضَمِير إلى المجال لا بقيد كونه لغير تعلّق العلم جرى 
الشّارح أوَّلاً على هذا المتبادر معبّرًا بأي لتبادره فقال أي المحال: ولا لم يكن هذا مرادًا بل المراد المحال 
بقيد كونه لغير تعلي ببّن الشارح المراد معبرًا ييعني لخفائه وعلّل هذه العناية بقوله لما سبق أي من أن 
التكليف بالممتنع لتعلّق علم اللّه تعالى بعدم وقوعه جائرٌ وواقمٌ اتَّانًا. 

(1) (فَوْلَه : من قبلِ) متعلقٌ باللنع وضمير نفسه يعود للمحال أي منعه من قبل نفسه أي الحكم بالامتناع 
كائنٌ من قبل نفسه لا لعدم الفائدة» كما تقوله المعتزلة ومن وافقهم وليس متعلّقًا بطلبه إذ لا معنى 
لقوله الطلب الكائن من قبل نفسه . 

(5) (قَوْلُْ : ِخِلابهَا مل الْقَوْلٍ الثَانِ) أي المقول عن أكثر المعتزلة» فَإِئا ليست المانعة من الطلب بل 
المانع من طلبه عدم الفائدة . 

(1) (قَوْلْهُ: كما قَالّ المصَئّفٌ) أي في شرح المختصر . قوله: كما في قوله تعالى : « كوا يده دن 

[لبتر: ]٠6:‏ الأولى التثميل بقوله تعالى : #ثل ونا حِجَرةَ آَر سيدا © [الإسراء: ١ ]*٠‏ ؛ لأ الأمر فيه للاعثة له 
للتكوين والآية التي مثّل بها الأمر فيها للتكوين» فإنه لا قيل لهم ذلك كانوا هم والمعتزلة لا نفوا الكلام 
التفسيّ عن الله جعلوا هذا من باب التمثيل . 

(0) (قَوْلْه : وَالإِمَامُ رَد إِلَخْ) قال في «البرهان» : نقل الرّواة عن الشّيخ أبي الحسن الأشعريّ رضي الله 


مساألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا 1/0" سس 


فحكاء ١7‏ المصدّف بشِقَيْه ولو تركه وذكر الإمامً مع مَنْ ذكره في القولٍ الثاني كما 
فعَلَ في شرح «المنهاج؟ فاتئْه الإشارةٌ إلى اختلاف المأخدٍ ”"' المقصود له. 

(وَالحَقُ وُقُومٌ المُمْتَيِعِ بالمَيرٍ لآ بالذاتِ). أمّا وقوعٌ التكليف بالأوّلٍ (" فلأنه تعالى 
كلف التْقَلَيْنِ بالإيمان وقال؛ ؤريا سخا الاين ولو حرصت بِمُؤْمِرينَ 4 [يرسف ]٠0:‏ 


تعالى عنه أنّه كان يموز تكليف ما لا يطاق» ثم نقلوا اختلافًا عنه في وقوع ما جوّزه من ذلك» وهذا 
سوء معرفةٍ بمذهب الرّجل» فإنْ مقتضى مذهيه أنَّ التكاليف كلها واقعةٌ على خلاف الاستطاعة» 
وهذا يتقرّر من وجهين: 

أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدّم على الفعل والأمر بالفعل يتوجّه على المكلّف قبل وقوعه 
وهو إذ 3ك عيبو مستطيم 

والثاني: أن فعل العبد عنده واقمٌ بقدرة الله تعالى والعبد مطالبٌ بما هو من فعل ربّه» ولا ينجي 
من ذلك مويه المموه بذكر الكسب» فإنا سنذكز سر ما نعتقده في خخلق الأعمال. 

فإن قيل: فما الصّحيح عندكم في تكليف مالا يُطاق؟ 

قلنا: إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهو فيما لا.يطاق محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب» 
وإن أريد به ورود الصّيعْة وليس المزاد به طلبًا كقوله : وها يمه حَبِعِ4 [ابتر::6:] فهذا غير متنع ؛ 
إن المراد بذلك كونهم قردةٌ خاستين فكانوا كما أردثاهم | ه. ١‏ 

فهذا الكلام صريح كما ترى في أنْ التّرديد هو مختار إمام الحرمين في المسألة وليس تأويلاً لكلام 
الأشعريّ فقول الشارح ردّد بما قاله إلخ يمتاج لتأويلٍ ولم يتعرّض أحدٌ من الحواشي لذلك فتبصّر . 
(1) (قَوْلْهُ: فَسَكَاهُ) أي حكى ما قاله الإمام وكذا الضَمبر في قوله ولو تركه وقوله : بشقّيه الشّقٌ الأوّل 
قوله : كونه مطلوبًا والثّاني ورود صيغة النّهي . 
(؟) (قَوْلَهُ: المأَحَذٍ) بصيغة الإفراد أي» وإن كان الحكم واحدًا والمقصود بالرّفع صفةٌ للإشارة. 
() (قَوْلّهُ : : أما وُقُومٌ التَكُلِيف بالأولٍ لِ) اعلم أنْ الكلام في التكليف بالمحال في مقامين: الأوّل: في 
جوازه عقلاء وقد انتهى. والثّاني: في وقوعه. وفيه ثلاثة أقوالٍ محكيّة في «الشرح» 0 
المصئف» منها وقوع التكليف بالممتئع لغيره لا بالممتنع لذاته والممتنع لغيره قسمان كما مرّء والدذّليل 
الذي أورده الشارٍح تبعًا لغيره لا يدل إلأعلى وقوع التكليف بأحدهماء وهو المتّبع لتعلّق علم اللّه بعدم 
وفوعه . 

وقد مرّ أنْ وقوع التكليف به محل وفاقي فموضع التّزاع هو القسم الآخر أعني الممتنع عادةٌ لا 
عقلاً والدّليل المذكور لا يتناوله فلا دلالة فيه على موضع التّراع قاله الكمال. وأجاب شيخ 


ع ابا 


مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا #*ه 


فامتعَ إيمانٌ أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممْتيع لغيره؛ وأمّا عدم 


64102 


الإسلام بأنّه قد يدل له ما أفهم دليل وقوعه بالممتتع بالّات في القول الثاني؛ لأنه إذا دل على وقوع 
الممتنع بالذّات فعلى وقوع الممتنع بالغير بالأولى انتهى . 

ولا يخفاك أن صل الاعتراض ؛ أن الدليل غير تام الثقريب فالجواب المذكور خروج عن سنن 
التوجيه» وناقشه سم أيضًا بمناقشةٍ ضعيفةٍ هي أيضًا خارجةً عن قانون التوجيه؛ وما أجاب به 
زاعمًا حسته بأنّ الشّارح أثبت بعض مدعي «المصتف»: وإن كان موضع وفاقيٍ ترك الباقي؛ لأنّه م 
يتحر وله ما يدل عليه دورش بِأنْ محل الوفاق غنئٌ عن الاستدلال. 

ودعوى أن الشارح لم يتحرّر له يدل عليه فمع كونه غير نافع في جواب منع التقريب إخبارٌ بغير 
معلوم؛ ومن أين لنا أن الشّارح لم يتحرّر له ذلك؛ وما ذكرناه كله يعرفه من له أدنى ممارسةٍ بفنّ 
لمناظرة» وتعرّضنا لبيانه يقتضي بنا إلى التطويل.. 

هذا والحقّ ما أفاده التّاصر أنْ التكليف بالقسم الذَّاقٍ ممنوع عند المحقّقين وبالقسم الرّابع جائرٌ 
وراقع اثفاقًا وبالقسمين الأوسطين جائرٌ غير واقع عند الأشاعرة والمصتف على جواز الجميع 
ووقوع غير الذَّايٍّ ا ه. 

ومراده بالقسمين الأوسطين ما لا تتعلّق به القدرة الحادثة :لا عقلدٌ ولا عادةٌ وما لا تتعلّق به عادةٌ 
فقط الكورانٍ وجعلهما قسمًا واحدًا فقال معترضًا على المصئّف : إن قوله والحقٌ ليس بحقٌ؛ أن 
قسمًا هن الممتنع بالغير وهو الذي ليس متعآّق القدرة الحادئة أصلاً كخلق الأجسام أو عادةٌ 
كالطيران إلى السّماء لم يقل أحدٌ بوقوعه مع كونه ممكنًا في ذاته ا ه. 

ويؤيّده كلام الئّاصر فقول سم أنّ هذا الاعتراض من مثل الكورانٌ مع ضعف اطلاعه على 
المصتّف مع سعة اطلاعه تا لا التفات إليه» فإنّ الحقّ أحق بالانباع» والمناسب في مقام الرّد عل 
الكورانٌ أن يذكر نقلاٌ عمّن يعتدٌ بكلامه يوافق المصئّف وإلا فمثل هذا الكلام الذي تكرّر وقوعه 
منه كثيرًا لا يجدي نفعا . 

وهب أنّ الكورانٌ ضعيف الاطلاع و«المصئف» وسعه فغير بعيدٍ أن يطلع الضّعيف في بعض 
المواضع على ما لا يطلع عليه القريّ وهل هذا إلا تحجيرٌ في مواهب الحقّ سبحانه وكم ترك الأوّل 
للآخر عل أنّه سيأتي نقلّ عن «المصتف» في شرح المنهاج يؤيّد اعتراض الكورانٌ وتحقيق التّاصر . 
)١(‏ (قَولَهُ : بالئاني) متعلّقٌ بِالضّمير الرّاجع للتكليف» وفيه إعمال ضمير المصدر على حدّ قوله؛ وما 


الحرب إلا ما علمتم وذقتمو وما هو عنها بالحديث المرججَم ويمكن تعليقه بمحذوف حال من الضمير 
أي ملتبسًا بالثاني أو متعلّقًا بالثاني. 


2 مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا ابا" سعد 


فللاستقراوء 2١7‏ والقول القًا: بي “قوع بالكاني أيضًاء لأذامَن أنزلَ اللّه فيه أنه لا 
يُؤْيِنُ بقوله مثلاً «إنّ الت كُمَرُوا سَوَآهُ لَه َأَندَرتَهُمْ ام لَْ تُذرْمٌ لا يموت [لبهر::»] 
كأبوى جهلٍ ولَهَسٍ وغيرهما مُكَلْف في جملة المَلِينَ بتصديتٍ التبّ فق ما جاء به 
عن اللّهء ومنه أنّه لا يُؤْمِنُ أي لا يُصَدّقُ النبىّ وَل في شيء مِمّا جاء به عن اللّه 
فيكونٌ ُ مُكلْمًا بعصديقه في خبرء عن الله بأله لا مُصَدقُه في شي و 7 مشا جاء به 
عن اللّهء وفي هذا التَضْديقٍ ”© تناقضٌ حيء عا يت ت التَّصْديقٍ في 
شيءٍ ”2 ونفيه في كُل شيءٍ ” "مهومن المتتي الذلته. 

وأَجِيبٌ : بأنّ مَنْ أنزلٌ اللَّه فيه أنّه لا يُؤْمْنُ لم يَقْصِدْ إبلامّه ذلك 0 حتّى يُكَلْفَ 
)1١(‏ (فَوْلَهُ: لِلإسْيفْرَاِ) نما استدل به؛ لأنه متعينٌ في نفي وقوع الجائز إذ لو منع منه مانم عقلّ لكان 
ممتنعًا لا جائدًا ا ه. ناصرٌ. 

قال العبريّ في شرح «المنهاج؟: الاستقراء الَْامٌ غير معلوم والتّاقفص لا يفيد وأجاب 
الجاربردي بأنّهِ يفيد غلبة الظّنَ وردّه الخجندي بأنّه لا يتم إلا إذا كانت المسألة ظَية» قال: وادّعى 
بعضٌ فيه الإجماع وحينئٍ لا يدخل تحت.الاستقراء:اللّهمّ إلا أن يجعل الاستقراء سند الإجماع . 
() (قَوْلّ : وَالْقَْلُ الثاني) أي المقابل هو والقّالث للقول. والحقٌ وقوله: أيضًا أي كما وقع بالأوّل. 
(0) (قَوْله : أي لا يُصَدْقَ الي في شَنْءٍ) حمله عل السَلب الكل ليتآنى له دعوى التّناقض . 
(1) (قَوْلْهُ: وَفِي هَذَا النَضْدِيقٍ) أي تصديقه في خبره عن الله بأنّه لا يصدّقه في شية. 
(0) (قَوْلَهُ : حَيِتُ اشْعَمَلَ) حيئيّة تعليل . 
() (قَوْلَهُ : في شَيْءِ) وهو إخباره بأنّه لا يؤمن 
(0) (فَوْلَهُ: وَتَفْيهِ في كُلْ شَيْءِ) وهو متعلّق إيمائه. وهذا سالبه كلَيّدٌ أوهي تناقض الموجبة الحزتيّة 
واستدلٌ العضد عل أنه تكليف بالمحال بأنّ تصديقه في أن لا يصدّقه حال لاستلزامه أن لا يصدّقه وما 
يكون وجوده مستلزمًا لعدمه فهو محال وبيّن التفتازانٌ وجه الاستلزام بأنّه إذا صدّقه في هذا الإخبار 
امتثالاً للأمر بالتصديق فقد علم قطمًا أنه صدّقه وجزم بذلك»: وهذا حكمٌ بخلاف ما أخبر به 
الب يك من أنه لا يصدّقه في شيء أصلاًٌ وهو معنى تكذيبه عدم تصديقه . 
(8) (قَوْلُهُ: : ل يَفصِذ إِبلاَه ذَلَِ) أي أنه لا يؤمن؛ فلا يكون ذلك تا كلف بالإيمان؛ لأنّ التكليف 
يتوقّف على إرادة تبليغ المخاطب وبلوغه ما خوطب بها ه. كبال. 

ويلزم على جواب الشّارح اختلاف الإيمان باختلاف المكلفين مع أنه حقيقةٌ واحدةٌ وأجيب 
بأجوبة أخرى منها إِنْما نمنع أنْ أبا لهب ونحوه وجب عليه التُصديق بأنّه لا يؤمن» وإنّما يكون 


ع نالأ 


مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا »- 


بتصديق التبيّ كله فيه دَفْعَا ”'' للتّناقفضء وإِنّما قصد إبلاغٌ ذلك لغيره وإعلامٌ الت كه 
به َيْأسَ من إيمانه كما قِيل لنوح ""' عليه السلام: «آن يقت ين فَرْيِكٌ إلَّا من هَدْ مَامنَ» 
إمره:”] فتكليفّه بالإيمان من التكليفي بالممْتيع لغيره :9 


والثَالثُ : (*) اه ويس وبين عا باو د 
بعدم وقوعه! الله على + بعلت أنه َنْسًا إلا وُسَمَهنا» إبير::40] والممْتيع لتَعَلَقٍ 
العلم في وُسْع المكَلفِينَ ظاهِرًا . 7 


كذلك أن لو أمر بالإيمان بعدما أنزل أنّه لا يؤمن ولا نسلّم ذلك بل سبق الأمر بالإيمان على 
الإخبار بأنّه لا يؤمن فلم يجب عليه التتصديق بأنّه لا يؤمن» أو نقول: إِنّه مكلّفٌ بتصديقه وَِهِ في 
جميع ما أخبر به . وقولكم أن من جملة ذلك أنّه لا يؤمن فيكون مكلْمًا بأن يصدّق أنه لا يصدّق إن 
أردتم كونه مكلَمًا بالتتصديق بأن لا يؤمن على التّعيين والمشافهة له بأن يخاطب أن آمن بأنّك لا تؤمن 
فهو منوع ؛ وإن أردتم كونه مكلّمًا بذلك التَغيين,يل على الوجه الإجمال بالاندراج في التصديق 
الكل بحقيقة جميع ما أخبر به فمسلَمٌ . 

لكن لا يلزم من ذلك أنّه يجب عليه أن لا يؤمن وإِنْما يكون كذلك لو كلف به على التّعيين كما 
إذا صدّق زيدٌ عمرًا في أنّه صادقٌ في جميغ.ما أخبر به» وكان من جملة ذلك أنّ زيدًا لا يصدّقه ولم 
يعلم زيدٌ ذلك على التّعيين كان زيدٌ مصدَقًا له في ذلك الإخبار أيضًا تصديقًا اندراجيًا لا تفصيليًا 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مصِدّفًا له حتّى يتأنّى له ذلك التصديق وهو قريبٌ من جواب 
الشارح . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: دَهْمَا) عل لقوله لم يقصد وقوله: للتّنافض أي السَّابق ذكره في الاستدلال. 
(؟) (قَوْلَه : كما قِيل لوح إِلَخْ) لا كان قصد إعلام الآ إل دون القو م أظهر في قصّة نوح جعل مشبّهًا 
به في هذا المقام | ه. كمال 
(1) (قَوْلَهُ : من التَكلِيفٍ بالممميع لِمِْرِو) أي لتعلق علم اللّه بعدم وقوعه أي لا من التكليف بالممتنع 
لذاته كما زعمه صاحب هذا القبيل. 
(4) (قَولَه : وَالالِ) صرب أو كالضّربح في أنْ غتار المصتف شامل لقسمي الممتنم لخيره لكله صرّح 
في شرح المنهاج بأنّه ختصٌ بالممتنع لتعلّق علم الله بعدم وقوعه وبأنّ الممتنع للعادة كالممتنع لذاته في 
الجواز وعدم الوقوع ا ه. زكريًا . وبه تعلم ما تقدّم عن النّاصر والكورانٍ فتأمّل . 
(0) (قَوْلَهُ : ظَاجِرًا) تمييرًا وظرف زمانٍ أمّا باعتبار ما في نفس الأمر من تعلّق علم اللّه بعدم وقوعه 
فليس في وسع المكلفين وبهذا اندفع ما يقال: التكليف للعبد بشيء لا يصحّ ؛ لأنّه إن علم اللّه وقوعه 


1" سد 


مسالة حصول الشرط ئيس شرطا ف التكليف 
اقسألَة: ”'؟ احصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف: 
الأكَْرُ) من العُلَّماءِ على (أنّ خُصُولَ الشَرْطٍ الشُرْعِئ ”" لَّيْسَ شَرْطًا فِي صِحّةٍ 

التَكلِيفٍ) ”" بمَشْروطِه: فيصِحٌ 7 التكليفٌ بالمشروطٍ حال عدم الشّرطٍ . وقِيلّ: هو 

شرط فيها فلا يَصِحٌّ ذلك وإلا ** فلا يُمْكِنٌ امنثاثه لو وقع. وأَجِيبَ *؟ بإمكان 


كان واجبّاء وإن علم عدم وقوعه كان نمالاً وكلاهما لا تتعلّق به القدرة وحاصل الدّفع أنّ الاستحالة 
والوجوب العرضيّان لا ينافي الإمكان الذَاتٍ . 

:)٠١( الإحكام للآمدي (١/55؟)» إرشاد الفحول‎ :)41/1١( انظر المسألة في المستصفى‎ )١( 
.)؟15/1١( المحصول‎ 

(1) (قَوْلّهُ : حَصُولَ الشّرْطٍ الشْرْعِيَ) المراد به ما لا بدٌ منهء فيتناول السّبب كما يتناوله المقدور في قوله 
سابقًا المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجبٌ ؛ لأنّه مبنيٌّ على ما هنا كما سيأني في الشّرح» 
والمراد شرط صِحّة المشروط لااشرط وجوبهء أو.وؤجوب أدائه للاثفاق على أنّْ حصول الأوّل كحولان 
الحول شرطً في التُكليف بالأمرين» والثَاٍ كوجود المستحقين بالبلد شرطّ في التكليف بالقّاني» 
وخرج بالشّرعيّ الّغويٌ كإن دخلت المسجد فصل ركعتين» والعقلٍ كالحياة للعلم» والعاديّ كغسل 
جزء من الرّأس لغسل الوجهء فإِنٌ حصول الأوّلِينَ شرط'لصحّة التكليف اتَفاقًا وحصول الثّالث ليس 
شرطا اتّقَاقًا . 

(7) (قَوْلَهُ : ليس شَرْطًا في صِححةٍ الدَكُلِيفٍِ) أي في جوازه عقللاً: ومراده بالتكليف ما يشمل ما يرجع 
إليه من خطاب الوضع بقرينة ما ذكره بعد ثمّ أنّ ما هنا تالف لما سيذكره المصئّف من أن التتحقيق أن 
الأمر لا يتوجّه إلا عند المباشرة. وقد يجاب بأنْ هذا لا يرد عليه إذ ليس في كلامه هنا ما يدل على 
اعتماد ما نقله عن الأكثر» ويردٌ بأنّ قوله والصّحيح إلخ» في اعتماد قولهم والمعتمد ما هنا دون ما 


يأ . 
(4) (فَوْلْهُ: فَصِحُ) أي عقلاً التكليف بالمشروط حال عدم الشّرط كتكليف الكافر حال كفره بالضّلاة 
والمحدث حال سولله بها . 


(0) (فَوْلَهُ : وَإِلا) نفيّ لقوله هو شرطٌ فيها أي وإلا يكن شرطًا فيها إلخ» لا لقوله فلا يصمٌ ذلك إذ 
ضروريٌ لا يفتقر إلى استدلالٍ» وتقرير الدّليل هكذا لو لم يكن حصول الشرط الشّرعيّ شرطا في 
صحّة التكليف لم يمكن امتثال التكليف لو وقع حال عدم الشّرط الشّرعيّ» واللازم ممتنعٌ فكذا الملزوم 
(3) (فَوْلَهُ : وَأْحِيبَ) حاصل الجواب منع الملازمة بإثبات إمكان الامتثال فولكم فلا يمكن امتثاله إن 
أريد حالاً فمسآّمٌ لا يضرّنا إذا كان الامتثال يتحقّق ولو مع التّراخخي» وإن أريد مع التّراخي فممنوع 


5/8١ > 


مسالة حصول الشرط ليس شرطا في التكليف 5د 


امتثاليه : بأن يُؤتيَ بالمشروطٍ 7" بعد الشرطٍ وقد وقّم؛ ”" وعلى الصّحَةٍ والوقوع ”" 
ما تقدّمٌ من وجوب الشّرطٍ بوجوب المشروطٍ وفاقًا للأكثر يعني من الأكثر هنا ان 
(وَهِيَ) أي المسألةٌ (مَفْرُوضَةٌ) ”*' بين العُلّماءِ (فِي تَكْلِيفٍ الكَافِرٍ بالفُرُوع) أي هل 


و 


يَصِحْ تكليفه بها ا يا 0000 1 1 00111111#1#1”ذظ 


لإمكان أن يؤتى بالمشروط بعد الإتيان بالشرط ويصمّ الجواب أيضًا بمنع بطلان اللازم مبنئّ على 
امتناع التكليف» بالمحال وهو خلاف ما مشى عليه المصئّف من جوازه فحينئلٍ تسلم الملازمة ويمنع 
بطلان اللآزم والشّارِح سلك هذا الطريق لأقوميّته إذ منع بطلان اللازم مبنيٌّ على جواز التكليف 
بالمحال وللخصم أن يمنعه بأن لا يراه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : أن يؤْنَى بالمشرٌوطٍ إَخ) المراد أن يكلّف حال عدم الشرط بإيقاع الفعل بعد إيقاع الشرط 
فحال عدم الشّرط ظرفٌ للتكليف» رخال رعرد ترط لأرك إينام للانندي». 
(0) (قَْلَهُ: وََدْ وَقَمْ) أي والوقوع يدل على الجزاز فهذا دليلٌ ثانٍ وقال الكمال هو تتميمٌ للدليل 
كالتأكيد لما قبله؛ فإنّ الكلام في المسألة في مققامين كما يستفاد من المتن الأوّل صحّحة التكليف بما ذكر 
عقلا الثاني وقوعه اه. 
ولبس قوله: وقد وقع مكرّرًا مع قول المصَنَف بعد وَالصّحيح وقوعه؛ لأنّ قول المصئّف هذا في 
خصوص تكليف الكافر بالفروع وقول الشارح في مطلق التكليف بالمشروط حال عدم الشرط 
الشرعيّ له. 
(؟) (قَوْلَهُ : : وَعَلَ الصَحْةٍ وَالوْقُوع) أي وينبني إلخ د يعني أن ما تقدم من أن الواجب المطلق يجب شرطه 
بوجوبه عند الأكثر مبنيّ على صحّة التكليف بما ذكر ووقوعه عند الأكثرء وإنّ أكثر القائلين بالثّانيٍ 
قائل بالأرّل فالأكثر في عبارة المصتف. ثم بعضٌ من الأكثرين في عبارته هنا كما قال الشارح . 
ووجه هذا البناء أنّه إذا كان وجوب الشّرط بوجوب المشروط كان مقارنًا له في الزّمانَ؛ ومعلومٌ 
أن وجود الشرط يتأخر عن وجوبه فيلزم تأخره عن وجوب المشروط؛ لأنّ المتأخر عن المقارن 
لشيء متآخْرٌ عن ذلك الشّيء أيضّاء وإذا تأخّر وجود الشّرط عن وجوب المشروط كان وجوب 
المشروط حال عدم الشّرط وذلك تكليفٌ بالمشروط قبل حصول الشّرط . 
(4) (قَوْنُهُ : : يَعِْي بن الأكترِ هُنَا) لعل هذا بنا على علمه من خخارج وإلآّ فهو في حدّ نفسه غير لازم 
لجاز أن يكون الأكثر هناك هو الأكثر هنا فيكون مقابل الأكثر هناك هو مقابلهم هنا. 
(6) (قَوْلْهُ : : وَهِيَ مَفْرُوضَة إلخ) يعني أنْ محل التّراع فيها أمرٌ كل كما علم من صدرها لكنّهم فرضوا 
الكلام في جزئيّ من جزئيّانه ؛ ليقع النظر فيه تقريبًا للفهم مع ثبوت المطلوب؛ لأنْه إذا ثبت في جزئيٌ 
ثبت في جميع الحزئيّات لعدم القائل بالفصل لاتمحاد المأخل. ومنها تكليف المحدث بالصّلاة ففيه التزاع 


١م"‏ سس 


©" مسالة حصول الشرط ليس شرهنا إل التكليف 


مع انتفاء شرطها في الجملةٍ ('2 من الإيمان؛ لتَوَقفِها على النَيَةِ التي لم تَصِحّ من 
الكافر؟ فالأكثئ على صِحّته ويّمْكِنٌ امتثاله بأن يُؤْتيَ بها بعد الإيمان (وَالصّجِيمٌ 
وُقُومُةُ) '' أيضًا '" فيُعاقَبُ على ترك امتثالهء ”'' وَإنْ كان يسقطٌ بالإيمان ترغيبًا فيه 
قالتعالى: « يدن () عن النجربياً © نا متكي ب مَثَرّ (©2) نالأ ل نك يرت 


كما نقله البرماوي وهو بالأصول أقعدء وإن ناز بع الصّفيٍ الهنديّ وغيره في ذلك وقالوا : إِنْ المحدث 
مكلّفٌ بالصّلاة بالإجماع بمعنى وجوب الإثيان بها وبالطهارة قبلها وكأمّهم لم يعتبروا الخلاف السّابق 
في ذلك وما قالوه هو الموافق لما في العضد وغيره وعلى هذا تستثنى هذه الصَورة ونحوها كالتكليف 
بالصّلاة وبالتكبير قبل النَيّة فيهما. 

وفي البرهان قد نقل عن أبي هاشم أنه كان يقول: ليس المحدث مخاطبًا بالصّلاة ولو استمرٌ 
حدثه دهره لقى الله تعالى غير خاطب بصلاةٍ في عمره. 

قال إمام الحرمين: فإن أراد الرّجل ما ذكرنا. فهو الحقٌ» وإن أراد أنّه لا يعاقب على ترك الصّلاة 
لتركه التَوصّل إليها فقد خخرق إجماع الأمّةء ويعني با ذكره قوله: قبل هذا التّقل أن المحدث 
يستحيل أن يطلب بإنشاء الصّلاة الصّحيحة مع بقاء الحدث. 
)١(‏ (قَوْلَهُ مع اْاءِ شَرْطِها في الجهلة) لكونه شرطا في العبادات المتوقّفة عل الث المحوقفة عل الإيمان 
لا بالتظر إلى كل فرع فرّع على التفصيل؛ وهذا التُوجيه يرجع : في التتحقيق إلى تقييد محل التّزاع ببعض 
فروع الشريعة وهو العبادات التي تتوقف عل الثيّة لا غيرها من الفروع كالعتق ونحوه والمباحات 
والتروك» أو أن الإيمان لا كان شرطا في الشّرط وهو التي كان شرطا في الجملة. 
(1) (قَوْلُّ : وَالصّحيِحُ وُقُوهُهُ) أي أنهم مكلفون بالفعل بها بعد الإتيان بشرطها من الإيمان لا بمعنى أن 
الكافر مطالبٌ بالإتيان بها حالة كفره لعدم اتصافه بشرط صِحّتها وهو الإيمان» وهذا معنى قولهم في 
كتب الفروع : نما تجب الصّلاة على مسلمٌ فلا منافاة . 
(*) (قَوْلُّ : أيِضًا) أي كما أنَّ الضّحيح الصّحّحة أي الجواز. 
(5) (قَوْلْهُ : فيمَاقَبٌ عَلَ نَرْكِ امتَالِه) فيه تنبيةٌ على فائدة الخلاف» وقد يؤخذ منه أنه لا أثر لتكليفهم في 
الأحكام الدّنيويّة» ويه صرّح الإمام في المحصول فقال: واعلم أنه لا أثر لذلك في الأحكام المتعلقة 
بالدّنيا؛ لأنّه لا يصلٍ حالة الكفر ولا بعد الإسلام. 
(0) (قَوْلَهُ : قال تَعَاقَ إلَخْ) استدلال على الوقوع » وقد استدل أيضًا بأنّ الآيات الآمرة بالعبادة ثتناولهم 
كقوله تعالى» #يتايبًا ألثّاش أمْبْدُوا رَيَمم 4 [ابقرة :1؟] وقوله : وينم عَلَ اناي حِج الَْيْت © [آل عمران :40] فيجب 
كونهم مكلفين بالفروع للمقتضي السام عن المعارض إذ لا 0 يفرض هناك إلا الكفر» والكفر غير 
مانع لإمكان إزالته كالحدث المانع من الصّلاة والجامع كون كل منهما مانمًا ممكن الزّوال . 


؟ا/"؟ 


4 اسسسر :.:-.] . «وَيل يذركِنَ © أي لا بو السكرة4 <رَلزِنَ لا بترت م 
َه لها مَاحَرَ 4 الفرتن :هه الآيةّء وتفسيرٌ الصَّلاةٍَ بالإيمان؟؛ لأنّها شِعارٌهء والرّكاة بِكَلِمةٍ 
التَوْحيدِء وذلك ١”‏ لأفراده بالشّرْكِ فقط كما قِيلَ '"؛ خلاف الظاهِرٍ "' (خلانًا لأبي 
حَابِدٍ الإسْفْرابِينِيَ وَأكْثَر الحَنْفِيةِ) في قولهم: ليس مُكَلَّمَا بها (مُطْلَقَا) إِذِ المأموراتٌ 
منها © لا يُمْكِنُ مع الكُفْرٍ فعلّها ولا يُؤْمَُ بعد الإيمان بقضائهاء والمنهيّاتُ مَحُمولةٌ 


وأجيب بأنّه يمكن إرادة المؤمنين من الثاس لا الجنس ولو سلّمء فيجوز أن يراد باعبدوا: آمنوا 
بالتسبة إلى الكفّار على ما قيل : إن معنى الآية أمر المؤمنين بالطاعة والكافرين بالإيمان والمنافقين 
بالإخلاص» أو نقول على فرض تسليم العموم في كلمة التّاس: أنه خخصٌ منه الحائفى والنفساء 
إجماعًا فخصٌ الكافر أيضًاءٍ لأنه لا يمكن إيجاب العبادة مع الكفرء ولا إيجاب الإيمان لإيجاب 
العبادة؛ لأنّه لو وجب لوجب بطريق الاقتضاء لكنّ الإيمان أصل العبادة» فلا يصير تبعًا لغيره لما 
عرف أن المقنضي لا يجوز أن يكون أقوى جالاً من المقنضى . 
)١(‏ (قَولَهُ: وَذْلِكَ) أي تفسير لفظ ذلك في الآية الثّالئة وهو ومن يفعل ذلك يلق أثامًا . 
(1) (قَوْلُهُ: كُمَا قِيلٌ) أي في تفسير كلّ من الكلمات الثلاث . 
(7) (قَوْلَهُ : لاف الظاهر) ؛ لأنّ المتبادر خمل الصّلاة والركاة على حقيقتهما الشّرعِيّتينء والمتبادر من 
اسم الإشارة ما ذكر قبله جميعه ليكون الوعيد على القتل والرّنا مذكورًا أيضًا . 
(4) (قَوْلَهُ : إذِ المأمُورَاثٌ مِنْهَا) أي» فلا فائدة في التكليف بها. 

وأجبب بأنه : وإن لم يمكن فعلها مع الكفر يمكن بعد الإتيان بالشّرط وبأنّ نفي الفائدة في الدّنيا 
لا ينافي ثبوتها في الآخرة وهي العذاب عليها ففائدة التكليف لا تنحصر في الامتثال» ولعلم 
هذين الجوابين ا ذكره الشّارح سابقًا من قوله وأجيب بإمكان امتثاله . 

وقوله: فيعاقب إلخ استغئى عن ذكرهها. 

وأما الجواب عن الشّقٌّ الثاني فغير محتاج إليه لموافقتهم فيه قال إمام الحرمين في «البرهان»: «لا 
يتنجخز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل الشرط ولكن إذا مضى من الزّمان ما يسع الشرط والمشروط 
والأوائل والأواخر فلا يمئع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من خالف أمرًا توجّه عليه 
ناجرّاء ومن أبى ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد. ومن جِوْرْ تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط 
قبل وقوع الشرط فقد سوّغ وقوع تكليف ما لا يطاق. 

ثم قال: والذي أراه أنّ الكقّار مأمورون بالتزام الشّرائع جملةً والقيام بمعالمه تفصيلاً ومن أنكر 
وقوع وجوب المتوصّل إليه فقد جحد أمرًا معلومًا. 


ار" سس 


كك مسالة حصول الشرط ليس شرهلا في التكليف 
عليها حَذُوًا من تَبُعيض التكليي » وكثيرٌ من الحتْميةٍ واققونا (َ) خحلافا (لقَْمٍ في الأوَابر 
فَقَط) فقالوا: لابه لتقم بخلاف اراسي لامكا مايه مع الكُفْر؛ لأنّ 
متعَلقّها مَتْروكُ؛ ولا تَتَوَقْتُ قف على | لَيَةٍ المتَوَقُفةٍ على الإيمان (و) خلافًا (لآخَرِينَ فِيمَنْ 
عَدَا المُرْتدُ) أمَا المرتّدُ فواققوا على تكليفه باسِتِمْرارٍ تكليفي الإسلام . 

(قَالَ الشْيحُ الإِمَامُ) ' والدُ المصدّفي: (وَالخِلااُ فِي خطاب التٌكْلِيفٍ) ”© من 


فإن قيل : أتقطعون بِأئّم يعاقبون في الآخرة على ترك فروع الشّرِع قلنا: أجل» والموصّل إليه أنه 
قد ثبت قطعًا وجوب التَوصّل وثبت أن تارك الواجب متوعَّدٌ بالعقاب إلا أن يعفو الله تعالى وتقرّر 
في أصل الدين ومستفيض الأخبار أنّ الله تعالى لا يعفو عن الكقار» اه 

قال شيخ الإسلام: فإن قيل: لم خخاطب الله العاصي مع علمه بأنّه شقئّ لا يطيعه؟ 

قلنا: أحسن ما قيل فيه أنّ الخطاب له لين ظليًا حقيقةٌ بل علامة على شقاوته وتعذيبه . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : َال الشبحُ الإمَامٌ) اعترضه الكوراني بأنّهِ لا:طائل تمته؛ لأنّ محل التزاع أن ما له شرط 


شرعي عل بموز التكليف به قبل وجود الاجر زيما تفّم؟ وما لا خطاب تكليفي فيه لا صريهًا 


والجنايات وترتّب آثار العقود خخارجٌ عن محل التزاع . 

وأجاب سم بأنْ المتبادر من التكليف ما كان صريّا فلا يشمل ما يرجع إليه من الوضع فنبّه 
الشيخ الإمام على عدم اختصاص الخلاف بخطاب التكليف الصّريح كما يتوهّم من التُعبير 
بالتكليف بل مثله بعض أقسام الوضع فتحت ما قاله طائلٌ أي طائلٌ ١‏ ه. 

وقال شيخ الإسلام ما نقله المصئف عن والده من التفصيل الذي ذكره تبعه عليه البرماويٌ 
واستحسنه لكن رده شيخه الزركشي بأنّه لا وجه له وأنّه لا يصمّ دعوى الإجماع في الإتلاف 
والجناية 0 بل الخلاف جار في الجميع وأطال في بيانه . 
(1) (قَوا لَهُ: في خطاب التُكلِيفٍ) هل يدخل فيه النطاب بالجهاد؟ . 

نقل الإسنويّ عن القرافيّ أنه قال: مرّ بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الآن أْهم 
مكلفون يما عدا الجهاد» وأمًا الجهاد» فلا لامتناع قتالهم لأنفسهم اه. 

قال سم ولقائل أن يقول: هذا التّوجيه لا يجري في تكليف أهل الذَّمّة بقتال الحربيّين ولا في 
تكليف بعض الحربيّين يقتال بعض ا ه. 

وفي الأخير نظرٌ؛ لأنه إن كان ذلك البعض معينًا لزم الترجيح بلا مرجّجمح؛ وإن كان مبهمًا كان 
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الإيجاب والتحريم ”' (وَمَا يَرْجِعٌ إِلَنِهِ مِنَ الؤضع) 7 ككونٍ الطلاقٍ سبَبًا لحُرْمةٍ 


من قبيل فرض الكفاية وفي كون الجهاد فرض كفاية على الكمّار توقّف . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنَ الإتهاب وَالنُخْرِيم) يخرج التّدب والكراهة. قال الإسنويي في شرح «المنهاج» : 
ومقتضى كلام المصئّف أن الخلاف إنّما هو في الوجوب والقحريم؛ لأنه عبر أولاًبالتكليف وقال : إن 
الفائدة هي العقاب قال: وأمًا من عبر بأنهم خاطبون» فإِنّ عبارته شاملةٌ للأحكام الخمسة ا ه. 

وفي شرح المصئّف «للمنهاج؟ والظاهر الإباحة فيما هو مباحٌ. قال والدي: وقد يقال: إن 
إقدامهم على المباح وهم غير مستندين إلى الشرع الذي يجب عليهم اثباعه حرامٌ لقيام الإجماع على أنّ 
المكلّف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه» فإن صم هذا فهم آثمون على جملة 
أفعالهم» وهذا البحث عام في الكتابيّين والمشركين قال: والدي وهو ثما لم أره لغيره وفيه عندي 
توقّفٌ ولا ينافي القول به الحكم بصحّة أنكحتهم ومعاملاتهم؛ لأنْ أثرها في الدّنيا والمقصود 
عقابهم في الآخرة اه. 

قال سم وما نقله عن والده ينبغي أن:يلاحظ معه ما يأتي في الكتاب أن أصل المنافع الإباحة 
والمضارٌ التّحريم وما قرّروه في قوله كك أنْ «الْحَلَال بَيْنْ وَالْحَرَامُ بن وَبيتَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبقَاتُ؟ وما 
بيتنوه من أقسام تلك المشتبهات إذ الكفار بناء على أَمٍ مكلفون بالفروع حكمهم فيما ذكر حكم 
المسلمين. اه.. 
(1) (فَوْلَهُ : وما يَرْجِمُ إِلَبهِ مِنَ الْوَضِع) بأن يكون متعلّقه سببًا لخطاب التكليف أو شرطا له أو مانعًا 
ورجوعه إليه بأنْهما متّحدان بالدّات» وإن اختلفا بالاعتبار إذ الخطاب بأنّ الطلاق سببٌ لتحريم 
الاستمتاع هو الخطاب بتحريم الاستمتاع بسبب الطلاق اه. ناصرٌ. 

قال سم هذا يقتضي حمل الوضع على حقيقته وهو الخطاب المخصوص فيحمل قول الشارح؛ 
ككون الطلاق سببًا لحرمة الرّوجةء على أنّ تقديره كالخطاب يكون الطلاق سببًا لكن لا حاجة إلى 
ذلك بل يجوز حمل الوضع هنا على متعأقه مجازًا من قبيل إطلاق اسم المتعلّق على متعلقه أو على 
حذف المضاف أي من متعلّق الوضع فقول الشّارٍح ككون الطلاق إلخ لا يحتاج إلى تقديره . 

فإن قلت : رجوعه إلى خطاب التكليف بالمعنى الذي ذكره لا يطرد إذ الخطاب بأنّ الوضوء شرط 
في صحّة الصّلاة لا يرجع إلى خطاب التكليف إذ مرجعه الخطاب بتوقف صحّة الصّلاة على 
الوضوء وليس هذا خطاب تكليفي. 

فلت : لا يضر ذلك لأنه ليس المدّعى أن كل وضع يرجع إلى التكليف بل أنّ ما يرجع منه إليه له 
حكمه في جريان الخلاف» نعم قد يقال: لا حاجة إلى تفسير الرّجوع بما ذكره بل يكفي تفسيره 
بتعلّقه بخطاب التكليف ولو بواسطة أو وسائط لا ما لا يرجع إليه بأن يكون متعلقه سببًا لغير 


وم" عم 


“كك مسالة حمصول الشرط ليس شرطا فقي التعكليف 


جةٍ فالخصمٌ يُخَالِفٌ في سبَّبيّيه (لآ) ما لا يرجم إليه ”'؟ نحوّ (الإثلآفٍ) للمالٍ 
ميمسي سو مسي ااا 0 
لعقُو) ”" الصَّحيحةٍ كملكِ المبيع وتُبوتٍ السب والعوَضٍ في الذَّمَة ا 


3 لعي كنوك 


كالمسلم اثقاقًاء نم َعَم ”* الحربيئ لا بطم نلق ركيت وما ا 1 يَضْمَنٌ المسلة **) 
!با على أذ الك مكلت بروج . ورَدٌ بأنّ دارَ الحرب " * ليست دار ضَمان : 


خطاب التكليف كالخطاب بكون الإتلاف سببًا للشمان ا ه. ناصرٌ . 
(1) (فَوْلَهُ : لآمَا لا يَرْجِعٌ إِليد) ومحصّل الجواب أن لها جهتين كونها أسبايًا للضّمان أي شغل التي به 
والتمثيل من هذه الحيثيّة لا من جهة كونبا أسبابًا لوجوب أداء يدل المتلف . 
(1) (قَوْلْهُ: مِنْ حَيِتُ) تعليليّةٌ ودفع الشّارح بذلك ما يقال: إِنْ الإتلافات والجنايات أسبابٌ لوجوب 
أداء بدل المتلف وأرش الجنايات مطلقًا أو عند المطالبة فقد رجعت أيضًا إلى خطاب التكليف فلم 
(") (فَوْلَهُ : وَتَرَئْبُ آثَار الْمُقُوه) مثال للوضئع الغير الرّاجع» وفي كونه من الواضع أو متعلقه نظرٌ إذ 
الترتيب مسبّبٌ عن صحّة العقد التي هي متعلّق الوضع قاله التاصر» وحاصله أن مفاد عبارة المصتف 
أن التَرتّب المذكور من الوضع الذي متعلقه سببٌ لغير خطاب التكليف مع أنه ليس من الوضعء ولا 
من متعلقه » ولاهو سببٌ أصلاً لشيء: 

أمّا الأول فواضحٌ . 

وأمّا القان فلأنَ متعلّق الوضع المذكور كون العقد صحيحًا. 

وأمًا الالث فلأنّ التَرتّب المأكور مسبّبٌ عن المتعلق المذكور كما تقدّم للمصئف بقوله وبصحّة 
العقد ترتّب أثره. وقد يجاب بِأنْ في العبارة تساهلاً والمراد كون العقود صحيحة تترتّب عليها 
آثارها ومعتاه كونبا سببًا لآثارها؛ لأنّ ذكر التَرنّب يفيد السيبية . 
(؟) (قَولهُ: نَمَمْ) استدراك على عموم الكافر . 
(0) (قَوْلَُ : وَقِلَ : يَصْمَنٌ الْسْلِمُإَم) نقل الرّافع عن الأستاذ أبي | إسحاق أنّ الحرنّ إذا قتل مسلمًا أو 
أتلف له مالاًء ثمّ أسلم يجب الضمان إذا قلنا بخطاهم بالفروع ٠»‏ وحكاه العبّاديّ عنه فيما إذا صار ذمَيًا 
قاله الكمال. 

وفي الرّافعيَ في كتاب «السّير؛ حكايةٌ عن تعليق القاضي حسين: أنْ الحربّ إذا جنى عل 
لي ل ثم استرق فأرش الجناية في ذمّته لا تتحوّل إلى رقبته . 
(5) (فولَُ: وَرّ بان دَارَ لَب إِلَغْ) وقضيّته أن الحرنٌ يضمن متلفه ومجنيه في دار الإسلام . وفي شرح 


سس كانر؟ 
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مسالة لا تعكليف إلا بفعل - 


الزُركشيّ» ونقلوا وجهين أيضًا فيما لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدًا هل يضمنه؟ أصحّهما نعم اه . 

قليتأمّل» فَإِنّه قد ينهم قوّة كلام الفروع عدم ضمان الحرنّ ولو في دار الإسلام. 
(1) (فَوْلَهُ : لكلف إِلأبفِغْلٍ) أي كما علم من تعريف الحكم بأنّه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
والمراد به المعنى الحاصل بالمصدر لا المعنى المصدريّ وهو تعلّق القدرة» فإنّه أمرٌ اعتباريٌ لا وجود له 
والتكليف إِنّما هو بالأمور الوجوديّة» وإن كان الحاصل بالمصدر لا بد معه من الالتفات إلى المعنى 
المصدريّ ؛ لأنّه لا معنى للتّكاليف بالمعنى الحاصل بالمصدر إلا باعتبار تحصيله وهو المعنى المصدري . 

وأورد سم أن ما هنا منافٍ لما سبق من تجويز التكليف بالمحال؛ لأنه إن أريد نفي الجواز أي لا 
يجوز التكليف إلا بالفعل نافى جواز التكليف بالمحال» وإن أريد لا يصمّ نافى قولهم . 

والصّحيح وقوعه بالممتنع لغيره اتَمَاقًَا على ما علم من التفصيل السّابق . 

وأجاب بأنْ ما هنا مبنيٌ على القول بامتناع. التكليف بالمحال . 

ويردٌ عليه أنّه يلزم أن يكون هذه المسألة جارية عل مذهب المعتزلة وهو خلاف ما يأنٍ من 
التقول ونسبته لأهل الصّحيح مع لزوم التلفيق في كلام المصئف . 

فالأولى أننا نختار الشّقْ الثاني والممتنع لغيزه لم يخرج عن كؤونه فعلاً كما علم مما تقدّم على أنّ هذا 
السّؤال لا ورود له أصل . 

نعم لو قال المصتف ؛ لا تكليف إلا بفعلٍ اختياري نجه ما أورده وما أورده التاضر من أنّ 
الاعتقادات مكلف بها باعتبار أنفسها لا باعتبار أسبايها على الصّحيح وهي من قبيل الكيف ممّجة 
بئاءً على ظاهر كلام المصئف»ء فإنَ المتبادر منه أنّ المكلّف به نفسه لا بد وأن يكون من مقولة الفعل . 

وما أجاب به سم بِأنْ من يلتزم أنه لا تكليف إلا بفعلٍ لا يوافق على التصحيح المذكور بل 
الصّحيح عنده ما تقدم في الشّرح نقلاً عن التفتازانَ من أنّ القصد بطلب المسبّبات الأسباب اه. 
لا يلاقي اعتراض النّاصرء فإنّه بناء على أن التكليف للتفس الاعتقاد إلا بالتظر الموصّل إليه. 

وإن قال: إِنَّ التكليف بالئظر الموجب له؛ لأنّه سببٌ مستلزمٌ له بحيث يمتئع تخلّفه عنه فالخطاب 
الشّرعيّ» وإن تعلق في الظاهر بالمسبّب إلا أنه يجب صرفه بالثأويل إلى السّبب؛ لأنْ القدرة على 
المسبّب لا تتعلّق به إل من هذه الحيئيّة . 

فالأحسن المصير إلى ما نقله العلامة السَيالكويٍ في حاشية الخيالي عن المولى سعد الدَّين التفتازان 
في رسالةٍ مؤلَفَةٍ في الإيمان: أنه ليس المراد بكون المأمور اختياريًا ومقدورًا أن يكون هو في نفسه 
من مقولة الفعل على ما سبق إلى بعض الأوهام بل أن يتمكن المكلّف بتحصيله وتتعلّق به قدرته 


ار سس 


>> مساألة لا تحكليف إلا بفعل 


وذلك ظَاهِرٌ في الأمر ؛ 7" لأله مُقتض للفعل؛ وأمًا في التهي 7“ المقتّضي للثَرْكِ 
فبيّته بقوله : (فَالمْكَذْفُ به في الي الكَفُ) أي : : الانمهاة 19 عن المنهيٌ عنه (وَنَانًا 
للشيخ الإمام) 99 أي والدهء وت 7ه 7 أ رم وبع ها ع سك 


سواءٌ كان هو في نفسه من الأوضاع والهيئات كالقيام والقعودء أو من الكيفيّات كالعلم والنّظرء 
أو الانفعالات كالتّسكن والتَيرّه وغير ذلك . 

وإذا نظرت لكثير من الواجبات وجدته ببذه المثابة» فَإِنْ الصّلاة اسم للهيئة المخصوصة التي 
يكون القيام والقعود والألفاظ والحروف من أجزائها ولا يتمكن العبد من كسبها وأجزائهاء ومع 
هذا لا يكون الواجب المقدور المثاب عليه في الشّرع إلا نفس تلك الهيئة . 

وإذا تأمّلت فرأس الطاعات وأساس العبادات الإيمان المفسّر بالتصديق ولا خفاء في أنه من 
مقولة الكيف دون الفعل. ومعنى كون الإيمان من الأفعال الاختياريّة أنّه يحصل باختيار العبد 
و اكسمبه . 

وأورد أيضًا عدم شمول أمر التدب وغبي الكراغة والتخيير» فإنّ لفظ التكليف لا يشملها. 

وأجيب بأنّه يعتمد فيها على المقايسة والعلم من تعريف الحكم السّابق . 
)1١(‏ (قَوْلَهُ : هَذَا ظَاجِرٌ في الأمر) اعترضه النّاصر بأنّه لا يظهر ذلك في نحو اترك ودع وذر. 


وأجاب سم بجوابين: 
الأؤّل: أنّ المراد الظهور باعتبار الغالب ولا يخفى أنّ الإطلاق بناءٌ على الغالب واقعٌ حنّى في 
الكتاب والسئة . 


الثاني : أنّ المراد الظهور في غير ما يكون في معنى التهي بقرينة المتن» وقول الشارح الآ في 
شرح حدّ الأمر بأنّه اقتضاء فعلٍ غير كف مدلولٌ عليه بغير كف ما نضّه وسمّي مدلول كفٌ أمرًا؛ 
لأنبّما موافقةٌ للدّال في اسمهء فإِنّ فيه إشعارًا بموافقته في المعنى للنّهِي فيوجّه هذا القسم هنا بما 
يوججه به التهي . 
(؟) (قَوْلْهُ : وَأمَا في النِّي) أي» وأمًا الفعل في التهي إلخ. 
© (قَولَهُ : أي الانْتِهائ) لا يقال: الانتهاء الانكفاف وهو أثر الكف لا نفس الكفّ فلا يحسن تفسيره 
به؛ لأنا نقول: الانتهاء أثر النّهي لا أثر الكف يقال: نباه فانتهى ومن نبي عن شيءٍ فكف نفسه عنه 
فقد انتهى بذلك التّهي» ٠‏ فظهر أنّ الكفٌ هو الانتهاء ا ه. كمالٌ. 
(4) (قَولَهُ : ومَانًا ِلشبخ الإمَام) حيث قال : المطلوب بالنّهي الانتهاء ويلزم من الانتهاء فعل ضدّ المنهيّ 
عنه ولا ينعكس فيقال المطلوب فعل الضَّدّ المنهيّ عنه ويلزم منه الانتهاء؛ لأنّ الانتهاء متقدّمٌ في الرّتبة 


عد اربنم" 


مسالة لا تكليف إلا بفعل - 


وذلك فعل ”'' يحصّلٌ بفعل الضَّدٌ ”2 للمنهي عنه (وَقِيلَ) هو (نِعْلُ الضّدٌ) للمنهي 
عبشه . (وَقَال قَومٌ) منهم أبو عاقيم: : هو غير فعلٍ؛ وهو (الإنْتِفَاءُ) للمنهي عنه؛ 
ذلك 7" مقدوء للتّكُلب بِأنْ لا يَشأءَ فعله ا 


في التعقّل على فعل الضَدّء دإنة لارنه لي 0270 تر نا #التباتع لللنياء فلو فرض أنّ الانتهاء 
يحصل بدون فعل الضّدَ حصل المطلوب وم تكن حاجةٌ إلى فعل الضَّدّ لكن ذلك فرضٌ غير ممكنٍ 
فالمقصود بالذّات هو الانتهاء. 

وأمّا فعل الضَّدٌ فلا يقصد إلا بالالتزام بل لا يقصد أصلاً ولا يستحضره المتكلّم ومتى قصد فعل 
الضَّدٌ بالذات وطلب من حيث هو كان أمرًا لا نبيّا عن ضدّه فقول القرافيّ: إن التهي عن الشّيء 
أمرٌ بضذه التزامّاء صحيحٌ وقوله : المطلوب بالتّهي فعل الضّدٌ مطابقةٌ ليس بصحيح لما قدّمناه ا ه. 
من سم . 
(1) (قَوْلَهُ ؛ وَذَلِكَ فِمْل) فيه أنه من الأفعال الاعتباريّة التي لا تحمّق لها في الخارج فيكون عدميًا فكيف 
كلف به مع أنه غير مقدور؟ هذا محصّل ما في سم 

وجواب بعض بأنّ ذلك الفعل» وإن كان اعتباريًا فهو أقرب إلى الموجودات الخارجيّة من العدم 
فهو أقرب إلى التكليف به منه سفسطةٌ؛ فَْنّ الاعباريَاتَ لا يعقل فيها تفاوتٌ بالقرب والبعد نعم 
هي قسمان: اعتباريّاتٌ اختراعيةٌ واغتبازيَاتٌ انتزاعيَةٌ وإلاً تتفاوت في نوعها فالأحسن الجواب 
بمنع أنه أمرٌّ اعتباريّ بل هو فعلٌ من أفعال التّفس والأفعال التفسيّة من الموجودات الخارجيّة كما 
بين في محلّه كيف وجميع الاعتقادات مكلف بها وهي من هذا القبيل. 
(؟) (قَوْلَهُ : بحصّل بِعْلٍ الضّدٌ) قد يخفى المراد بحصوله بفعل الضّدَء فإنّ المنهيّ عن شرب الخمر مثلاً 
إذا ترك الشّرب وسائر الأفعال : كالأكل وشرب الماء وغير ذلك ضدٌ لشرب الخمر فعله حتّى حصل له 
الانتهاء عن شربه» فإنّه لم يحصل هنا إلا انتفاء الشّرب ولم يوجد أمرٌ وجوديٌّ مضادٌ يتحقّق حصول 
الانتهاء بفعل الضَّدٌ اللّهمّ إلا أن يراد بالضّدَّ ما يشمل التقيض الذي هو التفي انتهى . 

كذا في سم وفيه أن التقيض أمرٌ عدميّ لا يكلف به بل الجواب بالمنع؛ لأنّ الشّرب حركةٌ وتركه 
عدم تلك الحركة فإذا لم يتعاط شيئًا أصلاً فقد سكن وحيئلٍ يصدّق عليه أنه فعل الضّدَّ كما قال 
الشارح فيما سيأتي فيه أي السّكون يخرج عن عهدة الثهي . 
() (قَوْلَهُ : وَذْلِكَ) أي انتفاء المنهي عنه بأن يستمرٌ عدمه مقدورٌ للمكلف بأن لايشاء فعل الذي يوجد 
بمشيئته وهو جواب عن ذلك ؛ دليل الأصحاب على بطلان مذهب أبي هاشم وموافقيه تقرير الدّليل لو 


كان المكلّف به في التّهي انتفاء المنهيّ عنه لكان مستدعى حصوله من المكلّف متصوّرًا وقوعه بناءً على 
امتناع تكليف المحال». ولا يتصور ذلك؛ أنه عدم والعدم غير مقدور وتقدير الجواب لا نسلم أن 


عد مسالة لا تكليف إلا بفعل 48 س- 


الذي يوجد بِمَشيقَيهء *'2 فإذا قِيل: لا تَتَحرّك فالمطلوبُ منه على الأَرَّلٍ الانتهاء عن 
التّحرُكِ الحاصل بفعل ضِدَّه من السّكونٍء وعلى الثاني : فعلٌ ضِدَهء وعلى الثَالِثِ: 
انتفاؤٌه بن يستَمِرٌ عدمٌه "' من السّكونٍ '' فيه يخرجٌ '*؟ عن عهْدةٍ التهي على 
الجميع . 


(وَقِِلَ : يُشْتَدطٌ) (20 و في الإنيانٍ بالمكَلْفٍِ به في التّهي ا 


العدم غير مقدور كيف ونسبة القدرة إل الطرفين سراة: ونحن نفسّر القادر بأنّه إن شاء فعل؛ وإن لم 
يشأ لم يفعل . 

ولا نقول: وإن شاء لم يفعل» والتحقيق أنْ تفسير القادر بما ذكرء وكونه لم يشأ فلم يفعل لا 
يوجب كون استمرار العدم الأصل أثرًا لقدرته ليكون متثلاً للتهي إِنّما مقدوره التّرك الذي معه 
يستمرٌ العدم على الأصل وهو نسبة عدم الفعل لا عدم نسبة القعل؛ وإن عبّر مهذا تساهلاً عنه | ه 
كمال . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : الْذِي يُوجَدُ بِمَشِيتَيِهِ) فيه أنّ هذا خارجٌ عمًا الكلام فيه» فإنْ الكلام في تعلق القدرة لا في 
تعلّق الإرادة . وأجيب بأنّ تعلّق القدرة تابمٌ لتعلّق الإرادة فالباء في كلام الشّارح للسَيبيّة التي هي أ 
من سببيّة الفاعل » أو مشيئثته . 

(تَوْلَهُ: الحاصل) بالرّفع نعتٌ للانتهاء . 
() (قَولهُ: أن يَسْقَوِرٌ َدَمُهُ) غير لازم إذ لا يظهر هذا إلا إذا خوطب وهو ساكنٌ إذ من خوطب وهو 
متحرّك مطلوبٌ بتجدّد العدم كذا أورد التّاصر. 

وأجاب سم بأنّ معتاد الشارح تبمًا لشيخي مذهبه الرّافعيَ والتّوويّ استعمال بأن بمعنى كاف 
التتمثيل» وهذا منهء وقد تقدم من سم نحوه وهو جوابٌ هين. 
(5) (قَوْلْهُ: مِنَ السّكُون) ليست من بيانه وإلا لاتمد هذا القول بالثّاني ولا تعليليّةٌ وإلاً لاتحد بالأوّل بل 
هي ابتدائيّةٌ والمعنى أن عدم الفعل ناشيٌ من السكون لا نفسه ولا حاصل به اه زكريًا. 
(4) (قَوْلَهُ: فيه يخرْجُ) أي بالسّكون لا يقال: إِنّما يخرج عن العهدة عن الأوّل بالكفٌ الذي يحصل 
بالسّكون بعد الدّاعية لا بالسّكون نفسهء لأنا نقول: هذا إِنْما يتجه بالنّسبة إلى الخروج عن العهدة في 
باطن الأمر أمّا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به فالكف خفيٌ لا اطلاع لنا عليه والصّالح لإناطة 
الخروج به عن العهدة هو السّكون لظهورهاه. كمال . 
(5) (قَوْلَهُ: وَقِلَ بُشْمَرَطْ) قال البرماوي : هذا قول غريبٌ محكيٌ في المسودة الأصوليّة لابن تيميّة 
حاصله أن المكلف به في التهي الانتهاء مشروطا بقصد التّرك امتثالاً والذي حكاه الزركشيّ شيخ 
البرماويٌ عن المسودّة ما نصّه : «وقيل : إن قصد الكفْ مع التمكن أثيب وإلا فلا ثواب ولا عقاب» اه.. 


ؤم 


مسالة لا تكليف إلا بفعل #»- 


مع الانتهاء 237 ب الحو علس التّدْكَ) له امتفالاً فيتَرَئبُ العِقَابُ سبي 
الام (له) حل يُشْتَرَطُ لحُْصولٍ الثواب؛ لحديث السحيحين - المشهور :| 
الأَعُمّال بالنيات» (؟) 


(وَالآئر ”* مِنْدَ الجْمْهُورٍ يَعَمَلْقُ بِالفِغلٍ ”" قَبْلَ المْبَاشْرَة) له (بَعْدَ مُحُولٍ وَقْته 


نقله الكمال وبه تعلم أن اعتراف الكوراني بقوله : لا وجه لا يراد المصّف هذا؛ لأنْ الكلام في 
المكلّف به في التهي واشتر تراط القصد إِنّما هو لتحصيل الثّواب متّجةء فإنّه موافقٌ لا نقله الزّركشيّ 
وأشار الشارح إليه بقوله : : وإنّما يشترط لحصول القّواب فقول سم إن قصد التّرك امتثالاً عند هذا 
القائل من جملة المكلف به في التهي وإنّ اعتراض الكورانٌّ ناشيٌ عن عدم مراد فهم هذا القائل 
تحامل منه . 
(1) (فَوْلَُ : مَعْ الإنَءِ) اعترضه الكمال بِأنّ فيه إيهام أن كلا من الانتهاء والقصد شرط وليس بمرادٍ 
فليكن قوله: يشترط بمعنى لا بد ليصير المعنى . 

وقيل: لا بذ في الخروج عن عهدة النهق:هع الانتهاء إلخ: وقد يدفع بأن «مع؟ تدخل عل 
المتبوع » فلا تقتضي كون القصد مشروطا مصاحبته للانتهاء أنْ الانتهاء شرط تأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ : لجديث الصّسِيحَين) استذَلَالٌ عل أنه لا يشترط قصد الثّرك ووجه الاستدلال أنّ الث 
القصد» والأعمال جمع عمل وهو بمعنى الفعل المقابل للتّرك؛ وقد اقتصر في الحديث على اشتراط 
البة لصححة الأعمالء أو لاعتبارها فكانت التَروك على الأصل في عدم اشتراط التّيّة لها | ه قيال 
(؟) رواه البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: بدء الوحيء برقم (١)؛‏ ومسلم»ء كتاب : الإمارة» 
باب : قوله يَكلْدِ «إنما الأعمال بالنيات6» برقم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(4) (قوْلَهُ : وَالأمرٌ) تعبير غيره بالتكليف أعمّ من تعبيره بالأمر ا ه. زكري . 
(0) (قَوْلَهُ يَعَلَُ بالْفِعلٍ إلَع) الفرق بين التَعلّقين أنّ القصد من التَعلّق الإعلاميّ اعتقاد وجوب إيجاد 
الفعل كانه قيل للمكلف : : افعل إذا دخل الوقت. فإِن هذا الفعل واجبٌ إذا دحل وقته ومن الالتزامي 
الامتثالء ولا يحصل إلا بكلّ من الاعتقاد والإيجادء فلا يكفي أحدهما في الخروج عن العهدة. 

والمتبادر من هذا الفرق» وما تقلدّم في تفسير التَعلّق العنوي والتَعلّق الإعلاميّ تغاير التَعلّق 
المعنويّ والتَعلق الإعلاميّ وإنّ المعنويّ ل والإعلامي حادث . 

وعلى هذا تكون التَعلّقات ثلاثةٌ : تنجيزيٌ ومعنويّ وإعلاميٌ» وأمًا الالتزامي : فهو التدجيزيّ . 

وقد يقال: وجوب الإعلاميّ لا يتوقف على الأمر بالفعل بل يكفي دخوله في الأمر بتصديق 
النبي و في جميع ما جاء به 


د مسالة لا تكليف إلا بفعل 45" سسب 


إْرَامًا ”' وَقَبْلَهُ إعْلامَاء وَالأكَْرُ) من الجمهور قالوا: (يَسْعَوُ) تَعَلقُه الإلزاميث به 99) 
(حَالَ المُبَاشَرَة) له () قال (إِمَامُ الحَرَمَِنِ " وَالعْرَالِنِ (': بَنْفْطِعْ) التَعَلْنُ حال 
المباشّرة وإلا يلزمٌ © طَلَّبُ تحصيل الحاصٍل ولا فائدة ”2 في طَلّبه. وأَجِيبّ: بأنّ 


الفعلَ ”"' كالصّلاةٍ إنّما يحصّل بالفراغ منه لائتفائه بانتفاء جُرْءِ منه. 00 


وأورد التاصر أنّ الأمر من أقسام الحكم والحكم اعتبر فيه التَعلّق التنجيزيّ وهو لا يكون إلا 
بعد دخول الوقت وحيثئلء فلا يمكن أن يوجد الأمر قبل دخول الوقت لأنّه يلزم عليه وجود 
التّوع يدون جنسه . 

وأجاب بأنّ المراد بالأمر الكلام في حد ذاته الذي يثول إلى كونه أمرًا بالفعل وهو كلامٌ حسنٌ ) 
فلا حاجة لما أطال به سم من التكلفات . 
(1) (فَوْلَهُ : إِلْرَامَا) قاصرٌ على أمر الإيجاب ويعلم أمر الدب المؤقّت بالمقايسة وهو وإعلامًا نصب على 
التمييزء أو الحال بتقدير ذاء أو المفعول المطلق.أي:تعلّق إعلام وإلزام . 
(1) (قَوْلهُ: به) أي بالفعل والجار متعلّنٌ تعلق ويلزم عليه وصف المصدر قبل عمله لكنّه مغتفرٌ في 
الظروف ويحتمل تعلّقه بالإلزاميّ. 
() (قْلَهُ : وَقَالَ إِمَامُ الحرّمَينْ إلَخْ) مقابل الأكثر: 
(4) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي : أبو حامد؛ حجة الإسلام » فيلسوف متصوف. له 
ما يقرب من مائتي مصنف؛ مولده (٠46ه):‏ ووفاته (8:٠2ه)ء‏ جد واجتهد في الاشتغال 
والاستذكار والاستظهار حتى برع في الفقه والخلاف والجدل وأصول الدينء وأصول الفقه والمنطق 
والحكمة والفلسفة» ونبغ في مدة وجيزة» حتى صار يشار إليه بالبئان. انظر ترجمته في : الأعلام 
للزركلي (7/ 77)»: ومن مصادره: وفيات الأعيان (1/ 451)»: طبقات الشافعية »)1١١/4(‏ شذرات 
الذعب (4/ .)٠١‏ 
(5) (قَوْلَهُ : وَإِلا َْرَمُ) تقرير الدّليل عكذا لو استمرٌ التَعلّقَ حال المباشرة لزم تحصيل الحاصل والتّالي 
باطلٌ فبطل المقدّم فثبت نقيضه وهو المطلوب . 
)١(‏ (قَوْلَه : ولا فَائِدَةَ إلخْ) من تتمّة ما قبله فهو محذورٌ واحدٌ ويحتمل أنه محذورٌ آخر. 
(0) (لَوْلُهُ : وَأَجِيِبٌ بأنْ الْفِلَ إلَمْ) بيانه أن الفعل المطلوب ذو أجزاءء والأمر يتعلق به أوّلاًء وبالّات 
وبأجزائه ثانيّاء وبالعرض والتَعلّق به لا ينقطع مالم يحصل الفعل. ولا يحصل إلا بتمام حصول جميع 
أجزائه وحيتئلٍ فالفعل حال المباشرة لم يحصل لبقاء بعض أجزائه فالملازمة في قولهم وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل ممنوعةٌ هذا إذا نظرنا لمجموع الأجزاءء فإن نظرنا لكل جزْءٍ جزء . 

فتقول: إن ذلك الجزء وإن كان حصل حسًا لم يحصل شرعًا؛ لأنْ حصوله الشرعيّ المعتبر لا 
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مسالة لا تكليف إلا بفغعل 2 مع 


(وَكَالَ قَوْءْ) "2 منهم الإمامٌ الرّازيّ (لآ يَمَوَجْهُ) الأمرُ بأنْ يَتَعَلّىَ *'' بالفعل إلزامًا (إلآ 
عِنْدَ المُبَاشَرَة) له . قال المصدُفُ: ”© (وَهُوَ المُحْقِيقٌ) إذْ لا قُدْرةَ (©) عليه إلا حينقذ» 
وما قِيل : 7 من أنه يلر م "2 عدم العِضْيانٍ بتركه . 


يحصل إلا بتمام الأجزاء كلها. وأجيب أيضًا بالتٌرديد بين منع الملازمة على تقديرٍ وبطلان اللازم 
على تقدير آخر؛ لألكم إن أردتم تحصيل حاصلٍ بحصولٍ سابتي على الطلب فهو غير لازم؛ , وإن 
أردتم تحصيئه بننصول متارن للطّلب ذهو غير غال؛ لأنّ معناه أن التحصيل الذي حصل به 
الحاصل مازال مطلوبًاء والفائدة وصف ذلك التّحصيل بالوجوب فعلم أنه في هذا الجواب أيضًا 
تعرّض لإثبات الفائدة التي نفوهاء وإنّ كل واحدٍ من المتعينٌ كافٍ في الرّدّء فسلوك أحدهما دون 
الآخر لا يحتاج لطلب مرجّجح ؛ لأنْ إرادة الفاعل مرجّحةٌ كما بيّن في محلّه فسقط ما أطال به سم . 
(1) (فَوْلْهُ : وَقَالَ قَوْمْ إلَغ) مقابل الجمهور . 
(1) (قَوْلَهُ : بأن يَتَعَلّقّْ) تصويرٌ للتّوجيه . 
() (قوْلَهُ : قَالَ المصَئّفُ) إِنّما تبرّأ منه للخروج عن عبهدته لما يأتي» أو للإشارة إلى أنّه ليس من مقول 
القول. 
(5) (قَوْلَهُ : إذ لا قدْرَة)؛ لأنّ القدرة عي العرض المقارن للفعل فقبله لا قدرة؛ لَأنَّ العرض عندهم لا 
يبقى زمانين؛ فلا يصمح التكليف به قبلها. ؤقال الجمهور الذي يعترضه التكليف هو الاستطاعة 
بمعنى سلامة الأسباب والآلات لا القدرة بمعنى العرض المقارن . 
(0) (قَوْلَهُ : وما قِيلّ) اعتراضًا عليه ٠‏ 
(1) (قَولَه : إِنهُ يَلرَم إلَخغ) لعدم توجّه الإلزام إليه» وأيضًا على تقدير أن تكون القدرة مقارتةٌ للفعل على 
ما هو رأي الشّيخ الأشعريّ ومتابعيه يلزم أن القاعد بعد دخول القوت غير مأمور بالصّلاة مع أنه 
مأمورٌ بها اتّماقَا؛ ولأنْ مفهوم الأمر وهو الطلب يستدعي تحصيل المطلوب في المستقبل فالتكليف 
الذي هو الطلب سابقٌ على المطلرب المقدور عل أنه يلزم على هذا القول لزوم التكليف بالمحال على ما 
تقدّم نقله عن إمام الحرمين. واعلم أنّ مبنى هذا الخلاف مسألةٌ كلاميّة وهي أنّ العرض هل يبقى 
زمانين أم لا؟ فمن قال بالأوّل جواز استمرار تعلّق القدرة. ومن قال بالثّاني نفاه والقول بعدم بقاء 
الأعراض . 

وإن قيل: إِنّه سفسطةٌ احتاج إلى القول به من يقول: إنّ علّة احتياج العالم إلى الصّانع الحدوث؛ 
لأنه بعد الحدوث على هذا الرّأي يلزم استغتاء العالم عن الصّانم فاضطرٌ إلى القول يعدم بقاء 
الأعراض لتستمرّ الحاجة. ومن قال: إِنّه الإمكان كما عليه الحكماء وطائفةٌ من محقّقي المتكلّمين م 
يضطرّوا إلى ذلك الإمكان وصفٌ قائمٌ به أزلاً وأبدًا نبّه عليه السّيّد في حواشي شرح التّجريد 


عه 


تتتمسالة يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور إثر 


فجوابه : قوله (فَالمَلآمُ) ”'' بفتح الميم أي اللَّوْمُ والدّعٌ (َبْلَهَا) أي قبل المباشّرة بأ 
ترك الفعلٍ أي اللّوْم حال الثّركِ 5 (عَلى العَلْبّسِ بالكف) عن الفعلٍ (المَنْهِئَ) ذلك 
الَف *" عنه؛ لأنّ الأمرَ بالشّيء يُعِيدُ النَّهيَ عن تركه . 

اقسألة: يَحِحْ © الثضليفّ وَيُوحِمُ مهلوا لِلْدْمُور إثره ': 


أي عَقِبَ الام (0) المسموع ادال على التكليفٍ (مَعَ عِلم الآمِرٍ وَكَذَا المَأمُورُ) أيضًا 
(فِي الأظهَرٍ انْتِفَاءُ شاط وَُقُوعِه) أي : شرط دقوع المأمور به (يئة وليه كأئر رَجَلٍ بصّؤْمٍ 
يَوْم عَلِمَ مَوْنَهُ قَبْلَهُ) للآخَرٍ فقط أوَلَه وللتائرر بديت ليقي عن الآ 50 3 7 05 5 5 


والمسألة مبسوطةٌ في حواشينا الكبرى على المقولات . 
)١(‏ (قوْلُهُ : فَالملام) أي فالعصيان إِنْما هو بارتكاب المنهيّ عنه لا بمخالفة الأمرء وإن حصل النّْهي 
بالأمر كما أفاده بقوله؛ لأنّ الأمر إلخ . قال العلامة البرماويّ: وهو عجيبٌ؛ لأنْ تعلق النّهي عن 
ترك الفعل تعلّق الأمر به» فمالم يتعلّق الأمز لم يتعلق التهي» فلا يلزم قبل فعله ا ه. 

وهو اعتراض قوئٌّ وحاول سم الجوابةإعتته بها لا يدفعه كما يظهر للمتأمّل في كلامه؛ فإن 
جيب بأله لا مانع من وجود التهي بدون الأمر ولو أنه لازمٌ له مجواز أن يكون لازمًا أعم منمناه؛ 
فإنْ الكلام في التهي الحاصل من ذَلَكَ الأمز كما يفيده قول الشّارح؛ لأنّ الأمر بالشيء إلخ . 
(؟) (قَوْلَهُ: أي اللّْمُ حال الثرْكِ) دفعٌ لما توهمه ظاهر العبارة من تح الوم أوَلاً والمباشر انا وهو 
فاسدٌ إذ الوم نما هو مع الثّرك في جميع الوقت قاله سم وقد يتصوّر اللوم أوّلاً والمباشر 5 ثانيًا فيما إذا 
وقعت المباشرة بعد ضيق الوقت. 
(0) (قَولُهُ: ذَلِكَ الْكَفُ) هو بان لمرجع الضّمير المستتر في المنهيّ الذي هو نائب فاعله لمعاملته معاملة 
المتعدّي بنفسه توسّعًا والأصل المنهيّ عنه فحذف الجار وانّصل الضّمير واستتر وقول الشارح عنه صلة 

الكف والضمير للفعل . 
(4) (قَوْلَهُ : مسأل يَصِحْ إلخ) : تضمّن كلامه مسألتين الأولى يصمٌ التكليف مع علم الآمر والمأمور 
انتفاء شرط وقوعه القانية علم المكلف عند وجود الأمر وسماعه أنه مكلف به والقانية مترئبةٌ على 
الأول فقوله : مع علم الأمر إلخ» قيدٌ في قوله يصمّ التكليف لا في قوله ويوجدء فإِنٌ متعأقه قوله : 
معلومّاء ولا يخفى ما في كلام المصتف من الخفاء . 
(5) (قَوْلهُ: عَقِبَ الأمر) أي المنقدّم في المسألة السابقة كذا قيل وهو بعيدٌ فالاحسن أنّه راجعٌ للأمر 
المستفاد من التكليف ؛ لأنّه يتضمّنه 
(5) انظر الإحكام للآمدي (١1/؟2)17‏ المسودة (41): إرشاد الفحول »)١٠١(‏ فوائح الرحموت /١(‏ 
.)١18‏ 


مم 9045 


مسالة لا تكليف إلا بفعل ‏ سس 


فإنّه عَلِمَ ”' في ذلك انتفاة شرطٍ وقوع الصّؤْمٍ المأمورٍ من الحياةٍ 7" والتَّمْييذٍ عند 
وقته زيف (خلافًا لإمَام الحَرّمَيْن . (64) وَالمُعْتَرِلَةٍ 0 في قولهم: لايَصِحٌ 8 50 التَكل ا مع 
ما ذكر؛ (" لاثعفاء فائدةٍ من الَطّاعةٍ أو الْعِصَياب بالفعلٍ أو 0 دين 


. (قُوْلَهُ : فَإنه َهُ عَلِم) عله لصحّة التمثيل‎ )١( 
. (قَوْلَهُ : بن الحياة) إشارةً إلى أنّ المراد بالشّرط الجنس‎ )1( 
(قَوْلَهُ : عند وَفْتِه)ء فإنّه ميت لا حياة عنده» ولا تمييز.‎ )©( 
: (قَوْلَه : خلامًا لإمَام الحرّمَينُ): فإنّه قال في البرهان بعد أن ذكر مسلكين للقاضي‎ )1( 

أحدهها : أنه أجمع المسلمون قاطبةٌ قبل أن تظهر المعتزلة هذا الرّأي عل أن المكلفين على علم بأنْهُم 
مأمورون ومن أبى ذلك والتزم إطلاق القول بأنّه ليس على البسيطة من يعلم كونه مأمورًا نقد 
باهت الشّريعة وراغم أهل الإجماع . 

الثاني: يلتفت على أصله في التسخء فإِن مذهبه أن الخكيم يثبت قطعًاء ثم يرفع بعد ثبوته بالنسخ 
فقال باقيًا على ذلك إذا توجّه الأمر إلى المخاطب» ثم فرض موته أوّل زمان إمكانه فقد تَحقّق حكم 
الخطاب أوَلاً قطمّاء فإن انقطع الإمكان.انقطع بائقطاعه ما ثبت قطمًا وبالغ الإمام في ردّهماء ثم 
قال: فقد لاح عبن المباحثة أن المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك . 
(5) انظر البرهان (١/1487١)؛‏ الإحكام للآمدي (١/؟؟11)‏ والبحر المحيط )”1/١/١(‏ , 
() (فَوْلَهُ : ي قَْلِهِمْ ليِصِحُ) إشارة إلى المخالفة في الأولى وقوله: وقولهم إلخ ؛ إشارةً إلى المخالفة 
في الثّانية . 
)١(‏ (فَوْلهُ : مَعَ مَا ذَكَرَ) أي مع علم الآمر بانتفاء الشّرط وحاصله أنّ الأمر بالشّرط في الشّاهد قطعًا 
لجهله بعاقبة الأمرء وأمّا في حقّه تعالى فقال المعتزلة : لا يصمّ ؛ لأنّه إن علم الحصولء فلا شرط ؛ 
لأنه واجبٌ وإن علم العدمء فلا أمر. 

وردّه الأشاعرة بأنّ المنظور له حال المأمور على أنه إذا نظر للأمر ففائدته العزم وليس هذا بأبعد 
من التكليف بالمحال المتقدم . 
(8) (قَولَه : بِالفِغل أو المْركِ) فيه لف ونشرٌ مرتّبٌ . 
(9) (فَوْلَهُ : وَأْجِيبَ جيب إِلَغْ) على التزام أنه لا بدَ للتكليف من فائدةٍ يعلمها وإلاً قلنا أن نمنع أنه يلزم 
افائدة سلمنا فجاز أن ل نعلمها نظي ما تقدّم» وأيضًا كل فعل ل يأت به لكلف لا بد من فاه شرطه 
كتعلّق إرادة اللّه تعالى به» فلو كان علم الآمر بانتفاء شرط وقوعه مانعًا من التكليف لم يكن تارك 


ت 0" هس 


###اكسالة يصع التكليف ويوجد معلوما للمامور إثر. 


بوجودها بالعَرْمٍ على الفعلٍ أو التّركِ . وفي قولهم: ''' لا يعلّمٌ المأمورٌ بشيء أنّه 
مُكَلْفَ به عَقِبَ سماعه للأمر به؛ لأنه قد لا يَكَمَكَنٌ ”"" من فل لمو قبل و أ 
عجر عنه وواعيت: : بأن الأصلّ *" عدم ذلك ويتقديرَ وجوده ”4 يَتْقَطِمٌ تَعَلَنُ ديق 
الأمرِ ادال على التكليني كالوّكيلٍ في البيع غَّدَا إذا مات أو عزل قبل الغْدٍ مْدٍ يَنْقَطِمْ 
التؤكيل . 

ومسألةٌ علم المأمور ”" حكى الآيِديُ وغيرٌه الاتّقاقٌ فيها على عدم صِحَةٍ 
التكليني؛ لانتفاءٍ فائِدَّ يِه الموجودة حال الجهْلٍ بالعَزْم وب لت “وال 
بوجودها بالعَرْمٍ على تقديرٍ وجود الشَرطِء قال: كما يعزِمٌ المججبوبُ "* في التَوْبةٍ من 
انا على أن لا يَعودَ إليه بتقدير القُدْرةِ **؟ عليه فيصِحٌ التكليفٌ عنده . 


الصّلاة مثلاً عمدًا عاصيًا؛ لأنّه حينئظٍ غير مكلّفي بِبا؛ لأنّ الآمر عام بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل 
إجمامًا . 
)١(‏ (فَوْلَهُ : وَفِي قَوْلِهِمْ) عطف على قوله.في قولهم. 
(؟) (قَوْلَهُ : لِأنهُ قذ لأَيتَمَكْنٌ إلخ) بناء عا أنه لا يصِيٌ التكليف مع انتفاء الشّروط » ولا ثقة عنده بها . 
(*) (قَوْلَهُ : أن الأضلّ ِلَخْ) فيه أن هذا لا ينافي احتمال عدم الاستمرار وحيتئلء فلا علم إذ لا علم مع 
الاحتمال؛ لأنّه يقتضي الحزم وحمل العلم على الظَّنّ بعيدٌ كذا قال النٌاصر. 

وأجاب سم بأنّه م يستند للأصل فقط بل مع تقدير وجوده وذلك لا ينفي العلم إلا أنه إذا لم يقم 
الاحتمال فالأمر ظاهرٌء وإن وجد الاحتمال انقطع التكليف لا تبين عدمه وفيه أنَّ هذا دعوى لا 
دليل عليها؛ لآنّ للخصم أن يقول: إِنّهِ تبين به العدم لا الانقطاع إذ كما يحتمل هذا يحتمل الآخرء 
ويجاب بأنْ المقصود من هذا الجواب عمًا تمسّك به الخنصم وذلك يكفي فيه الاحتمال لا إثباث 
المذعى تأمل. 
(4) (قَوْلْهُ: وُجُودِه) أي الموتء أو العجز. 
(0) (فَوْلَه : بَنْقطِعُ َعَلُقُ إَغ) وفرّق بين انقطاع الموجود وعدمه من أصله كما قالوا: إِنْه تبين عدمه . 
(1) (قَوْلَهُ : وَمَسْألَهُ عِلْم المأمُورٍ إِلَخ) هي المسألة الأول . 
(0) (قَوْلَهُ : وَبَمْض المتَأخْرِينَ) نقله الرّركشيّ عن ابن تيميّة . 
() (قَوْلْهُ : المجْبُوبُ) أي بعد أن زلى . 
(4) (فَوْلَهُ : بتَقدِبر الْقُذْرَ) متعلّقٌ بالمنفيّ أي العود بتقدير القدرة عليه 
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وجعل المصئّفٌ صِحُتَه الأظهرٌء واستتدَ في ذلك كما أشارٌ إليه في «شرح المختصّر» 
إلى مسألةٍ مَنْ عَلِمَتْ بالعادة أو بقولٍ التبي وَل أنها تحيض في أنثناء يوم مُعَيّنِ من 
رمضانٌ هل يجب عليها افْتِتَاحُه بالصّؤْم؟ قال الغزاليٌ في «المستصقى؛: أمّا عند 
المعتزلةٍ فلا يجبُ! لأنّ صومَ بعض اليوم غيرٌ مَأمورٍ به .”" وأما عندنا فالأظهرُ 
وجوبّه؛ لأنّ الميسور (" لا يسقّطٌ بالمعسورء ووجه الاسينادٍ أنها كُلُْفت بالصّوْم مع 
علمها انتفاء * شرطه من الثقاء عن الحيْض جميعٌ التهارٍء وهذا مُنْدَفِمٌ فإ المكَلّفٌ 
نه به 7" صومٌ بعض اليوم الخالي عن الحيْض والثقاء عنه جميعٌ اليوم شرطً لصوم جميعه 
لا بعضه أيضّاء وكذا ما قبلّه © مُنْدَهِمٌ فإنه لا يَتَحَقَقُ ”* العَْمُ على ما لا يوجد شرطه 
بتقدير وجوه ولا على عدم العودٍ إلى ما لا قُدْرَةَ عليه بتقديرهاء فالصّوابٌ ما 
حكوه *"' من الاثّفاقٍ على عدم الصَّحَةٍ . 

(أما) التكليف '"' بشيء (مَعَّ جَهْلٍ الآمِرِ) انتفاة شروعِه عند وقيّهء بأنْ يكون الآيِدُ 
غيرٌ الشَّارِعٍ كأمرٍ السَيِّدٍ عبدّه بخياظة ثَوْبٍ غْدَا (قَائَقَاقٌ) أي : فمُتَمَقُ على صِحته 
ووجوده . 

د 


مي قَد يََمَلّنُ بآْرَيْنِ) فأكثر (مَلَى التَرْتِيب - مَحْرْمٌ الجَمْمٌ) كأكلٍ المذّكى 


. (قَوْلَهُ: هَبرُ مَآمُورِ بِ) إذ لا مصلحة فيه‎ )١( 

(1) (فَوْلُهُ: لأن الْهِسُورَ) أي المقدور عليه . 

() (قَوْلَهُ : فإنَ لكلف به) فيه أنّه يجب عليها إن تبنت صوم جميع اليوم لا بعضه وحينعلٍ فالمكأّف به 
جميع اليوم لا بعضه كما قال المصئّف. 

(5) (قَوْلْهُ : مَا َبِلّهُ) وهو وجود الفائدة بالعزم . 

(0) (فَوْلَه : فَإِنْهُ لأ يتَسَمّقْ إلخ)؛ لأنه إذا كان تابعًا للوجود المقدور وهو منفيٌ فكذا العزم وفيه أنّ العزم 
لم نربطه بالمقدور بل بالتّقدير وهو موجوة . 

(5) (قَوْلُّ: قَالصّوَابُ ما حَكَوْهُ) وهو كذلك . 

(0) (قَوْلَهُ : أما المَكُلِيفٌ) أي بالمعنى اللَْويّ ؛ لأنّ الأمر الشرعيّ لا يكون إلا من الله . ومناسبة ذكر 
ذلك هنا أنّهء وإن كان الأمر من السَيّد إلا أنّ الشارع يأمر بطاعته فيرجع لكون الآمر هو الشّارع . 
(8) (قَوْلَهُ: عَكَ التَرْتِيبِ) هو في اللّغة جعل كل شيءٍ في مرتبته . 
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و و ل سه 0 جوارٌ *" أكل ١‏ لميتةٍ عند العّجْرْ عن 
غيرها الذي من جملتِه المذّمّى ييا 7** لشُامة الميتة حيث قَدَرَ على 
غيرها. (أْوْ يُبَامحٌ) الجمع كالوّضوء والتِيَمُم فإنّهما جائِرَانٍ؛ وجواز التَبَمُمٍ عند 
العَجْزٍ *" عن الوضْوءٍء وقد يُبِاحٌ الجممٌ بينهماء ل و و 


وفي اصطلاح المناطقة جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها 
نسبةٌ إلى البعض بالتٌقدّم والتآخُر. 

وتستعمله التّحاة في ثبوت المحكوم به لأشياء متعدّدةٍ في أزمنةٍ متتالية كقولهم الفاء وثم 
للترتيب يعنون أنَّ المحكوم به وهو المجيء مثلا ثابتٌ للمعطوفات في أزمنةٍ متتاليةء وما هنا قريبٌ 
منه؛ لأنّ الرتيب ليس في المحكوم به بل في الحكم فهو عبارةٌ عن اعتباره وثبوته لكل واحدٍ من 
أشياء متعدّدةٍ متتالية في الاعتبار بشرط عدم ما تقدمه منهاء ولا مانع من جعله من قبيل التّرتيب 
بالمعنى الأوّل أيضّاء فإنْ الوضوء مثلاً رتبته التقدّم على التَيِمَم وجودًا واعتبارٌاء وكذلك أكل 
المذكّى عل المبتة فتأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَاليَةِ) أي وأكل الميتة وقوله : فإِنْ كلل منهما يجوز أكله أي المذكّى والميتة» قال التّاصر . 
ولو قال وأكل الميتة» فإنّ كلا منهما يجوز لكان أؤق بمطابقة الكلام السّابق اا ه. 

وأراد به قوله : الحكم قد يتعلق إلخ :يج ةلل والقيةإقادقة تغلق الحكم بشيئين صريما بخلاف ما 
عبّر به ولكنْ مثل هذا واقمٌ كثيرًا حتّى في الكتاب والسّئة قال تعالى ْمَك عَِحمْمْ لصخ 4 
[العاء :18] الآية . 
(1) (قَوْلَهُ : يجْورُ أكلُّ) المراد بالجواز هنا معتاه الأعمّ الشّامل لاستواء الطّرفين وغيره فهو نظير الإمكان 
العام عند المناطقة . 
(©) (قَوَلْهُ : كن جوَارْ إلَعْ) بان لقوله على التّرتيب. 
(4) (قوْلْهُ: فْبِحَوْمْ الجمع بَيتَهُمَا) إشارةً إلى أن جهة التحريم لا يلزم أن تعود عليهما مما بل يكفي أن 
تكون من جهةٍ واحدةٍ وإلاً فالمحرّم إِنْما هو أكل الميتة ولا دحل للتحريم في المذكى . فاندقع بحث 
الزّركشيّ بعدم صِحّة المثال؛ لأنّ تحريم الجمع إِنّما يكون لعل دائرة بين الفردين ولا كذلك المذكى 
والميتة كذا قالواء ولا يخفى أنّ دعوى كفاية جهة التّحريم في جهةٍ واحدةٍ محتاجةٌ لدليلٍ. 
(0) (قَوْلَهُ وَجَوَار لمم د لمر مراده بالجواز مطلق الإذن كما تقدّم وإلأ فالتيمُمِ عند العجز عن 
الوضوء واجبٌّ» كما أن قوله قد يباح بمعنى يؤذِّن وهو صادقٌ بالوجوب وغيره: ثم المراد العجز 
الشرعي لا الحسّيّ كما يفيده المثال وهو لا ينافي القدرة على القمل في الجملة بخلاف الحسَيّ؛ ع فإنّه 
يثافيها مع أن الإباحة وجميع الأحكام إِنّْما تعلق بالأفعال المقدورة ولعدم المنافاة في العجز الشرعيّ 
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ار 
. 


نَيَمُمَ لْخْوْفٍ لع ال ١‏ من الْرّضِوءٍ مَنْ عَمّتُ ضِروريه (") محل الذة ضوءء ثم 
تامسن ةراز ما س0 ميمه لانشاء فائدته. 90 


أو . سَنْ) الجمعٌ كخصالٍ كقَارةٍ الوقاع فإنّ كُلا منهما واجبٌّ. لكنْ وجوب ال[طعام 
وت ووجوبٌ الصّيام عند العَجَرٍ عن الإعتاق اا الجمع بينهما كما 
قال في «المسحصول» © فيئري يكل الكثارة إن سقطلك بالأولى» يي يثوي 


صم الحكم بإباحة الجمع بينهما في محل العجز عن أحدهماء وأيضًا لا يتائى الجمع في العجز الحسي ؛ 
لأنّ رؤية الماء فيه ميطلة للتَيمّم فضلاً عن استعماله . 
)١(‏ (قَوْلهُ: كأنْ نَيمُمَ حون بط الْبّهِ) فيه أنّه مع قيام مبيح النيمّم يكون الوضوء غير مباح وعند 
انتفائه يكون واجبًا والنَيسّم غير مباح كما هو مفاد الترتيب وحيتئلٍ» فلا يتأتى الجمع بينهما. 

وقد يقال: أراد بإباحة الجمع صححة الشيء والاعتداد بهء وإن كان القدوم عليه محرّمًا فالمراد 
الإباحة الوضعيّة كما يشير له قوله: وإن .بطل إلخء ويكون المراد الصّحّة قبل تمام الوضوء لا 
الصّحّة المستمرّة؛ لأنه بتمام الوضوء يبطل االتَيمم : 

على أن قضيّة قولهم يرتفع حدث كل.عضو بغسله بطلانه في الأثناء إلا أنّ هذا غير ما الكلام 
فيهء فلو قال؛ وإن صمح مع الحرمة كان أوفق: 
(1) (قَوْلْهُ: مَنْ عَمْتْ ضُرُورَئهُ) فاعل تيمّم واعتبر فيه عموم الضّرورة لكفاية التَيِمّم وحده وإلآّ 
فالضّرورة إذا لم تعمّ أعضاء الوضوء جمع بينه وبين التَيمّم فيخرج عمًا نحن فيه من تعلّق الحكم على 
الترتيب . 
(*) (قُوْلْهُ : لانْبقَاءٍ فَائِدَتِهِ) إشارةٌ إلى ما قاله والد المصّف فيما كتبه على أوائل منهاج البيضاوي» بأنّه إذا 
توضّا بطل التَيمّم؛ لأنّه طهارةٌ ضرورةٌ ولا ضرورة هنا فلم يجتمع الوضوء والتَيمّم» وإذا لم يمكن 
اجتماعهما لا يوصف بالإباحة؛ ولا بغيرها ا ه. 

ووجه انتفاعه أن معنى الجمع بينهما هو أن يفعل الوضوء مع قيام المبيح للتَيمّم السّابق وبطلان 
التَيِمّم للمأخذ الفقهيّ وهو انتفاء فائدته لا ينافي ذلك 1ه. كمال. 
(5) (قَوْلْهُ : تنا قَالَ في المخصول) فيه إشارة إلى أنه لم يوجد في كتب الفروع: ومن ثم قال والد 
المصئّف : سا سي حي بو عب ا وو بر 0 ولعل 
كلام سيّدنا عبد الله بن الزّبير رقابًا كثيرةً: وكانت تبكي حثى تب دموعها نخارها. 
(0) (قُوْلَهُ : وَِنْ سَقَطَتْ بالأول) أي ظاهرًا لئلاً يرد الاعتراض بأئها إذا سقطت بالخصلة الأول لم يبق 
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بالصّلاةٍ '' المعادة الفرض» وإنْ سقط بالفعل أوّلاً. 

(وَ) قد يَتَعَلّقُ الحكمُ بأمرّ بْنِ فأكثر (عَلَى البَدَلِ كَذَلِكَ) أي فِيَحْرُمٌ الجمعٌ كتزويج 
المراة من كُأينِ» فإئ كل منهما يجودٌ ”” القزويجٌ من لاعن الآ أي: إن لم 
5 من الآخَرِ ويحرُمٌ الجمعٌ بيئهما أن تَرَوْجَ منهما مَعَا أو مرا أو يُباح 
الجمعٌ كَسَيْرٍ العَوْرة بتَْبيْنِه فإنّ كلا منهما يم يجبٌ السّمْرُ به بَدَلاَ عن الآخَرِء أي إِنْ لم 
شد بالآخَرء ويا الجمعٌ بيتهما: بأنْ يجعَلٌ أحدّهما فوق الآَرِء أو بُسَنَ الجممٌ 
كخصالٍ كفَارة اليَمِينِء فإنّ كُلا منها واجبٌ بَدَلً عن غيره» أي إِنْ لم يَفْمَلْ غيرّه منهاء 
كما قال والدُ المصِئّفي: نه الأقرّبٌ إلى كلام الفقهاء ©" أي: تَظَرًا منهم للظاهِرء 
وإنْ كان التحقيقٌ ما تقدّمٌ من أنّ الواجبٌ القدرٌ المشترك بيئها في ضِمْنٍ أي مُمَيّنِ منهاء 
ويْسَنٌ الجمعٌ بينها كما قال في «المحصول» '* . 


-لحويت - 


عليه كفارةٌ حتّى ينويها. 

)١(‏ (فَوْلَهُ : كُمًا ينوي بالصّلاة إِلْخْ) تنظيرٌ. 

(؟) (قَوْلهُ : فإنَ كلا مِنْهُمًا بجورٌُ) فيه ما تقدّم في مثله . 

() (قَوْلهُ : أن إن ل تُرَوْجْ) يشير إلى أنه ليس المراد بالبدليّة هاهنا قيام الفرع أو العرض مقام الأصل أو 
المعوّض عنه كما قد ينوهّم من البدليّة بل قيام أحد الشّيئين المتساويين تا قصد منهما مقام الآخر كما في 
تزويج المرأة من كفأين؛ أو قيام أحد الأشياء المتساوية فيما قصد منها مقام كلّ منها كما في خصال 
كقّارة اليمين بناءً على الظاهر من أنْ كلا منها واجبٌ بدلا عن غيره والتّحقيق أنّ الواجب هو القدر 
المشترك بينها في ضمن أيٍّ معن منها كما مرّ في مسألة الواجب المخير . 

(5) (قُوْلَهُ : إلى كلام الْقْقَهَاءِ) حيث قالوا: الواجب الإطعام أو العتق أو الكسوة ولم يقولوا: الواجب 
القدر المشترك . 

(5) (قَوْلْهُ : كَمَا كَالَ في المخصّول) فيه ما تقدّم . 


المكتاب الأول في القرآن - 


م ذخ 


(الككتَابٌ الأول قِ الكتاب ١١‏ 
ومُسبساحث الأقصوال) 99) ا ا 0 


(الكتاب الأول في الكتاب) 

)1١(‏ (قَوْلْهُ: في الْكِتَاب) ظاهره أنّ الكتاب الأوّل في نفس الكتاب بمعنى القرآن مع أنّه في مباحثه 
فكان الأولى أن يقدّم لفظ مباحث ويضيفها للكتاب والأقوال. كذا قال النّاصر. 

وأجاب سم بأنّه حذف مباحث من الأوّل لدلالة الثاني عليه ولدلالة القرينة العقليّة وهي أنْ 
الكتاب الأوّل في مباحث القرآن لا في نفسه ولا يرد على ذلك أنه ذكر في الكتاب الأوّل تعريف 
الكتاب وليس هو من المباحث؛ لأنّه مذكورٌ بطريق التّبع» أو أنْ المراد بقوله في الكتاب في ثفريعه 
بقرينة ذكر التتعريف؛ وما بعد التُعريف يرجع لمباحث الأقوال أو راجع لتوضيح الكتاب» فإنْ كون 
البسملة منه دون ما نقل آحادًا نما يميّره بذلك أو زائدٌ على ما في التّرجمة ا ه. 

والإنصاف أنّ ما قاله التاصر وجية وإِنّ هذا كله محض تعسّفٍ. 

أمّا الأول فلن تقدير لفظ مباحث قبل الكتاب عض تكرارٍ. 

وأمًا الثاني فلأن التتعريف غير مقصوو بالتّرجمة:بل.حاصلٌ بطريق التبع كما اعترف بذلك هو 
نفسه وقضيّة تقديره أن يكون مقصودًا: 

وقد جرت عادة المؤلفين تخصيص التّراجم بالمباحث وتصدير التعريف قبلها لإيضاح المبحوث 
عنه غير ملتفتٍ إليه في التّرجمة على أنّه لا دليل عل تقدير لفظ تعريفب» ومجرّد ذكره بعد الترجمة لا 
يصلح لذلك بناءٌ على ما هو الشائع من أنْ الترجمة للمقاصد؛ والتعاريف ليست منه بل لا تعذ من 
العلوم رأسًا بل من المادّيّ كما حققنا ذلك في حواشي الخفبيصيّ . 

وأما الالث فلأنه جوابٌ مبذول يرتكبه كثيرًا من لا بضاعة له في المعقول. 
(1) (قُوْلَهُ : وَمَبَاحِتُ الأقوَالِ) أي القضايا التي يقع البحث فيها عن الأقوال» فإنّ الاسداجع حنمب 
بمعنى مكان البحث ومكانه القضيّة إذ هو إثبات النُسبة بين الشّيئين بالاستدلال والنّسبة حالةٌ بين 
طرفي الموضوع والمحمول وهي متعأّق الإثبات فالمكاتبة متخيّلة . والمعنى أن الكتاب الأوّل الذي هو 
اسمٌ للألفاظ المخصوصة دالٌ على تلك التّسب عل اعتبار أجزائه التي هي القضايا التى هي موضوعاتها 
الأمر والئهي إلخ. ومحمولاتها أعراض ذاتيْةٌ لاحقةٌ لها كما بيْنا ذلك أتمّ البيان في غير هذا المحلٌ؛ 
وذكرنا ما يشير إليه أوّل الكتاب . هذا تقرير الكلام بحسب ما تقتضيه القواعد المنطقيّة لا ما قرّره سم 
ونبعه من قلده بعده» فإِنَ في قوله وهو إثبات أحدهما للآخر أو سلبه عنه ما يدل على أن السّالبة تقع 
مسألةٌ في العلم؛ وقد صرّحوا بامتناعه ؛ وقد جعل المبحث تارةٌ اسم مكان وتارةً مصدرًا وبعد ذلك لم 
يكشف الغطاء . 


- المكتاب الأول في القرآن 


المشثيل 0 من الأمرٍ والتهي والعامٌ '") اناد ©" اليظلف سدس 
والمجْمّلٍ والمبيّنِ ونحوها (الكِتَابُ) المرادُ به (الشرْآن) وتن "" مايه من يتن 


(١)(قَوْلُهُ‏ : المشْتَمِلُ عَلَيِهَا) صفةٌ للأقوال وفاعله ضمير الكتاب فالصّفة جرت على غير من هي له» فقد 
جرى على مذهب الكوفيّين القائلين بعدم وجوب الإبراز عند أمن الآبس» وقول سم يمكن أنه صفة 
الكتاب يناءً على جواز الفصل بالأجنبيّ مردودٌ بلزوم تقديم عطف النّسق على الّعت مع أنه يؤر عنه 
عثد الاجتماع ؛ لأنّ التّعت والمنعوت كالشّيء الواحد فبينهما شدّة ارتباطٍ تأبى الفصل وما ذكروه من 
جواز الفصل غير مطرهٍ لقيام المعارض هناء ثم لا يخفى أنْ اشتمال الكتاب على تلك المباحث من قبيل 
اشتمال الكل على الجزء أي كلّ جزءٍ جزءٍ كما يعلم ما قذرناه في لفظ مباحث» ولا يقال: إنها عينه 
للتغاير الاعتباريّ في مثله . 

قال التاصر : ثم اشتمال الكتاب على الأقوال كاف في ذكر مباحثها فيه» وإن شاركته السنة في 
ذلك الأثكتمال ١‏ ه. 

يريد أن وجه تخصيص الكتاب باشتمالة عليها كقاية فيها ولا يخفاك أنّه ليس في كلام الشَارِح ما 
يفهم ذلك فلا معنى لذكر هذه الجملة فإن أراد التّنبيه على أن ذلك واقعٌ في السّئّة أيضًا فهو تنبية 
على معلوم. 
3( العام لغة : الشامل المتعدد. واصطلاحًا: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له؛ بواضع واحد دفعة 
واحدة من غير حصر . انظر الإبباج (؟/ 87) وإرشاد الفحول (1919). 
(*) الخاص لغة: هو المتفرد» من قولهم: اختص فلان بكذاء أي: انفرد به. انظر المعجم الوجيز/ 
ص (4ة )١‏ مادة (خص). 

وفي اصطلاح الأصوليين : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. انظر البرهان (154/1) 
وإرشاد الفحول (87؟). 
(4) (قَوْلَهُ : المرادُ ب القُرْآنُ) لا كان القرآن قاصرًا في العرف على اللّفظ المتزّل إلخ» وإن كان في الأصل 
مصدرًا بمعنى القراءة بخلاف الكتابء فإنّه يستعمل في العرف في سائر الكتب السماوية فسره به. 
(0) (قَوْلَهُ : غُلَبَ) أي صار علمًا بالغلبة مقارنًا لأل» ولا ينافيه قولهم أن اللام فيه للعهد وإن لزم 
اجتماع معرّفين؛ فإنّ المعرّف هنا بمعنى العلامة . 

وقد اخختار الرَضيَ جواز اجتماعهما إذا كان في أحدهما ما في الآخر وزيادة كما هنا بدليل يا 
هذا ويا عبد اللّه ويا اللّهدء» وما قيل أنا تتكرء نَم تعرّف بحرف التداء لا تتم في يا الله ويا 
عبد الل وما قيل أنّ العلم كبقيّة المعارف لا يضاف إلأ إن نكر ممنوعٌ بل يجوز عندي إضافته مع 
بقاء تعريفه إذ لا مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا. 


: ١١ 


الكتّبٍ في مُرْفٍ أهلٍ الشرع ' (وَالمُمْيِْ بهِ) *" أي القرآنُ (هُنَا) أي في أصولٍ 
الفقه ”" (اللَّفْظ المُتَْلٌ :5 0 


الكتاب الأول في القرآن ببسميد 


١‏ (قَوْلَهُ : في مُرْفٍ هل الشزْع) احترز عن عرف التّحاة ونحوهم والظرف متعلّقٌ بغلب» ومن بين 
الكتب متعلّقٌ بحالٍ محذوفةٍ أي حال كونه ممتارًا بهذه الغلبة لشهرته بكثرة الاستعمال فيه إِذ ريّما 
يستعمل الكتاب في سائر الكتب الإلهيّة وغيرها والقرآن لا يستعمل في العرف إلا فيما ذكر» ولأنّ 
الانتقال من القرآن إلى المقروء أظهر من الانتقال من الكتاب إلى المقروء . 
() (قَوْلَهُ: وَالمنئ بهِ) أي المقصود بالقرآن عند الأصوليّين هو اللّفظ المنرّل إلخ فهو علي بالغلبة على 
ذلك وإن لم يفده كلامه ويستعمل استعمال الجنس أيضًا فله استعمالان لا يصدق على البعض في 
أوْلها وعليه في ثانيها. 
() (قَولَهُ: في أَصُولٍ الفِقْهِ) احترز عن المعنى به في أصول الدّين؛ لأنّ بحث الأصونٍّ عن اللفظ 
لكونه المستدل به على الأحكام الشَرعيّة بخلاف أصول الدّين» فإنّ البحث فيه عن العقائد التي من 
حملتها الكلام بمعئى الصفة النفسيّة . 
(4) (قَوْلَهُ : : الف المتَزل) عدل عن قول ابن الحاجب الكلام ؛ لذن الثفظ أظهر في إفادة المراد إذ الكلام 
يطلق على اللفظيّ والتفسي ؛ وإن كان ما بعده من القيود بين المراد» ثم لا يلزم من كون القرآن في ذاته 
لفظاء جراز إسناد اللّفظ إليه تعالى لعدم الإذن بل يقال: قال. الله مثلاء وإن كان القول لفظًا إلا أنّه 
ورد الإذن بإضافته إليه تعالى؛ وربّما اقتضى هذا أولويّة ما عبّر به ابن الحاجب لسلامته من الإيهام 
ووصف اللفظ بالإنزال مع أنه عرضٌ والأعراض لا تتتقل باعتبار حامله ومبلّغه فهو إسنادٌ مجازيّ أو 
لغويّ ؛ لأنّْ نزول مبلّغه سببٌ في وصفه بالتزول ولشيوعه وقع في التعريف . 

لا يقال المجاز يصمٌ نفيه والإجماع على وصف القرآن بأنّه منزّلُ لأنَا نقول: غاية الإجماع على 
وصفه بذلك وكونه على طريق الحقيقة أو المجاز شيخ آخخر إن قلت: الممتنع انتقال العرض بذاته أمّا 
بالتّبع فلا قلنا: يلزم عليه بقاء العرض زمانين ولئن سلّمنا البقاء نقول؛ الألفاظ أعراضٌ سبَالةٌ لا 
بقاء لها اثفاقا . 

وقد يقال اللغة تنبني على الظاهر وبهذا الاعتبار الإنزال حقيقيٌ ومسألة العرض إلخ من تدقيقات 
الفلاسفة فهو حفيقة شرعية , 

وما أجاب به التّاصر بأنّ المراد المنرّل صورته الذّهنيّة المتعقّلة عند سماع الألفاظ الحسّيّة وتلك 
الصّورة تبقى وتتعقّل في ضمن الجزئيّات المقيّدة بخصوص المحال ففيه نظرٌ؛ لأنّ القرآن اسم 
للألفاظ الخارجيّة لا للصّور الذهنيّة ولم ئر أحدًا استعمله فيها مع ما فيه من الميل للقول بالوجود 
الذهنيّ. وقد وقع التزاع في إثباته في التّوع الإنسانٌ» فما ظنّك بالملك الذي لا اطلاع لنا على 
حقيقته؛ وما يعلم جنود ربك إلا هو. 


- الكتاب الأول في القرآن 2-0 لا ل 
عَلَى مُحَمّدٍ *'" يله لِلإعْجَازِ *'" بسو رَةٍ مِنْهُ المُتَعَبّدُ بتلآوَتِ) يعني ما يُصَدَْقُ 7" عليه هذا 


)١(‏ (قَوْلْهُ: عَلَ محمد) قيدٌ لبيان الواقع للاحترازء فإنّ المنزّل على غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ليس للإعجاز فيغني عنه قوله: للإعجاز. 
(1) (قَوْلَهُ : لِلإِمْجَازْ) أي لأجل الإعجاز فحكمة التّنزيل الإعجازء ولا ينافيه أنه لغيره أيضًا كبيان 
الأحكام ونقل الكمال عن شيخه الكمال بن الهمام في التحرير اختيار أن الإعجاز غير مقصودٍ من 
الإنزال وإِنّما اللقصود منه التدبّر والتذكّر والإعجاز نابم لازم لأبعاضٍ خخاصّةٍ من القرآن لا بقيد سورة 
ولا كل بعض نحو لحرت مَبْيِحكُمَ سد * رس :+] قال : وهو محل توقّي اه. 

وذلك لأنّه أعظم المعجزات وكيف يكون ا ا قوله تعالى #تَأْنا جُودّز ين 
ينلد [ابترة :+؟] وقوله تعالى ##ثل إن تّمت الاش مَالِْنٌ عل أن يا بمثْلٍ هذا لشن © [الإسراء :هم] الأية . 
(©) (فَوْلَهُ: بَعْنِي ما يُصَدّقٌ إلَخْ) أنى بالعناية؛ لأنّ القرآن يطلق بالمعنى العلميّ والمراد به الهيئة 
الاجتماعيّة ويطلق بالمعنى الجنسيّ وهو القدر المشترك بين المجموع وبين كل يعض منه له به نوع 
اختصاص احترارًا عن نحو قل وافعل؛ نمام بحملة الشارح على المعنى الثاني مع أنه الأنسب بغرض 
الأصول؛ لأنّ الاستدلال إِنّما هو بالأبعاض ؛. لأنّ التَعريف المذكور ة في المتن تعريففٌ ياعتبار المعنى 
العلميّ كما قال الشارح» وإِنْما حدّوا القرآن مع تشخصه إلخ . 

ففي العناية كما في التاصر تنبية على أمرين! 

الأوّل: أن المعنى بالقرآن المعنى الخارجيّ التشخصيّ لا مفهومٌ كلي منحصرٌ في شخص 
كالشمس: 

القاني: أن المراد من التعريف أن يبِينٌ لمن عرف حقيقة مسمّى القرآن وجهل أنه مسمّاء أن هذا 
الشُخْص المعروف بصفة كذا هو مفهوم القرآن اه. 

فعلى هذا يكون التعريف لفظيًا وهو قد يكون باللفظ المركّبء وإن كان الأكثر وقوعه بالمفرد 
كالغضتقر الأسد. 

وفي سم كلام لا يتبغي أن يصدر عن مثله؛ فإنّه قال: إنّ تفسير الكتاب بالقرآن وتفسير القرآن 
بما بعده يسمّى حدًا اسميًا وحدًا لفيا . 

وقال في قول التاصر المعنيّ بالقرآن المعنى الخارجيّ الشخصي المراد بالخارج نفس الأمرء لا ما 
يرادف الأعيان وإلا نانى كون ذلك المعنى الشخصئ اعتباريًا؛ لأنه مركّبٌ من الماهيّة والشخص 
الذي هو اعتباريٌ والمركب من الاعتباريّ لا يكون إلا اعتبارياء وقال هنا: إن التعريف لفظىٌ ؛ 
لأنّ تعريف المعنى الاعتباريّ لا يكون إلا لفظبًا . 

أمَا قوله : إِنّ هذا المعنى الشخصيّ إلخ فمكابرةٌ في المحسوس كيف واللّفظ من مقولة الكيف 


الكتاب الأول في القرآن - 


::: 
من أوَلٍ ”© سورة الحمْدٌ للّه إلى آخَرٍ سورة الئاس» المحتّجٌ بإبعاضِه ”2 خلافٌ 


فهو موجودٌ حسوس وما استئد من تركبه من الماهيّة والشخص يلزم عليه أن الأشخاص الموجودة 
في الخارج كلّها أمورٌ اعتبارية ؛ لأنّ لها ماهيّاتٍ كلَبةٌ هي عبارةٌ عنها وعن التشخخص . عل أن في 
كون التشخص اعتباريًا كلام مبسوط في تكله . 

وقوله : إن التعريف هنا لفظيٌ مع قوله : إِنّ نعريف المعنى الاعتباريّ لا يكون إلآ لفظيًا منائض 
ما أسلفه قبله عند قول المصتّف الكتاب القرآن أن تعريفه لفظئٌ اسميّ مع أنَّ جمعه بيئهما غالفٌ 
لاصطلاح التظار في الفرق بينهما. قالوا: لق نا شان ديد ب ب مجان الي اع 
من بين المعاني المعلومة له فمآله إلى التتصديق بأنّ هذا اللفظ موضوعٌ لكذا لغة أو اصطلاحًا وحقّه أن 
يكون بلفظٍ مفردٍ مرادفٍ أو أعمّء فإن لم يوجد المفردة ذكر المركب الذي يقصد به تعيين المعنى ؛ 
لأنّه تفصيله» وإمًا حقيقيٌ يقصد به ما ليس بحاصل من التَصوّرات وينقسم إلى قسمين ما يقصد به 
تفصيل مفهوم اللفظ من يعلم أنه مدلوله . وكتنتسون» بوسحة .ها أوزد اتهداوة ونه اخدر ناض 
فيسمّى تعريفًا اسميًا وتعريفًا بحسب الاسم وينقسم: إلى الحدود والرّسوم. 

وقالوا ؛ إن تعاريف الأمور العدومة والاعتبارية تازة كون لفظيّة وتارة تكون اسميّةٌ وليس لها 
تعريفاتٌ حقيقيّةٌ إذ لا حقائق لها بل مفهوماتٌ: 

وأمّا الموجودات؛ فإنّ لها مفهوماتٍ وحقائق فيجوز أن "يكون لها أقسام التعريف كلها هذا ما 
اصطلح عليه سائر المناطقة والتظار والشّيخْ خالفه بلا سندٍ فلا يتّبع وقوله: إن لا حقيقة للمسمّى 
بالقرآن شرعًا إل هذا الشّخص منوعٌ كيف والأشخاص كلها مندرجةٌ تحت مفاهيم كلَيّةِ حتّى 
قالوا: إن واجب الوجود كلي بحسب المفهوم والتَعقّل» وإن كان الموجود خارجًا ليس إلآ الفرد 
الواحد الأحد. 

وقد قالوا فيما نحن فيه: إِنّه كل انحصر في فردٍ كالشّمسء فإنّ مدار الكليّة والجرئية على 
التصوّر والتصورات لا حجر فيها كل ذلك مبين أتمْ بيانٍ في الكتب الكلاميّة والمنطقّة والعجب 
منه أنّه قال أوّلا : إن ذلك المعنى الشخصي اعتباري ؛ لأنّه مركبٌ من الماهيّة والتشخص» ؛ ثم ذكر 
بعده ما يناقضه من الحصر الذي ادّعاه فتدبّرء ولا تكن أسير التقليد وانظر لما قال لا لمن قال. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : مِنْ أوْلِ إلخ) أي الذي هو أوّله سورة إلخ فمن للبيان لا للابتداء» فإنْ الصّدق ثابتٌ 
لمجموع القرآن لأرّل سورة الحمد. 
(1) (قَوْلْهُ : المحْمَجٌ بِأبْعَاضِهِ) كالتعليل لكون المراد بالقرآن هنا اللّفظ المنرّل إلخ لا المدلول الذي هو 
الكلام التفسيّء وذلك لأنَّ القرآن عند الأصولبّين ثما يمتجٌ بأبعاضه؛ والاحتجاج إِنّما هو باللّفظ 
المذكور إذ الككلام التّفسيّ لا اطلاع عليه وهذا ظاهرٌ في أنَّ مسمّى القرآن هو الكلّ كما قاله سم خلامًا 
للتّاصر. 


٠ 0‏ ع سه 


المكتاب الأول في القرآن 


المعنى ”'' بالقرآنٍ في أُصولٍ الدّينِ عن مدلولٍ ذلك ”" القائِم بذاته تعالى؛ وإنّما 
0 سر ع -2- 0 0 ع 5 - 
حدوا القرآنٌ مع د 8 7 ““ارياد4»ه “؟ من أوصافه؛ إساماع “امع ضبط 


. (فُوْلَه : خجلافٌ المغتى) محترز قوله هنا وإطلاقه على المعنيين بطريق الاشتر تراك على ما هو التحقيق‎ )١( 
(فَوْلُُ : مِنْ مَدْلُولٍ ذّلِكَ) أي من مدلول اللفظ بالدّلالة الالتزاميّة العقليّة» وذلك لأنّ من أضيف له‎ )1( 
: كلام لفظيٌ لا بد وأن يكون له كلام نفسيّ كما قال الأخطل‎ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا‎ 

لا بالدّلالة الوضعيّة ؛ وإن كان الكلام اله نّ في حقه تعالى غير الكلام التفسيّ في حقّناء 
ووجه إضافته بهذا المعنى له تعالى أنّه صفته وبالمعنى الأوّل أنّهِ تعالى أنشأه برقومه في اللّوح المحفوظ 
ومنع السلف من إطلاق القول بخلق القرآن بهذا المعنى أدبا وتحرّرًا عن ذهاب الوهم إلى المعنى 
التّفَسيٌ . 
(©) (ثوْلَهُ: وَإِنْمَا حَدُوا إِلَعْ) جوابٌ عمّا يقال: .الأشخاص لا تَحدٌ والمراد بالحدٌ هنا التعريف 
والأصوليّون كثيرًا ما يستعملونه فيه والمحافظ على التفرقة المناطقة . 
(4) (قَوْلَهُ : م تشخصِِ) أي وذلك مغن عن حَدّه إذ ليقع فيه اشترالك وإنّما عرف حقيقته بالإشارة 
إليه بأن يقرأ من أوّله إلى آخره» ويقال : هوا'هذه الكلمات ذا الثرتيب والحدٌ إِنّما هو للماهيّات الكليّة 
التي يقع فيها الاشتراك وكون القرآن واحدًا بالشّخص وإِنْ لفظ القرآن علمٌّ شخصيٌ هو ما حقّقه 
التفتازاني في التلويح» قال: إن القرآن عبارة عن هذا المؤلّف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف 
امتلففظين للقطع بن ما يقرؤه كل واحدٍ منًا هو القرآن المنزّل على الرّسول وَل بلسان جبريل عليه 
السلام» ولو كان عبارة عن ذلك الشّخص القائم بلسان جبريل لكان هذا ممائلاً له لا عينه ضرورةٌ أن 
الأعراض تتشخص بمسالها فتتعدّد بتعدّد المحال ا ه. . 

أي فهذا التُعدّد غير معتيرٍ لغة؛ لأنْ اللغة تنبني عل الظاهرء فإنّه يقال للكلام الملتزم فيه نظامٌ 
واحدء فإن اعتبر هذا التعذد كان علم جنس فلا منافاة حيتثلٍ بين ما فاله الشّارح وقول الكوراني: 
إن القرآن والكتاب لفظانٍ مشتركان بين المعنى القائم بذاته تعالى وبين اللفظ المتلوّ على ألسئة العياد 
الحادثء وعل الأوّل كل منهما علم شخص لذلك المعنى القائم بذاته تعالى» وعلى الثاني علم 
جنس لاختلاف المحال وهي ألسنة العباد إذّ اختلاف المحال ينافي التُشخْص . 
(6) (قَوْلَهُ: بمَا ذْكَرَ) متعلّقٌ بحدوا. 
(5) (قَوْلْهُ : لِيتَمَير) أي لا لتصوّر ماهيّته . 
() (قَوْلَهُ : مَعَ ضَبْطٍ كُفْرَئِه) أي مع ما يمصل بذلك من ضبط كثرة أجزائه ببيان اشتراكها في الاتتصاف 
بما ذكرء وهذا إشارةٌ لفائدةٍ ثانية للحذه. 


الحكتاب الأول في القرآن 2-2 


1 


عَمّا لا به يُسَمّى ''' باسمه من الكلام . "2 فخرج عن أن ابالملام 7*2" عرانا بالس ل على 
بُحَكَدٍ *) الأحاديثٌ غيئ الرَبّائيَة *© والتَوْراةٌ والإنْجيلٌ مغلا ”2 وبالإعجاز أي : 
إظهارٌ صِدْقٍ النّبِيّ يق في دَغُواه الرّسالة مجارًا عن إظهارٍ عَْزٍ المرسّلٍ ”" إليهم عن 
معاتشهه الأحاديت الربائقق 50 0 0 اا 


)١(‏ (فَوْلْهُ: هَمًا لأ يُسَمٌّى) متعلقٌ بقوله ليتميّز أي ليحصل امتياز مدلول عمًا ليس قرآنا بالنّسبة لمن 

عرف الإنزال والإعجاز والسّورة ولم يجعله لتمييز الحقيقة ؛ لأنْ كونه للإعجاز ليس لازم بينَاء فإنّه لا 

يعرفه إلا الأفراد من العلماء فضالٌ عن كونه ذاتيًا أو عرضيًا ولأنّ معرفة السّورة تتوقّف على معرفته 

فيدور فهذا التميبز. كما قال الاصر: تميبرٌ في التنّسمية لا في الحقيقة | ه. ومعناه ما ذكرنا. 
وسم حاول الاعتراض عليه بعد كلام طويلٍ فذلك أن تعبيره بالتمييز في التسمية غاية التَعسّف 

ويا ليت شعري من المتعسسّف» فإنًا لو سلّمنا ذلك فالعبارات كثيرًا ما يتسامح فيها عند ظهور المعنى 

المراد فلا يحتاج للاعتراض عليها بل أن ينبّه عل ما فيها من المسامحة وليس من عادة المحمقّقين الإئيان 

بنقولٍ كثيرة وكلام طويلٍ يفضي ذلك إلى أن العبارة فيها تسامخ . 

)١(‏ (قَولَهُ من الكَم) من فيه بيانةٌ ل بحذف المضافت أي من بقيّة الكلام أو ابتدائة في عحلٌ الحال أي 

ليتميّر عمًا ليس باسمه حالة كونه كائنًا وَناشْكًا من الكلام | هر: زكريا. 

(0) (قَوْلْهُ : فَخرَجَّ َنْ أنْ يُسَمّى إِلَهْ) إشارةً إلى أن المراد إخراج ما ذكر عن التّسمية لا عن الحقيقة . 

(5) (قُوْله : بالمتؤل عَلَ مد ظاهره أنه قيدٌ واحدٌ خرج به أمورٌ متعدّدةٌ والذي أفاده أرباب الحواشي أن 

قوله المنزّل خرج به الأحاديث غير الرَبّانيّة ؛ لأنهَا ليست لفظًا مندّلاً إذ المنّل معناها والمعبّر عنها 

التبيَ يل ولذلك جوّزوا روايتها بالمعنى للعارف بأساليب الكلام ؛ ولأنَّ منها ما هو باجتهاده كَل بناء 

على القول بأنّ له أن يجتهد وأنّ قوله على محمّدٍ خرج به الكتب السّماويّة غير القرآن. 

(5) (قَولَهُ : الأحَادِيتٌ غَيِرُ الرْبَانئِِ) أي التي ليست محكيّة عن الله وهي الأحاديث الثبوية . 

(1) (قَوْلّهُ : مْقِلاً) زادها لإدخال بقيّة الكتب والصّحف . 

() (قَْلَهُ : ارا عَنْ إظهَارٍ مج الْرْسَلٍ) أي الذي هو المعنى الحقيقيّ للإعجاز لغةٌ وهو مجارٌ مرسل 

علاقته السّببيّة» وإنّما صرف عن معناه الحقيقي ؛ لأنّ التتزيل لإظهار الصّدق . ومفاد كلام الشارح أنّه 

مجازٌ عن حقيقةٍ وكلام غيره يفيد أنّه جا عن از عن حقيقةٍ؛ لأنْ الإعجاز في الأصل إثبات العجز, 

ثم نقل لإظهاره؛ ثم لإظهار صدق الرّسول كله . 

(8) (فَوْلْهُ : الأحَادِيثٌ الرَبَانِيةُ) بناءة على أنّه أنزل لفظها وقيل الثّازل المعنى» والمعبّر هو التّبيَ يكل وعليه 

فهي خارجةٌ بقوله المنرّل إلخ . 


/1ا؛ 5 سسب 


- الكتاب الأول في القرآن 


كحديث الصَحيحَيْن : دأنَا مِنْدَ ظَنْ مَبْدِي بي ١”‏ إلخْ وغيره» والاقتصارٌ على الإعجاز؛ 
وإنّ أنزل القرآنّ لغيره 1" لأنّه المحتاجُ إليه "كاي الثثيد , 


وقوله: 4 بسورةٍ منه. أي: أيّ سورةٍ كانت من جميع سوّره 2 جكاية لأقَلّ ما 
وقّعَ به الإعجازٌ الصَادِقُ بالكوئّرٍ 2 أقصّر سورةٍ ”" ومثلها فيه قدرُها 7 من غيرها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: التوحيدء باب : قول الله تعالى : رمسم انه تنسمٌ4 [العمران:8؟] » برقم 
(7/405)» ومسلمء كتاب : الذكر؛ باب: الحث على ذكر الله تعالى» برقم (7717/5)؛ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه . 

(1) (قَوْلْهُ: لِمَبِرِ) كالمواعظ والأحكام والتَدبّر للآيات. 

(*) (قَوْلَهُ : لأنّهُ المحمَاجُ إِليهِ) أي لأنه هو الذي يميّزه عن غيره» وأما المواعظ والأحكام والتُدبّر فقد 

شاركه فيها الأحاديث وغيرها. 

(4) (فَوْلَهُ : وَقَولَهُ:) مبعدأ خبره حكاية , 

(0) (قَوْلَهُ: مِنْ جميع سُوَرِه) بناة على ما تقدّم من أنّ المراد المعنى العلميّ فلا يرد صدق التعريف على 

(7) (قَوْلَهُ : الصّادِقُ بِالْكَوْئَرِ) قال شيخ الإسلام : الأنست"أن يقول وهو الكوثر. 
وأجاب سم: بأنّْ الإعجاز وقع بكل القرآن وبعشر سور وبسورةٍ مئه فالسّورة أقلٌ بالنسبة لكل 

القرآن والعشر وذلك الأقل صادق بسورة الكوثر ولم يقع الإعجاز بخصوصها بل بما يصدّق 

بالسّورة التي هي أعمّ منها والصّادقة بها. 

() (قَوْلَهُ : أقْصَرٍ سُورَة) مجرور بدلٍ من الكوثر إن قرأ سورة بباء التأنيث ونعتٍ أيضًا إن قرأ بها 

الضَمير . 

(8) (قَوْلَهُ: قَدْرَُا) أي في عدد الآيات في عدد الحروف الصّادق بآيتين وبآيةٍ وبدونها ليوافق قولهم 

الإعجاز إِنّما يقع بثلاث آياتٍ . 

(4) (قَوْلَهُ: بخللانٍ ما مُوتَا) فيه أنه تعالى قال لقنا يدث 4 [لطور :؛*] وهو صادق بالآية . 
وأجاب سم بأنّه كما يصدّق بذلك يصدّق بالكل وهو المراد على أنّ سياق الآية يفيد العموم ا ه. 
ونقل زكريًا عن البرماويّ أن الإعجاز يقع بالآيتين وبالآية لكنّ محلّه إذا اشتملت على ما به 

التعجيز لا في كثمٌ نظرٌ. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : وَفَائِدَنُْ) أي فائدة حكاية أل ما وقع به الإعجاز أي من فوائده ذلك وإلآً فمنها التتصيص 

على أن القرآن اسم للكلّ دون أبعاضه. 


سم بر ٠‏ ؛ ا سس تصص٠سسبسدسسييه‏ الكتاب الأول في القرآن --_- 


كما قال : "١‏ َف إيهام الوبارة بدونه أن الإعجارٌ كل القرآنٍ فقط وَبِالمتَعَيدٍ بتِلاوَتِهِ أي 
يوا ("' ما نسِكَتْ تِلاوَءٌ سروس ان والح ا او 
قال عُمَدُ رضي الله عنه: فإنًا قد قرأناها. رواه الشّافعي وغيرّه ” *. وللحعاجة ” “ان 
العَمْيِيزٍ إلى إخخراج ذلك زادَ المصِئّف على غيره المتَعّبِدُ بتِلارَته؛ ون كان من 
الأحكا م 290 وهي لا تَدْحُلُ الحدود *"" . (وَيِنْهُ) أي من القرآن (البَسْمَلَةُ ”" أوْل كل 


(1) (فُوْله كَمَاقَالّ) أي في منع الموانع دفع إيبام إلخ أي للاحتراز ولا للبيان؛ فإنْ القيود في التُعريف 
تكون لهذه الأمور الثلاثة . 
(1) (قَوْلَهُ : أي أَبَدَا) إنَما زاد ذلك؛ لأنْ ما نسخت تلاوته تعبّد به فيما مضى؛ وأورد التاصر أنّه لا 
يعلم التأبيد إلا بوفاته يق فيلزم أن لا يسمّى قرآنًا في حياته لجواز نسخه. 

وأجاب سم بِأنْ التعريف للقرآن بعد وفاته فلا يضر أن يذكر فيه قيودٌ لم تكن في زمانه» فإِن 
التعاريف تعتبر فيها حال من ألقيت إليه أو أن الأبديّة شرطٌ لاستمرار القرآنيّة لا لثبوتها؛ لأنّ أصل 
القبوت حاصل بنزوله . 
(6) (قَولة : مَا نحت بَلأوَنُة) أي بعد أن تعبّد بها . 
(4) صحيح : رواه الشافعي في مسئده (1515/1)) وابن ماجه (8627؟)2 وأحمد (85١1؟)؛‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنة» وانظر صحيح ابن ماجه . 
(0) (قَوْلْهُ : وَلاجَةٍ إلَغْ) متعلّقٌ بقوله زاد. 
(1) (قَوْلَهُ : وَإِنْ كَانَ مِنَ الأخكام) لأنّ التَعبّد هو الطلب الذي يتحقّق بالإيجاب والتدب . 
(9) (قَوْلَهُ : وَهِيَ لا تَدْخُلُ الحدُوةً) ؛ لأنّ الحدّ لإفادة التتصوّر والحكم على الشّيء فرع تصوّرهء فلو 
توقف تصوّره عليه يلزم الدور. 

وحاصل الجواب أن الحذ كما يراد به تحصيل التّصِوّر قد يراد به تمييز تصوّرٍ حاصل ليعلم أنه 
المراد باللّفظ من بين التّصوّرات والمراد بتحديد القرآن تمييز مسمّاه عمًا عداه بحسب الوجود 
والشّيء قد يميّز بذكر حكمه لمن تصوّره بأمر شاركه فيه غيره» والمراد هنا هذاء فإنّْ تحديد القرآن 
باللّفظ المنرّل إلخ حدّ له بما يميّزه عمًا ليس بقرآنٍ بالنسبة إلى من عرف الإنزال والإعجاز مع بقيّة 
القيود ول يعلم عين القرآن ا ه. زكريًا. 
(6) (قَوْلَهُ : وَنُْ الْبَسْمَلَة) عندنا معاشر الشافعيّة فهي آية من الفاتحة ومن كلّ سورة» وعليه قرّاء مككة 
والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك» وخخالفهم قرّاه المدينة والبصرة والشّام وفقهاؤها ومالك 
والأوزاعيّ. 


- الكتاب الأول في القرآن ا ا اك 


سُورَةٍ قَيِرَيَرَاَةٍ عَلَى الصّجيم 003 ............. 0 

وقال أحمد وأبو ثور: إنها آية الفاتحة فقط . 

ول ينص أبو حنيفة فيه بشيء وإِنّما قال: يقرؤها المصلٍ ويسرّها. 

وقال يعلى: سألت محمّد بن الحسن عنها فقال: ما بين الدَفْتين قرآنء فقلت فلم سرّه؟ فلم 
يجبني . 

قال بعض الحنفيّة : تورّع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع فيهاء فإِنْ خطرها عظيم. 

وقال الفناريّ الكبير في تفسير سورة الفاتحة : لعل عدم إجابته لظهور وجهه؛ فإنّ أصل الحنفيّة 
الإخفاء في الأذكارء وقد قال جمعٌ غفيرٌ بأنهَا ليست بقرآن فالاحتياط في إخفائها | ه. 

قيل والأصمٌ المقبول عند الحنفيّة آنا آيدٌ فذَّةٌ وليست جزءًا من سورة أنزلت للفصل والتَبرّك 
بالابتداء بها فلذلك أخرت عن الاستعاذة وكتبث بقلم الوحي وحبّره وخطه في الأئنّة بخلاف 
الاستعاذة . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : : على الصّحيح) أي من الخلاف بين الآئمّة أو من الخلاف عندنا لكن بتغليب» » فإنَ البسملة 
أَوْل الفاتحة قرآنٌ عندنا بلا خلافٍ عندنا وهل هي في أوائل بقيّة الور قرآنّ قطمًا أو حكمًا لا قطعًا. 

وجهان: الجمهور منهم كما حكاه .الماؤرديّ عل الثاي... ورجّحه النّوويّ في * شرح المهزّب 
ومعنى الحكم هنا أن لها حكم القرآن في أن اللا لصح لا بها أل الفائة وأنه ل يكون قار 
للسّورة يكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة مع تسليم أنا لم تثبت قرآنًا بقاطع» ونظير ذلك الحجرء 
فاه من البيت حكمًا من حيث إنّ العلُواف لا يصع إلا خارجه ولم يثبت أنه منه بقاطع وظاهر كلام 
المتن والشرح الأوّل وهو آنا أوائل السّور قرآنٌ قطمّاء لقول المصتف فيما بعد لا ما نقل آحادًا 
ولاقتصار الشارح في الاستدلال هنا على ما يفيد القطع وهو إجماع الصّحابة إلخ . 

وبكونبا قرآنًا حكمًا يندفع ما يقال : إن القرآن لا بد فيه من التٌواتر فمن زاد فيه ما ليس منه يكفر 
ومن أنكر شيا منه يكفر مع أله لا تكفير في أحد الطرفين ومحصّل الجواب أنْ قرآنيّتها حكميةٌ لا 


ولذلك قال بعضٌ : إن المسألة ظتبَةٌ لا قطعيةٌ إذ لم يقم دليل قطعٌ على أنَّا منهء والظْنّ لا يستفاد 
من الثواتر بل يكفي فيه الآحاد إلا أنْ هذا يشكل بما سيأتي من نفي القرآنيّة عمًا نقل آحادًا 
فالأحسن أن يجاب بأنْ توصية الصّحابة ومبالغتهم في تجديد المصحف عمًا ليس بقرآن عادةٌ شرعيةٌ 
ثابتةٌ بالتواتر مناديةٌ أن نقل النّسمية فيه يدل على قرآنيّتها . 

وقد عارض هذه عادة مثلها وهي أنَا في الشريعة شعار الفصل وعنوان التَبِرَك بالابتداء» بها 
فلمعارضة العادئين في كلا الطرفين فين لم يكفر إحدى الطائفتين الأخرى» وهذا معتى قول ابن 


الكتاب الأول قْ القرآن سح 


5٠١٠١ 


لاتب صمي “وزيم بط الك ر”" في مَصاحفي الصّحابةٍ 9©) مع مُبالَمَتِهِم في أنْ 
لا يكب فيها ما ليس منه ”'' مِمًا يُتَعَلَنُ به حتى التقطّ والشّكل (*, وقال القاضي 57 
أبو بكر الباقّلاني وغيرٌه: ليسث منه في ذلك ”'"' وَإِنّما هي في الفاتحة ؛ لابهداء 


الحاجب: إن الشّبهة الحاصلة من دليل كلّ طائفةٍ قويّةٌ في حقٌّ الأخرى . 

وأجاب سم بأنها مسئئناةٌ منه لقوّة الأدلّة الدّالة على أَنْا قرآن وليس بالقويّ فالحقٌ ما أفاده بعض 
الفضلاء من أن نقل البسملة بالتواتر لكن لا على الجزم بأئًا قرآن أو غير قرآنٍ كيف والقرّاء كلهم 
على افتتاح السّورة بالبسملةء ويؤيّده أيضًا قول الشّارح؛ لأا مكتوبة إلخ لكن لا يدل على هذا 
فرآنيتها لاحتمال الفصل الأني» وأمًا تعين قراءتها في الفاتحة وبطلان صلاة الثتالي بتعمّد تركها عندنا 
فيها فلمعنى بخص الصّلاة . 
)١(‏ (قوْلَهُ : لأا مَكُْوبَةٌ إلَغ) دليل اقتراقٌ من الشّكل الأوّل» ذكر الشَّارِح صغراه وطوى الكبرى 
وذكر دليلهاء تقريره هكذا : البسملة مكتوبة أوَل كلل سورة بخط الور في مصاحف الصّحابة وكل 
ماهو كذلك فهو قرآنٌ فالبسملة قرآنٌ أما الصَغْرى فتدمية وأما الكبرى فقد ذكر دليلها بقوله : إن 
الصحابة بالغوا إلخ . 
(1) (قَوْلْهُ : بط السُوَر) دفع بهذا ما يقال: :إن أسماء السّور كذلك مكتوبةٌ؛ لأنّ كتابتها بغير خط 
المصحف بل متميزةٌ بضط آخر ومداد القت 
(5) (قَوْلُ: في مَصَاجِفٍ الصّحَابَة) نسب | إليهم باعتبار أن عثمان - رضي الله عنه - جمعهم عليه كما 
نسب إليه باعتبار أنّه تسبّب في جمعه. 
اما الاك يوارج ااي ين لحري وف ريو بار ليا لازا علو ادير 

سماء السّور . 

(6) (قُوْله: : حَنَى التق وَالشَكُلُ) بالرّفع عطمًا على ما ليس منه وبالجر عطفًا على ما المجرورة في نا 
يتعلّق وهو غاية في امبالغة أي اننهت مبالغتهم إلى عدم كتابة ذلك وعدم كتابة آمين والاستعاذة أيضًا 
مع كون كل منهما من سئن القراءة: ثمْ إن تراجم السّور وكذا التقط والشكل حدث بعد الصّحابة وب 
يدل لنا أيضًا ما روى أبو هريرة أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «فَاتحةٌ الكتاب سَبْمُ آيَاتِ أوْلَاهُنٌ 
بشم الله الّحْمَنٍ الرّحِيم؟ . 
(5) (قَوْلُهُ : وَقَالَ الْقَاضِي) هو مالكيّ المذهب فاستد لاله لتقوية مذهبه. 
(0) (قَوْلَهُ : لَبِسَثْ مِنْهُ في ذَلِكَ) أي أوّل كلّ سورة غير براءق. 
(8) (قَوْلَهُ : : وَإنْما هي في الْفَائجَةٍ إلَخْ) مردوةٌ بأنّه لو كان المقصود من كتابتها في الفاتحة وفي غيرها ئا 
ذكر لما ساغ كتابتها بخط السّور لمبالغة الصٌحابة في تجريد القرآن عمًا عداء» ولكتبت أوّل براءة وما ذكر 


- الكتاب الأول في القرآن اا 10 1 2 سس 


الكتاب على عادة اللَّه في كُتِّه؛ ومنه 2 سن لَنا ابداء الكُثْبٍ بهاء وفي غيرها للفَصْلٍ 

بين الْسْوَّرٍ . قال ابن عباس : "١‏ «كان رَسُول اله 4 لا غرف “"" فض الشورة حخثى يكل 
َيه بشم الله الرّْحْمَنٍ الرّجِيم؛ رواه أبو داود وغيرّه ' ““. وهي منه في أَنْناءِ الَتَمُلٍ 
إجماعًاء وليسثٌ منه أوّلُ بَراءةٍ *»؟ لتُرولها بالقتالٍ الذي لا تُاسِبّه البِسْمَلةٌ المناسبةٌ 
للرّخْمة والرّفتي ”2 (لآما تُقِلَ آحَادًا (") قرآنًا كأبمانهما في قراءة: «والسَارِقُ والسَارِقةٌ 
فاقطعوا أيماتهما» فإنّه ليس من القرآنٍ (مَلَى الأصَّمٌ)؛ لأنّ القرآنَ لإعجازه النَاسَّ عن 
الإنْيانِ بمثلٍ أقصّرٍ سورة تََوَ رَفْرُ الدواعي 50 0000 

في الخبر لا حسّجة فيه لمن نفى كونها قرآنًا بل قد احتج به من أثبته؛ لآنْ قوله حتّى ينزل عليه بسم الله 
لرّعمن الرّحيم» إن لم يكن ظاهرًا في نزولها قرآنًا فمحتمل يتعينٌ الحمل عليه بالقاطع وهو الإجماع على 
كتابتها بخط السّور مع المبالغة في تجريد القرآن عمّا عداه كما تقرّر اه زكريًا. ويقوّيه ما ذكر الرّعشريّ 


في ١كشافه»‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما من تركها أي البسملة فقد ترك ماثة وأربعة عشرة أيه من 
كتاب الله / 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَمِنْهُ) أي من هذه العادة وذكر بتأويلها بالاعتياد. 

(1) (فَوْلَهُ: وَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ إِلَْ) دليلٌ لقوله للفصّل» وقد علمت ما فيه. 

(*) (قَوْلْه : لأ بِمْرَفُ إِلَعْ) فهذا يدل عل أنه أتى يها للفصل» وهذا محتملٌ لكونها تا بعدها ولعدمه. 
(4) صحبح: رواه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: من جهر بباء برقم (7848): والمقدسي في 
المختارة /١(‏ 8١؟)؛‏ برقم (57*7): من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر صحيح 


أي دار ألء 
(0) (قَوْلْهُ : وَلَيِسَتْ مِْهُ أوْلَ بَرَاءَةِ) المناسب ول توجد لإبهام عبارته أمهَا وجدت أوّل براءة لكن ليست 
منها مع أَا لم توجد. 


قال سم: ولم يقل إجماعًا لعلّه لتردّده فيه وإلاً فقد نقل التُوويٌ في المجموع الإجماع عليه 
يخفى أن نسبة الشّارح للتٌردّد في مثله تا يقدح في سعة اطلاعه . والعجب أنه كثيرًا ما ينسبه لسعة 
الاطلاع في مواضع يخالف فيها الحم الغفير مع نسبة التَردّد إليه فيما هو غير خمافٍ على غيره فضلاً 
عنه فالأحسن الجراب بأنّه سكت عن ذكر الإجماع لظهوره ولا غناء ذكره قبله عنه , 
(5) (فَوْلْهُ: وَالرّفْقِ) عطف مرادف والرّحة والرّفق منافيان للقتال الذي تضمّنت الأمر به. 
(0) (قَوْلُهُ : لما نُقِلَ آحَادًا) أي غير البسملة بناءً على نا نقلت آحادًا ليصحّ العطف بلاء فإنّ شرطه أن 
لا يصدّق أحد متعاطفيها على الآخر قاله سم وفيه ما قد علمث . 


(8) (قُوْلْهُ : تُتَوْفْرُ الدوَاعِي) أي تكثر وضمنه معنى تجمع فعدّاه بعل 


عه 2١‏ الكتاب الأول في القرآن بست 


على نفسه تَوائُرًا .”'' وقِيلَ: إِنّه من القرآنٍ حَمْلاٌ على أنّه كان متواترًا في المَضْرِ 
الأوّلِ؛ لعَدالةٍ ناقلِه ويكفي التَوائُدُ فيه .'") 

(وَ) القبراءاتُ السَبْعْ ”'' المعروفةٌ ”؟' للقُرَاءِ السَبْعةٍ: أبي عمرى ونافع وابنى كثيرٍ 
وعامر وعاصم وحمْزةٌ والتوسائي (مُتوايرَة) من التي ديو أي : نَقَلَها عنه جممٌ 
تعد عار 1 تَواطؤُهم على الكذِب لمثلهم وهَدُمٌ . (قِيل) يعني لادان العاجب: 
يما بن بين قبل الأقب) أي قما هو من قييهء بأد كان خا الفط :+ يَتَحفَقٌ بدويها فليس 


. (قَوْلّهُ : تَوَائْوَا) فلو كان ما نقل آحادًا قرآنًا لتواتر نقله‎ )١( 
(قَوْلَهُ : وَيَكْفِي الَوَائرُ فيد) أي العصر الأوّل ويلزم عليه أن يكون قرآنّا بالنسبة للعصر الأوّل غير‎ )1( 
قرآنٍ بالنّسبة إلينا لانقطاع تواتره» والكلام في القرآن المستمرّة قرآنيته في جميع الأعصار والأزمان: ثمّ‎ 
. هذا كله بناء على اشتراط التّواتر في المنقول قرآناء. وسيأتي ما فيه عند قولهء ولا تهوز القراءة بالشَادً‎ 
(قَوْلهُ وَالَِاَاتُ المع إلخ) هذا الحكم مجمع علية بين أهل السّئة إلأأمن شد من الحنفيّة كصاحب‎ )( 
«البديع؟» فإنّه ذهب إلى أنها مشهورةٌ» وذهب المغتزلة إلى أنها آحادٌ غير متواترةٍ والمراد نفي التواتر عن‎ 
قراءة الشيخ المخصوص بتمامها كنافع مثلاً بل منها ما هو آحادٌ ومنها ما هو متواترٌ» وليس المراد نفي‎ 
التواتر من أصله والإلزام نفي الثواتر عن القرآن كله والإجباع خلافهء وهنا بحثان؛‎ 

الأؤّل: أن الأسانيد إلى الأئمّة السبعة وأسانيدهم إلى النَبِيَ يِه على ما في كتب القراءة آحادٌ لا 
تبلغ عدد التواتر فمن أين جاء التّواتر. 

وأجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم وإِنَّما نسبث 
القراءة إلى الأئمّة ومن ذكر في أسانيدهم والأسائيد إليهم لتصذيهم لضبط الحروف وحفظ 
شيوخهم فيها ومع كلّ منهم في طبقته ما يبلغها عدد التوائر ؛ أن القرآن قد تلقّاه من أهل كل بل 
بقراءة إمامهم الحم الغفير عن مثلهم» وكذلك'دائمًا مع تلقّي الأمّة لقراءة كلّ منهم بالقبول. 

الثاني أنّ من القواعد أنه لا تعارض بين قاطعين» فلو كانت القراءة السّبع متواترةٌ لما تعارضت 
مع أنّه وقع فيها ذلك وجوابه أنَا نمنع التُعارض ؛ لأنّ من قرأ بإحدى القراءتين لا ينكر الأخرى 
ولا يتأتى التقعارض إلا لو نفى قراءة غيره» وشهرته بروايته واعتناؤه بها لا يقتضي أنّه ينفي غيرها 
كأرباب المذأهب . 
(5) (قَوْلْهُ : المغرُوفةُ) إشارةٌ إلى أن «أل» للعهد الذّهنّ . 
(5) (قَوْلْهُ : َمْتَنِع عَاَة) أي يحيل العقل بحسب العادة توافقهم على الكذب» كان التّوافق قصدّاء أو 
على سبيل الاثفاق . 


م الكتاب الأول في الشرآن 7 2 سس 


1 


بمتواتر ”'' وذلك ١كَالمَدٌ)‏ الذي زيدَ فيه مُتَصِلاً ومُنْفَصِلاًٌ على أصله حتّى بَلَعَّ قدرّ 
لقي في حو «جسآه 4 [الساء :40] و ما أَنْرْل |البتر: + وواوَيْنٍ في نحو : لسن 
اسسء :«0 طثَالوا أَْؤِينٌَ #.ء وياءَيْن في نحو: «رَيأيه © رق أَسيَكُر يعر :0 , أو 
كَل من ذلك بِنِصْفب 7 أو أكثر منه بِيِضْفبٍ أو واحدٍ أو |5 ابن 7" ق للقّاء. ظ 
(وَالإمَالَةُ) التي هي حلاف الأصل ”4 مع الفتح © خضة أو بين ببن بأنْ يُنْحَيّ 
بالفتحةٍ فيما يمال كالغارٍ نحوّ الكَسْرَةَ على وجه القرب منها أو من الفتحة. 
(وَتَحْفِيفُ الهمْرْة) الذي هو خلافٌ الأصلٍ من التحقيق نَقْلا نحرٌ: هقد أَقْلمَ4 المرسرد 
]١‏ وإبدالاً نحو «يؤْمنُونَ4 إبد:م] وتَسْهيلاً نحرّ «أيككٌُ» وإسقاطا نحو : «ج3 أبَنَّ4 
الامرف :4" . (قَالَ أبُو شَامَةَ (©: وَالْألْفَاظٌ (" المُخْتَلَفُ فِيهَا بَبْنَ القُراءِ) أي كما قال 
المصِدّفٌ ”" في أداء الكَلِمةٍء يعني غيرًاما تقدَّءَ 7" » كألفاظهه ” "" نبا قد سان 
)١(‏ (قَوْلْهُ: فُلَمِسَ بِمُنْوَاتِرِ)؛ لأنْ الهيئة لأ يمكن ضبطها من قراءته َكِ وقول الكوراني أنْ كلام ابن 
الحاجب لا وجه له ؛ لآنّ نقلة المدود هم نقلة القرآن ولو كان الدّ ونحوه غير متواتر لزم أن القرآن غير 
متوائر مردودٌ بأنَ المتواتر أصل المدّء والذي :قال أبن الحاجب بعدم تواتره ما يتحقّق اللّفظ بدونه وهو ما 
زيد في المدّ كما أشار لذلك الشارح بقوله الذي زيد إلخ . 
(1) (قوْلْهُ : بِيِضْفٍ إلْم) فيكون ثلاث حركاث . 
(*) (قَوْلَه : أو الْنِينُ) فيكون ثماني حركاتٍ . 
(5) (قَوْلَهُ: التي هِي خلافٌ الأضل)» وأمًا أصل الإمالة فمتواترٌ . 
(ه) (قْله: من الَتهم) بيانَّ اسل وقوله: نفالً إلخ + حال من التتطيفت: 
(1) هو: عبد الرحين بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء أبو القاسمء. شهاب الدين ٠‏ أبو 
شامة (1758-859ه)؛ لقب بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسرء له كتاب «الوصول في 


الأصول». انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (*/ 44؟): ومن مصادره : فوات الوفيات /١(‏ !8؟)) 
البداية والنهاية 8٠ /1١(‏ ؟)ء طبقات الشافعية (2//١51؟).‏ 


(0) (قَوْلْه : قَالَ أبُو شَامَةَ وَالألْفَاظِ) بالج عطفٌ على قوله كالمدٌ. 

(8) (قَوْلَهُ : أيْ كما قَالَ المصَئُفُ) أي في منع الموائع . 

(4) (قَولَهُ : يَعْنِي خْيِرَ مَا تَقَدْمَ) أي عن ابن الحاجب من الأمثلة وسيظهر في كلام الشَارِح وجه العناية . 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ : كَالْفَاظِهِمْ) أي تلفظهم ونطقهم فصحت الظرفيّة . 


00 الكتاب الأول في القرآن‎ 5١5 


مشدة لحر ؛ < إِيّاك عل » [الفائسة :] بزيادة 7" على أقّل الْتَشُدِيدِ ل“ من مُبالغَة أو 
وي ون ابن الحاجب ”'' وأبي شامة لم يَتَعَرَضِوا لما قالاه؛ والمصنّفٌ 
اهن * على عدم تَوائْر الأرّلٍ ”"" وتَرَدَدَ في توائْرٍ القاني وجَرّمْ بعوائُرٍ القَالِثِ بأنواعه 
السّابقة؛ وقال في الرَابع : إِنّه متواترٌ فيما يه . ومقصودٌه 0" يِمَا تَقَلّه عن أبي شامة : 
المتناول بظاهره ”© لما قبلّه مع زيادةٍ تلك الرّيادةَ التي مَثُلّها بما تقدّمَء على أنّ 17 أبا 
شامة لم يُرِدْ جميمٌ الألفاظٍ إِذْ قال في كتابه «المرشِدٍ الوّجيز» : ما شاعٌ على ألييئر 
جماعةٍ من متأخري المفرئينَ وغيرهم من أن القراءات السَبَعَ متوائر تقول مدقينا 
اْقَقَتِ ١7‏ الطَرقُ على تَفْلِهِ عن القُرَاءٍ السَبْعةٍ 00 
)1١(‏ (قَوْلَهُ : بزِتادَةِ) حال من الألفاظ والياء للملابسة. 

(؟) (قَوْلُ: عْلَ أقَلّ التُشْدِيدِ) الذي هو متوائرد . 

(9) (قَوْلُهُ : : ِي مُبَالْقة أو تَوَسُّط) بيانٌ للريادة: 

(4) (قَوْله : وَعْيرُ ابن الماجب إِلَخْ) فيه تنبية أل الإففهمتمفةٌ وأنه قولٌ لا سلف لهما فيهء ققد قال ابن 
الجزريّ في أل التّشر: لا نعلم أحذًا تقذم ان الحاجب:في ذلك» وقد نص أئمّة الأصول على تواتر 
ذلك كله كالقاضي أبي بكر في كتابه الانتصار وغيره. 

(5) (قوْلهُ : وَافْنَّ) أي في منم الموانع» وهذا إشارةٌ إلى أن المصئف إِنّما ضمّف كلام ابن الحاجب من 
حيث عموم مفهوم فوله ما ليس من قبيل الأداء» فإنّهِ يقتضي نفي تواتر كل ما هو من قبل الأداء مع أنَّ 
بعضه متواترٌ غند المصئّف إمّا جزمًا أو تردّدًا . 

(1) (قَوْلَهُ : الأولَ) هو المدّ والثّاني الإمالة والالث التخفيف والرّابع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء . 
(0) (قَوْلهُ: وَمَقْصُودُهُ) مبتدأ خبره قوله: تلك الرّيادةء وقد يقال يغني عن هذا العناية السّابقة إلا أن 
يقال: إِنّه توطئة لقوله على أنّه إلخ . 

(4) (قَوْلَهُ : امتَاوَلُ بظاهِرو) وإلا فد قال فيما تقدّم يعني غير ما تقدّم . 

(4) (قَوْلُْ : عَلَ أن إلَعْ) استدرالك على نقل المصئّف عن أب شامة ما تقدّم بأنّ فيه عمومًا وخصوصًا فهو 
اعتراض من وجهين حيث نقل عنه ما يقنضي أنه أراد جميع الألفاظ التي اثفقت الطرق على نقلها عن 
القرّاء والتي اختلفت وهو قائل بالقانٍ فقط. وحيث خخصٌ كلامه يما هو من قبيل الأداء مع أن كلامه 
بظاهره شامق له ولشيره. 

)٠ :)‏ (تَولهُ: في كِتابهِ الْْشِ) هو «المرشده اختصره شيخ الإسلام في الوقف والابتداء . 

. (قَوْلَهُ : فِيمَا انققَّتْ) وإن اختلفت فيه كلام القرّاء فيما بينهم كلام المصتف يشمله‎ )١١( 


5 سس 


- الكتاب الأول في الشرآن 


دون ما اختلفت فيه ”© يمعنى أنه تُفِيتْ نِسْبهِ إليهم في بعضٍ الطرُقٍ» © وزلك 
موجوةٌ في كشب القراءات لا سيّما كشب المغاربة والمشارقة فبينهم تابن في مواضَ 
كثيرة. والحاصل : ”" أنَا لا لتر ْم القوائرٌ في ج جميع الألفاظٍ المختلّفٍ فيها بين القُرَاءِ: 
أي بل منهما المتواترٌ وهو ما انّقَفَّتِ قت التق على ْله عنهم؛ وغير المقوائر وهو ما 
اخعدلفت فيه بالمعنى السّابق ؛ (*؟ وهذا 7“ بظاهِره يَتناوّل ما ليس ”9) من قَبِيلٍ الأداء 
وما هو من قُبِيلِه ِهء وإنْ حَمَلّه المصئّفٌ على ما هو من قَبِيلِهِ كما تقذّمَ . 


(وَلاَ تَجُورُ القِرَاءَةٌ بالشّادٌ) ”" أي ما ثُقِلَ قرآنًا آحادًا 7 لا في الصَّلاةٍ ولا خارجها 
بنا على الأصحٌ المتقدّم أنّه ليس من القرآنء وتَبْطْلٌ الصّلاءٌ به إِنْ غَيِّدَ المع (4) 


)١(‏ (قَوْلَهُ : دُونَ مَا الملَقْتْ فِيه) كأن نقله بعضهم عن قارئ ونفاه بعضهم عنه. 

(1) (قَوْلَهُ : في بَمْضٍ الطَرّقٍ) هم روأة الرّواة كرواة نافع وابن كثيرٍ مثلا . 

() (قوْلَهُ : وَالحاصِلٌ إِلَخْ) من كلام أبي شامة:وآخرهقوله: بين القرّاء. 

(4) (قَوْلَُّ : بالمغتى السَّابق) بأن نفيت نسبته إليهم: 

(0) (قَوْلّهُ : وَهَذَا) أي ما اختلفت فيه الطرق . 

(1) (فَوْلَهُ : يَكَتاوَلُ ما لس ِلَمْ) أي والمصئف خصّه بما هو من قبيل الأداء فقد خصّص في موضع 
ااتعميم وعتم في هرضم التخصيمي. 

(0) (فَوْلَهُ : ولا تجورٌ الْقِرَاءَُ بالشّادٌ) أي يمتئع قراءته مع اعتقاد قرآنيّته بل مجرّد اعتقاد قرآنيته كذلك أمّا 
مجرّد قراءته لامع ذلك الاعتقاد فلا وجه للمنع منه إلا إن خلطه بالقرآن وقرآهما معًا على مساق يدل على 
قرآنيّة الجميع . 

(8) (فَوْلَهُ : أيْ ما تُقِلَ ُرْنا آحَادًا) هذا يقتضي أن مناط الجواز التّواتر» فإنّه لا فرق في ال منقول آحادًا بين 
أن يكون صحيح السّند ذا وجه مستقيم في العربيّة إلخ » وبين أن لا يكون كذلك» وعلى هذا فكان 
اللآئق بالشّارِح أن يقول في ما سيأي فهذه القلاثة تجوز القراءة بها؛ لأا متواترةٌ بدل قوله لأنا لا 
تخالف إلخء فإنْ المصئف صرّح بتواتر اللاث في منع الموائع » وقال: إِنْ القول بعدم تواترها في غاية 
السَقوط اه. فقد خلط الشارح طريقة الأصولبّين بطريقة القرّاء في القراءة الشَّاذَ أفاده الكمال وسيأتي 
الاعتذار عن الشارح . 

(4) (قَوْلُهُ: آنّْ غَيِرَ الممئى) أي إن زاد حرقًا أو نقصه كما في الرّوضة وأصلها وغيرهما قاله شيخ 
الإسلام وقيّد سم الرّيادة بتغيّر المعنى قال وإلاً فمجرّد الرّيادة لا تبطل» وإن لم ترد كما صرّح به 
كلامهم فكيف إذا وردت . 


1 الكتاب الأول تي القرآن ص 


وكان قارئه عايدًا عالِمًا 2 كما قاله النْوّرِيُ في فتاويه (وَالصّحِيحٌ أنّْهُ مَا وَرَاءَ العَشَرَة) 
أي السّبّْعة السابقة وقِراءاتُ يعقوبٌ وأبي جَعْفَرٍ وخَلَفِِ فهذه الثلائة تجورٌ القراءةٌ بها 
(وَاقًا لِلْبَمَو ي (" وَالشيخ الإمّام) والدٍ المصنّب؛ لأنها لا تُخالِف ‏ سْمَ السَبْع من 


. (قَُوْلْهُ : مَاِا) أي بالحكم‎ )١( 
(؟) هو: الحسين بن مسعود بن محمد؛ الفراء» أو ابن الفراء» أبو متحمد؛ ويلقب بمحبي السنة»‎ 
البغوري (45- ١٠2ه). انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (784/1)؛ ومن مصادره: وفيات‎ 
.)71//4( تبذيب ابن عساكر (4/ 48)» دائرة المعارف الإسلامية‎ ؛)١48‎ /1١( الأعيان‎ 
(قَوْله : لأا لأتمالِفٌ رَسْمَ إِلْمْ) المراد به التعريف؛: وهذا إشارةٌ لضابطٍ للقرّاء في القراءة المعتمدة‎ )( 
والقراءة الشَادّة فكلّ قراءة اجتمعت فيها هذه الأمور القلاثة فهي معتمدةٌ يجوز أن يقرأ بها سواءٌ كانت‎ 
: متواترةٌ أم لا وكلّ قراءةٍ اختلٌ فيها واحدٌ منها فهي شَادًةٌ كما قال ابن الجزري‎ 
وحسيث ما يشتل ركنٌ أئبت شذوذه لو أنه في السشبعة‎ 

وعلى هذا درج بعض الفقهاء ومنهم البغويّ» فإنهم, قسّموا القراءة إلى متواترةٍ وهي ما تواتر 
نقلها وصحيحةٍ وهي ما اجتمع فيها الأمور الثّلاثة وشَاذَة وهي ما سواهماء وجوّزوا القراءة 
بالأوّلين. 

وأما الأضوليُون وبعض الفقهاء ومنهم التُووَيٌّ فلا يكتفون بذلك بل يشترطون التواتر فلا تجوز 
عندهم القراءة بما زاد على السّبع بناءٌ على أنها متواترةٌ هذا. وقد استشكل الكمال بن الهمام ني 
تحريره ضبط القرّاء باستقامة الوجه في العربيّة قائلاً: إن أرادوا الوجه الذي هو الجادّة لزم شذوذ 
قراءة ابن عامرٍ لرَكَديكَ تت يحكَثير نرت امنب مَل اندم ميكَائُْم4 الاسام :107 ؛ وإن أرادوا 
وجهًا ولو بتكف شذوذ خخروج عن الأصول فممكنٌ في كل قراءةٍ شاذةٍ | ه. 

قال سم ويمكن أن يجاب باختيار الأوّل لكن إِنّما يتوقف على ذلك فيما لم يتوائر أمّا ما توائر 
فتجوز به القراءة مطلقًا والفرق ظاهرٌ؛ لأنْ المتواتر يقطع بنسبته إليه يلد فلا يتصوّر التوقف فيه 
مع ذلك بشلاف غيره اه. 

وفي الكشّاف» وأمًا قراءة ابن عامرٍ قتل أولادهم شركائهم برفع القتل رنصب الأولاد وج 
الشّركاء على إضافة القعل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظّرف فشاذً. قال: والذي حمله على 
ذلك أنه رأى في بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبًا بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء؛ لأنْ 
الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب | ه. وهذا من جملة 
سقطاته» فإنّ القراءة سنّةٌ متّبعةٌ لا بطريق الرّأي والقياس» وقد ذكر هنا كلامًا رأينا تركه خيرًا من 
ذكره ساعحه اللّه تعانى . 


سه الكتاب الأول في الشقرآن ١1‏ 5 سعسه 


صِحَةٍ السّنَدٍ واستقامةٍ الوجه في العَرَبِية َِةِ ومواققةٍ خط ”2 المضْحَف الإماء رن 
0ن في المَرْرِ إلى البّويّ عدمٌ ذكره حَلَفَاء فإنّ قَراءنّه كما قال المصدفٌ مُلَّقَةٌ من 
القِراءات التّسْعَةٍ إِذْ له في كُلَّ حزفٍ 2*7 موافقٌ منهم. وإنِ اجتمعث له هَيْئة ليست 


لواح منهم فلت قراءآ تحص ..'* 

(وَقِيلَ) الشَّاذُ (مَا رَوَاهُ السَيْمَةُ) ”2 فتكونٌ القلاثُ منه ‏ لا تَجورٌ القراءةٌ بها على 
هذاء وَإِنْ حكى البقّويٌ الاتفاقٌ قَّ '* على الجواز غيرَ مُصَرّح بِخَلَفِ كما تقذم . 

(أمَا إِجْرَاؤُهُ مَجْرَى) ”1 الأخبار (الآحَادِ) في الاحتِجاج (فَهْوَ الصّحِيحُ)؛ *"'' لأنَه 


. (قَوْلْهُ: وَمُوَاقَفَةٌ تحط) ولو من بعض الطرق‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ: المصْحَفٌ الإمَامُ) هو مصحف عثمان رضي الله عنه؛ لأنّه إمام المصاحف وقدوتها. 

( (فَوْلَهُ: لا يَضْدْ إلَغْ) جوابٌ عن اعتراض'الزركشيّ أن الموجود أوّل تفسير البغويّ ذكر أبي جعفرٍ 
ويعقوب دون خلفي مع الثتبيه عل أن م176 الجواب كلام المصئف في مئع الموائع . 

(4) (قَوْلّ : في كُلّْ حَرْفٍ) المراد به الكلمة التي فيها القراءة. 

(0) (قَوْلْهُ : فَجعِلَتُ قِرَاءَة نخصّة) فنظن المصتّف إلى ذلك والبغوي لم يذكره نظرًا إلى أنها لا مرج عن 


قراءة غيره فلم تجعل قراءةٌ مستقلةٌ 
(5) (قَوْلَهُ : مَاوََاءَ السّبْعَة) أي ما انفرد به واحدٌ من القلاثة عن السّبعة إمامًا وافق فيه غير واحدٍ قطعًا 
من السبعة فمتواتر. 


() (قَْلَهُ : فَتَكُونُ النَّلاتُ مِنْه) أي من الشَاذّ وظاهر كلام الرّافعيّ اعتماده لكنّ أئمّة القرّاء على إنكاره 
أشدّ إنكارٍ حتّى لقد قال الشيخ أبو حيّان : : لانعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثّلاث الزّائدة على 


السبع | فك , كمال . 
(8) (قَوْلُّ: وَإِنْ حَكَى الْبَقَوِيٍ الإنْقَاقَ) أي» فإنّه بحسب ما وصل إليه» فلا يكون حججةٌ على القائل بأنْ 
الشَاذٌّ ما وراه السبعة . 


(9) (قَوْلَهُ: مجرَى) بالضّحَّ ؛ لأنّه من الرّباعي» : ثم لما كانت هذه العبارة تقتضي أنه ليس آحادًا ونّما 
أجري مجراها مع أنّه آحادٌ بين الشارح مرا يقوله الأخبار إلخ وقرينة هذا المحذوف إشعار لنظ الآحاد 
بباء فإِنْ موصوفها المتقول في الغالب يكون خيرًا. 

)٠١(‏ (قَوْلّهُ: فَهُوَ الصّحِيحُ) أي ولو قلنا: الشَاذّ ما وراء السّبعة فغاير الصّحيح السّابق والأحسن أنّ 
الضّمير في قوله أمّا إجراؤه للشَادْ مطلقًا. 


ع 51 الكتاب الأول في القرآن ‏ سن 


3-5 : 9 كر عع 6157 54 01 عه بع م قر 093 
منقول عن التّبِيّ يلل ولا يلزم من انتفاء "' خصوص فرآئيّتِه انتفاءٌ عموم خبرييه "'*. 


سه 


والقاني: 7" - وعليه بعض أصحابنا - لا يُحْتَجُ به؛ لأنّه إنّما ثُقِلَ قرآنًا 9©) 6 


)١(‏ (قَوْلَهُ : ولايَلْرَمُ ِنْ انَِْاءِ إِلَخْ) نظر فيه الكورانّ بمنع الحصر لجواز كونه مذهب الرّاوي وهو عند 
المصتف ليس بححَةٍ واستدلالهم بأنّ الشافعيَ أوجب قطع السّارق بالقراءة الشَّاذّة لا يفيد لاحتمال 
ثبوت رفعه عنده ولهذا لم يوجب التّتابع في كقارة اليمين على الصّحيح من مذهبه ا ه. 

وردّه سم بأنّ الغرض أنه منقول عن الثبيّ كَل فهو مرفوجٌ قطعًا فكيف يصمّ مع ذلك تحرير 
كونه مذهب الرّاوي» بل لو سلّم في بعض الأفراد عدم تصريح الرّاوي برفعه إلى الب بلك كان في 
حكم المرفوع إذ القرآنية ما لا مدخل للرّأي فيهاء فمثل ذلك إِنَّما يحمل على الرّفع» والشافعيَ - 
رضي الله عنه - استدل بمجرّد كونها قراءةً شادّةٌ» فَإنّه أطلق الاحتجاج بها فيما حكاه البويطيّ عنه 
وعليه جمهور أصحابه . 

وأمًا قوله: وإنّما لم يوجب التّتابع إلخ فقد دفعه الشّارِح وبقي هنا بحثٌ وهو أنه سيأني في كتاب 
السّئّة أن من المقطوع بكذبه المنقول آحادًا إذا كان تا تتوفّر الدذّواعي على نقله تواتوّا؛ وهذا يقتضي 
أن الشَاذٌ من المقطوع بكذبه؛ لأنه نقل آجادًا وتتوفر الذواعي على نقله تواترًا فمع القطع بكلبه 
كيف يصمح إجراؤه مجرى الأخبار الأحاد في الاحتجاج به؟ وكيف تجوز القراءة بما اجتمع فيه 
صحّحة السّند واستقامة الوجه في العربيّة وموافقة خط المصحف الإمام» وإن ل يتواتر؟ 

وقد يجاب عن الأوّل إِمَا بن اللأزم ما ذكر القطع بكذبه من حيث القرآنيّة لا مطلقًا بخلاف 
الأخبار الآحاد إذا كانت مما تتوفر الدواعي على نقلها فإذا سقطت سقطت مطلقًا إِذ ليس لها جهتان 
حتّى تسقط إحداءما وتبقى الأخرى وإما بأن تتوفر الدّواعي على نقله تواترًا إنّما يقتضي نقله تواترًا 
في الجملة وعدالة ناقليه تقتضي أنه كان متواترًا في العصر الأوّل فلا يلزم القطع بكذبه. 

والحاصل أنّ محل القطع بكذبه ما لم يحتمل أنه كان متواترًا في العصر الأرّل احتمالاً له منشأ 
معتبرٌ» وإن لم تثبت قرآنيّته . وعن الثاني بأنّ التواتر إنّما يشترط في ثبوت قرآنيّته قطمًا لا في ثبوتها 
في الجدملة أيضًا فليتأمل أفاده سم . 
(1) (قَولَهُ: انْيقَاُ هُمُوم حَبرِييه) لأنه لا يلزم من انتغاء الخاصٌ انتفاء العامَ . 
(©) (فَوْلُهُ : وَالثَاني) أي مقابل الصّحيح ادّعى إمام الحرمين في البرهان أنه ظاهر مذهب الشافعيّ وتبعه 
فيه أبو نصر القشيريٌ وابن السمعاني وغيرهما. وقال التّوويّ في شرح مسلم إِنّه مذهب الشّافعيّ قال : 
لأنْ ناقلها لم ينقلها إلا على أئها قرآنَ والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خيرًا ا ه. 
كمال . 
(4) (قَوْله : لِأنه نما ئِلَ قُرْآن) أي لا على أنْه خبرٌ حتى لا يلزم من نفي القرآنية نفي الخبرية . 
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ولم تَقْبْتْ ”'' قرآنيته وعلى الأَوّلٍ احتِجاجٌ كثير من فقهائنا على قطع يَمينٍ السَارِق 
بقراءة #أيمانهما» وإنّما لم يوجبوا تابح في صوم كقارة الِيَمِينٍ الذي هو أحد قولي 
الشافعيٌ بقراءةٍ «متتابعاتِ»: قال المصدّفٌ : كأنه لما صحححّ الدَارَقْطنن 29 7 إسناده 
عن عائشة رضي الله عنها نَرَلّتْ : «فصيامٌ ثلاثةٍ أيام متتابعات» فسَقَطَتْ 22 متتابعاتٌ . 


(وَلا يَجْورٌ وُرُودُ ما لأمُمْتى لَه (*) خاو و ا 0 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَل تنْبْثْ) أي لعدم التواترء وإذا لم تثبت قرآنيّته فلا تثبث خبريّته فلا يصِح الاحتجاج به 
لعدم ثبوث الخبريّة . 
(1) (قَولهُ : كانه لا صَححمٌ الدَارَْطنيُ) إنّما أنى بالكانّة لاحتمال أنّ النّسخ للثّلاوة دون الحكم . 
() رواء الدارقطني (؟/ :)١87‏ برقم (50) وقال: هذا إستاد صحيح . 
(4) (قَوْلهُ: لَسَقَطتْ) أي نسخت تلاوةً وحكمّاء لأتها سقطت دون نسخ؛ لأنَّ الله تعالى تكفل 
(5) (قَوْلَهُ : ولايجورٌ وُرُودُ ما لآَمَعْتَى لَّهُ) أي ولايجوز القول بذلك؛ لأنٌ الورود وعدمه ليس في قدرتنا 
وقد ترجم هذه المسألة في «المنهاج» بقوله: لا يخاطب الله بمهملٍ وهي أولى وإن استلزمها كلام 
دي ا و امه رسنس 
أن يراد بالمهمل اللفظ الذي لم يوضع لمعتّى أصلا أو مالا يمكن فهمه 

لا سبيل إلى الأرّل؛ إن أحدًا عن يوثق به م بقل بذك فلا يصلح أن يكون عل الكزام كيف؟ 
والقرآن العزيز في أعلا طبقات البلاغة المشترط فيها فصاحة الكلامء ووقوع ما يل بالفصاحة فيه 
يخرجه عنها فكيف بال مهمل» وأيضًا لو تلقّظ واحدٌ منّا في خطابه بمهملٍ نسب إلى هذيانٍ وعبثٍ 
فكيف بالحضرة العليّة» وأيضًا لو فرض وقوعه في القرآن للزم إفحام الرّسول وله نه يخاطب به 
مصاقع البلغاء وأعاظم الفصحاء الذين هم نقدة الكلام وحاكة برده وقد تطأطأت رءوسهم عند 
سماعه ولم يجدوا فيه مغمرًا من جهة البلاغة والفصاحة. فلو وقع فيه لفظ مهمل لسارعوا إلى 
المبادرة بالطعن فيه وأيضًا التمثيل المورد بفواتح السّور يأبى أنّ المراد به ذلك» ولله درّ الكوران 
والرّركشيّ حيث قالا: إِنْ أحذا لم يقل إن في القرآن ما لا معنى له. 

وقال الآمديّ وكفى به حجّةٌ لا يتصرّر اشتمال القرآن الكريم على ما لا معنى له أصلا. 

ولا إلى الثاني فإنّه واقعٌ انْاقًا كما في فواتح السّور والآيات المتشاببات لا يقال: إن الكلام في 
الجواز العقل ولا يلزمه الوقوع لأنا نقول: الإقدام على تجويز مثله تجاسرٌ غير لاثتي فإنه نقص 
والتقص في حقّه سبحانه محال على أنّ التراع أنجز آخرًا إلى الوقوع بالفعل يدل لذلك قول الشارج 
قالوا لوجوده إلخ . 
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فِي الكتاب وَالِسْئْةِ ”'' خلافًا لِلْحَشَوِية) في تجويزهم رُرودَ ذلك في الكتاب قالوا: 
ش 1 005 8 
لوجودهو فيه كالحروفي المقطعة (" أوائل السور» هاف" بحي ده ونع ياه يدون حك ماد عا ديزن ماهد - 


وقد يقال باختيار الثاني وأن المعنى بالمهمل ما لا يمكن فهمه بحسب مراده تعالى وإن أمكن فهمه 
على وجو صحيح يدل لذلك قول البيضاويّ في «منهاجه؛ أنّ اللفظ الخالي عن البيان بالئسبة إلى 
معنّى هو لاف الظاهر مهمل ا ه. ْ 

وقد استدلت الحشويّة [*] أيضًا بآبةِ : ##رَا نَم تارية: إلا أن ال سرن:] بالوقف فقالوا: لكون 
التشابه غير معلوم لنا فقد خاطبنا اللّه بما لا نفهمه وهو المهمل تقله النجنديّ. ومعلومٌ أنَّ قواتح 
السّور والآبات المتشاببات وإن فهم لها معئى صحيحٌ إلا أنه غير مقطوع بأنّه مراد قائله تعالى 
ولذلك سلك كثيرٌ من المفسّرين هذا حيث قالوا في الفوائح: اللّه أعلم بمراده. ولا رأى الحشوية 
أنّ مثله غير مفهوم» ومئه مراد قائله نفوا المعنى عنه أصلاً » وقالوا؛ إِنّه لا معنى له بمعنى أنّه غير 
موضوع بل بمعنى ما ذكرنا . 

هذا ما في وسعي من توجيه هذا الكلام الذي اضطربت فيه الأفهام ول أر لأحدٍ تمن كتب هاهنا 
كلامًا شافيًا والشيخ ابن قاسم رحمه الله تغالىابعغد أن سبحب ذيل القول وأكثر التقول وارتكب 
التأويلات انفصل على أن لا طائل من تطويله في هذا المحلٌ. 

[*]الحشوبة: اختلف في سبب تسميتهم بهذا الاسم :.فذكر بعض العلماء ما ذهب إليه المؤلف 
تبعًا للإمام الزركشي» وقيل: لأنهم يدخلون الأحاديث التي لا أصل لها مع أحاديث 
رسول الله يكو وقيل: لأهم كانوا يقولون على أهل الحديث : حشوية ٠‏ وقيل: لأنهم فالوا عن 
القرآن والسنة إنبما مملوءان بما لا يفهم من الحشو. وخلاصة القول: أنهم طائفة ضالة زائفة . انظر 
شرح الكوكب المنير (؟/1410). 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَالسْتُة) لايخفى أنّ ترجمة المسألة بلا يخاطب الله بمهمل وبهل يجوز أن يتكلّم الله بشي» 
ولا يعني به شيئًاء وغير ذلك من عباراتهم؛ يفيد أن محل الخلاف الكتاب العزيز دون السّنّةء والشّارح 
أخذه من قول المحصول وحكم الرّسول في الامتناع كحكمه تعالى؛ قال الأصفهانٍ في شرحه: لا 
أعلم أحدًا ذكر ذلك ولا يلزم من كون الشيء نقصًا في حق اللّه تعالى أن يكون نقصًا في حقّ 
الرّسول ذف فإِنَ السّهو والتنّسيان جائزان في حق الأنبياء ا ه.. ويؤيّده أنْ وقوع مثله في السّنّة ليس 
بأبعد من أمورٍ جوّزت في حقه ككل غير قادحةٍ في العصمة وحيتئلٍ فلا يتّجه ذكر السّنّة وجعلها من محلّ 
الخلاف أيضًا. 
(9) (قَوْلْهُ : كالددوي المقطئَة) أي كأسمائهاء فَإِنّ الموجود هو الأسماء قال في «الكشّاف»: الألفاظ 
التي ينهتجى بها أسماءٌ مسمّياتها الحروف المبسوطة التي منها ركّبت الكلم فقولك ضادٌ اسم مسئّى به 
ضه من ضرب إذا تبجيته. وقد روعيت في هذه التنّسمية لطيفةٌ وهي أن المسمّيات لا كانت ألفاظًا 


721١‏ مد 


سه الكتاب الأول في القرآن 
وفي السْنْةٍ بالقياس ('2 على الكتاب . 


وأَجَنِبَ: بأنّ الخروفٌ أسماءٌ للسُوَّرٍ 2ك طملء» [طه:1] و #س #4 (يس ]١١‏ 6 وَمكوا 
حَشَويَة من قولٍ الحسّن البصْريّ لَمَا وجدّ كلامّهم ساقطًا وكانوا يجلسون في حَذْقَت 


كأساميها وهي حروف وجدانٍ» والأسامي عدد حروفها مرتق إلى الثلاثة اتهه لهم طريقٌ إلى أن يدلّوا 
في النّسمية على المسمّى فلم يعقلوها وجعلوا المستّى صدر كل اسم منها سوى الألف فاتم 
استعاروا الهمزة مكان مسمًّاها لأنه لا يكرن إلا ساكنًا وهي أسماءٌ معربة وإنّما سكنت سكون زيدٍ 
وعمرو وغيرهما من الأسماء حيث لا يمسّها إعرابٌ لفقد مقتضيه وموجبه الدّليل على أن سكونها 
وقف وليس ببناء ها لو بنيت لدذي بها حذو كيف وأين وهؤلاء وم نقل صاد قاف نون مجموعًا فيها 
بين ساكتين أاه. 

وأورد الئاصر أن في التّمثيل بها لما لا معنى له شينًا إذ المراد منها الحروف التي هي معانيها وإن لم 
يكن للفظ المنتظم منها معنّى ا ه. 

وأقول: هذا الإيراد لا معنى له فإنّه ليسن الكلام في المعاني التي وضعت لها إذ لا يرتاب أحد في 
ذلك فليس هذا محل الخلاف بل المراد المعاتي المرادة منهاء ولذلك اختلف في بيانها المفسّرون فقوله 
إذ المراد منها إلخ غير مستقيم بل هي.دالةٌ عليها ولكنّها غير مرادةٍ منهاء وفرقٌ بين ما دل عليه 
الفظ وبين ما يراد منه والعجب من سم كيف أسلم اله الإيزاد واعتذر عن الشّارح بِأنّه ناقل لعبارة 
الحشوية؛ ثم أجاب بما لا مسيس له بالمقام . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَفِي السُنْةِ بالقياس إِلَخْ) قد علمت أنه قِياسٌ مع الفارق فلا يتم . 
(1) (قَوْلهُ: أسْمَاءً لِلسُوَرِ) فيه أنّ جعلها أسماءً للسّور يلزم عليه اتحاد الاسم والمسمّى ؛ لأنْ الاسم 
جز للمسمّى والجزء لا يغاير كلّه ولا يغاير جميع أجزائه» وكون الاسم متّحدًا مع المسمّى باطل؛ لأنّ 
الشّيء لا يكون علامةً موضوعة لنفسه» وأيضًا يلزم تأر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم يتأخر 
عن المسمّى بالرّتبة» والحال أن الجزء متقدّمٌ فيلزم توقّف الشّيء على نفسه لتوقفه على ما يتوقف عليه 
وهو دورٌ. 

وأجيب عن الأوّل بمنع مبناه وهي المقدّمة القائلة أن الجزء لا يغاير الكل بل يغايره كما بيّن في 
محلّهء ولثن سلّمنا قلنا المسمّى وهو مجموع السورة: والاسم جزؤها فلا اتحاد وعن الثاني بأنّ الجزء 
متقدّمٌ من حيث ذاته ومؤخرٌ باعتبار كونه اسمًا فلا دور. 

(فَائِدَةٌ) قال ابن القيّم في «بدائع الفوائد»: «ال» [ابقرة :1] مشتمل على الهمزة من أوّل المخارج 
من الصّدر واللأم من وسطها وهي أشدّ الحروف اعتمادًا على اللّسان» والميم من آخر الحروف 
غغرجًا وهو الشّفة فاشتملت على البداية والوسط والتّهاية» وكلّ سورةٍ انتتحت بها فهي مشتملةٌ على 
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اتير 


أمامّه : ردوا عَؤُلاءِ ''' إلى حَشَي ”") الحلقة . أي : جانيها. 


(وَلا) يجورٌ أنْ د لاكساب والسنْةٍ (مَا يَعْنِي بهِ غَيِرَ ظَاهِرِو إلا بدَلِيل ”") يُيّنُ 


بدء الخلق وببايته من ٠‏ ليدأ والمعاد وعلى الوسط من التشريع والأوامر والتواهي فتأمّلها وتأمّل 
الحروف المفردة فإنًا سورةٌ مبنيةٌ عليهاء ونحو 43# إن ::] إذ ذكر فيها الخلق وتكرير القول 
ومراجعته والقرب وتلقّي الملك والقرين والإلقاء في جهنم إلى غير ذلك»؛ ومعانيها مناسبةٌ لشدّة 
القاف وجهرها وعلوّها وانفتاحها و 9سَْ» [ص:] ذكر فيها الخصومات مع النَبِيَ يف والاختصام 
عند داود عليه السلام؛ فإذا تأمّلت علمت أنه يليق بكل سورة ما بدثت به وهو من الأسرار 
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : 9 طَلْعُهًا كأنْمٌ رُمُوسُ أَلتَجيلِينِ 4 فإنّ ذلك مهملٌ لا موضوع له . قلنا لا 
نسلّم أنه مهملٌ كيف ولكلّ من المفردات معتّى وضع له اللّفظ غير أنّ الرّأس هاهنا مستعملٌ في 
غير ما وضع له لكونه موضوعًا للرّأس الحقيقيّ وهاهنا استعمل ذ في أمرٍ وههمي كآئياب الأغوال 
وأظفار المنيّة فهو مجارٌ لا مهمل . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: رَدَاو هَؤْلآءِ إِلَغْ) لأنّ الكلام الساقط يشقٌعلى الئفس سماعه . 
(1) (فَوْلهُ: إلى حَشَا) فعلى هذا حشوية بفنح الشّينَ وتسكن أيضًا نسبةٌ للحشو لأمْهم جوّزوا وقوعه في 
القرآن وبالوجهين ضبطه الرّركشيّ والبرماؤيّ خلاف قؤل ابن الصّلاح أنّ الفتح غلط . 
(') (قَوْلهُ: إل بدليل) في «المنهاج» وشرحه لا يعني الله تعالى من كلامه معئّى يكون خلاف الظاهر 
من غير بيانٍ أي نصب قريتة ندل عليه | ه.. ويعلم منه أن المراد الدّليل من قبل المتكلّم وهو بمعنى 
نصب القرينة» وتفسير الشارح الذليل بالمخصص يفيد ذلك أيضّاء فسقط ما في سم أنّه إن أراد دليلاً 

فرآنيًا بأن يوجد في القرآن ما يعينٌ المراد تا أريد به غير ظاهره منه لم يصمّ لظهور عدم إطراد ذلك فإِنّ 
القرآن كثيرًا ما يبينٌ بالنّسبة» والإجماع دون القرآن . 

وإن أراد أعمٌ من الدلبل القرآني ورد عليه أن دليل المرجثة على معتقدهم أن المعصية لا تضرّ مع 
الإيمان هو دليلهم على أن المراد بالآيات والأخبار المذكورة التَرهيب فلم يجرّزوا ذلك إلا بدليلٍ 
فكيف يصمّ ما دل عليه كلام المصتف وصرّح به الشارح بقوله في تجويزهم ورود ذلك من غير 
دليلٍ فإن فيل تختار الشّىٌ الثاني من التّرديد لكنّ المراد الدّليل المعتبر الصّحبحء قلنا : إن أريد اعتباره 
وصحّته بحسب نفس الأمر فهذا رضت ار ارس أيضًا في كثير من المواضع لاحتمال 
الخنطأ وإن أريد بحسب ور عم المستدل أو أعمّ فهذا متحقّقٌ متحقّقٌ في حقّهم قطعًا لظهور أن ما استندوا إليه 
معتبرٌ صحيح بحسب اعتقادهم وإن أريد بحسب زعمنا دون زعمهم فهذا ما لا وجه له ا ه.. فَإِن 
الس الثاني من التُرديد باطل إذ هو مين على زعم أن المراد ديل من المخاطب ولا يتوم أحدٌ ذلك 

بل المراد دليل القائل وهو الرّبَ جل وعلا فإنْ هذه المسألة والتي قبلها متعلقتان بالخطاب 


ا الكتاب الأول في القرآن 


المرادٌ ' كما في العام المخصوص بمتآخر *" (غِلانَا لِلْمْرْجِئَة) في تجويزهم وُروة 
ذلك من غير دليل حيث قالوا: المرادٌ بالآيات 7" والأخبارٍ الظاهِرةٍ في عِقَاب عصَاةٍ 
المؤْمِنِينَ التَرهيبٌ فقط . بناء على مُعتقدهم: أن المعصية لا تَضْرٌ مع الإيمان وسُمّوا 
مُرْجِمَة ؛ لإرجاثهم . أي : تأخيرهم إتاع 2 عن الاعثبار . (وَبَقَاهُ المجْملٍ 0 في 


وعحصّلهما هل يجوز عقلاً أن يخاطبنا الرَبَ بمهمل أو بلفظٍ عنى به خلاف ظاهرهء ولا ارتباط 
الثانية بالأولى ذكرت عقبها في كتبهم . 1 

وليت شعري كيف خفي عل الشّيخ مثل هذا بعد قول «المنهاج» وشرحه أي نصب قريئةٍ وهل 
تكون القرينة إلا من المتكلّم إلا أنّه بقي الإشكال في الشَّقٌ الأوّل فيجاب بأنّ الإجماع له مستند من 
الكتاب أو السّنّةَء والسْنّة كالشّرح للكتاب فرجع الذّليل فيه إلى الكتاب , 

وأمًا التخصيص بالعقل فإنّه لظهوره كان مغتيّا عن نصب القريئة ومثله واقعٌ في كلام البلغاء من 
الاكتفاء كثيرًا بالقرائن الحاليّة وفي القرآن من الخذف والإضمار والتٌقديم والتأخير والمجاز كثيرٌ 
معتمدٌ فيه على فهم المخاطبين بأساليب الكلام. 
(1) (قَوْلَهُ : بين المرَادَ مِئْةُ) أي ولو بحسب الظهور فإنّ الأدلّة المبيّنة لا يلزم أن يفيد المراد قطعًا وينبغي 
أن يراد بالدّليل ما يشمل العقل لأنّه ضارف للمتشابه عن ظاهره كما أنْ المراد به أعمّ تا بين المراد ومن 
الصّارف عن الظاهر فيشمل مذهبي السّلف والخلف في المتشابه . 
(1) (قوَلْه: بمُتَأحْر) اقتصارٌ على ما هو الشّأن الغالب وإلاً فكذلك إذا تقدّم أو قارن. 
(©) (قَوْلْهُ : المرَادُ بالآّات إِلَخْ) قال الجاربرديّ في شرح المنهاج هم ذهبوا إلى أنّ آيات الوعد والوعيد 
للترغيب في الإحسان والشّفقة والتّرهيب من الملاهي والظلم كي لا يتل نظام العالم وليس المراد 
التّواب والعقاب اه فيفهم مئه أن الإرجاء وقع في آيات الوعد والوعيد لا الوعيد فقط كما يوهمه 
اقتصار الشارٍح عليها. 
(4) (قَوْلَهُ : لِتَآخِبِرجِغ إِياهًا) أي الآيات عن اعتبار معناها لصرفها عن ظاهرها ويمتمل أنّ الضمير 
للمعصية أو تأخير ضررها عن الاعتبار» فمرجئةٌ بالهمز من أرجا بمعنى أخر أو لأئمُم يعطون الرّجاء 
بقولهم المذكور» فعلى هذا يقال مرجّيةٌ بفتح الرّاء وتشديد الجيم كمقدّمةٍ فإنْ بعض العرب يقول 
أرجيت وأخطيت وتوضيت نقله في الصّحاح ولا يخْفى أنه يلزم على ما ذكروه ارتفاع الوثوق بخبره 
تعالى إذ لا كلام إل ويجتمل خلاف ظاهره 
(5) (قَولَهُ: وَفِي بَقَاءِ المجْمْل) . قال في «البرهان» فإن قيل قد بقي في كتاب الله تعالى مجملٌ» قلنا 
اضطرب العلماء فيه فمنع مانعون هذا واستروحوا إلى قوله تعالمى 9أيرمَ أكمَلتٌ لمم وبتك [ناسد:! وأيضا 
لو ساغ اشتمال القرآن على مجملاتٍ لتطرّق إلى القرآن العزيز وجوه من المطاعن . 
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الكتاب الأول في القرآن -- 


الكتاب والسّنَةٍ بئاة على الأصحٌ الأثي من وقوعِهم فيهما (غَيِرُ مُبَيْنِ) أي على 
أعاكن ليان لم يَنْضِحِ المرادُ منه إلى وفاته ولك أقوال : أحدها: لا ”2 لأنّ اللّه 
تعالى أكْبَل الدِينَ ”© قبل زفاته ؛ لقوله: للم كلت لك يتك 4 إسسه:] . ثانيها : 
نَعمء قال تعالى في متشابه الكتاب: 9#رّمًا يَثْلمْ تَأِيلك إلا أَقَ إى ممران ٠“:‏ إِذِ الوقفٌُ 
ان 50/000000 ش12( 


وقال قائلون لا يمتنع اشتمال القرآن على مجملاتٍ لا يعلم معناها إلا اللّه والمختار عندنا أنَّ كل 
ما يثبت التكليف في العمل به يستحيل استمرار الإجمال فيه فإنٌ ذلك ير إلى تكليف المحال وما لا 
يتعلّق بأحكام التكليف» فلا يبعد استمرار الإجمال فيه واستثثار اللّه تعالى أسر فيه وليس في العقل 
ما ييل ذلك ولم يرد الشرع بما يناقضه ا ه. 
)١(‏ (قَولَهُ: عَلَ إِجَالِهِ) قال التاصر: البقاء هو استمرار الوجود وتحقيقه الوجود في الرّمان الثاني 
ومتعلقه في قوله وفي بقاء المجمل غير مبينٌ هو في الحقيقة غير مبِينٌ وهو عدميٌ فلا بدّ من تأويله 
بوجوديٌ كما ذكره الشّارح ا ه. 

أقول : تحصّل ما ذكره من أنْ البقاء معنّى وتجوزدي لكونه عبارةً عن وجود الشّيء في الزّمن الثاني 
على ما هو التحقيق وغير مبينٌ حال من المجمل العامل فيه البقاء والحال قيدٌ في عاملها وهو عدميٌ 
لكون التفي مأخودًا في مفهومه وأنث تخبيدٌ بأنّ المحقّقين عل أنّ البقاء أمرٌ اعتباريٌ » ولئن سلمئا 
أنه وجوديٌ نقول لا مانع من تقييد الوجوديٌّ بالعدميّ فهذه الحال في معنى الحال المؤكّدة فلا حاجة 
إلى هذا التّهويل ولا لما سلكه سم من التطويل . 
(؟) (فَوْلَهُ : أحَدُهَا لآ) أي مطلمًا كلفنا بمعرفته أو لا كالقرء في الأوّل واليد في الثاني وأورد عليه 
التشابه فإنه ججمل مع أنه غير مبييٌ . وقد يجاب بأنّ هذا القائل يقولل: : إنّه مبينٌ الرّاسخين في العلم . 
(6) (قَوْلُهُ : لأن الله َال أكْمَلَ الذينَ إلَخح) فيه أنّ الدّليل لا يطابق المدّعى لصدق هذا بما قبل الوفاة مع 
موافقة الواقع له والآية المستدل بها تفيد أن الإكمال في ذلك اليوم حصل ووقت نزولها سابنٌ على 
الوفاة . . وقد بيّنت أحكامٌ كثيرة بعد هذا اليوم والجواب بأنّ المراد بإكمال الدّين في ذلك اليوم استيعاب 
أصوله وما بين بعد نزول الآية من فروع تلك الأصول يدل لذلك قول القاضي ذ في التفسير ##المَ 
كنت لك وبتك © [ندسه:م] بالتصر والإظهار على الأديان كلها أو بالتنتصيص عل قواعد العقائد والتّوقيف 
على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد . 
(1) (فُوْلّهُ: : إذ الْوقْفٌ هُنَا) أي على لفظ الجلالة فيكون #ارَايِسةٌ 5 [ل مسرن :] مستأتقًا ووجّجه بأنّه لو لم 
يرقف عليه لكان ## رامن [آل سران :'] عطمًا على لفظ الجلالة فيكون يقولون آمنًا حالاً أي قائلين 
ذلك . نم لا جائز أن يكون حالاً من مجموع المتعاطفين فيلزم كونه سبحانه قائلاٌ ذلك أيضًا وهو باطلٌ 
أو حال من المعطوف ولا يصمٌ لمخالفته قاعدة العرييّة . 


570 ع 


عد الكتاب الأول إن القرآن 
كما عليه جَمَهورٌ المُلّمَاءٍ 9" وإذا نَسَتَّ في الككقاب قُبَتَ في اسن لعدم القائِلٍ 


بالفرق ”" بينهما. ١ثَالِتُهَا:‏ الأصَحُ لا يَبْقَى) المجْمَل (المُكَلْفُ بِمَعْرقَية) غير مين 
للحاجة إلى بيايه حَذَّرًا من التكليفي بما لا يُطاقٌ © يخلاف غير المكلّف 08 


وأجيب بجواز تخصيص المعطرف بالحال حيث لا لبس كقوله تعالى «وَرَمَبِنا لك إِسْحَقّ ويَنقُوبَ 
يز » إلانياء :*/] أي حالة كون يعقوب نافلةً لظهور أنّ الثافلة أي ولد ولد إبراهيم عليهم السلام 
إِنّما هو يعقوب دون إسحاق قال الخجنديّ : والوقف على اللّه هو المنقول عن ابن عبّاس ويؤكده 
قراءة ابن مسعودٍ أن تأويله إلا عند الله وما في مصحف أب ويقول رحن في الولر# [الساء :؟10] 
وهو المرويّ عن طاوس عن ابن عبّاسٍ أيضًا وما نقل عن عائشة رضي الله عنها من رسوخخهم أن 
آمنوا بالمتشابه و يعلموا تأويله وما روي عن عمر بن عبد العزيز انتهى علمهم إلى أن قالوا آمنا به . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: كما عَلَيه حهُورٌ الْعُلّمَاءِ) والمقابل يقول أنَّ الرّاسخين يعلمونه أيضًا بناءٌ على عطف 
والرّاسخون عل لفظ الجلالة» والذي اختصس اللّه تعالى به من علم الغيب هو علم تفصيله ذانًا وزمئًا 
من غير واسطةٍ أصلاء فلا ينافيه على بعض الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام بواسطة» أو إلهام 
من اللّه تعالى. وللمخالف أن يقول: لاأحاجة إلى ذلك التأويل ولا يلزم اللّغو والعبث على تقدير 
الطاب بما لايفهم لجواز كون بعض القرآن لا للإفهام .بل للثّنبيه على اختصاص بعض بعش الأسرار بعلمه 
تعالى على أنّ فيه فائدةٌ وهي التّواب في تلاوته وابتلاء الرّاسخين بمنعهم عن التفكير فيما يوصّلهم إلى 
مبلغهم من العلم كما تبتلى الجهلة بتحصيله ولكلّ وجهة . 
(1) (فَولهُ: لِمَدَم الْقَائِلٍ بالْفَرِقِ) قال ابن يعقوب فيه: إن نفي القائل بالفرق لا يقتضي ثبوت القائل 
بالّساوي» وعلى تسليمه يطالب بالدّليل وقياس أنّ لا فارق لا يسلّم نعم احتمال الوقوع بين على تقدير 
تسليم احثمال الوقوع في الكتاب . 
(9) (قَوْلُّ : حَذَرًا مِنَ الدَكْلِيفٍ بمًا لآيْطاقُ) فيه أنْ التكليف به جائرٌ وواقعٌ عند اللصئف كما تقذّم وهذا 
منه؛ لأنّ كلا من معرفة المجهول المتوقّف معرفته على التّبيين مع انتفاء التّبيين ومن الإتيان به مستحيل 
عادةٌ وهو مقدورٌ في الظاهر وليس من قبيل التكليف المحال كتكليف الغافل إذ مكلف هنا ليس بغافلٍ 
لأنه يدري ولكن لا يقدر وذاك لا يدري هذا معصّل ما في سم . 

وأقول: لا ورود لهذا السّؤال أصلاً؛ لأنْ المصتف بصدد نقل الأقوال فالتصحيح لغيره» ولا 
يرد السّؤال إلا لو كان هو المصحّح وليس في كلامه ما يدلّ عليه والقائل بهذا يمنع التكلف بما لا 
يطاق إذ المسألة خخلافيّة والمحقّقون على المع . 

وقد تقدّم فيما ثقلناه عن البرهان ما يؤيّد ما قلنا حيث قال والمختار عندنا إلخ وذكر التفصيل 
الذي قاله الشّارح وطريقة صاحب اليرهان امتناع التكليف بالمحال كما تقدّم نقله عنه. 


151: الكتاب الأول ف القرآن “00 


على أن صّوابٌ الهبارة ''' بالعمل به كما في «البرهانٍ 7" . . وفي بعض تُسَحيه : : بالعلم 
به . ٠‏ وهو اتعريقت ميع. . (وَالْحَقْ) 7" كما اختاره الإمامٌ الرّازَيّ وغيرُه : (أنّ الأوِلّة النْقْلِيَةَ قَدْ 
ُفِيدُ الِقِين بِالْضِمَّام تَوَائرٍ ” ““ أؤ غَيْرِ) من ع المشاهّدة كما في أدِلةِ وجوب الصَّلاة 
)١(‏ (قُوْلْهُ: مَنَ أن صَوَابَ الْعبَارَة) استدراك على ما يتوهّم من استقامة عبارة المصئّف . 

وأجيب بِأنْ ما عبّر به أحسن» فإنّ المراد ما كلّف بمعرفته سواءٌ كان ليعمل به أو يعلم بخلاف 
التَعبير بالعمل فإنّه قاصرٌ فإن أريد به ما يشمل العمل القلبيَ كان مساويًا لعبارة المصتف. 
(1) (قَوْلَهُ: كمًا في الْبرْهَانِ). أقول: عندي نسخةٌ عتيقةٌ صحيحةٌ منه المذكور فيهما العمل» وقد 
نقلت عبارثه سابقًا . 
() (فَوْلَهُ : وَاحق) أي من ثلاثة أقوالٍ ثانيها أنْ الأدلّة التقليّة تفيد اليقين مطلقّاء وثالئها لاتفيده مطلقًا 
كما أشار إليه بقوله» فإن دفع توجيه من أطلق أتها لا تفيد البقين بانتفاء العلم بالمراد منها أي؛ لأنّ 
إفادتها له تتوقف على العلم بوضع الألفاظ وبارادة معانيها منها والعلم بالوضع يتوقّف عل نقل العربية 
لخد ونحوًا وصرقاء وهذه القّلاثة إنّما ثبعت بالآخاد؛ أن مرجعها إلى أشعار العرب التي يرويها عنهم 
الأحاد كالأصمعيّ والخليل وسيبويه» وذلك تمل :للخطأ والكذب» والعلم بإرادة تلك المعاني 
يتوقف على عدم نقل الألفاظ عن معانيها وعدم الائ شتراك والتخصيص والمجاز والفسخ والإضمار 
والتقديم والتأخير» ومع هذه الاحتمالات» أو بعضها لا يحصل العلم بالأمرين ومع حصوله لا بد في 
[فادة التقليّة اليقين من العلم بعدم المعارض العقلٍ المحوج إلى تأويل الثقل لكونه أصلاً في الحكم؛ لآنَ 
الطريق إلى إثبات الصّانع ومعرفة النَبوّة وسائر ما يتوقف عليه صحّة التقل ليس إلا العقل فهو أصل 
الثقل فلا دلالة تفيد اليقين؛ وتقرير الجواب ظاهرٌ من كلام الشارح على أنَا لا نسم أنّ اللّغة والتّحو 
والصّرف إِنّما تنبت بالآحاد كما لا بخفى على من له تأمَلٌ ولا نسلّم أيضًا أن إفادة التقليّة اليقين تتوقّف 

على العلم بعدم المعارض , 

قال السّعد التّفتازان في «شرح المقاصد» : الح أنها تتوقف على عدم العلم بالمعارض لا على 
العلم بعدمه إذ كثيرًا ما يحصل اليقين من الدّليل ولا يخطر المعارض بالبال إثبانًا أو نفيًا فضلاٌ عن 
العلم بعدمه؛ فالمراد بقولهم أن إفادتها البقين يتوقف على العلم بعدمه أنْبَا تكون بحيث لو لاحظ 
العقل المعارض جزم بعدمه ا ه. زكريا 
4 (فَوْلُهُ : بالْضِمَام تَوَائرِ) أي في حقٌ غير الصّحابة» وقوله أي غيره أي في حقٌ الصحابة 
كمواظبته يله عليها حال الصّحّة والمرض وحتّه عليها حدًا شديدًاء ثم المراد تواتر القرائن وغيره 
مشاهدتها وليس الراد أنّ الثواتر أو غيره هو القرينة: فاندفع قول التاصر ظاهره أنّ القوائر والشاهدة 
قريتئان» وقول الشارح بالقرائن المشاهدة: ونقل تلك القرائن إلينا تواتوًا يبين أنّ التوائر والمشاهدة 
متعلقتان بالقرائن لا أنفسهماء قوله كما في أدلّةٍ: أي كإفادة اليقين في أدلَةٍ . 


5 الكتاب الأول في القرآن /1؟ م سس 


ونحوهاء فإنّ الصّحابةً عَلِموا معائيّها المرادة بالقرائِن 7" المشاهدة: وَتَحَ عَلِمْنَاهَا 
بواسطة تَقْلٍ تلك القرائِنٍ إلينا تَوائرَاء فاندَقُعَ تَوؤْجيه ”" مَنْ أطلق أنّها لا تُفِيدُ اليَقينَ 
بانتفاء العلم 7" بالمرادٍ منها. 


(1) (قَوْلْهُ : عَلِمُوا مَعَانبهَا المرَادَةَ بالقَرَائْنِ) أي مع عدم المعارض العقلي لصدق القائل إذ علمهم على 
الوجه المذكور يستلزم علمهم بعدم المعارض إذ لو لم يعلموه ما حصل لهم العلم المذكور فاندفع قول 
التاصر التي . 

(1) (قُوْلَهُ : فَاندَقَمَ تَؤْجِية إِلَمْ) الظاهر أنْ هذا المطلق لا يخالف مع هذا التقييد فلا خملاف بحسب 
الحقيقة وكان الأوضع أن يقولل: فاندفع إطلاق توجيه من أطلق ؛ لأنْ المندفع إطلاق الترجيه لا نفس 
الترجيه على الإطلاق . 

(©) (قَوْلَهُ : بِائيماء الملم إِلَخ) أي فيؤذي إلى الاحتمال ولا يقين معهء وحاصل الدّفع أن اليقين بما 
انضمٌ إليها من تواتر أو مشاهدةٍ . فال التاصر : هذا القائل ضِمّ إلى هذا في التوجيه أنّه لا بد من العلم 
بعدم المعارض العقلّ فلا بدّ في دفعه مع ما ذكر من قولٍ والعلم بعدم المعارض من صدق القائل كما 
زاد والسّيّد ا هء وقد علمت اندفاعه ثما سبق . 
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ذكر عبارة العضد تخصيص لكلام المصنّف وقصرٌ للمعنى على الحكم الموافق لطريقة ابن الحاجب» 
والعضد بصدهد شرح كلامه فيلزمه موافقته دون المصتف فلو أنه حذف الاستشهاد بكلام العضد 
لكان محله موافقًا للتقسيم المذكور. 

والشّيخ سم أورد الاعتراض المذكور جاعلا منشأه أن الحاليّة بالمعنى المذكور تستدعي أن يكون 
المنطوق أمرًا حاصلاً في شيءٍ نطق باسمهء فلا بد من أمرين: 

أحدهما: في الآخر الذي له ذلك الاسم المنطوق به وذلك لا يتحقّق فيما ذكر من نحو مدلول 
زيدٍ ومدلول الأسد مع أن المصئتف جعل ذلك من جملة المنطوق وليس للفظ هاهئا مدلولان غير 
ذينك المدلولين وهما فيه كما هو مقتضى الحاليّة بالمعنى المذكور بل لا مسمّى للّفظ إلآهمااه. وهو 
محض تطويلٍ مبناه تَخيَلُ غير صحيح لأه إِمَا أن يراد بالتطق في قوله: في محل التطق المعنى 
المصدريٌ وهو التَلقّظ أو الحاصل بالمصدر وهو اللّفظ؛ فعلى الأوّل يصير المعنى حالة كون ذلك 
الملدلول ثابًا في التَلفُظء وثبوته فيه هو ثبوت,داله بتخيّل أن القلّظ عمل اللفظ فيثول إلى أن ذلك 
المدلول مستغادٌ من اللفظ ودال عليه اللفظا أعمّ من أن :تكون تلك الذّلالة بواسطة الوضع وهو 
ين والتَفمّن أو لا فيشمل المنطوق الصّريح وغير الصّريح كما صرّح بذلك التفتازاني في 

شية العضد. وثنقله النّاصر هنا وصرّح بمثله في التلويح »..وعلى الثاني يصير المعنى هكذا حالة 

كو ذلك الول بع في القظ الال عليه جع فلا00 رما الول جار في الحكم وفي 
المفرد وشاملٌ لهما؛ لأنّ كلّ مدلولٍ ثابتٌ ومستقرٌ في دالّه» لا يقال : القابت والمستقر في دالّه هو 
المعنى الموضوع له اللّفظ فلا يشمل المجاز مع أنه من أقسام المنطوق الصّريح ؛ لأنا نقول المجاز دال 
على معتاه دلالة مطابقةٍ بواسطة الوة ضع التوعيّ كما بسطنا ذلك في حواشينا على شرح «(العصام؛ 
للرّسالة الوضعيّة . 

وقال الكمال: إِنْ قوله في محل التطق متعلّق بدل» والمراد بكون المعنى مدلولاً عليه في محل 
التطق أنّه لا توقّف استفادته من اللّفظ إلا على مجرّد التّطق به لا على اثتقالٍ من معئّى آخر إليه فَإنّ 
ما توقّف استفادته على الانتقال من معنّى آخر وهو المتطوق إليه هو المفهوم»ء فإن كان المعنى المنتقل 
إليه موافقًا في الحكم فهو مفهوم الموافقة أو ممالفًا فمفهوم المخالفة | ه. وهو أمسٌ بكلام الشّارح 
حيث قال فيما بعد أي الّفظ الذَالَ إلخ؛ ولكلام المصّف أيضًا من تقسيمه المدلول إلى حكم وغيره 
إلا أنّه يرد عليه خروج المنطوق غير الصّريح من تعريفه ودخوله في تعريف المفهوم على التفسير 
الذي ذكره. وكذلك المجازء فإنْ معنى قوله: لا يتوقف استفادته . . . إلخء » أنَّ اللّفظ دال عليه 
من غير احتجاج لشيء آخخر والمجاز محتاجٌ للقرينة فيفسد التُعريفات طردًا وعكساء فالأولى أن 
يفسّر حل التطق بمقام إيراد اللّفظ والمراد بكون المعنى مدلولاً عليه في ذلك المقام استعمال اللّفظ 
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عليه قوله تعالى: ونلا نكل لمآ أن »4 [الأسراء :“58] , أو غير حكم (أهيئ عدي تندلة 
فيه أعمّ من أن يكون ذلك الاستعمال على طريق الحقيقة أو المجازء فإنّ استعماله فيه أعمٌّ من أن 
يكون غير محتاج لشيءٍ في طريق الدّلالة أو لا فيكون شاملاً للحكم وغيره وللمنطوق الصريح 
وغير الصّريحء وبهذا استقام الكلام وتم المرام . 

ولو أن المصتّف عبّر كما في المنهاج بقوله: المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمَّنًا لا غنّى 
عن هذه التكلّفات إلآ أن عبارة «المنهاج» قاصرةٌ على المنطوق الصّريح فلو أريد شموله لغير 
الصّريح لقيل أو التزامًا. 

وقول سم: إن لا يضرٌ عدم شمول المنطوق غير الصّريح؛ لأنّ ظاهر صنيع المصّف في هذا 
الكتاب عدم إثباته يردّه قول المصئّف فيما سيأتي» ثم المنطوق أن توقف الصّدق أو الصّحّة إلخ 

هذا. والفرق بين المنطوق غير الصّريح والمفهوم أَنّما وإن اشتركا في أنَّ كلا منهما حكمّ غير 

مذكور إلا أنْ المفهوم ليس حكمًا للمذكور ولا حالاً من أحواله بل هو حكمٌ للمسكوت كالضرب 
في آية التافيف بخلاف المنطوق غير الصّريج» فإنّه حكمٌ للمذكور وخيال فين أخواله. 
)١(‏ (قَوْلَه : أو غَيِرُ حَكَم) اعثرضه الناصز بوجهين: 

الأؤل: عدم شتزل الحد. 

القاني: أنه مالف لاصطلاح القوم. 

وأقول: أما الجراب عن الأوّل فعدم شمول الحدٌ له فمبنقٌ على ما أسلفته في تقرير كلام 
المصئّف» وقد تقدّم ما فيه. 

وأمّا عن الثّانِ فلن بحث المصنّف عن النّصٌ والظاهر راجعٌ في الحقيقة إلى الحكم المتعلّق بهماء 
إن الأصولي لا بحث له عن المفرد من حيث هو عفردٌ إذ موضوع علم الأصول القواعد الكلية 
الباحثة عن الأدلّة الاجتماعيّة كما تقدّم» والشّارح نبّه على ذلك بقوله في نحو جاء زيدٌ ورأيت 
اليوم الأسد وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله أي غير حكم بأن يكون محل الحكم والدّاعي للمصئف 
إلى ذلك أنّ الظاهر والتّصّ بالمعنى المذكور لا يمكن أنْ يوصف الحكم بهما. 

وأمًا ما قاله سم بعد التتشنيع الذي لا ينبغي أن مجرّد مخالفة كلام المصّف لابن الحاجب لا تقتضي 
المخالفة لكلام القوم. فإِنَ القوم الذين هم أهل هذا الفنّ كالباقلاني والأستاذ أبي إسحاق وابن 
فوركٌ وإمام الحرمين هم الذين يعتدٌ بموافقتهم أو غالفتهم. وأمّا غيرهم فهم مصتفون متّبعون 
قعلى الشيخ إن أراد تصحيح اعتراضه أن يبِينٌ كلام القوم المذكورين ومخالفة كلام المصئّف لجميعهم 
أو بعضهم , 

وبعد اللتبّا والتي فقد اشتهر أن لا مشاحّة في الاصطلاح وأنْ لكلّ أحدٍ أن يصطلح على ما شاء 


21١‏ د 
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في قوله (وَهْوَ) أي اللّفظ ادال في مَحَلَّ التَطن (نض ”') أي يُسَمّى بذلك ”" (إن أقَاد 
فممًا لا يتبغي أن يصدر عن مثله مع علوٌ شأنه . 

أمَا أولاً فلأنَ ابن الحاجب إمامٌ جليلٌ ثقةٌ ثبت وهو وإن لم يكن في مرتبة من ذكرهم وعدّدهم 
إلا أنه متتبّع لكلامهم ومقتبس من علومهم فهو يحذو حذوهم . وقد اعتنت الأفاضل بشرح كلامه 
وناهيك بالعضد والسَّيّد والسّعد وغيرهم تمن لا يخصى كثرةٌء وهم نقدة الكلام وقادة الأفهام 
فسكوتهم عليه وإقرارهم له في هذا المحلٌ دليلٌ على عدم المخالفة» فإن قلت: من أين علمت ذلك 
قلت: إِنّ العلآمة سم مع سعة اطلاعه وكثرة التّقل عن العضد وموادّه وغيرها لو وجد شيئًا 
يتمسّك به في تأييد كلام المصئّف لكان أحقّ بالذكر من هذا الكلام الذي تله ديدنًا عند عدم 
اطلاعه على نقلٍ قويٌ أو دليلٍ عقلي» على أن وجدنا مقرَّيًا لكلام التاصر بأنّ تخصيص الأصولتّين 
أقسام المفهوم بالأحكام وم يذكروا مفهومًا مفردًا دلبل عل أن المنطوق كذلك» فإِنّه مقابلٌ له. 

وفي «المنهاج» و«التلويح» ما يوافق ابن الحاجب حيث قال الأوّل: الخطاب إمَا أن يدل على 
الحكم بمنطوقه إلخ وقال الثاني : الحكم المستفاذ من التظم ما أن يكون ثابثًا بنفس النظم أو لا إلى 
آخره ما ذكره من التفسيم . 

وأمًا ثانيًا فلأنَ ما اشئهر أن لا مشاحة في.الاضطلاح.ليس على المعنى الذي أراده واتمْذه ديدنًا بل 
معناه: أنه ليس لأحدٍ من أهل فنْ أن يشاحح غيره من.أهل فنٌ آخر على أمر اصطلح عليه. لا أن 
لكل أحدٍ أن يصطلحء فإنّه يلزم عليه عدم الوثوق بالألفاظ الاصطلاحيّة واشتباه ما اصطلح عليه 
الواضع بغيره وسدٌ أبواب الاعتراض» فإنّ للخصم عند قيام الحججة عليه أن يقول: هذا أمرٌ 
اصطلحت عليه أنا ولا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّمنا أن لكل أحدٍ أن يصطلح فليس على 
عمومه بل المراد من كان في طبقة الواضع أو بعدها تن له استخراجٌ في الفنّ وتمَهيدٌ لقواعده 
كالسكاكيّ وعبد القاهر والرّعْشري بالتسبة إلى فنّ البيان وكذلك سيبويه والكسائيَ والأخفش 
بالتّسبة للتّحو وكالعلماء الذين ذكرهم بالنسبة لفئّنا هذا إلا أن كل مصئّفٍ أو مشتغل بذلك الفنّ له 
أن يضع ألفاظًا يصطلح عليها ويستعملها من جاء بعده وإلا كان نسحًا لما عليه الأوّل. 
)١(‏ النص لغة : الظهور والارتفاعء قال ابن منظور: رفعك الشيء . نص الحديث يَنْصّه : رفعه . وكل 
ما أَظُهِرَ فقد نص . . . وَالمئصّة : ما تظهر عليه العروس لتّرى . انظر لسان العرب (/ /41) مادة 
اانصص؟ . 
(0) (قَوْلَهُ: أي يُسَمّى بدَلِكَ) أفاد به أنْ هذا الحمل حمل تسميةٍ لا حمل وصفيء والنصّ مأخود من 
مئصّة العروس وهو المحل الذي نظهر فيه فكأن النَصّ ظهر عن الاحتمال» ثمّ هو كما يطلق على ما 
ذكر يطلق أيضًا على مقابل القياس والاستنباط والإجماع فيراد به الدليل من الكتاب أو السَنّة فيعمٌ 
الظاهر وتارةً على ما يقابل الظاهر؛ وهو المعنى هنا. 
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معْنَى لأ يُحْعَمَلُ غَيْرُهُ) أي + هيد ذلك المعنى وكُوْيَي في نحو جاء زية فإنه مُميدٌ 
للذّات 7(" المشّخصةٍ من غير احيّمالٍ لغيرها (ظَاهِرٌ ”') أنْ يُسَمٌّى بذلك (إِنٍ 
لمشيل 177 يدل المعتى ”*' الذي أفاذه (مرجُوحًا كالاسَي) في نحو رأيت اليومً الأسَدّء 
فإنّه مُفِيدٌ للحَيّوانٍ المرير» مُحْتَمِلٌ للرّجلٍ الشجاعٍ بَدَلّهء وهو معّى مرجوحٌ 37 ؛ 
لأنه معئى مجازيٌ. والأرّلُ الحقيقيٌ الممّباورُ إلى الذّمْنِء أمَا المحتّمل لمعئّى مُسَاوٍ 
لل خَرِ فِيْسَمّى مُجْمَّلاً وسيأتي كالجرْنٍ في نَوْبٍ زيدٍ الجوْنٌ» فإنّه مُحْتَمِلُ ”" لمعنبَيه 


:ويك القرافي' نه يطلق أيضًا على ما يجتمل تأويلاً احتمالاً مرجوحًا وهو بمعنى الظاهر وعلى ما 
دل على معنى كيف كان ويطلق التَّصّ في كتب الفروع بإزاء القول المخرّج فيراد بِالتّصّ قول 
صاحب المذهب أعمّ من أن يكون نضًا لا احتمال فيه أو ظاهرٌ أو يراد بالقول المخرّج ما خرج أي 
)١(‏ (قَوْلَهُ: في نحو جاءَ َيْنّ) أفاد به أن الإفادة إنّما تكون بالتّركيب , 
(1) (فَوْلْهُ : فَإِنْهُ مُفِيدٌ لِلذاثْ) فيستشكل بصخ التَجِوَّرُفي الإعلام فيحتمل زيدٌ معئّى مجازيًا . وقد قال 
التحاة: إِنْ التأكيد في جاء زيد نفسه؛ لدفع المجاز عن الات واحتمال أن الجائي رسوله أو كتابه . 
ويجاب بأنّ العلم لا يتجوز فيه إلا إذا تضمّن اشتهارًا بؤصني ولا كذلك زيدٌ إلا أن يراد التٌجوّز بغير 
الاستعارة» فإنّه لا يشترط فيه ذلك » والمجاز الذي يدفعه التأكيد المجاز الحذفيّ أو العقليٍ ولا يلزم من 
ذلك أنّ زيدًا مستعملٌ في غير ما وضع له بل هو نص في مدلوله قال بعض الفضلاء : والإنصاف أن 
مادّة الاحتمال لم تنقطع وكأنهم رأوا أنْ الاحتمال الضعيف بمنزلة العدم . اه. وليس بشيء. 
(*) الظاهر في اللغة: هو الواضح المنكشف . 

واصطلاحًا: وهو الذى ظهر المراد منه بنفسه؛ ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من سياق 
الكلام . 
(5) (قَوْلَهُ : إن احْمَمَلَ) أي اللفظ . 
(0) (قَولهُ: بَدلَ اممتى) البدليّة من حيث الإرادة وإلاّ فهو محتملٌ للأمرين ممًا في آنِ واحدٍ. 
(1) (قُوْلْهُ: : وَهْوَ مَعْنَى مُرْججوخ) لا يقال بل هو غير صحيح لعدم القرينة لأنّا نقول لا يشترط مقارنة 
القرينة عندهم . 
(0) (قَوْلُهُ : فَإِنهُ متَمل) لأنّه موضوعٌ لهما لأنّه من أسماء الأضداد قال الرّركشيّ كان حقّه التأكيد 
بخطاب واحدٍ ليخرج المجمل مع ابن فإنبما وإن أفادا معنّى ولا يحتمل غيره لكنهما ليسا بخطاب 
واحدء فلا يسمّيان نضًا. 


وأجاب سم بأنّه قد يلتزم أن المجموع من حيث هو مجموعٌ نص لانطباق حدّه عليه اه وفيه أنَّ 
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أي الأسوّدٍ والأبْيّضى على السٌّواءِ . 
(وَاللفظ إن دَلَ جُرؤُهُ 9" هَلَى جرْءٍ المَعْتَ ) كمُلام عد آؤآآ527577 


تمثيلهم للنّصّ بالمفرد يأتي هذا الالتزام إلا أن يكون بناه على القاعدة التي أصلها على غير أساسها من 
أنه لا مشاحّة في الاصطلاح» وقد علمت ما في ذلك . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: إن دَلَ جُرْؤْهُ إَغ) إن اعتبر جزء اللّفظ من حيث هو جززه لزم استدراك قوله على جزء 
المعنى ؟ لأنّ الجزء من حيث هو جزءٌ لا يدل إلا على جزء المعنى» وإن أراد دلالة الجزء لا بقيد كونه 
جزء! بل أعمّ من كونه جزءًا أو مفردًا فالقيدء وإن كان محرجًا لعبد الله علمًا لكئّه مازال الحدّ شاملا 
للحيوان التاطق علمّاء فإنّه يدل على جزء المعنى في الجملة أي لا بقيد كونه جزءاء وذلك قبل جعله 
علمًا وهو مفردٌ مع أنّه داخلٌ في حدّ المركّب بهذا الاعتبار ونخارجٌ عن حدّ المفرد فيبطل به طرد الأرّلء 
وعكس الثاني فلا بد من زيادة القصد: فإنّ دلالته على جزء المعنى غير مقصودةء وقد حذفه المصتف . 
هكذا أورد التنّاصر. 

وأجاب سم باختيار الشّقّ القاني وأنْ فيد الحيئية مرادٌ في تعريف الأمور التي تختلف بالاعتبار 

حيتل يخرج عن تعريف المركب ويدخل في ريف المفرد المثال المذكور» فإِنٌ جزأء وإن دل لكن 

عت : إنّه جزة ولا خاجة إلى اعتبار القصد . اه. أقول: يؤيّده ما قاله 
الدوانيٌ في حاشية التهذيب أنه لا حاجة إليه بعد اعتباره في أضل الذلالة ولذلك قال الشيخ: إِنْما 
يجحتاج إلبه للتفهيم لا للتتميم ا ه. 

وقال التمتازاني في شرح «الشمسبة» إن أريد بالقصد القصد بالفعل فالمركبات قبل استعمالها 
والقصد إلى معانيها تدخل في تعريف المفرد وتخرج عن تعريف المركب» وإن أريد به إن كان بحيث 
يقصد به الدّلالة على جزء المعنى فمركّبٌ وإلأفمفردٌ فمثل الحيوان التاطق العلم يخرج عن المفرد ويدخل 
في حدّالمركّب ؛ لأنّه بحيث يقصد بجزئه الدّلالة على مفهوم الحيوان والتاطق الأّذين هما جزءا الشخص 
المسمّى به وذلك عند إطلاقه على الإنسان؛ وأيّا ما كان ينتقض التّعريفان طردًا وعكسًااه. 

وأورد التّاصر أيضًا بطلان التعريفين بصدق الأوّل دون الثاني على المضارع» فإِنّ حروف 
المضارعة جزءٌ منه وهي ثدلّ فيه على معتّى هو الزّمان» والمادّة تدلّ على الحدث وكلاهما مفردةٌ عند 
التحاة والأصولتين» وَإنّ قال المنطقيّون: إِنّْه مركبٌ وعلى أسماء الفاعلين والمفعولين والصّفات 
المشبهة ار ب ورج وعطشانء فإنٌ الهيئة فيها جزءٌ منها وهي تدل على مش زالق عل الث 
وهي مفردةٌ انّفاقًا ولا يجاب عن غير المضارع بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ مرنّبةٌ مسموعة والهيئة 
ليست كذلك . 

قال العضد: إِنّهِ تمل » ولا يشعر به الحد فيفسد ا ه. 
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(فْمْرَكُبٌ ”'" وَإلآ) أي وإنْ لم يَدلُ جُرْؤُه ”" على جُرْءِ معناه: بأنْ لا يكون له جَرْءٌ © 

وأقول: أما دلالة أحرف المضارعة عل تلك المعاني فليس بالاستقلال بل الدَالٌ هو الفعل يسيب 
اقترانها به لأنها لم توضع لتلك المعاني وإِنّما جعلت علاماتٍ لاعتبار معتى في الفعل وهو دلالته عل 
التكلّم والخطاب والغيبة ومثلها في ذلك السّين مع الفعل . وأمًا الفعل وبقيّة المشتقّات فليس للهيثة 
استقلالٌ فيها بالدّلالة وكذلك المادّة بل الدَّال المجموع كما في «شرح الشّمسيّة؛ ومراده وما ذكره 
أبو الفتح في حاشية الدّوانَ على التهذيب أيضّاء فقال: لا يذهب عليك أنّ القول باستقلال هيئة 
الكلمة في الذلالة على الزّمان يبنى على ما استشهد به بعضهم في إثباته من الدّوران وأنت تعلم بعد 
التَامَّل فيه أنه ليس شاهدًا عدلاً بل العدول عند عدلٍ بأن يقال : الدَالٌ على أحد الأزمنة الثّلائة في 
الكلمة هو مجموع المادّة والهيئة ا ه. 

وأراد بالدوران قولهم بشهادة اختلاف الزّمان عند اختلاف الهيئة إلخ» وأجيب أيضًا بالجواب 
الذي ذكره وهو أنَّ المراد بالأجزاء الألفاظ المترتّبة إلخ» ومن أجاب به الرّازِيٌ في «شرح الشّمسيّة؛ 
وقرّره السَيّد في الحاشية وأيّده عبد الحكيم» بِأنّالمتبادر من كون اللفظ ذا أجزاءٍ أنا مسموعة 
حفيقةً أي كلّ جزءٍ منها مسموعٌ لا أنها:مسموعةٌ مِعًا:وكفى بهؤلاء المحقّقين سندًا . 

وأمًا قولهء وإنّ قال المنطقيّون : إن مركبٌ فيتبغي.أن يقال : إنه سهوٌ من الشّيخ رحمه الله ولا 
فمثل هذه المسألة لا تخفى على صغار الطلبة فضلا عن المحقّقين كيف وهي منصوصة في تقسيم مثن 
«التهذيب؛ و«الشمسية المفرد إلى أداق وكلمةٍ واسم» والكلمة عندهم هي الفعل وبقي أنه يرد على 
التعريف المعرّف «بأل» والمنكر والمنسوب من حيث إن «أل؛ دالةٌ على التّعبين والتنوين على الإبهام 
ونحوه والياء على النّسبة . 

وقد يجاب بأئها كانت مركباتٌ بحسب الأصل إلا أنه لشدّة الارتباط صارت شيئًا واحدًا ومثلها 
في ذلك المثثى والمجموع ونحوهما فتأمّل» واعلم أنّ هذا المبحث ذكر في كتب الأصول استطرادًا 
أو عل سبيل المبدئيّة والشّيخ الناصر وسم قد أطالا الكلام فيه وليس نما ينبغي أن تصرف فيه 
العناية » فإنّه كثير الشّيوع . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : : فُمْرَكبٌ) قدّم الكلام عليه مع أن مقتضى الطبع تقديم الكلام على المفرد لكونه جزءًا 
للمركب لشرفه يكون مفهومه رجوديًا. 
(1) (نولَة : َِنْ ل يَدُلَ جُرْؤُُ) أي الجزء الأوّل فلا يقال : إن يصدق عل المركّب إذ أجزاء المركّب شاملةٌ 
لكل من حروفه الهجائيّة وكلماته ولا دلالة لواح من حروفه على شيء ؛ أن الحروف أجزاء ثانوية 
فلا حاجة إلى ما أطال به سم من التكلفات . 
(9) (قَوْلْهُ : :أن لآ يكو له جُرْم)؛ لأنّ السَالبة تصدق بنفي الموضوع وهذا بخلاف جزءٍ م يدل فإنه لا 
صنق إلا بوسصود اللددء ؛ لأا معدولة ولذلك عدل عنه الشّارح إلى قوله : أيء وإن لم يدل إلخ . 
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كَهّمْرةٍ الاستفهام؛ أنْ يكون له جُزْءٌ غير دالٍ على معنّى كزيدٍء "أ أو دا على معتّى 
غير جُرْءِ معناه كعبدٍ الله عَلَما ”© (لَمُفْرَةُ وَدَلالَهُ اللْفْظِ عَلَى مَعْنَاهُ ”" مُطَابِقَة) وتُسَمّى 
دَلالة مُطابَقَةٍ ”© أيضًا؛ لمُطابَقةٍ الدّالُ © للمدلولٍ (وَعَلَى جُوْئِهِ ()) أي جُرْءٍ معناه 


)١(‏ (قَوْلْهُ : كَرَيِدٍ)ء فإنَّ أجزاءه زه يه ده ولا دلالة لها بالوضع اللّغويّ » وأمًا دلالتها على حياة المتكلم 
فعقليَةٌ ودلالتها على العدد فليست من وضع اللّغة بل اصطلاح أهل الحرف. 
(1) (قَوْلَهُ: كَعَبدٍ الّهِعََمَامء فإنَّ كلا من جزايه يدل على معئّى لكثه ليس جزء الذّات الموضوع لها بل 
العبوديّة من عوارضها ودلالة عبد اللّه بعد جعله علمًا إِنْما هي بقطع النُظر عن العلميّة وإلأ فقد صار 
عبدٌ كالرّاي من زيدٍ لا دلالة له على شيءٍ أصلا . 
(1) (قَوْلَه أنه الفط مَل متغتة) ميقل عل تمام معناء ولا ميع للإشارة إلى أن قيد القمام يس ضرودي 
في التُعريف بل ذكر لرعاية حسن الٌقابل مع اش الثاني ولفظ جميع مشعرٌ مشعرٌ بالتركيب فلا يشمل المعنى 
البسيط كالتقطة والعقل واللّفظ المشترك دال على كل معبّى من معانيه باعتبار انفراده فهو داخل في 
التعريف لا إِنّه دالٌ على المجموع من حيث هو 

قال السَيّد: إذا علم أن اللّفظ موضوعٌ لمعانٍ مَتَعَدَّدوَ فإنّه عند سماعه له ينتقل ذهنه إلى ملاحظة 
تلك المعاني بأسرها فيكون دالا على كل واحَدٍ منها مظابقةٌ» وإن لم يعلم أن مراد المتكلّم ماذا هو من 
تلك المعاني» فإنّ كون المعنى مرادًا للمتكلّم ليسن معتبرًا في دلالة اللفظ عليه ا ه. ومحصّله أنّْ دلالة 
المشترك على جميع معانيه متحقّقةٌ إنّما المحتاج إلى القرينة أراد المتكلّم بعضهاء لا يقال: إذا أطلق 
المشترك يفهم كلّ واحدٍ من معانيه عند العلم بأوضاعه ويفهم جميع المعاني أيضًا مع أن هذه الدّلالة 
ليست شيئًا من الأقسام الثّلاثة؛ لأنا نقول لا نسلّم أن فهم جميع المعاني من اللّفظ بل ذلك لازم 
لاجتماع فهم كل واحدٍ منها. 
(5) (قَوْلهُ: وَنُسَمّى َلأَلَةَ مُطَابَتَةِ) فلها اسمان مفردٌ ومركبٌ . 
(0) (قوْلَهُ: ِطَابقةٍ ادال َم أي لكونه بقدره لا أنقص عنه كما في دلالة التَصمّن ولا أزيد كما في 
الالتزام . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَعَلَ جُرْئِه) أي من حيث: إِنّه جزءٌ وكذا القول في قوله على معناه وعلى لازمه فاللفظ 
[لرضبوع لجعت ونيزقه وللاييه بظريق الاشتراك إنا اطق عل اخزه مو عيث هوجرة كانت دالت 
عليه دلالة نَضِمَنٍ ؛ أو من حيث وضع اللّفظ له كانت مطابقةٌ: وكذا القول في إطلاقه على اللازم؛ 
وهاهنا بحثٌ نفيسٌ وهو أنّ لفظ هما إذا كان راجمًا إلى الأبرّة والبنوّة مثلاً في قولك الأبرّة والبّة هما 
إضافيّان يدل على المجموع بالمطابقة وعلى الجزأين بالتّضمّن وكلّ جزهٍ يستلزم الآخر؛ لامتتاع تعفّل 
أحدهما بدون الآخر فاللّفظ يدل على كلّ واحدٍ بواسطة لزومه للآخرء وهذه الدلالة ليست مطابقيّة 
وهو الظاهرء ولا تضمُنيَةٌ لعدم اعتبار حيثيّة الجزئيّة ولا التزامية لعدم الخروج . . 
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(نَضَمْنْ) وتُسَمّى ذَلالةَ تَضْمْنِ أيضًا؛ لتَضْمُّنِ المعنى ''' لجُرْئِه المدلول (وَلأَزِبِهِ) أي 
لازم معئأة (الذَهنِي ؛ 0 سو 1 رم فيه في الخارج أيضًا أم ا (التَرّام) و كن دَلالة الالتزام 


والجواب أنّا لا نسلّم تحقق الدّلالة بواسطة اللّزوم بينهما؛ لأنّ تعفّل أحد المتضايفين إِنّما يستلزم 
تعفّل الآخر إذا كان محظورًا بالبال وإلاً لزم تعقّلاتٌ غير متناهيةٍ متعلّقةٌ بالمتضايفين عند تعقّل 
أحدهماء وهاهنا نا كان فهم أحدهما في ضمن فهم مجموعهما الذي هو مدلولٌ مطابقيٌ م يكن فهم 
أحدهما مستلزمًا لفهم الآخر فلا تتحقّق الدّلالة فلا حاجة في جوابه إلى ارتكاب تكلنٍ بأن يقال: 
المراد الخروج في المدلول الالتزاميّ أي يصير مدلولاً للفظ من حيثية غير حيئيّة العينيّة والجزئية . 
(1) (قَوْلَهُ : لِعضَمْنٍ الختى) أي الذي وضع له الفظ وهو المعنى المطابقيّ وقوله المدلول صفةٌ للّفظ أي 
المدلول له بدلالة التَضمّن فدلالة التَضْمّن هي دلالة الأّفظ الموضوع للكل على الجزء من حيث استعماله 
في الكل ودلالته عليه؛ وأمًا دلالته على الجزء من حيث هو بأن استعمل ما للكلّ في الجزء فمجارٌ. 

وقد قال عبد الحكيم في «حواشي شرح الشمسية» دلالة اللّفظ على المعنى المجازيّ مطابقةً عند 
أهل العربيّة ؛ لأ اللفظ مع القريئة موضوع لمعي الجازي بالوضع التوعئ كما صرّحوا به ٠‏ وأمًا 
عتد المتطقتين»؛ فإن تحقّق الآزوم بينهما بحيلثا يمتنع الانفكاك فهي مطابقةٌ وإلاّ فلا دلالة على ما 
صرّح به قدس سرّه في حواشي المطالع في دلالة المغميات على معاتيها . 
02 (قَوْلَهُ : الذْعْنِيَ) بحث فيه التاصر بأنْ تقييد اللآزم بالذّهنيّ خروجٌ عن الأصول إلى فنّ المنطق ؛ دنه 
مبنيّ على أن المراد بالذلالة التي هي المقسم كون اللفظ بحيث مهما أطلق بعد العلم بالوضع فهم منه 
المعنى » كما تقول المناطقة لا كونه إذا أطلق بعد العلم بالوضع فهم منه المعنى كما تقول الأصوليّرن 
والبيانييون ومن ثم ترك ابن الحاجب التّقييد بذلك وضعْف القول به فقال: وغير اللفظيّ التزامٌ وقيل 
إذا كان ذهنيًا وأجاب بِأنْ اللآزم الذهنيّ له معنيان: 

أحدهما: ما يمتنع انفكاك تعقّله عن تعقّل المسمّى وهو اللآزم البين عند المطابقة وهذا هو 
المختلف في اشتراطه بين المناطقة وغيرهم . 

والثاني: ما يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذّهنيَ حصوله فيه إمّا على الفور أو بعد 
التَأمّل في القرائن وهذا مراد من قيّد به من أهل الأصول والبيان لا الأوّل وإلا لخرجت معان كثيرةٌ 

في المجازات والكنايات عن المدلولات الالتزاميّة | ه. 

آفول: اختار التّفتازانٍ في متن التّهذيب مذهب أهل العربيّة فقال: ولا بدّ من اللّزوم عقلاً أو 
عرفاء ووجّجهه الجلال الذواني بأنّه لا ريبة في فهم هذا المعنى فإسقاطه عن درجة الاعتبار غير 
مستعحسِن أاه. 

وقال الحفيد في شرح المتن:. لو اعتبر اللّزوم العقلٍ فقط لخرج المجازات والكنايات المعتبرة في 
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أيضًا؛ لالتزام المعنى ('؟ أي: اسيلزامه للمدلولء كدّلالةٍ الإنْسانٍ على الحيّوانٍ التَاطِقٍ 
في الأول وعلى الحيّوانٍ في القاني» وعلى قابلٍ العلم في الثَالِثِ ي اللازم خارِجًا 

أيضّاء وكَدَلالةٍ العمى أي عدم البصّرٍ *" عَمّا من شّأَنِه البصّرٌ على البصّرٍ اللآزم للعمى 

ذهًْا المنافي له خارِبًا. 0 ١‏ 


(وَالأولّى) أي ذَلالةُ المطابّقة (لَمْظِيَةُ) لأنها بمَخْض اللّفظٍ *" (وَالئْئْئَانِ) أي ذَلَالَتا 
التفدكن والالتزام (حَفْلِيِسَانِ م ل ا 0 


المحاورات والمخاطباث ولاشكٌ أنْ نظر المنطقيّ في الألفاظ ليس إلا باعتبار الإفادة والاستفادة فلا 
وجه لتحديد اصطلاح بلا ضرورة مع إفضائه إلى ضيقٍ في أمر الدّلالة لإخراج ثلك الدّلالات 
السّابقة في الاعتبار عن الاعتبار | ه. وأراد بقوله فلا وجه لتحديد اصطلاح إلخ أي الف لا عليه 
أهل البيان. / 
(1) (تَولُهُ: لإلْيِرّام الْمتَى) أي المطابقي وقؤله للمدلول”عليه باللفظ النزامًا . 
(1) (فَوْلهُ: أني عَدَمَ الَصَر) إشارةٌ إلى أنّ العمى هو العدم المقيّد بالبصر والقيد خارجٌ وليس من جملة 
المسمّى وإلآً كانت دلالته عليه تضِمَّنًا فالتقابل بين العمى والبصر تقابل العدم والملكة. 

وقد استدل الدّوانٌ في حاشية التهذيب على خروج اضر عن مستّى العمى بأنّ إستاذة إلى 
البصر شائعٌ بدون قرينةٍ مجازيَةٍ قال تعالى : كبا لا مَنْسَ لسر » دع :*] إلى غير ذلك من التظائر 
والأصل الحقيقة ا ه. بريد أنّه قد أسند البصر بدون قرينةٍ تدلّ على أنّه مستعمل في معنّى مجازيٌ 
بأن ذكر لفظ العمى الموضوع للعدم مع التّقييد بالبصر ويراد مطلق العدم . 

وقال مير زاهد الهنديّ في حاشيته عن الدّوانّ: العمى صفةٌ بسيطةٌ قائمةٌ بالأعمى» وحقيقته 
عدمٌ خاصٌ يعبّر عئه بعدم البصرء وقد اشتهر الفرق بين جزء الشّيء وجزء مفهومه: فالتّقييد 
بالبصر داخلٌ في مفهوم العمى العينوانّء وخارج عن حقيقته البسيطة» وا كانت الألفاظ 
موضوعةً للمعاني دون عنوانها كانت دلالة العمى على البصر دلالة على خارج عن الموضوع له وكان 
إسناده إليه على سبيل الحقيقة غير تحريدٍ أو مجاز ١‏ ه. 1 
(9) (فَوْلَهُ : لأا بمَخْض اللَْفْظِ) أي من غير توقّفٍ على انتقالٍ إلى جزءٍ أو لازم كما في اللتين بعدها فهو 
كالحصر الإضافي» فلا يثافي أنه لا بد من العقل ؛ لأنّ الفهم به والعلم بالوضع . 
(4) (قَوْلُهُ : َفْلِيَانِ) تبع فيه صاحب المحصول وغيره وهو أحد أقوالٍ ثلاثةٍ ثانيها: أما لفظيّتان 
كالأولى اعتبارًا به بفهم المعنى من اللفظ ولو بواسطةٍء وعليه أكثر المناطقة . وقد يقال هو لازمٌ للمصتف» 
وإن صرح بخلافه؛ آله جمل القسم دلالة الأفظ فأقسامه لفغي وكون بعضها بواسط: وبعضها بلا 
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لتَوَكفهما على انتقال الذَّمْنِ (' من المعنى إلى جُرْيِه ولازيِه . 
واسطة لا يخرجها عن ذلك ثالثهما: أنّ الدّلالة التَفمّبيّة لفظيةٌ كالأولى والالتزاميّة عقليّةٌ ؛ لأنّ الجزء 
داخلٌ فيما وضع له اللّفظ بخلاف اللازم» ولأنّ الدّلالتين التَضِمَنيتِين في المركب من جزأين مثلاً نفس 
الدّلالة المطابقيّة فلا مغايرة بينهما إلا باعتبار التفصيل في التَضْمّنيّة والإجمال في المطابقيّة وهذا ما عليه 
الآمديّ وابن الحاجب وغيرخما ا ه. 

قاله شيخ الإسلام: وهذا خلافٌ مشهورٌ وفي الحقيقة لا طائل تحته فقول التاصر إن المصتف 
خالف ابن الحاجب ووافق البيائيّين لا اتجاه له؛ لأنّ صاحب كل من هذه الأقوال حالف لغيره فلا 
يعترض عليه بمخالفته له حيث كان له وجهٌ مع أنه موافقٌ للأصولتّين أيضًا يؤيّده قول صاحب 
الغرّة المطابقة وضعيةٌ صرفه بلا مدخلٍ من العقل بخلاف الأخيرتين» فإنجما ليس بمحض الوضع 
بل بمدخل من العقل وهو أن فهم الكل موقوفٌ على فهم الجزء؛ وفهم الملزوم موقوفٌ على فهم 
اللآزم فلذلك اتفقت الكلمة على تخصيص الأول بالوضعيّة واختلف فيهما فعدّهما ع 
الوضعيّة وأهل البيان والأصول من العقليّة |.ه: 

على أنّك قد سمعت أوَّل المبحث أنَّ ميثألة الذلالة وتقسيم اللّفظ إلى مفردٍ ومركب ذكر من كتب 
الأصول استطرادًا أو على سبيل المبدئيّة فلا ضرر في موافقتهم غيرهم في اصطلاح يِخِضّهم لناسبةٍ 
تتعلّق بفنّ الأصول واصطلاح أهل-البيان أمسّ بهم من غيزهم؛ لأنهم باحثون عن بلاغة الكتاب 
والسّئد وهما ما يبحث عنه في هذا الفنّ من حيث الاستنباط وفي الحقيقة كاد أن يكون هذا الخلف 
(1) (قَوْلَهُ: لِتَوقْفِهِمَا مَلَ انْيَالٍ النّْنٍ إلَخْ) هذا لا يصمٌ في التَضمّن قال التَفتازايّ : وتسمّى المطابقة 
والتضمَنيّة لفظية؟ لأتبما ليستا بتوسّط الانتقال من معئى بل من نفس اللفظ بخلاف الالتزام فلذلك 
حكم بأنّبما واحدةٌ بالذّات إذ ليس هاهنا إلا فهمّ وانتقالٌ واحدٌ يسمّى باعتبار الإضافة إلى مجموع 
الجزأين مطابقةٌ؛ وأحدهما تضمّنًا وليس في القضمّن انتقال إلى معنى الكل ثم منه إلى الجزء كما في 
الالتزام ينتقل من اللّفظ إلى الملزوم ومنه إلى لازمه فيتحقّق فهمان. 

ومبنى هذا التحقيق على أنْ التَضمّن فهم الجزء في ضمن الكل » والالتزام فهم اللآزم بعد فهم 
الملزومء قاله التّاصر. والجواب أنه لا يلزم الشارح موافقة التّفتازاني وإِنّه لا يعترض عليه بمجرّد 
خالفته له؛ فإن لك سلفًا في ذلك وهو الإمام فخر الدّين الرَازْيَء فإنّه قال في المحصول: وأما 
الباقيتان فعقليّنان؛ لِأنّْ اللفظ إذا وضع للمسمّى انتقل الذهن من المسمّى إلى لازمه» ولازمه إن 
كان داخلاً في المسمّى فهو التَضْمّن» وإن كان خارجًا فهو الالتزام ا ه. ولم ينازعه أحدٌ من شرّاحه 
في ذلك . 

هذا ملخص ما في سم من كلام طويلٍ أكثره تشنيعٌ على شيخهء وفي الحقيقة السّؤال والجواب 
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ليسا ما يمد فيه القلم نعم قد ضعّف الكمال ما قاله الشارح بأنّه يستلزم تقدّم وجود الكل على 
وجود الجزء في الذّهن مع اتّفاقهم عل تقديم الجزء على الكل في الوجودين أو فهم الجزء عند 
إطلاق اللفظ مرّتين مرّةٌ في ضمن المركب وأخرى منفردًا والوجدان يكدّبه ١‏ ه. 

وهذا التُضعيف ضعيف . أمَا أوْلاً: فمن المقرّر أنّ الوجدائيّات لا تقوم حجّةٌ على الخصمء فإنّ 
له أن يقوم الذي أجده في نفسي أنا لاف ذلك. وأمًا ثانيًا: فمن ادّعاه من الاثفاق على تقديم 
الجزء في الوجودين دعوى لا دليل عليها فقد قال عبد الحكيم في «حواشي شرح الششمسية» أن فهم 
الجزء من اللّفظ متأخرٌ في الوجود عن فهم الكلّء وإن كان فهمه في ذاته متقدّمًا عليه سواءٌ قلنا: 
إن فهم الكل عين فهم الجزء بالذات مغايرٌ له بالاعتبار كما في «شرح مختصر الأصول» للعضديٌ» 
أو قلنا بتغاير هما باللّات . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: م القطوق لخ قسم ابن الحاجب المنطوق إلى صريح وغير وشير صريجء وتبعه العمتف في 
شرحه دون تعقّب. فالضريح دلالة اللفظ عل ما وضيع له مطايفةٌ أو تضمًنًا حقيقة أو مجااء غير 
الصّريح دلالة اللفظ على مالم يوضع له بل يلم ما وضع له فيدلٌ عليه بالالتزام . وينقسم غير الصريح 
إلى دلالة اقتضاءٍ ودلالة إشارةٍ ودلالة إيماءً. وذكر الأوَليّن هنا وترك ذكر الثالثة لذكره إيّاها في باب 
لقياس فد نعل للدن باكر الشريح» وت» كماو وه كار المواشي» ولا فى أن القعريف 

لسَابق شامل للصّريح وغيره فيكون المراد ب|خلال المتن بذكره عدم تعرّضه له في التقسيم وأشار لذلك 

2 بالاسم الظاهر مع أن المقام للإضمار وهذا كلامه منّجة. 

وقد تنبّه لذلك الكورانٍ فقال: والتّحقيق أنْ كلام المصئّف قاصرٌ عن إفادة المرام؛ لأنّه أسقط 
الإيماء وقسّم المنطوق» والمنقسم إِنّما هو غير الصّريح والصّريح قسمٌ واحدٌ. وأمًا العلامة سم فلم 
يرض بهذا الكلام الذي هو في غاية الظهور وأخذ يطيل التُشنيع على النّاصر والكورانّ ويتآوّل 
التقول بما يرجع محصّله إلى أن ابن الحاجبي وقيره إنما عملوا الخولته قير التريج لطميمهم 
امنعلوق إلى صريح وغيره» وأنّ دلالة الاقتضاء من غير الصّريح والمصئّئف حصر المنطوق في 
الصّريح فلا منطوق عنده إلا الصّريح» ٠‏ فالمتوقف حيئئلٍ هو الصّريح فلا خلاف إلآ في العبارة» 
فالمصّف لَا جعل المنطوق محصورًا في الصّريح جعله هو المتوقّف وابن الحاجب لا لم يخصره فيه 
جعل غير الصّريح متوقًُا على الصّريح فرجع الأمر في الحقيقة إلى أن المتوقّف هو المنطوق لا غيره. 

وتقرير الشّارح الأمثلة الآنية يدل عليه؛ فإنّه جعل المنطوق فيها هو المعنى المذكور الذي سمّى 
ابن الحاجب الذلالة عليه بالمنطوق الصّريح إذ + غير الصّريح إِنّما هو المحذوف فيها المقدّر لا المذكور 
ون ذلك المعنى المقدّر الذي توقف الصّدق أو الصّحّة عليه الذي سمّى المصئف والشارح الذلالة 
عليه بالاقتضاء وغيره هو الذي سمّى ابن الحاجب الذّلالة عليه بالمنطوق غير الضّريح وقسّمه إلى 
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ده 
الصّذْقٌ) فيه 2 (أوْ الصّحْةٌ) له عقلاً أو شرعًا ”" (َلَى إِضْمَارٍ) أي تقديرٍ فيما دَلَّ عليه 
(نَدَلأنَةُ اقْيِضَاءٍ *") أي فدّلالةٌ اللّفظٍ الذدَالٌ على المنطوق على معنى ذلك المضْمَرٍ 
المقصودٍ 0 ُسَمّى دَلالةً اقتضاء الأول  "*"‏ كما في مسندٍ أخي عاسم الآني في مبحثٍ 
المجَمّلٍ درْفِعَ عَنْ أُمتِي الخَطّأ وَالنْْيَانُ بع المؤاخذةٌ بهما؛ غوف صِذقه ا 
الاقتضاء وغيره تا ذكر ويوضّحه الأمثلة التي ذكرها الشّارح. 

ألا ترى إلى قوله في المثال الأوّل لتوقّف صدقه أي الحديث المذكور إلخ» فجعل المتوقّف صدق 
مضمون الحديث المذكور ولا شك أنّهِ منطوقٌ صريمٌ إذ غير الصّريح هو المقدّر معه وجعل المتوقّف 
عليه المؤاخذة وهو غير الصّريح إلى آخخر الأمثلة . 

وأنت إذا تأمّلت ما ذكرناه في شرح التُعريف وما نقلناء عن الحواشي هنا تعلم أن كلام المصتف 
غير محتاج لهذا الاصطلاح كله بعد أن تبينٌ مرامه لم نستفد من سوق هذه العبارات وارتكاب تلك 
التأويلات سوى تشويش الإفهام مع سهولة المزام ورحم الله الفخر الرّازِيّ حيث يقول: 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرثا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

)١(‏ (قَوْلهُ: الصّذْقُ فِيه) قدّر الضّمير لربط الجملة الواقعة خبرًا وإضافة الصّدق للمنطوق بفي؛ لأنّ 
الصّدق صفغة اللّفظ الدَالٌ عليه لا صفةٌ له بخلاف الضّحّةء فإبًا صفةً له فلذلك عداها باللآم. 
(1) (قَوْلَهُ : عَقْلاً أو شَرْعًا) راجعان للضّحّحة: 
() الاقتضاء في اللغة: الطلب . وفي الاصطلاح : كما يقول السرخسي : وهو عبارة عن زيادة على 
المنصوص عليه ويشترط تقديمها ليصير المتقدم مفيدًا أو موجبًا للحكم . وبتعبير آخر هو : دلالة اللفظ 
على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت . مثاله : قوله تعالى 
نت عَليِحكْمْ ندم رَبات» إسء :] فتقدير معنى النص: حرم عليكم (نكاح) أمهاتكم 
وبناتكم . . .إلخع. وهذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الاقتضاء؛ لأن التحريم لا ينصب على 
الذوات ٠‏ وإنما على الفعل المتعلق بها » وهو هنا النكاح. انظر أصول السرخسي (١48/1؟)؛‏ 
والإحكام للآمدي (/11). 
(4) (قَولَهُ : الأَوْلُ) وهو ما توقّف على التقدير صدقه والثاني ما توقّف عل التقدير صِحّته عقلاً والثالث 
ما توقف عليه صحّته شرعا. 
(5) صحيح: رواه ابن ماجهء كتاب: الطلاق؛ باب: طلاق المكره والناسي» برقم ,)5١485(‏ 
والبيهقي في الكبرى (19/ 85؟)» برقم :)١1417/1(‏ والدارقطتني (4/ ١9١)غ‏ برقم (177) من حديث 
أبن عباس رضي الله عنهماء وانظر صحيح ابن ماجه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: صِدَقهُ) أي صدق الخير. 


١‏ 1؟ م 


عه المتطوق والمفهوم 
ذلك )غ00 لوقوعهما اليد 


والثاني كما في قوله تعالى: لرَبْحَلٍ المَرْيّة4 إيوسف::.] أي أهلّها 7" إِذِ القَرْيةٌ وهي 
الأبْتيةٌ المجتمعةٌ لا يم يَصِحٌ سُوالّها عقلاً 49 . والتَالِتٌ : كمافي ترلك لمالايسعيد: اعتق 
عبدّك عَنّي . فَفَعَلَّء فإنّه يَصِحّ © عنك؛» أي مِلْكّه لي فاعتفه عَنِي ؛ لتَرَقْفٍ صِحَةٍ البق 
شرعًا على المالِكِ . 


(وَإِنْ لَمْ يَعَوَنْفْ) أي الصَّدْقُ في المنطوق ولا الصَّحَةٍ له على إضمار (وَدَلَ) 
اللّفظ ”2 المفيدٌُ له (عَلَى مَا لَمْ يَقْصِذ) به ”" (فَدَلِلَهُ إِشَارَةٍ () أي فدّلالةٌ اللَفْظٍِ على 


)١(‏ (قَوْلْهُ: عَلَ ذَلِكَ) أي على الإضمار من حيث هوء وأمّا تعيين المقدّر فيرجع لأدلّةٍ أخر. 

(؟) (قَوْلُهُ: لِوْقُوعِهِمَا) أي الخطأ والنّسيان وهذا عل للعلّة. 

(*) (قَوْلَهُ : أي أهْلّهَا) فيه أن الصّحَة لا تتوقّف على إضمار الأهل بل على أنّ السَؤال لهم وذلك يتحقّق 
بالإضمار ويجعل القرية مستعملةً فيهم مجارً! من إطلاق المجل على الحال اه . وهذا بحبٌ غير متّجِهِ ؛ 
لأنّه يرجع لتعيين الطريق إذ محصّله أن الكلام محتاجٌ لصرفي عن الظاهر وذلك إما بالمجاز الحذفيّ أو 
المجاز في الطرف؛ فأيهَما اعتبر لا يقال لم اعتير دَوْنْ الآخر على أنّه لو جعل ارا في الطرف فسد المثال 
إذ يكون حيتئلٍ من قبيل المنطوق الصّريْح لما سمغت أن ذلالة الثفظ على معناه المجازيّ مطابقةٌ وهو 
منطوقٌ صريحٌ . 

() (قَوْلَهُ : لأيَصِحُ سُوَالّهَا مَفلآً) جريًا على العادة» فلا بدٌ من هذا القيد إذ يجوز سؤال الجدران ونطقها 
بالجواب خرقًا للعادة فلا يتأنّى الحكم بعد الصّحَة عقلاً. 

(5) (قَوْلَهُ : فَإِنَهُ يَصِحٌ) أي فإنّه يصحّ العتق لك . 

(1) (قَؤْلْهُ : وَدَلٌَ اللَفْظُ) أي لا المنطوق» فإنّه من المعنى ففي المصتّف تشتيت الضّمائر. 

() (فولة: ماليْفصد به) في تقدبر به إشارة إل أن امعنى المذكور مقصوةٌ في نفسه ولكثه ليس مقصوًا 
بالّفظ وإلآً فاللآئق أنْ كل ما دل عليه الكتاب العزيز ما وافق الواقع مقصودٌ. 

(8) دلالة الإشارة : دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام 
من أجلهء فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته وعبارثه. وإنما يشير ويومئ إلى هذا المعنى 
بطريق الالتزام . مثاله : قوله تعالى : طوَمَلَ الوم أ يفن كوحن بامتروي' © [البعرة:00"] دلت الآية بإشارتها أن 
للاب أن يأخذ من مال ولده ما يسد به حاجته؛ لأن الولد نسب إلى الأب بلام الملك في قوله تعالى : 
ليَعَلَ الؤلرر أو زبئرة:++؟] ولك ذات الولد لا يمكن لكونه حرّاء ولكن تملك ماله يمكن» فيجوز عند 
الحاجة إليه . انظر أصول السرخسي (١7*5/1؟»‏ /710)» والإحكام للآمدي (*/ ؟ه- 91 ) . 
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ذلك المعنى الذي لم يُقْصَّدْ به تُسَمَّى دّلالة إشارةٍ كدلالة قوله تعالى : يُلٌ لِحمّْْ ب 
لصِسيَامِ رفت *'' إل ناب » [البفرة: 189] على صحة صوم مَنْ أصبَمَ جِنبًا للدوين !1 
للمقصود به من جواز جماعِيِنْ في الليلٍ الصّادِقٍ بآخر جُرْءِ منة 7" . 

(وَالمَفْهُومُ مَا) أي معنّى (دَلَ عَلَِهِ الَفْظُ لآفِي مَحَلْ النْطق ؟)) من حكم ”” ومَحَلَه 


)١(‏ (قَوْلْةُ: الوْفْتُ) هو الجماع وعدّي بإلى لتضمّنه معنى الإفضاء وليلة ظرف الرّفث كما أشار إليه 
الشّارح بقوله من جواز جماعهنّ في اليل . 
(1) (قَوْلَهُ: لِلْرُوب) أي صحّحة صوم من أصبح جنبًا وذكّر الضّمير؛ لأنّ الصّحّة اكتسبت التذكير من 
المضاف إلبه وقوله للمقصود به أي للمنطوق المقصود باللّفظ أعني فوله تعالى لل تَثُم له الشِيَارٍ» 
[البقرة ]١88:‏ , 
() (قوْلَهُ : الصّادِق بِآخِرٍ جُرْءِ مِنْه) وهو الجزء الملاصق للفجر ويلزم من ذلك أنه لا يتتسل إلا بعده. 
وفي التاصر أنْ قوله بآخر جزء منه مبنييٌّ على أنْ:الْيل صادقٌ بالوقت الممتدٌ من غروب الشّمس إلى 
طلوع الفجر وبإبعاضه وليس كذلك بل حقيقته الأوّل.فقط فلو قال الصّادق بالجماع في آخر جزءٍ منه 
لكان صحيسًا. آاى. 

والجواب أن المراد بالصّدق التحقّق والمعتى أنّالليل متحقق بآخر جزءٍ منه أي مع آخر جزءٍ إذ 
يصدق لغ وعرفًا عند بقاء جزء منه أنّ اليل متِحِقَقٌّ موجودٌ وأنّ الفاعل حيتئذٍ فاعلٌ في الليل» 
ولو أريد به الحمل كما هو مبنى السَؤال لعدّي بعل» ولك أن تقول ولو سلّمنا أن اليل حقيقته 
الوقت الممتدء فلا مانع من اعتبار تجزئته قال تعالى: إن رَيّكَ يَنْكُ نك تعُّمْ أَدقّ ين تلق اليل مَنسْمَمُ 
يلتم # [لمزمل :0؟] . وقد اعتبر الفقهاء تجزئته في وقت العشاء والشّيخْ رحمه الله قد تقدّم له في مسألة 
الأكثر أنْ جميع وقت الظهر إلخ التَصريح بمثل ما قلنا وإنّما لشغفه بالاعتراض يمهّد أصولاً ضعيفةً 
يبني عليها ما هو أضعف منها. 

وقول سم: أنّ هذه المناقشة مبنيّةٌ على أن الصّادق وصف اليل وهو ممنوعٌ لجواز أن يكون وصمًا 
لجماعهنّ غاية الأمر أنه يلزم المسامحة في قوله بآخر جزءٍ منه | ه. صرفٌ للكلام عمّا هو المتبادر منه 
إلى معنّى بعيدٍ متكلب من غير داع إلى ذلك . 
(4) وله : لاي حََلُ النطقي) أشار به إلى أن الدّلالة في المفهوم ليست وضعيّةٌ بل انتقاليةٌ: فإنٌ الذّهن 
ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير بطريق التّنبيه بأحدهما على الآخر قاله زكريًا ومثله يقال هنا أنّ 
اهن ينتقل من حرمة التّأفيف إلى حرمة الضَّرب ومن حرمة أكل مال اليتيم لحرمة إحراقه مثلا . 
(5) (فَوْلْه : مِنْ حُكُم) ومحله بيانٌ لما والواو بمعنى مع» فالمفهوم اسم للمجموع المركّب من الأمرين 
وهو أحد إطلاقاتهء وقد يطلق على الحكم وحده وعلى مله أيضًاء وإطلاقه على المجموع قليلٌ وإنّما 
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كتحري بم كذا 7" كما سباتي (فْإنْ وَاقَقْ كمه 0م المشْتَملٌ هو عليه (المَنْطُوقَ م أي 
الحكمّ المنطوقٌ به (فَمُوَاقَقَةُ ©») ور ا يُسَمّى مفهومٌ مواقّقةٍ ' *" أيضًا ثم “3 (لشة 
الخطاب) أي يُسَمِّى بذلك (إِنْ كان أؤلى) من المنطوق (وَلَحْيِْهِ) ب ك4 
يُسَمّى بذلك (إنْ كَانَ مُسَاوِيَا 7"") للمنطوق . 


مثالٌ المفهوم الأولى : تحريمٌ ضَرْبٍ الوالدَيْنِ الدَالٌ عليه نَظَرًا للمعنى ‏ قوله 


حمله الشارح عليه للإضافة في قوله؛ فإن وافق حكمه إلخ لثلا يلزم إضافة الشّيء إلى نفسه ولا يصحٌ 
الجواب عئه بجعل الإضافة بيانيّة لمنافاته لقول المشتمل هو عليه ولو حمله على المحل لتكرّر مع قوله فيما 


بعد ويطلق المفهوم على تمل الحكم . 
)١(‏ (قَوْلُهُ : تكُتخريم كُذَا) مثالٌ للحكم وممله الأول للأوّل والثاني للثاني فالحكم في آية التأفيف تحريم 
الضرب ونحوه ومحله الضرب ونحوه. 


(0) (قَوْلَهُ : فَإنْ وَافَنَ حَكمُةُ) إضافة حكم للضَّمير من إضافة الكل للجزء وقوله المشتمل نعتٌ سبي 
للحكم فالضّفة جرت على غير من هي له فلذلك أبرز الِشّارح الضّمير وهو من قبيل اشتمال الكل على 
الجزم . 
(9) (قَوْلَهُ: الوق للناسب خا تقدّم بيعم للنطوق, وقذر التبارح لفظه به إشارة إلى أله من الحذف 
والإيصال . 
(؛) (قَوْلَهُ : فَمُوَاقَقَة) وأقسامه سنّةٌ بعدد أقسام حكم المنطوق؛ لأنّه إِمَا واجبٌ أو مندوبٌ أو حرام أو 
مكروةٌ أو خلاف الأول أو مباحٌ . وأما أقسام مفهوم المخالفة فثلائثون من ضرب السْتّة في القمسة 
الباقية بعد إسقاط الموافق للمنطوق . 
(5) انظر تعريف مفهوم الموافقة عند الأصوليين في: البرهان (١/98؟)؛‏ والمسودة ))١99(‏ 
والإحكام للآمدي (؟/09/7؟)» وإرشاد الفحول .)2١5(‏ 
(1) (قَوْلَهُ : ثم هُوَ) أي مفهوم الموافقة. 
() (قَوْلَهُ : إنْ كان مُسَاوِيَا) القسمة غير خاصرة إذ بقي عليه الأدون إلآ أن يقال: ليس لهم مفهوم 
أدون» وقد يقال به في نحو عدم إجابة الوالدين بالّسبة للتأفيف. فإنّه ليس بأولى ولا مساويًا ويجاب 
بأنّه غير محتجٌ به . 
(8) (فَوْلَهُ : نَظًَا للْمَمْتَى) أي لا لما وضع له اللّفظ والمراد بالمعنى هنا ما علق به الحكم كالإيذاء في 
التافيف والإتلاف في أكل مال اليتيم ويرد عليه أنه حينئلٍ يكون من باب القياس مع أن المفهوم ليس من 
القياس الشّرعيّء فإنّه ثابثٌ قبل مشروعيّة القياس لغة . 

وأجيب بأنْ وجود المعنى المشترك شرطً لدلالة الملفوظ على كل مفهوم من حيث اللّغة؛ ولا يلزم 
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الصُرْب من التافيف ١"‏ في الإيذاء . 

ومثال المساوي: تحريمٌ إحراق مال البّتيم الدَالٌ عليه نَظَرًا لمعنى آية: إن الدِنَ 
أكون مول اليتدى لم4 زإدسه:.٠]‏ فهو مُّسارٍ لتحريم الأكلٍ ”" لمُساواة الإحراقي 
للأكلٍ في الإثلاف . 

(وَقِيلَ: لا يَكُونُ) الموائقةٌ (مُسَاوِيَا) أي كما قال المصدّف (©: لا يُسَمّى بالموائّقةٍ 
المساوي ”*'. وإنْ كان مثلّ الأولى في الاحتجاج به وباسمه المتقدّم ”© يُسَمّى الأولى 


منه أن يكون قياسًا؛ لأنّ القياس دل على حكم التَمرّع من حيث المعقول لا من حيث اللّفظ على أن ذكر 
هذا الإيراد هنا لا معنى له فَإِنّه يأتي الخلاف في كلام المصّف من أن دلالة المفهوم قياسيّةٌ أو لفظيّة . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : لأشِدْية الضَرْبٍ من التَأفِيٍ) الأشدّيّة مصدر أفعل نفضيل حتى يقال : إن من فيه لا تجامع 
أل. 

(؟) (قَوْلْهُ : فَهُوَ مُسَاوٍ لِتَحْرِيم الأكل) فيه أن التحريم غير منطوق إِنّما المنطوق الوعيد» وإن لزم منه 
التحريم فهو من المنطوق غير الصّريح كذا أؤرد الناصر. وأجاب بِأنّه فد يتمحل في أنه مذكورٌ كنايةٌ 
فإنَ التوعد على الشيء يستلزمه تحريمه » وناقشة سم في كون الجواب تحّلاً ولك أن تقول نحن نحمله 
على المجاز» والمجاز من قبيل المنطوق الصّريح فلا تمل ولا حاجة لما أطال به سم , 

(6) (فَوْلهُ: كما قَالَ الْصَدْفُ) وجدت بخطً بعض الفضلاء أنه استق رأ كلام الشّارح فإذا قال كما قال 
المصئف يكون قاله في شرح المختصر أو غيره؛ ومتى قال قال يكون قاله في منع الموانع . 

(4) (قَوْلْهُ : لا يُسَمَى بالوَاققةٍ الْسَاوِي) أشار بذلك إلى أنْ عبارة المصئف مقلوبة والأصل لا يكون 
المساوي موافقة أي لا يسمّى بذلك؛ لأنّ التزاع في أنَّ المساوي من الموافقة الاصطلاحيّة ؛ لأنّه فردٌ 
منها فيسمى باسمها أو ليس منها فلا يسمّى بذلك لا في أن الموافقة من المساوي أو لا إذ لا يتأتّى أن 
تكون فردًا منه؛ لأنها أعمّ على الصّحيح والأعمّ لا يكون فردًا من الأخصٌ ومبايتةٌ له على مقابل 
الصحيح المشار إليه بقوله» وقيل لا تكون الموافقة إلخ» والمقابل لا يكون فردًا من مقابله وحينئلٍ 
فالمطابق لمحل التزاع أن يقال وقيل لا يكون المساوي موافقةً أي لا يسمّى بهذا الاسم كما بيّنا بخلاف 
عبارة المصتف » فَإِنَ المفهوم منها عكس ذلك وببهذا تعلم أنّ المحلّ للعناية تأمّل . 

(5) (قَوْلَُ: وَاسْمه اتَقْمٍ) أي وهي للحن الخطاب يسمّى الأول أيضًا علل هذا أي القول فعليه مفهوم 
الموافقة هو الأولى ويسمّى الأولى فحوى الخطاب وحن الخطاب والمساوي على هذا القول يسمّى مفهوم 
مساواق وقوله الأولى نائب فاعلٍ يسمّى | ه. زكريًا. 
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احسييه وفَحْوَى الكلام : ما يُفْهُمُ منه قطمّاء وَلَسْدّه : معئاه؛ ومئه قوله تعالى : 
«رِلتنئَّهُرْ في لَمْنِ لمر [سحمه : ٠:‏ ويُطلَىُ المفهومٌ على مَحَلْ الحكم أيضًا ” 
كالمنطوق ”'' ء» وعلى هذا '"'' ما قال المصئّفٌ في «شرح المنهاج» كغيره : المفهومٌ ما 
أولى من المنطوتي بالحكم أو مُساوٍ له فيه . 


ثُمْ قَالَ الشافِمِئيْ) إمامٌ الأئِمّةِ (وَالإمَامَانِ) أي إمامٌ الحرمين ”4 والإمامٌ الرّازي : 
(دَلَلَمْهُ) أي الدّلالة على الموائقة "© (قِبَاسِيَةٌ) 0 ابن 


)١(‏ (قُوْلْهُ: عَلَ عل الحكم أنِضًا) أي كما يطلق على الحكم وحلّه وترك الشَارح من إطلاقائة الحكم 
لشيوعه فيه . 

(1) (قَوْلَهُ: كالمنطوق): فإنّه يطلق على مل الحكم كما يطلق على الحكم كما تقدّم وأما إطلاقه على 
المجموع كالمفهوم فلا؛ وقول سم وبقي إطلاقه عل مجموعهما ولا يبعد التزامه كالمفهوم اه ولا يسلم 
له؛ لأنْ هذه أمورٌ اصطلاحية لا سبيل للرّأي فيها ولا للاستظهار وإِنّما سبيلها الثقل وكأئه بئى ذلك 
على ما مهّده من أنه لا مشاحة في الاصطلاخ بناءً عل أخلبه على عمومه» وقد علمث ما فيه غير مرَةٍ . 
(©) (قَوْلْهُ: وَعَلَ هُذَا) أي إطلاق المنهوم عل المحل وحده ينبني ما قال المصّف إلخ؛ لأنّ الأولى 
بالشّيءء أو المساوي له في الحكم مغايرٌ.له 

(4) (قَوْلَهُ: إِمَامُ الحرّمَين) الذي في البرهان لإمام الخرمين هكذا الفحوى لا استقلال لها وإنّما هي 
مقتضى لفظٍ على نظم ونضدٍ مخصوص قال الله تعالى في سياق الأمر ب بالبرّ والتّهي عن العقوق 
والاستحثاث على رعاية حقوق الوالدين: نلا تمل لكا أن ولا رهما © [الإسراء :*؟] فكان استياق الكلام 
على هذا الانتظام مفيدًا معئّى في تحريم ضروب التعنيف ناصًا وهو 

(5) (قَوْلَه : أي الدّلألَهُ عَلَ اموَاقَقة) أشار به إلى أن دلالةً مضافٌ للمفعول وأنّ مرجع الضّمير الموافقة 
وتذكير الضمير؛ لأنّ الموافقة هنا هو الحكم الموافق للمنطوق قال التّاصر : وم يُرِذْ به معناه السّابق أي 
مفهوم موافق للمنطوق كما يتبادر» والإلزام أن الحكم الموافق عند هؤلاء الأئمّة مدلول اللفظ ؛ لكوئه 
مفهومّاء ومدلول القياس كما صرّحواء فيلزم القياس بدون شرطه وهو أن لا يكون دليل حكم 
الأصل شاملا لحكم الفرع فتدبّر .! ه. فالمواققة على هذين القولين -أعني قول الإمام والقول الذي 
بعده- ليست مفهومًا كما أفاده الشارِح بقوله : «وكثيرٌ من العلماء؛ سيّما على القول الثاني منهما من أن 
الدّلالة مجازيةٌ أو عرفة , فإِنَ المدلول على هذا متطوق كما صرّح به الشارحء وكلام الصف يوهم 
إجراء هذا الخلاف في الموافقة باعتيار نا مفهومٌ بل باعتبارها في نفسها والمقصود ببذا الخلاف ؛ مقابلة 
ما تقذم من كونبا مقهومًا فقوله: ثم قال الشّافعيّ والإمامان دلالته إلخ؛ معناه الذلالة الذي سمّيناه 
موافقة وقلنا: إنّه مفهومٌ وثمّ للتّرتيب الإخباريّ أي بعد أن علمت أنّ الموافقة من أقسام المفهوم أخبرك 
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أي بطريت القياس الأولى ”2 أو المساوي المسَّمّى بالجليّ ”": كما يُعْلَّمٌ مِبًا 
سيأتي ”"» والعِلَّةُ في المثالٍ الأوّلٍ: الإيذاء؛ وفي الثاني: الإثلاف» ولا يَضْرٌ في 
التَقْلٍ عن الأوَلَيْنٍ (*؟ عدم جَعْلِهما المساوي من الموافقةٍ قَةّ؛ لأنّ ذلك بِالتَظرٍ إلى الاسم لا 
الحكم ** كما تقدّمَ» وأمًا الثَالِثُ فلم يُصَّرَحٌ بالتَسْمةٍ بالموائّقةٍ ولا نحوه مِمّا ئقدّة 250. 


(وَقِيلٌ) الدّلالةٌ عليه (لَفْظِيِة) ”"" لا مدخَلَ * للقياس فيها لقَهُْمِه "2 من غير اعقِبار 
قياس (فَقَالَ القَرَالِئ وَالآمِدِيُ) من قائلي هذا القول ” 1 0 
)١(‏ (قَوْلُ: بطريت الْقِياس الأؤْقّ)؛ قال شيخ الإسلام: سكت عن الأدون لما قدّمته من أنه ليس لهم 
مفهوم الأدون حتّى تكون الذلالة عليه بطريق القياس الأدون. اه . وثاقشه سم بأنّ الذلالة على هذا 
القول ليسث بطريق الفهوم بل بطريق القياس » فائتفاء كون المفهوم أدون لا يقتضي انتفاء كون القياس 


أدون؛ لأنّ المدار على هذا القول في ثبوت الحكم في الفرع على العلّة ووجودها فيه» فأيّ حل وُحِدَتْ 
فيه كان ملحقًا الأصل في حكمه . 


(1) (قُوْلَهُ : الى بالجلي) أي بقسميه . 
() (قَولهُ: : يا سَيأقي) أي في خامة القياس من أن الل ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان ثبوته احتمالاً 
ضعيفًا . 


(5) (فَوْلَهُ ؛ عَنْ الأوْلَئْنِ) يعني الإمام الشافعيَ وإمام الحرمين وقوله: وأمًا الّالث يعني به الإمام 
الرّازيٌ . وقد علمت ما في ذلك . 

(0) (قَوْلَهُ: ل الحم) أي الاحتجاج . 

(1) (قَوْلَه : يما تَقَدُمٌ) يعني فحوى الخطاب ولحن الخطاب . 

(0) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ لَفْظِيٌِ) قد يقال هذه المقابلة غير حسنة لما تقدّم أن المفهوم ما دلّ عليه الّفظ إلخ فتكون 
على الأرّل لفظيّة أيضّاء والجواب أنّ المراد لفظيّةٌ على الوجه المخصوص وهي التي لا مدخل للقياس 
ليوااكيا انار لنلاك لايع ركرله مضل للقراس 30 

(8) (قَوْلَهُ : لأْمَدْخَل) أي لا دخول للقياس الاصطلاحيّ فيها وإلآ فالقياس اللّْويّ لا بدٌ منه إذ لم يقع 
التصريح إلا بالتأفيف . 

(4) (قُوْلَه : لِفَفِمِهِ) أي: الموافقة» وذكّر الضّمير لتأويلها بالحكم. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : من قَائِلٍ هذًا القَولِ) قال سم : ند يفهم أن غيرها سمن بقبة قكلي هذا القول مع قوله بأنها 
ليست مفهومًا رلا اماه لا وقول بأنبا فهمث من السّياق والقرائن. وقد يستشكل تصوير 


ذلك اللّهمّ إلا أن يكون م تخصيص الغزللٌ والآمديّ بدك ليس لاخراج غيرهما من قال هذا القول 
بل؛ لأنهما صرحا بللك دوق غيرهما مع إرادته ما صرّحا به . اه. 
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(فُهِمَث) '' أي الدّلالة عليه (مِنَ السّيَاقٍ وَالقَرَائِن) ( لا من مُجَرَدٍ اللّفظٍ 29 فلولا 
لاله *) في آيوالوالدنٍ على أن المطلوبٌ بهما تعظيمهما واحتراثهما ما هم منها 
من منع التأفيفي ”*) منعٌ الصّرْبٍ» إذْ قد يقول ذو الغرّضٍ الصّحيح ”" لعبيه: لا تست 
فُلانًا ولكن اضربْه ("©. ولولا دَلالَتهما في آبة يةِ مال اليَنيم على أنّ المطلوبٌ بها حِفْظه 
وصيائته ما قُهمَ منها من منع أكله منمٌ إحراقه. إِذْ قد يقولٌ القائِل : : واللَّه ما أكَلْت مال 
ثلان ويكونٌ قد أحقه فلا يدك . 


(وَهِيَ) أي الدّلالةٌ عليه حينئلٍ (مَجَازِيَة مِنْ إطلاتي " الأخَصٌ عَلَى الأعَمٌ) فأطلق 


)١(‏ (قُوْلُهُ: فُهِمْث) أي: الدلالة وفيه أنّ الدّلالة هي الفهم ولا معنى لفهمء الفهم ويجاب بأنّ في 
العبارة حذف مضافٍ أي متعلّقٍ بالدذّلالة . 

() (قَوْلَهُ : مِنَ السْيَاقٍ وَالْقَرَائِنَ) أي : مع اللفظ كما يشير لذلك قوله: لا من مجرّد اللّفظ والسّياق ما 
سيق الكلام لأجلهء وهو هنا طلب تعظيم الؤالدين كما أشار لذلك بقوله : (فلولا دلالتهما) إلخ؛ 
والقرائن عطف خاص على عام . 

(6) (قَوْلُه ؛ لأ من عرد اللّفظ) : إشارةٌ إلى أنّ دلالة اللّفظ لا بدّ منها كما قلنا. 

(4) (قَوْلَهُ : فلولا دَلآلتَهُمَا) أي : السّياق والقرائن. 

(0) (قَوْلَهُ : مِنْ مَنْع التافِيفٍ) أي : من جل منع التأفيف . 

(5) (قَوْلَهُ: دُو الْفْرَضٍ الصُجيح) احترارًا عن الأحمق . 

() (َولَهُ: وَلكنْ ضَرَبَة) أي : لكون الشّتم بمجرّده لا يجدي نفمًا لغلظ طبعه ونحوه وللّه در القائل : 


تكفي اللبيب إشارةٌ مرموزةٌ وسواه يدعى بالتّداء العالي 
وسواهما بالّجر من قبل العا - العصا شي رابع الأحوال 


(8) (قَوْلهُ: مِنْ إطْلاق) خبر مبتد! محذوفيء أي : وإطلاقهماء وهو بان لعلاقة المجازة قال الكوران : 
ليس في كلام الغزال ذكر المجاز لا صريجُا ولا كنايةً وما زعمه المصتف من أنّ الدّلالة المذكورة مجازية 
غير مستقيم ؛ لأنَّ قول الله تعالى : لكا نَتَل نا أن الاسراء:+؟] مستعملٌ في معناه الحقيقيّ غايته أنه علم 
منه حرمة الضّرب بقرائن الأحوال وسياق الكلام: واللّفظ لا يصير بذلك مجارًا فكاله لم يفرّق بين 
القريئة المفيدة للدّلالة والقريئة المائعة عن إرادة المعنى الحقيقي والثّانية هي اللأزمة للمجاز دون الأولى 
وم يتنبّه الشَرّاح لهذا مع ظهوره. اه. بحذفٍ. 

وأجاب سم بعد أن أقام التكير وأكثر التّشت عليه بما ملخّصه أن المصئّف ثقة خبيرٌ بكلام 
الغزالّ وكتبه» فلا يرد نقله بمجرّد دعوى نفي لم يثبتها منقولٌ ولا معقولٌ . وأمَا المجاز فلن القول 


المتطوق والمفهوم ا 
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المذكور أخصٌ من مطلق الإيذاء وأنّه يصمّ إطلاق لفظ الأخصٌ عل الأعمّ لعلاقة الأخصية 
والأعمّيّة والقرينة الصّارفة عن إرادة المعنى الحقيقيّ أي بخصوص السّياق القاطع بإرادة تعظيمها 
وليس من شرطٍ قرينة المجاز أن تكون قاطعةً بالصّرف عن المعنى الحقيقيَ بل يكفي صلاحيّتها 
لذلك» فلا يقال: إن كون السّياق للتعظيم لا يستلزم الصّرف عن إرادة المعنى الحقيقيّ بخصوصه 
بل يجوز معه إرادة المعنى الحقيقيَ ولكن يثبت موافقة غيره له في الحكم بطريق القياس أو بطريق 
لمفهوم فكلّ من الطّرق القّلاث محتمل في الجملة . فقوله: واللفظ لا يصير يذلك مجارّاء إن أراد لا 
يصمٌ أن يصير فهو باطلٌ أو لا يتعين أن يصير قلنا: ل ندع التّعيين وهذا كله على سبيل التَزّل معه 
من نسبة ذلك للمصتف؟ وأما على أنْ المصتف حاكِ فلاء إذ الحاكي لا يجب عليه دليل ولا توجية 
بل لا يصمّ اعتراض الحكاية كما ثقرّر في محله. ١‏ ه. 

وأقول: قد انفصل بعد أن شنّ الغارة على الشّيخ بما لا يجدي نفعّاء أمَا فوله: إن المصتف ثقةٌ 
فهذا تما لا نزاع فيه ولكه غير نافع هناء فإن. الثّفة.غير معصوم عن وقوع الخطأ. وإنّما الّافع أن 
ينقل عن الغزاق ما نفاه الكورانّء والغزالى خرحمه الله- له كتابان في الأصول أحدها: 
«المنخول؟ ونصٌ عبارتهء وأمّا فحوى الخطاب وهو فهم تحريم الضّرب من آية التأفيف فقال 
قائلون: إِنّه قياس ؛ لأنّه ليس بمنصوص وهو ملح بلص . وقال القاضي: ليس بقياس؛ لأنْه 
مفهرمٌ من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة إلى تأملٍ وطلبٍ جامع والمختار أنه من المفهوم لا لما 
ذكره القاضي إِذ لا يبعد في العرف أن يقول الملك لخادمه : اقتل الملك الغلاي ولا تواجهه بكلمةٍ 
سي فليس قَهُمُ ذلك من اللّفظ من صورته ولكن لسياق الكلام وقرينة الحال فهمٌ على القطع إذْ 
الغرض منه الاحترام فلا يعدّ قياسًا والخلاف آيلٌ إلى عبارة. ١‏ ه. 

الثاني : «المستصفى» وليس بين يديّ وأظئه لم يذكر ذلك إِذ لو ذكره لكان الثاقل عنه في ردّ كلام 
الكورانٌ متعيّنًا لاما تمسّك به في ردّه ا تكرّر له كثيرًا من أن المصتف والشّارح ثقدٌء فَإنّه غير نافع 
في مقام المناظرة إذ لو قال الخصم : هو ليس بثقَةٍ عندي في هذا التقل لم يردعه إلا تصحيح التقل » 
بل لو فرض مشافهة المصئف بذلك فليس له أن يقول: إن ثقةٌ فيما أنقلهء بل الواجب عليه 
تصحيح ما نقله أما درى أن دعوى الوثاقة التي بنى عليها كثيرًا من دفع الاعتراضات الواردة تبيطل 
قاعدة اثفق عليها جميع علماء التظرء وهي أن التاقل يطلب منه عند المناظرة تصحيح التقل ؛ 
ولاهتمامهم بتلك القاعدة صِدّروا ببا كثيرًا من مؤلفاتهم . وأمّا تصحيح المجاز فقط اعترف هو بأنّ 
القرينة غير صارفٍء وهو مخالفٌ لاشتراط البيانيّين كونها صارفةٌ عن إرادة المعنى الحقيقيّ وينوا عليه 
امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز الذي أشار في أثناء كلامه إلى جوازه بل صرّح به بقوله : بل يجوز 
معه إرادة المعنى الحقيقيّ على أن لنا أن نقول: إن المتبادر للفهم في مقام التخاطب من الآيتين هو 
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المنمّ من التٌأفيفٍ في آي الوالدَيْنِ وأريدَ المنمٌ من الإيذاءء وأطَلِقَ المنعٌ من أكلٍ مالٍ 
اليم في ييه وأريدَ المنعٌ من إثلافه . 

(وَقِيلَ : تُقِلَ النّفْظّ لَّهَا) أي للدَّلالةٍ على الأعَمٌّ (مُرْنَا) ”' بَدَلاَ عن الدّلالةٍ على 
الأحصٌ لْعْدّه فتحريمٌ ضَرْبٍ الوالدَيْنِ وتحريمٌ إحراتي مال اليّتيم على هذين القولَيْنِ من 
منطوق الآيتين ”''» وإِنّْ كانا بقرينةٍ على الأرَّلٍ منهماء وكثيرٌ من العُلَماءِ منهم 
الحتفيّةٌ ”'؟ على أنّ المواققة مفهومٌ لا منطوقٌ ولا قياسييٌ كما هو ظاهِدُ ”؟' صَدْرٍ كلام 
الا 0 ْ 


ومنهم مَنْ جعله تارةٌ مفهومًا وأخرى قياسيًا كالبيضاويٌ 0 


التهي عن التّافيف والتَوعّد على أكل مال اليتيم وهو من أمارات الحقيقة» فأين المجاز؟ نعم ما 
جعلاء معنّى مجازيًا مفهومٌ من عرض الكلاموناحيثه ولا يلزم من ذلك أن يكون مجاز العدم 
استعمال اللّفظ فيه: فلو جعل المعنى المذكؤر كنايةً ليُرَدُ شيءٌ من ذلك ولعلّهم أرادوها بالمجازء 
فإنّه قد يطلق على ما يشملها فيراد به كلّ ما نالف الأصل ولا يجوز لنا أن نتمسّك في هذا المجاز 
بمذهب الأصولتّين؛ لأعّّم يشترطون القرينة::الصّارقة لكن يجرّزْرن عدم مصاحبتها للمجاز 
وهاهنا قد ادٌّعى وجود القريئة وقوله : إن المصتف خاك: قد علمت ما فيه؛ وقوله: الحاكي لا 
يجب عليه دليلٌ ليس على إطلافهء بل محلّه إذ لم يلتزم صحّة المحكيّ» فإن التزمه وجب عليه ذلك 
ومعلومٌ أن نقل المصّف ذلك مع عدم تعرّضه لرده يتضمْن التزام سكم ولوله: لا يصحّ 
الاعتراض على الحكاية ممنوعٌ بل الذي لا يصمّ الاعتراض عليه المحكيّ كل ذلك مبِين في كتب 
الآداب . 

. (قَوْلَهُ : هُرَْا) أي : فيكون حقيقة عرفيّة لا مجازًا‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ: من مَنْطوقٍ الأيتِِنْ)؛ لأنْ منطوقهما حينئلٍ تحريم الإيذاء وتحريم الإتلاف ومن أفرادهما 
الضّرر والإحراق. 

() (قَوْلَهُ : نهم الْحتَِيةُ) ويسمّونها أدلة النْص . 

(4) (قَوْلَهُ : كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ. . .) إلخء راجعٌ لقوله: : مفهوءٌ» وإنّما كان كذلك؛ لأنّ قوله: فموافقةٌ 
ظاهرهء فالمفهوم من الموافق حكمه: حكم موائقةء ويحتمل أن يكون» فحكمه الموافق موافقةٌ فعل 
الأول الظاهر يكون مفهومًا لا قياساء وعلى الثاني يكون قياسا . 

(0) (قَوْلَهُ : صَدْرَ كَلامْ الْصَئْفٍ) وهو قوله: والمفهوم ما دل إلخ. 

(5) (قوْلهُ : كَالْبِيضَاوِيْ). فَإنّه جعل الموافقة في مبحث اللَّغات مفهومًا وفي كتاب القياس قياسا . 


المنطوق والمفهوم -_- 


و 


فقال الصَفَئ الهندي: لا تنافي بينهما؛ لأنّ المفهوم مَسْكوتٌ ”'©2: والقياسٌ إلحاقٌ 

قال المصئفٌ ”"': وقد يُقال بينهما ننافب؛ لأنّ المفهومٌ مدلولٌ للَفْظٍ والمقيس غيرُ 
مدلول ”" لة. (وَإِنْ خَالَفَ حْكُمْ المَفْهُوم ”'" الحُكْمَ المنطوق به فَمُخَالَفَة) * ويُسَمَى 
مفهوم مُحْالَفَةٍ ''' أيضًا كما سيأتي التعبيرُ به في مبِحَثِ العام (وَشَرْطُة) ليَتَحَقّقَ 59 (أنْ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : لأنَ المفَهُومَ مَسْكُوتٌ) فيه أن المفهوم إِمّا الحكم وإمّا هو مع محله والمسكوت في اصطلاحهم 
محل الحكم فعلى الأوّل يلزم حمل المباين» وعلى الثاني حمل الجزء على الكل . والجواب: أن المراد 
المسكوت بالمعنى الوصفيّ لا الاسميّ أو يراد بالمفهوم محل الحكم فصحّة الحمل حينئلٍ ظاهرةٌ . 
(1) فول : قَالَ لْصَنْفُ) أي في شرح «المنهاج» هو تالفٌ لقوله في شرح «المختصر لا تنافي 
بينهماء فإنَ للمفهوم جهتين: هو باعتبار إحداهما: مستندٌ إلى اللّفظ فكان مفهومّاء وباعتبار 
الأخرى: قياس » ومن ثم م قال السعد التفئازاي : “الخلاف لفظيٌء وأشار إليه إمام الحرمين في 
«البرهان وتعقّبه جماعة منهم البرماويّ بأنّ للخلاف فوائد'منها أن إن قلنا: : إن دلالته لفظيَةٌ جاز التُسخ 
به وإلاً فلا .اه زكريا. 

وتعقّبه سم بأنه سيأتي في المتن تصحيح التسخ بالقياس وجواز النسخ بالفحوى وحكاية الشّارح 
الاثفاق على الجواز فيها عن الإمام الرّازيٌ والآمديّء وقولاً بالمنع فيها عن حكاية الشّيخ أبي 
[سحاق فهذه الفائدة مبنيَةٌ على ضعيفيٍ عند المصئّف . 
(؟) (قَولَهُ : وَالمقِيسٌ غَبْرْ مَدلُولٍ)؛ لأنّ شرط القياس أن لا يتناول حككم الأصل الفرع وإذا كان كذلك 
فلا يكون المفهوم قياسًا للزوم التّناقض ؛ لأنّه يكون مدلولاً للأفظ وغير مدلولٍ له . وأجيب بأته وإن 1 
يدل عليه صراحةٌ بمجرّد الأفظ يدل عليه بواسطة ة قرينةٍ أو علَةٍ فلا مانع حيتئلٍ من كون المفهوم قياسًا . 
(4) (قَوْلَه : حم الْهُوم) المتبادر من هذا نه أراد بالمفهوم المحل ؛ والمناسب لقوله : الحكم المنطوق أن 
يريد به الحكم , وقد يجاب بجعل الإضافة بيانيةٌ 
(0) (قَوْلْهُ: : َمُخَاقَةُ) أي يسمّى بذلك اصطلاحًا كما أشار له الشّارح فلا يلزم اتحاد الشّرط والجزاء» 
فإنّ الشّرط نُظِرَ فيه للمعنى . 
0ن انظر تعريف مفهوم المخالفة عند الأصوليين في : البرهان (١98/1؟),‏ والإحكام للآمدي ("/ 
خابيام والويهاج (ألرحهة”), 
(0 (قَوْلَهُ : : ليْحَفْقَ) أي بحيث إذا انتفى الشّرط انتفى المفهوم من أصله وليس الشّرط للاحتجاج به به مع 
كونه موجودًا. 


56١‏ ع 


- المنطوق والمفهوم 


لأَيَكُونَ المَسْكُوتُ برك لِخَوْفٍ) ('2 في ذكره بالمواقّقةٍ كقولٍ قريب العَهْدِ '"أ بالإسلام 
لعبدِه بحُضور المسلمينّ: تَصَدَّقْ بهذا على المسلمينَ ويُريدٌ غيرّهم وتركه *" وا 
من أنْ ينهم بالنّاقٍ (وَنَحْوهِ) أي نحو الخو كالجهّلٍ 0 بحكم المسكوتٍ كقولك في 
الغتّم السَائِمَةٍ "© زكاةٌ وأنْتَ تجهّل حكمّ المعلوفةٍ . 

(َ) أنْ (لا يَكُونَ المَذْكُورُ خَرَجٌ لِلْقَالِب) ”2 كما في قوله تعالى «ررببيُكم التي في 
حورت # [النساء !77 0 فإن الغالِت كونٌ الرّبائِب في خجور الأزواج أي تربيتهم (خلافًا 
لإمَام الحَرَمَيْنِ) في نَفْيِه هذا الشّرطٌ لما سياتي ”* مع دَفْعِه (أو) خرج المذكور 


)١(‏ (قَوْلَهُ : لنؤفي) أي لنوفي محذورٍ بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقته للمنطوق بأن يعطف عليه 
ذدفي» للسَببيّة و«الباء» للتّعدية متعلّقةٌ بذكره وهذا الشّرط إِنّما يظهر بالتسبة لغير الله ولذلك مثّل له 
الشارح بكلام الخلق . 
(؟) (فَوْلَهُ: كُقَوْلِ قريب الْمَهْدِ) العهد هنا مستعملٌ في الاتّصاف مجارًا عن العلم اللازم 
للاتصاف .اه . ناصرٌ. 
(*) (قُوْلهُ: وَتْرَكَهُ) أي قوله وغيرهم . 
(4) (قَوْلهُ : كَاللجهلٍ) أي ؛ من المتكلّم + وهذ! إنْما يتصوّر في غير كلام اللّه تعالى وكلام رسوله 2 
كما رمز الشّارح لذلك بقوله: كقولك إلخ 
(2) السائمة: هي التي ترسل للرعي في العشب العام في الفلاة ولا تعلق . انظر المعجم الوجيز 
( 7 
(1) (قَوْلَهُ : خوج للْمَايبِ) قال التّاصر : هاهنا مقامان: أحدهما: أن القيد خرج للغالب والثاني : أنه 
موافقٌ للغالب . والثّاني هو الذي خالف الإمام في اشتراط نفيه بدليل ما سيجيء. اه. 

أراد به قول الشارح: إن القيد لموافقة الغالب» وهذان المقامان أحدهما من تعبير المصتف 
والشارح وهما بمعئى واحدٍ بدليل تعبير المصتف في غير ما هنا كشرح «المنهاج» يبذه العبارة وعبّر 
الشّارح تارةٌ بالخروج للغالب وتارة بموافقة الغالب مع كونهما في بيان محل نزاع الإمام فلذلك قال 
سم: إن ما قاله الشّيخ مجرّد اختراع لشيء ءِ لم يقل به أحدٌ من الأصولتّين. 
(9) (فَوْلَُهُ : + ربط أل في مُبُررك 4 [انناء ) نبّه سبحانه وتعالى بهذا على معالي الأمور وأنه ينبغي 
للرّجل أن يري بنت زوجته في حجره ولا يفرّق بينهما لفوله 955: «مَن فَوْقَ بَبْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا 
رق الله بَنهُ وََِنَ أحبْيِه يوم الْقَيَامَةِ؛ . 
(4) (قَوْلْهُ : : يا سَتاني) أي من توجيه إمام الحرمين قال سم : فإن قيل : م خالف إمام الحرمين في هذا 


سس ”5غ المنطوق والمفهوم بعس 


(لِسْوَالِ) ”'" عنه (أو حَاوئَة) تتعَلَُّ به (أؤ لِلْجَهْلٍ *؟) ِحْكْمِهِ) دون حكم المسكوت . 
كما لو سَيْل النبِي يك هل في الغتم السَائِمةٍ زكاة؟ أو قبل بِحَضْرَيِه لقُلانٍ غَنَمّْ سائمة 
أو خاطبّ مَنْ جَهلَ حكمٌ الغئّم السَائِمةٍ دون المعلوفةء فقال 9©: في الغتم السَائِمةٍ 
0 المذكورٌ لغير ما ذكر ”© (يِمًا يََْضِي النُخْصِيصٌ ”" بالذّكْر) 
ائقة الواقع '"' كما في قوله تعالى : «لا يَنذٍ التؤمئوة الكيرن أرئيَة ين جرد المؤينيث» 
سمه ركنا قال واس وطيل و من المؤمِنينَ والوا اليَهودَ أي دون 


الشرط دون ما قبله وما بعده مع أنْ توجيهه يمكن أن يجري في الجميع؟ قلت: لظهور الفرق بأنّ 
التقييد في غير هذا مضطرٌ إليه كما في صورة الجهل » أو محتاجٌ إليه كما في صورة قصد الامتنان» وكما 
في صورة جهل المخاطب بحكم المنطوق دون المسكوت. فإِنّه محتاجٌ إلى التّقييد للاحتراز عن العبث أو 
ما هو في حكم العبث وهو إخبار المخاطب بما يعلمه أو عن الإبهام على المخاطب؛ وإيقاعه في حكم 
الشّكء فإنّه لو أطلق تردّدٌ في عموم الحكم وتخضيصه:بأحد القسمين ولا كذلك موافقة الغالب» فإنّه 
لا ضرورة ولا حاجة ولا فائدة مقيّدًا بها فقي التٌقييد فكان الحمل على أنَّ القيد لموافقة الغالب بعيدًا 
ضعيمًا وكان الأظهر عنده حمل على أنه لنفي الحكم عمًا عدا المذكور فليتأمّل . 

)١(‏ (قُوْلْهُ: لِسْوَالِ) أي لجواب سؤالٍ وقولة:. «أو حادئة؛ أي لبيان حكم حادئةٍ تتعلّق بالمذكور 
وتضعف المفهوم عن المنطوق في الذلالة كان السَؤال والحادثة مثلاً صارفين له عن مقتضاه بل مائعين 
من وجوده بخلاف العام الوارد عليها لا يصرفانه عن مقتضاه لقرّة دلالته بل اعتبر فيه عموم اللّفظ لا 
خصوص السبب . اه. زكريا 

(1) (قَوْلَهُ : أو لِْجَهْلٍ) أي من المخاطب فخالف ما مر. 

(0) (قَوْلْهُ: فَقَالَ) أي في كل من الصّور الثلاث . 

(4) (قَولَهُ : لِغَيِرِ ما ذكَرّ) إشارةٌ إلى نكتة إفراد الضٌمير. 

(6) (قَوْلَهُ : : ما يفضي النخصِيصٌ إِلْخ) نه به على أن ضابط العمل بالمفهرم أن لا يظهر لتخصيص 
المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نة نفي اللحكم عن المسكوت بخلاف ما إذا ظهرت له فائدةٌ كالأمثلة التي ذكرها 
-وكان بسياق المذكور- للتّفْخيم» والتأكيد لهي كخبر «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ 
على ميِتٍ فوق ثلاثِ؛ فلا يحل ذلك للكافرة أيضًا وكزيادة الامتنان كقوله ؛ #لتأكوا ينه لَحَما ريا 
[التحسل بان 4لا يمت ككل القديك.. 

(1) (قَوْلَهُ : : كَمُوَاقََةٍ الواقِع) الفرق بيئه وبين الحادثة أن الحادثة يقصد فيها الحكم على خصرص 
المخصوص بخلاف موافقة الواقع» فإِنّ المقصود الحكم العام . 


0 السسسما 


عو : المنطوق والمفهوم 


المؤمِنِينٌ . وإنما. شَرَطوا للمفهوم انتفاة المذكورات؛ لأنّها ''' فوائِدٌ ظاهِرةٌ " 0 
فايدةٌ حَفْيَةٌ 7 فَأَحُرَ عنهاء وبذلك اندَقَعَ تَؤْجيه إمام الحرمين ”* لما تاه ”* مُخالقًا 


للشافعيٌ بأنّ المفهوم ”2 من مُقئضّيات اللّفظٍ ”" فلا ُمْقِطُه مواقفةٌ الغالِب . 


وقد مَشّى في «التهاية» في آية الرّبِيبةٍ بيبةِ 7 على ما نَقَلّه عن الشافعيٌ من أنّ القيْدَ فيها 
لمواقّقة الغالِب ا 
الكبيرةً وقت العَرّوجٍ مها لا تحرُمٌ على زوج لأتها ليست في حِجْرِه وتربيّته 
وهذا ”''" وإنّ لم ب يتور عليه مالِكٌ فقد بَقَلّه "١‏ الغزاليُ ا 00000 
)١(‏ (قَوْلُهُ : لِأنَهَا) أي المذكورات. (1) (قَوْلَهُ : قوَائِدُ ظَاجِرَةٌ) لاقتضاء المقام والقرائن لها. 
(*) (فُوْلْهُ : وَهْوَ قَائِدَةٌ حَفِيةُ) ؛ لأنّ استفادته بواسطة أنّ التخصيص بالذكر لا بدّ له من فائدة» وغير 
التخصيص بالحكم منت فتعين التخصيص . 
(4) (فَوْلهُ: فِي تَوْجِيه إِمَام الحرَمَنُ) للشّافعيَ رضي: الله عنه في «الرّسالة» كلامٌ آخر يندفع به أيضًا 
توجيه الإمام وحاصله أنه إذا ظهر لتخصيض المنطوق قائدةٌ -غير نفي الحكم بطريق الاحتمال إلى 
اللفهوم- فيصير الكلام مجملاً حتّى لا يقضى فيه بموافقةٍ أو مخالفةٍ | ه. زكريًا. 
(5) (قَوْلَهُ : لما نَقَاهُ) أي من بعض الشّروطالمذكورة وهو أن لا تكون المذكور تخرج للغالب قال 
الثاصر : وفيه أن الذي نفاء هو الشّرط وليس التّوجيه له بل لنفيهء فالوجه أن «ما؛ واقعة على الثفي + 
وردّه سم بأنه يصير التقدير للنّفي الذي نفاه ومعلومٌ أن الذي نفاه ليس هو التّفي ولا وجه له» وحيتئل 
تبعل دما بحالها واقعدٌ على الاشتراط ويقدّر مضاف إليها والتقدير لنفي الاشتراط الذي نفاه . 
(1) (قَوْلُّ: بآنّ الْْفْهُوءَ) متعلّقٌ بتوجيه . 
(0) (قَوْلُهُ : من مُقْئَضَيَاتٍ اللّفْظِ) أي مدلولاته وحاصل دفعه أنّه وإن كان من المقتضيات إلا أنّه من 
المقتضيات الخفيّة» والغالب من المقتضيات الظاهرة؛ فيقدّم عليه. 
(8) الربيبة: هي بنت المرأة من زوج آخرء سميت بذلك؛ لأنها تتربي في حجر الزوج . انظر تفسير 
القرطبي (82/ 7؟2)1 ومجمع البيان (9/ /1؟). 
(9) (قَوْلُّ : موَافَمَةٍ الْمَاِب) لا مفهوم له إِنّما ذكر هذين الخبرين للخلاف فيهما كما يؤخذ ثما يأتي وما 


تَقدّم . 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ: وَهَذَا) أي القول بمفهومه؛ وإن لم يستمرٌ عليه مالك إلخ» وهو جوابٌ عمًا يقال: لا 
حاجة إلى معنى هذا الشرط 


)١1(‏ (فقَوْلَْهُ : نقذ نَقَلهُ إلخ) أي فلا يلزم من عدم استمرار مالك عليه بطلانه؛ فإنّه كثيرًا ما يرجع 
المجتهد عن شيء والفتوى بين أصحابه عليه. 
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ف عير .“تبر 


ضوع اق و 2 7" كما تَقَلَ ابن عَطيَةَ (" عن عَليّ كرّمْ اللّه وجهّه أن البعيدة عن الرَرْجٍ 
لا تحرّمٌ عليه ؛ لأنّها ليسث في حِجْرِه . ورواه عنه بالسَّدِ ابن أبي حاتم 247 7*' وغيرٌه. 
ومرجعٌ ذلك ”'' إلى أنَّ القيْدَ ليس لموافَقةٍ قَةٍ الغالِب . 


والمقصودٌ '" مِما تقدّمَ أنه لا مفهوم " للمَذُكورٍ في الأمثِلةٍ المذكورة ونحوهاء 


(1) (قَوْلَهُ: عَنْ دَاوْد) وكذلك نقله عنه غيره كالماورديّ وابن الصَّبّاعْ وغيرهماء فالاقتصار على الغزائي 
موهمٌ لعرّة التقل عن داود. 
() هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان -7١1(‏ هم)ء الملقب بالظاهري : أحد 
الأئمة المجتهدين في الإسلام» تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب 
والسنة وإ[عراضها عن التأويل والرأي والقياس . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (؟/ 0777: ومن 
مصادره: وفيات الأعيان »)١7/8 /١(‏ تذكرة الحفاظ »)١175/9(‏ الجواهر المضية (9/ .)41١8‏ 
(1) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عمطية المحاربي؛ من محارب قيس » الغرناطي» أبو محمد 
(441- ؟1أدم): مفسر فقيه أندلسي ؛ من أهال غرناطة؛ عارف بالأحكام والحديث» له شعر» ولي قضاء 
المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين: انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (7/ 187)» ومن 
مصادره: نفح الطيب /١(‏ *097)ء قضاة الأندلس »)١*:9(‏ بغية الملنمس (7/1)» بغية الوعاة(155؟). 
(5) (قَوْلَُ : وَرَوَاهُ نه ِالسْئدٍ ابْنُ بي حَاتَم) قال: حَدَئنا أبو زرعة حدّثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ 
-يعني ابن يوسف- عن ابن جريج قأل حدّئني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن 
أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأةٌ فتوقيت وقد ولدت لي فوجدت عليها؛ فلقيني على بن أي 
طالب فقال: مالك؟ فقلت: توقّيت المرأة» فقال عل : هل لها ابنٌ؟ فقلت : نعم وهي بالطائف قال : 
ا اه : لاء هي بالطائف قال: فانكحها قلت : فأين قول الله تعالى « يبن لني 
مجرت » [نساء :*1] ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك إِنّما ذلك إذا كانت في حجرك . قال الحافظ 
له : إسناده قوي ثابثٌ إلى علي على شرط مسلم وهو غريبٌ جدًا . اه. كمال. 
(0) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظل الرازي: أبو محمد 
-14٠(‏ /ا؟ا”اه): حافظ للحديث؛» من كبارهم , انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/ 4 77)؛ ومن 
مصادره : تذكرة الحفاظ (*9/ 45)» فوات الوفيات /1١(‏ ١٠1؟7):‏ طبقات الحثابلة (؟/28ة). 
(5) (قَوْلُه : وَمرْجِعُ ذَلِكَ) أي ما نقل عن داود وعلّ رضي الله عنه . 
(0) (قَوْلَهُ : وَالَفْصُودُ إقغ) أي ليس الغرض المفصود أن لا يعمل بما يوافق المفهوم بالكلية بل المقصود 
عدم الاستناد في العمل إلى المفهوم؛ وقد يعمل عل وفقه أو تخالفته لدليل. 
(8) (فَوْلَهُ: أنه لأ مَفُْومَ لَهُ) وحكم المفهوم حيتئلٍ مسكوتٌ عنه. 


ت 3 ع 


- المنطوق والمفهوم 


ويُعْلَمُ حكمٌ المسكوتٍ فيها من خارج بالمخالفةٍ كما في الغْتّمٍ المعلوفةٍ لما 
سيأني (؟» أو الموافّقةٍ كما في المثالٍ 000 7 لماتقدَءَ 9 وفي آيْتّي الرَبيبةٍ 
والموالاة للمعنى ”© وهو: أنّ الرّبيبة حُرْمَتْ لغَلا يَقَعّ بينها وبين أَمّها لاض لو 
أبيحَث بان يَتَردّجَ “بها و سي حجر 

الزَوْج أم لاء وموالاةٌ المؤين الكافرَ خُرْمَتْ لمّداوةَ الكافر له وهي موجودة سواءٌ 
والى المؤمن أم لا. وقد عَم مَنْ والاه ومَنْ لم يوالِه قوله تعالى: «يآعا ايد مثا لا 
يدا ان اذا يدك هر 4 إلى قوليه: «تَالكدرَ أزياة4 إسسصد:,, ”2 ومن المعنى 
المعلوم ”'؟ به المسكوتٍ للمنطوق ”" نَشَّا خلافٌ في أنّ الذّلالةة على المسكوتٍ 
قياسيّةٌ أو لفظيّةٌء وكأنّ القيْدَ لم يُذْكَرْ حكاه في قوله (وَلا يَمْنَع) أي ما يُقنضي 
التخصيصٌ بالذّكر (قِيَاسُ المَسْكُوتٍ ”' بِالمَنطُوقٍ) بأنْ كان بينهما عِلَةٌ جايعة لعدم 


. (قَوْلَهُ : ما سَيأني) أي في المسألة الآتية.في الكلام على إنكار أبي حنيفة مفاهيم المخالفة‎ )١( 

(1) (قَوْلّهُ : المتَالٌ الأوّل) وهو قول قريب العهد بالإسلام إلخ. 

() (فوْله :ا تقْمٌ) من أنه يريد وغيرهم . 

(4) (قَوْلُهُ : للِمَعْتَى) أي العلّة وهذا علَةٌ للموافقة . 

(5) (قَوْلهُ: بأن يَتَرَوْجَ) الباء للسَببيّة متعلقةٌ بيقع 

(1) (قَوْلُهُ : أوْلِياة) أي ول يقل: إلا أن تولّوا معهم المؤمنين . 

(00) (فَوْلَهُ : وَينَ الَْتَى المْلُوم) متعلنٌ بقوله: تشاء؛ والمراد بالمعنى العلّة الجامعة أي من النظر فيها. 
(8) (قوله : موافقة المسكوث للمنطوق) أي في الحكم بمعنى أنه هل يكفي أخذه من اللُفظ من غير 
قياس أو لا بد فيه من قياس؟ 

() (قَوْلَهُ: وَل يَمْنَُقِيِاسٌ المسْكُوتٍ) متعلّقٌ بقوله : «وشرطه أن لا يكون المسكوت» إلخ والمعنى أن 
وجود ما يفتضي التّخصيص بالذّكر من الأمور السّابقة ككونه جوابًا لسؤالٍ أو بيانًا لحادثةٍ إلخ» يمنع 
تحقّق المفهوم ولا يمنع إلحاق المسكوت المنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه؛ وقوله: ١ما‏ يقتضي 
إلخ؟ فاعلٌ يمنع وقياس السكوت مفعوله واباء» بالمنطوق بمعثى على » أو ضمّن القياس معنى الرّبط 
فعدّاه بالباء إذ الفرع 1 بالأصل قال الشّيخ خالدٌ في «شرحه؛ أشار المصتّف إلى استبعاد منع 
القياس المذكور بل قيل : يعمّه إلخ» » يعني كيف يمتنع هذا القياس مع أن لنا قائلا بأنّ الفروض له القيد 
المذكور يعم المسكوت عنه بدون قياس كما في الغنم السّائمة زكاةً؛ فلفظ الغنم عنده عام يشمل 
المعلوفة والسّائمة والعبارة والسّديدة ولا يمتئع قياس المسكوت بالمنطوق بناءً على أن المعروض لا يعمّ 


ده 01 5 المنطوق والمفهوم ا 


مُعَارَضَيه 27+ بل فيل : يَعْمه ( أي النسكوت المشتمِلٌ غلن الهِلَةٍ (النخدوشٌ) 00 
للمَذْكورٍ من صفة أو غيرها إذا عارّضّه ”* بِالتُسْبَةٍ إلى المسكوت المشْتَملٍ على العِلَةٍ 
كأنّه لم يذكد ”*. 

(وَقِيلَ: لأ يَعْمُهُ ''' إِجِمَامًا) لوجودٍ العارض *" وإِنْما يَلْحقُ به قياسًا. وعدمٌ 
لوم هو الح كما قال المصدْفُ لا سيّما وقد ادْعَى ”* بعضُهم الإجماعٌ عليه كما 
أفاد نه الهبارة *» بخلاف مفهوم المواققةٍ *'2؛ لأنّ المسكوت هنا 37" أَدُوَنُ من 


امسكوت وقيل: يعمّه» فيمتنع قياسه عليه . اه. قال بعض : وشمول الغنم للمعلوفة في الحكم جار 
على مذهب الإمام مالكِ بأنّ المعلرفة فيها الزّكاة 

. (فَوْلَهُ: لِعَدَم مُعَارَضَيهِ) تعليلٌ لقوله: ولا يمنع» وضميره يعود لما يقتضي وضمير له للقياس‎ )١( 
. (تَولُة : بَلْ قِيل: يَعْمُهُ) هذا القول الثاني المشار إليه بقوله : وقيل: لفظية‎ )1( 

(9) (قَوْلُهُ : الْرُوض) فاعل يعم والمعروض هن الَظالمفيد يصفةٍ ونحوهاء والعارض هو القيد عبّر 
بالعروهن دون للوصوفاء وإن كان في المعنى موضوقًا لئلا يتوم الختصاص ذلك بالضّغة وقوله : 
للمذكور متعلّقٌ بالمعروض وقوله: من صفةٍ أو غيرها بان للمذكور. 

(5) (قَوْلّهُ : إِذَا مَارَضَهُ) علَةٌ لقوله :. يعمّه : 

(0) (قَوْلْهُ: كله لم يُذْكَرْ) فهو كالمعدوم وكأن المعرورض شاملٌ للموصوف وغيره. 

(5) (قَوْلُهُ : لآ يَُمُه إِلَخْ) حاصله أنْ اقتران ما يقتضي القخصيص بالذكر هل يدل على إلغاء المذكور من 
صِفْة أو غيرهما وجعله كالعدم بالنّسبة إلى إفادة حكم المسكوت أو لا يدل؟ فعلى الأرّل يصير المعروض 
ذا كان عامًا شاملا للمذكور والمسكوت فيمتنع القياس ؛ لأنّه منصوصٌ الأ عند من يجوّز وجود دليلين 
كما تقدّم نقله عن شرح المصتّف للمختصر وعل الثّانٍ يكون غير المذكور مسكونًا عن حكمه فيجوّز 
حينئلٍ القياس وهو المختار. (0) (قَوْلَهُ : لِوُجُودٍ الْعَارض) أي في اللفظ . 

(8) (قَولَهُ : لأ سِيْمًا وَقَدِ ادْمَى إِلَخْ) أي فلا أقل من أن يكون هو الحقّ فهذا تأكيدٌ للأحمّيّة . 

(5) (قَوْلَهُ : كما أقَادنهُ الِْبَارَهُ) حيث جزم بأنّه لا يمتنع قياس المسكوت بالمنطوق وحكي العموم بقيل 
المشعرة ليت وتري ذلك العسله يبوكاية الإجاع عل عدم السموم . وإن سيقت بقيل . 

)٠١(‏ (قَوْلَه : لاف مَفهُوم الَْاَقةِ) أي فلا يقال فيه : إن عدم العموم هو الحقٌّ بل هو محتملٌ» وإن كان 
ظاهر ما في المتن ترجيح مقآبله لذكره مقدّمًا بدون صيغة تمريض وذكر الآخر مؤخُرًا بصيغة التمريض 
)١١(‏ (قَوْلْهُ : لأن المدحُوت ه) أي في مفهوم المخالفة أدون . أي : فيكون المنطوق أولى؛ ووجه 
الأولويّة أن قياس المسكوت عارضه ظاهر التقييد وصرف ما يقتضي التخصيص بالذّكر عن هذا 
الظاهر موضع نزاع في الجملة بدليل الخلاف في الرّبيبة التي ليست في حجر الوّوِج » وإن كان الرّاجح 


بام 


- المنطوق والمفهوم 
المنطوقي بخلافه هناك ('2 كما تقدّمَء وبل هنا انتقاليّةٌ لا إبطاليّة . 

(وَهُوَ صِمَةٌ) أي مفهومٌ المخالفة ‏ بمعنى | لحكم ”" مفهومٌ صِفَةٍ '' قال | لتسئت: 
والمْرادٌ بها 22 لفظ " مُقَيدٌ لد 29 ليس بشرط 9" ولا استفتاغ ولا غاية لا النّسث 


الضّرف عن هذا الظاهر ثم المراد الأدنويّة في الحكم لا في العلّة الجامعة؛ لأنّه مقيسٌ » وشرطه أن 
يساوي الأصل في تمام العلّة فيكون المراد مقيسًا قياس الأدون وهو ما كانت العلّة فيه ظتيةَ بخلاف 
القياس الجل وهو ما كانت العلة فيه قطعيّة . 
(1) (قَوْلْهُ: بِخِلافٍ هُتَاكَ) أي في مفهوم الموافقة» فإِنّ المسكوت أولى أو مساو. 
() (قَوْلْهُ : بِمَْئى َل الحكم) الباعث على حمله عليه مع قلّة استعمالٍ كما تقدّم إضافته إلى الصّيغة فنا 
لاندلٌ على ا حكم بل على محله» فإِنّ السّائمة إنّمائدلٌ على المعلوفة لا على نفي الزّكاة ولموافقة قول المصتّف 
وهل المنفيّ غير سائمتها أو غير مطلق السّوائم بأنّهِ يقتضي أن المراد بالمفهوم المحل ؛ لأنّ غير سائمتها 
وغير مطلق السّوائم ثمَ محل الحكم لا نفسه؟ فلو أزيد الحكم لكان الأنسب أن يقال: وهل المنفيّ الزّكاة 
في غير سائمتها أو في غير مطلق السُوائم؟ ويضمٌ أن :يراد الحكم وإضافته إلى الصّفة وغيرهما؛ لأا 
باعتبار تخصيص الحكم المنطوق بها ندل عل نفي الرّكاة في مقابلها وأثر التكلف على هذا الوجه ظاهرٌ . 
(0) (فَولَهُ: مَفْهُومُ صِفَةِ) قدّره لأجل صحّمة الأخبار؛ لأنّ الضّفة لفظ والمفهوم معنّى (فَائِنَ مفهوم 
المخالفة جمعه ابن غازيّ في قوله: 
صف واشترط عل ولقّب ثثيا وعد ظرفين وحصرًا لاغيا 

فالتنيا: الاستثناء والأغياء: الغاية» وسيأتي أن الرّاجح أنَّ العدد واللقب ليسا من المفاهيم . 
(4) (قَوْلُ : وَامرَادُببَا) أي بالصّفة وهو بِيانُ للمعنى المراد عند الأصوليّين» فإتهما في اصطلاح 
المتكلّمين عبارةٌ عن المعنى القائم بالذّات وفي اصطلاح التحاة التابع المشتقٌ. 
(5) (قُوْلَهُ : لَفْط) خرج ما ليس بلفظٍ كتقديم المعمول. فإنّه ليس بلفظ . 
(5) (قَولَهُ : مُقَيِدٌ لآخَرَ) أي مقَلَلٌ لشيوعه فلا يرد التّعت لمجرّد المدح أو الذّمَّ؛ فإنّه ليس من التَخصيص 
بالوصفف . 
(7) (قَوْلَه : ليس بِشَرْطٍ إَخْ) وجه استثنائها احتياجها لأَلةٍ بخلاف غيرهاء والححق أنّه لا حاجة بل لا 
صحّة لاستنتائها ؛ لأنْ كلا منها إنّما يحصل بآلته فهو لفظّ مقيّدٌ لآخر ولهذا قال إمام الحرمين: لو عبّر 
معبرٌ عن جميع المفاهيم بالصّفة لكان منقدحًا؛ لأنّ المعدود والمحدود موصوفان يعددهما وحدها وكذا 
سائر المفاهيم . | ه. وعلى هذا فالمعطوفات كلها معطوفةٌ على العلة إلأّتقديم المعمول فعلى صفْةٍ؛ لأنّه 
ليس بلفظٍ فلا يدخل في تعريف الصّغة بما ذكره وبتقدير صحّة استثناء المذكورات فليستثني معها ما 
بعذها. اه. زكريا. 


»سس ةع المنطوق والمفهوم -- 


فقط “'2: أي أخذًا من إمام الحرمينٍ وغيره حيث أذرّجوا ”" فيه ال لز 
مثلا (كالمتم السَائِمَةٍ أؤْ سَائِمَةٍ الفتم) أي الصّفة كالسَائمةٍ 7" في الور ل من الغنّمٍ 
السَائِمةٍ زكاةٌ» وفي الثاني مَنْ في سائِمة الغتمٍ زكاءً قَدَمَ ' “' من تَأَخيرٍ . وكُلّ منها يُإوَى 
حديثًا ومعناه ثابتٌ في حديثٍ البخاريٌ «وَنِي صَدَقَةٍ القتم ”"' فِي سَائِمَتِهَا ذا كَانْتْ أَرْبَعِينَ 
إلى عِشْرِينَ وَيائَةِ شَادًه إل . : 

(لأ مُْجَرْه السَّائِمَةِ) أي مَنْ في السَّائِمَةٍ زكاةٌ إن رُوِيَ "' فليس من الصَّفةٍ (مَلَى 
الأظهَرٍ) لاختِلالٍ الكلام "*' بد ويه © كاللقَبٍ» عقيل مسا علي لطر 
الَائِدٍ على الذّات بخلاف اللُتّبء فيفيةٌ في 00 ين َف الرّكاةٍ عن المعلوفة مُطْلَّفاء كما يُفيد 
إثباتها في السَّائِمَةٍ مُطَلَقًا. 


000 (فَوْلْهُ : لآ الننتِ فَقط) أي كما هو المتبادر من الصّغة ‏ 
(1) (قَوْلَةُ: أي أخدًا) مرتبط بقوله : والمراد بها: 
() (قَوْلّهُ: حَِتُ أذْرَجُوا إلخ)؛ لين المعدود مَوْصوْف بالعدد والمخصوص بالكون في زمانٍ أو مكان 


موصوفي بالاستقرار فيه 
(5) (قَوْلْهُ : أيْ الصّفَةُ كَالسَائِمةٍ إلغ) دفعٌ لما يتوهّم من أنّ الضّفة مجموع الغئم السّائمة إذ القاعدة أن ما 
بعد الكاف هو المثال . 


(0) (قَوْلَهُ : قُدْم) أي لفظ السّائمة في الثّاني؛ وأضيف إلى الموصوفة فسقطت منه لام التتعريف وبهذا 
يندفع ما يقال في الموجود في الثاني : سائمة بالتدكير لا السّائمة بالتُعريف كما يقتضيه قوله: وفي 
الثاني » ووعحه الاندفاع أن تعريفه بحسب الأصل . 

(5) (قُوْلُهُ: وَفِي صَدَفَةِ الْمَتم) بدل من حديث البخاريّ أي : وفي شأن صدقة الغنم وفي سائمتها 
بدل . 1 

(0) (قَوْلُهُ : إنْرْوِي) نبّهِ به على أنه لم يجده قال الكمال : : وقد تبعت مظائه في كثير من الكتب الحديئيّة 
فلم أظفر بذلك . 

(8) (قولهُ: لاخبلانٍ الكلام إلخ) أشار إلى أنْ له فائدة أخرى غير نفي الحكم عمًا عداه وفيه ما 
سيمع . 

(5) (قَوْلَهُ : بدُونِه) أي السّائمة المجرّد عن الموصوف. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : فيْفِيدُ) تفريم على ما قابل الأظهر. 


- المنطوق والمفهوم 
ويؤْحدُ من كلام ابن السَّمْعانَيٌ ”2 أن الجمهورَ (' على القاني حيث قال: الاسم 
امة :. 5 8 
المشئّق كالمسلم والكافرٍ والقاتلٍ والوارثِ يجري مجرى المقَيّدِ بالصّفةٍ عند الجمهورٍ 
(وَهَلُ المنفي) عن مَحَلَبَةِ الزّكاةٍ في المثالَيْنٍ الأوَلَيْنِ (هَيِرَ سَائِمَئِهَا) وهو معلوفة 
الغتم ”" (أَوْ غْيْرَ مُطْلَقٍ السُوَائِم) وهو معلوفةٌ العم وغير الغتم (قَوْلِاَنِ) ”4 : 
الأول **2: ورجّحه الإمامٌ الرّازيّ وغيره يَنْظَرُ إلى السَْم في الغم . 


والثاني إلى السوم 5 فقط؛ لترتب الزكاةٍ عليه وغيرٍ الغنّم من الإبلٍ والبقرٍ وجورٌ 
لمكن 9" ازا خرن اليم في سائِمة الغتم لفظا الغنّم 00 


)١(‏ هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» أبو 
المظفر (485-495ه): مفسرء من العلماء بالحديث» أصولي» من أهل مرو مولدًا ووفاة» كان مفتي 
خراسانء قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو . وهو جد السمعاني صاحب الأنساب عبد الكريم بن 
محمدء له كتاب «قواطع الأدلة في أصول الفقه؛:: انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (لا/ *:- 4 07٠‏ 
ومن مصادره: النجوم الزاهرة (ه/ »)05٠‏ مفتاح السعادة (؟/ 91١).؛‏ اللباب .)857/1١(‏ 

)١(‏ (قُوْلْهُ: أن الجنهُورً) أي : من أصحايناء أي : فيتبغي أن يكون هو الأظهر قال شيخ الإسلام : وهو 
قويّ ؛ لأنّ تعريف الوصف صادق بهء غايتة أن ا موصوف مع ولاتأثيرله فيم نحن فيه اه . وبه يتجه ما 
قاله الكوراني: إنّ الظاهر ليس بظاهر بل مردودٌ قطمًا؛ لأ نّتعريف الوصف صادق» غايته أن الموصوف 
مقدّرٌ وذكر ال موصوف وتقديره لا دخل له فيما نحن بصدده . ١ه.‏ فتورّك سم عليه ليس ثما يلتفث إليه . 
(1) (قَوْلُهُ : : وَهْوَ مَعْلُوتَةُ القَتم) بحث فيه التاصر بأنّ سائمة الغنم أخصّ من مطلق السُوائم ونفي 
مح يي عو ع يويد ا لي ب يم وي 
والأوّل باء وسائمة غير الغنم ومقتضى تفسير الشارح لها عكس ذلك وأجاب بجواب أثر التكلف 

عليه ظاهد؛ والأحسن أن يقال: إِنّْه تفسيرٌ مرادٌ أشار به إلى أن في كلام المصتف قيدًا حذف للعلم 
والتقدير غير سائمتها منها وليس تفسيرًا له بحسب مفهومه الظاهر ولا يخفى قوّة الإشكال. 

(4) (قَوْلَهُ : َوْلآنِ) ميل الشارح إلى ترجبح الأول . 

(0) (قَوْلْهُ : الأَوّلُ) مبتدأً خبره «ينظر» وجملة قوله: «ورججحه الإمام الرّازْيّ وغيره اعتراضيّةٌ أي أن 
الأوّل يعتبر مفهوم السّوم مضافًا للغنم فيتفي الزّكاة عن غير سائمتها. 

(5) (قَوْلَه : وَالثَانٍ إلى السشؤْم) أي يعتبر السّوم فقط غير مضا للغنم فينفي الزّكاة عن المعلوفة مطلقا 
ويوجب الزّكاة في السّائمة . 

(/) (قَوْلَهُ : وَجَوْرَ امصَّئْفٌ) أي في منع الموائع بل قال فيه : نه التتحقيق قال: إذا كان المعنى بالصّغة 
التقييد كان المقيّد في قولنا ة في الغدم السّائمة زكاةً إِنْما هو الغدم. . وفي قولنا: : في سائمة الغنم زكاةً» 


المنطوق والمفهوم ص 


على وزايها 7" في مطل الغني لم كما سيأني 57 فيفيدٌ تي الزكاو عن سايمة غير 
الغتم وإن ثبنت فيها بدليلٍ آخَرَ وهو يُعِيدٌ؛ لأنّه خلافٌ المتبادر ”7 إلى الأذْهانٍ. 
(وَمِنْهَا) أي من الصّفةٍ بالمعنى السَّابِقٍ ”*' (العِلْةُ) نحرٌ أَعْطٍ السَائِلَ لحاجّيه أي 
المحتاجٌ ”*2 دون غيره (وَالظْرْفُ) زمانًا ومكانًا نحوٌ سافر يومَ الجمعةٍ أي لا في غيره؛ 
وَاجْلِس أمامَ قُلانٍ أي لا وراةه ”"' (وَالحَال) نحو أحَسِنْ إلى العبدٍ مُطيعًا أي لا عاصيًا 
(وَالعَدَدْ) نحو قوله تعالى 8 تالدوم تمننان نين جَلدة © [التور :4] أي لا أكم ” "" من ذلك» وتحديثٌ 
نما هو اسائمة فمفهو الل عدم وجوب الزكا ف النشمالعلوقة التي لول تيد الوم لشمل 
لفظ الغنم ومفهوم الثاني : عدم وجوب الرّكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقيبد السّائمة 
بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السّائمة. اه. 
فالمصتف ناظرٌ إلى إضافة السّائمة إلى الغئم لا إلى لفظ الغنم فقط كما يوهمه كلام الشَارح 
فاعتراض التاصر قوله؛ «على وزاها» إلخ؛ بأنّ بينهما فرقًا جليّاء فإنٌ الغنيّ مشتقٌّ يصمّ وقوعه 
نعنًا والغئم بخلافه . اه. لا ورود لهء فإنْ المصتّف“"اعتبر التقيبد بالغنم من حيث إضافته إلى 
السّائمة» فَإنٌ السّائمة بدوئه : تعم الغنم وغيرها فإذا ذكر الغنم كان المهوم خاصًا بها فقول الشارح : 
على وزانها من حيث التٌقييد فالئظر إلى القيد وَعَدَمَه لا إلى الاشتقاق وعدمه كما فهمه التاصر أخخدًا 
بظاهر عبارة الشارح ولم يتدبّر ما قاله المضتف: 
)١(‏ (فُوْلَهُ : عل وراهَا) أي في تقبيدها بالمضاف إليه . 
(1) (قَوْلْهُ: كَمَا سَيَن) أي من أنّ مفهومه أنْ مطل غ غير الغنيّ ليس بظلم لا أنّ غير المطل ليس بظلم» 
فعلى ما جوزه المصئف يفيد قوله عليه الصلاة والسلام «فِي سَائِمةِ الْمَنم زُكَاة نفي الرّكاة عن سائمة غير 
الغنم كما يدل عليه التٌقييد بالإضافة » ون ثبت وجوب الرّكاة فيها بدليل آخر. 
(*) (فَوْلْهُ : لِنْهُ خلاف الَْبَاِِ) تعليلٌ للشيء بئفسه؛ لأنّ خلاف التيادر نفس البعد فكان المناسب أن 
يقول: لأنّ المتبادر غيره . 
(4) (قَوْلَهُ : أي بالمغتى السَابقِ) وهو لفظمقيدٌ. . إلخ» وفرّق القرافيّ بين الصّفة والعلة بأ الصّفة قد 
خرة يه ابعر ا رون اح من لملا لوا جد ا و ا ا 
(6) (قؤلة: أئي المخماج) ارال التأويل في العلة حتّى تدرج في الصّفة . 
(1) (قَولَهُ : أي لآَوَرَاءَةُ) أي ولا شيًا من بقيّة جهاته ولو عبّر بدله بخلفه لكان أنسب ؛ لأنّ وراء تكون 
بمعنى قذام كما في قوله تعالى 9 تيدم ' َك يد كل سَنِئم باه [تعيف :ه/] أي أمامهم . 
() (فَوْلْهُ : أيْ لا أكثَرَ) ذكر هنا الأكثر دون الأقلٌ وفيما بعد الأقل دون الأكثر احتباكًا وإِنّما ذكر 


عكر 1 


2 ع 


- المنطوق والمفهوم 
الصَّحيحَيْنَ : ددا شَرِبَ الكَلْبُ في إِناءٍ أحَدِكُمْ قَلْيَْسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتِه أي لا أقَلّ من ذلك . 

(وَشَرْط) ١"‏ عطفف على صفة نهد : و سطس 

اين أولات الحملٍ لا يجب الإنْفاقُ عليهنٌ (وَغَايَةٌ) نحرٌ: #ذإن مها 5 لا يل لم 

عد ع حَى تنكم روجا يا عر [إفبقرة : ٠‏ أ ف تمك نج لاو ره لاق تحر 
«إنضّا إِلَهَكُم أله د نمه أي فغيره ليس بإلهِ والإله المعبودُ بحق ”" (وَمِفْلٌ لأَعَالِمَ إلا 
ذزنا يما يفخيل على تلي وابضتاو تسر ما قام الازية. منطوقهما نَفْيُ العلم والقيام 
عن غير زيدٍء ومشهومهما إثباتٌ تُ العلم 9 والقيام لزيد ود ل ل 6 د 


الكثرة في الأوّل؛ لأنّ المقصود منه الرّجر فربّما تتوهّم فيه الكثرة وفي الثاني القلّة؛ لأنّ المقصود منه 
التنظيف فريّما يتوهّم منه الاقتصار على أقلٌ ما يحصل به . 
(1) (قَوْلّهُ: وَشَرْطْ) عطفٌ عل صفةٍ فالتّقدير وهو أي المفهوم صفةٌ وشرط وغايةٌ ويقال أيضًا: عفهوم 
صِفَةٍ ومفهوم شرطٍ ومقهوم غايةٍ والمراد بمفهوم الشّرط ما فهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرطٍ 
كدإن؟ و(إذاءء وبمفهوم الغاية ما فهم من تفييد الحكم بأداة غاية كدإلى» و«حتى؟ و «اللام» قال شيخ 
الإسلام: وعطف ذلك على صفة مبننٌ على صحّة استثنائه تما فسّر به المصتف الصّفة» وقد عرفت ما 
فيها فالأرجه عطف عل العلّة وتعريفه يأل.و لها بعذة. 
(1) (قَوْلَهُ : أيْ فَغَيِرُْ) بيان لمفهوم «إكسّآ لهك أند4 إن ::] فمحل التّطق في الآية هو اللّهء والمنطوق 
هو الألوهيّة» ومحل السّكوت غير اللّه والمفهوم هو التفاء الألوهيّة ثم إن مقنضى انحلال (إِنّماء بالتفي 
والاستثناء أن يكون المنطوق نفي الألوهيّة عن غيره تعالى والمفهوم ثبوتها له تعالى . 

والجواب: أنّهِ لما نطق بأداة التفي مع الاستثناء جعل المنطوق نفي الألوهيّة عن غيره تعالى ولا لم 
ينطق هما مع (إِنّما» بل بالجملة الموجبة لم يصحٌ أن يقال في المنطوق : نفي الألوهيّة عن غيره تعالى» 
فإنّهِ م ينطق به إذ المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل التطق ولا يلزم من كون الشّيء بمعنى الشّيء 
أن يعطى حكمه . 
() (قَوْلُهُ : يد ب عر ل ع و ا لا 
بحقٌ إذ لو أريد مطل المعبود لم يصحّ؛ لأنّ المعبودات بالباطل كثير 
(4) (قَوْلَهُ توبث لولم لغ هذاما جرى عليه الصتف وهو الشهور في الأصولء وقد 
الضّارح عل الخلاف بقوله الآتي: إذا قيل : نه منطوقٌ إلخ» ومن صرّح بذلك أبو الحسن بن القطان 
والشّيخ أبو إسحاق الشّيرازيٌ ورجّحه القرافيّ في «قواعده؛ والبرماويّ في شرح «الفيته» قال : بدليل 
أنه لو قال: ما له علٍ إلا دينارٌء كان ذلك إقرارًا بالدّيئار ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار 
المفهوم في الأقارير . أه. قال الكمال: وهو الذي ينثلج له الصّدر إذ كيف يقال في لا إله إلا اللّه أن 


05" المنطوق والمفهوم ٠‏ - 


(وَفَضِلُ المُبْتَدَ! م مِنَ الكُبَّر (' بضَّمِيرٍ الفَصْلٍ) نحوٌ: ذأ أ أ د نه أله م 
لوَلكُ» [سررى :] أي فغيرُه ليس بوّليٌ أي ناصر (وَتَقْدِيم المَمْمُولٍِ) على ما سيأتي ”" عن 

لبيانيينَ كالمفعولٍ والجارٍ والمجرور نحوٌ: 9 إيّاكَ نعبد» مص :م] أي لا غيرك لإ 
7 د ل [ال عمران :8ه1] أي لا إلى غيره (وَأغلاة» أي أغلى ما ذكر من أنواع مفهوم 
اي و مفهومٌ'" ذلك ونحرّه إِدُ قِيِلٌ ؛ إكهمتطوق آقى 

صَراحةٌ ”2 لسُرْعةٍ تَبَاذْرِه إلى الأذّْهانٍ (ثُمّْ مَا قِيلَ) إِنّه (مَنَطوقٌ) أي (بِالإِشَارَةٍ) كمفهوم 
إثما وائفاية (*؟ يي يي ا 210110ظغ2 


دلالتها على إثبات الألوهيّة لله بالمفهوم . ١ه‏ . وأجاب شيخ الإسلام بأنّه لا بعد في ذلك ؛ لأنّ القصد 
أرَلاً وبالدات نفي ما خالفنا فيه المشركون لا إثبات ما وافقونا عليه فكان المناسب للأوّل المنطوق» 
وللثاني المفهوم وممل عدم اعتبار المفهوم في الأقارير إذا كان بغير الحصر كما يفهمه كلامهم . 

(1) (قَوثهُ : وَفْصْلُ الْبَدَ[ من الخبَر) أي المدكر نحو زيدٌ هو أفضل من عمرو أي لا غيره ببخلاف الخبر 
المعرّف بلام الجنس» فإنه يفيد الحصرء فالحصنز فيه أمستفادٌ من الخبر لا من ضمير الفصل» فإن جمع 
بينهما نحو ريد هو الفاضل كان تأكيدًا للخصر كما ذكرة التفتازان في «شرح التلخيص» قاله الشيخ 
خالدٌ في شرح المتن : ومنه يعلم أن في تمثيل الشارح بقوله تعالى : طمَامَهُ مر ألرُِ» [ندورى :ه] نساُّا وكان 
المناسب أن يقول: وضمير الفصل؛ لألّه يفيد الحصر والحصن إثباتٌ وهو منطوقٌ ونفيٌ وهو مفهومٌُ. 
(1) (قَؤْلَه : عَلَ ما سَيَان) إشارةٌ إلى أن فيه خلامًا . 

(؟) (قَوْلْهُ: أي إِغْلآمًا) ذكر إشارةٌ إلى وجه إفراد الصّمير مع أنَّ المتقدّم ميم . 

(4) (قَوْلَهُ : أيْ صَرَاحَةً) جوابٌ عمًا يقال: إِنّ ما قيل: إنّه منطوقٌ رتّبته بعد هذاء والشارح دفعه 
بقوله: صراحة معلا بسرعة التّبادر فليس العلّة في تقدّمه على باقي المفاهيم مجرّد القول بأنّه منطوق 
لمشاركة ما بعده له في ذلك؛ لأنّ فيه أصل التّبادر دون هذاء ولذلك حذف قيد السّرعة فيه قال 
الاصر : وهذا القول هو الحنٌّ؛ لأنْ المستثتى بإلاً مذكورٌ فهو حل نط وهإلا» تدلٌ على ثبوت الحكم له 
فقد صدق على هذا القبوت أنّه معئّى دل عليه اللفظ في محل النطق ولا يخفى أنّ إلا بعد التّفي موضوعة 
للإثبات فهو منطوقٌ صريمٌ . ا ه. وإيراد سم أن المنطوق بالإشارة من أقسام المنطوق غير الصّريح» 
والمصتف لم يتعرّض فيما سبق لانقسام المنطوق إلى صريح وغير صريح وانقسام غير الصريح إلى إشارةٍ 
وغيره داقكيف بصخ هلء الخوالة 6؟ ااه مبنيٌ على ما أسلفه سأبقًا في شرح قول المصتّف: ثم 
المنطوق إن توقف الصّدق أو الصّحّة إلخ» وقد بِيّنًا ما فيه هناك بما لا يرد عليه ما هنا . 

(5) (قَولَهُ : كَمَفْهُوم إِنْمَا وَالْمَايَةُ) أمَا كون مفهوم (إنّما؛ منطوقًا فلأنَ قولك: إِنّما زيدٌ قائمٌ أو إنّما 
القائم زيدٌ معناه: لأ قاعدًا ولاعمروء فمحلّ التطق في الأوّل: زيدٌ وفي القّاني: القائم» والمنفيَ حال 
من أحواله فيكون المنفيّ منطوقًا؛ لأنّه معئّى دل عليه الأفظ في محل التطق * م هذا التّفي غير موضوع له 


- المنطوق والمفهوم 
كما سات 0 لتَبادرِه إلى الأذهان 7" (ثُمْ م مَِرُهُ) على التّرتيب الآني . 


الي 


اعفالة الهقاهيما المخالفة (إلا القت 9 22 حكخة لَهْنَا © : 


لقو لقولٍ كثير من أئِمَةٍ اللّةِ بها منهم أبو عُبِيْدَةٌ ” '" وعُبِيِدُ يَلْمِيذُه قالا في حديثِ 
الف بل لازم عن اضوع لة فيكتون غير ضري كم هو عيرْ وو للمتكلم, لايتوئف عليه الصّدق 
ولا الصّحّة فيكون إشارةٌ» وأمًا الغاية» فإنه لم يصرّح بحكم الغير فيه إلا أنّه لا كان الحكم ينقطع 
بالغاية لزم من ذلك : ثبوت خملافه. 
)١(‏ (قَولَهُ : كما سَيأني) أي في ترتيب المفاهيم . 
(1) (قَوْلَهُ : لََِادْرِهِ إل الأذْمَانِ) حذف لفظ سرعوٍ منه للفرق بيته وبين الصّراحة السّابقة وبقي ما يفيده 
الحصر كالمذكورات تعريف المبتدأ والخبر نحو صديقي زيدٌ وزيدٌ العالم. 
() مفهوم اللقب : هو دلالة اللفظ الذى علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره» 
والمراد بالاسم العلم هنا : اللفظ الدال على ذات دون الصفة» سواء كان علمًا نحو : قام زيدء أواسمء نوع 
مثل : في الغنم زكاة . ومثاله أيضًا قول النبي. 4 : «في:البر صدقة» فمفهوم اللقب: غير البر ليس فيه 
صدقة . وذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل بِمْفَهِوخ المخالفة في مفهوم اللقب وهو الصحيح ؛ لأنه لا 
يفهم منه نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم فقول الرسول يَلِك: «في الغتم زكاة» لايفهم 
منه عدم الزكاة في الإبل والبقر . انظر الوَجِيْرُ في أضول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (9/1-754") , 
(5) (فَوْلْهُ : إل اللقَبَ) قضيّة الاستثناء أنه مفهومٌ لا بمج به وليس كذلك إذ القائل بأّه مفهومٌ قائل 
بحتال الراد اله ابس يطيوع بالإستنا دست أوان الراة اللناخيم من حبييت عن : فهو متّصل . 
(0) (قُوْلُهُ : خبةٌ لَه أي من ححيث دلالة الّفظ عليه بطريق الوضع اللَغويّ والمراد أنه حسةٌ شرعًا 
بدليل اللّغة وكذا قوله: وقيل: حجّةٌ شرمّاء أي بدليل الشْرع كما يدل عليه كلام الشارح؟ لأنَّ 
الخلاف إِنّما هو في الدّئيل الدَّال على الحبّيّة: والحاصل أنّ القائلين به اخختلفوا هل نفي الحكم فيه عم 
عدا المنطوق به من جهة اللّغة أي ليس من المنقولات الشّرعيّة بل هو باق على أصله أو من جهة الشّرع 
بتصرّفٍ منه زائدٌ على وضع اللّغْة أو من قبيل المعنى أي العرف العامٌ؟ فعلم أن الاختلاف في مأخل 
الحسجيّة وبه يندفع قول النّاصر: لا يصحّ إخراج الشَارٍح المفاهيم الموافقة عن عموم المفاهيم ؛ لأنّ دلالة 
الّفظ عليها غتلفٌ فيه كما مر ويأت في قوله» وإن اختلفوا في طريق الدّلالة عليه؛ لأنّه مبنيّ على ما 
فسّر به قوله: حجّةً لغدّ» أي مدلولة اللفظ فتأمّل. 
(1) (قَوْلْهُ : أبُو هُبَيِدََ) بالتّدنية وأبو عبيدة معمر بن المنّى وأبو عبيلٍ هو القاسم بن سلام والأوّل شيخ 
الثاني وكلاهما عن يمتجّ بنقله في اللّغة كالأصمعيّ ن والخليل ولا يرد على ذلك مخالفةٌ الأخفش إن 
صححت ؛ لأنّه أصغر منها خصوصًا وقد وافقهما إمامنا الشّافعيَ رضي الله عنه قال في «البرهان» صار 
إلى القول بالمفهوم أثمّة العربيّة منهم أبو عبيدة وهو إمامٌ غير مدافع ولئن ساغ الاحتجاج بقولٍ عربي 


ع 5:51 المنطوق والمفهوم عه 


الصَّحيِحَيْنٍ مثلاً ١”‏ «مطل القن غلم أله يَدلْ على أن مَطْلَ غير الغنيّ ليس بِظُلْمٍ . وهم 
الاب يفولون 7" في مثلي ذلك ما يعرفونه من لسائٍ ارب *" (وقل) ة (شز 'عَا) 
لمعرفةٍ ذلك 47 من موارد كلام الشارع . وقد فهم يل ”' من قوله تعالى: فإن 
كتنف لخ سيضين عه فأن يق َرَفَك 43 زسسربه :مز أنّ سكع ما زادٌ على السَبْعِينَ بخلاف 
يي كمارواه الشَيحَْانٍ ه«َخََيِرَنِي اللَهُ 0 000 


جلفي من الأفجاج فقول أبي عبيدة أولى» ثم ذكر ما قاله الشّارح ثم قال والشافعيَ رضي الله تعالى عنه 

من القائلين بالمفهوم . وقد احتجٌ بقوله الأصمعيّ وصحّح عليه دواوين الهذليّين وهذا المسلك فيه 
نظرٌ» فإنْ الأئمّة قد يحكمون على الأّسان عن نظرٍ واستنباط وهم في مسالكهم في محل التزاع مطالبون 
بالذليل» والأعرابٍ ينطقه طبعه فيقع التمسّك بمنظومه ومنشوره ولا يعدم من يتمسّك بهذا الطريق 
المعارضة وقصارى الكلام تجاذبٌ ونزاغ واعتصامٌ بنفس المذهب. 

(1) (قَوْلْهُ: مَْلآ) أشار بذلك إلى أْبما قالا بذلك في غيره أيضًا ذ ففي «البرهان» وقال أبو عبيدة في 
قوله كه : «لأنْ يَمْتلِئَ جَوْفٌ احَدِكُمْ قبا حَنْن يرِيهخَبِرٌ مِنْ أن يَمْْلِنَ شِغْرًاه أنّه يدل على توببخ من لم 
يعتن بغير الشّعر فأمًا من جمع إلى علومه غلم,الشّعر فلا:يلام عليه . 

(1) (قَوْلَهُ : َهُمْ ما َعُوُون إلخ) دفع بهذا ما يقال : :لا نسم فهمهما ذلك؛ لججواز أن يكون ما قالاء 
بالاجتهاد في المباحث الشّرعيّة فهو حَسّةٌ شرعًا لا لغْة . 

(9) (قَوْلُهُ : مِنْ لِسَانٍ الْعَرَبِ) أي لغتهم . 

(5) (قَْلُهُ : لعرَةٍ ذَلِكَ إِلَْ) فيه أنّه لا يلزم من ذلك أن يكون الدّلالة شرعيّةٌ لا مكان أن يكون وروده 
في كلام الشارِع لموافقته لغة العرب وكلام الشّارع عريٍّ ولا يلزمهم من فهم الشَارِع في الآية أن يكرن 
ذلك شرعيًا بل يجوز أن يكون استند في ذلك لدلالة الأفظ واللفظ عريٌ وإثبات كونه شرعيًا يترمّف 
على أمر زائدٍ على مدلول اللفظ ودونه خرط القتاد. والموارد جمع موردٍ مصدرٌ ميميٌ بمعنى اسم الفاعل 
أو باق عل مصدريّته مرادًا منه المكان. 

(5) (قَوْلَهُ: وَقَذ نْهِمَ 5) قال في «البرهان» وثمًا يتعلّق به المثبت قوله سبحانه وتعالى : انيرك أز لا 
نيز © [الويه: الآية» قيل قال 26 : لأزِيدَنٌ عَلَ السّبْعِينٌ» قلنا : : هذا لم يصحّحه أهل الحديث 
أوَّلاَء وقد قال القاضي : : مَنْ شدًا طرقًا من العربيّة لم يخف عليه أن قول الله تعالى لى يجر على تحديد 
العدد. وعلى تقدير أن الرّائد عليه يخالفه وإنّما جرى ذلك مؤيّسًا من مغفرة المذكورين» وإن استغفر 
لهم ما يزيد على السّبعين فكيف يخفي مدرك هذا وهو مقطوعٌ به على من هو أفصح من نطق 
بالضّاد يَلِِ؟ | ه. وقال الغزالي في «المنخول»؛ إِنّ ما نقل في الاستخفار كذبٌ قطمًا إذ الغرض منه 
التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة فكيف يظنّ برسول الله يله ذهولٌ عنه؟! 

. (قَوْلْهُ : حَيْثُ َال) حينيّة تعليلٍ‎ )١( 


- المنطوق والمفهوم 


وَسَازِيدُهُ "2 مَلَى السَبْعِينَ ('2. (وَقِيلَ) حُجَةٌ (مَعْنَى) أي من حيث المعنى 7" وهو 
أنه ”*© لو لم يَنْفِ المذكورٌ الحكم عن المسكوتٍ لم يكن لكر فيد وهل كا 
ع . عنه 27 هنا بالمعنى عَبّرَ عنه في مبِحَث العام كما سيأتي ” "' بالعقلٍ . وفي شرح 
المختصّر هنا بِالعُرْفٍ العاءٌ؛ لأنّه "2 معقولٌ لأهله . 


(1) (قَوْلَهُ: وَسَأَزِيدُهُ) أي الاستغفارء وقد قال ذلك بمقتضى رأفته ورحمته -فإنّه رحمة للعالمين- وتأليقًا 
للقلوب؛ لأنّه الذّاعي إلى اللّه ولا لم يكن عمر رضي الله عنه داعيًا ضاق صدره عن تحمّلٍ لذلك . 
(1) رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله 9انَتَنْهرٌ لم أو لا َنتَمٌِْ َم [لتريد:0.] » برقم 
»4)4517١(‏ ومسلمء كتاب: صفات المثافقين» برقم (711/4). من حديث عبد الله بن عسو 
رضي الله عنهما. 

(") (قَوْلْهُ: أ مِنْ حَيِتُ المغتى) إشارة إلى أنه معئّى منصوبٌ على نزع الخافض لا على التمييز؛ٍ أنه 
يقتضي أن المعنى هو الحيجة مع أن الحجّة هو'المفهوم قاله التاصرء وهو مبنينٌ على أنه تمبيرٌ محوّلُ عن 
الفاعل لا الفاعل . 

(4) (قُوْلَّهُ : وَهُوَ أنهُ) ضميرٌ هو للمعنى وضَمي رأنّه للشآن وفي إسناد نفي الحكم إلى المذكور تَوَرٌ» 
والإسناد الحقيقيّ للمتكلّم و أراد بالمذكور القيد كالسّائمة معلا وفي كلامه قياس استثئنائيٌ حذفت 
استثنائيته» أي واللآزم -وهو عدم الفائدة في ذكره -باطل فاممزوم- وهو عدم نفي اكور الحكمٌ عن 
لحرن ست اجات ترات ااانه بار الا ورت يثبت نقلا لا غير . وأجيب بمئع 
أنه إثباتٌ للوضع بالفائدة بل ثبت بالاستقراء عنهم أنّكلٌ ما ظنْ أنه لا فائدة لَفظ سواه تعينٌ أن يكون 
فائدة اللّفظ والمراد منه والمتنازع فيه مندرجٌ تحت تلك القاعدة . 

(0) (فَولهُ: الحكُمْ عن المسكُوتٍ إِلَمْ) بحث فيه الّاصر بأنّه يدل على أن مفهوم المذكور من الصّفة 
وغيرها اتتفاء الحكم عن غيره لا محله. وأجاب سم بأنّ للمفهوم كما تقدّم ثلاث إطلاقاتٍ فيحمل في 
كلّ حل على ما يناسبه فحمله الشَارٍح فيما تقدّم على المحلّ وفيما هنا على الحكم وحده أو هو مع محله ؛ 
لأنّه المناسب للاحتجاج . 

(1) (ثَولُ: عَبْرَعْنْهُ إِلَغ) أي مخالفةٌ بين العبارات القلاث معتّى فكلّ من العقل والعرف العام والمعنى 
كنايةٌ عن المعنى المذكور؛ لأنّه معقولٌ لأهل العرف العام وناشيّ عن نظر العقل فيصمٌ التُعبير عنه 
بالعبارات الثّلائة . 

(010 (قَوْلَه : كَمَا سَيَأِ) أي في مسألة ترتيب المفاهيم . 

(8) (قَوْلُه : لِأنْهُ إِلَعْ) هذا تصحيحٌ لإطلاق اسم العقل عليه . 


1:51 المنطوق والمفهوم -_- 


(وَاحْمَجٌ بِاللّقَبٍ الدُمَاقُ 2 7 وَالصيْرَفِن) *" من الشّافعيّةٍ لوجي اي ال 
)١(‏ (قَوْلْهُ: الدقاقُ) هو أبو بكر محمّد بن جعفر القاضي الأصولي الفقيه الشّافعيّ كان معتزل العقيدة 
في الأصل» والصّيرفيَ هو أبو بكر محمّد بن عبد اللّه «شارح الرّسالة» للإمام الشّائعيّ تفقّه على ابن 
سريج وخويز مندادٍ بفتح الميم وكسرها وعن ابن عبد البرٌ بموحٌدةٍ مكسورة بدل الميم احتج من قال 
بمفهوم اللقب بأنّه لا فائدة في الششخصيص بالذّكر سوى نفي الحكم عن الغير وبأنّ من قال: 'ليسيت 
أختي بزانية» يتبادر منه إلى الفهم نسبة الرّنا إلى أت الخصم ولذا وجب الحدّ عليه عند مالكِ وأحمد 
ولولا مفهوم اللقب لما تبادرء والجواب عن الأوّل: منع حصر الفائدة فيه . وعن الثاني : بأنَّ ذلك من 
القرائن الحاليّة كالخصام وإرادة الإيذاء وأورد عليهم أنّ تعليق الحكم بالاسم علمًا كان نحو زيد قائم 
أو اسم جئس كقولك : في الغئم زكاةٌّ» لا يدل على نفيه عن غيره وإلآ لما جاز القياس» والتالي باطل 
اتََاقَاء أمَا الملازمة فلانّ المي الذال على ثبوت الحكم في الأصل إن تناول الفرع فلا قياس لثبوث 
الحكم فيه بالنّص » وإن لم يتناول فكذلك إذ النْصّ حيتئلٍ يدل على نفي الحكم عن غيره ٠‏ والفرع غيره 
فلا ينبت فيه الحكم بالقياس لتقدّم النصّ الذال على التّفي عليه قال الخجندي في شرح المنهاج وأورد 
أيضًا أنه لو تمق مفهوم اللقب للزم كل من الكفز والكذب في نحو قولنا : عبد وسول اللّه وزيد 
موجوةٌ والثالي باطلٌ بديهةٌ وبيان الملازمة أن الأوّل ذل عل أن غير محمّدٍ ليس برسولٍ والثاني على أن 
غير زيدٍ ليس بموجود»ء ومن حملة الغير وجودالرّب سبحائه وتعالى وكلاها لازم لما ذكر؛ لا يقال : 
اللازم المذكور إِنّما يلزم إذا تحقّق شرائط ففهوم المخالفة وهو هنا ممنوع لحواز أن يكون المقنضي 
للتخصيص بالأكر هو فضل الإخبار برسالة دك ورج يد ولا طريق ذلك سوى التصريح 
بالاسم قلنا اعد واد م واو و 1 
الذكيل الذكور يجريائه في غير مفهوم اللقب كما لو عبر في المثالين بدل محمد وزيدٍ بالهاشميّ 
رسول لَه والشارب ينا موجو د لورود هذه الاعتراضات كال في البرها قد سد علماء الأول 
هذا الرّجل يعني الدقاق في مصيره إلى أن الألقاب إذا خصّصت بالذكر يتضمّن تخصيصها نفي ما 
عداها وقالوا : هذا خروجٌ عن حكم اللّسان وانسلال عن تفاوض أرباب الألباب» فإنّ من قال: 
رأيت زيدًا لم يقض ذلك أنه لم ير غيره قطمًا. 
(0هو: : محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» الشافعي» المعروف بابن الدقاق» ويلقب بالخياط » أبو 
بكرء فقيه أصولي » كان فقيهًا أصولاء فاضلل الما بعلوم كثيرة» وول الفضاء بكرخ بغداد. مولده 
الس ووفاته (؟5ه). انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة »)35١57/4(‏ الوافي بالوفيات /١(‏ 
45 تاريخ بغداد (8/ 75؟), الأنساب (1/8*), معجم المؤلقين ,)7١*/1١1(‏ 
(9) عو: محمد ين عيد الله : الإمام االجليل » الأصولي, أحد أصحاب الوجوه المسفرة عن فضله» 
والمقالات الدالة على جلالة قدرهء وكان يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعي . ومن 
تصانيفه شرح الرسالة», وكتاب في الإجماع . توفي سنة ٠(‏ *ه) . انظر ترحمته في : طبقات الشيرازي 
(ص ١١١)؛‏ طبقات السبكي (187/17): طبقات الحسيني (ص 17): الأعلام (5/ 9174 . 
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(وَائِنُ خوَيْرْ مَنْدَا) 2١”‏ من المالكيّةٍ (وَبَمْضُ الحَتَابلَة) عَلَما كان 7" أو اسم جِنْسٍ نحوٌ 
على زيدٍ حَجّ أي لا على عمرو ” "' وفي التْمَمٍ زكاةً أي لا في غيرها من الماشية؛ إذْ لا 
فائدة لذكره إلا ني الحكم عن غيره كالضفة 7" . وجيب : : بأنّ فائِدتّه 2 استقامة 
الكلام إذْ بإسقاطِه يخثّل بخلاف إسقاطٍ الصف و تَقُوّى - كما قال المصئّف - 
الثقاق 29 المشهرة بانلقب 9" بِمَنْ 0111111 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن خويز متداذء المكنى بأبي عبد الله الفقيه 
المالكيء أخذ الفقه على الإمام الأببري؛ والحديث عن كثير من العلماء. توفي سنة (:14ه). انظر 
ترجمته في : : ترتيب المدارك (لا/ لالا- 4/ا)» شجرة النور الزكية (ص ,)١١١7”‏ 

)1١(‏ (قَوْلْهُ : لما كان إلَخ) تنبية على مغايرة اللَفب باصطلاح الأصول لقب ياصطلاح التحاة فالعلم 
بأنواعه الثلاثة لقب صوق . وقوله : أو اسم جنس إفراديًا كان لرجلٍ ماء أو جمعيًا كتمرٍ» جامدًا أو 
مشتقًا وهو احترازٌ عن الوصف الذي لم يستعمل استعمال الأسماء أمًا المشتق الذي غلبت عليه الاسمية 
كالطعام فلقبٌّ أيضًا كما يفيده تمثيل الغزالي في «المستضف» اللَقب بحديث الا يعوا اطع بالطمام . 
وقال ابن الحاج في تعليقه عليه : نه لا فرق بين قولنا ؛ في الغئم زكاةٌ وفي الماشية زكاةٌ؛ لأنّ الماشية» 
وإن كانت مشتقّة لكن لم يلحظ فيها المعنى بل غلب عليها الاسمية . . اه. أمّا مالم تغلب عليه الاسميّة 
فداخلٌ في قول المصئّف سابقًا لا مجرّد السبائمة على الأظهر وكاسم الجنس اسم الجمع كرهطٍ وقوم . 
(6) (فَولَهُ: أن لآَهْلَ عَمْرِو) الأولى لا على غيره؛ أله لا وجه لتخصيص عمرو بالأّكر وفي بعض 
النسخ لا على غيره. 

(4) (قَوْلهُ: كَالصّقَةِ) أي فإِنَ وجه الاحتجاج بها أنّه لا فائدة لذكرها إلا نفي الحكم عن غيره. 

(0) (قَوْلَهُ : وَأَجِيبَ بأنَّ فَائِدئهُ إِلَع) قد يقال: إذا كان لا مقتضى للشخصيص بالذّكر فلا فائدة حيئثلٍ في 
ذكر هذا الخاصٌ ويستقيم الكلام بدون ذكره والإتيان بالحكم العامّء فإن قيل : وجه التخصيص أنه 
أريد الإخبار عنه قلنا: يلزم أن عدم أرجحيّته في الخبر دون الإنشاء. 

(5) (قُوْلَهُ : الدّقَاقُ) فاعل تقوى . 

(0) (قَوْلُهُ : المشْهُورٌ باللّقب) أي الاحتجاج به وفيه تورية» فإنْ شهرته باللّقب لا باسمه. 

(8) (قوْلُه : فَإِنه أقْدَمُ بنهُ)؛ لأنْ وفاة الدّقّاق سئة اثنين وتسعين وثلاثمائة» والصّيرفيٌ في سنة ثلاثين 
وثلاثمائة وهو من أصحاب الوجوه عند معاشر الشّافعيّة قال الكمال: وقع لأصحابنا في الفقه 
استدلالات اعترض عليهم بأمَا استدلال بمفهو م اللّقب - أنه ليس بحص كاسددلالهم على تعينٌ الماء 
لإزالة التئجاسة: ١بِقَوْلِهِ‏ ف لِأسمَاء ف في َم الحيِضٍ يُصِيبُ اللَّوْبَ خُْه ثم افْرْصِيهِ يالماء؛» واستدلالهم 


عل تعين الثراب: لكيتم يكوك دوَتُرْبَتُهَا طَهُوِرًاة . وأجيب بِأن ذلك ليس من الاستدلال بمفهوعٍ 
اللّتب» أمّا الاستدلال بالحديث الأوّل فمن جهة أنّ الأمر إذا تعلق بشيءٍ بعينه لا يقع الامتغال إلا 


1:5 ه* المنطوق والمفهوم -- 


وأجل (وَانْكْرَ أبُو حَنِيفَةَ '" الكل مُطْلَقَا) أي لم به ام 1 
وناو سكو ينا نماك الجرة زوار رونا ري ابتدار الرّكاءٌ عن 

المعلوفةٍ» قال: الأصل عدمٌ الرّكاة ورَدَتْ في السَائِمِةٍ فبقيتِ المعلوفةٌ على الأصل (3) 
َكل هوم ني الب نحرٌ في الشام الغكمٌ السَايمة فلا يني المعلوفة عنها؛ لأنّ 
الخبّرٌ له خارجيٌ '*' يجورٌ الإخبارُ ببعضه. فلا يَتَمَِّنُ القيْدُ فيه للتفي بخلاف 


بذلك الشيء فلا يخرج عن العهدة بغيره سواءٌ كان الذي تعلق به الأمر صفة أو نعًا. وأمَا الاستدلال 
بالحديث الثاني فلانَ قرينة الامتنان تدل على الحصر فيه ولأنْ العدول عن أسلوب التعميم مع الإيجاز إلى 
التخصيص مع ترك الإيجاز لا بد له من نكتة اعتصاص الطهوريّة وقك صر ح الغزالي في «المنخول؛ 
بأنّ مفهوم اللقب حيَةٌ مع قرائن الأحوال؛ ا : الللقب 
ليس بحجة مالم يوجد فيه رائحة التعليق» فإن وجدت كان حجّة» فإنّه قال في حديث الصّحيحين : 
«إذًا اسْتَأدْنَتِ امْرَأةٌ أحَدِكُمْ إلى الْمَسْجِدٍ ب فلايَمْتَمُهَاه يمح به على أن الرّوجٍ يمنع امرأته من الخروج إلا 
بإذنه لأجل تخصيص تخصيص التّهي بالخروج للمسجدء فإ ممْهوم لقب لما في المسجد من المعنى المناسب وهو 
كونه مو العبادة فلا تمنع منه بخلاف خيرلا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ ؛ وَأَنْكَرَ أبُو حَنِيفَة) فيه أن الحنفيّة إِنّما يتكرون مفهوم المخالفة في كلام الشارع أمّا في 
مصطلح الثاس فهو حجمةٌ عكس ما سيان عن وال المصتف واحواب أن المصتف إنما نقل عن أب 
حنيفة ولا يلزم موافقة أصحابه له إذ كثيرًا ما يخالف الأئمّة أصحايهم . 
(1) (قَولَهُ: أي ل يقْلْ) ومعلومٌ أن عدم القول بها مستلزمٌ للقول بعدمها؛ لأنّه ل يعتقدها وإلاً كان 
متردّدًا فيها والغرض خلافه فاندفع قول الثاصر الأوفق بالإنكار أن يقول: أي قال بعدمها؛ لأنّ إنكار 
الشّيء قول يديه لا عدم قولٍ به. 
(9) (قَوْلْهُ : : المخَالِفَةِ) يكسر اللام» إنّه تكسر حيث وقع صفةٌ كما هناء وحيث أطلق على المفهوم أو 
أضيف إليه كقوله فيما سبقٌ» وإن خالف فمخالفةً إلخ وهو صفةٌ إلخ» فتحت وإِنّما لم تجمع ؛ أن 
لقاب جع كر لجر العائل وسيأق محترز المخالفة آخخر المسألة . 
(4) (قُوْلُهُ: : لآن الرَلَهُ ححارِجِي إلَ) ينبغي أن يعلم أوَلاً أن لكل خبر خارجيٌ يطابقه أو لا يطابقه» 
والمراد به النسبة الخارجيّة وهي بعينها النسبة المستفادة من اللفظ وامتعلقة فالفرق بين التسب القلاثة 
اعتباري ‏ | ومعنى كونها خخارجية أئبَا هي . كذلك في نة نفس الأمر بقطع التّظر عن استفادتها من اللّفظ 
وهي حالة بسيطة لا تفبل التبعيض ومساويةٌ للشسبة الكلامية وأنها لاتنفلك عن الخبر حتى في القضايا 
الذّهنيّة وإلا لذهيت حقيقة الخبر إلا أنّا ذ في القضايا الهنية التي لا وجود لطرفيها في الخارج معنى 
وجودها الخارجيّ وجودها الذهنيّ الأصلٍ وتعتبر المطابقة بينها وبين النّسبة الذهنيّة باعتبار الوجود 
الأصلي والذّهنيّ: فإذا علمت ذلك علمت اتهاه قول التّاصر : : إن في قول الشارح يجوز الإخبار ببعضه 
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نظا من وججهين ؛ لاله يقتضي أن الحارجيَ هو المخب به لا القسبة الحارجيّة: وأ خارجيّ الخبر أ 
من نسبته الذهنية لا مساو لها والأمر بالعكس فبهما وأنّ ما قاله سم في جوابه لا ينطيق أكثره ه على 
قواعد المعقول من قوله: إن التسبة الخارجيّة مخبرٌ بها أي معلمٌ بها المخاطب إلخ» وأنّ التسبة التي 
تتبعّض هي التسبة الشخصيّة كالتي بين زيدٍء والقيام بخلاف غيرها كالتسبة التي في قولنا: في الشّام 
الغنم السّائمة» فإنها تتبعض إلخ» وأنه يلزمه من خيارجيّة الثيّة خارجيّة المخبر به إلخ 

ما الأرّل؟ فلأنَ المراد بالإعلام بالخبر إلقاؤه للمخاطب وهو لا يقتضي أن تكون التسبة محبرًا بها 
وإنْما دخبلت الباء في حيّز الإعلام لضرورة التّعدية والنّسبة فيه مخبرٌ عنها فالمعلم به النّسبة الكلاميّة 
الملقاة للمخاطب وهي إخبارٌ عن النّسبة الكلامية . 

وأمَا القاني؛ فلأنَ التسبة الخارجيّة التي هي عبارةٌ عن ثبوت المسئد للمستد إليه حالةٌ بسيطة 
مطلمًا في سائر الأخبارء فإِنّ القبوت لا يقبل التّبعيض والقول بتبعيض التّسبة قلبٌ للحقائق» 
وكأنه اشتبه عليه تعدّد التسبة بالقوّة فيما إذا:كان:المسند إليه متعدّدًا بتبعيضهاء فإنّ قولنا: جاء 
الرّجال -مثلا- التسبة الحاصلة بالفعل فيه'ثبوت المتجيء:ولهم» ولكن لا كان ذلك القبوت حاصادٌ 
لتعدّدٍ كان في قرّة قولنا جاء زيدٌ وعمرٌو إلخ كما قالوا: إن جاء عبيدي؛ في قرّة قضايا متعدّدةٍ ولا 
يخفى أنّ السب المتعدّدة التي دلّت عليها تلك القضايا متغايرةٌ بتغاير أطرافها ولا يقال: إِنْبَا أبيعاض 
من النّسبة الحاصلة بالفعل . 

وأمًا الثّالث فإنّما يتحقّق في القضايا الخارجيّة دون الذهنيّة التي لا وجود لشيء من طرفيها 
خارجًا كشريك البارئ ممتئمٌ والتقاء ممكن الوجود ونحوهما مع أن لها نسبةٌ خارجيّةٌ كما حقّقناف 
فقد لزم على كلامه انحصار القضايا في الخارجيّة وهو مخالفٌ لما أجمع عليه المناطقة وبعد هذا كله 
فقد بقي في كلامه أشياء أعرضنا عنها ومن أراد استيفاء هذا المبحث فعليه بمراجعة الرَازْيٌ على 
الشمسيّة مع موادّه والذي يظهر لي في حل كلام الشّارح بحيث يندفع عنه اعتراض التّاصر المذكور 
أنَ المراد بقوله : إِنّْ الخبر له خارجيٌ إلخ. الخبر الكل أي كلّ خبر له خخارجيٌ ومن | إفراد ذلك الكل 
قولنا: في الشّام الغنم السّائمة» فإنّه جزئيٌ من جزئيّات الخبر 

وقوله: يجوز الإخبار ببعضه فيه تقدير مضافٍ أي متعلّقٌ ببعضه وهو المسند ولا ارتياب في أنَّ 
المسند هنا وهو الكون في الشّام المخبر به عن الغئم السّائمة بعض من أفراد مطلت مسندٍ الذي هو 
أحد طرفي الإخبار الكل فهذا الخبر جزئيٌ من جزئيّات مطلق الخبر ومتعلّقه وهو المسئد» وإن كان 
جزئيًا من جزئيّات مطلق المسئد باعتبار مفهرمه فهو بعض منها باعتبار الأفراد التي تقع بها 
الأخبار» تأمّل وبعد هذا كله فقد قال الكمال: إِنّ الاقتصار على الإخبار بالبعض لا لفائدة غير 
لائتي بكلام العاقل فضلاً عن الكتاب والسّنّةء والفائدة فيه قد تكون إفهام أنّ الحكم ما عدا المذكور 


ع داوء 


المنطوق والمفهوم - 


الإنشاء (') تسحد؛ زَكُوا عَنْ المّتَم السَائِمَةَه وما في معناه مِما تقدّمٌ ''' فلا خارجيّ 
له © فلا فائدة للقَيْدِ فيه إلا التفيئ . () أنكرَ الكل (الشيخ الإمام) "*“ والة المصئّفي 
(فِي غْيِرٍ الشزع) من كلام المضانية والوقني» 9©؟ لكلية الأعول ”"' عليهم بخلافه في 
الشَرِع من كلام الل ورسوله المبَلّْ عنه؛ لأنه تعالى لا يَْيبٌ عنه شية 9" . 


(َ) أنْكَرَ (ِمَامْ الْحَرَمَيِنَ ©" صِفَةٌ لتْتَاسِبٌ الحُكْم) كأنْ يقول الشَارِعٌ في الغتّم 


بخلافه كما فهمه أئمّة اللّغة في حديث «مطل الْمَنِيِ ظَلْمٌ) و: ه. وقد تكون غير ذلك كإفادة أن 

في الشّام الغنم السّائمة لمن لا يعلم ذلك ويعلم أنّ بها المعلوفة فلا يعلم نفي المعلوفة عنها لمخالفته 

للواقع عنده فتفي المفهوم في بعض الأخبار لقرينةٍ تقتضيه لا يستلزم نفيه عن كل خبر . 

(1) (قَوْلُهُ: بخلآن الإنْشَاءِ)ء فإنّه لا خارج له؛ لأنه لا يتحقّق مدلوله إلا بالتطق به وحيعلٍ فيخصٌ 

محلّ التطق وينتفي عن المسكوت فلذلك قيل بالمفهوم فيه. 

(1) (قَوْلَه : ئما نَقدّم) في نحو الغنم السّائمة زكاةٌ» فإنّه خبرٌ لفظا إنشاءً معنّى . 

(6) (قَوْلَهُ : فلا خَارجِئ لَهُ) أي حتّى يثبتالما هو.أعمّ ويخبر ببعضه وردٌ بأنّ هذا لا يتمٌ إلا إذا التفت 

للتّفي في الواقع مع أنَّ الملتفت له حكم المتكلّم بقطع التَظر عن الواقع فلا فرق حيتئلٍ بين الإنشاء 

والخبر في اعتبار المفهوم في الاحتجاج: 

(5) (قَوْلْهُ : وَأنْكَرَ الشْبِحُ الإِمَامٌ) إن قلت: هذا القول بعينه هو القول الثاني المحكيّ صدر المبحث 

0 : وفيل : شرعاء قلت: يفرّق بأنّ المراد في هذا القول أنّ الشّرع محل المفاهيم وفي ذلك القول أنه 
مشبثٌ لها والفرق بينهما جل . ا ه. ناصرٌ. ولا يخفى أنّ الفرق اعتباري» تأمّل . 

7 (قَوْلّهُ : وَالْوَائَفِينَ) أي المحبسين . 

(5) (قَوْلُهُ : لمَلبَة الذْمُو لِ) تعقبه الكورانّ بآنْ الكلام في دلالته لغةٌ والدّلالة التفات التمس من الأفظ 

إلى المعنى ولا دل لإرادة اللأفظ فيها ولا لشعوره والتخلّف في بعض الصّور إِنّما هو بواسطة 

معارض أقوى , 

وأجاب سم بأنّ حاصل كلام الشّيخ أنّ المفهوم معنّى يقصد تبعًا للمنطوق فلا يعتبر تمن غلب 

عليه الأحول إذ الأمور التابعة نما يعتد بها من قصدعا ولاحظها ومن خلب عليه العو لا وثوق 
بقصده وملاحظتهء وليس في هذا المعنى تو قف الدّلالة على الإرادة؛ بل الذي فيه توقفٌ اعتبارها 

في المعاني التابعة لا مطلقًا على من يوثق فيه بإرادته وشئّان ما بين المقامين . 

() (فَوْلَهُ : أنه تَعَاقَ لآ يَفِيبُ عَنْهُ شَيُْ) أي والرّسول معصومٌ عن التتطق عن الهوى . 

(8) (قَوْلَهُ: وَأنكُرَ إِمَامُالحرَمَن إِلَخْ) إِنّما أنكر الصّفة غير المناسبة لكونها في معنى اللّقب فلا مفهوم 

لها. وأجيب بأنّه مبنيّ على اعتبار المناسبة في العلّة وهو ضعيفٌ وعبارته في «البرهان», الحقّ الذي 


ب المنطوق والمفهوم ١‏ 


العْفْرٍ ”'" الرّكاةٌ قال: وا ارود ب كالسَوْم لحِفَةٍ مُؤْنةٍ 
الحَائِمة فهي في معنى الِلَةِ ' ' '. ولكون العِلَّدَ 7؟)غ غيرٌ الصّفَةٍ بحسب الطَاعِرٍ 7» 
خلاف ما تقدمٌ م ”2 أطلق الإهام 1 الرَّازي عنه إنكارٌ الصف ولكونٍ غير المناسبة في 
معنى اللّقّبِ أطلق ابن الحاجب عنه القولّ بالصّفةٍ. وأمًا غيرها ”" مِمّا تقدّء (4) 
فصَرَحَ *''' منه بِالعِلَّةٍ والظَرْفٍ والعَدَدٍ والشّرطٍ وإنّما وما وإلا وسكت عن الباقي )١١7‏ 
ئراه أن كل صفةٍ لا يفهم بها مناسبةٌ للحكم فالموصوف بها كالملقّبٍ بلقبه» والقول في تخصيصه بالذّكر 
كالقول في تخصيص المسمّيات بألقابها فقول القائل : زيدٌ يشبع إذا أكل ؛ كقوله : الأبيض اللّونْ يشبع» 
إذ لا أثر للبياض فيما ذكر كما لا أثر للتّسمية بزيدٍ فيه ثم قال بعد كلام طويل : واعتبر الشافعيّ 
رضي الله عنه الصّفة ولم يفصلها واستقرٌ- أي على تقسيمها وإلحاق ما لا يئاسب منها باللّقب وحصر 
المفهوم فيما يناسب . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: في الْمَّنَم الْعُفْرِ) في الصّحاح شاةٌ عفراء:أي يعلو بياضها حمرةٌ. 

(1) (تَولهُ: فَهِنَ في مَعْنَى اللقَب) لعدم مناسبة,الحكم . 

() (فَوْلُْ : فَهِنَ في مَعْنَى الْمِلَة) فلها مفهومٌ والحكم يدور مع العلّة. 

(5) (قَوْلَهُ : وَلِكَوْنِ الْمَِةِ إلَخ) اعتذارٌ عن الإمام الرَازِيّ ؤابن الخاجب» فإنْ الأوّل ثقل عن إمام الحرمين 
إنكاره مفهوم الصّفة» والثّاني نقل عنه القول به» وكلا التّقلين منقوصٌ بأنّه إطلاقٌ في موضع التُقييد. 
(5) (فَوْلَهُ : بحسب الظَاهِر) يعني أنّ الظاهر أنَّ الضّفة هي النّعت وبحسب الاصطلاح لفظ مقيّدٌ لآخر 
إلخ» فالعلّة غير الصّفة بالمعنى الأوّل ومنها بالمعنى الثاني . 

(5) (قَوْلْهُ: خلافَ ما تَقَدْم) أي حالة كون العلّة غير الصّفة ممالًا لما تقدّم من شمول الصّفة للعلّة. 
(0) (قَوْلَهُ : آطلّقٌ الإمَامُ) أي لم يقيّدها بغير المناسبة؛ لأنّ المناسبة التي أثبتها علَةٌ في المعنى . 

(8) (قَوْلَهُ : وَأْمَا غَيرُهَا) أي غير الصّفة التي لا يناسب» وهو راجمعٌ لقول المتن وأنكر إمام الحرمين صفة 
لحاسب وني تبنة خيرها أي الضفة البي لا تتاسب واللسبه. ْ 

(4) (تَوْلهُ: يما تَقَدّم) أي من أقسام مغهوم المخالفة . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: نَصَرّحٌَ) أي إمام الحرمين. 

(1١)(قَوْلْهُ:‏ عَنْ الْبَانِي) وهو الحال والغاية وضمير الفصل وتقديم المعمول لكنّ الأخير صرّح به أيضًا 
فلم يسكت عنه . 

(17)(فَوْلَهُ : وَهْوَ كَالْدْكُورِ) فإنّ الحال في معنى الضّفة يفصل فيه بين المناسب وغيره والغاية في معنى 
الظرف» فإن أججرتك الدّار إلى آخر هذا الشّهر بكذاء في معنى أجرتها بقيّة هذا الشّهر وفصل المبتدأ من 
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(َ) أنْكَرَ (قَوْمٌ العَدَدَ ”2 دُونَ غَيْرِه) فقالوا: لا يَدُلُ على مُحْالَّفَةٍ حكم الرَائِدٍ عليه أو 
التاقص عنه كما تقدّمَ إلا بقرينةٍ "؟. أمّا مفهومٌ المواقة فانّمّقرا على حُجَيّيه وإنٍ 
اختلفوا في طَرِيقٍ الدّلالة عليه كما تقدّم 7" . 

اقشألةٌ الغاية قِبل: قنطوق): 


أي بالإشارة كما تقدّمَ ” لنَبادْرِه إلى الأذهانٍ (وَالِحَقٌ) أنه (مَفْهُوءٌ) كما تقدّمٌ ولا يلزمُ من 
تَبِاكُرِ الشّيءِ إلى الأدْهانٍ أَنْ يكون منطوقًا (يَدْلُوه) أي الغاية * (الشُرْط) د لم يقل أحدٌ: إِنّه 
منطوق 6 . وفي رُنْبةِ الغا انناب 9 (إلبالاء فسيأني قول 8 ؛ أنه منطوق آي بالإشادء (؛ 


الخبر في معنى (مااو دلا 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَأنْكَرَ قوم الْمَدَهْ) قال التووي: مفهوم العدد باطلّ عند الأصوليّينء وتعقّبه ابن الرّفعة 
فقال في «المطلب»: إن مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة عن الاستنجاء في 
القلائة» والرّيادة على القلاثة أيّام في خيار الشّرط:: اه. وقد نقل الشيخ أبو حامدٍ وغيره عن الشّافعيٌ 
وإمام الحرمين عنه وعن الجمهور أنّ العدد خجةٌ. 

(1) (قَوْلَهُ : إلأ بقريتة) أي فتكون الدّلالة حينلٍ لتلك القريئة. 

(6) (قَوْلَهُ : ما ققذم) وراجعٌ المي وهو يقل ؛ كلل الذي تنقع في فوله : « تَلبَدُومُرٌ تين جه © [النور :4] 
(4) (قَوْلُهُ: كُمَا تَقَدَمَ) أي في كونبا قياسيّة أو لفظية 

(0) (قَوْلْهُ : أي الْمَايَة) ذكر باعتبار كونه مدلولاً أو مفهومًا. 

(1) (فَوْلَه : إِذْلْ يَقْلْ آحَدّ: نه مََطُوقٌ) فيه أنّ عدم القول بذلك لا يوجب أنه أقوى من غيره» واعترض 
سم أيضًا بِأنّ الشّرط ما يلزم من عدمه العدم» بمقتضى ذلك يكون أقوى من الغاية» وأجاب بِأنَّ هذا 
في الشرط العمل والكلام في الشّرط اللّغويّ ولا يلزم أن يكون اللزوم فيه عقليّاء فلا يقاوم المنطوق» 
نعم قد يكون مفهوم معنى الشّرط اللَْويٌ شرطا عقليًا فيكون اللّزوم فيه عقليًا كأن يقال : إن أحبي زيدٌ 
فقد عقل -مثلاً- وحيتثلٍ لا يبعد تقدّمه على مفهوم الغاية. 

0 (قَوْلَهُ : الْقَابَهُ) أي مدلولها أو حكمها لا مفهومها لعدم مناسبته لقوله : قيل : منطوقٌ» ولا يبعد أن 
يقال: إن الغاية صارت حقيقةٌ عرفيّةَ في المدلول أو الحكم . 

(8) (قَولَهُ: فسأت َوْلُ إِنَمْ) الفاء للتعليل . 

(5) (قَوْلَهُ : أي بالإشَارَة) وذلك ؛ لأنَ تعليق الحكم بالغاية موضوعٌ للذّلالة على أن ما بعدها خلاف ما 
قبلها وهي ليست كلامًا مستقلاء ا ا والكلام إِنّما يدل على 
إضمار ضدٌ ما قبلها فيضمر في قوله : لعل تنم تدبا عي إلبير: ] فتحل ؛ والمضمر بمتزلة الملفوظل لا 
ينساق ذهن العارف له فهو من قبيل دلالة الإشارة لا المفهوم -كذا نقل الرّركشيّ عن القاضي أبي بكر - 
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00 المنطوق والمفهوم 
كما تقدّءٌ 2: ومئلّه "2 في ذلك فضل المبئّدَأ 7" وتقدّم أن 0 الغايةٍ (©) تَلي 
0 لا عالِمَ إلا زيدٌ (فَالصّْفَةُ المُتَاسِبَةُ) تَتْلو الشّرطٌ **©؛ لأنّ بعض القائِلينَ به 7 

لَفَ في الصّفةٍ (فَمُطْلَّقُ الصّفَة) 7" عن المناسبةٍ ب َه اده من نَغْتٍ وحال وطَرفٍ 
وعِلَةٍ غير مُناسِباتٍ فهي سواءٌ تَئْلو الصّفة المناسبة (فَالمَدَدُ) يَنْلو المذكورات لإنكارٍ 
كيم 4 لهدونها ل ل ل لو ل و ا 


وهو ظاهرٌ في أنّ المنطوق الإشاريّ من أقسام الضَريح ؛ لأنْ المقدّر يدل على المدلول وهذا غير طريقة 
ابن الحاجب المارّة؛ لأنْ الإشاريّ ضده من أقسام غير الصّريح وهو ما دل عليه اللفظ باللّزوم ولم 
يتوئّف عليه الصّدق أو الضّحّة . 
)١(‏ (وْلَهُ: كُمَا تَقَدْم) أي في قوله: ثمّ ما قيل: إنّه منطوقٌ . 
(1) (فَوْلْهُ: وَمِثْلُ) أي مثل الشّرط خلافًا لمن قال: إن الضّمير راجعٌ لدإنّماء» وقوله: في ذلك» أي 
في الرّنية . 
(") (فَولُهُ : قَصْلْ امبتد[) ومثله طريق الحصر بلا فصل بل بتعريف الجزأين أو بعموم الأوّل وخصوص 
الثاني كما في : العالم زيدٌّء وزيدٌ العالمء والكرّع:في العرب» والأئمّة من قريش . 
(4) (قُوْلَهُ : وََقدم أن مَْتَة ااي إلَخ) مراده:بذلك دفع مااقد يتوم أن الغاية مقدّمةٌ على جميع المفاهيم . 
وحيتثلٍ فكون أعلاها التي والاستثناء كما صرّح به سابقًا يقوله : وأعلاه؛ لا عالم إلا زيدٌء ثم تليه 
الغاية وفائدة هذا الترتيب تظهر عند التعارض » فإذا تعارض مفهوم الغاية والشرط قدم مفهوم الغاية 
كما في قول المنهج مثلاً: وحرم في فرض ضاق وقته إن جعل صفةً؛ اقتضى تخصيص حرمة القطع 
في الفرض الذي وقته ضيّقٌ فيختصٌ بالمغرب وليس مرادًا َإِنّما المراد أيّ وقتٍ كانء فلذلك زاد 
الشّارِح قبل قوله: ضاق لفظة إن فجعله مفهوم شرطٍ . 
(0) (قَوْلْهُ: تدلُو الشُرْط) ذكره مع صححة المعنى بدونه ليذكر علّته . 
(5) (قَوْلُهُ : لأن بَْض الْقَائلِينَ به) كأبي سريج» فإنّه قال بمفهوم الشّرط ولم يقل بمفهوم الصّفة . 
(0) (قَوْلّهُ : فَمُطْلَقُ الصّفَة فيه) تِوّرٌ بحذف المضاف» والتٌقدير فباقي مطلق الصّفة أو من إطلاق اسم 
المطلق على المقيّد وذلك ؛ لأنّه شاملٌ للصّفة المناسبة وغيرها والمراد به غير المناسية كما نبّه عليه الشّارح 
إذ لا معنى ؟ لأن تلي المناسبة المناسبة فيلزم الترتيب بين الشّيء ونفسه . 

(فَوْلُهُ : عبر مُتَاسِبَاتِ) بكسر السّين وفيه أنّ العلّة لا بد أن تكون مناسبة» وأجيب بأنْ الذي 
يشترط فيه المناسبة العلّة العقلية والكلام في العلّة اللّغويّة . 
(8) (قَوْلَهُ : لإنكَارٍ قَْم)» فإِن بعض القائلين بالمفهوم ينكر مفهوم العدد» وهذا لا ينافي أن هناك من 
أنكر الكلّ كأبي حنيفة رضي الله عنه. 


المنطوق والمفهوم - 


كما تقدّم '" (نَتَفْدِيمُ المَعْمُولٍ) آخِرُ المفاهيمٍ (لِدَعْوَى البَيَانِيِينَ) ”'' في فنّ المعاني 
(أنَادَنْهُ الاختِصّاصٌ) أخدًا من مواردٍ الكلام 7 " البليغ (وَحَالْقَهُمٍْ ابْنْ الحَاجب وَأَبُو 
حَيانَ) ”24 ”* في ذلك (الاخيضَاص) المفاد (الحَضُه) (5) المشتيل على في الحكم 
عن غير المذكور كما دَّلْ عليه كلامُهم '"' (خِلانًا لشيخ الإمَام) والد الميساتي ايك 


. (ثَوْلْه : كما تَقَدْمٌ) أي في تعداد المصئف المقاهيم‎ )١( 
(لَولَهُ : لِدَعْوَى الْبَبِائينَ) علَةٌ لما تضمّنه قوله: فتقديم المعمول من إثبات مفهوم تقديم المعمول لا‎ )1( 
. لترتّبه على ما قبله وتأخره عنه كما يتوهّم من العبارة» فإنّه لا يفيد ذلك‎ 
(قَوْلَهُ : أخذًا مِنْ مُوَارِدٍِالْكَلام) حال من دعوى وذلك ؛ لأنا وجدنا البلغاء إذا أرادوا الحصر قدّموا‎ )6( 
ْ الو‎ 
» (قَوْلَهُ : : وَحَالَهُمْ ابن الحاجب وَأبُو حَبَانَ) احتيجٌ الأوّل بأنّه لودل التقديم في نحو بل لله تام د‎ )5( 
[الزسر:ة:] على الحصر لدل التأخير في نحو فاعبد اللّه على عدم الحصر لكونه نقيضه وهو باطلٌ . وأجيب‎ 
أن نقيض الذّلالة على الحصر هاهنا عدم الدّلآلة عل نفيه ولا يلزم من عدم لزوم إفادة الحصر إفادة‎ 
بيه . وأمًا الثاني فقال: : إن التقديم للاهتمام والغناية ونقل في أوّل تفسيره عن سيبويه أنّه قال : + إنهم‎ 
. يقدّمون الذي شأنه أهمّ وهم ببيانه أعنى‎ 

وأجيب بأنْ الاهتمام لا ينافي الاختصاصص فلا يلزم من إثباته نفي الاختصاص نعم الاختصاص 
لازمٌ لتقديم المعمول غالبًا فقد يكون لمجرّد الاهتمام والترّك والتَّلذّدْ بذكره وغير ذلك ثمّ ظاهر 
كلام المصتّف أنْ في إفادة التتقديم الاختصاص خلاقًا وليس كذلك بل اتفقوا على أن التّقديم يفيد 
الاختصاص لكن اختلفوا في الاختصاص الذي أفاده التّقديم هل هو الحصر أو الاهتمام؟- فكان 
الأولى أن يقرل: اتّفق على أن التٌقديم مفيدٌ الاختصاص» واختلف في الاختصاص المفاد ما هو؟ 
فقال البيائيّون: هو الحصر وخالف ابن الحاجب وأبو حيّان إلخ. 
(0) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرئاطي الأندلسي الجياني : التي أثين 
الدين » أبو حيان (415- 6ه) : : من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . 
انظر ثرجمته في : : الأعلام للزركلي زول هه 41 ومن معبادره: الدرر الكامنة (4/ ؟ )2 فوات 
الوفيات (7/ 87؟): شذرات الذهب (148/5١1)؛‏ النجوم الزاهرة .)١١١/1١(‏ 
3ن( (فَوْلْهُ : : وَالإخيصَاصٌ الحضرٌ) معدا وعية والححصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمًا عداه فهو 
مركُبٌ وجزؤه الإثبانٌ منطوقٌ والسّلبِيَ مفهومٌ والكلام الآن فيه؛ فلذلك تعرّض له الشارح بقوله: 
المشتمل على نفي الحكم إلخ وهو من اشتمال الكل على أحد جزأيه . 
(0) (قَوْلَهُ: كَمَا دَلْ عَلَيهِ كَلآمْهُمْ) راجمٌّ لقوله: دعوى البيانيين. 


أنْبَتَهُ وَقَال :اليس هو السض) ''' وإلما هو قَصْدُ الخاصٌ ”'' من جهة خخصرصه: فَإِن 


0 
خُصوصه ”24 فيأتى بألفاظِه في مراتبها . وقد يُقْصَدٌ من جهةٍ خصوصه كالخخصوص 
بالمفعول © للامهمام به فيُقَدَمٌ لفظه لإفادة ذلك © نحرُ زيدًا ضَرَيُت فليس فيه 
الاختصاص ص ”" مافي الحصر من نَفْ الحكم عن غير المذكورٍ» وإنما جاء ذلك 640 
في : : 9إّاكَ تَْبدُ» اسعحه:ا للعلم بأنّ قايليه أي المؤمِنِينَ لا يعبّدون غير الله 
وحناف 1 50 أن العَقُديمَ م ل ل ا ار ام ؟ 


(1) (لَولهُ: لَيِسٌ الَضْرٌ) أي ليس الاختصاص الحصرء فالحصر منصوب خبر ليس واسمها ضميرٌ 
مستئرٌ يعود للاختصاص أي بل غيره؛ لأنّ الحصر إثبات الحكم لشيء وئفيه عمًا عداه والاختصاص 
إعطاء الحكم للشّيء والسّكوت عمًا عداه فتقديم المعمول إِنّما يفيد الاختصاص لا غير » وإِنّ استفيد 
التّفي فمن دليلٍ آخخر . 
(؟) (قَوْله : قَصْدُ الخاصٌ إِلَْ) أي أنّ الخاصض :له جهتان: جهة خصوص وجهة عموم؛ مثال الخاص : 
ضرب زيدٌ» بالنّسبة إلى مطلق الضّرب الصّادر مَنْ زِيدٍ وغيره فهذا الخاصٌ قد يقصد في الإخبار به من 
غير جهة خصوصه بأن لا يقصد من حيث وقوعه عل مَعَينٌ كعمرو فيؤتى بألفاظه من الفعل والفاعل 
والمفعول في مراتبها بأن يقدم الفعل فالفاعل فالمفعول» وقد يقصد في الإخبار به من حيث خصوصه 
أي من حيث وقوعه على معن فيقدّم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة ذلك القصد لا لإفادة الحصر. 
() (قَوْلَهُ: كَضَرْب رَبْدِ) مصدرٌ مضافٌ للمفعول كما يؤخذ من قوله بعد: كزيدًا ضربت . 
(4) (فَوْلهُ : لين جهَةٍ حُصُوصِه) أي وفوعه على معينٌ فيكون ذكر المعمول حينئقٍ لكونه محلا للحكم لا 
لكون الحكم خاضًا به. 
(5) (تَولهُ: كَالخصُوص بِالْفْمُولِ) أي اختصاصه به أي وقوعه على معين . 
(5) (قَوْلَهُ: لإقَادَةٍ ذَلِكَ) أي القصد من تلك الجهة . 
(0) (قَولْهُ: قَلَِسَ في الاختصّاص) أي بل نفي الحكم فيه سكوتٌ عنه وفي الحصر متعرّض له . 
(8) (قَوْلَهُ : وَِنْمَا جَارَ ذَلِكَ) جواب سوال مقذر. 
(4) (تَوْلْهُ: وَحَاصِلُهُ) أي حاصل كلام الشّيخْ» وهذا ما اختاره صاحب «الفلك الذائر»؛ فإنّه قال 
الحقّ : إن تقديم المعمول لا يدل على الاختصاص أي الحصر إلا بالقرائن فقد كثر في القرآن التُصريح به 
مع عدم الااختصاص نحو : : #إنّ لَك ألا يوم فا ولا تي (ن :دد] ولم يكن ذلك خاصًا بهء فإِنْ حواء 
كذلك . ا. وعلى ذكر آدم وحوّاء تذكّرت قول القائل: 

من كان آدم جملاً في سنّه هجرته حموًا السنين ‏ من الذما 


بعس للا المنطوق والمفهوم - 


للاميمام ''' وقد قد يَنْضَعٌ إليه الحصرٌ لخارج؛ واختاره المصئّفُ في «شرح المختصّر؛ 
وأشارَ إليه 6 : لدَعْوَى البيانيِينَ . 

اقشألة إِنْمَا: ظ 

بالكسْرٍ قال الآدي وأبو حَيانَ كقول أبي حنيفة من ججملةٍ ما تقدّمٌ عنه (" (لآتْفِيدُ 
الحَضْر) ”“ لأنّها «إنْ؛ المؤّكدةٌ و«ماء الرَائِدةٌ الكاقة 2 فلا تُمِيدُ التفيّ المشْتَمِلَ ”2 عليه 
الحصِئٌ وعلى ذلك 7" حديتثٌ يت مسلم : : «إِنّمَا الرْبَا في النْسِيكَةً ”" إِذْ ربا الفضل ثاء 2 
[ججماعًا وإنّ تقدّته ”2 غعلافٌ واسيفاة التني في بعض المواضع من خارج كما في 
«إكسآ إلهَكم للّه4 ره :مم فإنْ سيق للردٌ على المخاطَبينَ في اعتِقادهم إلهيّة غير الله (2) 
قال الشّيخ (أبُو إسْحاق الشيرَازِيٌ وَالقََاليْ وَ) صاحبّه '''' أبو الحسّن إلكيا الهرّاسي 17 

يعني من كان سنّه خمسًا وأربعين سنةً من الوّجال لا ترضيه بدت عمسا عشرة سنةٌ من البّساء . 
)1١(‏ (فَوْلَهُ : للاهيمَام إلَخْ) لا ينافيه جعله فيما تقدّم الاهتمام علَةٌ لقصد الخصوص إذ قد جعل هنا علَةٌ 
للتقديم ؛ لأنّ ما ذكره الشارِح باعتبار محضّل]/الكلام ومآله وعلّة علّة الشّيء علّةٌ لذلك الشّيء. 
(1) (قَوْلَهُ: وَأشَارَ إَِيهِ)؛ لأنْ جعله دعوئ يفيد أنّ:الأخسن خلافه لكنّ قوله سابقًا: والاختصاص 
الخصر خلاقا للشيخ الإمام صريحٌ أو كالصريح في موافقة التمهور . 
(6) (قَوْلُهُ : من جملَةِ مَا تَقَدْمَ عَنْهُ) إذ تقدّم عنه إنكار الكل . 
(5) (قوْلهُ: لأَيفِيدُ الحضْرٌ) أي التفي الذي اشتمل عليه الحصر وإلا فإفادتهما القبوت أ متوقفٌ عليه . 
(0) (قَوْلُهُ : الْكَافْةُ) لكمّها إِنَ عن العمل ويقال: مهيئة؛ لأنها هبّأتها للدّخول على الأفعال. 
(7) (قوْلهُ: الْْعَِلَ) صفدٌ للتفي وهو من اشتمال الكلّ عل أحد جزأيه . 
0 اي سا برا مر وقال الشَافعيَ : الحصر إضافيٌ ؛ لأنّ الحديث مول 


(8) رواه ملم كتاب : المساقاة» باب : بيع الطعام مغلا بمثل » برقم (45ه6 41 من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


04 (فَوْلَهُ : ثَابتٌ) أي بالرّوايات الأخر . 

)٠١(‏ (فَوْلْهُ: وَإِنْ تَقَدْمَهُ) أي الإجماع ‏ وتقدم الخلاف عليه لآ يقدح فيه : فقد رجع المخالف كان 
عباس إلى الإجماع . 

)١١(‏ (قَْلْهُ: وَصَاحِبْهُ) أي في الآخذ عن إمام الحرمين. 

(؟١)‏ هو: عل بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» الملقب بعماد الدين: فقيه شافعي: مفسرء 


001 


اع سه 


2 المنطوق والمفهوم 


بِكَسْرٍ الهَمرَةٍ ”' والكاف» ومعناه في لَعْةٍ الفُرْسِ: الكَبِيُ (وَالإمَامُ) الرّازِيّ (تُفِيدُ) الحصرٌ 
المشْتَمِلٌ على نَفّي الحكم عن غيرٍ المذكورٍ ”", نحوٌ: إِنّما قام زيدٌ أي لا عمرّوء أو 
َف غير الحكم عن المذكور؛ نحوٌّ: إِنْما زيدٌ قائِمٌ أي لا قاعِدٌ (فَمَهْمَا وَقِيلَ: تُطْقًا) 5 
أي بالإشارةٍ كما تقلدمٌ لتَبادُرٍ الحصر إلى الأدْهانٍ منهاء وإِنْ عورضٌ 7 في بعض 
المواضع بما هو مُقَدَمٌ عليه '* كما في حديث الرّبا السَابقي» ولا بعدُ *"' في إفادة 
المركب ما لم تَفِذه أَجْرَاؤُه ولم يذكر المصئّفٌ إمامٌ الحرمين مع قوله بإنّما 7" كما 
تقدّمَ ؛ لأنه لم يُصَرُحْ ”*' بأنّه مفهومٌ ولا منطوقٌ () أنما (بالقّفح الأصَحٌ أن حَرْفَ 
أن ”' '' فِيهَا) من حيث '"١”‏ إِنّه من أفراد إن . 

ولد في طبرستان (+42ه).؛ اتهم بمذهب الباطئية فرجم» وأراد السلطان قتله فحماه المستظهر؛ 


وشهدك له ووفاته سئةٌ (1:٠1فه).‏ انظر ترحته في : الأعلام للزركل ما رف ة وس مصادره : 
وفيات الأعيان /١(‏ /1؟"): مرآة الرمان (8//ا”)ء طبقات الشافعية (981/4). 


)١(‏ (قَوْلَهُ : بكشر الْهَمْرَة) كذا للإسنويّ وضبطه الكورَانُ بفتحها؛ لأنْ دكيا؛ معناه العظيم و«أل؛» 
حرف تعريفي وهمزتها بالفتح ؛ لأنها #مزة وصل ونظر فيه سم بأنْ ذلك في لغة العرب» ولغة العجم لا 


توافق تصريفات العرب . 
() (قُوْلَُ : عَنْ غير المدْكُورٍ) أي فيكون من قصر الصّغة على الموصوفء وقوله : أو نفي غير الحكم إلخ 
فيكون من قصر الموصوف على الصّفة . 


() (قوْلْهُ: فَهِمًا وَقِيلَ نُطقًا) حالان من مفعولٍ نفيد المحذوف الذي هو الحصر وقوله : لتبادر إلخ علَةٌ 
نطقًا وهل هذا من كلام هؤلاء الأئمّة أو لا؟ الظاهر الأوّل. 

(5) (قَوْلَهُ : وَإِنّْ هُورِض إلَخ) أي فلا دليل في الحديث ؛ لأنْ عدم إفادة التي عن غير المذكور لأمر 
عارضه وهو حديث الصّحيحين عن أبي سعيدٍ الخدري ١لا‏ تَبِيمُوا الذقبّ بالذهب إلا ثلا بمثل». 
(5) (قَْلَهُ: مَا هُوَ مقَدْمَ َلَيه) أي بدلِيلٍ مقدّم عليه لكونه منطوقًا صريمًا 

(7) (قَوْلَهُ : وَأ بَمْدُ إلخ) ردٌ لقوله: لأنها إن المؤكدة إلخ . 

(0) (قَوْلْهُ : مَعْ قَوْلِهِ بِإنْمَا) أي بكونها تفيد الحصر. 

(8) (قَولَهُ : كَمَا تَقَدْم) أي في الكلام على إنكاره صفةً لا تناسب . 

(9) (قَولَهُ: لأنهُ لم يُصَرّْح إِلَخْ) يخالف ما تقدّم له قبل المسألة الغاية في قوله: فصرّح فيه بالعلّة . 
)٠١(‏ (قوْلَهُ : حاف أن) الإضافة بيانية . 

(قَوْلَهُ: مِنْ حَِتٌ إِلَغ) إشارةٌ إلى أن الفرعيّة لمطلق إِنّ لا المركبة مع ما بدليل قوله: فرع إن 
المكسورة وأنّ الفرعيّة للمركبة من حيث إِنَا من أفراد المطلقة. 


ا المنطوق والمفهوم -- 


(فَرْمْ) إنَّ (المَكْسُورَةُ) فهي الأصلّ لاستغنائها بمعمولَيْها في الإفادة بخلاف 
التتتيدز لألياى مدر انا ب لو تور "كن روور تحرج وير 0ن رار 
المفرد أصل؛ لأنّ له محال ”" يقَعُ فيها دون الآخَرِ (وَمِنْ نّمٌ) أي من هنا وهو أن 
المفتوحة فرعٌ المكسورة أي من أجل ”4 ذلك اللأزم له "2 فرعيّة أنما بالفتح لإنما 
بِالكَسْر (ادْعَى الرْمَخْشَرِيُ) في تفسير طقل إِنّمَا يرك إل أََما إلمحكم إلله وحِدُ 
الأبباء ]٠١:‏ وتّبعّه البيضاويٌ فيه (إفَادَنْهَا) أي إفادةٌ أنّما بالفتح (الحَصْرَ) كإنّما بالكسر ؛ 
لأنْ ما نَبَتَ للأصل يَنْبْثُ للفرع حيث لا مُعارِضٌ والأصلٌ انتفاؤٌه "2 والرَمَخْشَريٌ 
وإِنْ لم يُصَرّحْ بهذا المأخذٍ ”" قرّةٌ كلايه 7 تُشيرُ إليهء ومعنى الآيةِ على هذا ما قاله : 
)١(‏ (قَوْلَهُ: بِمَئرلَةِ مُفْرَو) فلا تستغنى في الإفادة؛ لأنْ المفرد لا يفيد. 
(5) (قُوْلَهُ : َقِيلَ كُلْ أضل) إِنّما نكر الأصل في هذا لعدم إرادة الحصر بخلاف الأولى . 
(') (قَوْلهُ : لأنّ لآغَالٌ) أي لكل من المكسورة والمفتوحة ثمّ إنّ هذا لا ينافي أنّ لهما محال يشتركان 
قيهاء ولذلك لم يقل: لأنّ محال كل لا يقغ فيه الآخر : 
(4) (فَوْلَُ: أي مِن أجل إلَخ) إشارةٌ إلى أنّمن للتغليل وَأنَ الإشارة للبعيد؛ لأنّْ الألفاظ أعراض 
تنقضي بمجرد التْطق بها . 
(6) (قُوْلُهُ : اللأزمٌ لَهُ) جعله أن -بالفتح- من حيث هي فرع إن -بالكسر- من حيث هي أحوجه 
لدعوى الاستلزام ولو حمل المتن على ظاهره من كون أنْ - بالفتح - في إِنّما فرع إِنَّ -بالكسر- في إِنّما 
لاستغنى عن ذلك؛ لأنّ اللازم بعينه وهو المأخذ حقيقة هذا ما اعترض به النّاصر . وأجاب سم بأنّ 
فرعيّة أن -بالفتح- في إنّما -بالكسر- في إِنّما يجيز فرعيّة مجموع إِنّما -بالفتح- لمجموع إِنّما 
-بالكسر- إذ فرعيّة جزء أحد الكلمتين بجزء الأخرى غير فرعيّة إحدى الكلمتين للأخرى فلا بد في 
بيان كون ما ذكره منشاً لما ذكره الرَعْشريّ من بيان استلزام الفرعيّة الأول للفرعيّة القانية؛ لأنبا هي 
المنشأ في الحقيقة لما ذكره الرّْشريّ. ١ه.‏ وليس بالقويّ تأمّل . 
(5) (قَوْلَهُ : وَالأضْلٌ الْبِقَاؤُهُ) أي المعارض . 
() (قَولَهُ : ذا الْأَحَذِ) وهو كون المفتوحة فرع المكسورة اللأزم له ما تقدّم المأخوذ من قوله ومن ثمّ 
فيكون المأخوذ قول المصتف: ومن ثمّ إلخ. 
(8) (قَوْلُهُ : ُوْةُ كلآيو)ء فإنه فال: «إنْما؛ لقصر الحكم على الشيء أو لقصر الشّيء على حكم, 
كقولك: إِنّما زيدٌ قائمٌ» وإنّما يقوم زيدٌء وقد اجتمع المثالان في هذه الآية؛ لأنَّ « كما بين إل » 
الأنبياء ]١١:‏ مع فاعله بمنزلة إِنّما يقوم يل «أنآ تمك إل ويد [اكيف:١٠٠]‏ بمنزلة [نّما زيدٌ قائمٌ . اه 
فنسبة القصرين إلى إنّما بالكسر وجعل أنآ هك إِله ويد (دهيف:١٠]‏ هو الوحدانيّة مثالاً للقاني ظاهرٌ 


ك-- 


7 الملنطوق والمفهوم 


إن الوحيّ ('2 رسول اللّه يله أي في أمر الإله ”© مقصورٌ على اسيثثارٍ " الله 
بالوحدانيّة لبك » أي لا يَتَجَاوَرٌ. إلى أن يكون الإله كغيره متعَدّدًا كما عليه 
المخاطبون ”*)» ومثل ذلك قوثه ”© في آبة: «أتظئرا أثنا امبزة دنا ليب مد مزبئة 


في الفرعيّة. وإلآلما صحّ التمثيل بالمفتوحة للمكسورة قاله التُجَاريّ . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : أنّ الوخي) بفتح الهمزة بدلٌ تا قبله. 
(1) (قَوْلَهُ: في أمْر الإلّه) أي لا في غيره كالأحكام والمواعظ فليس المراد حصر ما يوحى إليه في أمر 
الإله على الوحدانيّة دون غيرها ثما يتعلّق بالإله بل بالتّسبة إلى التَعدّد فقط فالقصر ب(إِنْما المكسورةٌ 
إضانيٌ لا حفيقيّ 
(*) (قُوْلْهُ: عَلَ اسْتِيئار) أي اختصاص الله بالوحدانيّة وهذا من «أنّما' المفتوحة فالمقصور هو 
الوحدائيّة والمقصور عليه هو اللّه فهو من قصر الصّفة على الموصوف وهو قصر إفرادٍ ردًا عل من اعتقد 
الشركة وفيه أنْ اعتقاد الشركة في الوحدانية تدافع إذ لا يتأي فيها اعتقادٌ فإِمًا نفي التّعدّد فلا يتأتى 
الود إذ متى ما حصل إشراك لا وحدانيّة,كذا يود التاصر قال: والصّواب أن يجعل المحصور 
ل إِلَجَر» زسل ::] وهو المعبود بحقٌ والمخصور فيه ؤإِنَهُ ويد [دسل :5] على أنّه عبار عن الله . 
وأجاب التَجَاريّ بأنّه من باب قصر القلب ون المراد أن الوحدانيّة قاصرة على الله لايوصف بها غيره 
وفيه نظرٌء فَإنْ المخاطبين لم يعتقدوا فصر الوحدانيّة على غيره تعالى حتّى يرد عليهم بقصر القلب . 
وقال سم: إِنّه من قصر الموصوف عل الصّفةء والمعنى أن الإله وهو المعيود بحقٌّ مقصورٌ عل 
الوحدانيّة لا يتجاوزها إلى التَعدّد كما قال المخاطبون» وإلى ذلك يشير قول الشّارح» أي لا يتجاوزه 
قال : وماقاله الثاصر خلاف قاعدة الحصر ب(إنما»» فإنها لقصر الأوّل على الثاني وهو المقصور عليه. 
وجعل الوصف كنايةٌ عن العلم بعيدٌ. اه . وفيه نظرٌء فإنّ هذا خلاف قول الشَارح : استيثار اللّه 
الوحدانيّة » إن المتبادر منه ما قاله الّاصر : نعم جعل الوصف كنايةً عن العلم بعيدٌ غاية البعد؛ لأنّه 
محرٌ لخواصٌ الألفاظ وتصرّف في التراكيب ما لا يسوّغه أرباب المعاني. 
(5) (فَوْلَهُ : أي لأَبتَجَاوَرُْ) أي لا يتجاوز الوحي الاستئثار ودفع بهذا ما أورده أبو حيّان على الرّعْشريّ بأنّ 
كلامه يقتضي أنه م يوح إلى النّبِي يكل من أمر الإله سوى التوحيد مع أنّه أوحي إليه في شأن الإله أمورٌ كثيرة 
غير الوحدانيّة» ووجه الدّفع أنْ الإيراد مبنيّ على أنْ القصر في الآية حقيقيٌ وهو ممنوعٌ بل هو إضافيّ. 
(6) (قَوْلَهُ : كما لي الْحَاطبُونَ) فيه أن المخاطبين لا يقولون بالوحي أصلاء فضلاٌ عن كونهم يقولون : 
نه غير مقصور » وأجيب بأنّه من قبيل تنزيل المنكر منزلة غير المنكّر إذا كان معه «ما؛. إن تأمّله ارتدع 
عن إنكاره ولا تقرّى ذلك بالبراهين صار إنكارهم كالعدم . 
(1) (قَوْلْهُ: وَمِغْلُ ذّلِكَ قَوْلَهُ) أي الرّغشريّ قرله: « لكا لله ألدي)ا4 [سد :.] فالقصر فيه من قصر 
الموصوف عل الضّفة . 


وى المنطوق والمفهوم اه 


تلك > إدسدبد:. أرادَ أنّ الدّنْيا ”2 ليسث إلا هذه الأموذ المحَقّراتٌ: أي وأمًا 
العباداتٌ والقُرَبُ فمن أُمورٍ الآخرةٍ لظّهورٍ ثَمَرَتها فيها. ونقَلَ المصدُّ إفائتها الحصر 
عن التنوخي '" أيضًا في «الأقصّى القريب؟ ١‏ "' وفي قوله: «كابن هشام ”؟' ادّعَى؟ إشارةٌ 
ا لي ل مع كقّها ب نماء؛ وإِن لم 
يصرحا بذلك فيما عَلِئْتٌ *' اكتّفاة بكويها فيها من أفراد :أنْ؛ وعلى هذا معنى الآيةٍ 
الأول ؛ ما يُوحَى إليّ في أمر الإله إلا وخدانيّتهء أي لا ما أَنْتّمْ عليه من الإشراك؛ 
ومعنى الثائية : اعلّموا حقارةً الذِّنْا ') أي فلا تُؤئِروها على الآخرة الجليلة» فَبَقَاءُ «أنْ؛ 
في الآيتين على المصدرية كاف ”" في حُصولٍ المقصودٍ بهما من نف الشّريكِ عن الله 
تعالى وتحقير الدنْيا . 


)١(‏ (قَوْلَهُ : آرَادَ أن الدُنْيا) مقول القول. 

(؟) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عمراالتنوخي» زين الدين» أبو عبد اللهء بياني . من آثاره: 
الأقصى القريب في علم البيان» توفي سنة (4لاه)... انظر معجم المؤلفين (85/11؟- 0#:")؛ 
فيرس المخطرطات المصورة »)4٠8 /١(‏ كشف الظبئون .)١9(‏ هدية العارفين (؟/ .)١854‏ 

(') (قَوْلَهُ : بي الأقْصّى الْقرببٍ) اسم كتاب ولا تنافي في كونه أقصى وقريبًا إذ الأوّل باعتبار استيعاب 
الأحكام والثّاني باعتبار سهولة المأخذ من العبارة . 

(5) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف؛ أبو محمد جمال الدين؛ ابن هشام 
(51-704/اه)ء من أثمة العربية قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم 
بالعربية» يقال له : ابن هشام أنحى من سيبويه . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلى (4/ 2)١41‏ ومن 
مصادره : الدرر الكامنة (؟/758): مفتاح السعادة /١(‏ 154١)؛‏ النجوم الزاهرة (١١/7857)؛‏ آداب 
اللغة (©/ .)١4‏ 

(6) (قَوْلُهُ: عَلَ مَصْدَرِيِْهَا) أي على مجرّد ذلك وإلآ فالمصدريّة لا تنافي الحصر . 

(1) (قَْلُْ : فِيما عَلِمْته) قال ذلك تحرّيًا للصّدق فلا يرد عليه أنّ أبا حيّان صرّح به على أنّ مراده تصريح 
المتقذمين , 

() (قَوْلَهُ : امْلّمُوا حَقَارَة الدنْها) هذا الل مأخود من المعنى ولا يقتضيه السّبك ؟ لأنّه إذا كان خبر اسم 
إن جامدًا أضيف إليه الكون فيقال هنا: اعلموا كون الحياة الدّئيا. . إلخ . 

(8) (قَولَهُ: تاٍ) إلى أن الحصر أبلغ . 


- م١‎ 


- المنطوق والمفهوم 
امشألة مِنَ الألطاف) 7 
0 0 
جمع لَطَِ بمعنى ملطو ”© ؛ أي من الأمورٍ الملطوني بالنّاس ”" بها ”أ 
ابعر هر لخر #اي 5 7 
(حُدُوتُ المَوْضُوعَاتٍ اللّفَويَةِ) *' بإحدايه تعالى ” وَإِنْ قيلّ: واضمّها غيرًه من 
العباد؛ لأنّه الخالِقُ لأفعالهم 7" (ليُعَبْرَ عَمًا فِي الضَمِير) بفتح الموّحٌدةٍ ”": أي لَيُعَبْر 
كُلَّ من الئاس هما في نفسه هِمَا يحتاجُ إليه ”*2 في معاشِه ومعاده لغيره حتّى يُعاوِنه 
عليه لعدم استقلاله به (وَمَرٌ) في الدّلالة '''' على ما في 252*520 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مَسْألَةٌ مِنَ الألْطّافٍ إِلَْ) : هذه في الحقيقة ترجمةٌ لمسائل متعدّدة. 

(1) (قَوْلَهُ : بِمَْنَى مَلْطُوفٍ) إِنّما أوّل المصدر باسم المفعول ليصمحّ الإخبار يقوله: حدودٌ. . إلخ. 

(0) (قَوْلُهُ: ولأ كان اتاب إِخدَاتٌ) ؛ لأنّ الأعطف صفغة فعلٍ أو صفة ذاتٍ بمعنى إيصال الإحسان إلى 
العبد أو إرادة ذلك وليس الحدوث بعضًا منه وإنّما لم يقل : بمعئّى ملطوف بهء بحيث يأتي بالمفعول؛ 
لأنّ المراد اللّفْظ ببخلاف ما بعده؛ فَإنّ المراد بهابيان المعنى فلا يقال : إِنْ فيه حذف الْجارٌ والمجرور الذي 
هو ثائب الفاعل وهو كأصله تمتئع الحذف . 

(4) (فَوْلُهُ : يهَا) أي بسببها بمعنى ا سببٌ لحصول أثر اللطف وهو إفهام ما في التّفس بالألفاظ » نه 
نعمةٌ مترثَّيَةٌ على حدوث الموضوعات تَزتَّب المسبتّب على السب وأشار بذلك إلى أنْ اللطف لازمٌ يتعذّى 
إلى مفعولين بالباء هي في الأوّل لمجرّد التعدية وفي الثاني لها مع السَببيّة لما تقرّر أن الفعل الواحد لا 
يتعدّى إلى اثنين بحرفين متحدي المعنى . 

(5) (فَوْلَهُ: الْوْضُوعَاتِ اللْمَوّة) خصّها بالذّكر تشرفهاء وإن كان المراد هنا مطلق اللّغات؛ لأنّ كل 
إنسانٍ يحتاج إلى لغته أو في الكلام حذفٌ أي وغيرها والقرينة على ذلك التفسير الآتي أعني قوله : وهي 
الألفاظ . . إلخ 

. (قَوْلْهُ : بإخدائه تَعَالىَ) تحقيقٌ للواقع ؛ أن الحدوث لا يكون إلا بإحدائه تعالى‎ )١( 

(0) (قؤله: لأنه الَالِنْ لأمْمَالِهمُ) أي ومنها الوضع؛ لأنّ قوله: الموضوعات؛ أي من حيث ما 
موضوعاتٌ» فإنّ تعليق الحكم بمشتقٌ يؤذن بالعليّة فاندفع قول التّاصر: لا يلزم من خلق الألفاظ 
الوضع» فإنّه لا يرد إلا لو أريد بالأفعال الألفاظ من حيث ذاتها . 

(8) (قوْلَهُ: بقح الموحْدَة) فيكون الفعل مبنيًا للمجهول . 

(9) (ثَوْلهُ: ما يماج إلَيه) الضّمير فيه يرجع إلى «كلٌ؛ وضمير إليه يرجع إلى اما وضمير في معاشه 
ومعاده يرجع إلى «كل» أيضّاء وكذا الضّمير في لغيره وأتي بالمعمول عامًا؛ لأنّ حذفه يؤذن بذلك 
وقوله: عليه؛ أي على ما يحتاج إليه وقوله: لعدم استقلاله أي لعدم استقلال الغير بما يحتاج إليه . 
)٠١(‏ (فَوْلَهُ: وَهِيَ) أي الموضوعات اللّغويّة أي دلالتها ولذا قال الشّارٍح: في الدّلالة. 


ع ار المنطوق والمفهوم _- 
الضّمير (افْيَدُ ('' مِنَ الإشَارَةٍ وَالمِمَالِ) أي الشّكل لأنها ” تَعُُ الموجود والمعدوم. 
وهما يَحُضَانٍ ”© الموجودٌ المحسوسس (وَأَنْسَرُ) منهما أيضًا لموائّقَيها للأمرٍ الطبيعيّ 
دونهما بأنها كيفيَاتٌ © تعرض للتفس الضّروريٌ (وَمِي الألْفَاظٌ * الدَالةُ عَلّى 


(1) (قَوْلهُ : أفْيدُ) مصوغٌ من فاد الثلائيّ؛ لأنّه ورد فادت له فائدةٌ يمعنى حصلت أو من أفاد على ما 
ذكره سم أنَّ في أخل أفعل التفضيل من الرّباعيَ المصدر بالهمزة ثلاثة أقوالٍ فهو جار على أحدهما. 
(1) (قَوْلَهُ : نا) أي الموضوعات أي دلالتها. 

(") (قَوْلّه : ا يان إلغ) وأيضًا يتعذّر أو يتعشر أن يحصل لكل شيء مثالا يطابقه؛ أن الأمثلة 
المجسّمة كما يجعل من اللين كهيئة الطير لا نفي بالمعدومات والمخططة كان ينقش صورة الفرس على 
جدارٍ كذلك؛ وقضيّته عدم شمول المثال والشّكل للكتابة ؛ لأنها لا نص الموجود المحسوس بل تشمل 
المعدوم أيضًا لكنّ الألفاظ أيسر منها وكان وجه ترك المصتف لها أنهَا عبارةٌ عن الألفاظ فهي من 
توابعها . 

(4) (قَوْلَهُ : : فنا كيَئاتَ) بناء على أن الصّوبتكيفية قائمة بالهواء كما هو رأي الحكماء وفي الطوالع 
أنّ الحروف كيفيّاتٌ عارضة للأصوات وهو بالمؤافق لما في «الشّفاء» وما عليه الجمهور من الحكماء 
فكيف جعلها هنا كيفيّة للتّفس وهو ليس بصوتٍ . والجواب أن الحرف عارضٌ للصّوت وهو للتّفس 
والعارض للعارض عارض » وفيه قيام العارض بالعرض والحكماء يجرّزونه وتحقيق ذلك في حواشينا 
عل المقولات. 

(0) (فَوْلَهُ : وَهِيٍ الألقاظ إلَخْ) دخل فيها الألفاظ المقدّرة كالضّمائر المستترة وخرجت الدَّوالٌَ الأربع ثمّ 
نه جمع في التعريف على وزان الجمع في المعرّف؛ لأنْ الَمير يعود للموضوعات اللغويّة والجمع 
المعرّف ب«أل» يفيد العموم ومدلول العام كلَيٌ لا ينافي أن كل واحدٍ من الألفاظ دال فيطلق عليه لفظ 
الّغة فساوى قول ابن الحاجب : الّغة كل لفظٍ وضع لمعنّى » اندفع قول التّاصر : : إنّه لا يؤخذ من هذا 
التعريف أنّ اللّغة تطلق على اللّفظ الواحد الدَالَ على معنّى؛ بخلاف تعريف ابن الحاجب وأورد على 
الثعريف أن فيه تجديد الجمع والح إِنّما يكون للماهيّة . واللفظ الدَال عليها مفردٌ وأنّ فيه تأخير الحدٌ 
عن الحكم بأيما أفيد وأجيب عن الأول أنّه حدٌ للماهيّة باعتبار وجودها في ضمن الأفراد لا من حيث 
هي هي أو أنه يرد تعريف الماهيّة بل هو حدٌ لفظي للموضوعات اللَخْويّة في قولك مثلاً : الموضوعات 
الَغويّة توقيفيّة» فالسّامع عرّف الموضوعات بوجه ما ويعرّف الألفاظ الدالة على المعاني ولكن يجهل 
التطبيق بينهما فهذا الحد يفيده ما كان يجهله ؛ وبهذا يحصل الجواب عن الثاني إذ الغرض أنه لم يحكم على 
الموضوعات إلا بعد معرفتها بوجِهٍ ماء وأورد النّاصر أيضًا شمول تعريف المصئف المجاز والكناية 
والحقيقة الشّرعيّة والعرفيّة وفى صدق المحدود عليها نظرٌ | ه. 


وأقول: مبنيّ هذا السّؤال على أنّ المراد بالموضع المأخوذ في تعريف الموضوعات الوضع 


ع المنطوق والمفهوم 


تي 


المَعَانِي) ”2 شرج الألفاظ المهْمّلةٌ © وشَمَلَ الحدّ المركبّ الإسناديٌّ وهو من 
المحدودٍ ”" على المخْتارٍ © الآتي في مبحَثٍ الإخبار (وَتُمْرَفُ ”* بالتقل تَوَائرَ) "5 
نحو السّماءِ والأرْض والحرٌ والبرْدٍ لمعانيها المعروفة (أوْ آحَادًا) كالقرء يض والطفر 
(وَباسْتِمبَاطٍ العَقْلٍ مِنَ التقْلٍ) نحو الجمع (" المعرف بأل عام فإنّ العقلّ يستنبط ذلك 


الشّخصيّ» وأنْ المراد بالدّلالة -في قول: اللّفظ الدَال- الدّلالة بالتفس وكلاهما ممنوع أمّا الأوّل 
فلأنٌ المراد بالوضع ما يشمل الشّخصيّ والتوعيّ بدليل قول الشّارح: وشمل الحدٌ المركب 
الإسناديّ وهو من المحدود إذ لو أريد الوضع الشُخْصِيّ لما تناوله؛ لأنْ وضع المركب نوع . وأما 
الثاني فلأنّ المراد بالذّلالة ما هو أعمّ من الدّلالة بالثفس أو بواسطة القرينة فيدخل المجاز والكتاية» 
وكيف يدخلان في المحدود وهما شائعان في اللّغة؟ وأمًا الحقائق الشرعيّة والعرفيّة فهي في الاصل 
من قبيل المجاز فتدنحل بهذا الاعتبار أيضاء وأما المشترك فلا خفاء في دخوله يكل حال ؛ لأن الأفظ 
فيه دال بنفسه» واحتياجه للقرينة إِنّما هو لمزاحة المعانيء فتأمّلء فهذا أدقٌ ما تكلّفه سم . 

(1) (قَولهُ: عَلَ الْماني) المراد بها مدلولات الألفاظ ماني كانت أو ألفاظًا فلا ينافي تقسيمه بعد مدلول 
اللفظ إلى معنّى وإلى لفظٍ . 

(1) (قَوْلَهُ : خَرَجَ الأْقَاظ المهمَلَهُ) ؛ لأن الى ماغتي سن اللفظ وقصد به ولا كذالك المهملات وهذا لإ 
ينافي دلالتها على حياة المتكلم ٠‏ فإنٌ تلك الدّلالة عقليَةٌ وقول التاصر: إن فى خروجها شيئًا لدلالتها 
على معنّى كحياة اللافظ ساقط بما قلناه وما قاله السّيّد في «حواشي الشّمسية»: إِنّه لا يطلق على الصّور 
الذّهنيّة من حيث هي هي بل من حيث إِنْبَا تقصد من اللفظ وذلك إِنّما يكون يالوضع . 

(5) (قَوْلَهُ : وَهُوْ مِن الْحْدُودِ) أي الموضوعات اللّغْويّة. 

(4) (َوْلةُ: عَلَ الْخَْارِ) من أنّ دلالته وضعيةٌ . 

(0) (قَولَهُ : وَتُمْرَكُ) أي الألفاظ الدّالة على المعاني وليس المراد تعرف من حيث ذاتها؛ لأمْهَا حيتئلٍ 
تعرف يمجرّد الشماع بل الراد تعرف من -حيث دلالتها على امعان . 

(1) (قَولَهُ: توَائَْا) أي نقل تواترٍ فهو مفعولٌ مطلقٌ على حذف مضا ثم إن طرق الاستفادة مطلقا 
ثلاثةٌ: عقلّ ونقلٌّ ومركّبٌ منهماء ولا لم يمكن استقلال العقل بإدراك الموضوعات اللّغويّة انحصر 
الطرق في اثنين أشار لهما المصتف بقوله : : بالتقل أي مجرّدًا أو باستنباط العقل أي بواسطة التقل» 
والعضد لا أراد بالتقل ما هو أعمّ من المجرّد وغيره جعلها قسمًا واحدًا فلا يعترض بكلامه على صنيع 
المصئّف كما فعل التّاصر 

(010 (قَوْلَهُ : نَخؤ الجفع إلَخغ) هذا إشارةٌ إلى قياس مركب من الشكل الأوّل نتيجة الجمع المعرّف بأل عامٌ 
وقوله: إِنّ هذا الجمع يصحّ إلخ» مقدّمةٌ صغرى نقليّةٌ ويشهد بنقلها القرآن والسّنّةَ وكلام العرب 


ع 1:85 - المنطوق والمغهوم ب 


مِمًا نْقِلَ أن هذا الجممَ يَصِحٌ الاستثناءٌ منهء أي إخراجُ بعضه بإلا أو إحدّى أحواتهاء بأنْ 
وم م ؤم 5 2 معنام الاك قاس ف" ' : 
يُضَعْ '' إليه وكل ما صم الاستثناءٌ منه مِمًا لا حَصْرٌ فيه *'“ فهو عاءٌ كما سيأتي '" 
للّزوم تناوّله للمُشتتى (لم مُجَررْدَ العَفلِ) فلا د تُعْرَفٌ به إِذْ لا مجالٌ له في ذلك . 

ولوك ١‏ للْفْظِ 3 ما معغنى جَرْبِي داف أو كُلْنْ) الأوّلّ: ما بمنئع م تعينورة من 
الشّرِكةٍ فيه كمدلولٍ زيدٍ والثّاني: ما لا يمنعٌ كمدلولٍ الإِنْسانٍ كما سيأتي ما يُؤْحذٌ منه 
ذلك ”" (أؤْ لَفظ " مُفْرَدُ مُسْتَعْمَلٌ كَالكَلِمَةِ فْهِي تَوْلَ مُفْرَهُ)ء والقول: اللّفظ 


وقوله : أي إخراج ؛ تفسيرٌ للاستثناء وقوله : بأن يضم إلخ» الباء سببيّة أو بمعنى مع» وقوله : إليه أي 
إلى ما نقل وقوله : وكلّما صحّ إلخ. مقدّمةٌ كبرى عقليةٌ والشارح قيّد موضوعها بقوله : تا للا حصر 
فيه ؛ ليخرج نحو قولنا له : على عشرة إلا ثلاثة» فإنّه يصمٌ الاستثناء منه وليس بعام . 

. (قُوْلَهُ : بأن يُضَمْ) تفسيرٌ للاستنباط وقوله: وكل ما صمّ إلخ» مفعول يضم‎ )١( 

(1) (قَْلَهُ: يما لآَحَصْرٌ فِيه) خرج العدد كما نبَهاك عليه ولا بد من زيادة هذا القيد في الصّغرى أيضًا 
ليتكوّر الحدٌ الوسط . 

(©) (فَوْلَهُ : كُمَا سَين) أي في قوله: في مببخث الِعَامٌ ومعيار العموم والاستثناء . 

(5) (قَوْلهُ: وَمَدْنُولُ اللْفْظٍ إلَ) أراد ما يشمل المفهوم والماضدق كما يأتي للشارح . 

(6) (قَوْلَهُ : إمًا مَعْنَى جُرْئِيَ) قد يقال: هذا إِنّما يناسب اختيار والده أنْ اللفظ موضوعٌ للمعنى من 
حيث هوء لا اختياره هوء وأنّه موضوعٌ للمعنى الخارجي ؛ لان الخارجيّ لا يكون إل جزئيّاء فلا 
بصم تقسيمه للكلي والجرئي واختيار الإمام أنه موضوع للذهنيٌ؛ فإنّه وإنّ صم التقسيم للكلي 
والجزئي لا يوصف ذلك اءعنى الذهني بكونه لفًا لا يصح تقسيم المدلول إلى لمعن والفظ ويجاب 
أنه يناسب كلا منهما؛ لأنّ الخلاف المذكور إِنّما هو في التكرة كما سيأتي والكلام هنا فيما يشمل 
المعرفة وسيأتي أن منها ما وضع للخارجيّ ومنها ما وضع للذّهنيّ . 

(1) (قَوْلَهُ : جبُْئِيٌ) نسبة للجزء وهو الكل ؛ لأنّه جزءٌ من كله والكلي نسبة للكلٌ وهو الحزئي ؛ لأنّه 
جز هنه 

00 مَا يُؤْخَدُ به ذَلِكَ) أي 7 تعريف الجزئيّ والكلي» ومراده بذلك قول المصتف: اللفظ 
والمعنى إن اتمداء فإنّه منع تصوّر معناه الشركة فجزئيٌ وإلاً فكلي: ٠‏ فإنّه يؤخل من هذا التقسيم 
تعريفهما. 

(8) (قَوْلْهُ : أو لَفُظْ) عطف عل معنى قَوْلِهِ : (وَالْقَوْلُ : اللّْظُ الْسْتَمْمَلُ) جارى عبارة الصف ولمقابلة 
الهمل وال فالقول: لفط وضع لمعك مفرو: استعمل أم لا؟ 


ضمغ ع 


- المنطوق والمفهوم 


المستعمّلٌ؛ يعني كمدلولٍ الكَلِمةٍ ”' بمعنى ماصّدَقِها (" كرَّجُلٍ وضرب وهل (أ) 
لفظ مُفْرَدٌ (مُهْمَلُ كَأَسْمَاءِ خُرُوفٍ الهجّاء) ”" يعني كمدلول أسمائها 2 نحرٌ الجيم 
واللآم والسّينٍ أسماء لحُروفٍ جَلَسَ مثلاً آي جه ” له سه (ان) لفظ (مُرَكْبَ © 
ا 0 
الهذّيانٍ ”*2؛ وسيآأتي في مبحَتٍ ”'" الإخبارٍ التَضْريحٌ بِقِسْه بقِسْمَيِ المركّبٍ مع جكا 


)١(‏ (ثَوْلَه ات 
امفرد وهو كلي فهو صورةٌ ذهنيةٌ لا يصدق عليها أئها قولٌ» إذ القول: لفظّ مخصوصٌء أردف ذلك 
بقوله: بمعنى ماصدقها ليصح التمثيل . 
(1) (قَوْلَهُ: بمَعتى مَاصَدَقهَا) أي الأفراد التي يصدق لفظ الكلمة على كل منها أسماء كان أو فعلاً أوحرمًا . 
() (قَوْلّهُ : الْهجَاءِ) هو تقطيع الكلمة بذكر أسماء حروفها . 
(4) (قَوْلَه : كمَلولٍ أسمايها) ينبغي أن يفول : أي ماضدقه » قاله الٌاصر وجوابه أنه حذفها اكتفاء بما قبله 
وما بعده؛ وأقاخرك : إن جه -مثلا - منطوقًا لزيد غيره منظوقًا لعم رو وفي جلس غيره في جعفرٍ فجه من 
حيث هو كل لكنّ قوله : أسماة لحروف جلس يدل على أن المدلول شخصيٌ وفيه ما قد علمت وأنّ «جد 
في جلس وجعفر واحدٌ شخصيٌ قائمٌ في وقتٍ وَاحلبَمَحَليْن متباينين وذلك محال بديهة أهر ٠‏ فمبنيٌ على 
انبار الأمذد الاعتباري وهو تدقيق لسغي يبليو واعدالفرية وتنذم مثله في لنظ القرآن علمًا. 
(0) (قَوْلَهُ : أيْ جه) الهاء للسّكت والحروف (ج ل س). 
(5) (قوْلَهُ : أو مْرَكُبٌ) مقابلٌ لقوله : مفردٌ الواقع صفةٌ لفظ «فينقسم؛ كمتبوعه إلى المستعمل والمهمل 
ولم يصرّح المصتّف بذلك اعتمادًا على المقابل وعلى التصريح بذلك فيما سيأ . 
(0) (قَوْلَهُ: أي مَاصَّدَقَهُ) أي ما يمل عليه . 
(8) (قَوْلْهُ : أوْ مهْمَل) إن قيل: لا يصدق عل ال مركب المهمل حدٌ المركّب وهو ما دل جززؤه على جزء 
معناه إذ لا معنى له وإلآ لم يكن مهمادٌ قلنا: المراد بالمركّب هنا ما فيه كلمتان فأكثر . 
(4) (قَوْلّه : كَمَدْلُولٍ لَفْظٍ الْهَدَيَانِ) الإضافة للبيان ومدلوله كلامٌ لا معنى له؛ قالهذيان مخصوصٌ 
بالمركب كما هو مقتضى كلام اللصئّف والشّارٍح قال التاصر: وم يقل: ماصدقه»ء لا يشير إليه من أن 
في وجوده خلانًا؛ لكنّ عدم وجوده على القول به لا يجوز عدم التّنبيه عليه إذ التمثيل إِنّما يصمٌ باعتبار 
الاسلقء.واثا وجوده قات وراء ذللك: اع 

أقول: قد تكرّر ذلك الماصدق في كلام الشّارح فحذفه في بعض الأمثلة للاعتماد على فطائة 
السّامع على تقدير فيما يصلح له ولا يلزمه ذكره في كل مثالٍ. 
٠١‏ (فُولَُ : وَسَيَأق في مَبْحَثِ إِلَخْ) إشارةٌ إلى أنه مستعملٌ في معئّى مرادٍ هنا بقرينة السياق . 


:8١ >‏ : المنطوق والمفهوم _- 


و جيه ا به بيس لأسو نوسي و 27 كيه 
لالط نيه تان لملا لباك طكني ا ا للا 


. (فقَوْلُهُ : : وَوْجُودُ الثاني) أي المركب المهمل‎ )١( 
(قَوْلَهُ : عَلَ الاصَدَقَ) أي مع المفهوم أيضًا لا الماصدق وحده والآّلفسد التقسيم ؛ لآنْ المدلول في‎ )1( 
كلام المصتف إن أريد به المفهوم لم يصمّ قوله : أو لفظّ ؛ لأنْ فبه تقسيم الشّيء إلى نفسه وغيره» وإِنّ‎ 
أريد يه الماصدق وحده لا يصمّ قوله : كمدلول الإنسان؛ لأنَّ المراد به مغهومٌ لالما صدقه؛ لأنه جزنيٌ‎ 
لاكلي . والجواب أن المراد بالمدلول مايعمَ الماصدق والمفهوم إِمّا على سبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز أو‎ 
عموم المجاز.‎ 
(فَوْلهُ: سَائِمُ)؛ لأنّه مدلول لغدّء وأصله مدلولٌ عليه فحذف الجارّ والمجرور لكثرة الاستعمال»‎ )©( 
والّفظ يدل على ماصدقه من حيث اشتماله على المفهوم الذي وضع له.‎ 
. (قَوْلَهُ : وَالأصْلٌ) أي الحقيقة الاصطلاحية‎ )4( 
(تُوْلَهُ: أي مَا وْضِعَ لَهُ اللْفظ) وتسميته مفهومًا باعتبار فهم السّامع له من الأّفظء ومعنّى باعتبار‎ )5( 
عناية المتكلّم أي قصده إيّاه من اللفظ» فهما متّحدان ذاثًا مختلفان اعتبارًا.‎ 
(قَوْلُهُ : وَالْوَضُمْ) أي المتقدّم ذدأل» للعهد بذليل قوله : جعل اللفظ» إذ لو كان المراد مطلق الوضع‎ )5( 
لقال: جعل الشّيءء ثم إن أريد الجعل عل وح جو يكرن إظلاقه أيّ وقت كان مفيدًا لفهم المعنى لا تتقيّد‎ 
إفادته له باشتراط وجود قرينةٍ ويسمّى وضمًا شخصيا كزيدٍ علمًا ويندرج فيه بعض أقسام الوضع‎ 
النُوعيّ أيضًا وهو المندرج تحت قاعدة له كلَيّةٍ من غير أن يشترط في الدّلالة القرينة كدلالة المنتّى على‎ 
اثنين كان المجاز ليس بموضوع؛ وإنْ أريد الجعل على وجهٍ يكون إطلاقه في بعض الأوقات مفيدًا لفهم‎ 
المعنى وهو وفت اقتران القريئة» وذلك يكون في الوضع التوعيّ الذي يشترط فيه في الدّلالة على‎ 
المعنى انضمام قرينةٍ حاليةٍ أو مقاليّةِ كان المجاز موضوعًا فالخلاف في أنّ المجاز موضوعًا أو لا لفظيّ‎ 
. منشؤه الدفال حير ترد ماسج بلي السّيّد في حواشي الشّرح العضديّ‎ 
(قَوْلَهُ: م ممح وس عي ا يي 0 لأنْ التقدير حينئظٍ‎ )0( 
جعله دليلاً على المعنى فيفهمه منه فيلزم أن الفهم قيدٌ في تعريف الوضع فلا يتحقق بدونه وهو باطل بل‎ 
مرفوعٌ على الاستئناف إشارةٌ إلى أن هذا الوضع كاف مع العلم به ذ أن لقو لوا للد مساق لذرل‎ 
بعضهم : تعيين اللّفظ للدّلالة على معنّى بنفسه. ولا خفاء في صدق شيء منهما عل معناه المجازيّ ؛‎ 
لأنْ الذّال عليه مجموع اللّفظ والقرينة» لا أحدهماء فما فما رامه الشارح بعد ذلك من اندرا اج وضع المجاز‎ 
بأقسامه في التعريف الأوّل منافٍ لقوله : فيفهمه إلخ‎ 

والصّواب كما أفصح به السَيّد في «حاشية المطؤل» أنْ المجاز غير موضوع ألبئّة لعدم صدق حدّ 
الوضع عليه قاله النّاصر. 


- المنطوق والمغهوم وسسسسسسسب م ا بلس 0 0 باار 1 سس 


"اعرد بوضعه 7" له وسيأني ذكرٌ الوضع "في حدٌ الحقيقة مع تقسييها 
. لوي ومُرْفيةَ شرعيّؤء وفي حدٌ المجاز مع انقسايه ''' إلى ما ذكر ”"؛ فالحد 
المذكورُ كما يَصْدْقُ على الوضع اللَمّويّ يَصْدُقْ على العُرْفِيٌ 29 والشرعيّ خلاف قولٍ 
الفيانه 09 ا ا 0 


وقد علمت اندفاعه بما قرّرناه في تفسير الوضع وأنّ ما نقله عن السّيّد في حاشية المطوّل 
معارضٌ بما نقلناه عنه في «حاشية الشرح العضدي» وأنْ قوله: إن الدّال عليه مجموع اللفظ 
والقرينة منوعٌ بل الدّال هو اللّفظ بواسطة القرينة وأنَّ تفسير الوضع بتعيين اللّفظ للدّلالة على معنّى 
بئفسه أحد تفسيرين له, وقد بسط المحقق العصام هذه المسألة في أوّل شرحه على «الرّسالة 
الوضعية» بما لا مزيد عليه فليراجع مع ما كتبناه من الحواشي على ذلك الشّرح . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: بنهُ) أي من اللفظ . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: العَارِفٌ بِوَضْمِِ) أي فهو فهم تذكيزٍ ويس المراد أنه مجهول مطلمًا؛ لأنّ الغرض أنه عالْ 
بالوضع ومعلومٌ أن الوضع نسبة بين اللّفظ والمعنى فيتوقف على تعقّل الطرفين. 
(*) (قَوْلَهُ وسوان وخر الوطيع) الغرص ملمأئزاو يي أقساء؛ ثلاثة في الحقيقة وئلاثة في لجاز 
وكلّها مندرجة في الحدٌ المذكور؛ لأنّ جعل اللفظ.دليلاً عل اللعنى يشمل يشمل الجعل الثاني كالأوّل» 
ويصدق بكون الجاعل واضع اللّغة أو الشارِع أو أهل العرف بقسميه بقريئة ما سيأتي من ذكر الوضع 
في حد الحقيقة مع تقسيمها إلى الأقسام الثّلاثة المذكورة في حدٌ المجاز مع انقسامه إلى مئل ذلك أيضًا . 
(5) (فَوْلّهُ: مَعْ القِسَامِهِ) عبّر هنا بالانقسام وفي الحقيقة بالتفسيم؛ لأنّ المصئف قسّم الحقيقة فقطء 
ويلزم ذلك انقسام المجاز؛ نان لها والانقسام أثر التقسيم . 
(0) (قَوْلُهُ : : إلى مل إلخ) زاد لفظ «مثل»؛ لأنْ أقسام المجاز غير أقسام الحقيقة فالماصدق مختلفتٌ 
(5) (قَوْلَهُ : ْدَق عَلَ الْمُرْفِيَ إلَغْ) أي سواءٌ كان في المجاز أو في الحقيقة خلافًا لما يتوهّم من قصر 
التعريف على الموضوعات اللَغويّة أنّه خاصٌ بالوضع اللّغويّ. 
(0) (فَوْلْه : خلافٌ قَوْلٍ الْقَرَافِيَ) أي وهذا خلاف قول القرافيّء ومراده أنّ الوضع العرفيّ أو الشّرعيٌ 
كثرة الاستعمال وحاصل رده أن الوضع جعل اللّفظ بإزاء المعنى والاستعمال علامةٌ على الحقيقة 
وأمارة تعريفي بها إذ المراد بالجبعل عندهم تعيين اللّفظ بإزاء المعنى ولا يلزم أن يكون ذلك بقول أهل 
العرف : اعلموا أن كذا اسمٌ لكذا أو أنّا عينا كذا لكذا ونحو ذلك أو قول الشَارِع كذلك : بل تحصل 
معرفة التَعبين بتكرّر استعمال أهل العرف وتكرّر ورود اللفظ في الشّرِع لذلك المعنى وفهم الرسول 
ذلك المعنى منه وفهم الأمّة ذلك عنه. 
(8) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» من علماء 
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في الحقيقةٍ (') كثرةٌ استعمال اللّفظٍ في المعنى بحيث يَصيرُ ”'' فيه أشْهُرَ من غيره» 
نعم يُعْرَفَانٍ 7" فيها بالكثرة المذكورة ويزِيدٌ العُرْفيُ الخاصٌ **' بالتفْل **' الذي 
هو”" الأصل في اللْمّويٌ (وَلاَ يُشْمَرَطُ مُتَاسَبَةُ اللْفْظٍ لِلْمَعْتَى) في وضعه له فإنّ 
الموضوعّ للضَّدَّيْنِ كالجوْنٍ للأسوّدٍ وللأبْيَضٍ لا يُناسِبُهما خلانًا (لِعَبَاهِ) ”ا 
الصَيْمريٌ " (حَيِتُ ألْبَتَهَا) *' بين كُلّ لفظٍ ومعناه. قال: وإلا 000000 


المالكيةء له مصنفات جليلة في الفقه والأصول . توفي سنة (544ه). انظر ترجمته في : الأعلام 

للزركلي -9414/١(‏ - 46)؛ ومن مصادره: الديباج المذهب (؟5- /51)؛ شجرة النور (/18)) معجم 

المطبوعات :)١86١:1(‏ الذزانة التيمورية لوخ خورف 76 الفهرس التمهيدي (2775. 

(1) (قَولَهُ: في الحقِيقَة) أي قسمي الحقيقة دون المجاز ويحتمل أنّ المراد في نفس الأمر أي وليس هناك 

تعبينٌ وهذا أدقٌ وأظهر في مراد القرافيّ. 

(1) (قوْلْهُ : بِحَيِتُ يَصِيرٌ إِلَغْ) في العبارة قلاقةٌ والأولى بحيث يصير فيه أشهر منه في غيره أي بحيث 

يصير اللفظ بالتّسبة إلى إفادة ذلك المعنى أشهر منه بالتّسبة إلى إفادة غيره وذلك الغير هو المعنى 

اللَغوىّ . 

(5) (قَوْلَهُ: نَمَمْ يُعْرَقَانِ) استدراك لدفع توهم أن الكثرة غير معتبرةٍ أصلل ويعرفان من المعرفة لا 

التعريف وضمير «فيها؛ يعود على الحقيقة . 

(4) (َولُ : ويَِيدُ الُْرْنِيْ الحخاصٌ) أي على العرفيّ العام والعرفيّ الخاصٌ يشمل الشّرعيّ وأفرده بالذّكر 

لشرفه . 

(0) (قَوْله : بالتقل) أي الإخبار عن أهل ذلك العرف كأن ينقل عن التّحاة مثلآ أنّ الفاعل هو الاسم 

المرفوع إلخ ؛ بخلاف العرف العام نه لا يحتاج إلى نقلٍ ؛ لأنّه معروفٌ لكل أحدٍ كالدّابة لذات الأربع 

لا التقل من معنّى إلى معثى » فإنه لا يخص العرفي الخاصٌ إذ هو موجود في العامً أيضاء فإِنّ الدابّة لغدّ 

لكل ما يدبٌ على الأرض ثم نقل في العرف العام لذات الأربع 

(1) (قَوْلَهُ : الَذِي هْوَ) أي التقل بمعنى الإخبار الأصل في اللّغويٌء وأمًا الاستنباط فخلاف الأصل . 

(0) (قَوْلَهُ : لِعبَادِ) هو أبو سهل ابن سليمان والصّيمريّ -بفتح الميم- أشهر من ضمّها نسبةٌ إلى صيمر - 

بفتح الميم- قريةٍ آخر عراق العجم وأوّل عراق العرب وهو من معتزلة البصرة. 

(8) هو: أبو سهل عباد بن سليمان الصيمري - بفتح الميم - أشهر من ضمها؛ نسبة إلى صيمر» قرية 
من آخخر عراق العجم» وأول عراق العرب»ء وهو من معتزلة البصرة * شيخ الإؤسلام ٠‏ كذا نقلته من 

حاشية البناني (1/1؟4) . 

(4) (قَوْلَهُ: حَيِتُ ألْبتَهَا) المطابق للمخالفة في عدم الاشتراط أن يقول: ححيث اشترطها لكنّ نسبة 


4 عه 
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فِلِمَ اختّصٌ به (َقِيلَ بِمَعْتَى أنْهَا حَامِلَةٌ (" عَلَى الوضع) على وفْقِها فيحتاج إليه 7" 
(وَقِيل : ب بمعنى أنها (كَافيةٌي َالَف ََى التغكى) فلا ؛ يحتاجُ 7*' إلى الوضع 
يُدْرِكُ ذلك مَنْ خصّه اللّهِ به كما في القافةٍ ويعرِفُه غيرُه *' منه . قال القرافيٌ : حك أن 
بعضّهم كان يَذّعي أنه يعلّمُ المسَمْيات من الأسماوء فقيل له: ما مُسَمى آذغاغ وهو من 
لّعْةٍ البربر . فقال: أجِدُ فيه يُبْسّا شَدِيدَاء وأراه '" اسم الحجر وهو كذلك. قال 
الأصتّهانيئم (": والثّاني هو الصّحيحٌ عن عَبّادٍ . 

اتتلفال ار ع و ون ص رس 77 لي د و رار ده 


اشتراطهما إليه تستلزم قوله بالافتقار إلى الوضع» وفيه حلاف عنه كما نبّه عليه؛ فنسبة الإثبات إليه 
أولى لصدتها على كلّ قولٍ ثم ظاهر كلامه شمول الأعلام الشخصيّة» وفيه بعد قال الإمام في 
لحمل 4 جمد أن نسب لسا وا اقلق يفيد المعثى لذاثه ما نصّه- ٠‏ والني دل عل فساد أل +9 
الألفاظ لو كانت ذانيّة لما اختلفت باختلاف التواحئ والأمم ولاهتدى كل إنسان إلى كل لعْوْء وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

(1) (قَوْلَهُ : قَلِمَ احمَصٌ؟) أي فلا بد له من مخضص ولا لزم التخصيص بدون مخصّصٍ والمخصّص هنا 
المناسبة وفيه أن المخصّص إرادة الفاعلل المسهار ولو عل أنّ الؤاضع غير الله إذ المخصّص لا ينحصر في 
المناسية , 

(5) (قَوْلّه : فَقِيلَ بِمَغْتى أنا حَايِلَةُ) وهو مقتضى نقل الآمديّ عن عبَّادٍ ومقابله مقتضى نقل الإمام عنه 
ثم لا يخفى شتاعة هذا التعبير على أن الواضع هو الله . 

(©) (مُوْلْه : فَْحْتَاجٌ إِلَبِِ) أي إلى الوضع . 

(4) (تَولْهُ : لا يمَاجُ إلَعْ) وهذا لا ينافي أنْ الوضع موجودٌء فإنّه لا يلزم من نفي الحاجة له عدم 
وججودة. 

(0) (قَوْلَهُ: وَيَعْرِقْهُ خَيرُهُ) دفع به ما يقال: إذا كان قاصرًا على من خصّه اللّه ضاعت ثمرة الوضع . 
(1) (قَوْلْهُ: وَأرَاهُ) أي أظئه الحجر ويلزع عليه أن كل ما فيه يبس كذلك . 

(9) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد» أبو الثناء» شمس الدين الأصفهاني أو الأصبهاني 
(51/4- 41/اه)ء شرح كافية ابن الحاجب في التحوء وبديع النظام لابن الساعاتي في الأصول» 
ومنهاج البيضاوي في الأصول . انظر ترجته في : الأعلام للزركلي (1/ 19/5)؛ ومن مصادره: الدرر 
الكامثة (4/ /#171)»ء البدر الطالع (؟/ 94؟)؛ شذرات الذهب (5/ 158). 

(8) (قوله : مَعْنَى دهن خحَارجئ) أوردهما لموصوفي واحدٍ إشارةٌ إلى أن المعنى الموضوع له واحد بالذّات 
وأنّ الخلاف في أنه هل الوضع له من حيث وجود الذَّهنيّ أو الخارجيّ أو لا من حيث شي؟! 
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له وجودٌ في الذَّهْنٍ 0 بالإذرالكِّء ووجودٌ في الخارج با لتحققٍ ”" كالإنسان © 
بيخلااف المعدوم 9 فلا وجوة له في الخارج كبخر قبتي (تؤضع لِلَغتى الخارجي لا 
الدّمنِيَ غِلََنا لِلإِمَام) ‏ الرّازيٌ ”ك0 


(1) (قَوْلَهُ: لَه وُجُودٌ في الذّهْنِ) فيه تصريحٌ بالوجود الذُهني» وقد نفاه المتكلّمون وأثبته الحكماء؛ وقد 
يقال: إن جرى على طريقة بعض المتكلّمين الموافق للحكماء» فإِنّ الثافي له جمهورهم أو المراد وجودٌ لا 
على التّحو الذي قال به الحكماء كما بيّنًا ذلك في غير هذا المحل . 
(1) (فَوْلَُ : وَوْجُودُ في الخارج بِالنحَقّْقِ) أفاد به أن المراد بالوجود في الخارج التَحقّق بمعنى القبوت في 
نفس الأمر لاما رادف الأعيان» إن لفظ نسبة اسم جنس نكرةٌ ولا وجود له في الخارج بالمعنى الثاني 
بل بالمعنى الأوّل» والقبوت في نفس الأمر شامل له والحقائق الكليّة من هذا القبيل وهذا القدر كافٍ 

هنا وأوفق بمسائل العربيّة . وأمًا تخربج الكلام على مسألة وجود الكل الطبيعي التي حارت فيها أذهان 
الأذكياء كما فعل الحواشي هنا فموجبٌ لصعوبة المرام وتشتيت الأفهام . 
(؟) (قُوْلَهُ : كَالإنْسَانِ) الأولى كإنسان بالتّتكبر ؛ أن الخلاف الآني في | التكرة وأجيب بأنّ «أل» للجنس 
ومدخولها في معنى الذكرة قال الناصر : وحتر ملقو يإعل أن الكل يتحقق في الخارج في ضمن جزئيّائه 
وهو كلام ظاهريء والحدق أنه لاية يتحقّق فيه وإلاً لكان جزئيًا لعدم قبول ما يتحقّق فيه لاه شتراك» نعم 
يتحقّق فيه جزيّاتٌ مطابقة له في الحقيقة: 
(4) (قَوْلَهُ : بخلاب الْخدُوم) أي بخلاف الأفظ الدَالَ على معتى معدوم أي فلا تتتى فيه الأفوال؛ لله 
لا وجود له في الخارج . 
(65) (قَوْلَهُ : لاا لِلإمام) قال التاصر : الح قول الإمام ؛ لأنَ الخلاف كما سنذكره في التكرة أي ما 
ليس بمعرفةٍ وهو إمّا أسم جنس وهو موضوع للماهيّة من حيث هي » وإمّا نكرة وهو الموضوع للفرد 
متتشر» وكلاهما كلّ بمتنع تحقّقه في الخارج فهما موضوعان للذّهني ؛ وإن صم إطلاقهما حقيقةٌ على 
الفرد الموجود من حيث اشتماله على الموضوع له أي على ما يطابقه فما رججّحه المصئّف هنا يخالف مايأتي 
له فيهما ويلزم عليه اشتراك اللفظ بين الجزئيّات الخارجيّة أو كونه حقيقةٌ فيها مجارًا في باقيها ولا قائل 
بواحدل مثهما. اه. 

وعسل ما أجاب به سم أن هذا البح مينيّ على أن الموضوع له الأفراد الموجودة في الخارج مع 
أن موضوع الكلام أنه موضوعٌلممئى كل لكن من حيث تمطّقه في الأفراد ولذلك يقولون: إِنّ 
استعمال الكل في الحزئيّ من حيث تَحقّقه فيه حقيقةٌ .أه. 

والذي قاله شارح «المنهاج» القول بِأنّ الألفاظ بأسرها موضوعةٌ للحقائق الخارجيّة ما لا خفاء 
في بطلائه واعلم أن هذه المسألة وقع التزاع فيها بين الفضلاء غير ما ذكره المصئف فذهب الشّيخ 
ابن سينا والفارابيَ وكثيرٌ من المحقّقين كالقطب الرّازِيّ إلى ا موضوعةٌ للصّور الذّهنيّة من حيث 
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في قوله بالّاني 2١”‏ قال: لأنا إذا رأينا جَسْمًا من بَعيدٍ وظَئَناه صَخْرَةٌ سمّيّناه 7" بهذا 
الاسمء فإذا دنونا منه وعَرَفنا أنّه حَيّوَانٌ لكن ظَتَنَاه طَيْرًا سمَّيّناه بهء فإذا ازدادَ القربُ 
وعَرَفْنا أنه إنْسانٌ سمَيّناه بهء فاختلف الاسمٌ لاختلاف المعنى الذَّهْنِيٌّ؛ وذلك يَدُلْ على 
أن الوضمٌ له. 

وأجنننت : أن اختتلافٌ الاسم لاختيلاف المعنى في الذّهْنِ ”" لظَنٌ أنه في الخارج 


كذلك ”9 لا مجر اعولافه في ال ٠‏ فالموضوعٌ له ما في الخارج والتعبيرٌ عنه تابعٌ 
لإذراكِ الذّهْنِ له حَسْبّما أذركه * , 


(وَهَال الشيخ الإمام) والد ل المصدّفٍ هو موضوع (لِلْمَعْنَى مِنْ حَيْتُ هُوَ) أي من غير 


هي ذهنيّةٌ؛ لأمها المعلوم بالذّات لا الأمر العينيٌ يما هو عيني وذهب التّصير الطوسيّ والعلامة 
الشيرازيّ والتفتازاني والدّوانٌ وغيرهم إلى أْهَا موضوعة بإزاء الأمور الخارجيّة ؛ لأا الملتفت إليها 
باللّات وهو من ضروريّات الموضوع له بتخلاف الصّور الذّهنيّة» فإتها مرآةٌ لمشاهدتها. 

وذهب بعض الأفاضل إلى أنها موضوعةٌ للمعاني من حيث هي هي لما أن مناط التعليم والتَعلّم 
المحتاج إليهما في التَمدّن إِنّما هو المعاني مظلقًا لا الخصوصيّات الذّهنيّة أو الخارجيّة » فإهًا ملغاةٌ 
والحىّ هو هذا؛ لأنّ الموضوع له في الحقيقة نفس الشَيْء.من حيث هو عيئيًا كان أو ذهنيًا وقوّاه مير 
زاهد الهنديّ في «حاشية الجلال الدّوانن على التهذيب» وقال: إن القول بأنما موضوعة للأمور 
الخارجيّة مصروفٌ عن الظاهر بأنّ المراد به نفس الشَّيء مع قطع النظر عن كونه في الذّهن. اه. 
فهذا رجوع لمذهب الإمام والد المصئّف وتمام هذا كلام في حواشينا على الخبيصي . 
(1) (قَوْلَه : في قَولِهِ بالثاني) ؛ لأا لتعريف ما في الضّمير فهي عبارةٌ عمًا فيه فتكون موضوعة له. 
(1) (قَوْلَهُ : سَمْيتاه إلَخْ) فيه اعترافٌ بما قاله الخصم؛ لأنّه اللمسمّى هو المرئيّ المظنون وهو الموجود في 
الخارج . وأجيب بأن معنى قوله : إنّه في الخارج كذلك أنه ما يسمّى في الخارج بهذا الاسم فا موضوع 
له ما في الخارج والذهن طريقٌ للخارج ؛ والوضع له كما يدل لذلك آخر عبارته. 
(6) (قَوْلُهُ: لَِنْ) خبر «أنّ» قوله: لاختلافٍ نعتٌ لقوله : اختلاف الاسم أو حال منه أي أجيب بأنّ 
اخنتلاف الاسم التَابع أو حالة كونه تابعًا لاختلاف المعنى في الذهن سببه ظنّ أن المعنى في الخارج كما 
في الذهن . 
(5) (قَوْلْهُ : كَذَبِكَ) أي كالمعنى الذي في الذّهن قال شيخ الإسلام : ويرد الجواب بأنّه لا يلزم من كون 
الاختلاف لظن ما ذكر أن يكون اللّفظ موضوعًا للمعنى الخارجيّ . 
(5) (قُوْلهُ : حَسْبّمًا أخْرَكَةُ) هو < خبرٌ ثانٍ للتعبير أو نعتٌ لتابع أي التعبير قدر ما أدركه أو تابع قدره. 


سد 5:57 المنطوق والمفهوم جح 


تقبيد “للد أو الخارجي ؛ فاستعمالّه في المعنى في ذَهْنٍ كان أو ار 


ها م 


حقيقيٌ 7(" على هذا دوت الأَوْلِيْنِ ني والخلاف كما قال 3 المصفٌ في اسم 
الجنس أي : في النكرة د لأ الممزقة نك "9١‏ اوفع البدار شي 1 "أ ومنه ما وُضِعَ 
للذَّهْنيّ يا تي ”1 (وَلَيِسَ لِكُلّ مَمْنَى لَفْظ ”'" بَلْ) اللفظ (لِكُلَّ مَعْنَى مُحَْاجٍ إلى 


)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنْ غير تَقْيِيدِ) فعلى هذا مفاد الكلام بقطع التظر عن الخارج أو الذّهن. 

(1) (فَوْلهُ : حَقِيقِئْ) على هذا يقال: إن غاية ما فيه استعمال الكل في الجزئيّ واستعماله فيه إن كان من 
حيث تحقّقه فحقيقةٌ وإلا فمجازٌ فلا يناسبه الجزم بأنّه يجار 

() (قَوْلَهُ: دُونَ الأوْلَيْن) أيء فإنّه مجازٌء وفيه أن الذهنى والخارجيّ شيء واحدّء والاختلاف 
بالاعتبار فهو حقيقةٌ سواءٌ كان موضوعًا للمعنى الخارجيّ واستعمل في الذهنيّ أو بالعكس» وقد 
يمنع بأنْ الحقيقة والمجاز من الأمور التي تنبني على الاعتبار فالاختلاف الاعتباريّ فيها مضرٌّ» فإنّه من 
حيث كونه خارجيًا عن نفسه من حيث كونه ذهئيًا . 

(4) (قَوْلَهُ : كَمَا قَالَ) أي المصتف في «منع المؤائع». 

(0) (تَوْلّ : أيْ فِي الدكِرَة) إشارةٌ إلى أنه ليس المراذاباشم اللجنس خصوص ما وضع للماهية بل يشمل ما 


وضع للفرد المنتشر . 
(5) (قَوْلُهُ : : منه) أي من المعرفة وذكر باعتباز أثا لفظ.. 
(0 (قَوْلَهُ : لِلْصَارِجِئ) كعلم الشخص . 


(8) (فَوْلَْهُ: مَا وْضِعَْ لِلذَّهَنِيَ) كاسم الجنس . 
(4) (قَوْلَُ : كَمَاسَتأنيِ) من أن علم الشّخص ما وضع لمعينٌ في الخارج » وعلم الجنس ما وضع لمعن في 
لهي . 

: (قَوْلَهُ: ليس لِكُلَ مَعْنَى لَفْظ) محتمل لنفي الوجوب والجواز وبهما قيل . وقال في «المحصول؛‎ ٠١ 
لايجب بل لا يجوز قال التاصر : : هذا مبنيٌّ على أنْ المراد بالمعنى هو الخارجيّ؛ و إن أريد به الصّورة‎ 
الذهنيّة من حيث وضع بإزائها لفظ فلا إشكال أنْ لكلّ معئى لفظًا . أض.‎ 

ورده سم بأنّ الإمام مع قوله بأنّ اللفظ موضوعٌ للمعنى الذّهني قائل بذلك وقوله: فلا إشكال 
منوعٌ؛ لأنْ المراد هنا الألفاظ الخاصّة بالمعاني فلا نسلّم أن كلّ صورة ذهنيّةِ لها لفظً خاصٌ بها ومن 
اذعى ذلك فعليه البيان ونقل القرافيَّ في :شرح المحصول» عن التّبريزيّ أنّه قال : إن كان المراد 
بالتفظ الموضوع اللّفظ الدّال كان مخصوصًا به أم لاء مفردًا أو مركيًا؟ فالظاهر أنّ هذا وقع؛ لأنّ 
الفصيح لا يعجز عن التُعبير عمًا في نفسهء وإن كان المراد ما يدل بالمطابقة مفردًا فاستيعاب الوضع 
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اللْفظ) فإنّ أنواءً اع الروائح ''' مع كثرتِها جدًا ليس لها ألفاظ لعدم انضبايلها ”"2, 0 
عليها ” بِالْتَقيِيدٍ كرائخةٍ كذا فليسث مُسْمَاجِة إلى الألفاظ ” “. وكذلك أنواعٌ 
الآلام ”*2» وبل هنا انتقاليةٌ لا إبطالية . 


(وَالمُحْكَمْ '”') من (المُنْضِح المَغْئى) من نص أو ظاهِرٍ *" (وَالمُمَشَابِهُ © , 
)١(‏ (قَوْلَهُ : إن أنوَاعَ الرُوَائْح) للرّوائح جسن عالٍ وهو مقولة الكيف وتحته رائحةٌ وهذا الجنس تمته 
جنسان أيضًا عطرةٌ ومنتنةٌ» وتحت هذين أنواع هي رائحة مسكِ ورائحة عنبر ورائحة جيفةٍ ورائحة 
عذرةٍ إلخ فاكتفوا في التعبير عن هذه الأنواع بالمركب التُقييديّ مع أنْ أجناسها دل عليها بألفاظٍ 
مشردة . 

(1) (قَوْلَهُ : لِعَدَم الْضِبَاطِهَا إِلَخْ) أي فلا يمكن الوضع لها بناءً على أنّ الواضع هو البشر إمّا على أنه المولى 
سبحانه وتعالى » فَإنّ الوضع لمصلحة تخاطب البشر ولا يخاطبون بما لا يعقلونه فلا وضع لانتفاء فائدته 
ثم إن هذا التعليل زائدٌ على ما يخْصّناء فإنّ الموضوع إِنّه إذا لم يحتج للفظ لاا وضع وعدم الانضباط قدرٌ 
زائد والذي يتنجه تعسّر الوضع أو تعذّره لا عذم الاجتياج فلا ينتج . قوله: فليست محتاجة فكان 
الأول أن يقتصر على قوله: ويدل عليها: إلخ. 

(7) (قَوْلَهُ : وَيَدُلَ عَلَبهَا) أي دلالة كفايةٍ في الغرض فلا يرد أن كثيرًا من المعاني الموضوع لها الألفاظ 
يدل عليها بالتّقييديّ . 

(5) (فَوْلَُ : لَيِس لَهَا ألْقَاظ) أي خاصّةٌ من أصل الوضع 

() (قَوْلَهُ : أنْوَاْ الآلام) أي معظمهاء وإلآ فلبعضها أسماءٌ خاصّةٌ كالصّداع والرّمدء أو يقال: إِنّ 
هذه الأسماء ليست موضوعدً للالم فالرّمد مثلاً موضوعٌ لهيجان العين وإلآ لم ينشأ عنه ويضاف إليه 
فيقال: أل الرّمد كما يقال: رائحة المسك . 

(") المحكم لغة : المتقن . واصطلاحًا : هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورًا قويًا أكثر من 
المفُسّرء ولا يقبل التأويل ولا النسخ . انظر المسودة (151- 42١57‏ وأصول السرخسي .)158/١(‏ 
(0) (قَوْلَهُ : من نَصٌ أو ظَاهِر) خرج المجمل مع أنه لا يدخل في المتشابه؛ لأنّه يطلع عليه بالقرائن 
وقضيّة ذلك أن يكون واسطة ولا مانع من ذلك» ويجتمل أنّ المراد بالظاهر ما يشمل الظاهر بالقرائن» 
وحينئذٍ فالمجمل إن قامت عليه قريئةٌ فهو من المحكم وإلاّ فهو من المتشابه. 

(8) المتشابه لغة: مأخوذ من التشابه : وهو أن يشبه أحد الشيثين الآخر» والشبهة هي ألا يتميز أحد 
الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيئًا كان أو معنى » قال تعالى : ##وَأوا بيه مُتَمْبا © [ابفرة:ه؟] أي 
يشبه بعضه لونًا لا طعمًا وحقيقة. واصطلاحًا: هو اللفظ الذي خفي المراد منهء فلا تدل صيغته على 
المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه؛ إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء» واستأثر الله بعلمه. انظر الحدود 
الأنيقة )6١(‏ والتعاريف (*577) واللمع (؟2) والبرهان (١/784)؛‏ وإرشاد الفحول (10). 
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مِنِهُ ('' مَا اسْتَائَرَ اللّهُ) أي ١|‏ : خمصٌ (بعلجِه) فلم يَتْضِحْ لَنا معناه 7" . (وَقَدْ يُطلِمُ) أي اللّه 
جاع ايه ب . منه الآيات والأحاديث في ثُبوتِ الصّفات لله 
لمشكلةٍ على قولٍ السَلّفِ ”” بتفويض معناها إليه تعالى كما سيأتي مع قول 47 


الضلّني بتأديلها في أسور الدّين» وهذا الاصطِلاحٌ ”"' مَأخَودْ من قوله تعالى : 
ينه يلت مكلت هن أ الكتب وأ د متشيهظٌ 6 [ال عمراد :1 . 


)١(‏ (قَوْلّهُ : وَلمتشَابهُ مِنْة) قيل: من تبعيضه»ء والمعنى أن بعض المتشابه به استأثر اللّه بعلمهء وبعض 
أطلع اللّه عليه بعض أصفيائه فلا تناقض بين قول المصتف: استأئر اللّه . . إلخ» وقوله : وقد يطلعء 
كذا فيل : وهو مبنيٌ على أن الضمير للمتشابه؛ وهو خلاف المتبادر؛ والمتبادر أنه تنظ فلا تناقض ؛ 
لأنّ معنى الاستيثار أنّه لى يجعل للبشر للعلم به طريقًا عاديا فلا يمكن كسبهء ولو قيل: المتشابه ما 
استاً” ثر اللّه بعلمه أو ما لا يطلع عليه إلا بعض أصفيائه لكان حسنًا؛ لآنَ التعريف الأوّل مني على أن 
الوقف في الآية على إلا اللّه» والثّاني على الرّاسخون في العلم . وقد ذهب لكل طائفةٌ كثيرةٌ ثم َه كما 
يطلقان على ما ذكر بالاصطلاح المذكور يطلق:المخكم على ما أحكم أي أتقن فلا يتطرّق إليه خلل 
والقرآن ببذا المعنى كله محكمٌ قال تعالى : « كك أَحَكْ نم4 [مره :1 أي نظمت نظهمًا مكمًا لا يتطرّق 
إليه اختلال من جهة اللّفظ ولا من جهة العنى: ويطلق المتشاببة ويراد به ما تمائلت أبعاضه في 
الأوصاف» والقرآن مبذا المعنى كلّه متشابة قال تعالى : «انّه َل نَمَسَنَ ليث كنبا تتَتَيها» الرس :0] أي 
متماثل الأبعاض في الإعجاز وصحة المعنى والذلالة. 

(1) (قَوْلْهُ : فلم يَنْضِحْ لَنَا مَْنَاهُ) نبّه به على أنّ تعريف المصئف للمتشابه بما استأثر الله بعلمه تعريف 
بملزوم ذلك عدل إليه عن تعريفه بما لم ينضح معناه المناسب لتعريف مقابله وهو المحكم بما ذكره 
ليشير إلى مأخذه وهو قوله تعالى : لرََا يدم تأبية: إلا أ [لعمران :؛] ولما فيه من كمال التّادِيب بالنّسبة 
() (فَوْلّهُ : ملَ قَوْلٍ السُلَفٍ) ظاهره أنّه على قول الخلف غير متشابه مع أنه متشابةٌء فإنّ ما قالوه من 
التأويل على سبيل الاحتمال لا على طريق الجزم بأنّهالمعنى المراد» فإن قيل : : قد حصل في بعض انضاحٌ 
قلنا: كذلك على ما قاله السَلِف» فإنّه علم أنه وجهٌ مثلاً لا كوجوه الحوادث. 

(5) (قَولَهُ: مَعَّ قَوْلِ) متعلّقٌ بيأي وقوله : بتأويلها متعلَقٌ بقولٍ» وقوله: في أصول. . إلخ» رف 
لقوله: تيأتي؟ . 

(0) التأويل: في اللغة مأحوذ من: آل يثول أي رجع . واصطلاحًا: هو صرف اللفظ عن المعني 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . انظر إرشاد الفحول (598؟). 

(1) (تُوْلَهُ : وَهَذًا الاصْطِلاح إلخ) فيه إشعارٌ بأنّ هذا الاصطلاح طارئٌ على المعثى اللّغْريٌ : فإِنٌ المحكم 
لغ المتقن» والمتشابه ما تمائلت أبعاضه قوله : : #مُنٌّ أب الكتب © آل عمران أي معظمه . 
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(قال الإمام) الرازي في «المحصول» : (واللفظ الشائع) بين الخواص والعوام (لا 
يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص) '''؛ لامتناع تخاطب غيره (" 
من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه (كما يقول) من المتكلمين (مثبتو الحال) أي : 
الواسطة بين الموجود والمعدوم؛ كما سيأتي في أواخر الكتاب (الحركة معنى توجب 
نحرك الذات) أي: الجسم فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام» فلا يكون معنى 
الحركة الشائع بين الجميع» والمعنى الظاهر له تحرك الذات . 

مسألة ”**: قال أبن قودلة 247 (0) والجمهور: اللغات توقيفية ”'؟ أي : وضعها الله 


. (قَولّهُ: إلأغَلَ الحوَاصٌ) استئناء من مفعولٍ أي خف على كل التّاس إلا على الخواصٌ‎ )١( 
(؟) (قَوْلَهُ : : لإميتاع تخاطب غْرِِمْ) يعني : أنّ الغرض من المنطاب الإفهام فيستحيل عادة التخاطب مع‎ 
عدم الإفهام بخلاف خطاب الله تعالى للئاس لا يتعينٌ أن الغرض منه : الإفهام » فيجوز خطابه إيَاهم‎ 
. بما استأئر الله بعلمه كما سبق؛ قاله النّاصر‎ 

وأقول: أي مانع من أن يخاطب العانيّ عاديا بما لا يعرفانه كأن يقول له: قال لي فلانٌ : قل 
لفلانٍ: أحضر الأذغاغ مثلاً» ثمّ من أسمائه سبحانه.وتعالى ما يدل على معانٍ دقيقةٍ لا يدرك معناها 
العوام؛ وإن علموا أنبا صفة مدح في الجملة كما في القيّوم فإئهُم يتخاطبون به» ولا يعرفون أن 
معناه القائم بأمر العباد والجمهور اللّغات إلخ. 
(") انظر المسألة في البرهان لإمام الحرمين 4)١:/١(‏ المستصفي للغزالي )”18/١(‏ المحصول 
للرزاي /١(‏ /اه) الإحكام للآمدي )/8/١(‏ ء فواتح الرموت /١(‏ 186) إرشاد الفحول (ج١١).‏ 
(4) (قَوْلَهُ : قَالَ ابْنْ قَوْرَكَ) ممنوعٌ من الصّرف للعلميّة: والعجمة وفتح فائه أشهر من ضمّها وأفرده؛ 
لاشتهاره بالمسألة» ولأ فهو من الجمهور أيضًا . 
(0) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. أبو بكر : واعظ عالم بالأصول والكلام» 
من فقهاء الشافعية. قال ابن عساكر: بلغت تصائيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن 
قريبًا من المائة. توفي سنة (57٠4ه).‏ انظر ترجمته في : الأعلام للزركل /1١(‏ 87): ومن مصادره: 
طبقات السبكي (*/ 7ه- 85)ء النجوم الزاهرة (4/ ٠14؟)»‏ وفيات الأعيان /١(‏ 187). 
(5) (قَوْلَهُ: تَوْقِيفِيةٌ)ء أي: تعليميةٌء أي: علّمها الله لناء هذا معنى التوقيف» والشارح فسّره 
بالوضع وبيّن أنه ممارٌ بقوله: فعبّرواء وأشار إلى علاقة ذلك المجاز بقوله: لإدراكه بهء فالعلاقة 
السَببيّة ؛ لأنّ التعليم سببٌ في إدراك الوضع وحاصل هذه المسألة ما اشتهر تهر هل الواضع للّغات هو الله 
تعالى؛ أو البشر قيل : ولا ينبني على الخلاف حكمٌ وأنّ ذكرها في الأصول فضولٌ وأنّ الخلاف فيها 
طويل الذيل قليل التيل» وقيل: إن للخلاف ثمرةٌ فقد قال الماورديٌ في تفسيره: ثمرة الخلاف أنْ من 
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تعالى» فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به ”'' (علمها الله) عباده (بالوحي) إلى 
بعض أنبيائه ('؟ (أو خلق الأصوات) في بعض الأجسام بآن تدل ** من يسمعها من 
بعض العباد عليها © (أو) خخلق (العلم الضروري **)) في بعض العباد بهاء والظاهر 
من هذه الاحتمالات أولها؛ لأنه المعتاد في تعليم الله تعالى (وعزي) أي: القول '") 
بأنها كوة قيفية (إلى الأشعري) ومحققو ”" كلامه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام 


قال بالثرقيف جعل التكليف مقارنًا لكمال العقل» ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل من 
الاصطلاح على معرفة الكلام . اهش. 

وهذا بالنّسبة لأوّل طبقةٍ من المكلّفين وفيه نظرٌ فإنّه قبل قبل الفهم غير مكل قطعًا؛ أن شرط 
التكليف. فهم الخطاب؛ وإِنّما يكلف بعد المعرفة» والفهم ويجب عليه الفهم ولا يحرم عليه 
التأخير مدّة التعليم ولا يسقط عنه الجهل إلا الإثم سواءٌ قلنا؛ نا توقيفية أم لاء وقيل: إِنَّ ثمرته 
تظهر في جواز تغبير اللّغة وعدمه ثما لا يتعلق بالشرعيّات فعلى التوقيف لا يجوز» وعلى الاصطلاح 
يجوزء وفيه نظرٌ فإنّه تعالى لم يوجب استعمال هذه الألفاظ في موضوعاتها؛ ولذلك جاز استعمال 
اللّفظ في غير ما وضع لهء نعم تظهر الحرمة إن أذى إلى تخليطٍ في الشرائع . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : لإمراكه بو)ء أي : إدراك الوضع بَالتَوقيف»عوهذا بالتَظر لظاهر الحال» وإلأفمن المحتمل 
أن الترقيف لما وضعه غيره. 
(1) (قَْلهُ: إلَ بَمْض ألْبتَائِه) الظاهر من السّياق الآي أنّه آدم ويجتمل أنّ ذلك البعض جملةٌ من الأنبياء إذ 
لاامانع من تكرّر التزول بأن يعلّم الله آدم شيمّاء ثم يعلّم الآخر ذلك الشّيء بتوقيفي ليكون تهديدًا لا 
تأسيسّاء أو يكون الموحى إلى النْبِيّ الثاني لغاتٍ آخر. 
(9) (قَوْلَهُ : بأنْ تَدُلٌ) بالفوقيّة أي الأصوات» أو بالتّحتيّة » أي : الله من بعض العباد بثاءٌ عل أنَّ #من؟ 
بِيانٌ لمن يسمعهاء وإلآ فلا حاجة لقوله بعض . 
(4) (قَوْلُهُ : عَلَيهَا) أي على اللّغات» أو على معانيهاء فالأصوات المخلوقة على الأرّل هي قول: لفظ 
كذا لكذا؛ فيكون غير اللّغات؛ إذ هي معرّفةٌ لها وعل الثاني هي نفس الألفاظ الموضوعة للمعاني وعل 
كل لا بد من خلق العلم الضَروري يفهم به المعنى ؛ ؛ إذ تجرّد خلق الأصوات لا يدل؛ ولذلك جعل 
السعد الحلق؛ والإلهام طريمًا واحدًا. 
(0) العلم الضروري: هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال بل يجل التصديق به مطلقًا. أو هو 
المعلوم الذي لا تفتقر قوة ثبوته إلى نظر أو استد لال . 
(7) (وَقَوْلْهُ: أيْ: الْقَوْلُ) دفع به توهم أنْ ضميره عائدٌ إلى العلم الضروريٌ . 
(/) ( فول : وَعََفْو إَخ) إشارةٌ إلى وجه الضّعف المشار له بقول المصتّف: وعزا إلخ . 


الحرمين وغيرهما لم يذكروه ”'' في المسألة أصلا واستدل لهذا القول بقوله تعالى : 
«رَعَلمَ عدم الأمماء علي »4 [البقرة :1*] أي : الألفاظ الشاملة للأسماءء والأفعال» 
والخروفي؛ لأنّ كلا منها اسم؛ أى: عَلامَةٌ على مُسَمَاهء وتخصيص '" الاسم 
بسقبيا شاك طرأ 9 وتعليمه 0 تعالى دال (* على أنه الؤاضمٌ دون الْبِشَرٍ 9 زو( 
قال (أكْكَرُ المُعْتَزْلَةِ) هي (اصْطِلاجِيَةٌ) ”" أي: وضّعَها البِشَّرٌ واحدٌّ فأكثرٌ (حَصَلٌ 
عِرَْائهَا) © لغيره منه (بِالإِشَارَةٍ "2 وَالقَرِيئَةٍ كَالطّفْل)؛ إِذْ يعرف لَغةَ (أبَوَنه) بهماء 
وَاستَُّدلٌ لهذا القولٍ بقوله تعالى : «وَمآ أَيْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ شَرْمِ» برهم :»] أي : 
نميهم ('2؛ فهي سابقةٌ على البِعْةٍ ولو كانت تَؤْقيفيَة» والتعليمٌ بالوحي كما هو 


)١(‏ (قَوْلْهُ : لم يَذْكُرُوهُ)؛ أي : الأشعريّ. 

(7) (قَوْلَهُ: وَتخصِيصٌ إِلَغْ) جوابٌ عمًا يقال:الدّليل لا يطابق المدعى » فإنَ المراد بالأسماء ما قابل 
الأفعال: والحروف. 

(5) (قُوْلَهُ: هُرْفٌ طَرَأ): أي : فلا ينزّل القرآن عليه وعلى تقدير أن المراد بالأسماء المعنى العرفيّ» 
فالدليل تامٌ أيضًا؛ إذ لا قائل بالفصل؛ ولأنْ التكلّم لمجرّد تعليم الأسماء دونهما متعذّرًاء ومتعسرًا . 
(4) (قَوْلُهُ : وَتَعْلِيمُهُ إِلَغْ) بان لوجه الذلالة . 

(0) (قَوْلْهُ : دَالٌ)ء أي : دلالةً ظتيْةٌ لا قطعيّة؛ لاحتمال أن يراد بعلم ألهم أو علم ما سبق وضعه. 
(5) (قَوْلَه : دُونَ الْبَشَرِ) لم يقل : والملائكة ؛ لأنْ قوله تعالى حكايةٌ عنهم لالم كن لاما ملحن 4 [لبغرة:1م] 
صريحٌ في نهم غير . | 
() (قَوْلُهُ : اصْطِلاجِيَةٌ) فيل : لو كانت اصطلاحيّة لجاز التغيير بأن تنمحي وتنسى تلك اللّغات 
بواسطة قوم حدثوا وحيئئلٍ يرتفع الأمان عن الشّرع وفيه نظرٌ؛ أن ألفاظ القرآن متواترةٌ» نعم ترتفع 
الثّقة عن بقيّة الألفاظ . 

(8) (قَوْلةُ: حَصّلٌ عِرْفَاهًا إلَغْ) جوابٌ عمًّا يقال: لو كانت اصطلاحيّة لاحتيج في تعليمها إلى 
اصطلاح آخر ضرورة تعريفه لذلك الغير» والتعريف إِنّما هو باللفظ» والغرض أن لا توقيف فينقل 
الكلام إلى ذلك الاصطلاح ويتسلسل؛ أو يدور. 

(4) (تَوْلُهُ : بالإِشَارَةِ) كخذ هذا الكتاب وقوله : والقرينة كهات الكتاب من الخزانة مثلاً» ولم يكن فيها 
غيره فإنّه يعرف بذلك أنّ الكتاب اسم لهذا الشّيء المخصوص . 

. (قَوْلَهُ : أيي: بلْميِهِم) إشارةٌ إلى أنه جار من إطلاق السّبب على المسيّب إلا أنه صار حقيقة عرفية‎ )٠١( 
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الظَاهِرُ لَتَاخرَتُْ عنها '" (وَ) قال (الأَسْمَاهُ) أبو إسحاقٌ الإسفّراينيَ (القَدْرُ المُحْمَاجُ) إليه 
منها (فِي الكمْرِيفٍ) للغير (تَوْقِيفٌ) يعني : َوَفيفة 7" لدّعاء الساعو إل 90 رو 
مُختَمِل 2 لَهُ) لكونه تَوْقِيفِيّاء أو اصطلاحيًا (وَقِيلَ: مَكْسٌهُ) ** أي: القدرٌ المحتاجُ 
إليه في التعريفي اصطلاحيٌ (وَغَيْرْهُ مُحْثَمِل لَهُ) وللتّؤقيفيٌ» والخاجة إلى الأرّلٍ تندَفِعُ 
ات (وَنَوَقَْفَ كَثِيرُ) من العُلّماء ءِ عن القولٍ بواحدٍ من هذه الأقوالٍ لتعارّض 
أدِلّيها . (وَالمُخْمَارٌ الوفٌ ”'' عَنْ القطع) بواحدٍ منها؛ لأنْ أولَتَها لا تُفِيدُ القطمَ (وَإنّْ 
التُؤْقِيفَ) الذي هو أُوَنُها (مَظْنُونٌ) ”" لظهورٍ ليله © دون دليل الاصطلاح, فإنّه لا 
يلْمٌ "2 من تدم اللَّعْةٍ على البعثةٍ أن تكون اصطلاخيّةٌ لجواز أن تكون تَرْقيفيةً 


(1) (قَوْلهُ: لتَأخْرَتْ عَنْهَا)» أي : عن البعثة» والغرض أنه سابقةٌ كما ندل عليه الآبة فيلزم أنئها 
مظدمةء ومعاشرة. وذلك دورٌ وأجيب بانقطاع الدور بأن يوحي إليه بها فيعلمها و فيعلمهاء ثم يعلّمهاء ثم 
يبعث كما نبّه عليه الشارح فيما سيأتي . 

(1) (فَوْلَهُ : يمني : : َوْقِيفِيْ) أتى بالعناية ؛ أن المحتاج إليه الأمر التتوقيفيّ لا التُوقيف ولتصحيح الحمل 
في كلام المصتف إذ لا يقال: اللّغات توقيفت: 

(©) (قَوْلَهُ : لِدْعَاءِ الحاجة إلَيِ) أي فيوقفهم الله عليه فضتلا.مته: 

() (قَوْلَهُ : وَغَيرْهُ محتَملٌ) لعدم الحاجة إليه فلا يدعو إلى الاصطلاح . 

(5) (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَكْسْهُ) أي القدر المحتاج إليه في التتعريف محتملٌ للترقيف» والاصطلاح وغيره 
توقيفيٌ والشارح فشر العكس بما ذكر ليوافق المثقول عنه في المحصول وغيره. 

(1) (قَوْلَه : وَالخْمَارُ الوَقف) قال في «الشرح العضدي؛ : : إن التزاع إن كان في القطعء فالصحيح 
التَوَقُففبِ» وإن كان في الظهور. فالظاهر قول الشّيخ . 

(10) (قوْلْهُ : مَظُونُ) قال في «المنهاج» واشرحه؛ : : ول يغبت تعيين الواضع بدليلٍ قطعي . 

(8) (قَوْلَهُ : لِظهُور مَلِيلِهِ)؛ إذ قد قيل ال 
يعلّمه تعالى أنّ الخيل للرّكوب» والجمل للحمل» وَاخَمَلُ للأكل؛ والقور للحرث إلى غير ذلك لا 
الألفاظ الموضوعة للمعاني؛ سلَمنا أن المراد الألفاظ لم لا يجوز أن الله علّمه ألفاظا سبق وضعهالمعانٍ 
من أقوام قبله؟ إذ قد ورد في بعض الأخبار أن اللّه تعالى خلق قبل آدم مرارًا متكثّرةٌ طوائف مختلفةٌ من 
الئّاس يوكّل طائفةٌ منهم آدم . . وقد روى الشّيخ محيي الدذين بن العرنّ في الفتوحات المكَيّةَ حديث 
١ن‏ الله تَمَالَى خَلّقَ ال أل آدَمْ . 

(9) (فَوْلُهُ : هَإنه نهُ لآ يَلْرْمُ إلخ) أي حتى يلزم الدّور السّابق. 
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ويتَوَسَطُ تعليمُها ١”‏ بالوحي بين النبوَةِ والرُسالة . 
اقشألة: (" [لا تثبت. اللغة قياسَا] 


قال القَاِي) أبو بكر الباقلانيٌ َم الحَرَمَيْن ( وَالغرَالِي وَالآمِدِيُ : لا تنيت اللَعَهُ 


ثانا 240 و وخَالََ الوه قري "' وَابْنُ أبي هُرَئْرَة لاع تون وار مهاو همده امه م هيه ماني يجدوة يد يس 
)١(‏ (فَوْلَهُ: ا نبوّة الرسول سابقةٌ على رسالته» والحقٌ هما متقارنان؛ 
ولذلك أجاب بعض عن الذليل بأنّه لا يلزم من تقدم الوحي بها أنه نبي ؛ لأنّ التَبوّة» والرّسالة الإيجاء 
بالشرائع ويدلٌ على ذلك أن آدم كان تعلّمه للأسماء قبل بعثنه فإئا لم تكن إلا بعد أن أهبط إلى الأرض » 
أو يقال: إِنْهَا مقارئةٌ للبعئة ونفس الإيحاء بها بعثةٌ» وبأنه يجوز أن تكون الرّسالة سابقة» ولكن لا 
يبلّغهم إلا بعد تعليمهم اللّغة والمراد بلسان قومه؛ أي: الذي يعلّمه لهم بعد ذلك؛ على أن البحث لا 
يرد إلا لوأريد ما أرسلنا من رسولٍ لقوم مسلمين؛ ؛ أو كفّارِ» إِمَا على أنّ المراد ما أرسلنا من رسولٍ لقوم 
كار فلا يرد البحث: فإنَ أرّل من أرسل إلى الكمّار نوحٌ عليه السلام» واللّغات نة تقرّرت قبله من آدم 
وآدم لم يرسل إلى الكفار؛ لأنّ بنيه لم يكن فيهم كمَارٌ : 

(لَطِيَةٌ) : رأيت في تاريخ دمشق لابن عساكر أنه لا ألفي إبراهيم في الثار أناه جبريل عليه السلام» 
ومعه طنفسةٌ وقعد يحدّئه ورأى أبو إبراهيم بعد سبع ليالٍكأنّ إبراهيم قد خرج من الحائط فأتى نمروذ 
الجبّار فقال له : ائذن لي في عظام إبراهيم أذفتها فزكب نمرود احبّار» ومعه أهل مملكته فأتى الحائط فثقبه 
فخرج جبريل في وجوههم فولوا هاربين فتبلبلوا عند ذلك» فمن ذلك اليوم سمّيت الأرض «بابل» 
وكانت الألسن كلها بالسّريانيّة فتفرّقوا فصارت اثتين وسبعين لغْةٌ لا يعرف الرّجل كلام صاحبه . 
(1) انظر المسألة في البرهان (١/1١)؛‏ الإحكام للآمدي »)78/١(‏ فواتح الرموت /١(‏ 188). 
() (فَوْلَهُ : وَِمَامُ الحرّمَنُ) قال في «البرهان»: | إن الذي يدّعي ذلك -يعني : القياس- إن كان يزعم أنّ 
العرب أرادته وم تبح به» فهو متحكمٌ من غير ثبتٍ وتوقيفي فإِنْ اللّغات على خلاف ذلك وم يصمح فيها 
ادّعاء نقلٍ ؛ وإن كان يزعم أنّ العرب لم تعن ذلك فإلحاق الشّيء بلسانهاء وهي لم ترده محال» والقائس 
في حكم من يبتدئ وضع صيغق. أهد. 
(5) (قَوْلُهُ : قِياًا) هذا ما رجّحه ابن الحاجب وغيره؛ لأنّ اللّغة نقلّ عض فلا يدخلها قياسٌ» والفرق 
بين ما هنا وبين قوله فيما تقدّم وباستنباط العقل أنّ ما هنا استنباط اسم لآخر بقياس أصوف وثمّ 
استئياط وصفي لاسم بقياس منطقي . 
(6) (قَوْلَهُ : وَخَالَفَهمْ) قد يقتضي أنّ هؤلاء الأربعة اطلعوا على كلام الأرّلين وخالفوهم مع أن فيهم 
من هو متقدّمٌ على من قبلهم كابن سريج وابن أبي هريرة وأبي إسحاق فيؤول الكلام ؛ بمعنى أنهم قالوا 
بخلاف قولهمء أو في الكلام تغليبٌ فغلب من خالفهم حقيقةٌ كالإمام الرّازيّ على غيره. 
(1) هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» فقيه الشافعية في عصره» ولد في بغداد سنة (1549ه) 
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وَأَبُو إِسْحَاقٌ الشَّيِرَازِيْ ”' وَالإِمَامُ) الرّازِيّ فقالوا: تَقْبُتُء وإذا اشْتَمَلَ ”'' معنى اسم 7 
على وضفي مُناسِب للَّسْميةٍ كالخمر» أي: المسكر من ماء العِنّب لتخميره» أي : تَغْطبَيَه 
للعقل ووّجِدٌ ذلك الوصف في معبّى تر '*' كالئْبيذٍء أي: المسكر من غير ماءٍ العِتب نبت 
له بالقياس ذلك الاسم لذ فيس التبيدٌ حَمْرًا يجب اجتنابه "© بآية : اننا لقث وَالتيد» 
إسسععة:.٠]‏ لا بالقياس على الْحْمْرء وسّواءٌ في التُبِوتٍ ”"' الحقيقةٌ والمجارٌ. 

(وَقِيِلَ : نَنْبْتُ الكَقِيقَةٌ لا المجَاة) 29ب لم ا ا 0 


ونشأ مباء وكان يلقب بالباز الأشهب . ولي القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي » فنشره في 
أكثر الآفاق حتى قيل : «بعث الله عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة فأظهر السنة وأمات 
البدعة: ومن الله في المائة الثانية بالإمام الشافعي» فأحيا السنة وأخفى البدعة؛ ومن بابن سراج في 
الماثة الثالثة فنصر السئة وخذل البدعة» . توفي سنة.(175ه) , انظر ترحمته في : طبقات الفقهاء (ص 
»© وفيات الأعيان (١/49)ء‏ طبقات الشافعية: الكبرى (*/ »)7١‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله (ص -4١‏ 44)؛ الأعلام /١(‏ 188). 

)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي» أبو إسحاق : العلامة المناظر. ولد في 
فيروزاباد بفارس (141ه)» كان مرجع الظلاب ومفتي الأمة في عصره؛ واشتهر بقوة الحجة في 
الجدل والمناظرة» مات بيبغداد (4!5ه) وصل عليه المقتدى العباسي . انظر ترجمته في : الأعلام 
للزركلي »)8١/١(‏ ومن مصادره: طبقات السبكي (88/7)؛ وفيات الأعيان .)4/1١(‏ 

(1) (قَوْلْهُ: فَإِذَا امْتَمَلَ) بيانٌ للقّبوت . 

() (قَوْلْهُ: مُعْنَى اسم إِلَّخْ) الاسم كالخمرء ومعناه المسكر من عصير العنب»ء والوصف هو تغطية 
العقل ويفهم منه أن الأعلام لا يجري فيها القياس لفقد هذه العلّة فيها. 

(5) (قَوْلَهُ: في مَعْنَى آخَرَ) بالإضافة وبالتوصيف . 

(0) (قَوْلُهُ : فَيِجبٌ اجْتتابَة) إشارةٌ إلى بيان الفائدة في ثبوت اللّغْة بالقياس» وهو الاستغناء في التّبيذ 
مثلا عن قياسه على الخمر شرعًا» وعن النظر في شرائط القياس الشّرعيٌ هل وجدث؟ بخلاف من لا 
يقول بثبوت اللّغة قياسًا فيحتاج إلى ذلك » أو إلى دليل من الس 

(7) (قَوْلَهُ : وَسَوَاءْ في المُبُو ت إِلَخْ) هذا التعميم أخذه الشارح من المقابل. 

(19) (قوْلْهُ : لا الْجَارُ) فلا يستعمل الأسد في التمر مثادٌ لعلاقة الجراءة؛ لأنْ العرب لم تستعمله فيه 
وهذا مبنيّ على أنه لا يكفي في العلاقة سماع التّوع» بل لا بد من سماع الشّخص وبهذا يندفع ما 
استشكله سم من أن العرب إذا تجوّزت بكلمةٍ عن موضوعها وتجوّزنا فيها لمعنّى آخر فإن وجدت علاقةٌ 


2 ع 


- المنطوق والمفهوم 


لاله اعدف فض رُثْبةٌ '"' منها (وَلفْظُ القياس) فيما كر (ُْني ' '" عَنْ فَوْلِك) أخدًا من ابن 
الحاجب (مَحَل الخجلان ما لَمْ يا يَقْبْثْ تَعْمِيمُهُ ' بِاسْيفْرَاء) )2 فإنّ ما تبت تعميمٌه بذلك 
من ال كفم الفاهلي ””» ونب المفعول لا حاجة في ثُبوتٍ ما لم ُشمع منه إلى 
القياسٍ حتّى يُخْتلَفَ تَلَفَ في تُبوَتِه وأشارَ كما قال بذكرٍ قائلي القولَيّْنِ إلى اعتّدالهما 9 


بين هذا امجاز الذي استعملناء وبين المعنى الأصلّاموضوح له فذاك ليس بقياس ؛ لأنّ العرب أجازت 
الاستعمال في كل شيءٍ وجدت بينه وبين المتجوّز عنه علاقةٌ؛ وإن لاحظنا العلاقة بين ما تجرّزنا فيه 
وتجرّزوا فيه -أعني بين المجازين ولم توجد هذه العلاقة في الأصل الذي هو المعنى الحقيقيّ- فالقياس 
غير صححيج ؛ ؛ لأنّه شترط أن يكون الفرع مشتملا عمل عل توجد في الأصل؛ والعلّة هي العلاقة وم 
تو جد . اه. فإنه مبنيٌ على المشهور من أنّه يكفي في العلاقة سماع نوعهاء فتأمل . 
)١(‏ (قَوْلُهُ: لأنهُ أخفْض رَنبَةَ إلغ) أي : فلا يحتمل التوسّع فيه» والظاهر التُعليل بأنّه إذا أمكن أن 
يقاس على المعنى الحقيقيٌ لا يقاس على المجازيّ؛ إذ لا ضرورة على أن التعليل المذكور قد ينعكس 
فيقال : حيث توشع فيه ألا جاز أن ينرته 10 70 الست لتر 
(؟) (قَوْلْهُ : ؛ يفني إلَخ)؟ لأنْ القياس إلحاق مسكوْتٍ بمنطوقٍ وكل معنّى اندرج تحت عام ثبت عمومه 
باستقراو» أو بتقل أبضًا فإله معطوقٌ لا سكو 
(0) (قَوْلْهُ : تَمَمِيمُهُ)» أي : لجميع المعاني المشتملة عل الؤصف المناسب فإنّ الواضع إذا وضع لفظا يعم 
باستقراء من الّفة كصيغة المصطرء والنسوب» والشتقّ وغيره ا تمق فيه الوضع التوعي لا يعتبر 
فيه سماع ماصدقاته من الواضع» بل يكفي سماعه منه؛ والاستعمال مفرّضٌ إلى المتكلّم . 
(4) (قَوْلهُ: بِاسْتَْرَاءِ) اقنصر على الاستقراء» وإن كان التقل مثله للعلم بذلك الطريق الأولى 
(0) (قَوْلَهُ: رف القاجلي) إذا حصل لنا باتقراء جزئيات الفاعل سمشلا قاعدةٌ كلب هي أن كل فاع 
مرفوعٌ فإذا رفعنا فاعلا لم نسمع رفعه منهم لم يكن قياسًا؛ لاندراجه فيهاء وأورد أن الرّفع من المعاني ؟ لأنه 
كيفيّة للفظ فليس من اللّغة التي هي الألفاظ الموضوعة للمعاني . وأجيب بأنّ التحقيق أن الإعراب لفغي 
ا ا فيو ال 0 
سلمنا أنه معنويٌ» فالمراد كالفاعل من حيث رفعه ويردٌ على الجواب أنّ الكلام في الألفاظ الإفراديّة من 
حيث معانيهاء والرّفع » والتصب من الأحكام التركيبيّة . وقد يدّعى شمول اللغة لها فيندفع أو أنْ 
الكاف للتّنظير وأورد أيضًا أنه جعل العموم من عوارض المعنى مع أنه من عوارض الألفاظ كما يأتي . 
وأجيب بأنّه هنا مستعملٌ بمعناه اللّغويّء أي: الشّمول والذي من عوارض الألفاظ العمومُ 
بالمعنى الاصطلاحيّء على أنّه لا مائع من إرادته بالمعنى الاصطلاحيّ ووصف المعتى به يجار . 
(1) (قَولَهُ : إل امْتِدَالِهِمَا) إن أراد التّساوي من حيث القائل ففيه أنّ المثبت مقدّمٌ على التّافي فمن أثبت 
الأكثريّة لأحد القولين مقدّمٌء وإن أراد التتساوي من حيث القول. فالتّرجيح بالدّليل لا بالقائل . 


ع كعدة المنطوق والمفهوم 5-65 


خلافٌ قولٍ بعضِهم ”'' إن الأكثر على التفي , وبذكرٍ القاضي من النّافِينَ إلى أن مَنْ ذكره 
من المْتينَ كالآيديّ ”" لم يُحرّرٍ التق عنه ؛ لتصريحه بالتفي في كتاب «التقريب؟» . 
(وتنالة. 7 النفط ومنت 133 رايم ارتو اياي سس اا 


وأجيب بأنّ حلّ كون المثبت مقدّمًا على التّافي عند جهل الواقع أمّا إذا علم الواقع وأنّ القائلين 
متساويين بالاستقراء» فالثّافي لأكثريّة القائلين -لأحد القولين- مقدّمٌ على المثبت وأنّ محل التّرجيح 
بالدّليل لا بالقائلين إذا أبدى أحد القائلين مطعنًا. وأمًا إذا ل يبد؛ فالترجيح بعدد القائل : والمتبادر 
من قول الشّارِح خلاف قول: إلخ» الاحتمال الأوّل؛ ومقتضى كلام المصتف في القياس ترجيح 
الاني» وإليه عزاه الشّارح ثم ورجّح ابن الحاجب وغيره الأوّل. 
(1) (فَوْلّهُ : قَوْلٍ بَعْضِهِمْ)ء وهو الإمام الرّازِيّ في «المحصول؛. 
(1) (قَوْلَهُ : كَالآمِدِي) تمثيلٌ لمن ذكره من المثبتين لا للتّنظير مع القاضي . 
(5) انظر تفصل المسألة في المحصول /١١‏ ااه الإبحكام للآمدي »)1١/1(‏ الؤبهاج شرح المنهاج 
(أرخ١؟»»‏ نباية السول .)184/١1(‏ 
(4) (قَوْلهُ: اللَْظِء وَالْمَى إلَخْ) اعلم ولا أنّ الاسم صالحٌ لأن ينقسم إلى الجزئيّ» والكل المنقسم 

إلى : المتواطع والمشكك» بخلاف الفعل والخرف كما أفصح بر ذلك السٌيّد في «حواشي الشْمسية» . 
وأمًا الانقسام إلى : المشترك والمنقول بأقسامه» وإلى الحقيقة والمجازء فليس تا يختصٌ بالاسم وحده فإِنٌ 
الفعل قد يكون مشتركًا كخلق بمعنى أوجد وافترى ؛ وعسعس بمعنى أقبل وأدبر . وقد يكون منقولاً 
كصل ». وقد يكون حقيقة كقتل ؛ ؛ إذا استعمل في معناه؛ وقد يكون مجازًا بمعنى ضرب ضربًا شديدًاء 
وكذا الحرف أيضًا ك«من» بين الابتداء» والتبعييض» وقد يكون حقيقة ك«في؟ إذا استعمل بمعنى 
الطّرفيّة» وقد يكون مجارًا ك «في» إذا استعمل ‏ بمعنى #على:» ثم إِنْ الاشتراك» والتقل» والحقيقة» 
والمجاز في الفعل قد يكون باعتبار المادّة كالأمثلة المذكورة» وقد يكون باعتبار الهيثة كالمضارع المشترك 
بين الحالء والاستقبال وصيغ العقود المنقولة من الماضي إلى الإنشاء وصيغ الماضي المستعملة في 
المستقبل للدّلالة على تحقّق وقوعه. فالمعتبر في الاشثراك» والتّقل» والحقيقة» والمجاز تعدد الوضع 
أعمّ من الوضع الشخصيّ كوضع المادّة؛ ومن الوضع التّوعيّ كما في الهيئة . والألفاظ الموضوعة 
بالوضع العامَ ليس فيها تعدّد الوضع أصلاً لاشخصيًا ولا نوعيًا فلا تدخل في المشترك على ما وهم إذا 
تمهْد هذا فقول : وقع للمصئّف في هذا التّقسيم إخلال من وجوو: 

منها عدم الحصر فإنّه لم يذكر المنقول بأقسامه ولا النّساوي ولا العموم» والنصوص المطلق 

ومنها أنّ بعض تلك الأقسام يرجع للمعنى في حدّ ذاته وبعضها للّفظ وبعضها بالنّسبة لهما معًا 
وم يبِينْ الحال في ذلك . 


عد المنطوق والمفهوم لوو سس 111 3 سك 


ومنها أنه أطلق اللفظ فشمل المركب» والمفرد مع اختصاص بعض هذه الأقسام بالاسم وبعضها 
يتعذاه إلى أخويه ولا يتجاوز المفرد» ثم إِنّ البعض من هذه التقسيمات حقيقيٌ » والبعض اعتباري . 
وقد تفطن لهذين الأخيرين الكمال فقال التحقيق: إن هذا التّقسيم للمفرد» وإِنّه تقسيجٌ بحسب 
الاعثبار؛ إلا أن في كلام الكمال إجمالاً علمته تا قررئاه والذي أوفع المصّف في ذلك مراعاة 
الاختصار فلم يبال بأمثال هذه الأمور مع أن العناية بها أهمّ عند المحقّقين من الاهتمام بشأن اللّفظ . 

وأمًا العلامة سم فإنّه لشغفه بالاعتراض أخذ يتعقّب الكمال ويدّعي أنه حجب عن التَمءّ م بما 
أبدا من الوجه الحسن؛ والحقّ مع الكمال وقد ذكر في خلال كلامه مقدّماتٍ لا :: تنم له كقوله : 
إن معنى الفعل» والحرف من حيث إتبما؛ معناهما غير غخالٍ عن الاتّصاف بالكليّةع والحزئية ؛ 
لأنمما متقابلان لا يجرز خلوّ معئّى عتهما وأنّه لا حاجة إلى الاعتبار المقسّم في الأقسام وأنّ 
الانقسام إلى الكل والجزئيّ جارٍ في المرتمبات أيضًا فجاز أن يكون عدول المصتّف إلى جعل 
التقسيم مطل اللفظ الشامل للمركّب إشارة إلى ججريانه فيه أيضًا وأنْ تداخل الأقسام لا عحذور فيه. 

وأقول : : أمَا الأوّل: فباطل» والعجب أنه بعد أن تقل عبارة السّيّد الموجّهة لتخصيص التُقسيم 
إلى الكلي» والجزئيّ بمعنى الاسم التي أقرّها المحققون» حاول القول بجرياءهما في أخويه معلّلاً 
بالتعليل المذكور» وهو غير نافعء بل غير صتميح فإِنّ قوله: لا يجوز خلوٌ معنّى عنهما قد تبن 
بطلانه من كلام السَيّد الذي صدر به كلامة» والتقابل لا"يقتضي أن يكون جاريًا في سائر الموادٌ؛ 
بل متقابلان فيما اختصًا به» وهو الاسم فلا يجوز خلوٌ معناه عنهما لا خلرٌ كل معنّى عنهماء وما 
ذكره إِنْما هو في تقابل التَضاد . وقد نص السَيّد -قدّس سرّه- في موضع من «حاشية الشمسية» أنّ 
التقابل بين الكلي» والجزئيّ الحقيقيّ تقابل العدم والملكة» ومعلومٌ أنه يعتبر فيه خصوص المحلٌ» 
فالعمى» والبصر متقابلان في زيدٍ الأعمى لا في كل فردٍ من الإنسان» ومثله يقال هنا. 

وأمًا القاني : : فمخالف ا طفحت به كتب المعقول أن حقيقة المقسّمٍ ملحوظةٌ في كل قسم؛ لأله 
عبارةٌ عن الكل والذي تضمّنته الأقسام حصصه؛ ولذلك قالوا : إن التقسيمات تتشمّن تعاريف 
الأقسام . 

وأمًا القالث؛ فلأنْ جريان الكليّة» والجزئية في مركب ما ادرٌ كما في الجسم التّامي مثلاء 
والتادر غير ملتفتٍ إليه على أنّْبم قالوا بتأويل مثله بمفردٍ ليطرد الباب. 

وأمًا الرّابع فإِن تداخل الأقسام لا محذور فيه؛ إذ سائر التقسيمات الاعتباريّة كذلك فلا يعترض 
به على تقسيم اعتبارٍ محض» والاعتراض هاهنا من حيث تخليط التّقسيم الحقيقيّ بالاعتبارء ومثله 
لا يغتفره أرباب التّدقيق لإخلاله بالمرام وتثيّت الإفهام . 

(َوْلّهُ : وَالَمتَى) : هي الصّورة الذهنيّة تطلق على العلم وعلى المعلوم لحصول كل منهما.في 
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ه١:‎ 


إن انَحَدَا) ”2 أي : كان كُلَّ منهما واخدًا (فَإنْ مَتَعَ مَصَوْرُ مَعْتَاهُ) (2: أي: معنى اللفظٍ 
المذكور (الشْرِكَة) فيه من 5-0 َْيْنِ مغلا (فَجْرْئِيْ) قوف أ : : فذلك اللفظ ؟ (4) ممعم يسبى جنا 


كزيدٍ (وَإِلا) أي : وإنْ لم يمنغ تَصَوُرُ معناه الشركة فيه (فُكُئْ) سواءً أمتتمَ “© وجِودٌ 
الذهن الأوّل بوجود أصلٌء والثاني بوجود ظلي» والمنقسم للكلٍء والجزئيّ هو المعنى الثاني بتاءٌ 
على أنما صفتان للمعلوم . 


(1) (قَوْلَهُ: إن اتحَدَا) الاتحاد صيرورة الشيئين» أو الأشياء شيئًا واحدّاء ولا كان هذا غير مرادٍ بيّن 
الشارح المعنى المراد بقوله: أي: كان. . إلخ» وما في التّاصر: إنّ هذا امعنى إِنّما ينشأ من إسناد 
الاتحا إلى مجموع اليثين» وأما إسناده إلى كلّ منهما كما هنا فلا يفيده: بل يفيد أن كلا منهما واحدٌ لا 
متعدّدء وقد رمز الشارح إلى هذه التكتة بقوله : أي: كان كل إلخ. ١ه.‏ 

مبنيٌ على تيل بعيدٍ إن مادّة الاتحاد يتبادر منها ذلك وتفسير الشّارح صرف للمتبادر. 
(1) (قوْلَهُ: فَإِن ممع قصَوْرُمَعئَاُ) إسناد المنع للتصوّر من الإسناد للسّبب» وإلآً فا مانع التفس» ومعناه 
إظهاٌ في عل الإضمار لدفع توم مود الفيجيد المقر. 
() (قَوْلَهُ : فَجْرْئيْ)ء أي : حقيقيٌ فإنَ الإضافي ما اندرج تحت غيره؛ وإن لم يمنع الشركة فيصدق 
بالكل أيضاء ؛ وأا نكر وم بعد وم يعزفهما؛ أل يتوقم انحصار لجزئيّ؛ والكي في الأفظ الواحد 
الذي له معئى واحدٌ مع أنه ليس مختصًا يه؛ بل ريما يكون اللفظ متعدّدّاء والمعتى واحدّاء وعكسه 
الأرّل كإنسانٍ وبشر»ء والثاني : كلفظ العين هذا بالتسيبة للكلّ: ومثله الجزئيّ فلا يدخل في التقسيم 
فإن قلث: من أبن الحصير ؟ 

قلتث: من الجملة المعرّفة الطرفين؛ إذ التقدير» قهوء أي: اللّفظ الواحد الذي معئاه واحد 
الجزئي . . إلخ. 
(؛) (فَوْلَهُ : مدَلِكَ اللّفْظ إلَغ) اتتضى صنيعه جعل الكليّة» والجرئية وصفين للفظ وسيأتي أنه معئى 
محازيٌ» والموصوف بهما حقيقة المعنى» والذاعي إلى ذلك عدم خروج التقسيم عن موضوعه؛ لأنّ 
كلام المصتّف في تقسيم اللّفظ بالتظر لمعناه: وإلآً فله أن يقول في الحل: فذلك المعنى جزئيٌ إلخ 
وليطابق قوله فيما بعد فمترادفٌ» فَإنّ معناء فذلك اللّفظ مترادف قطعمًا؛ لأنّ الترادف من صفات 
الألفاظ دون المعنى , 
(0) (قَْلُهُ: سَوَاءً ممع . . ؟) ببمزة مفتوحةٍ هي همزة النّسوية؛ لأنْ أم لا تعطف إلأعلى مدخولها وأمًا 
همزة الوصل فمحذوفةٌ للاستغناء عنهاء قاله التّاصرء وهو غير متعينٌ؛ إذ قد يجوز حذف همزة النّسوية 
وتكون الموجودة هي همزة الوصل» وما ادّعاه من الحصر بقوله : لأنّ أم إلخ» ممنوع فإِنّ أم قد تقع بعد 
غير *مزة التسوية كما قال في الخلاصة: 

وأم بها اعطف إثر همزة التسوية . .. إلخ 


٠ 6‏ 6 سس 


- المنطوق والمفهوم 


معناه ''' كالجمع بين الصّدَّيْنِ أو أمكنّ "'' ولم يوجذٌ فردٌ منه كبَحْرٍ من زثُبق» أو 
5-0 وامتدعٌ غيرُه كالإله ”؛؛ أي : المعبودٍ بحقٌء أو أمكنَ ولم يوجد كالشّمْسٍ أي 


)١(‏ (فَوْلَه : ات وود معْنَا) أي وجود فردٍ مطابتي له في الخارج فَإنّ هذا التتقسيم للك باعتبار 
أفراده وال فالكلي لا يوجد خارجاء وإلآ لتشخص فيكون جزئيًا على ما في ذلك من النّرَاعَ في 
وجود الكل الطبيعيّ . 

وفي هذا الكلام تصريحٌ بأنْ الممتنع يتصوّره الدذّهن» وإلآًلما صمّ الحكم عليه بالامتناع ونحوه 
ونصّوا على أنْ الوجود الذهنيّ أوسع دائرةٌ من الوجود الخارجيّ فإنّ الذّهن يتصوّر كلّ شيء فلا 
تغترٌ بما في الحواشي هنا أن الممتنع لا وجود له في الذهن؛ لأنْ الذهن إِنّما ينتزع من الخارج: 
والجمع بين الضَّدّين لا وجود له في الخارج فإنّ هذا الحصر إِنّما هو في الوجود الذهنيٌ الانتزاعيّ 
دون الاختراعيّء والوجود الذهنيّ منقسمٌ إليهما فيلزم يمقتضى الحصر الانحصار في الانتزاعيّ . 
(1) (قَوْلَهُ: أو أمْكَن) هذا الإمكان هو الإمكان العام مقيّدًا بجانب الوجود فصِمٌ مقابلته للممتنع 
وتناوله للواجب؛ لأنْ سلب ضرورة العدم يعم الؤزجوب دون الامتناع كما أن الإمكان العام من 
جانب العدم معناه سلب ضرورة الوجود فَيْعمٌ الامتناع وَأمًا الذي يعم الجميع» فهو مطلق الإمكان 
يعني : سلب الضّرورة عن أحد الطرفين : الوجود: والعدم» فلا يتّجه أن بقال: إن أريد الإمكان العا 
كان متناولاً للممتنع مقابلاً له» وإن أريد الإمكات الخاصٌ فلا يندرج تحته الواجب . 
() (قُوْلْهُ : أؤ وجِدَ) أي الفرد. 
(5) (قَوْلُه: كَالإلّه) فإِنّ امتناع الشركة فيه ليس من جهة تصوّر معناه في الذهن: بل نظرًا للدّليل 
الخارجيّ ؛ ولهذا ضل كثيرٌ بالاشتراك ولو كانت وحدائيّته تعالى بضرورة العقل لما وقع ذلك من 
عاقل . 

قال البرماوي وغيره: وفي ذكر المناطقة هذا المثال نوع إساءة أدب» وقد كان اللائق بالشّارح 
ترك هذا التفسيم؛ إذ لا ضرورة داعية إليهء ثم إِنّه ذكر خمسة أقسام وترك سادسّاء وهو المندرج 
تحت قوله: أو وجد؛ لأنّ ما وجدت أفراده خارجًا إِنَا أن تناهى تلك الأفراد كالإنسان» أو لا 
لقول بعضهم: إِنّه لا يمكن تمثيله إلا على مذهب الحكماء» ومثّل له بعضهم على مذهب المتكلمين 
بموجود فإنّ أفراده غير متناهيةٍ باعتبار شمولها لكمالات الرّبٌ سبحانه وتعالى. وفي ذلك نزاعٌ 
بينهم» والحكماء مثّلوا له بالتفوس الثاطقة بناءً على ما ذهبوا إليه من قدم العالم وعدم القول 
بالتتاسخ على ما اختاره أرسطاطاليس فإنّه يلزم أن يكون التفوس الثاطقة المفارقة عن الأبدان غير 
متتاعية . 

وأمًا ما قال به به أفلاطون من التناسخ ِنبا عنده متناهيةٌ» م إنّه أورد على الحصر في الأقسام 
الست أن الكل المعدوم الممكن يجوز أن يكون منحصرًا في فردٍ مع امتناع غيره أو لا؟ وأن يكون 


المنطوق والمفهوم ع 


هه ١ه‏ 


الكوكب التهاريٌ المضيء»؛ أو وُجَدَ كالإنْسان» أي: الحيّوانٍ النَاطِقٍ؛ وما تقدمٌ من 
تَسْمِيةٍ المدلول بالجّرْئيٌ والكُلَيٌ هو الحقيقةٌ وما هنا مجارٌ من تّسْمِيةٍ ادال باسم 
المدلولٍ (مُتَوَاطٌِ) ذلك الكل (إنِ اسْتَوَى مَمْنَاهُ *'2 في آفْرَاٍهِ) *'" كالإنْسانٍ *" فإنّه 
متساوي المعنى في أفراده من زيدٍ وعمرو وغيرهما. أَسْميَ متواطِنًا من التَواطؤء أي : 
التَواقُقٍ لتَواقُقٍ أفرادٍ معناه فيه (مُشَكَكُ ”*' إن تَقَارَتَ) معناه في أفراده بالشّدَةٍ أو 
ع 8 5 50 50 0 8 
التقدم 9 كالبياض»؛ فإن معثاهفي التلج أشد مته في العاج 1 نيه 
متعددًا لأفرادٍ متناهية أم لا؟ . 
وأجيب أن المقصود عتهبير الأقسام المحققة في نفس الأمرء وما ذكر جرد احتمالٍ عقل . 
(1) (قَوْلَهُ: إن اسْتَوى مَعْنَاهإِلَخْ) بأن يكون صدقه عليها بالسّويّة » فالأفراد التي يفرضها العقل يفرضها 
متّفقةٌ مع الفرد الخارجيّ الموجود في جميع ما عدا التشخْص ؛ إذ لا مبدأ لانتزاع مقوّم لتلك الأفراد 
تخالفي لمقوّم الفرد الموجودء فلا يصمٌ أن يقال :.إنّ زيدًا أشدّء أو أقوم» أو أولى بالإنسائيّة من عمروء 
على ما نقل عن ببمنيار أن معيار التشكيك: استعمال صيغة التفضيل . 
(1) (قَوْلَهُ : مَعْتاهُ في أفْرَادِهِ) لا يخفى أنْ الاستواء, والتفاوت ا يسند إلى متعدّدٍء وهو في الحقيقة ثاببٌّ 
للأفراد في أنفسهاء وأمًا ثبوته للمعنى فباعتبار وجؤذه في الأفراد واتّفاقه فيهاء فيصم إسناد ذلك إليه 
ببذا الاعتبار والشارح جارى عبارة المصنّف فقال: فإنّه فتساوي المعنى» وراعى الحقيقة فقال: آخر 
التوافق إفراد معناه. 
(؟) (قَوْلَهُ : كَالإنْسَانِ) أي بالتسبة إلى أفراده؛ وهي الماصدقء أو إلى حصصه أيضًا التي هي أفراد 
الإنسانية » فالمتواطئ يتحقق في المشتقّات . والمبادئ وأمًا التشكيك فإنما يتحقّق في المشتقّات فقط كما 


نص عليه محققو المناطقة . 
(؛) (قَْلَهُ : مُشَكُكُ) شك فيه بأنْ التفاوت إن كان داخلاٌ في مفهوم اللّفْظ كان مشتركاء وإن كان 
خارجًا فمتواطي . 


وأجيب باختيار الثاني وهو: أنه خخارج عن الماهيّة إلا أنّه داخل في وقوعه على أفراده وحصوله 
فيها فاعتبر قسمًا على حدةٍ ببذا الاعتبار مقابلاً لما ليس فيه هذا التّفاوت . 
(5) (قَوْلْهُ : أو التقدم) أي بالذّات؛ إذ لا اعتبار للتَقدّم الزّماني في التشكيك -قاله عبد الحكيم في 
«حواشي الشمسيّة؛ فسقط قول النّاصر- أو بالرّمان؛ ولأنّه يلزم عليه أن يكون الإنسان مشككًا لتقدّم 
أفراده بعضها على بعض تقدّمًا زمائيًا ولا قائل بذلك . وأمًا قول الحفيد في «شرح التهذيب»: ثم 
جعلوا الأشذيّة باعتبار كثرة الأفراد» أو كمالهاء والظاهر أن ذلك يوجد في المتواطئ كالإنسان؛ إذ 
بعض أفراده كنبيّنا عليه الصلاة والسلام أكثر وأكمل بحسب الخواصٌ الإنسانيّة كالإدراك من غيره 


“باه ن سس 


- المنطوق والمفهوم 
والوجود ''* فإنّ معناه في الواجب قبلّه في الممْكنٍ سُمَيَّ سَمَىَ مُشَككا؛ لتشكيكه النَاظِرَ فيه 
في أنه متواطِيٌ نَظْرًا إلى جهة اشتراكٍ الأفرادٍ ”"“ في أصل المعنى» أو غيرٌ متواطِئ نَظَرًا 
إلى جهة الاختِلاف . (وَإِنْ تَمَدُدَا) أي: اللفظّ والمعنىء كالإنْسانٍ والفيّس 
(لَمُتَبَاِينٌَ) ”" أي : فأحد اللْمْظَيْنِ مثلاً مع الآخَرِ متباينٌ لتَبايُنِ معناهما. (وَِنِ انْحَدَ 


كيحبى عليه الصلاة والسلام» فممًا لا يتابع عليه -وإن ابتهج بنقله سم- فإنهم فسّروا الأشديّة بأكثريّة 
آثار الماهيّة في بعض الأفراد» فأورد عليهم أنّ ذلك يستلزم التشكيك في الذّائيّات ولايصحّ فيها؛ لأنّ 
الذائئات لا تقبل الثفارت . 

وأجاب الجلال الذوانٍ في «حاشية الشرح الجديد للتجريد» م احد الفردين أشد 
كونه بحيث يتتزع منه العقل بمعونة الوهم أمثال الأضعف ويملله إليها بضرب من التحليل؛ 
فمقهوم الأبيود مقول بالتتشكيك على أسودين معيّنين باعتبار أن السّواد في أحدهما أزيد من 
الآخره بمعتى أنّ العقل بمعونة الوهم يتتزع من أحدهما أمثال الآخر. أشض. 

وما يخدشه ما نقلثاه عن بهمثيار سابقًا.'نعم نقل شارح «سلّم العلوم» عبد العل الهنديّ أنهم 
اختلفوا هل الجوهر يشتد أم لا؟ قال الإشراقيّون: نعم بمعنى كمال الماهيّة» والماهيّة الجوهريّة في 
الفيل أكمل من البعوضة لظهور آثار الكثرة في الفعل دونباء وقد ادّعوا فيه المشاهدة بالرّياضات 
وقال المشّاءون: لا يشتدٌ الجوهرء ول يقيموا عليه ذليّلاً».بل بئوا على مجرى العرف حيث لم يطلق 
على جوهر أشدٌّ من جوهرٍ آخر. 
)١(‏ (قَوْلّهُ: كَالْوْجُودٍ) جعله الرّازيّ في «شرح الشمسية؛ مثالاً للأولويّة» والتقدّم» والتاخرء 
والشدة» والضعف وتوجيهه ظاهر . 
(1) (قَوْلْه : جهَةٍ اشْيِرَاكِ الأفرَادِ) الأولى أن يقول: توافق الأفراد المناسب للتّواطؤ. 
() (كولة : فَمْتا بنّ) قال التاصر لقائل أن يقول : تعدّد اللّفظ والمعنى لا ينحصر في التّباين لصدقه على 

نحو الإنسان؛ واليشر؛ والقرسض اه. 

وأجاب سم بأنّ الكلام في متعدّد المعني ولا تعدّد له بالنسبة للإنسان والبشرء فلا تياين بينهماء 
وهو متعدّدٌ بالنسبة لكل منهما مع لفظ الفرس فكل منهما بالنّسبة إليه متباينٌ» قال سم : ويثبغي أن 
يريد أعمّ من التّباين كليّاء أو في الجملة حتّى يشمل ما لو كان بيئهما عمومٌ وخصوصٌ مطلقاء أو 
من وجوء وإلاً لزم خروج ذلك عن جميع الأقسام وكان ناقضًا للتقسيم. 1اه. 

وأقول: استعمال التّباين في العموم؛ والخصوص الوجهيّ» وهو المعبّر عته بالثباين الجزئيّ 
شائعٌ ولم يستعملوه في العموم: والخصوص المطلق؛ ففي دخوله تحت الثباين في الجملة توقّف» . 
ثم لا يخفى أن المتباين المجموع لا أحدهما؛ لأنّ التفاعل يقتضي التَعدّد وإنّما الأحد مباينٌء فكان 


د إردخ المنطوق والمفهوم _-_ 


المَعْتى دُونَ اللّفظ) 7 كالإنْسان والبشّر فمترادِفٌ» أي : فأحد اللْفظَيْنٍ مثلاً مع الآخْرٍ 
مترادفٌ لتَرادُفِهماء أي تواليهما على معنّى واحدٍ (وَعَكْسُّهُ) ( وهو أن يَتْحِدَ اللفظ 
المناسب أن يقول: مباينٌ . 

وأجيب بأنْ مع تقوّم مقام الواو» وإن كان الفصيح الواوء ولكنّ الأنسب أن يؤخر قوله: مع 
الأخرء عن قوله: متيأينٌ : وما قاله الحريري في «درَة الغرّاص» ما كان على وزن تفاعل يقنضي 
وقوع الفعل من أكثر من واحدٍء فمتى أسئد الفعل منه إلى أحد الفاعلين لزم أن يعطف عليه الآخر 
بالواو لا غير. اهد. فأفاد كلامه أمرين 

أحدهما: أنه لا يقال: تباين زيدٌ مع عمرو 

القاني: أنْ تفاعل إذا أسند إلى أحد الفاعلين لزم عطف الآخر عليه بالواو منازعٌ فيه. 
(1) (تَوْلهُ : ناد الى ُو اللَفْظٍ )إن أراد بالمعنى الذّات دخل المتساويان كالإنسان. والضاحك 
في هذا القسم ؛ لاتحاد المعنى بمعنى الذَّات فيهما:دون اللفظ وليسا منه؛ لاشتراط الاتحاد في المفهوم 
فيه ) وهو مختلف فيه ؛ وإن أريد به المفهوم دخلا في التباين وليسا منه أيضًا وإن أريد الأعمّ من الذّات 
والمفهوم دخلا في كل من القسمين» اللّهمّ إلا أن يريذ بالمعنى المفهرم فيدخلان في التّباين أو الذّات 
فيدخلان في الثرادف» ويكون ذلك اصطلاحًا مئه هذا خضل ما أطال به سم وفيه بحت من وجهين: 

الأوّل: أنه عل تقدير أن يراد بالمعنى ما هو أعمٌ يلوم فسادٌ في التقسيم بالإبيام في القسمين؛ 
وبعدم تعيين المراد من المعنى فيه وأن يكون المتساويان قسمًا مستقلاً غير داخل في واحدٍ من 
القسمين فيعود المحذور. 

الثاني: أن دعوى أن المصئّف له أن يصطلح على ما ذكر مبننٌ على ما تقرّر عنده من أنّه لا مشاحة 
في الاصطلاح ؛ وقد بِيْنّا فساده؛ لأنّه يلزم عليه ارتفاع الثّقَةُ بالحقائق الاصطلاحيّة خصوصًا 
المفاهيم التي يستعلمها أرباب الاصطلاح فإنه ليس لأحدٍ أن يتصرّف فيها. 

وقد شنّع الرّازيّ في «شرح الشمسيّة؛ على من قال: إِنْ مثل السّيف والصّارم من الألفاظ 
المترادفة لصدقهما على ذاتٍ واحدةٍ فقال: إِنّه فاسدٌ؛ لأنّ الترادف هو الاتحاد في المفهوم لا الاتحاد 
في الذّات نعم الاتحاد في الذّات من لوازم اتحاد في المفهوم دون العكس . اه. وأقرّه السّيّد وعبد 
الحكيم وبقيّة حواشيه» فالأحسن أن يقال: إن المصّف أل بذكر المتساويين كإخلاله بذكر العموم 
والخصوص بين المطلق: والعموم؛ والخصوص الوجهيّ إن أدخل الأخيرين تحت التباين بالتأويل 
الشابق» وقد نبتهناك في صدر المبحث على أنّ التقسيم لا يخلو عن خللٍ» والقول في ذلك أهون من 
تغيير الاصللاحات» تأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ: وَعَكْسْهُ) عكسًا لغويًا باعتبار المعنى » واللّفظ مع بقاء الاتحاد والتعدّد في محلّه » أو ياعتبار 


- المنطوق والمفهوم 0 عو 


سرعم كا قل 


ويتَعَدَدُ المعنى ٠‏ كأن يكون للفظ معنيانٍ "'' (إن كَان) أي الأفظ (حَقِيقة فيهمَا) أي : . 
المعنيَيْنٍ مثلاً كالقرءِ للحَيْضِ والطْهْرٍ (فَمُشْعَرَكُ)؛ لاشيراك المعدين "'' فيه 
نَحَقِيقَةٌ ”", وَمَْجَازُ) كالأسَّدٍ للحَيّوانٍ المَفْئَرِسٍ وللرّجلٍ الشجاع ولم 1 1 


الاتحاد والعدد مع بقاء الّفظ والمعنى بحالهماء وليس هذا حقيقة العكس اللّغويٌ في الواقع فإنّه على 
قياس سابقه تعدّد الأفظ واتمد المعنى وليس بمرادء بل المراد ما قاله الشارح . 
)١(‏ (َوْلهُ: مَعْنََانِ)» أو معان؛ ولذلك أتى بالكاف. 
(1) (قَوْلَهُ : لاشيرَاكِ المْتى) إشارةٌ إلى أنه مشترلك من الحذف والإيصال» وهاهنا آمران: الأرّل: أنَّما 
هو من قبيل الموضوع -بالوضع العام - للموضوع له الخاصٌ كالضمائر والموصولات وأسماء الإشارة 
-تا اتحد فيه الوضع وتعدّد المعنى- ليس من قبيل المشترك لتعدّد الوضع فيه واتحاده فيما هو من هذا 
القبيل . 

الثانن: المنقول: فإنه لفظ واحدٌ تمدّد معناو رهر: المشول عنه»: والتقول علية: 

وقد يجاب أما عن الأوّل: فلجواز أن يكون المصتفٌجرى على مذهب من يقول: إِمْها موضوعة 
للأمور الكليّة كما هو مختار السّعدء ومذهب المتقدّمين أيضًا كما ذكره العصام في «شرح الوضعية؛ 
فتدخل تحت ما موضوعه كلي, أو يقول بمذهب المتأخرين .الذي استحدثه العضد وتبعه فية السَيّد 
وغيره بِأئهًا جزئيّاتٌ وضعًا واستعمالاء ويكون المراد بَتَعَدّد الوضع في المشترك ما هو أعمّ من 
الوضع الحقيقيّ؛ والحكميّ. وقد نص السَّيّد على أنها في حكم المشترك من حيث الاحتياج فيها إلى 
القريئة» هذا كلّه بحسب الظاهرء وإن دققنا التظر ورجعنا إلى ما قاله عبد الحكيم في «حواشي 
المطوّل:: إن الاختلاف بين المذهيين لفظيٌّ » ونزاع العصام في تعدّد الوضع في المشئرك كانت من 
قبله مطلقّاء وتحقيقه في «شرح الرّسالة الوضعيّة» للعصام فراجعه مع ما كتبناه عليه من الحواشي . 

وعن التاني: بأنّه داخلٌ في المشترك أيضّاء وهذهء وقد نص مير زاهد الهنديّ في «حواشي 
الشرح الجلال على التهذيب» على أنْ الوضع في المنقولء هو التفل والشهرة» قال: ولهذا ذهب 
بعض العلماء إلى المجازات المشهورة من قبل الحقائق. ا ه. أو تدخل تحت الحقيقة» والمجاز 
باعتبار أنّ المثقول قبل الشّهرة مجارٌ باعتبار المنقول إليه حقيقةٌ باعتبار المنقول عنه تأمّل لا يقال: 
اللّفظ موضوعٌ لنفسه بتبعيّة وضعه للمعنى فيلزم الاشتراك في سائر الألفاظ ؛ ولأنّا نقول: المعتبر 
في الوضع الوضع القصديّء ووضع اللفظ لنفسه تبعيٌ على أنّه تورّع في كون هذا وضعًاء وإنّما 
هو مجرّد استعمال. 
(1) (قَوْلْهُ : وَإلا فَحَقِيقَةٌ إلَخْ) لا يتين أن يكون مجاراء بل يحتمل أن يكون كنايةٌ فلا بد أن يكون ذلك 
المجاز هنا على سبيل التّمثيل» أو المراد بالمجاز ما هو أعمّ من المجازء والكناية مجارًا . 


المنطوق والمفهوم - 
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مجازانٍ ('' أيضًا مع أنه يجورٌ أنْ يَتَجّرٌ في اللّفظٍ من غير أن يكون له معئى حقيقيٌ 
كما هو المخْتارٌ الآتي كأنه؛ لأنْ هذا القِسْمَ لم يَنْسْتْ وجوه ”" . 


(وَالعلمُ ما) أي: لفظ (وُْضِعْ ”" لِمُمَهِنِ) خرج بالتكرة (لآ يَعتَاوَلَ) أي : اللفظ (غَيرَه) 


)١(‏ (فَوْلْهُ : وَل يَقْلْ: أو ماران إلَغ)؛ لأنّه إذا انتفى كونه حقيقةً فيهما لا ينحصر في الحقيقة والمجاز؛ 
بل يصدق بالمجازين أيضاء ثم المراد؛ أو مجازان لا حقيقة لهما بدليل آخر الكلام» وإلآكان داخلا فيما 
(0) (قَوْلْهُ: ل يَنيْثْ وُجُومُه) قال التّاصر : قد ثبث وجوده فإنّ «عسى» موضوعة للرّجاء في الزّمان 
الماضي ولم تستعمل فيه فلا تكون ححقيقة حقيقة؛ بل استعملت في كلام الخلق للرّجاء المجرّد عن الزّمن وني 
كلام الله تعالى للعلم المجرّدء فهما معنيان جازيان بدون معنّى حفيقيٌ» ومحصّل ما أجاب به سم أنَا 
نمئع وضع عسى للزّمان فإنه نقل السَيّد عيسى الضَفويٌ عن «شرح المفصّل» عدم ثبوته لكثّه لما وجد 
فيه خواصٌ الفعل قذر فيه ذلك إدراججا له في نظم أخواته فيكون وضعه للزّمان تقديريّاء وهو غير كافٍ 
في كون اللفظ مجارًا حيث لم يستعمل في ذلك الموضوع له المقدّر ولو سلّم فكونها في كلام الحَقّ سبحانه 
للعلمء -وإن قال به جماعة- ممنوعٌ» لم لا يجوز أثاافي كلامه سبحانه للرّجاء باعتبار المخاطب كما أن 
لعل للتَرججي : والإشفاق بهذا الاعتبار؟ ونقله الرَضيّ تمن سيبويه وحينئلي فتكون للرّجاء في كلام الله 
تعالى ككلام غيره فلا يكون هناك ممازان» بل مار واحد» وهو مطلق الرّجاء أعجٌ من كونه للمتكلّم » 
أو المخاطب . اه. وفيه نظرٌ فِنَ التَرجَي بالنسبة للمخاطبين الحمل عليه؛ وهو غير إنشاء التَرجّي فلزم 
أنهما معنيان مجازيّان» تأمّل . 
(*) (قَوْلَهُ : وَالعلم ما وُحِعَ إلَخْ) لا يخفى أن فهم المعاني من الألفاظ إِنْما هو بعد العلم بالوضع فلا بد 
أن تكون المعائي متميّزةٌ معيّنةٌ عند السّامع فإذا دلّ الاسم على معئّى فإن لوحظ كوئه متميّرًا معهودًا عند 
السامع مع ذلك المعنى» فهو معرفة» وإن لم يلاحظ معه؛ فهو نكرةٌ» فبئاء عل ذلك يكون التّعيين 
المعتبر في المعارف هو التّعيين في ذهن السّامع لا الواضع ولا المستعمل؛ لأنّ المعاني كلها بالنّسبة 
للواضع متساوية الأقدام لا فرق بين نكرتهاء ومعرفتها ضرورة أن الوضع للشيء ء يقتضي تعينه ؛ وأما 
بالتسبة للمستعمل فَإِنّه يورد الكلام ملاحظًا فيه حال الممخاطب» وبنى على ذلك علماء المعاني التكات 
المقتضية لا يراد المسند إليه معرفة مع اختلاف طرق التعريف؛ ولأعهم قالوا: حقيقة التعريف الإشارة 
إلى ما يعرفه مخاطبك . وقال اللَيئيَ في ١حاشية‏ المطوّل» : : اللعرفة يقصد بها معن عند السَامع من حيث 
هو معينٌ كأنّه أشار إليه بذلك الاعتبار وأمًا الذكرة فيقصد بها التفات الذذهن إلى المعنى من حيث ذاته ولا 
يلاحظ فيها تعيّنه» وإن كان متعيّنًا في نفسهء لكنّ بين مصاحبة النَعينَ وملاحظته فرقٌ جلّ. ه. 
فهذا كله عا يؤيّد ما قلثافء وقد صرّح به في «الفوائد الغيائية» وفي «حاشية عبد الحكيم على 
المطوّل»؛ وكذلك السّيّد وكتب محقّقي الأعاجم مشحونةٌ بذكره فلا تغترٌ بما وقع لكثير تن لا 
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أي: غير المعَيّنِ خرج ما عّدا المَلّم من أقسام '١(‏ المعرفة؛ فإِنّ كل منهما وُضِعا 


تحقيق عنده ولا اطلاع على كلام المحقّقين من قول بعضهم: إن المراد ذهن الواضع وبعض ذهن 
المستعمل» وآخر يجعل المسألة خلافيّة فيقول: هل المراد ذهن المستقبل أو السّامع؟ والعجب من 
العلآمة سم والمحقّق الّاصر حيث غفلا عن ذلك مع سعة اطلاعهماء 

فقال الأوّل: إن التكرة وضع لمعينٌ أيضًا؛ إذ الواضع إِنّما يضع لمعينُء فقوله: خرج التكرة 
منوعٌ» وأجاب بأنْ المراد وضع لمعن باعتبار تعيّنه ؛ فخرج التكرة فإنه -وإن وضع لمعينٌ- ل يعتبر 

وقال الثاني على قول الشّارٍح: لأنّ كلا منهما وضع لعينء أي: عند المستعمل. ا ه. 

فإنّ كلا منهما مبنيئٌ على خلاف ا منقول عن المحقّقين وأمًا ما أورده الثاني عل التعريف من عدم 
شموله العلم بالغلبة وصدقه على المعرّف بلام الحقيقة؛ لأنّه موضوعٌ للحقيقة المعيّنة لا يتناول 
غيرها. اه. 

فيجاب عن الأوّل بأنّ غلية استعمال المستعملين مول منزلة الوضع كما نص عليه في الفوائد 
الضيائيّة فيدجل العلم بالغلبة بشمول الوضع للتحقيقيّ» والحكميّ. 

وعن الثاني بما حقّقه الفاضل عبد الحكيم في «حواشي المطؤل» من أن لام التتعريف حرفٌ 
وضع لفهوم كلي هو تعيين مدخوله للاستعمال في الجزئيّات» أو لتلك الجزئيّات على اختلاف 
الرَّأَبِينِ واسم اللدنس موضوعٌ لعناة أعني الماهيّة , أو الفرد المنتشر على اختللاف الرّأيين» والمجموع 
موضوعٌ بالوضع التركيبي لمعين عند السَامع هو مفهوم مدخوله؛ أو حصّته مئه فأفاد أن فيه وضعين 
فيقارق العلم بأنْ الوضع فيه شخصيٌ بخلافه؛ فلا يدخل بهذا الاعتبار؛ إذ المعنى ما وضع وضعًا 
واحدًا شخصيّاء والمعرّف ليس كذلك فلم يدخل ولسم هنا كلام طويل اليل قليل الثيل. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنْ أقْسَام) من للبيان المشوب بالتّبعيض فلا حاجة لتقدير النّاصر لفظة «باقي» لإخراج 
العلم كذا نقل عن بعض شيوخنا ووقع كثيرًا مثله في حواشي المتأخرين حتّى صار قولهم : إن «يِنْ» 
للبيان المشوب بالتبعيض سلْمًا يرتقون به لتأويلاتٍ كثيرة» والتحقيق أنّ البيان مغايرٌ للتبعيض فكيف 
يجامعه ؟ 

قال ابن كمال ياشا في رسالةٍ له مستقلّة في «مِن؟ التبعيضيّة : ال 
البعضيّة في الأجزاء دون الأفراد على خلاف التتكير الذي يكون للتّبعيض وبه تفارق ١مِنْ»‏ 
التبعيضيّة «مِن» البيانيّة على ما صرّح به الرضيّء حيث قال في «شرح الكافية»: ونعرفها أي نعرف 
«مِنْ» البيائيّة بأن يكون قبل من أو بعدها مبهمٌ يصلح أن يكون المجرور بمن تفسيرًا له» ويقع ذلك 
المجرور على ذلك المبهم كما يقال مثلاً للرّجس : إِنّه الأوئان» ولعشرون: إِنَا الدراهم؛ وللضمير 
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من قولك : عر من قائل؛ نه القائل بخلاف التّبعيضيّة فإنَ المجرور بها لا يطلق على ما هو مذكورٌ 
قبلها أو بعدها؛ لأنْ ذلك المذكور بعضى المجرور واسم الكلّء ويقع على البعض فإن قلت: 
عشرون من الدّراهم فإن أشرت بالدّراهم إلى دراهم معيّنةٍ أكثر من عشرين ذامِنْ» تبعيضيّة ؛ لأنّ 
العشرين بعضهاء وإن قصدثت بالذراهم جنس الذراهمء فهي مبيّنةً لصكّحة إطلاق المجرور على 
العشرين. اه. كلام الرضي . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَهُوَ أي جُرْئَئَ إلخ) ففيه تصريمحٌ بأنّْ المعارف ما عدا العلم موضوع بالوضع العام 
للموضوع له الخاصٌ » وهو التّحقيق» والتقدّمون -ومنهم التّفتازاني- يجعلونها موضوعة للكليّات 
بشرط أن تستعمل في الجزئيّات ورد عليهم السَيّد في «حاشية المطول» بأنّه لو كان الأمر كذلك لما 
اختلف أثمّة اللّغة في عدم استلزام المجاز للحقيقة ولا احتاج من نفى الاستلزام إلى أمثلةٍ نادرةٍ .| ه.. 
ونظر فيه المولى مير زاهد في «حاشية الشرح الجلالئ على التقهذيب» بأنْ الاختلاف إِنّما هو في المجاز 
الذي لم يشترط فيه حين الوضع الاستعمال في غير الموضوع له. اه. 

وأقول: هذه دعوى بلا دليل وأورد مير.زاهد عليهم.أيضًا أنه لا بذ في الإطلاقات المجازيّة من 
ملاحظة المعنى الحقيقن خصوصًا في إطلاق العام على الخاصٌء ومن البينّ أنه لا يلتفت عند 
إطلاقها إلى المعنى الكل وأورد على التحقيق المذكور أنه ينافي ما ذهب إليه الشّيخ الرّئيس وكثيرٌ من 
المحققين من أنّ الألفاظ موضوعة للصّور الذّهنيّة دون الأعيان الخارجيّة ؛ لأنّ الصّورة الحاصلة في 
الذهن هي المعنى الكلي الصّادقة على الجزئيّات الغير المتناهية» قال: وكأنّ مرادهم بالصّورة الذهنية 
هاهنا نفس الشيء ا جد براه كاه عاسدى الدع وي إى بوجه ما وللعلانة عبد 
الحكيم في «حواشي المطوّل» تحقيقٌ نفيسٌ قال: إن المراد بقولهم: إنا موضوعة لمفهوم كَ 
لتستعمل في جزئيّاته آنا موضوعةٌ للمفهوم الكل من حيث تحقّقه في جزئيٌ من جزيّاته لا ذلك 
المفهوم من حيث هو فيكون استعماله في كلّ جزئيٌ حقيقةٌ واستعماله في المفهوم الكلّ من حيث 
هو مجارٌ؛ وبهذا ظهر أنْ الاختلاف بين الرّأيين لفظيٌ ١.‏ ه. ء ثم المراد بالجزء ما يشمل الجزئي 
الحقيقيّ والإضافيّ» فقد قال السّيّد في «حاشية شرح المطالع؛ إن كلمة هو موضوعة للجزئيّات 
المندرجة تحت قولنا: كل غائب مفردٌ مذْكّرٌ سواءٌ كانت جزئيّاتٍ حقيقة أو إضافيّة. ١‏ ه. 
(1) (قَوْلَهُ : وَيَتتَاوَلَ جُْئِيَا آخَرَ بَدَلَهُ) قال سم : قد يستشكل بالتسبة للمعرّف ب«أل»»؛ أو الإضافة من 
وجهين: أحدهما: أنه لاايصدق على الحقيقة من حيث هي ولا على جميع الجزئيّات في الاستغراق؛ إِذْ 
لا يصدق على الحقيقة أيّ جزئيٌ ؛ إذ ليست من الجزتيّات ارلا على جميع الحزئيّات أي جزئيٌ ؛ لأنّ جملة 
الحزئيّات ليست من الحزئيّات مع أن كلا الأمرين من معاني المعرّف ب(أل»» أو الإضافة على أن الأُفظ 
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في القّاني مستعملٌ في الحقيقة في ضمن جميع الجزئيّات لا في نفس الجزئيات على ما حقق . 

ويمكن أن يجاب بأنّ ما ذكره باعتبار الغالب» فهو باعتبار المعرّف بأل أو الإضافة بالنّسبة ليعض 
معائيه ؛ وهو الفرد المعينٌ . 

الثاني : أنه لا يصدق على ما فيه «أل» التي للعهد الذَّهنيٌ بالاصطلاح البيان؟ لأنْ معناه الحقيقة 
في ضمن فردٍ ما فإن أريد بالمعينٌ بالتسبة إليه الحقيقة لم يصدق قوله: وهو أي جزئيٌ يستعمل فيه؛ 
أو الفرد لم يصدق قوله: وضع لمعينٌء إذ لم يعتبر تعينٌ الفرد ويمكن أن يجاب عن هذا بما ذكر 
أيضّاء أو بأنّه لم يعتبر هذا القسم؛ لأنّه في المعنى كالتكرة كما صرّح به أهل البيان. ا ه. 

وأقول: ذكر الإضافة هنا دخيلٌ فإنّ الرّضيّ صرّح بأنّ أصل وضعها العهد» وإِنّما توسّعوا في 
الاستعمالء وإِنّما الإشكال ختصٌ بالمعرّف بلام الحقيقة والتي للاستغراق والتي للعهد الذّهنيّ؛ 
الأقسام وتختصٌ التي للعهد الذهنيَ بعدم الالتفات إليها لكونها في حكم التكرة» وهذا الإشكال 
مسبوقٌ به فإنّ العلامة أيا اللّيث السّمرقنديّ أورده في «شرحه على الرّسالة الوضعية؛ على القول 
أن المعارف موضوعةٌ للمفهوم الكل إل فقال ما نضّه: الوضع للمفهوم الكلي ليستعمل في 
جزئيّاته مشكلٌ في المعرّف بلام الجن لتصريحهم بآنة“لا يستعمل إل فيما وضع له أعني الحقيقة 
المتحدة في الذّهن من حيث إِنبَا معلومة سواءٌ كان القصد إلى الجنس من حيث هو أو من حيث 
الوجود في ضمن البعضص» أو الكل . اه 

وتصرّف فيه سم بما سمعت ويجاب عنه بأنّ المعرّف بلام الجنس مئلاً من حيث إِنّهِ معرّفٌ بلام 
لجنس موضوعٌ للمفهوم الكلٍ» رعو مفهوم مدخوله المعين عتد السامع بشرط الاستعمال في 
الجرئيّات أعني هذا المفهوم» وذاك المفهومء وكذا العهد غاية الأمر أنّ الجزئيّات هنا أمورٌ كليَة: 
وهي جزئيَاتٌ إضافيةٌ بالتظر إلى اندراجها تحت ذلك المفهوم. وقد علمت تخصيص الجزئيّات 
بالحقيقة فمفهوم مدخوله المعين عند السّامع أمرٌ كلي تحته مفاهيم هي أمورٌ كلَيةً أيضًا كالإنسان» 
والفرس » والحمارء وإلى غير ذلك هذا على القول بأنّ الموضوع له الكل بشرط الاستعمال في 
جزئىٌ : وأمّا على مقابله فيجعل ذلك المفهوم آله ؛ لاستحضار تلك المفاهيم ويوضع اللفظ بإزاتها 
فذلك المفهوم الكل على الأوّل موضوع له وعلى الثاني آلة الملاحظة الموضوع له والخطب في ذلك 
ها + وأمًا ما أجاب به سم فغير سديدٍ؛ أن الأصل في التعاريف العموم . 
(1) (قَوْلَهُ : وَهَلّمُ): أي : يتناول ثالعًا بدلاً عنهماء وهكذا. 
(؟) (فَوْلَهُ : فَإنْ كان النعيينُ إلَخْ) بيّن بهذا الفرق بين علمي الشخص والجنس . وسكت عن بقية المعارف ؛ 
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(حارجها ''' فعَلَمْ الشخص) فهو ما وُخيعَ لحُمَيٍ في الخارج لا ينال غيره من حبث 
الوضع ''' لهء فلا يخرجٌ ”" العَلّمُ العارض الاشيراكِ كزيدٍ مُسَمّى به كل من ججماعةٍ 
(وَإلا) أي: وإنْ لم يكن التَعَيّنُ خارجيًا بأنْ كان ذهْنيًا (فْمَلَمُ الجنس) ”*© فهو ما وُضِعَ 
لمُعَيّن في الدَّهْنِ *”©: أي: مُلاحَظٍ الوجود فيه كأسامة عَلّمٌ سبع ؛ أي : لماهيته 


وهي تشاركهما في التّعيين وتفارقهما بن التعبين فيهما بالوضع وفيها بالقرينة على تفصيل في ذلك . 
)١(‏ (قَولَُ: حَارِجها) المراد به النَعِين الشخصيّء فهو بمعنى ما قيل: العلم ما وضع لشيءٍ مع 
مشخصاته» والمراد بالمشخصات كما قال عبد الحكيم في «حواشي المطؤل؛ : أمارات التتشخص لا 
موجباته؟ لأنْ اللشخص هو الوجود على التّحو الخاصٌ» أو حالة تتبعه؛ أو تقارئه من الأعراض 
والصّفات» فالشكل والكيف والككمٌ أماراتٌ يعرف بها التُشخخص» فتبدّل المشخصات لا يوجب تبدّل 
الشخص وبهذا يندفع البحث المشهورء وهو أن استعمال العلم في الصّغر بعد صغره مجارٌ لتغيّر 
المشخصات والأجزاء» ولا حاجة إلى الجواب عنه يأنّ هذه المغايرة لا تعتبر غرقًا فإنّ الكبير هو الصَّغير 
عرفا واعتبار تلك المغايرة تدقيقٌ فلسفيئٌ وبه يجاب عْنَ مثل أسماء القبائل» والبلدان فنا لم تتعين؛ إِذْ لم 
تنحصر فَإنًا لا تزال تتجدد؟ إذ المراد التَعينْ:في الجملة وه يندقع الإشكال أيضًا بالأعلام الموضوعة 
للمولود الغائب فإِنَ الواضع يستحضره بوجوو كلَيةٍ منطبقةٍ عليه» وإن لم يرهء وهذا كافٍ في وضع 
العلمء تأمّل . 
1 (قَوْلهُ: مِنْ حَيِتُ الْوَضْعٌ) مأخودٌ من قول المصئف : الأ يتناول» ؛ لأله حالٌ من قوله : وضع لمعين» 
والحال قيد في عاملها فاندفع قول الكورانّ: كان على المصتف زيادة قولهم بواضع واحدٍ لثلاً تخرج 
الأعلام المشتركة» فإنها وإن كانت متناولة غيرها لكن لا بوضع واحدٍء بل بأوضاع متعددة. أه. 
وذلك ؛ لأنْ تناولها للغير ليس من حيث الوضع له؛ بل من حيث عروض وضع ثانٍ لهذا الغير . 
(") (قوْلْهُ : قلا يرْجُ إلَخْ) تفريم على قوله : من حيث الوضع له. 
(4) (قَوْلَهُ: فَعَلَمُ الجئس) المراد الجنس اللّغويّ وهو مطلق الأمر الكل فيتناول النّوع فإنّ الأسد 
للحيوان المفترس نوع لا جنسٌ . 
(6) (قَوْلَة : لممين فِي الذْْنِ) فعلم الجنس موضوعٌ للماهيّة المستحضرة في الذَّهن من حيث تعيّنها 
واسم الجنس وضع لها لا من هذه الحيثيّة وأمًا أن التَعيين فيه شرط أو شطرٌ فممًا لم يقم عليه دليلٌ . غاية 
الأمر أنّه معترٌ فيه قال النّاصر ؛ ولم يذكر فيه ما ذكر في حدٌ علم الشّخْص من قوله: لا يتناول غيره؛ 
لأن قوله في هذا: «في الذهن»؛ يخرج ما يخرج بتلك الرّيادة من بقيّة المعارف ويخرج أيضًا علم 
(5) (قَولَهُ: أي: مُلاحَظٍ الْوْجُودٍ إِلَه) الصّواب أن يقول: ملاحظ التّعين فيه ؛ لأنّ الوجود في الذّهن 
مشترك بينه وبين سائر الصّور الذهنيّة فلا يتعينٌ به عن سائرهاء بل بالمشخصات الذّهنيّة قاله النّاصرء 
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الحاضرة في الذَّهْنِ (وَإِنْ وْضِعٌ) اللّفظ (لِلْمَامِيْةِ مِنْ حَيِتُ هِي) أي : من غير أن تُعيّنَ سم (61 


في الخارج؛ أو الذهْنٍ (ناسْمْ الجفس) كأسَلدِ اسمٌ للسبْعء ٠‏ أي: لماهيّيه هيه واستعماله في 
ذلك ”" كأن يُقال: :كذ حرام لباه #اوحيا بان أبنية "العا عن تمل 
والدَال على اعتِبارٍ التَمَيْنِ "© في عَلَّمٍ الجئس: إجراءٌ الأحكام اللفظيّة و" للم 
الشخص عليه حيث مثلا ' مع الصَرْفَ مع تاء القانيثء وأوقِعٌ الحا منه © نحوّ 


وأجاب سم بأنْ الوجود في الذّهن يلزمه التّعين فيلزم من ملاحظة الوجود ملاحظة التّعين ا ه. 
وفيه نظرٌ فإِنَ قوله: «يلزم إلخ» ممنوعٌء وإلاً لكان موجودًا في الجنس أيضّاء تأمّل . 
وأجاب التَجَاريٌ بأنَّ معنى قوله: «ملاحظ الوجود فيه»؛ أي: على وجه التشخص . ا ه. 
وليس بشيء أيضًا؛ لأنّ الموجودات الذهنيّة كلها صورٌ شخصية لتشخخصها بالوجود الذهنيّ كما 
بين في ١الوحكمةا‏ . 
(1) (قَوْلهُ: من خَبرِ أن تُعينَ) الأولى من غير أن يلاحظ تعيّنها في الذّهن؛ إذ التّعين في الذحن لازمٌ 
: لجميع ما وجد فيه كما سمعت.. 
(5) (فَوْلْهُ : وَاسْتِمْمَائَهُ في كُلِكَ)» أي: في الماهيّة» وإن كان يستعمل في الفرد أيضًا وأشار بهذا إلى أنه 
لا فرق في الاستعمال بين اسم الجنس وعلم الجنس في الدلالة على الماهية» وإنّما الفرق من حيث 
الوضع . 
(6) (قوْلَهُ : أسَدْ آرَأ مِنْ تَْلّبٍ) هذا المثال يا يفيد أن أسدًا مستعملٌ في الفرد لا في الماهيّة ؛ لأنْ الماهيّة لا 
توصف بذلك؛ وقد يقال: الماهيّة في ضمن الفرد؛ لأا لا توجد بدونه خعارجًا . 
(4) (قوَلهُ: كما بُقَالُ: أُسَامَةُ إلَخْ) تنظيرٌ في مطلق الاستعمال» وإلاّ فذاك لا تعيين فيه وفي هذا 
تعيين . 
(0) (فَوْلَهُ وَالدَالَ علَ فِارِ الم إلَْ) دليل على ما تقدّم من أن قوله : #ملاحيظ الوجوداء فيه صوابه 
ملاحظ التّعينء فإنّه ناصبٌ» وفيه إشارةٌ إلى ما قاله المحقّقون إِنَّ علميّته تقديريّةٌ اضطراريّةٌ وفي 
الرَيَ : إِنْ علميّة علم الجنس لفظيّةٌ ولا فرق بينه وبين اسم الجنس في المعنى . 
(5) (قَوْلَه : إجرَاء العام الْْظِية) وجه الذلالة أنْ الأحكام المذكورة تستلزم التُعريف وثبوت الملزوم 


يستلزم ثبوت اللازم. 
0 (قَوْلَهُ : حَيِتُ مَثَلآ) مقدمةٌ من تأخير» أي: حيث منع الصّرف مث » وأدخل به مئع إدخال «أل» 
والإضافة . 


(8) (قَوْلَهُ : وَأُوقِعَ الحال يله)؛ أي: بدون مسوّغ فلا يقال: إن الحال تأتي من الثكرة؛ لأمهًا تحتاج 


١ه‏ المنطوق والمغهوم بيس 


كنذا اناقة 0 لزانتت لضن نج الأقد اخرأ سن 
التغلّب» كما أنّ مثلّ التكرة 9" و في الإبهام المعرف بلام الجئْسٍ بمعنى بعض غير مَُيٍ 
نحو إن رأيت الاسد,» أ : : فردًا منه ففيرٌ منه واستعمال عَلّمٍ الجنْسٍ» أو اسيه مُسرّفاء 
امام ل في الفرد المعَيّنٍ أو المبهّم من حيث اشْتِمالُه على الماهيّةٍ 0 
حقيقيٌ ”2 نحو عدا ماي 99 الااامة امد ل 0 


. (قَْلَهُ: هَذًا أَسَامَةُ مُقبلا) فاستعمل في الفرد إن الإقبال من صفائه‎ )١( 
(؟) (قَوْلْهُ : وَمِْلَهُ في التَمْيين)» أي: في اعتبار مطلق التّعيينء وإن كان في علم الجنس من ذات‎ 
الكلمة وفي المعرّف من «أل*.‎ 
(قَوْلَهُ : : كُمَا أن بِثل النْكرَة) بمعنى الدّال على واحدٍ غير معين المعرّف بلام الجنس» وقد أشار‎ )( 
تناز إلى الغرق بين العف بلام الجنس بمعنى بعض غير معين وبين التكرة بفوله : إن التكرة تفيد‎ 
أن ذلك الاسم بعض من جملة الحقيقة نحو : أدخل سوقًاء بخلاق المعردف تحو: : أدخل السّوق» فَإنٌّ‎ 
المراد به نفس الحقيقة » والبعضيّة مستفادة من القرينة كالدذخول مثلا» فهو كعامٌ خصوص بالقرينة‎ 
. فالمجرّد» وذو اللام بالنظر إلى القريئة سواء:وبالتظر إلى أنفيسهما مختلفان‎ 
. (قَوْلَهُ : مُعَفَاء أو متَكُرًا) راجمٌ إلى اسم لجنس‎ )4( 
(فَوْلَهُ : مِنْ حَيِتُ اشْتِمَالَه عَلَ الماجئة) خرج نبذة الحيثيّة استعماله فيه من حيث خصوصه فإنّه مجان ؛‎ )0( 
أن الخاصٌ من حيث خصوصه يغاير العام من حيث عمومه.‎ 
(فَولَهُ: حَقِيقِيٌ) بحث فيه التاصر بأنّ التعيين الذّهنيّ معتيرٌ في وضع علم الجنس» والمعرّف بلام‎ )1( 
الحقيقة ولم يوجد في الفرد فكيف يكونان فيه حقيقة؟ ا ه.‎ 

من الغرض أن إطلاقه من حيث اشتماله على الحقيقة بشرطهاء وهو الاستحضارء 
وهي متحقفةً في ضمن ضمن الفرد المعينٌ؛ أو المبهم . 
(0) (قَوْلُهُ: هذا أسَامة): أو الأسدء أو أسدّ فإنّه في هذه استعمل في المفرد المعين» 

وإن كان ني الأزْل: حاصلاً مقصودًا من أصل الوضع 

وفي الثاني: عارضًا من «ألْ»: في الثّالث: حاصلاً غير مقصودٍ 

وبحث فيه الناصر بأنْ استعمال اللّفظ في الفرد هو إطلاق اللفظ مرادًا به ذلك الفرد. 
والمحمول فيما ذكر مرادٌ به مفهومه الوضعيّ وحمله على الموضوع بمعنى أنه صادقٌ عليه كما نص 
عليه في المنطق لا أنه هو بعينهء وإلا لكان كذيًا.ا ه. وجه البحث أن 7 تصحيح المحل يقنضي أن 
يراد بالمحمول المفهوم. وحيتئذٍ لا يكون مستعملا في الفرد فلا يصمّ التمثيل به لاستعمال علم 
الجنس واسم الجنس في الفرد وجوابه أنّه مبنينٌ على ثلاث مقدّماتٍ كلّها ممنوعةٌ: 


بأث ع 
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أؤإن زات ”2 أسَائة: أو الأسَدَة أو اسّدًا ققكامنة :"وَقِيلَ: إن اتن التنكنن كاسّد 
ورججل وَضِمٌ لفردٍ لاماي فا قا عار 
الماهيّة 7" بلا فيد وأنّ + مَنْ زعم َلالَتَ على الوحدة الشَائِعَةٍ تَوَهّمّه التكرةٌ» فالْمعَبُّ عنه 


الأرلى: امتناع حمل الجزتيّ» وهو وإن اختاره السّيّد في «حواشي الشّمسية», إلا أنّ الجلال 
الذواني صحّحه وثقل عن ابن سيئاء والفاران صحّة حمل الجزئي وأما صرحا بذلك . 

الثانية : أنّ الحمل بمعنى الصّدق لا الاتحاد وليس على عمومه فقد قال السّيّد في «حواشي 
الشمسبّة) : قولهم المعتبر في جانب الموضوع الإفراد» وفي جانب المحمول المفهوم؛ إِنّما هو في 
القضايا المعتبرة في العلوم» وهي المحصورات . 

القالث: أنّه لو كان الحمل بمعنى الاتحاد للزم الكذب» ووجهه أنّه على تقدير أن يراد بالموضوع 
الفرد وبالمحمول المفهوم؛ والحمل هنا حمل مواطأء وهو حمل هو هو يلزم أن الفرد هو المفهوم. 
والحال أّْهما متغايران فيلزم الكذبء وهذه أيضًا ممنوعة؛ لأنّ الحمل هاهنا بمعنى الاتحاد في 
الوجود بمعنى أن وجود الفرد هو وجود المفهوم ؤلا'شك في صِحّنه هذا على تسليم أن المراد به 
المفهوم بثاءً على مختار الْسَيّدء فإن أريد به الفرد فالمعنى أنّ ما صدق عليه «ذا» هو مدلول «أسامة» أو 
«أسد»؛ وأتّما شيءٌ واحد. 

وفي الخارج قال مير زاهد في «حاشيته على شرح الدوانى على التهذيب»: مناط الحمل هو 
الاتحاد في ظرفي» والتغاير في ظرفي آخرء وذلك يتحقّق في الجزئيّات كما أنه يتحقّق في الكليّات 
ولا مدخل للحمل في كلَيّة المحمول» تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : إن رَأنْت إِلَخْ) فإنّ المفرد هنا غير معن . 
1 (ثولَهُ : وْضِعَلِفْرِْ مُْهَمٍ) قال بهذا جماعة منهم ابن الهمام في «تحريره وعليه فالفرق بينهما حقيقيّ 
إن علم الجنس موضوعٌ للماهيّة واسم الجنس للفرد المبهم على مختار المصئّف اعتباريٌ قال السَيّد في 
احاشية المطؤل» : إذا قيل : إِنَّ اسم الجنس موضوع للماهيّة مع وحدة غير معيّةٍ كان تجريده عن معنى 
الوحدة: وإطلاقه على الماهيّة من حيث هي على سبيل المجاز؛ لأنّه استعمال اللّفظ في جزء ما وضع 
له؛ إلا أن يدّعى صيرورته حقيقة عرفيّةٌ وأما إذا قيل: إِنّه موضوعٌ للماهيّة: فهو على حقيقته . 
(©) (قَوْلْهُ: المطلّق الدَّالٌ عل المَاجئة) إن فيل : الذي يؤخذ منه أنّ اسم الجنس وضع لفردٍ مبهمء هو 
قوله : إِنّْ من زعم دلالته على الوحدة الشّائعة» لا قوله : إِنْ المطلق الذال على الماهيّة بلا قَبدٍ فما الفائدة 
في ذكره؟ أجيب بأنّ الفائدة في ذكره الإشارةٌ إلى أن الأخذ المذكور يتوقّف على اتحاد المطلق واسم 
الجنس» وذلك ثابثٌ بقوله : إِنّ المطلق الدّال على الماهيّة بلا قبدٍ؛ إذ لقائل أن يقول: الكلام فيما سيأتي 
إنما هو في المطلق لا في اسم الجنس الذي الكلام فيه . 
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هنا باسم الجِنْسٍ هو المعَبّرُ عنه فيما سيأتي بالمطْلَئٍ تَظَرًا إلى المقابلٍ في 
الموضِمَيْنٍ ”"©؛ وما يُؤْخْدٌ من هذا الآتي من إطلاقي النّكِرةٍ على ادال على واحدٍ غير 
م مُعَيّنِء والمعرفة على الدَالٌ على واحدٍ مُعَينِ صحيحٌ 7" كالمأخوؤ مِمًا تقدمَ صَدَْ 
المبححثٍ ”' من إطلاق التكرةٍ على الدّال على غير المعّيّنِ ماهيّة يَةَ كان» أو فردّاء 
والمعرفةٍ على الدّالٌ على المعَيّنِ كذلك . 

اقشألة: الإشْيّقَاق) 9 : 


)١(‏ (قَوْلَهُ: في المؤْضِعَينُ)؛ لأنّ اسم الجنس ذكر هنا في مقابلة علم الجنس وثمّ في مقابلة المقيّد. 
(1) (قَوْلَهُ: صَحِيمٌ)» أي: عل القولين. 
() (لَولهُ : صَذْرٌ الْبِحَثِ)ء أي : في تعريف العلم وتقسيمه . 
(4) (قُوْلَهُ : الاشْبِقَاقُ) يحدٌ باعتبار العلم وباعتبار العمل فحدّه بالاعتبار الأوّل: ما قاله الميدانّ: هو أن 
تجد بين اللفظين نناسبًا في المعنى والتّركيب فتردٌ أجدهما إلى الآخر 

وبالاعتبار الثاني: ما قاله الرّمَاني: الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل 
قال : والأصل والفرع هنا غيرهما في الأقيسة الفقهية» فالأصل هاهنا براد به الحروف الموضوعة 
للمعنى وضعًا أوَليّاء والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير يضم إليه معئى زائدٌ على 
الأصل .! ه. 

أقول: وهذا من جملة ما رجّح به أصالة المصدر للفعل؟ لأنّه موافق للمصدر في معناه وزيادته 
عليه بالذلالة على الرّمان المخصوص . ١ه.‏ وقال الرّملكانٍ في «شرح المفصّل» : الاشتقاق عبارةٌ 
عن الانيان بالف يجمعها أصلٌ واحد مع زيادة أحدهما عل الأخر ف الملى شمو قو تعالى لاير 
يَعَهَكَ بي لَب » إلررم :*] وقوله عليه الصلاة والسلام: ادُو الْوَجْهَيْنِ لا يَكُونٌ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهًا' 
وليس مه : لمعن المت تو [لرحن ::»] ؛ لأنّ الجنى ليس من معنى الاجتئان . أ تللست 
يحتمل الأمرين والشارح حمله على الأوّل حيث (قال: بأن يحكم إلخ)؛ لأنّ التُعبير بالرْدٌ يقنضي 
وجود كل من المردود والردرة إليه قبل وجو لد يخلاف التي بالاتطاع والأخل وتسوض؟ 

ثم إن المصتف أطلق اللّفظ وظاهة * حر ال كلاد رد ولك إن لي الاسم واللول الاوز 
لوقوع الاختلاف هل المشتق منه الفعل أو المصدر. وأمًا في الحرف فلقول ابن جني في 
«الخاطريّات» : لا إنكار في الاشتقاق من الحروف فإِنْهم قالوا ل : سواف 
أفعل» وسألتك حاجة فلوليت لي: أي : قلت لي لولاء ولا ليت ليء أي قلت لي : لا لا وقولهم : 
لأنه يليته حقّهء أي : : انتقصه إِيّاه يجوز أن يكون من قولهم: ليت لي كذاء وذلك؛ لأنّ المتمني 
للشّيء معترفٌ بنقصه عنه وحاجته إليه ا ه.. . ثم المراد بالأصل ما يشمل المقدّر فدخلت الأفعال التي 
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من حيث قيايه ”'' بالفعل : (رَدُ لَفْظٍ إِلَى) لفظٍ (آخَرَ) بأنْ يُحْكَمْ بأنْ الأوّلَ مَأحَودٌ 
من القاني أي فرع عنه ”") ل ل 


لا مصدر لها كاعسى؛ واليس؛»؛ فهي مشتقة ولا ينافيه وصف التحاة لها بالجمود؛ لأنه بمعنى 
عدم التصرّف لا بمعنى عدم الاشتقاق . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : مِنْ حَيِتْ قِيَامُهُ إلَ) إِنّما قيّده ببله الحيثيّة ليناسب قوله: ردٌ؛ لأنّ المتبادر أنه مصدر المبنيّ 
للفاعل» وإن احتمل أنّه مصدر امبنيّ للمفعول» وذلك؛ لأنّ الاشتقاق فعل متعدٌ يتّصف به الفاعل 
عل جهة قيامه به؛ والمفعول على وجهة وقوعه عليه؛ فإن أريد تعريفه من هذه الحيئيّة قيل : تطابق 
اللفظين إلخ» قال الكمال: وتعريفه باعتبار تعلقه بالمفعول أقرب إلى المعنى اللّغويّ . 
(1) (قَوْلْهُ: أي فَرْعْ عَنْهُ) التعبير بالفرعيّة يقتضي أن الاشتقاق لا يقع في الأعلام المرتجلة وبه صرّح 
صاحب (البسيط؛ فقال : التتحقيق أن الاشتقاق يقدح في الارتجال ؛ لأنّه حال الاشتقاق لا بد وأن يكون 
اشتقاقه لمعنّى فإذا سمّي به كان منقولاً من ذلك اللّفظ المشتقٌ لذلك المعنى » فلا يكون مرتهلا | ه.. 

وأمًا الأسماء الأعجميّة كجبريل» وميكائيل ونجوهما فقال الأصفهاني في «شرح المحصول؛ لا 
اشتقاق فيها؛ إذ لو كان فيها اشتقاقٌ لا كانت أعجميّةٌ لكون العجمة منافيةً للاشتقاق الحاصل في ' 
العربيّة . ١‏ ه. ويتفرّع عليه ما قاله السَيوطيَ في (الأشباه والتظائرة من الخلاف في أمّا هل توزن أم 
لاء فقيل: لا توزن لتوقف الوزن على مغرفة:الاصل والرّائدء وإِنّما يعرف ذلك بالاشتقاق ولا 
يتحقّق فيها فلا توزن وقيل : توزن ولا يخِفى بعده للعلة'السابقة بمعناه. ا ه. وقد يتعدّد الفرع 
لأصل واحدٍ فقد صرّح ابن يعيش في «شرح المفضلء بأنّه قد يكون الاسمان مشتقّين من شيء» 
والمعنى بهما واحدٌ وبناؤهما مختلفٌ فيختصٌ أحد البناءين شيئًا دون شيء للفرق فإتْبُم قالوا: عدل 
ما يعادل من المتاع» وعديلٌ لما يعادل من الأناسيّ: والأصل واحدّء وهو عدلّء والمعنى واحدٌّء 
ولكن خصّوا كل بناءِ بمعبّى لا يشاركه فيه آخر للفرق» ومثله بتاءٌ حصينٌ وامرأةٌ حصانٌ؛ والأصل 
واحدّء والمعنى واحدّء وهو الحرزء فالبناء يحرز من يكون به ويلجأ إليهء والمرأة تحرز فرجهاء ثم 
إن الثاصر أورد على التّعبير بالفرع أنّه يدخل في التعريف المنسوبء والمصغّْرء والجمعء والثثنية 
وليسا من الاشتقاق ويلزع فسادٌ آخرء وهو الدّور؛ لأنّ العلم بالأصالة» والفرعيّة يتوقف على 
الاشتقاق فلا يدركان إلا بهء والحال أنّه لا يدرك إلا مهما؛ لأنّ معرفة المعردّف تتوقّف على معرفة 
أجزاء المعرّف . 

والجبواب عن الأوّل: أنّ المذكورات مشتقّاتٌ كما ذكره غير واحدٍ؛ لأنّ ردٌ المنسوب إلى المنسوب 
إليه اشتقاقٌ وقس الباقي . 

وعن الثاني: بأنْ الفرعيّة والأصالة أعمّ منهما في الاشتقاق لتحمّقهما في غيره بدونه فلا 
يستلزمانه فيعقلان بدونه. 
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(وَلَوْ) كان "١‏ الْآخَرُ (مجَارًا لِمُتَاسَبَةِ 7" بَينَهُمًا فِي المُعْنَى) بأنْ أ؛ بكر ن معنى الثاني ”") 
في الأوّلٍ (وَالْحُرُوفُ الأصِْلِيةُ) بأنْ تُكون ”*' فيهما على ترتيب واحدٍ 7 كما في 


(1) (قَوْلّهُ : وَلَوْ كَانَ إلغ) غاية للرّدٌ بحسب زعم المصئف أن الغزالي يمنع الاشتقاق في المجاز لا 
بحسب الواقع يدل له كلام الشارح الآتي . 
(1) (قَوْلَهُ : لمَاسَبَةِ إلَخْ) المناسبة بين الشّيئين في المعنيّ تارةٌ تكون باستلزام أحدهما الآخرء أو يكون 
أحدغما بعض الآخرء أو عينه؛ أو مقرّبًا له؛ وإن كانا متغايرين» وهذا الأخير ليس مرادًا ولذا قال 
الشارح بأن يكون معنى الثاني في الأوّل» أي : مدلوله بدون زيادة للثّاني عليه كما في المقئل من القتل» 
وقد يكون بزيادةٍ عليه كما في القاتل من القئل» ثم إن فائدة الاشتقاق فيما إذا كان عين الأول التَوسّع 
في اللّغة فقد يضطرٌ الشّاعر أو الثائر للتّطق بأحدهما دون الآخر. 

وأما الموافقة في المعنىء فهي عبارةٌ عن اتحاد مفهوم اللّفظين في التّوع بحيث لا يتغاير مفهوماهما 
إلا باعتبار استفادتهما من اللّفظين كالقتل مع المقتل مصدرّاء أو باعتبار التّغاير بالإطلاق والتّقييد 
أيضًا كما في ضرب مع ضربء فالناسبة َعَم وقد أخرج شارح «المنهاج» يبذا القيد نحو 
الذهاب فلا يقال: إنّه مشتقّ من الذّهب وأخرج المعدول» قال؛ لأنْ المناسبة تقتضي المغايرة ولا 
مغايرة في المعدول اه. 

والمسألة خلافيّةٌ فقد قال الرٌملكانٌ نقلٌ عن «البسيط»: العدل ضربٌ من الاشتقاق إلا أنّه مضم* 
بتقدير وضعه موه ضع المشتقٌ منه ؛ ولذلك ثقل المعدول ولم يثقل المشتقٌ لعدم وفوعه موقع المشتقٌ مثه اه . 

وقد صرّح بمثله السَيّد في «حاشية الشرح العضديٌ» فقال: الأولى أن يقال: العدل أخذ صِيغة 
من صيغةٍ أخرى من أنّ الأصل البقاء عليهاء والاشتقاق أعمّ من ذلك» فالعدل قسمٌ منه. 
(*) (قَوْلَُهُ : : بآن يون مَمْتى الثاني إلَغ) خرج به نحو ملح وحم إن قت : المناسية نسة يها ذما وسهد 
كون أحدهها مشتقاء والآخر مشتقًا منه؛ فالجواب أن ذلك لوجود مزيّة ة في المشتقٌّ منه إمّا في المعنى يأن 
يكون المعنى متأصّلا فيه وغير طار عليه فإنَّ المصدر يدل على مطلق الحدث» والفعل على الحدث المقيّد 
بالزّمنء والأصل عدم التقييد. وإمّا في الفظ» فإنّ ما فيه زيادة فرع لا لا زيادة فيه إن الأصل عدم 
الريادة . 
(4) (قَوْلُهُ : بأنْ تَكُونَ)) أي: الحروف بتمامها؛ إذ الكلام في الاشتقاق الصَّغْيرء وهو لا بد فيه من 
المناسبة في جميع الحروف وقيّد الحروف بالأصليّة؛ لأنْ المزيدة لا يحتاج للاشتقاق فيها ولا يشترط في 
الأصليّة أن تكون موجودةٌ كلها ؛ إذ قد يحذف بعضها لعارض ك«خف» و«كل» من المخوف والأكل ؛ 
لأنّ المحذوف لعلَةٍ تصريفيّةٍ كالئابت فإنَّ أصل خف أخوف نقلت حركة الواو إلى السّاكن قبلها 
فاستغنى عن همزةٌ الرصل »ع ثم حذفت الواو؛ لالتقاء السّاكنين. 
(0) (فَوْلَُ: عَلَ نرتِيبٍ وَاحِدِ) تفسيرٌ للمناسبة في الحروف فلم يبمل المصتف قيد الترتيب » وهو لا يدّ 
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النَاطِق من النَطْتٍ بمعنى التَكَلّمم حقيقةٌ» ويمعنى الدّلالةٍ مجاراء كما في قولك: الححال 
ناطِقةٌ بكذا 277 أي دالةٌ عليه . اح ع وعد اود بع 
مجارًا كما سيأتي» لا يُقالُ منه : آِرٌ ولا مَأمورٌ مثلاً بخلافه *"' بمعنى القولٍ حقيقة 
يلزمٌ من قولٍ 7" الغزاليّ وغيره: إن عدم الاشيّقاتي من اللَفظٍ من عَلامات كونه مجاًا 
أنهم مانعون ا ا ا ع ا 
إليه ؛ لأنّ لعلامة لا يلزمٌ انوكاسٌها فلا يلزم " *“» من وجود الاشيّقاق وجودٌ الحقيقة» ثم 
ما ذكر تعريفٌ للاشيقاتي المرادٍ عند الإطلاق» وهو الصّغيرُ ”'©؛ أما الكبيرُ فليس فيه 
لريب ” كما في الجذب وجذبء والأكبَ ليس فيه جميمٌ الأصولٍ 00 كما : في التلّم 
منهء ثم إِنّه خرج بهذا القيد الاشتقاق الكبير وخرج به مع قوله: أن يكون معنى الثاني في الأوّل 
الاشتقاق الأكير . 

(1) (قَوْلْهُ : الحا نَاطِقةٌبكَذَا) من قبيل المجاز المرسل» أو الاستعارة المكنية وتقريرهما غير خفيٌ عليك . 
() (قَوْلَهُ : بخلافه)ء أي: الأمر بمعنى'القول» أي : 'القول المخصوص كاضرب مثلا . 

() (َوْلُهُ : وَل بَلرَمُ مِنْ قَوْلٍ إلَغْ)؛ أي : حتَّىَ يكون عالقا للجمهور كماء فهم المصئّف وكان المناسب 
التَعبير بالقاء . 

(4) (قَوَلْهُ : أممّمْ مَابعُونَ الإشْيِقَاقٌَ)؛ إذ لا يلزم من كون عدم الاشتقاق علامة عل المجازان وجود 
الاشتقاق علامة تلى عدم المجاز . 

(0) (تَوْلُه : قلا يَلْرَمُ إلَغ) فيه تمرّرٌ؛ إذ ظاهره أن عكس العلامة هاهنا كلما وجد الاشتقاق وجدث 
الحقيقة وليس كذلك» بل عكسها كلّما وجد المجاز وجد عدم الاشتقاق كما أن إطرادها كلّما وجد 
عدم الاشتقاق وجد المجاز قاله شيخ الإسلام . 

(5) (قَوْلَهُ: وَهُوَ الصَّغِيدُ) قال التّفتازانٌ : إن اعتبر في الاشتقاق الحروف الأصول مع التّرتيب» 
فالاشتقاق الصّغيرء وإلا فإن اعتبر الحروف الأصول فالكبير» وإلا فلا بدّ من رعاية الحروف 
بالوعيّةء والمخرج للقطع بعدم الاشتقاق في مثل الحبس مع المنع؛ والقعود مع الجلوس ويسمى 
الأكبر. 

(1) (قَوْلَه : فلس فيه القّتِيبُ) المنبادر منه أنّه يشترط فيه عدم التّرتيب فيكون مبايئًا لصَّغير وحيثل 
فالشّسمية بصغير وكبير اصطلاحيةٌ خالية عن ال مناسبة وتيل : موكيا ا و ا 
بوجود الترتيب وعدمه. فهو أعمّ من الصغير» فالتسمية حيتثل بالصغير » والكبير ظاهرةٌ؛ لأنّْ العام 
أكثر أفرادًا. 

(8) (قَولَهُ : لَيِسَ فيه جبِعْ الأصُولٍ)» أي : بل فيه المناسبة في بعض الحروف الأصليّة كما في الثلم 
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وثَلْبء ويُقال أيضًا أصعّرٌ وصغيرٌ وكُبيرٌ وأصغَّرُ وأوسّط وأكبر. 


(وَلا بْدّ) في د تكن الاحجناي زب للزير) يبن اللنطين ببعتيذا كما حي دبربامو 
الصّرْبٍء وقّسّمّه في «المنهاج» خمْسة حَمْسة عَشَرَ قِسْمًا "2 أو تقديرًا كما في طَُلَّبَ من 
الطّلَّبء ٠»‏ فيُقَدُرُ أن فتحة اللأم في الفعلٍ غيرُها في تدر كما قر سه 1 نه 
الكون في جُنْبٍ جممًا غيرُها فيه مُفْرًَا؛ ولو قال: 7ك بعفدين انار كان كدت 9 


(وَقَدْ يَطرِهُ) ”" المشئّق (كَاسْم القَامِلٍ) نحرٌ ضارب لكلّ واحدٍ وقّعَ منه الصَّرْبُ (وَقَد 


وثلب» ومنه قول الفقهاء الضمان مشتقٌ من الضّمْ؛ لأنه ضمْ ذمَةٌ إلى أخرى» فلا يعترض بِأمهُما 
مختلفان في بعض الأصول قال أبو حيّان : م يقل بالاشتقاق الأكبر من التّحاة إلا أبو الفتح ‏ وكان ابن 
الباذش يأنس به» والصّحيح أنه غير معرّلٍ عليه لعدم اطراده؛ وعن ابن فارس أنه قال به وبنى عليه 
كتابه «المقاييس في اللّغةة. واعلم أن مجموع كلام الشَارِح هنا يوهم أن المناسبة في أنواع الاشتقاق 
الثلاثة بمعئى واحدٍ وليس كذلك» بل المناسبة في الصّغير بمعنّي؛ وفي الكبير والأكبر بمعى آخرء 
فالمناسبة في الصّغير معناها الموافقة وبالموافقة غيّر فيه ابنَ:الحاجب. والمناسبة في الكبير» والأكبر أعمّ 
من الموافقة كما حقّقه العضد ممثلا للاشتقاق الكبيز بنحو «كنى؛ واناك» فإنْ معنى المشتقٌ منه ليس في 
المشتق» ولكن بينهما تناسبٌ في المعنى فإِنْ معنييها يجان إلى الستر ؛ لأنّ في الكناية سترًا للمعنى 
بالنسبة للصّريح» وال معنى الآخر ما يستتر فيه أؤ؛ لأنّه سترٌ للآلة بتغييبها في الفرج .1 ه. كمال . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : حَسَةٌ عَشْرَ بِسْمَا) قد استوفاها الكمال والنّجَاريّ» وهي قليلة الجدوى قال الكمال بعد أن 
سافها إندحركات الزعراب لا قثر لها رلا بركات البناه هيما ني بعض الأمثلة السّابقة من بنائه على 
اعتبار حركات الإعراب» والبناء فإِنّما ارتكب للضّرورة في التمثيل . 
(1) (قَوْلَهُ: كان أنْسَبَ)؛ لأنّ التغيير صفة المغيّر وصفة اللفظ التَغيّر الذي هو أثر التغيير وأيضًا الكلام 
في الاشتقاق العلميّ؛ وهو لا تغيير فيه؛ إذ هو مجرّد الحكم بأخش لفظٍ من آخر» والحاكم لا يقع منه 
تغييرٌ » وإنْما التخيير في الاشتقاق العمل » وإِنّما لم يقل : الصّواب ؛ لإمكان الجواب بأنّ المراد بالتتغيير 
الحكم بالتغيّر . 
(9) (قَوْلَهُ : وذ يِطرِه) أي فلا يتوقف على السّماع ؛ قال شيخ الإسلام : : إن اعتبر في مسمى المشتقٌ 
معنى المشتق منه على أن يكون داخلاً فيه بحيث يكون المشتق اسمًا لذاتٍ مبهمةٍ ينسب إليها ذلك 
المعنى ء فهو مطردٌ لغْةَ كضاربء ومضروب» وإن اعتبر فيه ذلك لا عل أنّه داخخلٌ فيه؛ بل عل أن 
مصحح للتّسمية من بين الأسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسمًا لذاتٍ مخصوصة يوجد فيها ذلك 
المعنى » فهو ختصٌ لا يطرد في غيرها تا وجد فيه ذلك المعنى كالقارورة لا تطلق على غير الرّجاجة 
المخصوصة ثما هو مقر المائع وكالذبران لا يطلق على شيء فيه دبورٌ غير الكواكب الخمسة التي في 
الثورء وهي منزّلةَ من منازل القمر. أى. 
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يَخْتَص) ببعض الأشْياءِ (كَالقَارُورَةِ) من القرارٍ للرّجَاجةٍ المعروفةٍ دون غيرها مِمّا هو 
مُقِِرٌ للمايع 7" كالكوز . 


(وَمَنْ لَمْ يَهُمْ به وَضْفْ 7" لَمْ يَجُرْ أن ي* يُشْتَقٌ لَهُ مِنهُ) أي : من لفظه ”" (اسْمٌ خلاقًا 
لِلْمُعْتزِلَةِ في تجويزهم ذلك حيث تَقَوَا "© عن اللَّه تعالى صفاته الذاتيّة كالعلم 
7 ورين ٠‏ وواققوا على أنه عالِمٌ قايرٌ مثلاء لكنْ قالوا بذاته لا بصِفاتٍ زايدة 
عليهاء متَكّلُمٌ لكنْ بمعنى أنّه خالِقٌ للكلام ”'' في جِسْم كالشّجَرةٍ التي سمِعٌ منها 


. (قَوْلُهُ : لْمَائِع) اقتصر عليه؛ لأنّه المحتاج للقرارء وإلاً فالجامد كذلك‎ )١( 
(فَوْلْهُ: وَمَنْ ل يَقُمُ به وَضِفٌ) احترز بالوصف عن الاشتقاق من الأعيان فلا يجب معها كما في لابن‎ )1( 
» وتامرٍ وحدَادٍء ومكى على ما تقدّم أن المنسوب من المشتقات في الاشتفاق قيام المشتقٌ بماله الاشتقاق‎ 
. فالحكم المذكور إِنّما هو في الاشتقاق من المصادر‎ 
. (قَوْلْهُ : أيْ: مِنْ لَمْظِهِ) ارتكب الاستخدام؟ لأنّ الاشتقاق من اللفظ لا من المعنى‎ )( 
(قَوْلَه : حي لوا إل) حيئية تعليل » ؤهذا يقتقتي نهم لم يصرّحوا بما ذكره المصتف عنهمء وإنّما‎ )5( 
أخذ من نفيهم الصّفات بالأّزوم مع أن لازم المذهب لا يعد مذهبًا إل أن يكون لازم , ينا فَنّه يعدذ»‎ 
واللآزم هنا ليس بيْنًا على أنّه سيأتي في الشارَّح أنهم لم يخالفوا القاعدة المذكورة حيث قال: «ففي‎ 
الحقيقة لم يخالفوا إلخ».‎ 
(قُوْلَه : كُاليلم» وَالقُذرَة) حقّه أن يقول : والكلام ؛ ؛ لأله بالمعنى الحقيقيّ منفي عندهم عن الذّات؛‎ )6( 
وإن قالوا بقيامه بمحلّ آخر كالشّجرة» أو بثبوت صفْةٍ فعليه» بمعنى خلق الكلامء وإِنّما قلنا: حقّه‎ 
ذلك؛ لأنّه ذكر فيما وافقونا عليه من المشتقّات ١اه. ناصرٌ.‎ 

وأجاب سم بأنْ الكلام كغيره من بقيّة الصّفات مذكورٌ في قوله: صفاته الذَائيّة» وفي تمثيل 
ذلك بقوله: «كالعلم؛ والقدرة بواسطة دخول كاف التمثيل عليهة؛ فهذا سهرٌ من الشّيخ . 
(5) انظر المسألة في سلاسل الذهب (19/1/ 11/7)» البحر المحيط .)١١7/7(‏ 
(0) (قوْلْهُ : : خَالِقٌ للكَلام) نظر فيه التاصر بن الكلام في المشتق | قيقئ لا المجازيّ» فهو عتدهم 
بمعن أنه ذو كلام لكن قائمٌ محل آخر» فالتراعإذَّامعهم في جواز الاشتقاق مع قيام معنى المشتق مه 
بمحلّ آلاخر .اه. 

وأجاب سم بمنع أنْ الكلام في المشتقٌ الحقيقيّ لا المجازيّ ؛ ؛ بل هو في الأعجّ من كلّ منهما وأمًا 
قوله : «فهو عندهم بمعنى أنه ذو كلام إلخ» إن أراد أن معناه عندهم أنه قام به الكلام حقيقة فليس 
الأمر كذلك»؛ وإن أراد أنّ معناه عندهم أنه خلق الكلام» فهذا هو ما قاله الشّارح كغيره» وإن أراد 
غير ذلك فلم يعرف وأمًا قوله: (إنَ خلافهم في الاشتقاق من معنى قام بغيره لا من معنى لم يقم 
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موسّى عليه الصلاة والسلام» بناءً على أن الكلامّ ليس عندهم إلا الحُروفٌ 
والأصوات الممتيع انْصافه تعالى بهاء ففي الحقيقةٌ لم يُخَالِفوا فيما هنا 2©7؛ لأنّ 
صِفة الكلام بمعدى. حَلّقِه تابعة له تعالى» وبّقيّةٌ الصّفات الذّاتيّةِ لا يَسَعْهِم تَفْيّها 
لموافقّيهم على تنزيهه تعالى عن أضّدادهاء وإنّما ينْفُونَ زيادنّها على الذّات» 
عون أنينا نفس الذات 17 َمَراتها على الذّات» ككونه عالِمًا قادِراء 
فكوا ذلك من تمزه التذمك 1 هنر 11 159 تيرج القُدَماءِ إِنّما هو مَحَذُورٌ في 


بههء ففيه أن المدار على أنّ الاشتقاق من معنى لم يقم به وكونه قام بغيره أوّلاً لا ثمرة له. 
1 (قَولُهُ :ل يحَالِفُوا فِيمَا هْاء وَهُوَ من ل يَهُمْ به وَضْفْ إلَغ)» بل قائلون به» وإنّما الخلاف في الكلام . 
(1) (قَوْلْهُ: نَفْسٌ الذّاتٍ) فيه شيم؛ لأنَ هذا الرّعم بديهيّ الاستحالة لما يلزمه من اتحاد الات والمعنى . 
والح أنها عتدهم وعتد الممكماء ء صفاتٌ اعتبارية لا حقيقيةٌ كالعلم ؛ بمعنى انكشاف المعلوم لا بمعثى 
صفة توجيو» فلم يشتقٌ مع انتفاء قيام المعنى ولم يلزمهم جعل الذات معنّى » قاله النّاصر . 

وأقول: هذا خلاف ما هو المحرّر في الكتب الكلاميّة المعتمدة» وكان الشّيخ أخذه من قول 
الجلال الذواني في «شرح العقائد العضديّة» ظاهر كلام الممتزلة أنها من الاعتبار ات العقليّة فتقله ولم 
ينظر فيما كتبه حواشيه في هذا المحل. 

وقد قال بعض من كتب عليه من محققي المتأخزين: وأمَا باطن كلامهم؛ فالصّفات التي جعلها 
الأشاعرة؛ والماتريديّة صفاتٌ حقيقية زائدةٌ مثل العلم» والقدرة» فهي عين الذّات عندهم إلا صفة 
الإرادة فإمهًا حادثةٌ قائمةٌ بذاتبا لا بمحلّ في زعمهم» والصّفات التي جعلوها صفاتٍ اعتباريةٌ 
زائدةٌ ليست بتلك الصّفاتء بل الصّفات المعلّلة بها كالعاليّة المعلّلة بالعلم. . إلخ» لكن لا كان 
العلم والقدرة وأمثالها عين الذّات عندهم كانت تلك الصّفات معللة بالذّات عندهم لا بالعلم 
الرّائد إلخ؟ ولذا قالوا: هو عام بالدّات وقادرٌ بالدّات اوعلمه عين ذاته وعالميّته زائدةٌ وقادرٌ بذاته 
وقادريّته زائدةٌ إلخ فليس للواجب علمٌ زائدٌ لا صفة حقيقيّة ولا اعتباريّة؛ ولذا أورد عليهم 
الأشاعرة أن قولهم : هو عال ولا علم له» بمتزلة قولنا: , هذا الجسم أسود ولا سواد له؛ وهو 
اساجتر ار سا سه رار ري اسار كن إن يات 


فهذا صريحٌ فيما قاله الشّارح : :ا وفي الذواني أيضاء والفلاسفة حققوا عينيّة الصفات . 
فقد رجع كلام المعتزلة إلى كلام الفلاسفة بعينه ولنا في هذا المطلب رسالة مستقلة استوعبنا فيها 
أطراف الكلام . 


(©) (قَوْلْد: فَوُوا بدَلِكَ مِن نَمَدْهٍ الْقُدَمَاءِ): أي : الذي كفرت به التصارى . 
(4) (قَوْلْهُ : عَلَ أنْ) أي » والتحقيق مبنىٌ على أن إلخ» والأقرب أنه استدراكُ ردّ عليهم فيما تمسّكوا به. 


- المنطوق والمفهوم عش ئ 5 “ال ا تت و ا كم 
ذُواتٍ لا في ذاتٍ وصفاتٍ ٠١‏ 


(وَمِنْ بتاِهة) ''' على التَجويزٍ ”" (اتَقَائهُمْ عَلَى أنْ إبْرَاهِيم) عليه الصلاة والسلام 
(تابخ) أي : ابنّه إسماعيلَ حيث أمَرٌ عندهم آله الذَبْحِ على مَحَلَّهِ منه لأمرٍ اللّه اه 
تلتسفةاة لقوله تعالى حكاية : > «#قتال يق | إن أرف 4 فى لماي أي أَدْعمُكَ » [المانات: ؟١٠1]‏ 
إلخ 20 وَاخْتِلافَهَمْ ”*' هَل إِسْمَاعِيلٌ) عليه الصلاة والسلام (مَذْبُوحٌ) فقِيلَ: تَعمء والئَأمَ ما 
قُطِعَ منه . وقِيلَ: لاء أي: لم يُقْطَمْ منه شي:» فالقائِل بهذا ”© أطلق الذَابِحَ على مَنْ 


)١(‏ (قَوَلَهُ : لني ذَّاتِ وَصِفَاتِ)؛ لأنّ القديم لذاته هو الات المقدّسة وصفاته الذّائيّة وجبت للذّات لا 
بالذات على ما في ذلك من التزاع بين أهل السْئّة . 
(1) (قَوْلَهُ : وَمِنْ بتائِهمْ إلَغْ) قال الكورانّ: إِنَّ ابتناء هذه المسألة على أصل المعتزلة في غاية البعد؛ إذ 
هذه المسألة مستقلة لا تعلّق لها بذلك الاصل ؛ لأنْ الخلاف هنا بيئنا وبينهم إنّما هو في جواز النّسخ 
قبل التّمكن من الفعل -كما سيأق- فعندنا يجوز أن:ينسخ الحكم قبل التّمكن» والدّليل على ذلك قصّة 
إبراهيم عليه السلام؛ إذ أمره بالذبح نسخ قبل التمكن من الفعل» وهم منعوا ذلك وأجابوا عن هذا 
الاستدلال تارةً بأنّه لم يؤمر إل بمقدّمات الذبح ؛ وقد أتى بباء وتارةً يقولون» بل أتى بالذّبح ويروون 
في ذلك خبرًا موضوعًاء وهو أنه ذبحء ولكن التام موضع الذّبح فإنّه كلّما قطع جزءًا التأم مكانه 
وبالجملة ذبحء أو لم يذبح الذّبح فعلّ قائمٌ بالًابح»:وإن.ذهيوا إلى ما نقل عنهم من أنّ الضّرب قائمٌ 
بالمضروب على ما قدّمناه فلا حاجة لقول المصتّف : اتفافهم على أن إبراهيم ذابحٌ بناءٌ على الأصل 
المذكور. اه. 

وهو كلامٌ وجية يشهد له كلام الشارح الآني وأنّ المصتف في «شرح المختصر» قرّر المسألة لا 
على وجه اليناء فلا داعي لما تمل به سم في ردّه» والتشنيع عليه فإنّ الحقّ حقيقٌ بالاتباع . 
(") (قَوْلْهُ : عَلَ النَجْوِيزِ): أي : يل تجويز اشتقاق الاسم من وصفبٍ معدوم . 
(4) (قَولهُ : إن أرَى)؛ ومعلوءٌ أنّ رؤيا الأنبياء وحيئّ. لذلك بادر الخليل صلوات الله عليه إلى الميادرة 
بامتثال الأمرء فقوله : «أن أَدْبْكَ) [إنسائت 10١:‏ » أي : أمرث بذبحك بدليل : لاأثْمَلْ ما َب 4 [الصانات 
ليحسن الاستدلال بذلك على قوله : لأمر اللّه تعالى إيّاه بذبحه . 
(5) (قَوْلَهُ : وَاخْتِلانْهُمْ) عطفٌ على اثفاقهمء فهو من مدخول البناء. 
(5) (قُوْلَهُ : َالقائل َذَا) أي بأنه لم يقطع منه شيمٌ؛ وهذا شروع من الشارح في يبان وجه البناء نه 
على القول الثاني أطلق الذابح بمعنى القاطع على من لم يقم به البح بمعنى القطع» وهذا مجاراةً لكلام 
المصتف؛ وإلآ فصاحب هذا القيل قال: إِنّ إبراهيم ذابحٌ» بمعنى أنْ إمرار الآلة قائجٌ به فلا خلاف 
فقول الشارح : لكن. .إلخ؛ اعتراضٌ على المصّف ولذا قال: فما خخالف في الحقيقة أي قاعدة 
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لم يَقُمْ به الذْبْحُ لكنْ بمعنى أنّه مُمِرٌآلَنَهِ على مَحَلّه فما الف في | اعويدة ارات 
أنْسَبٌُ بالمقصودٍ 2١”‏ 7" يِمّا في «شرح المختصّر؛ لا على وجه البناء ”" من أنّهم اتَمَقَوا 
على أن إسماعيل غيرٌ مَذْبوح» أي : غير مَزْهَقٍ الرّوح . 

واختلفوا هل إبراهيم ذابخ. أي : قاطِع؟ فَمُوَّدَاهما وإلحد 2 1 وعندئا: لم يُمِرّ 
الخليلُ ”” آلة الدَبْحِ على مَحَلّهِ من ابنه ته قبلَ التَمَكنٍ منه؛ لقوله تعالى : بده 


الاشتفاق إلا أن الاشتقاق عنده باعتبار إطلاق الذّبح على الأمر جارًا نظير ما مر في صفة الكلام وليس 
المراد لم يخالف القول الأوّل؛ لأنّه الفٌ له. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : أنْسَبٌ بِالمفْصُودِ) وجه الأنسبيّة أن ما في المتن عل ما قرّره الشّارح يتضمّن أنّ المعتزلة -أي 
بعضهم- يطلق لفظ ذابح على من لم يقم به ذبحٌ» أي: قطمٌ للمحل الخاصٌ» ولفظ مذبوح على من لم 
يقع عليه ذبحٌ» بمعنى الزُهوق» ومافي «شرح المختصر» يتضمّن الأوّل فقط . وأمّا ما تضمئْه من نفي 
المذبوحيّة بمعنى الزُهوق؛ ولأنّه لم يقم معناها بإسماعيل» أي : لم يقع عليه فهو جار على القاعدة من 
نفي المشتقٌ عمّن لم يقم به الوصف فلا اختضاض له بقولهم . 
(1) (قَوْلّهُ: بِالْفصُودِ)ء وهو بناء قولهم هذا على مخالفتهم لنا في قاعدة الاشتقاق؛ لأنّ ما هنا يفيد أن 
إبراهيم ذابحٌ بانّفاقيء وأنْ إسماعيل مذبوح عل قولٍ» وأمًا نفي المذبوحية عمّن لم يقم به البح بمعتى 
زهوق الرّوح فجارٍ على القاعدة وعدم الزهوق محل اثفاقي“بيننا وبينهم . 
(5) (قَوْلْهُ: لأَعَكَ وَجْدِ اليتاء): أي: لم يقله على وجه البناء كما صنع هناء بل هو كلامٌ مستانفث 
وقوله: من أثْهم .إلخ؛ بان لما في اشر المختصره . 
(5) (لَوله : فَمُوَدَاها وَاحِدٌُ)؛ لأنَّ الإمرار متمق عليه» والقطع مختلف فيه عندهم وأمّا عدم الإزهاق 
فاتمَاقٌ بيئنا وبيئهم » وإذا كان المؤدّي واحدًا كان مافي «شرح المختصر» فيه مناسبةٌ فصمّ التعبير بأفعل 
التفضيل . 
(5) (قَوْلَهُ : وَعِنْدنَا م ير الْلِيلٌ) هذا تخالفٌ لما ذكرناه في «تفسيره» من أَنْه أمرّ آلته على محلّه فلم تعمل 
شيئّاء ومثله في البيضاويّ فلعل الشارِح تبعه فيهء قيل : وهو طريقة المعتزلة كما حكاه عنهم هنا فلعلّه 
سرى للبيضاويٌ من «الكشّاف» ٠‏ قوله : ةبج مير 4 [نسانات :500] قد يقال : فديئاءه؛ أي : من 
الذبح . يدل على أنّ الفداء قبل الذّبح» أي: القطع وقيل: الذّبح أعمّ من قبل التَمَكَن لثبوته بعد 
الَتَمكّن بإمرار الآلة؛ قاله التّاصرء أي : والأعمٌ لا إشعار له بالأخصٌ , 

وأجاب سم بأنَّ لمتبادر من المعنى وسياق الآية أن الفداء قبل الشّروع مطلقًا. ١ه.‏ وهو جوابٌ 
هينء والجمهور عل أنه إسماعيل تبع فيه الثوويّ ونقل المحبٌ الطبريّ في «مناسكه؛ عن الأكثر أنّه 
إسحاق» والأرجح دليلاً ما هنا. 
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- المنطوق والمفهوم 


يديج عَظِيرٍ 4 إدمادت ]٠00:‏ والجمهورٌ على أنه إسماعيلٌ كما ذكره لا إسحاق . 
(فَإنْ قَامَ بِ) (' أي : بالشّيءِ (م1) أي : وضْفٌ (لَهُ اشم وَجَبٌ الاشْيِقَاق) (" لَغْة من 
ذلك الاسم لمَنْ قام به الوصفٌ كاشتقاقٍ العَلّمِ من العلم لمَنْ قام به معناه (أوْ) قام 
0 (مَا ليس لَهُ اسم كانواع الرُوَائح) فإنّها لم توضّع لها أسماءً؛ استغناءً عنها 
لتَقْيِيدٍ كرائحةٍ كذاء وكذلك أنو اع الآلام (لمْ يَجبْ) 7 الاشتقاقٌ؛ لاستحالته 9) 
7 من ل الحواز مرا إل لل الرجرب الشاووي" *» رعاية للمُقَابَلةٍ . 
(وَالجُمْهُورُ) ”' من العُلَّماءِ (وعَلَى اشْتِرَاطٍ (" بَقَا) معنى (المُشْئَقٌ مِنْهُ) 000 


)١(‏ (قَوْلْهُ: فَإِنْ قَامَ به إلَغْ) قال شيخ الإسلام : يشمل المطرد وغيره» والظاهر تخصّصه بالمطرد؛ لأنّه 
قاعدةٌء والقاعدة يجب اطرادها. 
(1) (قَوْلَهُ : وَجَبٌ الاشْيقَاق)» أي : ثبت . 
(*) (قَوْلْهُ: لاسْتِحَالَتِهِ) لا كان المراد من قوله: ل يحب لم يجز كما بيّنه ناسب تعليله بالاستحالة . 
(5) (قَوْلَهُ : وَعَدَلَ إِلَخْ) جوابٌ عمًا يقال : المناشبٍ للتعليل بالاستحالة نفي الجواز لا نفي الوجوب» 
وقوله: «المراد صفة للتفي». 
(0) (قَوْلَهُ : الصّادِقٍ به)» أي : بنفي الجواز وغيرهء وقؤله: .رعايةٌ للمقابلة» أي : مع قوله: وجب. 
وأورد عليه أن رعاية المقابلة نكتةٌ لفظيّةٌ ودفع الإيهام نكتةٌ معنويةٌ؛ رهي مقادمة . 

وأجيب بأنّ التكتة المعنويّة لا قام عليها القريئة الظاهرة الدّافعة للإييام» وهي قوله: «وما ليس 
له اسم . . إلخ؟. دون التكتة اللفظيّة قدّم اللفظيّة . 
(5) (قَوْلَهُ : وَالجَمْهُورُ إلَغْ) ينبغي أن يعلم أوَّلاً أن في كل كلام زمانين : 

أحدهها: زمان النّسبة» وهو زمان ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه؛ وهو الذي يسمونه حال 
اعتبار الحكم 

وثانيهما: زمان إثبات التسبة» وهو زمان التكلّم» وهو الذي يسمّونه حال الحكم فإذا قلنا مثلا : 
ضرب زيدٌء فزمان نسبة الضّرب هو الرّمان الماضي ؛ إذ فيه ثبت الضّرب لزيدٍ واتصف به . وأمًا زمان 
إلبات هاده اللسيةء هي حال التكلم بهذا الكلام فلا يكوث أحد'ما ميئا للآخر فقول المصلف: [0أسم 
الفاعل حقيقة حقيقةٌ في الحال يعني : به زمن التَلبّس بالحدث» وهو حال اعتبار الخكم؛ ثم إن الزّمِن ليس 
داخلد في مفهوم الأسماء الشتقة حتّى يكون جزءًا من المدلول» والآكانت أفعالاً» بل اعتبر ع آله قيدٌ 
غصّصسٌ للحدث القائم بهاء وما اعتبره القرافيّ من أن الحال هو حال التطق هو حال الحكم . 
(/) (قَوْلُهُ : عَلَ اشْتِرَاط)ء أي : جارونء أو متفقون فإن لم يبق كان مجازًا . 


ع اراه 


المنطوق والمفهوم - 


في المحَلّ ('' (نِي كَوْنٍ المُشْنَقٌ) المطْلَّيٍ عليه ”" (حَقِيقَة 1 إن أنْكَن) بَقاء ذلك "" 
المعنى كالقيام (وَإلا فَآخِرٌ جُْهِ) ' “ أي وأد لم يمْكِنْ بتقاؤه كالتَكَلُم 0 لأنّه 
بأصواتٍ تنقضي شيئًا فشيمًاء فالمشئَرَطٌ بَقاء آخجؤ *" جُرْءٍ (بنة) فإذا لم يَبْقَّ 
المعنى ”"2؛ أو جُرُؤٌء الأخيرٌ في المحَل يكونٌ المشْمَّقٌ 5 25010 


. (قَوْلَهُ: في المحَلٌ) متعلّقٌ ببقاء وقوله : في كون متعلّقٌ باشتراط‎ )١( 
. (وَقَوْلَهُ : المطلي مَلَيد)ء أي : على المحل‎ )1( 
(قَوْلهُ : إن أمْكن بَقَاءُ ذَلِكُ). أي : بحسب الظاهر بتجدّد أمثاله» وإلأء فالعرض لا يبقى زمانين ؛‎ )9( 
. أو أنه على بقاء العرض» وهو التحقيق‎ 
(قَوَلْهُ : وَإلا نآخِر جُرْءِ) بالجرّء والتقدير» وإلاً فبقاء آخر جزءء فلفظ البقاء مسلّط عليه كما‎ )4( 
. سيشير إلى ذلك الشّارٍح بقوله: وفي التُعبير فيه بالبقاء تسمّحٌ‎ 
. (قَوْلَهُ : كَالدْكَلُّ)ء أي : وغيره من المصادر السيالة‎ )0( 
(تَولَُ : فالمشترَط بَقَاء آجر إلَمْ) التتحقيق أن المعتبٌ الملابسة العرفيّة كانت بآخر جزءٍ أو لا يمكن‎ )1( 
تطبيق كلام المصئف والشارح عليه» أي ؛ لأنه لا يكون حقيقةٌ إل قبل انعدام آخر جزءٍ منه وهذا‎ 
صادقٌ بأن يكون وحدهء أو مع جزءٍ آخخر قبله:‎ 
(قَوْلُه : فَِنْ م يبْقَ الْمْتَى)» أي : يوججد عند إطلاق المشتقٌ في القسم الأوّل» أو جزؤه أي : في‎ )0( 
القسم الثاني وفيه إشارة إلى أن محل التراع ؛ ومورد الأفوال هو المشتق بعد انقضاء المعنى كإطلاق‎ 
ضارب على من وجد منه ضربٌ وانقضى أمّا حال وجود المعنى فحقيقة اتّفاًا. وأمًا قبل وجوده‎ 
كإطلاق ضارب على من سيقع منه ضرب نمجارٌ اتَّافًا قال الخجنديّ في «شرح منهاج البيضاويٌ»‎ 
وينبني على هذا الخلاف ما إذا مات مديونٌ مفلسٌ ووجد بعض الغرماء ما باعه منه في تركتهء فهل له‎ 
الرّجوع أم لا فقال الشافعيّ رجه الله تعالى له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : «فصاحب المتاع أحق‎ 
. بمتاعه»: وهو صاحب امتاع حقيقة اشتراط لعدم بقاء المعنى‎ 

وقال أبو حئيفة رحمه الله: ليس له ذلك؛ لأن المراد بصاحب المتاع المشتري؟ لأن البائع لم يبق 
صاحب متاع بناء على اشتراط دوام المعنى كذا نقل الحاربردي . 

أقول: هو مشكل ؛ لأن كلا منهما صاحب متاع باعتبار ما كان وليس البائع بصاحب له في الخال 
والظاهر أنه ليس مبنيا على هذا الخلاف» بل على أن اللفظ ؛ -وإن صلح لكل منهما -إلا أن الشافعي يرجح 
البائع لتعلق حقه بعينه كما أن المرتبن أحق بالمرهون من غيره لذلك » وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بأن 
الترجيح للميت لثبوت ملكه على المتاع يدا ورقبة وعدم عروض مايزيله إلى حين الموت بخلاف المرهون ؛ 
لأن اليد فيه للمرجهن. ا ه. وببذا تعلم ما في كلام الكمال في تقرير هذه المسألة وأنه لم يحرر فتدبر. 
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المطُلَّقُ عليه ('' مجازاء كالمطَلَّتيٍ ("' قبل وجودٍ المعنى» نحرّ لِإِنّكَ م يت ادم 
:2" وقِيل : لا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ ما ذكر فيكوثُ المشتقٌ المطَلَّنُ بعد انقِضائه © حقيقة 
استصحابًا للإطلاق . 


(وَثَالُِهَا) أي : الأقوالٍ (الوَقْفَ) عن الاشتراط وعديه لتعارْضٍ دللييا "+ وإتها 
عَبّرَ بالبقاء الذي هو استِمْرارٌ الوجودٍ دون الوجودٍ الكافي *'' في الاشتِراطٍ ؛ لبَتَانَى له 
حِكايةٌ مُقابلِه ”'' في الاشْتِراطٍ وإنّما امبر في القِسْم القاني آحِدُ جز 0 ليّمام 
المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء ' ور لك وما حكاه الآهديُ (''' من 


. (قوله: المطلق عليه)» أي : على المخل‎ )١( 

(؟) (قوله: كالمطلق): أي : قياسا عليه نظرا لعدم وجود المعنى حال الإطلاق في كل وإن كان هذا 
وجوده في المستقبل . 

(") (قوله : إنك ميت) فيه مجاز الأول فإن أريد ما شأنه أن يموت» فالإطلاق حقيقي . 

(4) (قوله ؛ المطلق بعد انفضائه) أي بخلاف المظلق قبل وجود المعنى فمجاز؛ إذ لم يوجد فيه حقيقة 
تستصحب» فهو إشارة إلى أن القياس عل المطلق: قبل الوجود قياس مع الفارق . 

(5) (قوله: لتعارض دليلهما)؛ أي : وهو القياس:في الأول والاستصحاب في الثاني . 

(1) (قوله: دون الوجود الكافي إلخ): وإلا كان الاستعمال في الوجود الأول مجازا فإن البقاء استمرار 
الوجود زمانين مع أنه حقيقة. 

(0) (فوله: ليتأنى حكاية مقابله)» وهو الثاني ولو عبر بالوجود لم ثتأت حكايته؛ لأنه إذا لم يمكن 
وجوده لا اشتقاق . 

(8) (قوله: آخر جزء)» أي : دون الأول الوسط . 

(4) (قوله: لتمام المعتى به)ء أي : وغيره لا يتم به المعنى فلا يتأتى الوصف حقيقة . 

)٠١(‏ (قوله: وفي التعبير فيه بالبقاء)؛ أي : في التعبير في آخر جزء بالبقاء» وهو المقدر في قول 
المصنف : وإلا فآخر جزء على ما قررثناه. 

)١١(‏ (قوله: تسمح)؛ لأن آخر جزء بسيط لا بقاء له 

)١19(‏ (قوله: وما حكاء الآمدي) مبتدأ خيره بحث» ومن عدم الاشتراط بيان لاماء» أي أن عدم 
الاشتراط في القسم الثاني -وهو ما لا تجتمع أجزاؤه في الوجود من الأعراض السيالة كالتكلم دون 
الأول- وهو ما تجتمع أجزاذه : ل الرجرد الام والقمرة ليس ملخيا إساب «المنتصولنا وهر 
الفخر الرازي» وإنما رقع بستاعل لسان النصم ودفعه عل لسائه لضا حيث قال في #الممحصول»: ل 


المنطوق والمفهوم - 


عد دذ"“أآن 5 


عدم الاشتِراطٍ فيه دون الأوّلٍ بَحْت ذكره في «المحصول ودَفَمّه بأنّه لم يَعُلْ به 
أحدٌ 27 فلذلك "© ترك المصدّفٌ خخلاف ”" ابن الحاجب: وذكر بَدَلّهِ الوقت 47): 
(وَمِنْ ثم( 47 إي : من هئاء وهو اشتراطً ما ذكر ا أى: من أجل ذلك (كَانَ اسْمُْ 
القَاعِل) من جملة المشَْئٌ 2 (حَقِيقَةَ ِي الحَالٍ أي حَالٍ التُلَيْس) ”2 بالمعنى» أو جُرْيِ 
الأخيرٍ (لآ) حال (النْطنٍ خِلانًا لِلْقَرَافِيَ) في قوله 7" بالثاني حيث قال في بِيانٍ معنى 
الحالٍ في المشْتَّقْ أنْ يكون التَلَسّسُ بالمعنى حال الْنَطقٍ به وبنيَ على ذلك سُؤاله في 
نُصوص «الرّانبةٍ ”'' والرّاني فاجلِدوا4» «السَّارِقٌ والسّارقةَ فاقطعوا»» «فاقئُّلرا 
: : 2 

لايجوز أن يقال: حصول المشتق مئه شرط في كون المشتق حقيقة إذا كان ممكن الحصول فأما إذا لم يكن 
كذلك فلا . 

قلت: إن أحدا لم يقل به فيكون باطلا . 
)١(‏ (قوله: لم يقل به أحد)؛ وإنما قاله على سبيل مخاراة الخصم . 
(؟) (قوله : فلذلك) أي لكونه دفعه . 
(*) (قوله: خلاف) حال من المصنف. 
(4) (قوله: وذكر بدله الوقف)ء أي : ذكر المصتف الوقف بدل ما حكاه الآمدي وتبعه في حكايئه أبن 
الحاجب قيل : ولا يوجد الوقف منقولاء نعم حكى الآمدي المذاهب الثلاثة ول يرجح منها شيئا وتبعه 
على ذلك ابن الحاجب »: وفي ذلك دلالة على ميلهما إلى الوقف. 1ه. كمال. 
(0) (قوله: ومن ثم إلخ) تفريع على اشتراط الجمهور البقاء. 
(5) (قوله: ما ذكر)؛ وهو البقاء. 
(0) (قوله: من جملة المشتق) حال من اسم الفاعل . 
(8) (قوله: أي : حال التلبس)» أي : سواء وجد التلبس محال النطق أو لا والمراد التلبس العرفي كما 
يقال: يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة -مثلا- ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضرء وهو 
هيا لا يقبل الانقسام ؛ لأن هذا اصطلاح الفالاسفة. بل المراد به أجزاء من الماضي » والستقبل متصل 
بعضها ببعض لا يتخلل فصل يعد عرفا تركا لذلك الفعل» وإعراضا عنه» فالمتكلم حقيقة من يباشر 
الكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بتنفس » أو سعال قليل لم يخرج عن كونه متكلماء وكذا 
سائر أقوال الحال وأفعاله . 
(9) (قوله: في قوله) الأولى أن يقول: فيما فهمه من كلام القوم؛ لأن هذاء فهمه القرافي من كلامهم 
لا أنه قاله ابتداء من عند نفسه . 


. (قوله: في نصوص الزانية) الإضافة بيانية‎ )١١( 


-- المنطوق والمفهوم 0١‏ م 


المشركينَ4» ونحرّها أنّها ِنْما تَتَناوَل مَنِ انُضّفَ بالمعنى بعد تُزولها الذي هو حال 
التَطق 2١”‏ مسجارًا ("2. والأصلّ عدمٌ المجاز قال والإجماعٌ ”" على تناوّلها له حقيقة . 
وأجابٌ: بأنّ المسألةً في المشئَقٌ المحكوم به نحو زيدٍ ضارِبٌء فإنْ كان مَحكومًا 


)١(‏ (قوله: بعد نزولها الذي هو حال النطق)» أي : لا حال نزوله من اللوح المحفوظ» والمراد بالنطق 
نطق النبي 5 لا نطق جبريل ؛ لأن أحكام المكلفين إنما تترتب ظاهرا على نطق النبي #؛ لأنه المبلغ 
لهم . 
(؟) (قوله : مجازا) قيد لتناول النصوص» أي : تناولتِ من اتصف بالمعنى بعد نزولها مجازا لا حقيقة ؛ 
لأن إطلاقها إطلاق قبل الاتصاف بالمعنى لكن قال الإجماع على أتها تتناوله حقيقة . 
(؟) (قوله: والإجماع إلخ) من تتمة السؤال واعترض دعوى الإجماع بقول ابن الحاجب وغيره من 
الأصوليين : إن ما وضع لخطاب المشافهة نحو : ييا ألنَاى»» 9يَتأيًُا ليت َامَنُوا4 ليس خطايًا 
من بعدهم؛ وإنّما يثبت حكمه لهم بدليل آخر من إجماع ؛ أو قياس» أو نص . 
(4) (قَوْلَه : فَإِنْ كان حمَكُومًا عَلَبِ) هذا حقٌّ لاشكٌ فيه لقول المناطقة : وأمّا صدق وصف الموضوع على 
ذاته فبالفعل عند ابن سيناء أي : ما صدق عليه مفهوم الموضوع بالفعل سواءٌ كان ذلك الصدق في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل . قاله التاصر, 

أقول: أشار هذا الكلام إلى ما ذكره المناطقة من أن مفهوم القضيّة يرجع إلى عقدين: 

عقد الموضوع: وهو انّصاف ذاث الموضوع بوصفه 

وعقلء الحمل : وهو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول» 

والأوّل تركيبٌ تقييديٌ» والثّاني تركيبٌ خبريٌ فال الرّازِيٌ في «شرح الشمسبّة؛: وأمًا صدق 
وصف الموضوع على ذائه فبالإمكان عند الفارايّ وبالفعل عند الشيخ: أي: ما صدق عليه ج 
بالفعل سواءٌ كان ذلك الصّدق في الماضي » أو الحاضر ؛ أو المستقبل حتى لا يدخل فيه ما لا يكون 
ج دائمًا فإذا قلنا: كلّ أسود كذاء يتناول الحكم كل ما أمكن أن يكون أسود حتّى الرّومِيَ مثلا على 
مذهب الغارانّ لإمكان انّصافهم بالسّواد» وعلى مذهب الشيخ لا يتناولهم الحكم لعدم اتصافهم 
بالسّواد في وقتٍ ما.ا ه. 

فما ذكره الشّيخ هنا هو ما حقّق في ذلك الشّارٍح وقالوا: إن مذهب الشيخ الرّئيس هو الموافق 
الرَازيٌ في «شرح المطالع؛ أنه ليس مراد الشّيخ بقيد الفعل -فعل الوجود- في الأعيان؛ بل ما 
يعمّ الفرضيّ الذهنيّء والوجود الخارجئ» فالدّات الخالية تدخل في الموضوع إذا فرضه العقل 


انان 


المنطوق والمفهوم 5 
كما في الآيات ١”‏ المذكورة فحقيقة مُطَلَقًا . 


ارقم الو ل اشر ل إِنّ المعنيّ ”" بالحالٍ حال الثلبس 
بالمتعنئ» وإنُ 215 ” عن التْطْق بالمشمّقٌ فيما إذا كان مَمْكومًا عليه 20 لإا حال 


موصونًا به بالفعل -مثلاً- إذا قلنا: كلّ أسود كذاء يدخل فيه الأسود في الخارجء وما لم يكن 
أسود ويمكن أن يكون أسود إذا فرضه العقل أسود بالفعل ا ه. 

فاعترض بأنّه إذا كان مذهب الشّيخ اعتبار الصّدق بالفعل فرضًا صار حاصل قول المناطقة أن 
المعتبر في وصف الموضوع فرض صدقه بالفعل في أحد الأزمنة حتّى يكون المحكوم عليه كل ما 
فرض انّصافه بوصف الموضوع بالفعل فيه» فيدخل فيه الرّوميّ في قولنا: كلّ أسود كذاء إذا 
فرض صدق السّواد عليه بالفعل في أحد الأزمنة» ومن البديبيّ لكل عاقلٍ إن صدق نحو الأسود 
على الأبيض الذي فرض صدق السّواد عليه بالفعل كالرّومِيَ لا يكون حقيقة لغةٌ فكون اصطلاح 
المناطقة المذكور تخالًا للّغة تا لا بد منه على هذا:1:ه. اعتراض ساقط فإنّ المعرّل عليه ما في شرح 
الشمسيّة» لا ما في «شرح المطالع» التي .بتى عليه اعتزاضه فإنّ الفاضل عبد الحكيم ذ في «ححواشي 
شرح الشمسيّة؛ حكم بفساد ما في شرح المطالع وبيّله يوجوه خخسة ذكرها وححقّق أنْ معنى الانّصاف 
بالفعل في الوضع أن يعتبر العقل بالفعل: الاتَضَاف الذي يكون لذات الموضوع بمفهومه باعتبار 
وجوده بالفعل ففي قولثا : كل أسود كذاء يدخل الحبشىٌ الموجود وغير الموجود ة في الحكم ولا 
يدخل الرّوميّء وهذا المعنى الموافق للعرف . واللّغة 1ه. 

فسقط قول سم : فيكون أصطلاح المناطقة . .إلخ؛ كيف وقد أجمعوا على أن عدول الشيخْ عن 
مذهب الفارانّ لعدم موافقة اللّغة والعرف؟ والعجب أنه نقل عبارة السَّبّد في «حاشية الشّمسية؛ 
المصرّحة بذلك وأورد عليها اعتراض بعضض الحواشي تمن تمسّك بما في :شرح المطالع؛ اين 
فساده» وما يتنبّه له أنّ ما ذكره المناطقة مختصٌ بالمحصورات سواءٌ كان الموضوع فيها مشتقّاء أو 
غيرء نحو كل كاتب متحرّك الأصابع وكل قرس صهال والشيخ استروح به باعتبار تناوله للمشق 
الذي الكلام فيه وأنّ مل جريان الخلاف بين الشيخين ما لم يقيّد عقد الوضع بجهةٍ من الجهات أما 
إذا فيد بجهة مخصوصة فعقد الوضع فيها بحسب ثلك الجهة . 
(1) (قَوْلهُ: كُمَا في الآيَاتٍ)؛ أورد أن المشركين مفعول. وأجيب بأنّه محكومٌ عليه معنى فحقيقة 
مطلقًاء أي : في الماضيء والحال؛ والاستقبال. 
(1) (قَوْلَهُ : إن الْمتِيَ) بتشديد الياءء أي: المقصود للأصولتّين 
(؟) (قَوْلَهُ : وَإِنْ تَخْرَ)ء أي : هذا إن وافق حال التطقء بل وإن تأخر. 
(5) (تَوْلّهُ : فِيمًا إذا كَانَ عَكُومًا عَلَبهِ) لا مفهرم له وَإنّما اقتصر عليه؛ لأنّه محل التزاع مع القرافيٌ؛ 


7 سد 


- المنطوق والمفهوم 
النْطقٍ به الذي هو حال التَلْبسِ بالمعنى أيضًا فقط 0 فأَبْقيا المسألة على عمويهاء 


وإلآ فالمحكوم به مثله . 
(1) (قَوْلَهُ : فقَط) قيدٌ حال التطق الموصوف بما قاله قال والد المصتف: وإِنّما سرى الوهم للقرافيٌ 
من اعتقاده أنّ الماضي والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللّفظء وليس كذلك؛ والقاعدة 
صحيحة لكنّه لم يفهمهاء واسم الفاعل ونحوه لا يدلّ على زمان التطقء فالمناط في الإطلاق الحقيقيٌ 
حال التَلبّس لا حال التُطق» فاسم الفاعل -مثلاً- حقيقةٌ فيمن هو متّصفٌ بالمعنى حين قيامه يه حاضرًا 
عند التَطق» أو مستقبلاً» ومجارٌ فيمن سيتّصف به وكذا فيمن انَصف به فيما مضى علٍى الضّحيح 
وقول الرّركشيّ: وكونه مجارًا بالنّسبة للمستقبل محله في وصن لمخلوقء فاللّه تعالى موصوف في 
الأزل بالخالق والرّازق حقيقةٌ» وإن قلنا: صفات الفعل من الخلق والرّزق ونحوهما حادئةٌ» فيه نظ 
إذ الكلام في إطلاق اللفظ المشتقّ على المحلّ قبل انتّصافه بالمشتقّ منهء وهذالم يكن في الأزل لحدوثه: 
والموجود فيه إنّْما هو وصفه تعالى بمعناه على القول بأنّ صفاته الفعليّة قديمةٌ وليس الكلام فيه. ا١ه.‏ 
زكريًا. 

وأقول: لا وجه لهذا التظر؛ لأنّ ميفائ#الأفعالٍ حادثة عند الأشاعرة لكونها راجعة لتعلّقات 
القدرة التنجيزيّة الحادئةء فهي صفاتٌ إضافيةٌ .لا حقيقيّة قديمةٌ عند الماتريديّة لرجوعها لصفة 
التكوين ؛ 

فعلى الأوّل: الإنصاف ببا باعتبار قيام مبدثها بالدّات العليّقء وهي صفات التأثير» فهو 

ترسوك بألا راذا 

وأمّا على الثاني: فلا إشكال» والتّنظير المذكور يقتضي أن صحّة الإطلاق متفرّعةٌ عليه فيشكل 
الإطلاق حينئلٍ بالنسبة للأوّل ولا يصمٌ دعوى المجاز فيه كما لا يخفى» فالحقٌ أنّ الإطلاق حقيقيّ 
على كل من المذهبين» تأمّل . 

وقد تعقّب الكوراي القرافيّ أيضًا بأنّ اشتراط البقاء في المشتق إِنّما هو فيما إذا كان محكومًا بهء 
وأمًا إذا كان عكومًا عليه فهو حقيقة مطلقّاء وهو كلام من لا تحقيق عنده . 

أمَا أوَلاً؛ فلأنّ الكلام في اللّغة هل يشترط بقاء المعنى للإطلاق حفيقةً أم لاء ولا ريب في أن 
كون اللفظ محكومًا عليه؛ أو محكومًا به لا دخل له في هذا لا نفيًا ولا إثيانًا. 

وأمًا ثانيّا؛ فلأنَ وجوب الحكم في مسألة الرّانيِء والسّارق ليس مبئًا على أنْ الضّفة في النَصَين 
المذكورين وقع محكومًا عليه وأنه حقيقة مطلقّاء بل؛ لأنّ الشّارع رتب الحكم على الوصف الصّالح 
للعليّة فحيث وُجِدَ الوصف وَجِدَ الحكم كما رتب وجوب الزّكاة على السّوم في قوله: «فِي السَائِمَةٍ 
زَكَاةّه مع أنْ القول بأنّ اسم الفاعل حقيقةٌ في المستقبل مخالفٌ للإجماع . 


سس :أن المتنطوق والمفهوم بحس 


وغيرهما كالإسئويٌّ سم لقراي تخصيصها 0" 

(وَقِيلَ: إنْ طْرَأ ”© مَلَى المَحَلّْ) للوصفي (وَضْفٌ وجُودِي يُتَاقِضٌ) الوصف (الأوّل) 
كالسُوادٍ بعد البياض» والقيام يعد التعود (لم ا يُسَمْ) المحَلّ (بالأوّلِ) آي بالمشئَقٌ من 
اوه (إنقفلق) "+ و التلاق فى غير لات رالأصة تيال قيه؛ 1 لايتيه 113 بين 
وبين غيره فرق (وَلَيِسَ فِي المُشْتَقٌ) الذي هو دال *» على ذاتٍ مُتّصِفَةٍ يمعنى المشئّق 
منه كالأسوَد (إشْعَارٌ بحُصُوصِيةِ) تلك من (الذَاتِ) من كونها جِسْمًاء أو غير جسم ؛ أن 
قولّك مثلاً الأسرّدُ جِسْمٌ صحيحٌ ولو أَشْمَرَ الأسوّدُ فيه بالجسْميّة لكان بِمَثابةَ قولِك 


الجسم ذو السَوادٍ جسم يعرعر بسن عدم إفاديّه . 


)١(‏ (قَوْلهُ: تُخصِيصّها)؛ أي: قصرها عل المحكوم به. 

(1) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ إن طُرَأ إلَغْ) هذا قولٌ رابعٌ يرجغ عند قائله لتحرير محل الخلاف» وله قبل قوله : 
ومن ثم. . إلخ 

(؟) (قُوْله م يُسَمْ لمحل بالأوّلٍ ِجَامًا)» أي : حقيقةٌ » بل مجارًا استصحاباء وعليه فالخلاف فيما عدا 
ذلك : واعتمده الزُركشيّ ومن تبعه ناقلين له عن الآمديّ» والأصح كما قاله الشارح : جريانه فيه ؛ إِذْ 
لايظهر بينه وبين غيره فرقء ولعلّه أشار بلك إلى ال علية6 والقول المذكور مع الإجماع إِنّما هو من 
عنديّات الآمديّ قال في ردّه دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الرَادَ فيه مذهبه مع أمره 
بالنظر والاعتبار فيه بحتٌ؛ قال : لا نسلّم أنْ الضّارب حقيقةٌ من وجد منه الضّرب مطلقاء بل من 
الضَرب حاصلٌ منه حال تسميته ضاربًا ثم يلزم عليه تسمية أجلاء الصٌحابة كفرةٌ» والقائم قاعداء 
والقاعد قائمًا لل وجد منه من الكفر والقعود والقيام السّابقات» وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل 
اللّسانع ثم قال هذا ما عندي في هذه المسألة وعليك بالئظرء والاعتبار قلت: نظطلرت واعتثبرت 
فوجدت أن الحقٌ جريان الخلاف مطلقًا كما شمله كلام الجمهور وصرّح به المصئف والشارح» وأنّ 
الإجماع إنما يصح في حقّ أجلاء الصّحابة فقط لشرفهم مع أن عدم جواز إطلاق ذلك عليهم حكمّ 
شر عب ) فهو عارض؛ إذ ليس الكلام ٠‏ في الجواز وعدمه شرمّاء بل فيهما صناعةٌ ا ه. شيخ 
الإسلام . 

(5) (قَْلَهُ: إذ لأ بَظْهَرُإلَع) لانتفاء الوصف الذي اشتقّ منه عل كلّ حالٍ وكونه نخلقه غيره أو لا شيء 
آخر. 

(5) (قَوْلْهُ : دَالُ إلَخ) إِنّما أنى بهذا الوصف للاحتراز عن المشتقٌ الموضوع لشيءٍ تخصوص كأسماء 
الآلةء والمكان» والرّمان فإنّ فيه إشعارًا بخصوصيّة الذّات بأنا زمانٌ: أر مكانٌ مثلا. 


هده ن “أن سو 


- المنطوق والمفهوم 


قفأ لَه المُتَرَاقِا وهو كما تقدمٌ: : الأفظ المتَعدة 7" الم حل || بى ون 17" 
في الكلام 7 ينا لذئلت 247 2 وَابْنِ فارس *) في لل | وقوعه (مُطلَقَا) 5 
ايمر ترادقًا كالإنْسانٍ والبشّرٍ فمتبابة انيه كك باياول باعيناء 1١١‏ 


)١(‏ (فؤله: اللْفْظُ المتَعَدٌُ) فيه أنّ المتعدّد هو مجموع المترادفين فأكثر فكان ينبغي أن يقول: هو اللفظ 
الموافق بالوضع للفظٍ آخر في معناهء وقد يجاب بأنّه تسمّحٌ في التعبير لظهور المعنى المراد واتّكالاً على 
ما سيق له في تقسيم اللفظ؛ والمعنى . 

(1) (فَْلَهُ: المترَادِفٌ وَاقِعُ) السّبب الأكثريّ في وقوعه أنّ اللفظين المترادفين إمّا من واضعين بأن تضع 
إحدى القبيلتين إحدى اللفظين لمعنّى» والأخرى الآخر له أيضًا واشتهر الوضعان والتبساء أو من 
واضع واحدٍ؛ وذلك لتكثير وسائل التعببر على النّاس ليتمكنوا من تأدية المعاني بأيهما شاءواء أو 
بأحدهما عند نسيان الآخرء والتوسّع في مجال البدائع نظمًا ونه نثرًا كما يشير إلى هذا الشّارح . 

(9) (قَوْلَهُ : في الكللام) «أل؛ عهديةٌ؛ أي : كلام الله ورسوله وكلام البلغاء. 

(1) (فُوْلَهُ : لاا لِتَغلّب) قد يِحتجّ له بأنْ التراذف يجْوْج المخاطبين إلى حفظ جميع الألفاظ المترادفة ؛ إذ 
لولاء لاختل الفهم؛ لاحتمال أن يكون اللفظ المعلول لأاحد المخاطبين غير اللّفظ المعلوم للآخر فعند 
التُخاطب لا يعلم واحدٌ منهما مراد الآخر فلا بِدٌ من حفظ الجميع ليتيسّر الفهم فتزداد المشقّة ذكره 
العبريّ في شرح المنهاج . 

(0) هو: أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء؛ أبو العباس» المعروف يثعلب (١٠؟-‏ 
١‏ ): إمام الكوفيين في التحو واللغة. كان راوية للشعرء محدنّاء مشهورًا بالحفظ 
وصدق اللهجة؛ ثقة حجة. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي »)751/١(‏ ومن مصادره: تذكرة 
الحفاظ (؟14/1١71):‏ آداب اللغة (؟/ 181)» المسعودي (؟/ 41 ؟- 2)7848 تاريخ بغداد (ه/ ,)١١14‏ 
(5) هو: أحمد بن فارس ين زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (78- 46ه) : من أئمة اللغة 
والأدب» قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عماد وغيرهما من أعيان البيان. انظر ترجمته في : 
الأعلام للزركلي /١(‏ 1519)؛ ومن مصادره: ابن لكان (١/ر‏ ه)؛ آداب اللغة (؟لرة١٠‏ "”). 

(0) (فَوْلْهُ : مُطْلَقَااء أي: في الشّرعيّات وغيرها. 

(8) انظر تعريف الترادف في التعريفات (91), 

(4) (قَوْلَهُ : فَمْتبَاينَ بالصّفَة)ء أي : لا بالذّات؛ لأْهما لو تباينا فيهما أيضًا لم يكونا مترادفين؛ والمراد 
بالذّات الماصدق» ومعلومٌ أن الترادف يقتضي الاتحاد في الذّات» والصّفة . 

(١٠)(تَوْلْهُ‏ : فَالأوْل باغتِبَارٍ إِلَخ) بحث فيه بأنا نقطع بأنّ العرب تستعمل إنسانًا و, بشرًا من غير ملاحظة 
ماذكر: وذلك على عدم اعتباره في مسمّى اللفظء ولو كان ذلك معتبرًا في الوضع للزم ملاحظتهء 
وأجيب بأنّه لا يلزم من اعتباره في الوضع للمناسبة اعتباره عند الاستعمال. 


المنطوق والمفهوم - 
تتا أو ” "© والقاني باعتبارٍ أنه بادي البِشَّرَوَء أي : : ظاجِرٌ الجِلْدِ 7" 
وإِنْما صرح بالمخالِفٍ الذي أَبْهّمَه غيرُه لغّرابةِ التقْلٍ عنه ”*' كما قال . 

(وَ) خلاقًا (لِلإمَام) الرّازيّ في نميه وقوعّه (فِي الأسْمَاءِ الشرْعِيةٍ) قال : لأنه ثبب على 
خلاف الأصل ”*2 للحاجة : إليه في النَظْم والسَجْع مثلآً "2 وذلك مُنتَفِ ”" ' في كلام 


ه١‎ 


)١(‏ (قُوْلْهُ : بامتَار النْسْيَانِ) فوزنه «إفعان» وأصله إنسيانٌ «إفعلانٌ» حذفت لامه التي هي الياء. 
(1) (قَوْلُهُ : أوْ أنّهُ يْآنَسُ) فيكون مأخودًا من أنسء فالهمزة أصليّة ووزنه فعلان. 
(5) (قَوْلْهُ: أيْ: طَاهِرُ الجلي) تفسيرٌ لمجموع المركب لا للبشرة؛ لأا كما في الصّحاح ظاهر جلد 
الإنسان فيحصل تهافثٌ في اللفظ . 
(5) (فَوْلُُ : لِمرَابَةٍ لتقل عَنْه) قال الكمال: قد وافقهما الرّجَاج وأبو هلال العسكريّ وصئّف كل منهما 
كتابًا منع فيه التّرادف وسمّى العسكريّ كتابه «الفروق» فيفرّق بين الإنسان والبشر يما ذكره الشّارِح 
وبين قعودٍ وجلوس بِأنْ القعود ما كان عن قيامء.والجلوس ما كان عن نوم ونحوه؛ لدلالة المادّة على 
معنى الارتفاع قال : : وإليه ذعب المحقّقون مزق العلمناء"وأشار إليه المبرّد وغيره ! ه. 

اوقد حكى عن ابن خمالويه أنه قال بمجاس سيف الدولة : : أحفظ للسّيف سين اسمًا فقال أبو 
عل : ما أحفظ له إلا اسمًا واحدّاء وهو السَيف فقال ابن خالويه فأين المهتدء والصّارم» 
والرّسوب» والمخذم. ٠.‏ وأخخدذ يعدّد فقال أبو عل : هذه صفاتٌء وكأن الشّيخ لا يفرّق بين 


الاسم » والصفة . 
ل (قَوْلْهُ : عل خلافٍ الاضل)؛ لأ الأصل عدم تععدّد الذال لعدم الحاجة إلى ذلك»: وريما أوقع في 
الّبس. 


(1) (قَوْلْهُ : : مَقلاً) أشار إلى فوائد أخر كتير التطق بأحدهما دون الآخر كما في يرٌ» و#قمح» في حقٌ 
الألئغ بالراءء وكالجناس فقد يقع بأحدهما دون الآخر كما في نحو قوله تعال : ١م‏ يبرن أي جني 
شنا [تعيف 0٠١:‏ فإنّه يقع يتحسّبون دون يظئونء ومثله رحبةٌ رحبةٌ ولو قيل: واسعةٌ فات الجناس 
ودفي الشرح العضديّ للمختصر» وكالمطابقة وهي ذكر معنيين متقابلين؛ إذ قد يحصل بأحدها 
فقطء وذلك إذا كان أحدهما موضوعًا بالاشتراك لمعنّى آخر يمصل باعتباره الثقابل دون صاحبه 
كما قال: خسنا شخيرٌ من خسكم فقال: خسنا ير من خخياركم فوقع التقابل بين الخس والخيار 
بوجدء ووقع بينهما المناسبة بوجهٍ آخخر؛ إذ الخسٌ قد وضع للبقل» والخيار للقتّاء أيضًا ولو قال: 
خيرٌ من قتّائكم لم يحصل التّقابل به. | ه. وفيه من اللطافة ما يدركه الذكيّ بذوقه. 
(1) (قوْلَهُ: وَهْلِكَ منت إلَْ) فيه أنه لا يلزم من نفي الاحتياج عدم وقوعه لتعلّق غرض صحيح به 
كتوافق الفواصل؛ والتجئيس ونحوهما تما هو واقعٌ في القرآن فإنّه واردٌ على قانون البلغاء. 


071 سد 


5 المنطوق والمفهوم 

الشَارِع واعترَضٌ عليه المصئّفٌ كالقرافي بالفرضٍ والواجبء وبالسُئةٍ والقطوع . 
وبْجابُ: بأنّها أسماء اصطِلاحيّةٌ ("2 لا شرعيّةٌ والشّرعيّةُ ما وضّعّها الشّارِعٌ كما سيأتي . 
(وَالِحَدُء وَالمَحْدُودُ) أي كالحيّوانٍ النَاطِقٍ و الحم (وَنَحْوٌ حَسَنٍ بِسِنٌ) أي: الاسم 


وتابعٌه كمَطْشانٌ تَطْشان (غْيْرٍ مشر مُتَرَادِفْيْنِ) أي : غير مد مُتَحِدَي المعنى (عَلَى الأصّمٌ) أمّا 
الأول ؛ فلن الح ”" يَدلُ على أجزاء الماهية ِةِ 7 تفصيلاٌ: والمحدوة - أي : اللفظ 


الذال عليه - وَل علييا اجمالاً: والمفَّصّلَ غيرٌ المجْمّلٍ؛ ومُقابلٌ الا صحٌ يَقْطمْ النظرٌ 


عن الإجمالٍ والتَفُصيلٍ . 
وأمًا القاني: فلن التَابعَ لا يقد اننع ”2 بدَوْق مَتْبْوْعِد ومن قن كل 
مترادقئن ”* إفادةٌ كُلَّ منهما المعنى وحُدَّهء والقائِلٌ بِالتَرادُفٍ ”2 


)١(‏ (قَولهُ: وَيِابُ با أسْمَاءً اصْطِلاِيَةٌ)» أي : اصطلح عليها أهل الشّرع من غير أن يكون وضعها 
الشّارغ 

واعتراضه التّاصر بأنّْ الشَارِع قد استعمل هذه الألفاظ فلا بدّ من الوضع عندهء وإلا لزم سد 
باب الحقائق الشرعيّة 

ويجاب بأنّه لا يلزم من استعماله لها الجزم بأنّه استعملها لمعتى واحدٍ لجواز أن يكون عنده فارقٌ 
بينهما كما قال به بعض الأئمّة» ولو استعملها لمعئى واحدٍ ما صم خلاف العلماء فيهاء وقول 
سم : إن الحقائق الشّرعيّة محفوظةٌ عن الشّارِع» ففيه أنْ غاية ما وقع من الشارع الاستعمال فإن 
قيل: الأصل الحقيقة؛ قلنا: هو جار في الجميع فيلزم عدم المجازء وإن قيل باحتماله فكذلك» 


فالتفرقة غير ظاهرةٌ. 
() (قَوْلْهُ: فلن الحدُ) لم يقل» أي : اللّفظ كما في المحدود؛ لأنّ المتبادر من الحدٌ اللفظ بخلاف 
المحدود فَإِنْ المتبادر مئه المعتى . 


(*) (قَوْلَهُ : يَدُلُ عَلَ أجرَاءِ الماهية إِلَخْ) الاختلاف بالإجال والتفصيل إِنّما يظهر في الحدّ الحقيقيّ ؛ إذ 

الرّسم بالعوارض» وهي غير الماهيّة فلا يصمّ أن يكون تفصيلاً لها. 

(4) (قَوْلَهُ : لذ يَفِيدُ الْمْنَى)» أي : معنى متبوعه بدوثه؛ بل معه. 

(0) (قَوْلَهُ : وَمِْ شَأنِ كُلَمُتَرَادفَينَ) قال الشّهاب عميرة: لو قال : إفادته المعتى لكان أخصر وأوضح؛ 
ل 5 5-1 

إذْ لا يقال: شأن الواحد منهما إفادة كل منهماء بل إفادة. . إلخ. اه. يريد أنه لا معنى لذكر كل 

الثانية وأجاب سم بأنَّ مبناه توهّم أن كلا الأولى والقّانية عبارة عن معنّى واحدٍ» وهو سهرٌء بل الأولى 


ع ماه المنطوق والمفهوم -_- 
يمئعٌ ذلك ''' (وَالِحَقُ إقَادَةُ التابع التقْوِيَة) للممْبوع» وإلا لم يكن لذكره فائدةٌ» والعَرَبُ 
لحكمّتها لا تتَكَلّم بما لا فاِدة فيه» ومُقابلٌ هذا كما أشار إليه *" قولٌ البيضاويٌ 7": 
والتّابعٌ لا يُقِيدٌ عَقِِبَ قولهء والتأكيد يعني : المؤَكّدَ ' يُقَرَي الأرّلَء وكأثه ”” أرادَ في 
«المحصول»: أنّ التَابعَ وده لا يُفِيدُء أي: المعنى ”"“2؛ يعني: بخلاف كُلّ من 
المتَرادِقَيْنِء فهو على هذا ساكتٌ ”" عن إفادةٍ التَقُويةٍ ك2 


عبارةٌ عن الأفراد التي كل واحدٍ منها مجموع لفظين متّحدي المعنى» والثّانية عبارة عن الأفراد -هي 
اللُفظان المذكوران- فمجموع لفظ الإنسان, والبشر فردٌ واحدٌ من أفراد الأولى» ومجموع لفظ القمح 
ولفظ البرّ فردُ آخر من أفرادهاء وهكذا لفظ الإنسان وحده فردٌ واحدٌ» ومن أفراد الثّانية لفظ البشر 
وحده فردٌ آخر من أفرادهاء وهكذا فمعنى عبارته أن من شأن كلّ مجموعي لفظين متحدي المعنى إفادة 
كل واحدٍ من ذينك اللَفظين المعنى وحدهء ولو قال: ومن شأن كل مترادفين إفادته المعنى وحده -كما 
قال الشِّيخْ- كان معناه إن من شأن كلّ مجموع لفظين متحدي المعنى إفادته ذلك المجموع المعنى وحدهء 
وهذا لا يفيد المطلوب الذي هو أنَّ كلا من جزأي:ذلك المجموع يفيد المعنى وحده» تأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ : يَمْتَعُ ذَلِكَ) الإشارة إلى قوله : اومن شأن . إلخ» كما صنع سمء وهو الظاهر خلافًا لما في 
شيخ الإسلام أن الإشارة إلى قوله : «فلأنٌ القابع . . إلخ» «فإنَ بسن» وحده غير مفيدٍ قلمًا . 
(1) (قَوْلهُ : كُمًا أَشَارَ إِلْيه) أي : المصئّف بقوله : «والحق». 
() (قَوْلَهُ: فول الْبيضَاوِيٌ) بمعنى مقوله خبر قوله» ومقابل هذا وقوله: «عقب» ظرفٌ لقول 
البيضاويّ . 
(4) (فَوْلْهُ : يعني : الْوَكُدَ) أتى بالعناية ؛ لأنّ المتبادر من التأكيد معناه اللَغويٌّ ) وهو التّفوية» والشّارح 
بالعناية حمله على المعنى الاصطلاحيّ قال الخجنديّ في «شرح المنهاج؛ : والأقرب أن يراد بالتاكيد هنا 
ما هو بتكرير اللّفظ المفرد الأوّل بعينه من غير تغبير لعدم الحاجة إلى بيان الفرق بينه وبين التأكيد 
المعنويّ الذي هو مدلوله غير مدلول الأوّل وبين القأكيد اللفظيّ للجملة؛ إذ هو مركّبٌ ولاشيء من 
المرادف بمركب . ْ 
(0) (قَولَهُ : َكَأنة) يعني : البيضاويّء وهذا إشارة إلى فهم في كلام «المنهاج؛ يصير الخلاف لفغي 
وفيه استدراك على المصئف فيما فهمه من كلام البيضاوي أنه قائل بالتني . 
(قَوْلَهُ: أي المغئى) أخذه من قوله : «وحدهة؛ لأنّه في حال توحّده لا يتوهّم تقويته؛ لأنجا فرع 
الانضمام للغير فيفيد أن المراد لا يفيد المعنى وكأنٌ الشَارِح لم يجزم بذلك؛ لأنَّ مقتضى سياق الكلام أن 
التقوية للثبتة أوَلاً هي المنفيّة بقوله: «لا يفيده» وما قرّر به الشّارح كلام البيضاويّ هو ما قرّره به 
شارحه الخجنديٌ حيث قال: إِنّ التابع وحده لا يفيد» أي: الذلالة على المعنى يدون المتبوع . 
(0) (قَوْلَهُ : فَهْوَ مَل هَذَا سَاكْتٌ): وذلك يحتمل أنه قائل بها في نفس الأمر. ', 
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لا ناف لها ”" (وَ) الحقٌ (وُقُوِمٌ كُلْ مِنَ الرَدِيفَيِنِ) أي اللّفظٍ المنَّحِدٍ المعنى (مَكَانَ 
لآ خَرٍ *" إن لَمْ يَكُن تَعَبدَ بلَفظِهِ) أي: يَصِحُ *" ذلك في كُلّ رَديمَيْنِ ” بأنْ يُؤتي بكلّ 
يما نكان لخر لي اكلم / إذ لا مانم من ذلك (خبلآقًا للإمَام) الرّازيٌ في نَفْيه ذلك 
(مُطْلَهَا) أي : من لمتينء أو لَعَةٍ ٠‏ قال؛ ذلك بوانت عو د بعرت د رامت 
من الذَار بمَرادِفِها بالفارسيّة. أي: بفتح الهَمْزَةٍ وسكونٍ الزّاي لم يستقم الكلام؛ لأن 
ضَمَ ل إلى أخرى بمّئابة ضَمٌ مُهْمَلٍ إلى مُسْتَعمَلٍ . قال: وإذا عقلّ ذلك ** في لُكَنِين 


)١(‏ (قَوْلْهُ: لآنَافٍ لَهَا) أي: فلا ينافي في إفادة التَابع لهاء قال الكمال: وإيراد البيضاويّ قوله: 
والتابع لا يفيدء عقب قوله: والتأكيد يقوّي الأوّلء ظاهرٌ في أن المراد أنْ التّابع نحو «بسن» 
و«نطشان» لا يفيد شينًا لا تقوية ولا غيرها كما حمله عليه المصتف في «شرح المنهاج»», ثم قال عقبه : 
والتحقيق أن التابع يفيد التقوية إن العرب لا تضعه سدّىء ثم قال: فإن قلت: فصار كالتأكيد؛ لأنه 
أيضًا يفيد التّقوية قلت: التأكيد يفيد معنى التقويةغ:نفى احتمال المجاز ثم قال: وأيضًا فالتّابع من 
شرطه أن يكون على زنة المتبوع » والتاكيد لا'يكون كذلك. اه. فقوله : «والتأكبد لا يكون كذلك» 
يفيد أنه حمل التأكيد على التأكيد المعنويّ فلا حاجة لقول سم : صرّح الدمامينيّ في «شرح التسهيل» بِأن 
هذا التابع تأكيدٌ لفظيٌ . وأورده على تعريف التَأكيد الْفظيَ بأنّه إعادة اللفظ بعينه» أو بمرادفه فإن هذا 
تأكيدٌ لفظئٌ وئيس عين اللّفظ الأوّل ولا مرادمًا له:أي علالأصمّ ١‏ ه. فقول الكمال عن «شرح 
المنهاج» للمصئّف : فإن قلت : «فصار كالتأكيد إلخ» يخالف ذلك إلا أن يريد التأكيد المعنويٌ لا مطلق 
التأكيد ولا اللْفظيَ» وإلاً فهذا منهما. 1ه. لا حاجة إليه . 
(1) (قَوْلَهُ: وُقُومٌ كل من الردِيقَين مَكَانَ الآخْر): أي : بحسب المعنى» وإلا فظاهرٌ أن أحد الرّدِيفين قد 
لا يقوم مقام الآخر في نحو السّجع» والنظم . 
(6) (قَوْلَهُ : أيْ: بَصِحٌ إِلَهْ) إشارةٌ إلى أنّ الخلاف في الصّحّة لا الوقوع بالفعل» وإلآ كانت الكليّة غير 
(5) (فَوْلَهُ : في كل رَدِيقينَ) أخذ العموم من الاستغراقية في قول المصئّف : «الرّديفين»» وأخذ العموم 
في قوله : «بأن يؤتي بكل إلخ» من قوله «وقوع كل»؛ فهاهنا عمومان: 

والثاني: تعلق بمجموع الرّديفين مستفادٌ من اللام فالتقدير يصمّ وقوع كل ردي من كل 
رديفين مكان الرّديف الآخرء وحاول الشارح بهذا أن الخلاف في لزوم الصّحّة لا في الصّحة في 
الجملة؛ إذ الصّحّة في الجملة لا يتصوّر فيها خلافٌ ولم يستقم قولهم: لو صم لصح حداي أكبر. 
)هس (قَوْلْهُ : وَإِذًا مَقَل ذُلِكَ)» أي : نفي الصححة؛ أي : فهمث علته . 


اللمنطوق والمفهوم ا 


0٠ 


فَلِمّ لا يجو زُ ١”‏ مثلّه في لُعْوَء أي : لا مانم ” '“ من ذلكء وقال: إِنَّ القول الأرّل - 
أي: الجوار- الأظهرٌ في أوَّلِ التظر . والثاني حقُ (و) خلانًا (لِلْبَيْضَاوِيٌ وَ) الصّمْيٌ 
(الهئدِي ”") في َفْيِ ما ذكر (ذَا كانًا) أي : الرّديفانٍ (مِن لَمْعَين) لما تقدْمَ» أمَا ما تَعَبّدَ 
بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقاورٍ عليها فلا يقومٌ مُرادِنُه مَقامه لعُروض المَمَجدٍ © 
ويكنْ فال المصئّف : تا تامَة "” » فتَعبُدٌ بلفظٍ المصدر فاعِلّها وضّميرٌ بلفظه للآخَر . 


اقشْألةٌ المُشْتَرَيككا: 

وهو كما تقدّمَ: اللفظ الواحدٌ المتَعَدّهُ المعنى الحقيقيّ (وَاقِعْ) في الكلام 60 
(خلانا لِعَمْلب وَالأبْهَرِيُ 39 وَالِبَلْخِيٌ ”") في نَفيِهم وقوعّه 0 
)١(‏ (قُوْلَّهُ: قَلِمَ لأيجِورُ إلَخ) فيه أن هذا لا ينتج الجزم بنفي الوقوع على أن الفارق بين اللّغتين اتحاد 
الموضوعات واختلافها. 


(1) (قَوْلّهُ: أيي: لا مَانِمَ) إشارةٌ إلى أن الاشتفهام إنكاريٌ وقوله : «في أوّل التظر»» أي: يحسب 
التتظرة الأولى لا في نفس الأمر كما أشار إليةابقوله : «والثاني الحق؟ . 

(9) هو : محمد بن عبد الرحيم بن محمد" الملقنت بصفي الدين الهندي؛ الفقيه الشافعي الأصولي 
(544- هالاه). انظر ترجمته في : الأعلام للزركل :)١١*./5(‏ ومن مصادره: البداية والنهاية 
(14/ 4/)ء البدر الطالع (؟/ .)١81/‏ طبقات الشافعية (5/ ٠4؟)؛‏ الوافي بالوفيات (/ 79؟)., 
(4) (قَوْلَهُ : لِعُرُوض التْعبْدٍ إلخ) إشارةٌ من الشّارٍح للاعتراض على المصئّف بأنّه لو حذف قيد «إن؛ لم 
يكن تعبد ما ضرّء فَإنْ الكلام في صحّة الوقوع في حدٌ ذاته؛ وعذا ماع عارن»: والكلام في العيشه 
للَنويّة لا من حيث الجواز شرعًا وعدمه فلذالك قال العراقيّ : إن هذه المسألة غير مسألة جواز الرّواية 
بالمعنى وعدمها . 

(0) (ُولُ : وَيَكْنْ ثَامَةٌ) لا يتعين ذلك. بل يصمّ أن تكون ناقصة واسمها ضميرٌ يعود إلى الرّديف 
وتعبّد فعلّ مبنيٌ للمفعول . 

(5) (قَوْلَهُ : جَوَارًا) المراد به الإمكان الخاصٌ » وهو سلب الضّرورة عن الطرفين فتكون القضيّة ممكنةٌ 
خاضّةء وبهذا الاعتبار حسن التقابل بين الأقوال الآئية فقوله : «خلانًا لتعلب» مقابل الوقوع وقوله: 
«وقيل : واجبّ؛ مقابل الجوازء وقوله: «وقيل ممتنمٌ» يقابل الأمرين؛ لأنْ الممتنع لا يقع . 

(1) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» أبو بكر التميمي الأييري (184- هل/ا"ام) : شيخ 
المالكية في العراق» سكن بغداد؛ وسثل أن يلي القضاء فامتنع . من كتبه «الأصول»؛ وإجماع أهل 
المديئة . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/ 0؟؟), ومن مصادره: تاريخ يغداد (6/ 457). 
(8) هو: أحمد بن سهل » أبو زيد البلخي (16- 77"اه)ء أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام» 


2١‏ ب 


١‏ المنطوق والمفهوم 


(مُطْلَقَا) قالوا: وما يُظَنُ ('' مُشْتَركَاء فهو إمّا حقيقةٌ ومجازٌء أو متواطِئٌ 7" كالمَيْن 9 
حقيقة في الباصِرةء ومجازٌ في غيرها كالذَّهَبٍ لصَفائِه» وَالشّمْسٍ لضيائِهاء وكالقرءٍ 
موضوعٌ للقدر المشتّرك بين الحيئض والطْهْر؛ وهو الجمع ©" من قرأت الماءً في 
الحؤؤض» أي : ججمعته فيهء والدَمٌ يتمع في زَمَِ الطهْرٍ في الجسّدٍ وفي زَّمَنِ الحييضٍ في 
الرّحِم . وما هناعن الثّلاثة أقرَ ب ”*' مِمّا في «شرحَي المختصّر» للك و«المنهاج أنهم 
أحالوه () خلانًا (لِقَْم) في تَفْيِهِم وقوعه (فِي الشرآن قيل: وَالحَدِيثْ): ا 


جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي /١(‏ 14)؛ ومن مصادره: 
معجم الأدباء (/ 8- 5م)ء الإمتاع والمؤانسة (؟/8١).‏ 


(1) (قَوْلْهُ: قَالُوا: وَمَا يْظَنَُ إِلَخْ) جوابٌ عمًا أورد عليهم بالألفاظ المشتركة» ومحصّله منع كونها منه 


بالتأويل المذكور . 
(1) (قَوْلَهُ : أوْ مُتَوَاطٌِ) فيكون مشتركًا مغنويًا كالإنسان الموضوع للأمر الكلي الذي استوت أفراده في 
معثاه . 


(©) (قَوْلُهُ : كَالْمَنْ) مئال لما هو حقيقةٌ وحجارٌء وقوله: «كالذهب والشّمس» مثالان لقوله : اغيرها» 
وقوله : الصفاته ولضيائه» إشارة للجامع فيكون مجاز استعارة وقوله : «وكالقرء» مثال للمتواطع» 
وهو عطفٌ على كالعين وأعاد الكاف؛ لأنّه راجمٌ إلى المنواطئ بخلاف ما قبله فإنّه راجعٌ للحقيقة: 
والمجاز . 
(4) (قَوْلهُ: وَهْوَ الجمْعُ) قال سم : الجمع لا يصدق على واحدٍ من الحيض والطهر؛ إذ الحيض الدّم 
المخصوص وخروجهء والطهر الخلرٌ من ذلك ا ه. 

وأجيب بتقدير «ذو؛ والدّم ذو الجمع: والطهر كذلك؛ كما أشار لذلك الشارح بقوله: والدم 
يجمع إلخ . 
(5) (قَولَهُ : أقْربُ)؛ لأنّهم نفوا الوقوع ونفي الوقوع أعمّ من القول بالجواز» والاستحالة ولم يعلم 
مرادهم؛ ولكنّ الأقرب إلى نفي الوقوع القول بالجواز. 
(1) (فَولُهُ: ما في شَرْحَي المختصَر ِلَخْ) ظاهره؛ بل صريحه أن الاستحالة مصرّحٌ بها في الشّرحين 
وعبارة متن «المنهاج أوجبه قوم لوجهين ذكرهما وردّهماء ثم قال: وأحاله آخرون؛ ثم قال: والمختار 
إمكانه ووقوعه. اه. فالتصريح بالاستحالة وقع في متن «المنهاج» فليحرّر . 
00) (قوْلة : ني الُْرْآنِ) كقوله تعالى : ظرَلتطالتت يتنس بين لله ووو [بر: :1" وقوله : اي | 

عمس [العوير :10] فإنّه مشتركك بين أقبل وأدبر» قاله شيخ الإسلام . 


عع ؟7: نه المنطوق والمفهوم ح 


وأيضًا قالوا: لو وقّمَ في القرآنٍ لَوَقَعَ إما مُيْنَا "2 فيطول ”" بلا فائدةٍ "ء أو غيرَ مُبيّنٍ 
فلا يُفِيدُ ”© والقرآنُ يَُرَّه عن ذلك» ومَنْ نَقَى الوقوعَ في الحديث يقول مثلّ ذلك فيه . 
وأَجِيبَ باختيار أنه ومّحَ فيهما غير مُبِيْنِ ويُِيدُ إرادةٌ أحدٍ معنيَيْه * مثلاً "؟ الذي 
سمُبِينُ '": وذلك كاف في الإفادق» ويّتَرَئّبُ عليه في الأحكام التَوابُ أو العِقَابٌ 
بلعم © على الطاعةٍء أو لبان بعد البيانء فإ لم ين ل على المعنيين **) كما 
سيأني (وَفِِلَ:) هو (وَاجِبٌ الؤنُوع)؛ لأنّ المعاني أكثر 7 من الألفاظٍ الال 


)١(‏ (قوله : لوقع إمَا مبينًا إلخ) محط الجزاء قوله : إِمَا مبيّاء فلا يلزم اتحاد الشّرط والجزاء؛ ثم إن هذا 
ترديدٌ صوريٌّء وإلا فالبيان لا بدٌ منه إِمَا في الحال أو المآل: كما بيّنه الشّارح بقوله : «الذي سيبيّن؟»» 
فالطول لازم مطلقًا على كلّ حالٍ. 

وقد نقض هذا الدّليل بجريانه في أسماء الأجناس فإئّا واقعة مع عدم دلالتها على خصوصيّات 
مسمّياتها ولو صم الدّليل لما وقعت بعين ما ذكرتم ؛ 
(1) (قَوْلَهُ: فَتِطولٌ) فيه نظرٌ؛ إذ لا يلزم من البيان:الطؤل فَإنّه قد يكون البيان بنفس الحكم الذي لا 
يصلح لغيره نحو شربت عيئًا فإنه مساو لشربت ماءٌ؛ وأجيب بأنّ القضيّة جزئيّةٌ» أي : قد يطول» وفيه 
أنّه حينئلٍ لا ينتج عدم وقوعه في القرآن مطلقًا. 
(7) (قَوْلَهُ: بلآ فَائِدَة) إن أريد الطول بالمعنى اللّغويَء فالورصف غصّصٌء وإن أريد الطول 
الاصطلاحيّ» وهو الرّيادة على أصل المراد لا لفائدةء فالوصف كاشفٌ. 

قال سم: وفيه أنّه لا يلزم من: الطول عدم الفائدة؛ لأنّ فيه التفصيل بعد الإجمال؛ وهي فائدةٌ 
عظيمةٌ لإفادتها الكلام فضل تكن في ذهن السّامع . 
(5) (فَوْلَهُ : أو هَيرَ مين فلا يفِيدُ) قد يقال: لااضرر في ذلك؛ لأله يكون من جملة المتشابه ووقوعه في 
القرآن غير منكر . 
(0) (قَوْلَهُ : أحَدٍ مَعْتيئِه) المراد فردٌ معين في الخارج لا فردٌ غير معن بدليل قوله : «الذي سيبين». 
(5) (قَوْلَهُ: مقلآً) أي : أو معانيه . 
(0) (قَوْلَهُ : الذي سَْبِينَ) نعتٌ لأحد» أي : وغاية ما يلزم تأخر البيان إلى وقت الحاجة ولا ضرر فيه. 
(4) (قُوْلُهُ : بِالْعَرْم) متعلقٌ بيترتّب» أي: العزم الآن. 
(9) (قَوْلَهُ : حمل عَلَ الممتعِين) أي عند من يرى حمله عليهماء وهذا غير قادح في إفادة «أراد أحدهما» . 
)٠١(‏ (قَوْلُهُ: لأنْ المعاني أكترُ) أي المعاني الموضوع لها ألفاظ فلا ينافي في ما تقدّم من أنّه لا يلزم أن 
يكون لكل معتّى لفظ قاله في المعاني مطلقًا. 


ب المنطوق والمفهوم 7 6 ص 


ا نع ذلك 7" ! إِذْ ما من مُشْمَركِ إلا ولِكُلُ من معنييه مثلا لفظ يَدُلُ 
عليه (وَقِيلٌ) هو (مُمْءَ مُمْتَِعٌ) ”"' لإخلاله بِقَهُم المرادٍ المقصود “)من الوضع ١‏ وجيب : 
بأنه يُقْهَمُ بالفرينة» ٠‏ والمقصوةٌ من الوضع الفهمٌ التفُصيلي "ا إى الاجبللة 7 العبية 
بالقريئةٍ ”""؛ فإنٍ انتفت حَمَلَ المعنيبْن كما سيأتي (وَقَالَ الإمَامُ ال ازِيّ) هو (مُمْقيع ب بين 
المْقِِضَينٍ فقط) كوجوو الشيءٍ وانتفايه؛ إذْ لو جارٌ وضع لفظٍ لهما لم : يُفِدُ سماعه غير 
التَّردْهِ بينهماء وهو حاصل ذ في العقلٍ 8 ناعيتا : بأنّه قد يَغْثوُ © عنهما 
فيسْتحضِرٌهما بسّماعِهء ثُمَّ يَبْحَتُ عن المرادٍ منهما. 

امَشسْألةٌ «المشترك يصح إطلاقه على معنييه مها مجارًا! 

المُشْمَرَك يَصِمْ) لغر٠)‏ ا ل اس 
)١(‏ (قَوْلَهُ : الدَالَة عَلَبهَا إِلَخْ) أشار بذلك إلى أن المراد المعاني الموضوع لها . 
(1) (قَوْلْهُ : مع ذُلِكَ)» أي : : منع أن المعاني الموضوع لها الألفاظ أكثرء بل الألفاظ أكثرء بل اذعي 
الإمام في «المحصول' أنّ الألفاظ المشتركة أغلب من بقيّة الألفاظ , قال : لأنْ الأفعال بأسرها مشتر 
الماضي بين الخبر والإنشاء» والمضارع بين الحال والاستقبال» والأمر بين الوجوب والدب: > كذا 
الحرف بشهادة التّحاة وبعضص الأسماءء.وهو ظاهرٌ فيكون المشترك غالبا . 

وردّه البدعشيّ في «شرح المنهاج؟ بأنْ |* شتراك جميع الأفعال الماضية بين الإنشاء والخبر بمنوع ؛ 
بل يعرض ذلك للبعض كصيغ العقرد وغيرها واشتراك المضارع مختلف فيه؟ إذ الكثير منهم على أنه 
مجازٌ فى أحدهماء والأصمّ في الأمر أنه للوجوب. اه. 
(7) (قَوْلَهُ: وَقِيلَ مُتَنِمٌ) هلا قال : مطلقًا لمقابلة قول الإمام الآني كما قال في الأوّل : لمقابلة القول الثاني 
اه سم وقد يقال: لم يقله لعلمه من السَياق» والسباق . 
(4) (قَوْلْهُ : القُصُوه) صفة لفهم المراد» لا للمراد بقريئة الجواب بعده. 
(5) (قَوْلَهُ : : الفصِيلي)؛ أي : : الذي يدل عليه اللفظ بذاته. 
(1) (قَوْلْه ؛ أ الإجماني)ء أي : كما في المشثرك فلا يقال: إن المقصود من الوضع الفهم بدون قريئة . 
() (قَوْلُه : امن بالْقريئة) فيه نسامحٌ فإنٌ امب لمفهوم لا الفهم الإجماّ ؛ وأجيب بأنّ فيه حذقّاء أي : 
المبينٌ متعلقه» أو أنّه أطلق الفهم بالمعنى المصدري أزَّلاً وأعاد عليه الضمير بمعنى المفهوم . 


(8) (قُوْلَه : حَاصِلٌ في الْعَفْلٍ) » أي : قبل السّماع قال سم : ويمكن أن يدفع أن حصوله في العقل لا 
ا ا او ا 


. طول لُنَةُ) زاده لأجل المقابلة بالصّحّحة العقليّة في بعض الأقوال الآنية‎ 0٠ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : يَصِحُ إطَلاقُ) استدلّ عليه بقوله تعالى: إن لَه ركَِكَتهٌ يصَلْنَ عل لبن [الاحززب :<ه] فإ 
الصّلاة مشتركةٌ بين المغفرة والاستغفار؛ إذ هي من الله مغفرةٌ» ومن غيره استغفارٌ وكلا المعنيين مرادٌ 
في الآية ؛ إذ الجائز في حقّه تعالى المغفرة دون الاستغفار وفي الملائكة بالعكس ٠»‏ والوقوع دليل الجواز 
فإن قيل: الصّمير في يصلّون متعدّدٌ؛ لأنّ فيه ما يعود إلى الله وما يعود إلى الملائكة فيتعدّد الفعل 
المسند إليهما وحينئزٍ لا يكون [عمال لفظ واحد في اللفهومين؛ بل لفظين» قل : يتعدّد الفعل معنّى لا 
لفظا؛ إذ الملفوظ واحدٌ يراد به المعاني المختلفة » وهو المذدعى وتكرير له لفظ «يصلي» تقديرًا تا لا حاجة 
إليهء فالأحسن الجواب بمنع أن الصّلاة من المشترك اللفظيّ؛ ؛ بل من قبيل المتواطيع وأئَهَا موضوعة 
لأمر كل وهو الذعاء على ما حقّقه البعض»؛ وبقوله تعالى #أترائر أب اله يْجْدَ لم من فى السَمئواتٍ ومن في 
لاض والقنش 7 الوم وَلِلْبَالُ وَالتْسرُ وَالدَوابُ وكين بن دان » لدج :م1] » فإنٌ السّجود من التّاس وضع 
الجبهة على الأرض دون من عداهم ؛ إذ لو أريد الانقياد لما قال: وكثيرٌ من النّاس لشموله الجميع » ومن 
غيرهم الانقياد لعدم تصوّر وضع الجبهة منه» واللّفظ موضوعٌ لهما فيستعمل فيهما معًا فوقع عموم 
المشترك فإن قيل : حرف العطف بمثابة العامل.لكونه في حكم التكرير فيكون التقدير ويسجد له من 
في الأرض . وهكذا إلى قوله: لرَيهُ» بمعنئبويسجد لَه كثيرٌ من الئاس فتكون ألفاظا متعدّدةً في 
معاني مختلفة » وهذا غير ما نحن فيه ٠.‏ 

قلنا: لا نسلّم أنّ حرف العطف'بمثابة الغامل كيف» والغمل للعامل لا له؟ ولئن سلّم فمعنى 
كونه بمثابته تعيينه له بمعنى أنه قرينةٌ تدلّ على انسحاب عمل هذا العامل بعيئه على المعطوف لا أنّه 
قائمٌ مقام مثله فيكون اللّفظ والحدّاء والمعاني مختلفدٌ» وهو المطلوب وبهذا سقط ما قيل إَِْا على 
حذف الفعل أي ويسجد كثيرٌ من التّاس» ويؤيّد مسألة العاطف ما قالوا في قول الرّجل لامرأته : 
أنت طالقٌّ إن دخلت هذه الدّارء وهذه الدّار الأخرى أا لا تطلق إلا بدخول الدار الثّانية طلقة 
واحدةً؛ ولو اقتضى العطف الإعادة لطلقت ثنتين كما لو صرّح بالإعادة. 

قيل: وإنّما يصار إلى الاستبداد في قوله : جاءني زيدٌ وعمرٌو. وفي قوله: فلانٌ طالقٌ وفلانة» 
مشاركة الاثنين في بحيء واحدٍ وامرأتين في طلاقٍ واحدٍ لا يتصوّر فيصار إلى الاستيداد. 

وقال صاحب «التتقيح» يجوز أن يراد بالسّجود الانقياد : في الجميع وشمول لجميع لاس ممنوعٌ 
فإنَ الكفار المتكرين لم يمسّهم الانقياد أصلاً» وأيضًا لا يبعد أن يراد وضع 0 
الجميع ولا يحكم باستحالته من الجمادات إلا منكر خوارق العادات.| ه. 

وبحث فيه التفتازان بأنّه إن أريد بالانقياد امتثال التكاليف لم يصحّ في غير المكلفين» وإن أريد 
امتئال حكم التكوين» أو مطلق الإطاعة أعمّ من هذا وذاكء فشموله لكاقة التّاس ظاهرٌ ولا بد أن 
يكون في كثير من التّاس بمعثى آخر كوضع الجبهةء أو امتثال التكاليف وقوله: 'ولا يبعد إلخ» 


3 المنطوق والمغهوم 0 0 سس 
> # 4 )22 
على مَعْنَيَيِه) “و تيو لو اوفط فصي يا فاو بشو واو و ابره حو جياه و نيز لوخي نين ني هقد عرق اتيز ء نبوا" "قاين تر بن 


بعيد؛ لأنْ حقيقة السّجود وضع الجبهة لا وضع الرّأس؛ إذ ليس وضع الرّأس من القفا سجودًا 
ولو سلّم فإثبات حقيقة الرّأس في مثل الشّمس والقمر ونحوهما من السَماويّات مشكل ولو سلّم 
نفي مثل هذا الأمر الخفيّ لا يناسب أن يقال: ألم ترء وقوله: ١لا‏ يحكم باستحالته إلخ؟ فيه أيضًا 
نظرٌ؛ لأنْ ذلك ليس باعتبار أن ليس ذلك في قدرة اللهء بل باعتبار أنه ليس لها وجو ولا حياة 
كالحكم عليها باستحالة المشي بالأرجل» والبطش بالأيدي ونحو ذلك بخلاف سائر الخوارق اه. 

وأجاب البدخشيّ في «شرح المنهاج؟ بِأنّ مراد صاحب «التُتقيح؟ أو المراد هنا واحدٌ حاصل 
للكلء لا أن يراد بالمشترك حميع معانيه ولا خفاء في أنّه لا يضر كون هذا المعنى الواحد معنّى 
حقيقيًا كما قال في 8طإدٌ أله وََكَبِكَتَمُ بصَلْنَ عل التي [الاسرب :1ء] أنه يجوز أن يكون المراد ثمّة واحذا 
حقيقيًا كالدّعاء أو مجازيًا كإرادة الخير» وبأنْ عدم تحقّق الوجوه والحياة لا يستلزم استحالة وضع 
الرّأسء كما أنّ انتفاء الأرجل لا يستلزم استحالة البطش بالأيدي. اه. وما استدل به أيضًا قوله 
تعالى : لامي ل أمَتربُ الب وَلأيبُ رن ث4 [الإثراء :44].فإنٌ تسبيح السّموات» والأرض بلسان الحال» 
وتسبيح من فيهنٌ بلسان المقال . 

وأجيب بأنّه على حذف العامل في «مَنْ) أي::ويسبّح له من فيهنّء أو بأنّ المراد بالتسبيح مطلق 
التعظيم » ؛ أو أنْ التسبيح على حقيقته ٠‏ وقد صخ .أن التبي 45 سمع تسبيح الحصى » وقوله تعالى: 
«زتين لا لنْتَهْرنَ نَبِيِسَهمْ 4 الإسراء :44] يحقّق أن المراد حقيقة التسبيح لا الذلالة على وحدانيّته تعالى» وما 
قيل: إنّ أكثر المفسّرين عل أنه مؤوّلٌ بالدّلالة على الألوهيّة والوحدائيّة» ومنع أن «تتك لا 
َفتَهْرنَ# الإسراء :14] لا يتاسبهء بل يناسيه؛ لأنّ معتاه أن المشركين لا يفهمون هذه الذلالة ولا 
يعرفونبا لإخلالهم بالتظر الصحيح. أاه. 

متومٌ أمَا أوَلاً: فدعوى أكثر المفسّرين عل التأويل طريق إثباتها الاستقراء؛ ولا يمكن لعدم 
الإحاطة بالمفسّرين كلهم حتّى يعلم الأكثر من الأقل . 

وأمًا ثانيًا؛ فلأنْ الإخلال بالنظر الصّحيح لا يوجب جهالة الألوهيّة من كل وجهٍ ولا إنكارها 
رأسّاء قال تعالى حكاية عن عبدة الأصنام : تا تَنبدُهُمَ إلا ليوا إل أله رُلق» دمر :"] إلى غير ذلك 
من الآيات الذالة على اعترافهم بألوهيّته تعالى وللّه در القائل : 

وهل في التي دانوا لها وتعبّدوا لذاتك ناف أو لوصفك جاحدٌ 

هذا كله على أنّ الخطاب في تفقهون مختص بالكقار فإن كان الخطاب للمؤمنين خاصّةء أو 
للجميع : فالمناسبة على أنّ المراد حقيقة التّسييح ظاهرة. 
)١(‏ (فولة : عل تختهيه) سوا استعمل في حقيقتيه نحو ترّصي فركاء أي : طهرًا؛ أو حيضًا أم «في» 


015 ب المنطوق والمفهوم جح 


معلا ”'' (مَعَا) بِأنْ يراد به ''' من متكَلّم واحدٍ في وقتٍ واحدٍ كقولك: عِنْدي 
20 وثُريدٌ ”* الباصيرة والجارية مثلًء وملبوسي الجن وثرية الأنجةىالاحدة : 
وأقرأث هِنْدٌ؛ وتُرِيدٌ حاضّتٌ وطهُرَتْ (مُجَارًا)؛ لأنّه لم يوضّعْ لهما مَعَاء وإِنّما وْضِمٌ 
ع "اعبييا من غير نَظَرِ إلى الآخرٍ 2 152105100 02200 


مجازية أو حقيقته» وجازه نحو لا أشتري ويريد السّوم وشراء الوكيل» أو الشّراء الحقيقيّ؛ والسوم» 
والثلاثة معلومة من كلامه الآي ا ه. زكريا. 
قال سم : : ينبغي أن يتأمّل في هذا التَعميم مع عدم صدق المشترك على المجاز كما علم من قوله 
السّابق قبيل مبحث العلم وعكسه إن كان حقيقةٌ فيهما فمشتركُ» وإلاً فحقيقةٌ ومجارٌ . اه 
وقول الشّارح في أوّل المسألة السشابقة : وهر كما تقدّم الأفظ الواحد المتعدّد الحقيقيّ وأمًا قوله : 
والثلائة ئة معلومة من كلامه الآ فالظاهر أنه أراد قوله الآي وفي الحشيقة والمجاز الخلاف» م 
قال: وكذا المجازان وحيئئلٍ يتوجّه عليه منع علمهما من ذلك؛ إذ هذا لا يدل على أنّ الحقيقة 
والمجازء والمجازان من قبيل المشترك» بل سيّاقه صريح في أنْ ذلك ليس من قبيله خصوصًا مع 
وآقول: يلزم على ما قرّره الشبخ أيضًا أن اللفنظ إذا استعمل في معنّى حقيقيٌ؛ ومجازى مما 
يكون من قبيل استعمال المشترك في معنييه مما فينِسِدٌ باب.الاعتراض للجمع بين الحقيقة والمجاز 
في لفظٍ واحدٍ مع َم قد يتخلصون عنه بأنّه من عموم المجاز ولا يعرّجون على دعوى الاشتراك 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مَقلآ)؛ أي : أو معانيه . 
(1) (قَوْلُ: أن يرا ب إَْ) تحريرٌ لمحل المخلاف بأنّه لا يجري في إطلاقه على أحدهما مرَةٌ وعلل الآخر 
أخرى» ولافي إطلاقه على أحدهما مبهمّاء بل هو مجازٌ أو حقيقة من حيث اشتماله عل المعينٌ ولا في 
إطلاقه على المجموع على خلافي فيه بل هو كذلك» ولا في إطلاقه من متكلمين . 
(©) (قَوْلْهُ : كَقَوْلِك عِندِي عَينُ) أشار بتعداد المثال إلى أنه لا فرق بين أن يكونا خلافتين كالأوّل» أو 
ضذين كالثاني» أو نقيضين كالثالث . 
(5) (قَوْلَهُ : وَتْرِيدُ)» أي : في آنٍ واحدٍ وأمَا الحصول في آنِ واحدٍ فلا يمكن نحو الطهرء والحيض . 
(0) (قَوْلْهُ : : وَإنمَا وضِعْ لِكُلٌ). أي : : فهو من استعمال المزء 3 في الكل» وهذا ظاهرٌ إِنْ التفت لهيئةٍ 
مركَبةٍ منهما لا لكل على حدته . 
() (قَوْلَه : مِنْ غُيرٍ نَظرٍ إلى الآخَرِ) إن أريد بشرط عدم التظر للآخرء فهو دعوى لا دليل عليهاء وإن 
أريد أنه لا يشترط التظر للآخر الصّادق بالوجود وعدمه ففيه أنه لا ينتج المجازيّة» بل يكون فيهما 


2 المنطوق والمفهوم لاج نه -- 


بأنْ تَمَدَّدَ '؟ الواضمٌ» أو وُضِعٌَ الواحد ناسيًا للأوّل 7"". (وَعَنْ الشَافِمِيَ ”" وَالقَاضِي) 
أبي بكر الباقلانيٌ (وَالمُعْتَْلَة) هو (حَقِيقَةٌ) نَظَوًا لوضعه ”© لكل منهما (رَادَ الشَافِعِي : 


حقيقةٌ؛ لأنّ كلا منهما هو الموضوع له فلم يستعمل اللّفظ إلا فيما وضع له ولا يتوقّف كون اللّفظ 
حقيقة فيهما على وضعه لهما ممّاء واستعماله فيهما لا يخرجهما عن الموضوع له. 

ويجاب باختيار الثاني ولا نسلّم أنه لا ينتج المجازيّةء بل ينتجها؛ لأنّه إذا كان موضوعًا لأن 
يستعمل في هذا دون هذاء ولهذا دون هذاء كان استعماله في أحدهما مع الآخر على شخلاف 
الوضع فَإنّه وضع لأن يستعمل في أحدهما واستعماله فيهما استعمال له فيها وضعٌ له مع زيادق» ثم 
إنّه قيل : العلاقة هنا الجرئيّة والكليّة» ونظر فيه بأنّ الكلام في إرادة كل من المعنيين لا في إرادة 
المجموع الذي أحد المعنيين جزءٌ منه ولو سلّم فليس كلّ جزءِ يصمٌ إطلاقه على الكل لما تقرّر من 
تخصيصه بالمركّب الحقيقيّ » وأن يكون لذلك الجزء خصوصيةٌ بأن ينتفي الكلّ بانتفائه عرقًا كإطلاق 
الرّقبة على الإنسان» أو يكون مقصودًا من الكل كإطلاق العين على الجاسوس وليس الأمر هنا 
)١(‏ (قَوْلْهُ: بآنْ تَمَدْدَ إلَخ) نصويرٌ لقوله: «وإنْما وضع إلخ». 
(1) (فَوْلَهُ : َاسِيَا لِلأوّلِ) غير لازم ؛ إذ قد يضعه مع تذكره للأوّل لقصد الإيهام ويكتفي في تعيين المراد 
بالقريئة» وبهذا يظهر أنّ تعدّد الوضع ليس بلازم ‏ وهذا على أن الواضع البشر أمّا إن قلنا: إِنّهِ الله كان 
ذلك اختيارًا . 
(©) (قَوْلْهُ : وَعَنْ الشَافِعِيَ) عبّر يعن إشار إلى أنّ القول أن ذلك حقيقة عند هؤلاء غير مجزوم به عنده » 
وهو كذلك في حقٌّ الشّافعيَ والمعتزلة فقد اختلف لتقل عنهما في أله حقيقة أو مجارٌ؛ والمراد هنا 
بالمعتزلة أبو علي الجبّائيٌ» ومن تبعه. 1 ه. زكريا. 
(5) (قَوْلَهُ : را لَِضْعِهٍإلَخْ) فيه إشارةٌ إلى دفع ما استدل به على منع كونه حقيقةٌ فيهما من أنه يتوقف 
على كونه موضوعًا لمجموع المعنيين ليكون استعماله فيه استعمالاً فيما وضع له فيكون حقيقةٌ وليس 
كذلك؛ لأنه لو كان موضوعًا لمجموع المعنيين لا صم استعماله في أحد المعنيين عل الائفراد حقيقة 
ضرورة أنه ايكون نفس الموضوع له» بل جزئية» واللآزم باطلٌ بالاثثفاق» وجه الدّفع أن حل التراع 
كما قرّره الأئمّة استعماله في كل واحدٍ من المعنيين» ثمّ على أن يكون بمفرده مناط الحكم واستعماله 
فيهما كذلك حقيقةً إِنْما يتقف على كونه موضوعًا لكل واحلٍ من المعنيين» والأمر كذلك» ثم إن 
الاحثياللات العقليّة أربعة : 

وهو أن يكون موضوعا لهما معًا على الاجتماغ بأن يكون كل من المعنيين جزء الموضوع له. 

أو وضع لأحدهما بشرط مصاحبته الآخر. 


أو له بشرط اتفراده عنه؛ أو له مع قطع النّظر عن انفراده عنه . 


ع ارةه المنطوف والمفهوم - 


وَظَاهِرٌ فِيهمًا عِنْدَ التَجَرْدٍ عَنْ القَرَائِْنِ) المعَيّنةٍ لأحيهما كالمحوب بالقرائِنٍ 
المعَمّمةٍ ”'© لهما (نَيُسْمَلْ مَلْيِهِمًا) *'' لظهوره فيهما 00000 


أو مصاحبته له لا جائزان يراد -الأوّل ولا التَاني-؟ لأنّه يلزم عليه منع استعماله في الواحد 
حقيقة : والواقع بخلافه؛ ولا الثّالث؛ لأنّه يلزم عليه منع استعماله فيهما حقيقة» ولا الرّابع 
لذلك؟ لأنّ وضعه لمعناه عبارةٌ عن تخصّصه بىى أي : جعله بحيث يقتصر غليه ولا يتجاوزه إلى 
غيره فلا يراد به غيره عند الاستعمال» فاعتبار وضع اللفظ لهذا المعنى يوجب إرادته خاصّة 
وكذلك اعتبار وضعه للمعئى الآخر. 

والجواب باحتيار الشَّقْ الرّابع واستشكاله مبننٌ على التباس أحد معنى الشخصيص بالآخر؛ إذ 
هو مشتركٌ بين التخصيص يمعنى قصر أحد الأمرين على الآخر وأنّه لا ينجاوزه إلى غيرهء وهذا 
هو المعنى بالقصر عند علماء المعاني وله طرقٌ منها التني. والاستكناء» وإنّما وغيرهما ثانيهما جعل 
الشيء منفردًا من بين الأشياء بالحصول للمختصٌ به كما يقال في 8إِيّاكَ عبد [سغ :ه] نخصّك 
بالعبادة؛ وهذا هو المراد بتخصيص اللفظ بالمعنى أي تعيينه له وجعله منفردًا به من بين سائر 
الألفاظء وهذا لا يوجب أن يراد بالّفظ المعنى الآخر فيختار أنّه موضوعٌ لكلّ واحدٍ من المعنيين 
من غير اشتراط اثفرادٍ واجتماع فيستعمل تار في هذا من غير استعمالٍ في الآخرء وتارةً مع 
استعماله فيه والمعنى المستعمل فيه في الحالين نفس الموضوعله اللّفظ حقيقة. 

قال سم : وقد يشكل قول المجيب وجعله منفردًا ذلك من بين الألفاظ بوضع المترادفين؛ إذ لا يصدق 
الاتفراد من بين الألفاظ على واحلٍ منهما بالنظر إلى الآخر إلا أن يراد من بين الألفاظ ولو في الججملة . 
)١(‏ (قَوْلَه : كَالضحُوب بالْقرَائِنٍالْمَمْمَ)؛ أي : التي تدلّ على أن المراد كل من المعنيين فيكون المشترك 
عامًا لهماء وهو مثال للتّجرّد عن القرائن لا تنظيرٌ كما قد يتوهم ؛ لأنّ القرائن المعمّمة لهما غير المعينة 
لأحدهما فيكون المصحوب بالمعمّمة عحرّدًا عن المعيّئة . 
(1) (قَوْلْهُ: فَبِسْمَلٌ عَلَيهِمَا): أي: : وجوبًا؛ إذ لا مانع من الحمل على الجميع» وإلآ فأمًا أن لا يجحتمل 
على شيءٍ من معائيه فيلزم إهمال اللفظ؛ أو يحمل على البعض فيترججح بلا مرججح كذا قيل 

7 فيه نظ لأ لانسلم بطلان الال بمعن التوقف إلى أن يظهر ديل لرّجحان» قا 

خشيّ في «شرح المنهاج». ثم إِنَّ الحمل عبار عن اعتقاد السَامع مراد المتكلّم» أو ما اشثمل 

2-00 فهو من صفات السّامع. وأمًا الاستعمال فهو إطلاق اللّفظ وإرادة معناه. فهو من 
صفات المتكلّم» وأورده أنّه إذا كان اللّفظ ظاهرًا في معئى. أو نصًا لا يقال فيه : يحمل ؛ إذ لا يقال 
ذلك إلا عند انتفاء الظهورء أو التنتصيص عل اراد منه. 

وأجاب شيخ الإسلام بأنّ الحمل هنا مجازي أن المراد انصراف اللّفظ إليهماء وقال سم : لعل 
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(وَمَنْ القاضِي) 2١(‏ هو عند التَجَرْدٍ عن القرائن الممَيّنةٍ والمعَمّمةٍ (مُجْمَل) أي: غيرُ 
مُتضِح المراد منه (رَلَكِنْ يُحْمَلْ عَلَيْهِمًا احتيَاطًا *" وَقَالَ أبُو الحُسَيْنِ) البضري ”7) 
(وَالمَرَالِن (“: يَصِحُ أنْ يُرَادَ) به ما ذكر من معنيَيْه عقلاً (لا أنْهُ) أي ما يُرادُ من معنيَيْه 


الأولى أنّ المراد بحمله عليهما اعتقاد السّامع إرادة المتكلّم إيّاهما به وهذا هو الموافق لقوله بعد 
ذلك : «والحمل اعتقاد إلخ. ثمْ قال شيخ الإسلام: وتسمية الشافعيّ له ظاهرًا فيهما ظاهرة في 
أنه عنده عام وهو ما قاله العضدء قال: والعامٌ عنده قسمان: متّفق الحقيقة» وقسمٌ مختلفهاء 
وخالفه المصئّف في :شرح المختصر»» فقال: هو عنده كالعامٌ وليس عانًا؛ لأنّ العام غير مختلف 
الحقيقة» وهذا مختلفها ولا يخفى أنه لا خلاف بينهما؛ لأنّ العضد بيّن أن أحد قسميه غتلف 
الحقيقة فلا يضرّه تسميته عامًا ولا يؤثّر فيها أن العام في الأصل غير مختلف الحقيقة . 
(1) (قَوْلَهُ : وََنْ الْقَاضِي إِلَعْ) ما نقله عنه المصئّف هو الذي نقله عن الإمام الرَازِيّ والذي في «تقريب؛ 
القاضي لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما إلا يقرينةٍ ويبعدان» يقال: هذا مقيّدٌ لذلك . 
(؟) (قوْلهُ : اختاطًا) أي لا من حيث إِنّه ظاهرٌ .قال سم : في إطلاقة نظرٌ؛ إذ الاحتياط قد لايكون إلا 
في حمله على أحدهما فقط كما لا يخفى عل المتأمل.. أه. بريد أنه قد يكون الاحتياط في الحمل على 
أحدهها كأن يقال : إن رأيت العين فلا تأكل السّمك فإنه غتملّ لكل من معانيه؛ إذ يحتمل أن يكون 
التّهي معلمًا برؤية جميع المعاني وبرؤية. واحلٍ منهاء والاحتياط هنا الحمل على أحدها لا كلها . 
(؟) هو: محمد بن على الطيب» أبو الحسين» البصري: أحد أثمة المعتزلة ولد في البصرة وسكن بغداد 
وتوفي بها سنئة (475ه). انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/ 71178)» ومن مصادره: وفيات 
الأعيان /١(‏ 485)» تاريخ يغداد (7/ )٠١١‏ 
(5) (قَوْلَهُ : : واوا لغ قال الكوران : تقل للستف م ازا بصع أ يراد بالشترل امنيا ا 
لغة. وفي شروحهء أي: لا حقيقةٌ ولا مجارًا وكلام الغزالي في «المستصفى» لا يدل على شيء من 
ذلك» ثم ساق عبارة الغزالي وقال في آخرها: : وليس في هذا الكلام شيء تا قاله المصتف؛ لأنْه لا 
حقيقة له ولا مجازء بل صرّح بأنّه أراد بلفظٍ واحدٍ معنّى مجازيا ليشمل المعاني المرادة من اللفظ ٠‏ بل 
نقول : لاايجوز عقلاً أن يستعمل لفظًا على قانون اللّغة استعمالاً صحيحًا ولا يكون مجازًا ولا حقيقة . 
وأجاب سم بأنّه يجوز أن يكون ما نقله المصئف عن الغزالي في غير «المستصفى»؛ لأنّ كتبه 
الأصوليّة تنحصر فيه ولا مفاداته الأصليّة مختصّة بكتبه فجاز أن يكون التقل المذكور في غير 
«المستصفى»: أو من مفاداته التي لم توضع في كتبه والمصتف ثقة مطلعٌ على أنه يؤخذ من كلامه في 
«المستصفى» قبيل ما نقله الكورانّ ما قاله المصتّف فإنّه قال: احتجٌ القاضي» أي: على صححة 
استعمال المشترك من معنيبه بأنّه لو ذكر اللفظ مرّتين وأراد بكلّ مرّةٍ معئّى آخر جازء فأيّ بعدٍ في 
أن يقتصر على مرّةٍ واحدةٍ ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل» بخلاف ماإذا قصد بلفظ المؤمنين 
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(لُمَد) لا حقيقة ولا مجارًا لمُخالَمَيِهِ (' لوضعه السّابقٍ ”© ؛ إِذْ قضيّئُه " أنْ يُسْتَعَمَلٌ 
في كُلْ منهمامُئْفَر دا ”© فقطء 10171 


الدّلالة على المؤمنين؛ والمشركين جميعًا فإنّ لفظ المؤمنين لا يصلح للمشركين بخلاف اللّفظ المشترك . 
فتقول : إن قصد باللّفظ الدّلالة على المعنيين جميعًا بالمرّة الواحدة» فهذا ممكنٌّ لكن يكون قد مالف 
الوضع كما في لفظ المؤمنين فإِنْ العرب وضعت اسم «العين» للذهب والعضو الباصر على سبيل 
البدل لا على سبيل الجمع اه . فقوله : «فنقول: إن قصد إلخ؟ صريح فيما نقله المصئّف عنه فإِنّه صرّح 
فيه بأنّه يمكن أن يقصد باللفظ المعنيان وبأن ذلك ممالفٌ للوضع » وهذا عين ما نقله المصتّف كما لا 
يخفى . وأمًا قوله: بل نقول: : لا يجوز عقلاً أن يستعمل لفظّ عل قانون اللّغة إلخ» فهو غلطً؛ لأنّ 
المصتف و* شرّاحه لم يدَعوا عن الغزائي أنّ الأفظ المشترك استعمل في اللّة استعمالاً صحيجًا لا حقيقة قيقة 
ولا مجارّاء وإن صمّ عقلاً أن يراد منه المعتيان فانظر بعد أحد المقامين عن الآخر. أه. 
هذا محصّل ما قالهء وأقول: إِنَّ ما ادّعاه من الجواز وأنّه يجوز أن يكون ما نقله المصئّف . . إلخ. 
لا يجدي نفعًا في الرّدْ على الخصم وليس من القؤانين الموججهة» وإن كثر من أمثاله في مقام الرّدٌ 
عليه وعلى الّاصرء وأمًا ما ساقه من عيارة «المستصفى» قائلاً: «إنه عين ما نقله المصئف» ففيه 
مناقشةٌ؛ لأنّ الغزال عبّر بالإمكان: وهو عتملٌ للإمكان الفرضيّ» والإمكان الوقوعي» 
والاستدراك يرجّح إرادة الأوّل» لا سِيّما وقد عَقَبه بقوله: «كما في لفظ المؤمئين» فإِنّ شموله 
للكافر على سبيل الفرض العقلي» فقوله: فهذا تمكنٌء أي : يمكن فرضه. وأا المصتف فقد عبّر 
بلفظ الصّحّة المتبادر منها الحصول بالفعل» أو الغرض المطابق للواقع وكلاهما لا يثمّ ففرّق بين 
العبارتين» تأمّل . 
)1١(‏ (قَْلَهُ : لمحَالفَهِ إلْ)؛ لأنه إِنّما وضع لكل على حدةٍ وفيه أن غايته نفي الحقيقة دون المجاز فإنّه لا 
يلزم موافقته للوضع وأجيب بأنّ المجاز تابعٌ للحقيقة فإذا كانت لا تستعمل إلا في المعاني مفردةً 
فكذلك المجاز ولا يخفى بعده وحيشظٍء فالذليل لا ينتج المعى , 
(1) (قَوْلَهُ: لِوَضْعِهٍ السّابقِ)» أي : على الاستعمال على و 
(إذ بي الخ له وضع لكل منهما من غير نظر لل الآخر وفي أ عدم لتر الآخر ايازم 
النظر إلى عدمه ودعوى الاستلزام تما لا دليل عليها 
() (فَوْلَهُ ؛ مُتَفْرِدًا) متعلّقٌ بالاستعمال» أي : لإدوة هذا الاسسيال: ونظر فيه الناصر بأنّه قدم أنْ 
الوضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر وعدم النظر إلى الآخر ليس نظرًا إلى عدمه يريد أن قولنا : من 
غير نظر إلى الآخر؛ بان للإطلاق لا فِيدٌ معتبرٌ في المفهوم كما قالوا في الماهيّة : لابشرط شيء» وإن 
يد فقط يفيد اعتبار عدم مصاحبة الآخر كما في الماهيّة بشرط لا شيء» ومعلومٌ أن الثاني أخص من 
الأوّل ولا شك في تباين مفهرمي العام والخاصٌ» ويكفي هذا القدر في الاعتراض . 
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وعلى هذا التفي ''' البانتون وغيرهم 7" تزيل: تون لنة أن وراق 7" به المعنيان 
(نِي الثّفي لآ الإنبَاتِ) فنحو لاع عَيْنَ عِنْدي يجوز أنْ يُرادَ به الباصِرةٌ والذَّهَبٌ مثلا» 
بخلاف عِنْدي عَيْنّ فلا يجورٌ أن يُرادُ به إلا معّى واحدء وزيادةٌ التفى ”؟2 على الإثبات 
معهودةٌ كما في مُموم التكرة المنفيّةِ دون المقبتة "©. وفي تُسْحْةٍ بَدَلُ يجودٌ يَصِحُ» 
زهو آئسَبْ ''*» والخلافٌ فيما إذا أمكنّ “المح يبن الممنيين كبا لي الأمزلة 
المذكورةء فإِنٍ امتتمَ 2 كما في استعمالٍ صيغةٍ صيغةٍ افْمَلْ في طُلَّبٍ الفعلٍ» والتنسية * 


وأمًا آنه من قبيل التّناقف كما -فهم سم- فلا داعي له وإن أمكن رجوعه إليه. وقد يجاب بِأنّ 
الشّارح بصدد توجيه كل قولٍ بحسب ما يناسبه وجاز أن لا يسلّم صاحب كل قولٍ ما عذل به 
تخالفة ولا يردٌ الاعتراض إلا لو كان التّوجيهان لقولٍ واحدء وأمّا قول سم على أنه إن أراد إلخ 
فتكلفء بل تعسّفٌ لا يرضى بمثله من ذاق حلارة المعقول؛ والكلام في غنية عنه» وبالجملة» 
فهذا الاعتراض وجوابه على الوجه الذي قَرّرْه سما لا ينبغي أن يسطر في الصّحف. 
(1) (فَوْلَهُ : وَعَلَ هَذًا النفي) لم يقل : وعلى هذا القؤل؛ لأنْه لم يقع منهم التصريح بالصّحَة عقلا» وإنّما 
وقع منهم القصريح بالمنع لغة. 
(1) (قَوْلَهُ : وَغَيِرُهُمْ) أي كالحنفيّة كما نقلة الكمال في:«تحريره». 
() (فَولَهُ : يجُورٌُ َمَةَ أن يُرَاة: أي: يجوز ذلك مجارًا على الرّاجح» والمراد بالتفي ما يشمل التّهي 
وبالإثبات ما يشمل الأمر. 
(5) (قَوْلُهُ : دَنتَامَُ الثفي إلغ) جوابٌ عمًا يقال: التّفرقة بين التفي» والإثبات بلا فارق. 
(5) (قَوْلَهُ : دُونَ الْتبتقاء أي : فلا : تعمّ عمومًا شموليًا. 
(1) (فَْلَهُ : وَهْوَ ألْسَبُ) أي بكلامه السّابق قال الكمال؛ أن يجوز «أنسب» من وجهٍ آخر هو أولى 
بالاعتبار» وهو أن موله تيصح؛ عقب قوله : (يصمٌ أن يراد لا أنه لغة؛ يوهم أن المعنى » وقيل : يصح 
أن يراد في التّفي دون الإثبات؛ لأنّه لغةٌ وليس المعنى على ذلك فعدل إلى قوله: يجوز؛ لبعده عن 
الإهام مع كونه بمعنى يصح . 
(0) (قَوْلهُ : فِيمًا إذَا آمْكَنَّ)ء أي : في الإرادة لا في الخارج ؛ لأنّه ذكر من جملة الأمثلة أقرأت هندٌ؛ 
أي : حاضت وطهرت . 
(8) (قَوْلْهُ: فَإِنِ امْتقَ) بأن كان المعئيان ضدين . 
(9) (قَوْلُهُ : في طَلَبِ الْفِمْلِء وَالْفِدِيدٍ) فإ طلب الفعل» والتّهديد عليه ضدّان؛ لأنْ مقتضى الطلب 
الّواب» ومقتضى التّهديد العقاب. 


»- اوه المنطوق والمفهوم - 


عليه على عااسباتي مرجوكا انهاه مُشْتَركةٌ بينهما فلا يَصِحٌ قطمّاء ولِظهورٍ ذلك 7( 
كت المسين عن التَنْبيه عليه . 


(وَالأكْثَرٌ) من العْلّماءِ (عَلَى جَمْعِهِ بامْتبَارٍ مَعْئيَيِهِ) ("' كقولِك : عِنْدي عيونٌ وتُرِيدُ 
معلل 00 باصِرّتين وجارية؛ أو باصِرةً وجارية؛ ودَّمَبًا. (إنْ سَامٌَ) ذلك ”4 الجممٌ؛ 
وهو ما رجّحه ابنُ مالِكِ ”*“ وخالّقَه أبو حَيَانَ (مَبْيئْ عَلَيِهِ) "2 في صِحَةٍ إطلاقه على 


معديّيُه كما آن المدمٌ '" مبديٌ علئ النتعء 201111111ظ2 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَلِظَهُورِ ذِكَ) أي : القيد. 
(5) (قَوْلْهُ : باغتِبارٍ مَْْيَيِهِ) وكذا تثنيته» ومقتضى هذا أنْ العلم العارض الاشتراك فيه الخلاف مع أنه 
تمن عليهء وأجاب الجا بردي في «شرح المنهاج؛ بأنّ الجمع في العلم لا يؤدي إلى الّبس وفي مثل 
العيون يؤدّي إليه؛ لاحتمال إرادة المختلفات» أو المثفقات. اه. 

قال البدخشئ: والحى أنّه لا يجمع إلأ.بقد التأويل بالمتواطىع كالمستّى بزيدٍ مثلاً. ا ه. 

قال التاصر : وكان ينبغي للشارح أن يزيد #أو مغانيه» لأجل الثاني من مثاليّة. اه وذفعه سم 
بأنّ ذلك علم من قول المصئّف في أوّل المشألة عن معتنيه مثلاً فإنّه أشار إلى أنّ ذكر المعنيين للتمثيل 
دون التقييدء فصار فرض المسألة المعنيين' أو الاأكثر فلم يحتج الشارح هنا لزيادة «أو معانيه؛ . 
(©) (فقُوْلُهُ : وتْرِيدُ مكلا أشار به إلى أنه لا فرق في إفراد الجمع بين كونها إفرادًا لمعانٍ كما في المثال 
الثاني ؛ أوإفراد معنيين كما في الأوّل وأمّا جمعه باعتبار إفراد معنّى واحدٍ فلا لاف فيه . 
() (مُولْهُ: إن سَامٌ ذَِكَ) شرطٌ لصحمة الجمع وأورد أنه يصير المعنى إن صِمّ الجمع فيلزم اشتراط 
الت شيء بنفسه وأجيب بأن الشرط هو القول بالصّلحَة والمعنى إن قيل إلخ 
(0) (قَوْلْهُ : وَهُوَ ما رَجْحَهُ ابْنْ مَالِكِ) . وقد استعمله الحريريّ في بعض قصائد المقامات فقال: 

جاد بالعين حين أعمى هواه قليه فانثئى بلا عينين 

يريد الباصرة والذهب» وعليه حديث أب داود بإسنادٍ جِيَّدٍ «الأيدي فَلَدطةُ فَيِدُ الله الْعُليَا وَيدُ 
المُْطِي ليها وََدُ السَائِلٍ السُفْلَى» أفاده الكمال ولا يخفى أنه ليس في كلام الحريريّ جمعٌ وإنما 
هو نثنية ؛ فالثمثيل به من جهة أن الثتية في -مكم الججيع كما نهنا عليه ون الاستشهاد بالحديث 
مبنيٌ على أن استعمال اليد في التّعمة حقيقيٌ وليس كذلك؛. بل هو مجازي . 
(1) (قَوْلْهُ : مَبْيِْ عَلَيوِ)ء أي : على المفرد لمشترك لقول الارح : : «في صحّة إطلاقه إلخ؟ ويجوز عود 
الضمير إلى جواز استعمال المقرد في معتييه » وهو أولى لعدم الاحتياج لقوله: : في صكحة إطلاقه إلخ . 
(1) (قُوْلَه : كما أن النْع)» أي : من الجمع » مبنيٌّ على المنع في الاستعمال» وهذا يشير للأمر الثاني 
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والأثلُ ( على أله لا يبتى عليه فيها فقط؛ بل ياتي على المنع أيضّا؛ لأنْ الجمع ”© 
في قوّةِ تكرير ”" المفردات بالعَطْفِ فكاه استعمّلٌ كَُ مُفْرهِ في معئّى: ولو لم يمل 
المصئّفٌ إِنْ سا المزيدٌ ”؟' على أنّ ابنَ الحاجب وغيرّه كان المعنى أن الجمعٌ مبنيّ 
على المفردٍ صِحْةٌَ ومنمّاء وقِيلَ: لاء بل يَصِح مُطْلَقَاء فتتث الساسه *" واجد 
والرّيادةٌ أصرَح ”2 في الثئبيه على الخلاف . 


(وَفِي الحَقِيقَةٍ» وَالمَجَازٍ) هل يَصِعُ ) ا ل ا اا 


فأفاد بقوله : مبنينٌ عليه الخلاف في بناء جمع المشترك باعتبار معنييه على ما ذكر؛ والخلاف في جواز 
جمعه أيضًا لبناء المنع على المئع المستفاد من بناء جواز الجمع باعتبار معنييه على جواز إطلاق المفرد عليهما 
وأفاد قوله: إن ساغ الخلاف الثاني كما أفاده البناء المذكور لكئه أصرح منه في التّنبيه عليه كما ذكره 
الشّارح . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَالأقَل) مقابل قوله: والأكثر» وقوله: على أنه أي : الجمع » لا ينبني عليه » أي : على 
المفرد فيهاء أي : في الصّحّة؛ بلء وإن قلنا بالمنع, 
(1) (قَولهُ : لأن المع إَِخْ) إشارةٌ إلى الفرق بين-الجمع والمفرد حيث قيل بجواز الجمع ولم يقل 
بالصحة في المفرد . 
(©) (قَوْلَهُ : في قُوْةِ تكرير إلخ) فإذا قلت: عنذي عيونٌ» كأنّك قلتث: عندي عينٌ وعينٌ وعينٌ . 
(4) (قَوْلَهُ : المزِيدَ) بالتصب صفةٌ إن ساغ . 
() (قَوْلَهُ : فَمْؤَدّى الْعِبَارَنِينٍ إِلغْ)؛ أي : عبارة دإن ساغ» وعبارة «عدمهاء؛ لأنُ كل واحدةٍ منهما 
أفادت بناء جواز الجمع وامتناعه على صححة استعمال المفرد في معنبيه» واعترضه الثاصر بأنّه ليس 
مؤدّاهما واحدًا؛ لأنّ العبارة التي فيها دإن ساغ» إنّما تدلّ على بناء الضّحّة على الصّحّحة ولا تدلٌ على بناء 
المنع على المنع . وأمًا عبارة «إسقاطها» ففيها البناءان فعبارة المصئّف ناقصة . 

وأجاب سم بأنًا لا نسلّم ذلك؛ لأنّه إذا كانت الصّحّة مبنيةٌ على الضّححة يفهم منه أن المنع مبني على 
لمنع » فبناء المنع على المنع -وإن لم يستفد بطريق الصّراحة- فهو مستفاد بطريق المفهوم» والمفهوم مدلول 
الّفظء فهو من المؤدّى والشارح ل يدّع إل تأديتهما معنّى واحدّاء وإن اختلفا في طريق الدلالة . 
(1) (قَوْلَهُ: أصْرَحُ) التعبير به يقتضي أنّ في الإسقاط صراحةً» وهو كذلك. 
(0) (قَوَْهُ : هَلْ يِصِحُ إِلَغْ)» أي : في جواب هذا الاستفهام؛ وهو بدل اشتمالٍ من الحقيقة» والمجاز؛ 
إذ الخلاف ليس في الحقيقة والمجازء ثم إن البيانيّين يمنعون الجمع بينهما ووافقهم الحنفيّة والأصوليّون 
يجرّزونه» قال الكمال في «تحريره؟ لا خلاف بين المحقفين في جوازه على أنّه حقيقة» ومجازٌ باعتبارين 
ولافي جوازه في معئّى مجازي يندرج فيه الحقيقيّ ويسمّونه عموم المجاز . ١‏ ه. مثل أن يراد بلفظ أسدٍ 
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لوا جردي إرحد وار يرت رآيت الأسَّدّ وتُريدٌ الحيّوانٌ المقْتَرِسَء 
وَالرَجُلَ الشّجاءَ؟ (الخلافٌ) 7" في المشتركٍ (خلاقا لِلْقَاضِي) ”' أبي بكر الباقلآنيّ في 
قطيه بعدم صِحَةٍ ذلك قال الافيه "من الجم ين لطن حيث أية "ب م 
السو سرغ 50 أي : : أوَلاَوغيرُ الموضوع له مما اده بأنه لا تئافي ' بين 
هذين وعلى الصحَةٍ يكون عجارا 7, أو حقيقة: ومجارًا بِاعتِبارَيْنٍ 7 على قياس ما 


الستعمل في الرّجل الجاع والحيوان الفترس مطلق صائل مثلاء فِنٌ هذا آنة عل صَادقٌ عليهما 
صدق المتواطئ على أفراده» وأن يراد بوضع القدم فيمن حلف لا يضع قدمه في دار زيدٍ الذخول 
فيتناول الدّخول حافيّاء وهو الحقيقة وناعلا وراكبّاء وهو المجاز. وقد نقض ابن السَّمعان وغيره على 
الحنفية بمسائل خالفوا فيها أصلهم منها ما قالوه من أنه لو حلف لاايضع قدمه في دار زيدٍ ول يسم دارًا 
بعينها ولا نيّةَ له فإنّهِ يحدث بدغخول ما يدخله زيدٌ بإعارة, أو إجازة؛ وفي ذلك جمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لأ الإضافة إلى فلانٍ بالملك حقيقةٌ وبغيره مجاذٌ بدليل صحّة التفي عن غير الملك . 

)١(‏ (قَوْلْهُ: أنْ يْرَادَا مَعَا) لا يقال: المجاز مشبؤارظ بالقريئة المائعة فيكف الجمع؟ لأنا نقول اشتراط 
القرينة على القول بالمنع لا على القول بالصّحةء أأق إن القريئة مانعةً عن إرادة المعنى الحقيقيّ وحده» 
وهذا لا ينافي جواز إرادته مع غيره. 

(1) (قوْلَهُ : وَفِي الَْقِيقة وَاجَازٍ الجلاف) مبتدأ وبر ؛ أي :أن الخلاف في استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه يجري في استعماله في حقيقته ومجازه . 

(8) (قَوْلُهُ : جلانًا لِلَقاضِي) قال زكريًا: كذا نقله عنه المصتف ووهمه الرّركشيّ فيه وقال: لم يمنم 
القاضي استعماله في حقيقته وجازه؛ وإنّما منع حمله عليهما بلا قريئةٍ فاختلطت مسألة الاستعمال 
بمسألة الحمل؛ ومحل الخلاف كما فرضه ابن السّمعاني إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته؛ وإلاً امتنع 
الحمل قطعًا. 

(4) فول : لا فيه) هذا استدراك بوجو عقَلٌُ» والحقّ أنّ الامتناع من جهة اللّغة. 

(5) (قُوْله ؛: حَيِتُ أرِيد) حيئية تعليل. 

(1) (قَوْلَه : وَغَيِرُ المؤضوع لَهُ)؛ أي : أزَّلاً. 

(0) (قَوْلَهُ : بِأنّهُ لآ تنافي)؛ لأنَ شرطه اتحاد امحل ولم يتحد. 

(8) (قَوْلَهُ : يَكُونُ َارًا) ؛ لاله إنْما وضع للحقيقة» وهنا استعمل فيه وفي غيره فاستعمل في غير ما 
وضع له أوَلا؛ لأنْ الشّيء ء مع غيره غيرة في نفسه. 

(5) (قَوْلَه باغْتِبَارَئْنِ) ؛ أي : : باعتبار ما وضع » ومالم يوضع لهء وهذا إن استعمل في المعئيين من 
حيث وضعه لكل واحلٍ على حدةٍ فإن استعمل فيهما من حيث وضعه لأمر كل يندرجان تحته » فهو من 
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تقدّمٌ عن الشافعيٌ 2 وغيره» وَيِّحْمَلٌ عليهما إنْ قامث قرينةٌ ”'' على إرادةٍ المجاز مع 
الحقيقة» كما حَمّلَ الشَافعينُ 7" الملامّسةً في قوله تعالى أو كسم س4 انس 5 
على الجسٌ باليّدٍ ('2: والوَّطءٍ (وَمِنْ فَمُ) أي: من هناء وهو الصَّحَةٌ الرَاجِحَةٌ » 
المبنئٌ عليها الحمْلٌ عليهماء أي : من أجلي ذلك (عمْ َو افوا اهز الاب 
وَالمَندُوبَ) حَمْلاً لصيغة افْمَلُ على ا لحقيقة» والمجاز من الوجوب والتدب» بقرينة 


كون متعَلّقِها كالخيْر شايلاً للواجب والمندوب (خِلانًا لِمَنْ خَصّهُ بالؤاجب) بناء على 
عموم المجاز. وقد علمت الاثفاق عليه. 

. (فَْلَهُ : عَلَ ياس ما تَقَدُمَ حَنْ الشافِعِيَ) راجعٌ لقوله : أو حقيقةٌ وجارّاء وغيره عائدٌ لقوله : مجارًا‎ )1١( 
(قَوْلَهُ : إنْ قَامَتْ قَرِيئة إلَخْ) فيه تنبية على أن مل الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز هو ما إذا‎ )1( 
قات ترينة عل إرادة لجاز دي اللقيقة كا إذا 1 وتران [اسحعل قصد الحتيظا وده تتسال عليه‎ 
فقط أو على قصد المجاز وحده؛ فتحمل عليه فقطر. أو لم يقم فرينةٌ على قصد المجاز ولا انتفاء فتحمل‎ 
عل الحقيقة تقطء شح إن ذكر القرين فيطل ؤي الاستعمال مع آله لا بذ فيه من القرينة أضًا؛ لأ‎ 
القريئة هنا خاصّةٌ» وهي الدّلالة على إرادة الحقيقة مع غيرهاء وذلك لا يكون إلا في الحمل لا في‎ 
الاستعمال فإِن المشترط فيه القريئة المائعة من الحقيقة فقطء وإلا لحمل عل الحقيقة فظهر الفرق.‎ 
(قَوْلَهُ: كما خَلَ الشَافِِئ)» والقريئة الدّالة على إزادة المعنيين مشاركة المعنى المجازيّ للمعنى‎ )6( 
الحقة * في المعنىٍ الني لأجله تعلق الحككم بالمعتى الحقيقيّ ؛ وهو أنه مظئة التَلدّذ المثير للشّهوة.‎ 
لله عَلَ الس بالبي) الذي هو حقيقةٌ» والوطء للّذي هو مجارٌء وكذا حمل الصّلاة في قوله‎ (5) 
تعالي : «لا تَتْرَوًا الكككزة رأنثر شكرك4 لاسا :] على الصّلاة لقوله تعالى : طحق قتكثواما ترون [إلساء:*؛]‎ 
. ]4©: وعلى مواضعها لقوله تعالى: إلا عاك سبل [إنساء‎ 

(6) (قَوْلْهُ: الرّاحِحَةُ) المستفاد من لام العهد في قوله : «الخلاف؛ أي المعهود ترجيحه. 

(5) (فَولُهُ : عَم نَحْوْ وَاْمَلُوا ارا أي : عم تحو الخير في نحو #وافعلوا الخير) بدليل قوله : الواجب 
والمندوب» دون قوله : الوجوب والتّدب»ء أو أنّ المراد عمّ «افعلوا» في نحو «وافعلوا الخير الواجب 
والمندوب»؛ أي: وجوب الواجب وندب المندوبء ثمّ إنْ قوله: ومن ثم إلخ» يقتضي أن العموم 
مسبّبٌ عن حمل صيغة «افعل» على معنييها مع أنّ حملها على معنييها مسيّبٌ عن العموم بدليل قوله : 
«بقرينة كون متعلّقها كالخير شاملا إلخ؟ ويجاب بأنّ المراد أنه لأجل ما ذكر عم ذلك؛ أي: حكم 
بعمومه لأجل حمل هذه الضّيغة على المعنيين وحملها على المعنيين لأجل صلاحيّة نحو «الخير؛ للعموم 
فإنّهِ لا صم الحمل على المعنيين حملنا هذا اللفظ على اللّفظ على المعتيين بة بقرينة صلاحيّة لفظ المتعلق 
للعموم فترتّب عل ذلك الحكم بالعموم . 
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أنّه لا يُرادُ المجاز مع الحقيقة (وَمَنْ قَالَّ) هو (لِلْقَدرٍ المُشْمَرَكِ) بين الواجب والمندوب» 
أي : مَطْلوبٍ الفعل بناءً على القولٍ الآني: أن الصّيغْة حقيقةٌ في القدرٍ المشئّرك بين 
الوجوب والئدب أي طَلّبٍ الفعل ”'' (وَكَذَا المَجَارَانِ) هل يَصِحٌ أنْ يرادا مَعَا باللّفظٍ 
الواحدٍ كقولِك: مثلاٌ والنّه لا أشمَري وتُّرِيدٌ السَوْمَ ”'"'» والشّراءٌ بالوّكيل؟ '" فيه 

الخلافٌ ”*' في المشئّركِ؛ وعلى الصّححةٍ ** الرّاجحة يُُحْملّ عليهما إِنْ قامث قرينةٌ 
على إرادّتهماء أو تَساويا في الاستعمالٍ '' ولا قرينة تُبيّنُ أحدّهما ”" » وإطلاقٌ 
الحقيقةٍ والمجازٍ على المعنى كما هنا مجازيٌّ من إطلاتي اسم الدَّالٌ © على المدلول . 

[الحقيقة] ْ 


)١(‏ (قوله: أي: : طلب الفعل) بان للقدر المشترك قال سم : وهذا غير لازم بناؤه على ما ذكر لجواز أن 
يقال: إِنه موضوعٌ للقدر المشترك عل طريقة عموم المجاز. 

(1) (قَوْلَهُ : : وَتَرِيدُ السّوْمَ)؛ والعلاقة السبية والمسيية. 

(6) (قَوْلْه : وَالشْرَاءُ بالوكيل) لعلاقة العبة في الإدخال"في الملك في كل . 

(4) (قَوْلُهُ : فِيهِ الجلاف) إشارةٌ إلى أن قطع القاضي السّابق.لا.يأني هنا؛ لانتفاء علّته . 

(6) (قَوْلُهُ: وَعَلَ الصّحْةٍ إلَخ): أي : ويتفرّع على الصّحّة أنه يحمل اللّفظ الواحد على المجازين . 
(5) (قَوْلْهُ : أو َسَاوَيَا ني الاسْتِعْمَال) لم يذكر الشَارِح هذا القيد إلا في المجازين فيوهم اختصاصه بهما 
وليس كذلك» بل هو معتبرٌ في الحقيقة والمجاز أيضاء وعليه جرى البرماويٌ في ١«شرح‏ ألفيته». 
(/) (فَوْلَهُ: وَلاَ قُربئة تين آأحَدَهّمَا). وإلاً حمل عليه وأمًا القرينة المانعة من الحقيقة فلا بد منها. 

(8) (قَوْلَهُ : اسم الدّال)» وهو اللّفظ وقوله : : «على المدلولة؛ وهو المعنى قال التقتازاتي : فهو من المجاز 
لا الخطأء وحمله على خطأ العوامٌ من خطأ الخواصٌ . اه . وفيه تعريض بصدر الشّريعة حيث قال : إِنَّ هذا 
من المجاز» أو من خطأ العوامٌ على سبيل التّرديد. ١‏ ه. قال بعض الفضلاء: وهذا حقٌّ؛ لأنّ ذلك 
الإطلاق إن كان مع الخبرة» وملاحظة أنّه من إطلاق الدّال على المدلول كان مجارّاء وإن كان للغفلة عن 
أصل الاصطلاح وعدم التمطن لتعيين المحل الذي ية يتبغي أن يطلق عليه كان من خطأ العوامٌ. 

(4) (قَوْلَهُ : : الحقيقة) قدّم الكلام عليها كغيره؛ لأنّ التقابل بينها وبين شبه التقابل ب بين العدم والملكة؛ لا 
تقابل العدم والملكة كما قد يتوهّم؛ إذ ليس المجاز عدم الحقيقة عمًا من شأنه أن يكون متّصِفًا بهاء وهو 
ظاهرٌء إلا أنه لا كان الاستعمال فيما وضع له جزء مفهوم الحقيقة وعدم الاستعمال فيه لازم مفهوم 
المجاز كان بينهما شبه تقابل العدم والملكة» ومفهوم الملكة أشرف لكونه وجوديّاء وأيضًا الإعدام إِنّما 


تعرف بملكاتهاء وهي فعيلةً بمعنى فاعلةٍ» أو مفعولة من حقّ الشّيء ثيت لثبوتها مكانها الأصلٍء فهي 
ثابتة فيه أو مثبتة» والثّاء على كل للثقل من الوصفيّة إلى الاسمية لا للتأنيث ؛ لأنّه غير منظور إليه ووجه 
كونها للتقل أنّ المنقول فرع المتقول عنه كما أنْ المنّث فرع المذكر. 
(1) (قَولَهُ: أَفْ) عدل عن المتقول مع أله جنئ قريبٌ؛ لاشتهاره في الرّأي والاعتقاد» وعن الكلمة 
ليشمل المركب على ما هو الحقٌ من أنّه موضوعٌ قال معرّب «قفارسية العصام» أن بعض القوم خصّص 
الحقيقة والمجاز والكناية بلفظ المفردء وألحق عمومها إلى المفرد والمركب كما اختاره المحقّق هاهنا؛ إذ 
الوضع ليس مختضًا بالمفردء بل ما يعمّ المفرد والمركب» فيلزم من عموم الوضع عموم ما يدور عليه 
أيضًا فكل واحدٍ من هذه الأقسام القلاثة إِمّا مفردٌ وإمّا مركبٌ» وساق أمثلتها وبهذا استغنيت عمًّا أطال 
به العلامتان ثما يشوّش الأذهان. 
(1) (قَوْلُّ : ابِتدَاُ) خرج المجاز فإِنّ وضعه ليس ابتداءً» بل بالتّبع لغيره فإنّ أصل وضع اللفظ للمعنى 
الحقيقي» والمجاز موضوعٌ له ثائيًا بالتوع» وبهذا يظهر أنْ المراد بالوضع في التتعريف ما هو أعمّ من 
التوعيّ» والشخصيّ وبه يندفع ما قيل : إن أريد:الوضيع الشخصي خرج عن التتعريف ما وضعه نوعيٌ 
من الحقائق كالمشتقات»ء وإن أريد ما هو أعْح دخخل:المجازء وإن أريد التوعي خرج من الحقائق ما 
وضعه شخصيٌ ؛ ولا حاجة إلى ما أجاب به النّاصر من اخختيار ما هو أعمّء وإخراج المجاز بقوله: 
وضع بتاءً على أنّ الوضع تعيين اللّفظ للدّلالة عل مَعَتّى بنفسهء فإنّه على أحد القولين في نفسير الوضع 
وأنّ المجاز غير موضوع . وأورد أنه لاايشمل المشترك بين معنيين حقيقتين فإنّه لم يوضع للثّانٍ ابتداءٌ؛ 
ولا يشمل ما لا وضع له ثانٍ من الحقائق فإنّ قوله: «ابتداءً» يقتضي بمفهومه أنّ له وضحًا ثانيًا . 
والجواب أن المراد بقوله : «ابتداة» مالم يتوقف استعمال اللفظ فيه على ملاحظة وضع آخر فلا يكون 
تابعًا لغيرهء ووضع المشترك للمعنى الثاني غير تابع للأوّل كما مرّه وما ليس له وضع ثانٍ من الحقائق 
يصدق عليه أنّه غير تابع لغيره وأورد أيضًا أنه كان الأولى أن يزيد قيدًاافي اصطلاح التَخاطب ليخرج من 
المجاز ما له معئّى حقيقيٌ باصطلاح آخر كالصّلاة المستعملة في الدّعاء عند أهل الشرع . 
الشّرعيٌ الصّلاة مثلاً في الدّعاء ليس من حيث إِنّه موضوعٌ له بل للعلاقة التي بينه وبين الأركان 
لكتّه يلزم على هذا الجواب استدراك قوله «ابتداة» فيجاب بأنّ قيد الحيئيّة» وإن كان مرادًا في مثل 
ما نحن فيه وسلّمنا كفايته هنا في الإخراج لا نسلّم وجوب اعتباره وامتناع الإعراض عنهء 
والتصريح يدا يفني عنةة بل هو بمعنامء» قال شيخ الوسلام : وأورد على التعريف الأعلام فَإنْ الحد 
صادق عليها وليست بحقيقةٍ ولا مجاز ويجاب بحمل هذا على أعلام صدرت من لا يعتبر وضعه 
كما هو الغالب أمَا الصّادرة من يعتبر وضعه» فهي حقيقةٌ» ومجارٌ. اه. 
(7) (فُوْلَهُ : الْمهَمَلُ) أراد به غير الموضوع له بدليل ما بعده؛ وهو خارج بقوله : المستعمل فيما وضع له . 


أرة ه المنطوق والمفشهوم - 


ولم يُستعمل "١‏ والغلّطٌ كقوليك: شُذْ هذا الفْرَسَء مُشيرًا إلى جِمارٍء والمجازٌ (وَهِيَ 
ُمَويَةُ) بن وضَعّها أهلّ اللّةٍ باصطِلاح أو تَوْقِيفِ *"»: كالاسّدٍ للحَيّوانٍ المفْتّرسِ 
(وَهُرْفِيِة) بأنْ وضَعّها أهل العُرْفِ العام "ربل تراك الارى 7" وارجسار وهي 
لُعَةٌ لكل ما يَدِبُ على الأرض 200 0 الخا ص ”" كالفاعِلٍ للاسم المعروفٍ عند 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَمَا وْضِعَ وَل يُسْتَمْمَل) خارجٌ بقوله: «المستعمل» إن شرط في الاستعمال القصد 
الضَّحيح فإنّ الغلط اللُساني لا قصد معه؛ وإن لم يشترط كان خارجًا بقوله : «وضع؛ فَإنّ الأّفظ الواقع 
غلطًا لم يستعمل فيما وضع له قال متسجّم باشا في «حاشيته على تعريب الرّسالة الفارسية؛ : الاستعمال 
إطلاق اللفظ على معنّى» وإرادة فهمه منه فيكون إرادة الفهم جزءًا من مفهوم الاستعمال المصطلح 
لوط ارات ا الانصيا لس , ثم قال: ولا يتوهّم من أذ إرادة الفهم جزءًا 
من مفهوم الاستعمال توثف الدّلالة الوضعية عل الإرادة امعترض عل من زادها في تعريف الدّلاكَ 
الوضعيّة فإنَ إرادة الفهم غير فهم الإرادة» والملتزم في الاستعمال هو الأوّلء وأمّا الثاني فليس له 
دخل لا في تمام الدّلالة الوضيعة ولا في صحّة الاستعمال» قيل: إِنَّ الغلط الجنانّ حقيقةٌ؟ لأنّ اللّفنظ 
مستعملٌ فيما وضع له والخطأ إِنّما هو في إثبات الصّورة لغير ذي الصّورة. اه. وأقول: هو مفْرْعٌ 
على أن التَصِرّرات لا يقع فيها الخطأ وتقدّم الكلام فيه في المقدّمات . 
(1) (فَوْلْهُ: أؤْتَوْقِيفٍ)» أي: على أنّ الواضع هو الله تعالى وأورد التّاصر أنّ الوضع جعل اللفظ دليلاً 
على المعنى » وهو غير التوقيف فإنّه تفهيم المعنى؛ وأيْضًا هذا يتافي أوّل عبارته» المقيد أنْ الواضع هم 
على كل حالٍ -ولو قال بأنّ واضعها واضع اللّغة- أعمّ من أن يكون هو لله أو غيرهء كان أولى . 
وأجاب سم بِأنّ المراد وضعها حقيقة على أن الواضع البشرء أو حكمًا على أنْ الواضع هو الله 
فإن استعمالهم لها وظهورها على السنتهم كالوضع» وإنْما ارتكب الشارح هذا لأجل النّسبة في 
قوله : «لغويّة؛ فإنًا لا تتسب لهم إلا إذا كان الواضع لها هم ولو عبّر كما قال لدخلت الشرعيّة . 
وقد يقال: كان يمكن الشارح الاستغناء على ذلك بأن يقول: بأن يكون موضوعًا بينهم. لا يقال 
في تقسيم الحقيقة إلى هذه الأقسام: تقسيم الشّيء إلى نفسه وإلى غيرهء فإنَّ المعرّف الحقيقةٌ العرفيّة 
عند أهل الأصول؟ لأنا نقول: التقسيم لمفهوم الحقيقة من حيث هي . 
(6) (قَوْلَهُ : لِلْمُرْفٍ الْمَامُ): وهو ما لا يتعينٌ ناقله . 
(4) (قَوْلْهُ : ِذَوَاتٍ الأزيي) قال البدخشيّ: خصّها العرف بذوات الحوافر» وهي الخيل» والبغل 
والحمار فلو أوصى شخصص لآخر بإعطاء دابَةٍ وجب أحد هذه الأشياء. 
0( (فَوْلْهُ : : مَا يِب عَلى الأْض)» أي : مثل . 
(1) (قوْلَه : أؤ الخاصٌ)» وهو ما تعينٌ ناقله: ومن هذا القبيل الأعلام الشخصيّة فإنّ واضعها خخاصٌ 
وهو المسمّي»؛ وأورد أنَّ العرف الخاصٌ ما خخصٌ طائفةٌ والأعلام ليست كذلك» فالأظهر أمّا من 
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التّحاً و (وَشَرْعِية) بأنْ وضّعّها الشَارِعٌ ”'' كالصّلاةٍ للعبادة المخصوصة (وَوَكَمَ لأا 
أي : اللْكَويدٌ وَالحُدفيةٌ بقشْمئها جَدْعا 29 لا الأولتانٍ بالفؤقانيّة مُتَنَى 
الأوّلَةَّ» وهي 7" لُّمةٌ ليل '“؟ جرّتْ على الألسِنةٍء لألينؤء والكثير الأولى كما ذَكَره التّوّويُ 
في «مجموعهه 7* فَمُكَّنَاه نه بالتّحتانيّة تا ضَمٌ الَمْزة (وَنَقَى وم الخد 
الشْرْعِيةِ) ”'' بناء على أنّ بين اللفظٍ والمعنى ”"' مُناسَبةٌ مائعة من نَقْلِهِ إلى غيره 0* 


العرف العامَ» وأورد أن العام لا يتعين واضعه» وهذه واضعها معن فإنا نجزم بأنّ الواضع واحدٌ أو 

اثنان مثلاء وإن لم يعرف خصوصه ويجاب بأنّ هذا باعتبار الغالب» أو أنّ شيوع هذه الأعلام فيما 

بينهمء وموافقتهم عليها بمنزلة الوضع . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : بآن وَضعَهَا الشّارِعٌُ) هذا ما عليه الجمهور خخلافًا لمن قال: إِْهَا عرفيّةٌ للفقهاء: فإذا وجدت 

الصّلاة والرّكاة ونحوهما في كلام الشّارع محتملةً للمعنى الشّرعيّ؛ والمعنى اللّغويّ حملت على الشرعيٌّ 

عند الجمهور وعل اللّغويٌّ عند غيرهم ٠١‏ ه. زكريًا . 

(1) (قَوْلَه : جَزْما) تبع ف في الحزم بوفوع العرفية الرركشيقال العرافي : وهو مسلْمٌ في العرفيّة الخاصّة 

أمَا العامّة فأنكرها قومٌ كالشّرعيّة ٠١‏ ه. زكري . 

() (قَوْلّهُ : وَهَِ) أي الأولة. 

(5) (قَوْلْهُ : َلِيلَةُ) أي: في أصل اللّغة وقوله: جرت علل الألسنة» أي: ا نف 

(0) (قَوْلَه : في مجمُوعِه) هو «شرح المهذّب». 

(1) (قَوْلْهُ : وَتَفَى َو م إمْكَانَ الشْرْعِيةِ) هو كمال قال: وأمّا قول الإمام والآمديّ: إِْا بمكنةٌ اانا 

مهما م يطلا عل قول الثافي» أو لم يعتبراه ا ه. زكريًا . 

(0) (قَوْلَهُ : بئَاء عَلَ أن بَينَ اللْفْظِء وَالْمتَى إلَغ) فيه نظرٌ أما أوّلاً : فهذا التتعليل لا يتتج المدّعى إِذ لا مانع 

دن تلان للناسبة بين معنيين مبلمنا نالا تكو 1" ين اللنظ ومعلى ولحو لكن لأيفيد تفي الطقيقة 

للرتجلة غير النقولة ؛ إذ لا بلزم من نفي المنقول تفي غيرء فإنه لا يلزم من نفي الأ خص ٠‏ نفي الأعمّ . 
وأمَا ثانيا: فهذا التعليل يوجب عدم نفي العرفيّة أيضًا وقول سم: إِنْ هؤلاء القوم لعلّهم 

لتزمون تفي العرقي أيّاء وإنما اقتصر المصتف على القرعية في الكقل عنهم لعدم تصريههم يفي 

غيرهما مع احتمال فرقهم بينهماء والتّصرّف في الدّليل بحيث يخص الشرعيّة مردودٌ فإنَ مثله 

يتوقف على التقل لا على مجرّد التَرجَي والاحتمال؛ لأنّ المصئف بصدد نقل الأقوال؛ فلو وقع منهم 

تصريحٌ بذلك لنقله» تأمّل. 

(4) انظر قول المعتزلة في هذه المسألة البرهان :)١78 :١4/1(‏ المستصفى (١/5؟7):‏ الإحكام 

للآمدي (48/1)» المنخول .)7١(‏ 
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(و) نَمَى (القاضي) ”'' أبو بكر الباقلآنيئ (وَابْنْ المُشَيِرِي وُُوعَهَا) قالا: ولفظ الصَّلاةٍ 


)١(‏ (فَوْلْهُ: وَنْقَى الْقَاضِي إِلَخْ) قال إمام الحرمين في «البرهان» نقلاً عن القاضي : إِنها مقرّةٌ على حقائق 
اللّغاث لم تنقل ولم يزد في معناها وثمّ قال: واستمرٌ القاضي على لجاج ظاهرٍ» فقال: إِنْ الصّلاة: 
الدّعاء والمسمّى بها في الشّرع دعاءٌ عند وقوع أقوالٍ وأفعالٍ» ثم الشرع لا يزجر عن تسمية الدّعاء 
المحض صلاةٌ وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام» وهذا غير سديدٍ فإنّ حملة الشّريعة مجمعون على 
أنَّ التكوع والسّجود من الصّلاة» ومساق ما ذكره أن المسمّى بالصّلاة: الدّعاء فحسب؛ وليس الآمر 
كذلك. اه. 

وقال البدخشيّ في «شرح المنهاج» اختلف في تفسير قول القاضي : فقال الأستاذ -يعني أبا 
إسحاق الإسفرايينيّ- : إن استعمال الشّارِع الأسماء كالصّلاة ونحوها في المعاتي الشرعيّة لم يخرج 
بذلك عن وضع اللّغة» بل هي مقرّرةٌ على حقائقها اللّغويّة. 

وقال المراغئ : معناه أنّ معانيها الشرعيّة حقائقها اللّغوية 

وقال الخنجي : مذهب القاضي أن كلما يدع أنه حفيقةٌ شرعيّةٌ؛ فهو مجازٌ لغويّ» وزاد عليه 
الجاربرديّ قوله: لم تبلغ رتبة الحقائق؛ أي : هي باقيةٌ على معانيها اللّمويّة: والرّيادات غير داخخلة 
في معانيها . 

قال العبري: وكرم الأستاذ أولى بالاتباع لعلوٌ مرئبتة» “قال البدخشيّ: أقول: لا خفاء في 
ضعفه؛ إذ المحقّق من يعرف الرّجال بالحنٌ لا الحقّ بالرّجال؛ بل الحنّ التتفصيل» وهو أنه إن أراد 
بتقرّرها على حقائقها ما ذكره المراغيّ» فهر باطلٌ للقطع بأئهًا معان حدثت وكان أهل اللّغة لا 
يعرفونهاء وإن أريد أنها حقائق في معانيها لَغْة؛ أ دفي معانيها الشرعيّة مجازاتٌ ليست بحقيقة 
أصلاًء فهر باطلّ أيضًا؛ٍ لأنها تفهم منها بلا قرينةٍ» وإن أريد أن معانيها التي يدّعي كون الألفاظ 
فيها حفائق شرعيّةٌ مشتملة على المعاني اللّغويّة وزيادةٍء والألفاظ مستعملة في اللّغويّة الحاصلة في 
ضمن الشرعيّة لا في المجموع المركّب منهاء والزّيادة -كما أشار إليه الجاربرديّ- فهي مقرّرةٌ على 
حقائقها اللّغويّة وكونها مجازاتِ؛ لاستعمال العام في الخاصٌ» فهذا باطل أيضًا للقطع أن قول 
الشَارع : «صلَوا؛ ليس معناه افعلوا الدّعاء الذي في ضمن الأركان المخصوصةء وإن أريد أنها 
حقائق لغويّةٌ واستعمالها في الشرعيّة ليس بوضع الشّارع إيّاها في هذه المعاني فله وجة 

والتحقيق أن حل التزاع على ما في شرح المختصر» الألفاظ المتداولة شرعًا» وقد استعملت في 
غير معانيها اللّغويّة» فهل ذلك بوضع الشّارع لها لمناسبةٍ أو لاء واستعمالها فيها للمناسبة بقريئةٍ 
مجارًا من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازاتٍ لغويّةٍ. لم غلبت في المعاني. الشرعية لكثرة 
دورانها على ألسن أهل الشّرع؛ لاحتياجهم إلى التعبير عنها دون المعاني اللّغْويّة فصارت حقيقةً 


5 سس 


- المنطوق والمفهوم 


مثلاً مُسْتَعمَلٌ في الشرع في معناه اللّمَويّء أي الدّعاء بخَيْر ا الشَارِعٌ "2 في 
الاعتيداد به أمورًا كالرٌكوع وغيره (دََالَ وم : وَقَعَتْ مُطالًا ” "وقون) وقَّمَت (إلة 
الإيمَان) 9- فإنّه في الشرع مسْتَعَمَ في معثئأه اَمَو : ل تصديق القلّب كا وإِن 


عرفيّةٌ لهم حتّى إذا وجدناها في كلام الشّارعَ مجرّدةٌ عن القرينة محتملة للمعنى اللّغْويّء والشّرعيّ 
فعلى أيَهْما تحمل فاختار القاضي الثّاني» وهو أن ذلك ليس بوضع الشارِع؛ بل بالطريق المذكور 
وأثبَا تحمل على المعنى اللّغويّ واختار غيره الأوّل وهو أنّه بوضعه؛ وأنها تحمل على الشّرعيّ بعد 
الاثفاق على أنها قد صارت حقائق في معانيها الثواني أيضّاء وأا إذا وقعت بلا قرينةٍ في كلام أهل 
الكلام والفقه والأصول وغيرهم من أهل الشّرع تحمل على المعاني الشّرعيّة . اه. كلام الفاضل 
البدخشي . 
فقد علمت مما نقلناه عن «البرهان»: وما نقله البدخشي عن الأستاذ أنْ كلام الشارح في تقرير 
ملهب القاضي موافقٌ لما نقلاء» وقد تبعهما فى ذلك الثقل المراغيّ وبقيّة الجماعة الذين ذكرهم 
لبدخشيّ ؛ وأنْ ما قاله البدخشيّ يرجع لليظيتة إريرالنقول لا في صحّة التقلء وما قاله شارح 
ديس -وهو العضيد- تأويل لكلام القافتي وظهر لك الحقٌ غيانًا وقدرت على تزييف ما 
تنازع فيه العلأمتان التاصر وسمء وأنّ كلاً.منهما لم.يضب المحرّء إن كنت ذكيًا فتبضّر . وفي كلام 
الأفاضل تدبّر ولا يهوّلتّك هذه التهايل وكثرة القال».والقيل. 
(1) (قُوْلْهُ : كن اعتبرَ الشارٌ إلخ)؛ أي : لا على أنّ هذه الأمور جزءٌ من مفهوم الصّلاة» وإل كانت 
مجارًا لغويًا حقيقةٌ شرعيّةٌ» وبحمل كلام الشَارح على هذا المعنى توافقٌ مع قول إمام الحرمين في 
(البرهان)؛ والمسمّى بها ما في الشّرع إلى آخر ما تقدّم . 
(1) (قُوْلُه وَقَالَ َم وََمَتْ مُطلَقَا) هو قول جمهور الفقهاء؛ والمتكلمين؛ والمعتزلة واختلفوا في كيفية 
وقوعها فقالت المعتزلة : نما حقائق وضعها الشّارع مبتكرةً لم يلاحظ فيها المعنى اللَويٌ أصلاء ولا 
للعرب فيها تصرّف» وقال غيرهم: إِنا مأخوذة من الحقائق اللغويّة -بمعنى أنه استعير لفظها 
للمدلول الشّرعيّ لعلاقةٍ- فهي على هذا مجازات لغويّة وحقائق شرعية؛ هذا والمختار عند المصئف ما 
سيذكر. اه. زكريا. 
(0) (قَوْلَهُ : الإيمَانَ) أي فقط لا غير فغاير المختار الآتي. 
(4) (قَوْلَهُ : أي : تَضِدِيق الْقَأْب إِلَخْ) بحث فيه التاصر بأنّ الإيمان شرعًا معناه: تصديق النْبِيّ ,29 في 
جميع ما علم بالضّرورة مجيئه به» ولغة: مطلق التصديق» فهو أعمّ من الأرّلء والأعمّ غير الأخص 
قطمّاء وإن صدق عليه بدون العكس . اه. ومحصّل ما أجاب به سم أنْ استعمال العام في الخاص 
حقيقةٌ من حيث تحقّق العامٌ فيهء وهو ليس بشيء؛ إذ للخصم أن يقول: إِنّ استعماله في الخاصٌ هنا 
من حيث خصوصهء فيعود الإشكال» فالحقٌ أن مبنى البحث على أنْ التصديق الشرعي مغايرٌ 


ع “31 سسسسلسبووململاسسسسسسسسسساا المنطوق والمفهوم م 


اعتَبْرَ الشَارِعٌ 2 في الاعتدادٍ به التْلَفْظً بالشّهادتين من القاور كما سيأتي (وَتَوَنْفَ 
الآمِدِيُ) في وقوعها (وَالمُخْتَارُ وِفَانًا لأبي إسْحَاق الشَيرَازِيْ» وَالإِمَامَيْنِ) أي إمام 
الحرمين ”' والإمام الرّازيّ (وَابْن الحَاجب وُقُومٌ الفَرْعِيةِ) كالصَّلاةٍ (لآ الدُبيئة) © 
كالإيمان فإنّها ني الشّرع مُسْتَعمّلةٌ في معناها اللّمّو ي (وَمَعْنَى الشرْعِ) ”*؟' الذي هو 


للتصديق اللّغويّ بالعموم والخصوصء وهو قولٌ للمتكلمين» والمحقّقون منهم على أن التتصديق 
اللغويّ هو الشّرعيّ» بل المنطقيّ كما في «شرح المقاصد؛ و«حواشي شرح العقائده وعلى هذا 
الإشكال؛ ولذلك قال الكمال: وجعل المتعلّق خاصًا في الإيمان لا يفتضي نقله عن كونه تصديقًا 
بالقلب هو باق على الاستعمال في المعنى اللغويّ . 

)١(‏ (فَوْلَهُ : وَِنِ اهْمَبَرَالشّارِعٌ) قال الناصر : لا يتم إلا إذا كان اعتبار التَلفظ على آنه شرط لا شطرٌ . أه. 
(1) (فولُ: أني: إمَام الحرّمَين) قال في «البرهان» وأمًا المختار عندنا فيقتضي بيانه تقديم أصل » وذكره» 
ثم قال : فإذا تبين هذا بنينا عليه غرضناء وقلنا : الدّعاء التماس ‏ وأفعال المصلّ أحوال يخضع فيها لربّه 
عزّ وجل ويبتغي فيها التماسّاء فعمّم الشارع عرقًا في تسمية تلك الأفعال دعاء تَِرّرًا واستعارةٌ: 
وخصّص اسم الصّلاة بدعاءٍ مخصوص فلا تلو الألفاظ الشرعيّة عن هذين الوجهين. وهما ملتقيان 
من عرف الشرع فمن قال: إن الشرع زاد فى مقتضاها وأزادهذاء فقد أصاب الحقٌء وإن أراد غيره: 
فالحقٌ ما ذكرناه» ومن قال: إِثا نقلت نقلا كليّا فقد زل» فإِنَ في الألفاظ الشّرعيّة اعتبار معاني اللّغة 
من الدعاء والقصد والإمساك في الصّلاة والصّوم والحجٌ. اه. 

(9) (قَوْلَهُ : ل الديئة)؛ أي : المتعلقة بأصول الدّين الشّامل للإيمان وغيره؛ فهو أعمّ من قوله: وقومٌ 
إلا الإيمان. 

(5) (قَوْلّهُ: وَمَعْنَى الشْرْعِيْ إِلْخْ) ينبغي أن يعلم أوّلاً: أن الحقيقة الشّرعيّة -وهي اللّفظ الذي وضعه 
الشارع- مفهومٌ كل منزلته مع أفراده المندرجة تحته منزلة الجنس مع أنواعه فأفراد ذلك المفهوم لفظ 
صلاةٍ وزكاةٍ ونحوهماء ولتلك الألفاظ مسمّياتٌ هي حقائق كليَةٌ أيضًا وحيث علم من الكلام السَابق 
معنى الحقيقة الشرعيّة علم ماصدقات تلك الحقيقة فإنّ معرفة المفهوم الكل تستلزم معرفة ماصدقاته» 
فذكر المصئف هذا الكلام هنا لمجرّد الإيضاح وليرتّب عليه قوله : وقد يطلق إلخ» ثمّ إن كلامه لا يخلو 
عن قلاقةٍ» فإنْ المتبادر بمقتضى ما مهّدناه وبمقتضى إضافة معتّى للشّرعي هو اللّفظ» وهو المناسب 
أيضًا لقوله بعد: «وقد يطلق إلخ؛؛ لأنَ المراد بالإطلاق هنا الاستعمال؛: وهو من صفات الألفاظء 
ولكنّه لا أخبر عنه بقوله: ما لم يستفد اسمه إلا من الشّرعء انصرف عن هذا المتبادر إلى إرادة المعنى 
المقتضي لجعل الإضافة بيانيّة وللاستخدام في قوله: «وفد يطلق إلخ؛ حيث أريد بالشرعيّ أوَلاً 
المعنى وأعيد عليه المير بمعنى اللفظ . ولو أنّه حذف لفظ «اسم» لبقي الكلام على هذا المتبادر 
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وانتفت القلاقة» والشارح رحه الله حمله على المعنى حيث قال: «الذي هو مسمّى»؟ لأنّ المسمّى 
المعنى » ثم مثّل لذلك بقوله : وكالهيئة المسمّاة فكل هذا صريح في الحمل على المعنى فلنعد لحل العبارة 
عليه فنقول: معنى الشّرعيّ أي وبيان هذه الحقيقة الكليّة التي هي مسمّى أيٍّ مدلولٍ ماصدق» أي: 
أفراد الحقيقة الشّرعيّة أي وبيان المعاني الكلّيّة المدلولة للألفاظ الشّرعيّة التي هي أي : تلك الألفاظ 
الشرعيّة» ما صدقات» أي : أفراد الحقيقة الشرعية . وقد علمت أن مفهوم الحقيقة الشّرعيّة لفظ 
وضعه الشارِع فأفراده ماصدقات ذلك اللفظ التي هي الصّلاة ونحوها. 

وقوله : اتير لا كارا بطلات ربة ازيل الت 0 «لم يستفد اسمه»ء أي : 
وضع ذلك الاسم له إلا من الشّرع سواءٌ كان الموضوع له حقيقة حقيقة شرعيّة أم مجارًا شرعيًا ؛ وإنّما اختصر 
الشّارح على الحقيقة ؛ لأنْ الكلام فيها أو لم يستفد كون اللفظ المخصوص اسمًا لذلك الشّيء إلا من 
الشرِع» فالمستفاد من الشّرع وضعه أو وصفه بكونه اسمًا لذلك الشيء لا ذاته» فالكلام على حذف 
المضاف؛ أي : وضع اسمه أو وصفهء قال الكمال:.وكان الأليق بالشارح أن يقول: ومعنى الشرعي 
الذي هو مسمّى الاسم الشّرعيّ الصّادق بالحقيقة الشّرعيّة والمجاز الشّرعيَ؛ لأنّ الأوّل إضافة 
المسمّى للاسم وجعل الماصدق اللّفظ باعتبار معناه على أنّه قد كان الأليق أن يقول: والشّرعيّ الاسم 
الذي لم يستفد وضعه لمعناه إل من الشرع . هوهو كلامٌ جيّدٌ موافقٌ لما قلناه . 

ومناقشة سم له في ذلك غير مقبولةٍ؛ نعم الأول الأليقيّة للمصتف لا للشارح؛ لأنّه بصدد حمل 
حار الفتتاس ل را مر اك رحا رح ري حا حت عر ورد هوا لإاراد يان 

لفظ «اسم» فحملها على ما هو المثبادر بحسبهما. 

وأمًا اعتراض الناصر بقوله: إِنْ الشرعيّ موضوعٌ بإزاء مفهوم كل ؛ هو شية لم يستفد اسمه إلا 
من الشرع» وإنّ الصّلاة مثلاً موضوعٌ بإزاء الهيثة المذكورة» وإنّ الهيئة من جزئيّات ذلك المفهوم لا 
نفسهء فهي أخصٌ منه» والأخص لا يحمل على أعمّه بهو هو كما فعل الشارح . اه. فلا اتجاه له 
أصلاً؛ بل هو محض مغالطة؛ لأنّ قوله: ومعنى الشّرعيَ معرّفٌ» وقوله: «وما لم يستفد اسمه. . 
إلخ» تعريفٌ» والتعريفات لا حمل فيها بحسب الحقيقة كما حقّق في موضعهء ولئن سلمنا أن 
الحمل حقيقيٌّ فليس من قبيل حمل الأخصٌ على الأعمّ ؛ لأنْ قوله: ومعنى الشرعيّ على ما قرّرناه؛ 
ومعنى اللّفظ الشَّرعىّ؛ أو وهذا المعنى -أعني المفهوم الكل للفظ الشّرعيَ- هو بعينه مفهومٌ ما م 
يستفد إلخ» فهما متحدان ماصدقا متغايران بالإجمال» والتفصيل كما هو شأن المعرّف مع المعرّف. 
وأا قول الشارح : «كالهيئة إلخ»: فهو تمثيلٌ بذكر فردٍ من أفراد تلك الحقيقة» فهو نظير ما يقال 
الفاعل هو الاسم المرفوع إلخء كزيدٍ من «قام زيدٌ؛ وليس هو من الحمل في شيءٍ كما زعم 

هذا خلاصة الكلام في هذا المقام؛ ولسم ها هنا تطويلٌ مل لا يخلو عن شغب يمير الأفهام . 


> 565ه المنطوق والمفهوم - 


مُسَمّى ('2 ما صَّدَّقّ الحقيقةٌ الشّرعيّةُ (مَا) أي : * شي (لَمْ يسْتَقَدٍ امه إلا مِنَ الشزع) ”") 
كاليئينة ”" المسَّمَّاءٍ بالصّلاةَ وقد بُطُلَتْ) (4) أي: الشرعييٌ (مَلَى المَنْدُوب» وَالمُبَاح) 

من الأول قولهم : : من التوافل ما تُشْرَعٌ فيه الجماعة» أي : تُنْدَبُ كالعيدَيْنٍ . ومن الثاني 
قول القاضي الحُسَيْنٍ : لو صَلَّى المّرا ويخ أربمًا بتسْليمة لم تَصِعْ؛ لأنه خلاتٌ 
المشروع ” “'. وفي «شرح المختصّر» يدل د وهو صحيحٌ أيضاء يُقال : 
شَرَعَّ اللّه تعالئ الشّية» أي: أباحه وم شَرَعَهء أي : طليه وجويًا أو نَدُبَاء ولا يفئ 
مُجامعةٌ الأولى 27 لكل من الإطلاقات الثَلاثةِ . 

[المحازا 

(وَالمَجارُ) "' المرادٌ عند الإطلاق 7 ...000.00.02.22 


(١(قُوْلَه‏ : الي هو مْسَمَى) صفةٌ للمعنى» وماصدق الحقيقة الشّرعيّة هو ما صدقه؛ أي ' : حملت عليه 

من أفرادها كلفظ صلاةٍ وزكاق؛ فإنّه يقال ::الصّلاة حقيقةٌ شرعيةٌ مثلاء أي : لم تستفد إلا من الشرع . 

(؟) انظر الإبباج شرح المنهاج /١(‏ 717/8)» البحر المحيط (؟188/1). 

(6) (قَوْلَهُ : كَالْهيَة) مئال لمعنى اللّفظ: الشَرعيّ» وهو المسمئ . 

(4) (فَولَهُ : وَكَذ يُطلَقُ إلَخ) استطرادٌ؛ لمناسبة الاشتراك في الاسمء فاندفع قول الكوران: هذا ما لا 

تعلّق له بالخنلاف . 

(0) (قَوْلْهُ : لِأنْهُ خللاف المشرُوع) أي المباح فإن المباح مأذونٌ فيه» وهذا ليس بمأذونٍ فيه؛ ويمثل له 

أيضًا بقولهم: بيع المجهول غير مشروع وشرع السَلم للحاجة . 

(5) (قَوْلَهُ : وَلاَ يمْقَى مامَعَةُ الأوّلِ)» أي : ع شري يا سردات الام لخر اكون 

الإطلاقات الكلاثة أي على الواجب» والمندوب» والمباح ؛ إذ ب يصمٌ أن يطلق على الشّيء أنه شرعيٌ 

بمعتى أن اسمه ل يستفد الآمن القرع وآله شرع بمعنى لله واجت» أو مندوبٌ» أو مباعٌ: وينفرد 

عنها في صلاة الحخائض مثلاً» والصّلاة في المغصوب فإنا لا توصف بواحدٍ ما ذكر؛ واسمها مستفادٌ 
من الشرع بناء على أن الحقائق الشرعيّة تشمل الصّحيح» والفاسد فإنّ وصف الصّححة ليس داخلا في 


مفهوم الحقيقة الشرعيّة . 
(/) (قَوْلْهُ : المجَارُ) هو مصدرٌ ميمىّ أصله مجورٌ بمعنى الجواز نقل إلى الكلمة الجائزة مكانها الأصل أو 
المجوّز بها على ما هو مشهورٌ. 


(8) (قُوْلُهُ : لمرَاُ عِنْدَ الإطلاق) أتى بهذا الرصف هنا دون الحقيقة؛ لأنّ المصتف سيأتي يقول: وقد 
يكون في الإسناد» فأشار الشّارح إلى أنَّ المعرّف هنا المجاز عند الإطلاق لا ما يشمل المجاز في 


"0 و 
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وهو المجاذٌ ”'" في الإفرادٍ " (اللْفْظٌ المُسْتَعْمَل) ”" فيما وُضِمَّ له لَُعْةَّ أو عُرًْا أو 
شرعًا (بِوَمُ ضع ثَانِ) خرج الحقيقةٌ (لعَلاَة) يبن ما وُضِعَ له أوَلاً وما وضع له ثائيًا خرج 
العلة المسقرقٌ 1 متش 0 0 


الإسناد؛ لأنْ التعريف لا يشمله ولا لم يتعرّض المصئّف للحقيقة في الإسناد أغناه ذلك عن أن يقيّد به 
فيما هنالك لعدم التّوهّم» وأيضًا الحقيقة وإن انقسمت إلى مفردةٍ ومركّبةٍ فحقيقتها واحدةٌ بخلاف 
المجاز في الإفراد فإِنْ حقيقته تباين حقيقة المجاز في الإسناد . 
)١(‏ المجاز لغة: المغبر. واصطلاحًا : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقريئة تمنع 
إرادة المعنى الحقيقي للفظ » كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع . انظر التعريفات (/81؟)» والحدود 
الأنيقة (2)1/8 والإحكام للآمدي /١(‏ 07)» وإرشاد الفحول (49). 
(1) (فَوْلَهُ : في الإفرَادِ) أي الكلمات فيشمل المجاز المركب لشمول اللّفظ له» وأورد الئاصر أن المجاز 
المطلق يراد به الثفظ والمجاز في قولك: المجاز في الإفراد مرادٌبه المصدر الميميّ أي التَجِوّز في الإفراداه. 
أقول: محصّل هذه المناقشة عدم صكبة الحمل في"قوله وهو المجاز في الإفراد؛ لأنّ فيه حمل 
المتباينين؛ لأنّ الموضوع مرادٌ به اللفظ والمحمول الحدث . والجواب منع أن المراد بالمحمول المصدر لم 
لايجوز أن يراد به اللّفظ وفي الإفراد؛ حال وفي للظرفيّة الاعتباريّة أو المصاحبة أو الظّرف لغ متعلّقٌ 
به على نحو ما قبل : لرَمرٌ مهف ألتَموْتِ رَفِ الأنن 4 [الانعام :+1 أنه متعلقٌ بالاسم الشّريف لتأويله بمعنى 
المعبود» ولثن سلّمنا أنّ المراد به المصدر قدّرنا المضاف أي وهو مجاز المجاز أي اللفظ المتجوّز به. 
(7) ( تله : اللْفْظ المسْتَعْمَلُ) خرج مالم يستعمل من الألفاظ المهملة وما وضع ولم يستعمل على نسق ما 
تقدم . 
(4) (قْلهُ : خَرَجَ الْعَلَمُ المقُولُ) بناة على أن القّانويّة في الزّْمن مع أنّ المراد القانويّة في التّبعيد وحينعلٍ 
فالعلم المنقول خارجٌ بقوله بوضع ثانِء وقوله: العلاقة» قيدٌ لبيان الواقع . وأورد النّاصر أن في كلام 
المصنّف تلفيقًا وذلك لأعهم عرّفواً المجاز: بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له على وجِدٍ يصسّ؛ ثمّ 
اختلفوا فقيل : المراد بالوجه العلاقة» وقيل: الوضع الثّانويّ . وأجاب سم بأنّه لا ضرر في ذلك» 
وفيه أنّه يلزم القول بما لم يقل به أحدٌء فالأحسن في الجواب: أنّ القائل بالوضع الثّانويٌّ لا ينفي 
العلاقة لأنا لا بد منها انَّاقًا وإِنّما الخلاف هل هي كافيةٌ عن الوضع الثانويّ أو لا بد منه معها وهو 
التتحقيق» ومفاد كلام الشارح أنّ العلم المنقول واسطةٌ بين الحقيقة والمجاز. وقد قال التُمتازان : صرّح 
الآمديّ في الأحكام بأنّ الحقيقة والمجاز يشتركان في امتناع اتّصاف أسماء الأعلام بهما كزيدٍ وعمرو. 
(5) (قَوْلَهُ : كَفَضْلٍ) قال الناصر : فيه أن العلاقة موجودةٌ بين المتقول عنه والمنقول إليه في فضلٍ فالأولى 
التمثيل بجعفر وفيه نظرٌ فإِنْ وجود العلاقة مجرّدةٌ غيرٌ كافب» بل لا بذ من ملاحظتها كما هو مفاد لام 
التعليل وهي غير ملاحظة فضل على أن لا نسلّم عدم وجودها في جعفر فإنّه في الأصل التهر الصّغير 
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ومَنْ زاة كالبهانِينَ “'' مع قرينة مانعةٍ عن إرادة ما وُضِمَّ له أوّلاً مَشَّى على أنه '" لا 
كاه الم الحقيقةٌ والمجازٌ مَعا (فْمْلِم) من تقييدٍ الوضع دون الاستعمالٍ 
الثاني . " (وُجُوبُ سَبْق الوَ ضع) للمعنى الأوَّلٍ (وَهُوَ) أي وجوبٌُ ذلك (انْقَاقٌ) أي 
معو تن عليه في تَحي المجاز (لا الإِسْيِمْمَالَ) ”؟ في المعنى الأوّلٍء فلا يجب سبْقّه في 
فيمكن أ العلاقة المشابية , 

)١(‏ (قَوْلْهُ : كَالْبَيائئِينَ) الأحسن أنه تشبيةٌ أي من زاد من علماء الأصول كالبيانيّين؛ لأنْ الكلام في 


الأصول. 
(1) (قَوْلَهُ : مَشَى عَل أنُّ) ممنوعٌ بل هو ماش على أنّه يصمٌ أن يراد به ما ذكر لكنّه ليس بمجاز كما أنه 
ليس بحقيقةٍ قاله الناصر 


وأجاب بأنّ المراد لا يصمّ أن يراد باللّفظ الحقيقة إلخ أي من حيث إِنّه حقيقةٌ ومن حيث إِنّه مجازٌ 
وصحّته في الكناية» ليست كذلك بل من حي إِنّه كنايةٌ والحقٌ أنه لا معنى لإيراد هذا السَؤال أصلا . 

أما أوَلاً: فلن الكناية فيها خلافٌ وصريخ كلام «المُفتاح». وغيره أنبَا من قبيل الحقيقة قاله في 
«التلويح» . ولئن ورد هذا السّؤال على ظاهر بعض تفاسيرها فيندفع أن المعنى الحقيقيّ في الكناية 
نما أريد للانتقال منه إلى المعنى المجازي بنخلاف“ المجاز فإنّه مستعملٌ في غير ما وضع له على أنه 
مرادٌ قصدًا وبالذات وقول الشارح: دلا صم أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز ممّاء أي على وجه 
وماس ود ميل يقصدا ممًا. 

وقد قال في «التلويح؟: | 

وأمًا ثانيًا بي ني الت نين اميق لجاز لانينهاتزين لكايه لإزلة عورة 
الكناية من قبيل قول الشاعر : 

سارت مشرّقة وسرت مغرّبًا شتّان بين مشرّقٍ ومغرّب 

(؟) (قَوْلَهُ : بالثاني) متعلّقٌ بتقبيد أي تقييده بهذا الّفظ . 
(5) (قَوْلَهُ : لآَالاستِعْمَالٍ) قال شيخ الإسلام: عطفٌ على الوضع الواقع في حيّز قوله: «فعلم» ومفاده 
أن وجوب سبق الاستعمال لم يعلم من التقييد المذكور وليس مرادّاء بل المراد أنه علم أنّه لايجب سبقه 
كما أشار إليه الشّارح أ ه. 

وأقول: قد ينظر فيه بأنّه إِنّما يكون مفاده ما ذكر لو كان العطف على الوجوب. أمّا لو كان على 
الوضع فلا إذ حاصله حيتئلٍ علم وجوب سبق هذا دون سبق هذا أي علم مخالفة هذا السّبق لذلك 
البق في الوجوب؛ أي إِنّ هذا واجبٌ وإنْ سبق ذاك ليس بواجب كما تقول: علمت استحقاق 
زيدٍ دون عمرو وهذا صريحٌ في عدم علم وجوب سبق المعطوف ا ه.. سم . 


/1" ن سس 
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تَحمّيٍ المجاز» فلا يستَلْزِم المجارٌ الحقيقة كالمّكس ”" (وَهُوَ) أي عدمٌ الوجوب 
(المُخْمَارٌ) إِذْ لا مانم من أنْ يَتَجِوَّرٌ في اللّفظٍ قبل استعماله فيما وُضِعَ له أوّلاًء وقِيل: 
يجب يحب ير سبق الاستعمالٍ فيه؛ وإلا لْمَريّ 9 الوضع الأول عن الفائدة وت 


قر 


2000 باستعماله فيما وُضِعَ له ثانيّاء وما ذُكِرَ من أنه لا يجبُ سبْقُ الاستعمال. 
(قِيلَ: مُطْلََا *. وَالأصَح) تفصيل للمُصئفِ *"©2» اختاره مذهبّاء كما قال في «شرح 


)١(‏ (قَوْلَه : كَالْمكْسٍ) أي كما لا تستلزم الحقيقة المجاز بلا خلافي فقد يوجد لفظ حقيقيٌ م يتجوز عنه 
ألبّة وللاثفاق عليه جعله أصلاً مشيّهًا به ا ه. كمال . 
(1) (قَوْلهُ : وَقِيلَ يجِبْ) أي فالمجاز يستلزم الحقيقة . 
(©) (قَوْلْهُ: وَأ َمَريَ) أي وإن لم يجب سيق الاستعمال كما هو المتبادر ؛ لأنّه المدّعى . فيرد عليه أنه لا 
يلزم من عدم وجوب سبق الاستعمال عري الوضع الأوّل عن الفائدة فإنّ عدم وجوب سبق الاستعمال 
يصدق بالاستعمال علل سبيل الجواز» فالأحسن أن يقال: «وإلا؛ أي : وإن لم يسبق الاستعمال لعري 
وإن كان هذا بعيدًا «وعري» بكسر الرّاء بمغتئ خلا وأمًا عرا بفتح الرّاء فهو بمعنى نزل . 
فقولة: ويب وله إل إذ لول لازنا وجد الرضع الثاني كما صرح به صل 
بقوله: «فعلم وجوب سبق الوضع؟. 
(5) (قوْلَه : قبل مُطْلَقَا) أي لا يجب سبق الاستعمال مطلقًا سواءٌ كان في المصدر أو في غيره. 
() (قوْلَه : تَفصِبل لِلْمُصَئْفٍ إِلَخْ) نبْه به تبعّا لشيخه البرماويّ على أنه من عنديّاته وإن أوهم كلامه أنه 
خلاف منقولٍ. وقول العراقيّ: إنّه ختاره تبعًا للآمديّ سهرٌ؛ فإنّ الآمديّ لم يذكره فضلاً عن أنه 
اختاره وإنّما اخختار عدم الوجوب مطلقًا وهو الذي اختاره المصِئّف مقيّدًا له بما صسّححهء فالعرافيٌ 
نظر إلى لفظ المختار ولهذا عبر به كما مر فوقع في السّهو. ثمّ ما صحّحه المصتّف فيه وقفةٌ إذ لا يلزم من 
كون المشتىّ مجارًا وجوب سبق استعمال مصدره حقيقةٌ 1 ه. ركربًا. 

وقال الكورانٌ: إِنّ ما اختاره المصتّف لا يساعده عقل ولا نقل ؛ 

أمَا أوَّلاً فلانَ وضع المصدر غير وضع المشتقّ ومعناهما كذلك فأيّ لزوم في أنّ اللفظ المشتقّ إذا 
كان مجارًا يكون مصدره مستعملاٌ في معناه الموضوع له ليصير حقيقةٌء فإن نظر إلى الاستقراء 
والتتبع لكلام البلناء فلة يدع له وذ هو غير ممكنٍ استيعاية. وإن نظر إلى خصوص لفظ رحمنٍ وأنّ 

مصدره مستعملٌ في معناه حقيقةٌ فلك لم يخالف فيه أحدّ ولكن لا يجديه نفمًا . 

وأمًا ثانيًا فلأنَ علماء البيان والأصول مجمعون على عدم التفرقة» وإن خالف فيه أحدٌ فلا يلتفت 
إليه لمخالفته العقل والتقل ا ه. 

وأجاب سم بما محضّله : أنّه يكفي في مثل ما هنا الاستقراء التاقص وأنّه لا كان المجاز من الجواز 


ع- اأردكة الملتطوق والمفهوم ع 


المختضّره : ؛ وهو أنه لا يجب (لِمَا هَدَا المَضْدَرَ) 27 ود مالتسا السيا ركلا بسح 6 
ا ا 0 


حقيقة كا من (" لم يُمْتعمل إلا لله تعالى: وهو من الرّحمة و 3 0 
لكالا مدر امير حي الال امار عرق العيات اولسار حقيقة ليظهر معنى الانتقال 
عن المعنى الحقيقيّ | ه. 


واقول: هذا حكمٌ لفظيٌ طريقه التقل عن استعمال البلغاء وليس للعقل فيه مدخل وكان يكفي 
الكورانّ في الرّدَ على المصئّف قوله : إِنّه تالف لما أجمع عليه علماء البيان والأصول ولا سند له في 
ذلك إلا أنّه وسّع دائرة البحث بما زاده فالجواب في مثله إثبات سند للمصئف بعزو هذا الخلاف 
لغير المصّف أيضًا أو سرد موارد وقع فيها ذلك كالرّحمن فالعدول عن هذا الطريق إلى غيره عدولٌ 
عن الحاذة . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : لأيِِبُ لما عَدَا المصْدَرٌ إلَخْ) مفاده أنْ المصدر إذا استعمل مجارًا يجب سبق استعماله حقيقةً 
وليس مرادٌاء بل المراد أنه إذا استعمل مشتقّه مجارًا يجب:أن يكون مصدره مستعملاً في حقيقته فلذلك 
قال الشارح : وديجب لمصدر المجاز إلخ» أي يجب الممندر المشتقٌ الذي تجرّز فيه أن يكون ذلك 
المصدر مستعملاٌ في معناه | قيقيّ » وقول التّاصر: لو قال للمصدر المجاز بالنّعت لا الإضافة لكان 
أولى ليشمل المصدر المجاز الذي لم يشتقٌ نه شي اه . مدفوع لله على هذا التقدير إِنّما يصدق على 
المصدر المستعمل مجازًا مع أنّه غير معلوم الإرادة لله للمصتف ولا يشمل الذي لم يتجوّز فيه بل في مشتقّه 
الذي هو مرادٌ. 
(1) (فَوْلَهُ : فَلا يَمَحَمَقْ في المْمَقَ يجَارُ) قال النّاصر : ينتفض بنحو ليس وعسى ونعم وبئس فإئْهَا مجازاتٌ 
لاستعمالها في الحدث مجرّدًا عن الزّمان ولم تستعمل مصادرها لا حقيقة ولا مجارًا | ه. 

ومحصل ما أجاب به سم أنّه يحتمل أن يكون تفصيل المصتف مقيّدًا بما له مصدرٌ فتخرج 
المذكورات إذ لا مصادر لها. ويتكلف الفرق بنحو أن ما له مصِدرٌ يتفرّع عنه وجوده تفرّعًا ممَقّقًا 
فناسب أن يتفرّع تَجرّزه عن استعمالهء ولا كذلك ما لا مصدر له. أو يقال: إن كون هذا 
المذكورات موضوعة في الأصل للرّمان حتّى لزم الآن أنا مجازاتٌ لاستعمالها في مجرّد الحدث غير 
معلوم لاحتمال أتها لم توضع في الأصل للزّمان كما هو المفهوم من «شرح المفصّل») لابن الحاجب 
ماق التقض لا يكفي فيها مجرّد الاحتمال. 
() (قَوْلُهُ : كارن ثيل للمشتق الذي تحقق فيه مجارٌ وقد سبق استعمال مصدره ا 
فقوله : : «وهو من الرّحمة إلخ؟ بان لوجوب كونه مجارًا في حقّه تعالى لا حقيقةٌ حقيقةٌ لاستحالته وببذا يتم 
التمثيل , 
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المَسْتَحَيلٌ عليه تغالى: وأما قول بي حنيفة ('2 في مُسَيْلِمةَ يَحْمَانُ اليَمامةٍ وقول 
شاعرهم فيه: 


وأمًا قوله: «لم يستعمل إلا له تعالى» فهو زيادة فائدةٍ إذ لا يتوقّف التمثيل على نفي استعماله 
لغير اللّه . 

وقول سم : إن التجوّز في الرّحمن يقتضي عل تصحيح المصّف سبق استعمال الرّحمة بمعنى رقّة 
القلب في حقّه تعالى وهو غير مسلّم» وما أجاب به من أنه لا مانع من السّبق المذكور ولم يثبت 
خلافه ١‏ ه لا انهاه له . 

أمَا السَؤال فلا ورود له فإنّ الكلام مفروض في استعمال الألفاظ يحسب القانون العريّ. وقد 
استعملت الرّحمة في معناها الحقيقيّ» وساغ بحسب هذا القانون استعمال رحمن في معناه الحقيقيّ 
لكنّه نا اختص به سبحانه وتعالى منع ذلك الاختصاص استعماله في معناه الحقيقي ؛ لاستحالته في 
حقّه تعالى كالرّحة أيضًا فوجوب استعماله مجارًا لا حقيقة لدليلٍ خارجيّ وهو لا يعارض قاعدة 
اللّغة يؤيّد ما قلنا أن بعضهم جوّز كونه كنايةٌ فأورد عليه أنْ الكناية يجوز معها إرادة المعنى الحقيقيّ 
وهو ممتنع فيه 

فأجاب بعض المحققين بأنّ الكناية من حيك هي يجوز معها إرادة المعنى الحقيقيّ ولا يقدح فيه 
امتناعه لخصوص الادّة كما هنا . 

وأمًا الجواب فساقط عن رتبة الاعتبار عند أولي الأنظار . وقد تفطن رحمه الله لثل ما قلنا حيث 
كتب على قوله فمن تعنّتهم رادًا على شيخ الإسلام وغيره في قولهم إِنْم خرجوا بمبالغتهم في 
كفرهم عن نبج اللّغة حيث استعملوا المختصٌ باللّه تعالى في غيره أ ه. بأنّه حيث كان رحمن من 
الصّعات الغالبة» ومن لازمها أن يكون القياس جواز إطلافها على غيره تعالى كان هذا الإطلاق من 
بني حنيفة موافقًا لقياس لغة العرب ونطقًا بما قياس اللّغة جواز التطق به ومثله بما يجب صحّته ؛ 
فكيف يحكم بعدم صحّته وبألّه خروجٌ عن نبج اللّغة» وتجويز كون الواضع شرط أن لا يستعمل في 
غيره تعالى لا دليل عليه فلا يصمّ الحكم عليهم بالخطأ بمجرّد الاحتمال 

قال: وبهذا يظهر قرّة ما حكاه بقوله: «وقيل إن معتدٌ به إلخ؟ وضمّف قول الكمال فيه أنْ 
الشّارِح إِنّما أخره لكونه أضعف الأوجهء ولبعض الحواشي المتأخرة هاهنا كلامٌ تمجه الأسماع 
وتأباه الطباع . 
(1) (قَوْلَهُ : وَأمَا قَوْلُ بَِي حَدِيفَة إَ) جوابٌ عن سؤالٍ يورد على قوله لم يستعمل إلا لله وهو أنه قد 
استعمل في غيره فكيف هذا الحصر . 


عم الأهة المنطوف والمغهوم ب 
سموت بالممجدٍ يا ابن الأكرمين أبًا وأنْتَ ُيْكُ الّرى لا زِلْت رَسَمانا 


أي ذا رَحْمةٍ, 


قال الرَمَخْشَريُ : فمن تَعَْيهِ 97 في كُفْرهم أي أن هذا الاستعمال غير صحيح 0 


كافرٌ (" لفظة الله في غير الباري من آلِهَتِهمء وقِيلٌ إنّه شاد لا اعتداة به. وقِيلَ: إن 
معتل بيه 0 والمختصض باللّه المعركف باللام . 

(وَهْوَ) أي المجارٌ (وَاقِمٌ) في الكلام (خِلاآفًا لِلأسْتَاذِ) أبي إسحاقٌّ الإسقّرايينيَ () 
أبي عَليّ (الفَارِسِي) ”*' في لَفْيهما وقوعّه (مُطْلَقَا) 27 قالاك: وما يُظَنٌّ مجارًا نحرٌ: 


)١(‏ (قَوْلْهُ : فَمِنْ تَمنِهمْ) التَعنّت تطلّب الإيقاع في العنت أي الأمر الشَّاقٌ فإِمًا أن يراد إيقاع بعضهم 
بعضًا أو إيقاع كل منهم نفسه. 


0 (7) (فقَوْلُهُ : أنعَذَا الإسْتِمْمَالَ غير صَجِيح) قال سم : ظاهره أنه لا يصحٌ لا حقيقة ولا مجارًا وكذا قوله 


الآني : كما لو استعمل كافرٌ إلخ» وقد يستشكل ذلك اه. وقد علمت وجه إشكاله . 
(6) (قَوْلَهُ : كَمًا لَو استَعْمَلَ كَافِرٌ إِلَْ) جوابٌ عن اغتراض المصئف في «شرح المختصر» على قول 
الرغشريّ : فمن تعئتهم في كفرهم فإنّه اعترض بها حاضله أن التَعت سببٌ في الإطلاق ومتى ثبت 
الإطلاق فقد وجد الاستعمال في الجملة غايته أنه ذكر سبب الإطلاق وهو التَعضِب 

وحاصل اللبواب: أنّه ليس إطلاقًا صحيحًا وإنّما حملهم عليه اللّجاج في كفرهم فَإِمَم كفروا 
بادّعائهم لمسيلمة النّبرّة وتوغلوا في الكفر بإطلافهم عليه ما يختصٌ بالإله توغّلدٌ خرجوا بالمبالغة فيه 
عن طريق اللّغْة . قاله الكمال. وفيه أن الّجاج لا يخرج العربّ عن لغته وإلاً لأدى ذلك لعدم 
الوثوق باستعمالهم فينسدٌ باب الاستدلال فالحقٌ ما قاله ابن عبد السّلام أنّه غتصٌ به شرعًا لا لخة؛ 
لأنّ قياس اللّغة يقتضي أنْ كل من انّصف بالرّحمة يطلق عليه هذا الاسم وإنّما منع منه الشّرع. 
(4) (قَوْلَهُ : وَقِبلَ إِنْهُ مُعْمَدَ بِ) هو ما ارتضاه المصئّف في «شرح المختصر» وإِنّما آخره الشارح ؛ لأنّه 
أضعف الأوجهء قاله الكمال . وقد علمت ما فيه ولا يخفاك أن كلام المصتّف لا يتخرّج عن هذا القول . 
(5) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغقار الفارسي الأصل ؛ أبو علي أحد الأئمة في علم العربية. ولد 
في فسا - من أعمال فاس سنئة (/8اه), ودخل بغداد سئة (11ه)؛ وتجول في كثير من البلدان» وله 
مصنفات كثيرة» توفي سنة (/الالاه) . انظر ترجمته في : الأعلام للزركل (؟/ 4/ا١-‏ ١٠18)؛‏ ومن 
مصادره: وفيات الأعيان 2)١7"1/1١(‏ تاريخ بغداد (لا 1/8 إنباه الرواة /١(‏ 1077؟) , 
1 (قَوْلَهُ : مُطْلَقَا) أي لا بقيد الكتاب والسّئّة . 


أ 'بأت عو 


- المنطوف والمفهوم 


رأيت أسَدًَا يَرْمِي فحقيقةٌ ('" () خلافًا (لِلظاجِرِيّة) في تَفيهم وقوعّه (نِي الكِتّاب 
ا لأنّه كذِبٌ بحسب الظَاهِرٍ "© كما في قولِك في البليدٍ: هذا حِمارٌ: 


(1) (كوله: )إن اكتفوا في الحقيقة بمجرّد الاستعمال رججع الخلاف لفظياء وإن أرادوا استواء 
الكل في أصل الوضع فهذا مراغمةٌ في الحقائق فإ العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد؛ وما أنهم 
يتكرون أنّ العرب لم تستعمل لفظ أسدٍ في الشّجاع مثلاً فبعيدٌ جدًا؛ لأنّ أشعار العرب طافحة 
بالمجازات» قالوا: لو وقع المجاز للزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة» ورد بأنْ هذا الدّليل لا 
ينتج امتناعه بل استبعاد وقوعه مع أنه واقعٌ قطعاء وبالجملة فأدلّة الثافي لا تخلو عن ضعفي. 
)1١(‏ (قوْلُهُ : لأنّهُ بحسب الظاهِر) كذبٌ بدليل أنّه يصح نفيه وإذا صمح نفيه لم يصمّ إثباته للتّناقض . 

وأجيب بأنّ شرط اليّناقض اتاد الجهة والتفي واردٌ على الحقيقة» والإثبات عل المجاز» ثم لا يخفى 
أنّ الكذب إِنّما يجري في المركّب الخبريّ فإن أريد بالمجاز هنا المجاز اللّغويّ كما يقتضيه اقتصار 
الشّارح في التمثيل له أشكل وصفه بالكذب؛ لأنّه مفردٌء وإن أريد مطلق المجاز الشامل اللّْغويٌ 
والعقلٌ وهو الذي يقتضيه قول العضد في شرح المختصر»: لنا على وقوع المجاز في اللّغة أن الأسد 
للشّجاع والحمار للبليد وشابت لْة اللّيل وقافت الحرب على ساقي تا لا يحصى مجازاتثٌ ا ه. 

فالوصف بالكذب ظاهرٌ بالتسبة للمجارٌ العقلٌ وللمجاز اللّغويّ بتأويل أنّ نسبة الكذب إليه 
بعد اعتبار نسبة شيء إليه أو نسبته إلى شيء؛ وغل هذا.يكون الذليل تام التقريب وعلى صنيع 
الشّارح يكون أعمّ من المدّعى وذلك غير قادح في تماميّة التقريب كما بيّن في علم الآداب؛ وإنّما 
قصر الشارح الكلام على المجاز المفرد ؛ لأنّ لصتف لم يتعرّض للمجاز العقلٌ هناء وإن كان يرد 
عليه مؤانخذةٌ في تخصيص مدّعاهم إلا أن يجاب بأنّه قصره على أحد الفردين لخفائه ويعلم منه حال 
الفرد الثاني . 

فإن قلت : إنّما تعض علماء المعاني للفرق بين الكذب والاستعارة ولذلك اعترضهم العصام 
في «الرّسالة الفارسية» بأنّه لا وجه لتخصيص الفرق بالاستعارة فإنّ التفرقة التي ذكروها تجري في 
المجاز المرسل أيضًا. 

قلث: أجاب منجّمٌ باشا عن اعتراضه بأنْ الاستعارة أشدّ احتياجا إلى بيان الفرق بينها وبين 
الكذب لكونه أشبه به من المجاز المرسل من وجهين: 

أحدهما: أنهَا مشتملةٌ على ادّعاء اتحاد المشيّه والمشبّه به مع مغايرتهما في نفس الأمر وهذا عين 
الكذب لو لم يكن التأويل بخلاف المرسل إذ ليس فيه هذا الادعاء. . 

وثانيهما: أن البعد بين المعنيين المجازيّ والحقيقيّ في الاستعارة أزيد من البعد بيئهما في 
المرسل ؛ لأنّ علاقة الاستعارة ضعيفةٌ بالتنّسبة إلى علاقة المجاز المرسل إذ المشابهة أضعف علائق 


المنطوق والمفهوم 5 
المجاز وزيادة البعد بين المعنيين تقتضي زيادة المشاببة بالكذب اه. 

ثم إنْ تعمّد الكذب بكونه بحسب الظاهر إن كان واقعًا في كلام التّافي فالأمر ظاهرٌ وإن لم يكن 
واقعًا فعذر الشارح في زيادته أنه تصريح بمرادهم وإن أطلقوا؛ إذ لا يسوّغ لهم دغوى كونه كذبًا 
في الحقيقة فيرد حينئذٍ ما قاله الناصر إذا تأمّلت قول المجيب مع اعتبار العلاقة وقول المستدل 
بحسب الظاهر وجدت الجواب غير ملاقي للذليل والمناسب سوق الدليل مجرّدًا عن قوله بحسب 
الظاهر ا ه. 

ووجه عدم الملاقاة أن مرجع الذليل لقياس اقترانيّ نظمه هكذا المجاز كذبٌ بحسب الظاهر وكلٌ 
ما هو كذلك لا يقع في كلام الله ورسوله ومرجع الجواب نمنع الصّغرى فنفي كونه كذيًا في 
الواقع الذي هو مفاده تبقى معه الصّغْرى على حالهاء وهو أنّه كذبٌ بحسب الظاهر . 

وبهذا سقط قول سم: إن إيبام الكذب بحسب الظاهر لا التفات إليه لاقتضائه بقاء الدّليل سائًا 
عن المنع » فيتمٌ نعم قول التاصر : «المناسب :شوق الدليل مجرّدًا عن قوله بحسب الظاهر» ممنوعٌ لم 
علمته تما قدمناهء فالأحسن أن يقال إنَّ المخاطب الذي يلقى إليه المجاز هو المتفطّن العارف 
بأساليب الكلام ووجوه اعتباراته ومن كان ببذه المثابة إذا خوطب بالمجاز محتفًا بقرينةٍ حاليّة أو 
مقاليّةِ فهم المعنى المجازيّ ولا يتبادز ذهنهللمعنى الحقيقيَ أصلا فلا كذب في المجاز أصلا لا 
بحسب الحقيقة ولا بحسب الظاهر. 

ويذكر في كتب الأدب نوادر كثيرةً تفضي بأنْ العرب الخلص وصلوا إلى غاية من الفطنة في 
أساليب الكلام وسرعة البديهة ما وصل إليها أحدٌ من الأمم سواهم. 

من ذلك ما حكي أن مهلهلاً كان في سفر مع عبدين له ففهم منهما أنْبُما يريدان اغتياله 
فأوصاهما إذا وردا الحيّ أن يتشدا هذا الشّعر: 

من يخبر البنتين أن مهلهلا بالله ربكما وربٌ أبيكما 

فاتفق أن قتلاه ووصلا للحي فسُئلا عنه فقالا: مات؛ فقيل: وهل أوصى بشيء؟ قالا: نعم 
أوصى بأن ننشد هذا الشّعرء فقيل: إنّ لهذا الشّعر بقيّة وإنّكما قتلتماه فأقرًا بذلك وأنشد البنتان 
هذا الشّعر بحسب سليقتهما على هذا الوجه: 


من. يخبر البنتين أن مهلهلا أضحى. قتيلاً. بالفلاة مجدئدلا 
ماللبة.. وها وزت"اسيكننا لا تتركا العبدين حتّى يقتلا 


فقتل العبدان. فانظر كيف اهتديا يصفاء أذهانهما بالكلام مطوّى لم يرمز إليه بشيءٍ فما ظتّك 
لكلام المحتف بالقرائنء فظهر لك مبذا صدق ما ادّعيئاه. 


٠‏ "الزن سب 


- المنطوق والمفهوم 

وكلامُ الله ورسوله مُنَرّهُ عن الكذِب. 
وأَحِيب : بأنه لا كذِبَ مع اعتبارٍ العلاقةٍ وهي فيما ذُكِرَ المشابّهةٌ في الصّفةٍ الظاهِرة 

أي عدم الفهم 7" . (وَإِنمَا يُمدَلَ إِلَِ) أي إلى المجازٍ عن الحقيقة الأصل '" (لِثِقَلٍ 

الصَقِيقَة) على اللّسَانْء كَالخِنْفِقِيقٍ اسمٌ للدّاهيةٍ مغل عنه إلى المرتٍ مغلا ”* (أوْ 


بَشَامَتهَا) كالخراءةٌ دك عنها إل الغائط و حتيقَنُه المكانٌ المنخفِض (أو جَهْلهًا) 
للمتكلم **" أو للمُخاطب دون المجازٍ ل ل 


ولككن يرد على الشّارح ما أورده التاصر أن الكذب لازم لإرادة المعنى الحقيقيّ فارتفاعه إِنّما هو 
بإرادة المعنى المجازيٌ والدَّالٌ عليها هو القرينة فانتفاء الكذب لأجل وجود القرينة على المعنى 
المجازئ لا لأجل اعتبار العلاقة كما قال الشارح اه. وهو وجية إذ قد صرّح به البيانيون . 

قال في «الرّسالة الفارسية»: إن المستعير يؤوّلٍ كلامه ويصرفه عن الظاهر ريصب قريئة كن 
على أن الظاهر ليس بمرادٍ له بخلاف الكاذب فإِنّه يدعي الظاهر ويريده ويصرف همته على إثياته مع 
كونه غير ثابتٍ في نفس الأمر. 

وما أجاب به سم بأنّ المحقّق لإرادة المغتى المجازيٌ الذافع للكذب في الواقع إِنّما هو اعتيار 
العلاقة» وأمّا القريئة فإنّما هي دليلٌ على ذلك الانثفاء. إلى آخر ما أطال به إِنّما يناسب التَعررض 
لنفي الكذب في الواقع الذي هو مساق كلام المجيب وقد علمت ما فيه فتلخص أنَّ الخصم إِنّما 
يدّعي الكذب ظاهرّاء وجواب الشارح لا يلاقي دليله وأنْ الثّافي للكذب ظاهرًا هو نصب القرينة 
إذ لولاها لتبادر الذهن للمعنى الحقيقيّ فيجيء الكذب فتأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ : أي م عَدَم الَْهُم) قال ,سم وججه ككونه صفةٌ ظاهرة آله ا يطلع عليه بالمشاطية ونسوها إن عدم 
الفهم يظهر بمخاطبة صاحبه ظهورًا تامًا كما لا يخفى على المجرّب اه. . وأراد بنحو المخاطبة تركيب 
الشّكل والسَجِيّة فقد ذكروا في كتب الفراسة علاماتٍ في الأشخاص ظاهرةٌ تدل على أخلاقي باطنةٍ من 
أحاط بتلك العلامات خيرًا استدلّ بها على صحّة ما قالوهء وكنت ظفرت بنبذةٍ من ذلك في شرح العلامة 
الغيرازيّ على «القانون» ذكرت بعضًا مئها في شرحي عل «نزهة الأذهان» في علم الطبّ. 
(1) (فَوْلَهُ: الأضل) بالج نعثٌ للحقيقة أو عطف بيانٍ؛ لأنّ المجاز ابتنى عليها باعتبار سبق وضعها أو ؛ 
لأنّ الحقيقة هي الرّاجح عند الإطلاق كما حمل عليه الشارح قول المصتف وهو والتثقل لاف الأصل . 
(*) (قَوْلْهُ : مَقَلآً) أي كالثائبة والحادثة . 
(4) (قَوْلَه: أ جَهلِهَا لِلْمَْكلُم) أي مع علم المخاطب بها والمراد بالعدول عدم الإتيان ولا يلزم من 
معرفة أنّ هذا اللّفظ ممارٌ معرفة الحقيقة بعينها فلا يقال المجاز مصحوب بالعلاقة وهي ارتباط بينه وبين 
ا معنى الحقيقي فيلزم من العلم بالمجاز العلم بالحقيقة . 


ع 5 لاه المنطوق والمفهوم -- 


(أ بَلهَيه) ”2 نحرٌ: زيدٌ أسَدٌ ”" فإنه أبلمُ من شجاع ”" (أوْ شُهْرَيهِ) دون الحقيقة (أزْ 
غَيْرٍ ذْلِك) كإخفاء المر أدِ عن غير المتَخاطبينٌ الجاهلٍ بالمجاز دون الحقيقة» و كإقامة 
الوَرْنٍ والقافية والسجع به دون الحقيقةٍ. ْ 
«وَلَيِسَ المَجَارُ خَالِيًا مَلَى اللْمَاتٍ خِلاقًا لايْن جني ”*)) بسُكون الياء مُعَبُ كني بين 
الكاف والجيم في قوله : إنّه غالِبٌ في كُلّ لَّعَةِ 2 على الحقيقة "©2. أي: ما من 
)١(‏ (قَوْلَهُ : أو بَلاهْتِ) ليس المراد البلاغة البيانيّة إذ لا تكون في المفرد بل المراد الأبلغيّة في الوصف؛ 
لأنّ المجاز انتفال من الملزوم إلى اللآزم فهو كدعوى الشِيء ببيَنةٍ كما أشار لذلك الشّارح بقوله : ١فإنّه‏ 
أبلغ من شجام؟. 2 ' 
(1) (قَوْلْهُ: رَنِدَ أسَدٌ) التمثيل به على مختار التّفتازاني أنه استعارةٌ» والجمهور عل أُنْه تشبيةٌ بليعٌ . 
(9) (قَوْلُهُ : َإنهُ أبْلَحُ من شجاع) قال التاصر : تعبير الشّارح ب«أبلغ؛ الموافق لتعبيرهم في اقتضاء ثبوت 
البلاغة للحقيقة أيضًا يقتضي أن المصئّف لو قال أو أبلغيّته كان أولى ا ه. 
قال سم: وقد يوجّه عدول المصئّف عن التُعبيزَ بأفمل التفضيل لعدم اطراده إذ قد يتفرد المجاز 
بالبلاغة دونها بخلاف التعبير ببلاغته أي بالنسبة إليها فإنّه مطردٌ سواءٌ تشاركا في الأصل أو لا. اه. 
أقول: ولو عبّر المصتف بالأبلغيّة لوجّه أيضًافإنه نفل دده أفندي في حاشيته على شرح تصريف 
العرّيّ للتفتازاني : إن أفعل التفضيل قد يكون المشاركة المستفادة منه تقديريّةٌ فرضيّةٌ اعتقاديةٌ ومنه 
حديث: «اللّهمَ أبدلني خيرًا منهم» أي في اعتقادهم «وأبدلهم بي شرًاء أي في اعتقادهم. وإلاً 
فليس فيه يه شدّء وقوله تعالى : «أسْحَبُ الْجِنّة يويد حير تشتف وَلْنْسَنٌ مقبلا» [الفرئان :4 ؟] ومن هذا 
القبيل قولهم: «زيدٌ أعلم من الحمار وعمرّو أفصح من الأشجار» أي لو كان للحمار علمٌ 
وللأشجار فصاحة . 
(4) هو: عشمان بن جني الموصلي» أبو الفتح: من أثمة الأدب والتحوء وله شعر. ولد بالموصل 
وتوفي ببغداد (547ه)ء عن نحو 50 عامًا. وكان أبوه مملوكًا روميًا لسليمان بن فهد الأزدي 
الموصلي . كان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (4/ 
4 »ع ومن مصادره: إرشاد الأريب (8/ 186- 9"75). أبن خلكان /١(‏ 1 ), آداب اللغة (؟/ 
ل" 
(0) (قَوْلَهُ : غَالِبَ في كُلّ لُمَذ) إشارة إلى أنّ «أل» في اللغات استغراقيّة وأن «على» بمعنى «في» ويمكن 
بقاؤها على حالها ويوجّه بأنّه لا كثر في اللّغات صار غالبًا عليها. 
(5) (قَوْلُهُ: عَلَ القِيقة) أي على الكلمات الموضوعةلمعانٍ وضمًا رلا أي إن أكثرها استعمل في معان 
مجازية . 


ا عد 


ج المنطوق والمفهوم 


لفظٍ *'" إلا ويشتمِلٌ في الغالِب على مجاز ”"» تقول مثلاً: رأيت زيدًا وضَرَبْته 
5 ل عع ع ل كٍ ' يا 
والمرئي والمضروبٌ 7" بعضّه وإِنْ كان يلم بالصْرْب كله 7 ولا مُعتمّدًا *؟ حيث 


)١(‏ (قَوْلّهُ: أي مَا مِن لَفْظٍ إِلَغْ) قال الصّفيّ الهنديّ: الغالب في الاستعمال. المجاز لا الحقيقة 
بالاستقراء أمّا بالتسبة لكلام الفصحاء والبلغاء في نظمهم ونثرهم فظاهرٌ؛ لأنّ أكثرها تشبيهاتٌ 
واستعاراتٌ وكناياتٌ وإسنادات قولٍ أو فعلٍ إلى من لا يصلح أن يكون قاعلا لذلك كالحيوانات 
والدّهر والأطلال والرّمن؛ ولا شك أن كل ذلك تَوّرٌ . وأمًا بالتّسبة إلى الاستعمال المعلوم فكذلك 
فإِنْ الرّجل يقول : اسافرث البلادة وهرأيت العياد» والبست القياب؛ و«ملكت العبيدة مع أنه ما سافر 
كلها ولا رأى كلهم وما لبس كل القّياب ولا ملك كل العبيد» وكذلك تقول : ريت زينه مع الك 
ما ضربت إلا جزءًا منه وكذلك قولهم : ا عي ماروا ل و0 
إسناد الأفعال الاختياريّة كلّها إلى الحيوانات على مذهب أهل السْنة مجار؛ٍ لأنْ فاعلها في 
هو الله تعالى فإسنادها إلى غيره تجار عل | ه. 

وفي شيخ الإسلام أنّ قوله : «ما من لفظٍ إلخ؛ لا يوفي بمدّعى ابن جئي من أن المجاز غالب على 
الحقيقة لصدقه بمساواتها ا ه. وهو غير وأرَةٍ بعد قؤله: «في الغالب»؛ لأنّ المعنى أنّه ما من لفظٍ 
إلأوهو في أكثر استعمالاته مستعملٌ في معن مجازيّ ؛ لأنّه حكم بأنّ كل لفظٍ مشتمل في الغالب 
على مجازٍ ولا يكون كذلك إلا إذا كان في أكثر استعمالاته مستعملاً في معنّى مجازيٌ فيكون 
استعماله مجارًا أكثر من استعماله حقيقة: 
(1) (ثَوْلْهُ: عَلَ يَازِ) أي تجوّز أو معنى مجازي . 
(1) (قَولَه : وَالْرئئَ وَاُضْرُوبُ إلَخ) فهو مجازٌ لغري من إطلاق م الكل على البععض والمجاز الذي لا 
يدخل الأعلام مجاز الاستعارة؛ وقيل : هو جار عق والمدق أنه حقيقة حقيقة لغوية ؛ لأنّ اللّغة لا تنبني على 
مغل هذه المضايقة فلا يشترط استغراق الفعل لجميع أجزاء الفعول؛ لأنّ العتبر وضمًا في الفعل هو 
نسبة إيقاع الحدث عل المفعول وتعلّقه به مطلقًا سواء عمّه أو لا وكلّ من الطرفين مستعملٌ في معناه 
الحقيقيّ فلا تجوّز أصلا . 
(؟) (قَوْلَهُ : وَإنْ كان يم بالضَرْب كُلَة) أي فإنه لا يمنع اشتمال «ضريت زيدَا على المجاز من حيث إن 
المضروب بعضه لا كله ؛ لأنّ الكلام في نسبة لتم الذي هو إمساس الجسم بالآلة لا في نسبة التَأم 
الذي هو أثر الإأمساس . 
(0) (قَوْلُهُ : وَلامُمْتَمَدَا) أي معوّلاً عليه في ترئّبٍ الأحكام وهذا لا ينافي أنّ استحالة الحقيقة من قرائن 
المجاز فلا يقال» إِنْ الاستحالة من القرائن الموجبة للمجاز فكيف يكون غير معتمدٍ عليه . 

قال في «التلويس»: لا خلاف في أنّ المجاز خلفٌ عن الحقيقة أي فرعٌ لها بمعنى أن الحقيقة هي 
الأصل الرّاجح المقدّم في الاعتبار وإِنّما الخلاف من جهة الخلفيّة فعندهما هي الحكم حتّى يشترط 


سم */ 0 سسصسسسسسس سس هه المنطوق والمفهوم ص 


يه ا قيقةٌ خلاقًا لذبي نيفة في قوله بذلك حيث قال فيمَنْ قال لعبده الذي لا 
بول مع عل هذا ابني أنه يعيّقٌ عليه وإِنْ لم يَنْو العِنْقٌ الذي هو لازِمْ 
وي 0 صرنًا للكلام عن الإلغاء» وألفّيُناه كصاحبيه ؛ إِذْ لاا ضرورة إلى 


في المجاز إمكان المعنى الحقيقيّ بهذا اللّفظء وعنده التكلّم حتّى تكفي صحّة اللّفظ من حيث 
العربيّة» سواءٌ صم معناه أو لاء فقول القائل: «هذا ابتي» لعيدٍ معروف التّسب مجازٌ انََّانًا إن كان 
أصغر منه سنا وإن كان أكبر فعنده مجارٌ يثبت به العتق لصِحّة اللّفظء وعندهما لغوٌ لاستحالة المعنى 
الحقيقي وهو أنّ الأكبر تلوق من نطفة الأصغر ا ه. 

ونقل الكمال عن شيخه في تحريره أن الشافعيّة لم يذكروا. هذا الأصل اه. 

لكن نقل سم عن شيخه الشّهاب أنه كتب بخطه على هامش الكمال أنّه ذكر الأصل ظهير الدّين 
الزّنجانٌ في كتاب «تخريج الفروع على الأصول» فقال: مسألة: المجاز عند الشافعيّ رحمه الله 
خلف عن الحقيقة في الحكم كما أنه خلف عنه في التكلّم ١‏ ه. وحيتئذٍ فلا حاجة لا اعتذر به 
الكمال بقوله: وكأن المصتف فهم من موافقتهما في الفرع موافقتهما في الأصل . 

قال سم: وظاهرٌ أنّه غير معتمدٍ عليه ولو .مع النيّة. 

قال: وعبارة القرافيّ مصرّحةٌ بذلك: حيث قال: إن أريد. باللّفظ معناه المجازيّ وكان المعني 
الحقيقي هناك مستحيلا بالمجاز عندنا لاغ غير معتمدٍ وعند أبي حنيفة معمولٌ به مثاله إذا قال لعبده 
الذي هو أسنّ منه: «هذا ابني» وأراد به العتق لم يعتق عندنا؛ لأنّ الّفظ إِنّما يصلح مجارًا إذا كان له 
حقيقةٌ وهذا اللّفظ في هذا المحلٌ لا حقيقة له فيلغى وقال أبو حنيفة: يعتق ا ه. 

قال سم: ألا ترى إلى قوله : «وأراد به العتق» مع قوله: :لم يعتق عندناء فإنّه صريحٌ فى عدم 
الاعتداد به مع النّيّة ا ه. 

والذي رأيته بخط بعض أفاضل الالكيّة الذين أدركنا عصرهم أنَّ المفتى به عندهم العمل 
بالقرائن خلاقًا لما في القرافيّ . 

ثم المراد بالاستحالة الاستحالة العقليّة أو العادية لا الشّرعيّة لما ذكره الشارح من العتق فيما إذا 
كان العبد معروف النّسب من غيره فَإِنّ فيه اعتماد المجاز مع استحالة الحقيقة شرعًا . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : الذي لا يُولَدُ مِْلهُ لثله) لكبر العبد وصغر سنّ السّيّد. 
(1) (قَوْلْهُ: الذي هُوَ لازم لِلبُْوة) فتكون علاقة المجاز الملزوميّة أو أنّه من إطلاق السّببٍ على المسبّب؛ 
لأنّ البنوّة من أسباب العتق ؛ لا يقال : «هذا ابني» من قبيل : «زْيدٌ أسدً فهو تشبيةٌ بلي وليس باستعارة 
عند المحقّقين أي هذا كابني وهو لا يوجب العتق بالاتّفاق كذا أورده صاحب «التلويس؛ . 


بات » 


- المنطوق والمفهوم 
تصحيجه ”2 بما ذَُكِرَّء أمّا إذا كان مثلّ العبدٍ يولّدُ لمثل السَّيّدٍ فإنه يعتِنُ عليه اثُمَافًا إِنْ 


لم يكنْ معروفٌ التَسَبٍ من غيره» وإنْ كان كذلك فأصعٌ الوجهَّيْنِ عندنا كقولهم إِنّه 
بعتن عليه مُؤاخذةً باللازمٍ وإنْ لم يَعْبتٍ الملزوم "'" . 


(وَمُوَ) أي المجارٌ (وَالتْقْلُ خِلافٌ الأصل) فإذا احتملٍ اللفظٌ معناه الحقيقيٌ 
والمجازيّ أو المنقولٌ عنه وإليه فالأصلٌ أي الرّاجِحٌ اه على الحقيقي؛ سايم 


الساجة *** فيه إلى قريتة» أو على المنقولٍ عنه استصحابًا للموضوع له أوْلاً» مثالهما : 


رأيت اليو سنا وتلت 8 '» أي حَوانًا مُْتَرِسّا ودَعَوْتُ بكَيْرٍ أي سلامةٍ منه *, 


ويحتمل الرَجُلَ الشّجاعَ والصَّلاةً الشّرعيّةَ (وَ) المجارٌ والتَفْل ”" (أوْلَى مِنَ الاشْتِرَاكِ) 


وأجاب بأنّه ليس من قبيل «زِيدٌ أسدٌ» بل من قبيل «الحال ناطقةٌ» وهو استعارةٌ بالاتّفاق؛ لأنّ 
ابني معناه مولودٌ لي ولوق من مائي فيكون مشتقًا مثل «الحال ناطقةً . 
(1) (فَوْلْهُ : إِذْ لآضَرُورَةٌ إل تَصْحِيجه) أي أصلاً؛ لأنّه ليس من كلام الشّارِع مثلاً وإنّما هو من كلام 
آحاد التاس وحيتئظٍ فالمراد عدم الاعتماد دائمًا. 

وفي التاصر أنْ قوله: «إذ لا ضرورة إلخ» احترازٌ عن مثل وُه رَبك [لغجر :55 لرَبْعَلٍ القريّة» 
[بوسف :1ه] فإنّ المجاز بالتّقصان اعتمد فيه ؛ لضرورة الصّحّة العقليّة في كلام الصّادق إلى اعتماده وإن 
آل الأمر معه إلى الحقيقة وقد ظهر ببذا أنّ محل الخلاف هو الاعتماد على سبيل الكليّة لا في الجملة. 
(1) (قُوْلَهُ: وَإِنْ لم يَبْتِ الْمَرُومٌُ) إشارةٌ إلى الفرق بين هذه الصّورة وصورة الاستحالة بأنْ الملزوم هنا 
ممكن الثّبوت وهناك مستحيله ا ه. ناصِرٌ. 
() (قَوْلْهُ : لِعَدَم الحاجَةٍ إِلَعْ) أي من حيث ذاته وأمّا قرينة المشترك فلتعارض المعاني . 
(4) (قَوْلْهُ : وَصَلّْدِتُ) أي إذا صدر من غير اللُغويٌ والشّرعيّ وإلا حمل على المعنى اللّويّ أو الشّرعيّ 
فلا يقال: إن أراد الحمل في نحو هذا المثال بالنّسبة لعرف اللّغة كان من قبيل احتمال اللفظ معناه 
الحقيقيَ والمجازي لا المنقول عنه والمنقول إليه» وإن أريد بالتسبة لعرف الشرع خالف قول المصتف 
الآني : ثم هو أي اللّفظ محمولٌ على عرف المخاطب ففي خطاب الشرع الشّرعيّ ؛ لأنّه عرفه ثم اللُغويّ 
إلخ فإنَ معنا كما قال الشَارِح أن مآله مع المعنى الشرعيّ معنى عرفي عام أو معنّى لغويّ أو همايحمل 
أوّلاً على الشّرعيّ إلخ . 
(6) (قَوْلّه : أي سَلامةٍ بله) إشارةٌ إلى أن صلّيت جزءٌ من المثال فيكون المجموع مثالاً مشتملاً على شيئين 
والظاهر أنه لا يتعين بل المتبادر أن كلا مئال مستقل . 
(5) (قَوْلَهُ : وَالجَارُ وَالتفْلٌ إِلَخْ) تفيد أن اللفظ بالتسبة إلى معنييه المتقول عه والمنقول إليه ليس بمشتركِ 


إزياة المنطوف والمغفهوم -- 


فإذا احتمل لفظٌ 2١(‏ هو حقيقةٌ في معنى أن يكون في آخََرٌ حقيقةٌ ومجارًا أو حقيقةً 
ومنقولاً فحَمْلُه على المجاز أو المنقولٍ أولى من حَمْلِه على الحقيقةٍ الموّدّي إلى 
الاشئراك؛ لأنّ المجارٌ أَغُْلَبُ ”2 من المشئّركِ بالاستقراء (©: والحمْلٌ على الأغْلّب 
أولى» والمنقول لإفرادٍ مدلوله ”© قبلّ التَقْل وبعده لا يَمْتَنِعُ "© العمل بهء والمشئرك 
وإن كان لفظًا واحدًا متعدّد المعنى والوضع وهو ما يفيده كلام التفتازانٌ في «شرح الشّمسيّة؛. 
قال: وإن كان الثاني أي إن كان معنى الاسم كثيرًا فإن كان وضعه للمعاني الكثيرة على السَويّة 
بأن وضع لهذا كما وضع لذاك وم يعتبر التقل من أحدهما إلى الآخر سمّي اللّفظ بالنسبة إلى جميع 
المعاني مشتركًا وإلى أحدهما مجملاً كالعين للباصرة والجارية والذهب وإن لم يكن وضعه للمعاني على 
السّويّة بل وضع أزَّلاً لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لمناسبةٍ بيئهما فإمًا أن يثرك وبهجر المعنى الأوّل 
بمعنى أنه لا يستعمل فيه حقيقةً بالنّسبة إلى ذلك الوضع والاصطلاح أو لا فإن ترك سمّي منقولاً 
وينسب إلى الثّاقل وإن لم يترك فحال استعمالهفي المعنى الثاني الذي نقل إليه يسمّى مجارًا ا ه. 
وبه يظهر أن تعدد المعنى في المنقول بالتسبة إلى واضعين: أحدهما وضعه للمنقول عنه والآخر 
وضعه للمئقول إليه فاتضح قول الشارح : «والمئقول لإفراد مدلوله إلخ». 
وفي زيادة قيد تعدّد الوضع في المشترك نزاع ذكره في شرجه على (الوضعية» وذكرنا ما يتعلّق به 
فيما كتبناه من الحواشي على ذلك الشرخ . 
(1) (قَوْلُ: ًا امل لَفْطُ) هو حقيقة في معنى » أي : بلا تردّد أن يكون في معئى آخخر حقيقة أي 
فيككون مشتركا بين المعنى الأوّل وهذا المعنى الآخبر ومجارًا أي وأن يكون مجارًا فيكون حقيقةً في الأوّل 
مجارًا في الآخر ومثله يقال في قوله أو حقيقةٌ ومنقولاً وإنّما عطف قوله ومجارًا ومنقولاً بالواو دون أو؛ 
أن الاحتمال إِنّما يكون بين متعدّدٍ بخلاف الحمل فلذا أتى فيه بأو هنا بالفظ» وفيما سبق ب«اللّفظ» ؛ 
لأنّ اللفظ في الأولى تحققت له الحقيقة والمجازيّة والاحتمال إِنّما هو في كونه حقيقة فيه أومجارًا في المعنى 
المراد وفي الانية تحقّقت إرادة المعنى الآخر به والاحتمال إِنّما هو في كونه حقيقةً فيه أو مجارًا أو مئقولاً . 
(1) (فَوْله : لأنّ المجمارَ أملَبُ) إِنّما لم يعلّل أن المشترك يقضي التَعدّد في الوضع والأصل عدمه؛ لأنّ 
تخالفة الأصل لازمةٌ في المجاز والتقل أيضًا. 
(*؟) الاستقراء لغة: مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرآنًا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض . انظر 
الصحاح /١(‏ 4”) واصطلاحنا : اتح أمور جزئية ليبحكم بحكمها على أمر كلي يشملها؛ انظر معجم 
المصطلحات الفقهية .)1855/1١(‏ 
(4) (ثَوْلَهُ : لإفرَادٍ مَدلُولِ) بكسر الهمزة مصدرٌ أي اتحاده وهو علَةٌ لقوله بعده لا يمتئع . 
(5) (قَوْلَهُ : لآيَمْتيِعٌ) بل يعمل به اكتفاءٌ بعرف التخاطب دون توقّفٍ عل قرينة زائدة عليه . 


ع المنطوق والمفهوم سس ا ب ب ب ببسيس ان سمم 


لتَمَدْهِ مدلوله لا يُعْمَلُ به إلا بقرينة ثُمَيّنُ أحدّ معنييْه مثلاً ”' إلا إذا قِيلَ (" بِحَمْلِه 
عليهماء وما لا يَمِْعُ العمل به أولى من عَكبه» فالأوّلَ كالتُكاح حقيقة حقيقةٌ في العقدٍ مجاذٌ 
في الوّطءء وقِيلَ: الَكسٌء وقِيل: مُشْئَركَ بينهماء لوحتيل ل أوعدا “" مُحْتَِل 
الس ع7 والمجاز في الآخَرٍ والئّاني ا حقيقةٌ في الكماء أي الرّيادقٍ 
مُحْتَمِلٌ فيما يُخْرَجْ رج من المالو؛ لأنّه يكونٌ حة حقيقة أيضًاء أي لَنَويَةٌ ومتقولاً شرعيًا (قيل 
و) الماة 0 وَالتَقْلُ أولى (مِنَ الإضْمَارِ) فإذا احتمل الكلامُ ان رن فانهاة 
وإضمابٌ أو نَفْلُ وإضمارٌ فقِيلٌ: حَمْلُه على المجاز أو التَقْلٍ أولى من حَمْلِهِ على 
الإضمار؛ لكثرة المجازٍ وعدم احتياج التَقْل إلى قرينةٍ ”* . وَقِيلَ: الإضمارٌ أولى من 
المجاز ؛ ؛ لأنّ قريكته مُتّصِلةٌ 60 , والأصحٌ : ألهما سناد ''2؛ لاحتيا اج كُلْ منهما إلى 
)١(‏ (قَوْلُه : مقلآ) أي أو معانيه . 

(1) (قَولُ : إلا إِذا ِيلَ إلَخ) فإنْ من يحمله عليهها لا:يمتنع عنده العمل بالمشترك بدون قريئةٍ فلا ينتهض 
الدّليل على مقتضى قوله: نعم له أن يستذل بأنْ المتقول من قبيل المنفرد والمنفرد أغلب من المشترك 
فالإإلحاق به أولى . 

() (قَوْلَهُ : فَهُوَ حَقِبقَةٌ في أحَدِهبا) أي للاتفاق على ذلك ولذا ذكره بالفاء المؤذنة بتسبّب ما بعدها عمًا 
(4) (قَوْلَهُ: نَل لِلْسَقِيقَة) أي على الثالث وقوله: «والمجاز» أي على الأوّلين وهذا الاحتمال 
باعتبارنا وإلا فكل قائلٍ جازم بما قاله وهذا أحسن من قول الٌاصر : إن الأقوال في موضع الخلاف لا 
تدّعي القطع بل الظّنّ والاحتمال قائمٌ معه. 

(6) (قَوْلْهُ : في النّمَاءِ) بالمد الرّيادة وبالقصر صغار التمل. 

(5) (فَوْلْهُ : قِيلٌ وَالْجَارُ) المراد به المجاز الاصطلاحي وهو التجوّز في اللفظ فصحّ مقابلته بالإضمار 
وإلا نهو مجارٌ بالحذف . 

(0) (قَوْلَهُ : فَإِنِ احْتَمَلَ الْكَلمُ إلَخ) نما عبّر هنا بالكلام دون اللفظ كما تقدّم؛ لأنّ الأّفظ يعم المفرد 
والمركٌب والإضمار لا يكون إلا في المركّب بخلاف المجاز والاشتراك. 

(8) (قَوْلّهُ : وَعَدَمْ اخبياج النفل إل قَرِيئَة) أي واحتياج الإضمار إليها . 

(4) (قَوْلهُ : لآن قربتتة مُتْصِلَةٌ)؛ لأنّ الإضمار هو المسمّى سابقًا بالاقتضاءء وقد سبق أنّ فرينته توقّف 
الصّدق أو الصّبّة العقليّة أو الشّرعيّة عليه وتوفّف صدق الكلام وصحّته وصفٌ لازمٌ له وذلك غاية 
الاتصالاه. ناصرٌ. 

(١٠)(قَوْلْهُ:‏ وَالاصَحٌ أَجُمَاسِيانِ) أي واستواؤهما لاينافي ترجيح أحدهما على الآخر لمدركِ يخصّه كما 


المنطوق والمفهوم _- 


قرينةٍ 2 وأنّ الإضمارَ أولى من التَقْل؛ لسَلامَيِهِ من نَسْحْ المعنى ”" الأوّلٍ . 

مثال الأول © : قولّه لعبيء الذي يولَّدٌ مثلّه لمئله المشهور النَسّبٍ من غيره: هذا 
ابني» أي عَتِيقٌ تعبيرًا عن اللازم 59 بالملزوم فيُعتقٌء أو مثلّ ابني ”*2 في الشَّفَقَةٍ عليه 
فلا يُعبَنُء وهما وجهانٍ عندنا ”'' كما تقدّمَ . 


ومثال الثاني : قوله تعالى : ور ارتأ» [ابكر: :506] . فقال الحتّفي : أي أخذى وهو 
الزيادةُ في بيع درهم بِدرهَمَيْنٍ مثلاء نإذا أسْقِطَتْ صم الببٌ وازتقَعَ الإئم ٠‏ وقال غيره 
قل الكبا شرمًا إلى العقدٍ فهو فابِدٌ وإنْ أُسْقِطْتٍ الرّيادةٌ : في الصّورةٍ المذكورة مثلا 


في المثال الآتي وكذا يقال في قوله : «وَإنَ الإضمار أولى من التقل؟ لا ينافي ترجيح الثقل في بعض 
الور درلل ينه قاله سم 
)١(‏ (فَوْله : لإخيباج كل هما إلى ة قرينة) يعني وأمّا كثرة المجاز فمقابلةً باتصال قرينة الإضمار وهذا في 
التَحقيق تمام العلّة | ه. ناصر . 
(1) (قَوْلَهُ: لِسَلاْمَيهِ من نشخ الْمتى) وأنّه من باب البلاغة بخلاف الثقل . 
(؟) (قَوْله : بقَالٌ الأوْلِ) أي الكلام المحتمللأن يكو فيه مجارٌ وإضمار . 
(4) (قَوْلُهُ: مْنِ اللازم) وهو عتيقٌ بالملزوم وهو ابني إذ بنوّة المملوك لمالكه تستلزم عتقه فيكون من باب 
المجاز . 
(5) (قَوْلْهُ: أ مِثْلُ ابني) فيكون من باب الإضمار . 
(1) (قَوْلَهُ : وما وَجهَانٍ مِنْدَنَا) فإن قيل : الرّاجح من مذهعب الشافعيّ أنّه يعتق عليه مؤاخذةٌ باللآزم 
وإن لم يثبت الملزوم وذلك ترجيح للمجاز على الإضمار وهو مخالف لا مر من أن الرّاجح النّسوية 
بينهما. 

أجيب بأنّ ترجيح المجاز هنا لخارج وهو : تشوّف الشارع إلى العتق وذلك خخاصٌ بهذا المحلٌ لا 
يطرد في غيره على أنّ المختار في «الرّوضة أنّه لا يحكم بعتقه بمجرّد هذا ابني» بل لا بدٌ من نيّة 
العتق ومثل ذلك يجرى في قوله وقال غيره أي كالشّافعيَ ومالكِ: نقل الرّبا شرعًا إلى العقد فيقل 
في ترجيح التّقل على الإضمار مع أن الرّاجح عكسه رجّح لا لكونه نقلاً بل لمرجّح خاصٌ وهو 
تنظير الرّبا بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكفّار «إثنا اليم يل ازا [لبنر: :0/0 فإنّه ظاهبٌ في 
العقد ولهذا ردّ عليهم بقوله تعالى «ول أمَه لني بعرم ريز © [البترة:ه/9] وإِنّما يطابقه بحمل الرّبا فيه 
على العقد ومثل ذلك أيضًا يجري في تعارض ض التشخصيص والمجاز الآتي في قوله تعالى ولا تَأسكُليا 
يناث يدم ند أنه ليده الاسام :01 . ااه. زكريًا. 


-- وارث 


أرقن سه 


ََ المنطوق والمفهوم 


وار لم فيها بات (وَالشْخْصِيِصٌُ ''' أؤْلّى مِنْهُمَا) أي من المجاز والتَقّْلٍ ٠‏ فإذا احتمل 
الكلامٌ لآنْ يكون فيه تخصيصٌ ومجارٌ أو تخصيصٌ ونقلٌ فَحَمْلُه على التخصيص 
أولى» أمّا في الأوَّلٍ فَلِتَمَيّنِ الباقي من العامٌ 7" بعد التَخصِيصِ بخلاف المجاز ”" فَإنه 
قد لا يُتَعِيُن ( بأنْ يَتَعَدَدَ **" ولا قريئة تُعَيّنٌ . وأمًا في الثاني فَلِسَلامَةٍ التخصيص من 
تس المعه ‏ 50 الأول بخلاف التقّل . 

مثال الأوْل: قوله تعالى: «رلا تَأَكُوا ين د بدو أنَْدْ اله عليه [الأنمام :171 . فقال 
جْ تل : أي مما لم يعلط الششمية عند نجه وخ منه الئاسي * لها فجاة 
َبِيحَئُه . وقال غيرٌه: أي مِمًا لم يُذْبَحْ ”* تعبيرًا عن الدّبُْح بما يُقارِنُه ”"' غالِيًا من 


١‏ (قُوْلْهُ : وَالنْخْصِيصٌ) أي إخراج بعض أفراد العام من العامٌ. 
(1) (قَولهُ : مين الاي من الْمَاْ إَع) فإذا ورد لفظ عامٌ ثم أخرجنا منه بعض أفراده بدليلٍ بقي الباقي 
متعينٌ الإرادة فيعمل به. 
() (قَوْلَهُ : بلا المجَازِي) أي المعنى المجاز . 
(4) (قوْلَه : فَإنّهُ قذ لأَيتْمَينَ) إذ لا يشترط في المجاز مُصَاحَبة القرينة المعيّنة وإنّما هو أمرٌ مستحسنٌ عند 
البلغاء فإذا قلت رأيت بحرًا في الحمّام احتمل الرّجَل الكريم والعالم ولا قرينة تعينٌ أحدهما فإنّ القرينة 
الموجودة مائعةٌ عن إرادة المعنى الحقيقيَ فقط وهي غير معيّنةٍ. 

قال العصام في «الرّسالة الفارسية»: القرينة التي هي داخلة في مفهوم المجاز ويتوقّف حصوله 
عليها هي القرينة الصّارفة عن إرادة المعنى الموضوع له لا المعيّنة التي بها يتعين المجازيّ المراد من بين 
سائر المعاني المجازيّة وإن كان ذكرهما محسّنًا للكلام ؛ ولذلك استكره البلغاء المجاز الذي ليست فيه 
قرينة معيّنة إل أن يريد المتكلّم البليغ إذهاب نفس السامع إلى كل معتى مجمازيّ بمكنٍ في المقام 
وتشويقها إلى التّعيين فحينئلٍ يحسن تركها. اه. 
)0( (قَوْلَهُ : بأنّ يَعْعَدُدٌ) كما إذا قلت : : «واللّه لا أ* شتري» وتريد السوم والشراء بالوكيل . 
(5) (قَولَهُ : اينات ليع يز لتم التتى) 1 يقال : إن فيه نسحا لرفعه الحكم عن بعض أفراد 
العام لأنّا نقول المراد نسخ المعنى الأصلي برمّته ولم يوجد في الشتخصيص بخلاف الثتقل . 
(9) (قُوْلْهُ : وَخْصٌ مِنْهُ الْاسي) أي مذبوح التاسي . 
(0) (قَولَهُ: يما ل يُذْبَخْ) أي ذبحًا شرعيًا . 
(9) (قَوْلَهُ: ما يُقَارِنْهُ) فهو مار علاقته المجاورة ول تجعل العلاقة اللآزميّة والملزوميّة ؛ لأنّه قد يوجد 
البح بدون التسمية والأنسب تأويل بعضهم بما ذكر اسم غير الله عليه أي مما ذبح للأصنام وتحوها 


صم أ أ وسو سس سس سس المنطوق والمفهوم - 
التّشمية» فلا تَحِلُ ذَبِيحةٌ المتَمّمّدٍ لتركها على الأوّلٍ دون الثاني . 
ومشال الثاني : قوله تعالى: وس أنه ليع 8 [البقرة :ه/11] . فقِيل: هو الميادّلةٌ 


مُطرّقٌ 7) وخخْصٌ منه الفاسِدٌ لعدم حِلّه ٠‏ وقِيل : : تقل شرًا إلى المستججع لشُروطٍ 
الصَّحَدٌء وهما فولانٍ للشّائعيٌ» فما شَاكُ في اسيججمايه لها يَجلْ ”" ويِصِح على 
الأوّلِ؛ لأنّ الأصلّ عدم فساده 7" دون الثاني ؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ استجماعه ”© لهاء 
عه يخاتقم ' “' من أولويّةٍ التخصيصٍ يعي الأولى من الاشتراكِ 
والمساري ”"' للإضمار: .أنّ الششتخصيصٌ أولى ** من الاشتِراكِ» وأنْ الإضمارٌ أولى 


ليطابق قولّه تعاللى في الآية : ْنَا َيسقٌ؟ السام ::؟1] ا الأخرى : #أن ينا أُهلٌ لتر أي بي' » 
الاسام :146] فهو مجازٌ من إطلاق العام على الخاصٌ ورجّح المجاز هنا لمدركِ خاصٌ فلا يلزم من كون 
المسألة مرججحةٌ في الأصول أن تكون مرجّحةٌ في الفروع . 

. (قَولُُ : هُوَ البَادلهُ مُطْلَهَا) أي صحيحًا أو.فاسدًا بناة على أنّ اللآم في البيع استغراقيةٌ‎ )١( 

(1) (قَوْلَُ: يَلّ)؛ لأنه شلك في المانع والمراد بلحل عدم الحرمة وبالصّحَة عدم الفساد. 

(©) (قَوْلْهُ : لأن الأضلّ عَدَمُ مُسَادٍِ) أي المقتضي لإخراجهء أي والأصل بقاء ما كان. 

(4) (قَولَهُ: لأن الأضلّ عَدَمُ اسْتِجْمَافِةِ) فيه أنّ عدم الاستجماع هو الفساد فيناقض قوله عدم فساده 
كذا للنّاصر والشّهاب» وردّه سم بِأنّ القائل مختلفٌ ولو حكمًا فإنّ قولي التناقض باعتبار رأيين مختلفين 
وفيه أنْ شرط الذّليل أن يكون مسلمًا عند الخصم لثلا يلزم الاستدلال يما هو محل الخلاف فلا بدّ أن 
يقرل كل بعلّة الآخر تأمّل . قال التاصر : ولو قال؛ لأنْ البيع عامٌ يتناول جميع أفراده أخرج منها الفاسد 
أي المحكوم بفساده فما شكٌ في فساده باق على عدم الإخراج ؛ لأنّه الأصل لأجاد. ويتحصّل هذا 
المعنى بأن يستبدل مم الفساد بعدم الإخراج في قوله: لأنّ الأصل عدم الفساد. 

(6) (قَوْلُهُ : وَيُؤْحَدُ يما تَقدهَ) أي في المتن والشّارح فإنَ مساواة المجاز للإضمار مأخوذة من الشّارح 
قبعد أن ألم الكلام عل السئة أل لي بفية المشرة وهي الأريعة اباية 

(7) (قُوْلْهُ: من أولّوبْةٍ الُخصِيص) قال الكمال: في تمشيته على قانون العربيّة نظرٌ لانتفاء شرط صححة 
الإتيان يمن الجارّة للمفضل عليه في قوله : «من المجاز» وكان اللائق أن يقول الشّارِح : «ويؤخذ كون 
التخصيص أولى من المجاز الذي هو أولى إلخ». 

(0) (قَوْلَهُ: المسَاوِي) أي المجاز فهو صفةٌ كما يؤخذ من كلام الشّارح فيما تقدّم وفي بعض التسخ 
والمساوي بالواو وهي أولىٍ لإيهام الأولى رجوع المساوي لا قبله وهو الاشتراك مع أنه صفةٌ للمجاز 
والثّانية نصٌ في أنّه معطوفٌ على الأولى . 

(8) (قَوْلهُ : أوْنَ)؛ لأنٌّ الأولى من الأولى من المساوي أولى . 
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من الاشتّر '''؛ ومَنْ ذكر المجارً از '' قبلَ التقلٍ أنه أولى منه والكُلٌ صحيحٌ م) ووجه 
الأخير 5 : سللامة المجاز من د نسخ المعنى الأول بخلاف التقل . برقت بيذ 
الأربعة ”" اشر التي كروها في تمارض ما يحل الم ”. 1 

مشال الأول وف - قوله تعالى: د لنكحوأ ما نَم اناكم يرت ألنْسَآ » [المساء :15] 
فقال الحئفيٌ: أي ما وطؤه؛ لأنّ التّكاح حقيقة في الوّطْءٍ © فيَحُرُمُ على الشّخْص 


)١(‏ (قَوْلهُ: وَأَنْ الإِضْمَارَ أؤْلَ لمسَاوَاةٍ الإِضْمَارٍ لِلْمَجَازِ) الأولى من الاشتراك فيكون هو أولى من 
الاشتراك أيضا . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: وَمِنْ ن كر الجا أي ويؤخط من ذكر المجاز إلخ وأخذ هذا من ذكر المصتف المجاز قبل 
الثقل ؛ لأنه لم يصرّح بأولويّة شيءٍ يؤخذ مئها ذلك بأن يصرّح بأولويّة الإضمار المساري للمجاز على 


(7) (قوْلَهُ : وَوَجْهُ الأخير) أي أنّ المجاز أولى من التقل . 
() (فُوْله : ود نمي الأزبَعة) وهي تعارضل الشخصيص والاشتراك تعارض التخصيص والإضمار 
تعارض الإضمار والاشتراك تعارض المجاز والئقل وقوله: «العشرة» قاعل ١تم؛‏ وهي مركبةٌ من 
الخمسة التي ذكرها المصئّف أعني المجاز والتَقَلَ والاشتراك والإضهمار والتخصيص؛ لأنّ كلا منها 
يؤخذ مع ما بعده فتبلغ عشرةً . وقد جمعها بعضهم في قؤله: 
تجوّز ثمّ إضمارٌ وبعدهما بل علخ اسعرية و" بقن 
وأرجح الكل تخصيصٌ وآخرها 2 نسحٌُ فما بعده قسمٌ يخلفه 
قال التاصر: إن قلت هذا يشعر بأنْ الكلام المتقدم إِنّما يشتمل على سنَّةَ اثنان في قوله والمجاز 
والتقل أولى من الاشثر تراك واثنان في قوله قبل ومن الإضمار عل ما بن أنه مراده واثنا في فوله 
والتخصيص أولى منهما ولا شلك أنّ قوله أوّلاً والمجاز والتقل خلاف الأصل يشتمل على اثنين 
أيضًا فما بال الشارح لم يعرّج عليهما. 
قلت : لأنَ المعاني التي ذكروها في التعارضش هي هذه العشرة. وأمًا الحقيقة فلا يقع التعارض 
بينها وبين نخلافها من المجاز والّقل إذ لا تعارض بين أصل وغير أصل . 
(0) (قَْلّهُ: مَا يحل بِالمَهِم) أي من جهة اليقين لا الظّنَ ولهم خخسةٌ أخرى تل بالفهم وهي التّسخ 
والتقديم والتاخير وتغيّر الإعراب والتّصريف والمعارض العققٌء واقتصر كالمصتف على الخمسة 
الأول لكثرة وقوعها ولقوّة الظَنْ مع انتفائها. 
(5) (قَوْلْه : مِثَال الأوّلِ) أي من الأربعة المأخوذة وهو أنّ التخصيص أولى من الاشتراك . 
() (قَوْلَهُ : حَقِيقَة في الْوَطءِ) كما أنّه حفيقة في العقد. 
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مَرْنِيَةُ أبيه . وقال الشافعيُ: أي ما عَقَّدوا عليه فلا تحرّمٌ ويلزم مُ الأوَّلٌ الاشتراك لما 
َبَتَ ”'2 من أنّ التُكاحَ نان الوا لكر رايد 7 تل ل رن 
القرآنٍ لغيره كما قال الرّمَخْشَرِيُ أي في غير محل التّراع نحوٌ: «عقٌ تتهع ”" يزيا 
َو إلبدر:: ٠*٠‏ اناتسا ما عاب لم4 وس :+ ويلزمٌ القاني 247 الشتخصيصٌ حيث قال: 
تَحِلَ للرّجل مَنْ عَقَدَ عَقَدَ عليها أبوه فاسِدًا بئاءً على تنا دل المق ” للفايدٍ كالضحيع. 
وقِيل : لا يناد 2, 

ومثال الثاني م قوله تعالى: «وَلكُم في الْقْصاص حَيره # [نبهرةد::؛:] أي في 
مَشْروعكن 040ب كس لحر مره و عات 1 أو في 
القساص *''' نفسه حَياةٌ لوَرَئةٍ القتيلٍ المقتَضَينَ بدَفْع د شَرٌ القاتلٍ الذي صارّ عَدوًا لهم. 
يكرة لجاب متكا به 4190 


. (قَوْلَهُ: لما نَبَتَ) أي في اللّغة‎ )١( 

(7) (فَوْلْهُ : لِكَثْرَةِ اسْتِمْمَالِهِ) وهو من علامات الحقيّقة والمجاز المشهور خلاف الأصل . 

(6) (فَوْلَهُ : نَخْوُ طعي تتكم» [ببر::.]) هي :وما بعد من .غير محل التّزاع فالمراد بالتكاح فيها العقد 
والوطء مستفادٌ من خخارج . 

(4) (نوْله: وَيَذَْم لثاني) أي الشَافعيَ . 

(0) (قَوْلَه : بتاة مَلَ تََاوْلٍ الْعَدِ) هو قول ضعيفٌ عند الشّافعيّة والرّاجح عندهم أنّ العقد لا يتناول 
الفاسد وإن أوهمت عبارة الشّارِح خلاف ذلك» والقحقيق عند الأصولتّين أن الحقيقة العرفيّة موضوعة 
لمطلق الماهيّة صصيحة كانت أو فاسدةٌ . 

(1) (قَولَهُ : وَقِيلَ لآ يكَاوَلَهُ) فلا يحتاج للشُخصيص . 

(9) (قَوْلُّ : وَمِثَالَ الثاني) أي أنّ الشخصيص أولى من الإضمار. 

(8) (قَوْلَهُ : أي في مَشْرُوصييه) أي فيكون من الإضمار. 

(9) (فَوْله : فْيكُونُ الحطَابُ عَامًا) أي في لكم للقاتل وغيره من جميع المكلفين. 

(قَوْلَة : أوْ في الْقِصّاص) أي فيكون تخصيصًا. 

)١١(‏ (تَوْلْهُ : فيكُونُ الطَابُ عتَضًا بِمْ) أي فيلزم التخصيص ؛ لأنّه يلزم من النشخصيص في المخطاب 
التتخصيص في الحكم العام إن الخطاب عامٌ لكلّ مكل فلا يرد أن التمثيل غير مناسب لما الكلام فيه 
من تخصيص الحكم العام . 
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ومثالٌ القالث ب : قوله 2 نمل الترية» يوس :؟ه] أي أهلها ٠‏ وقيل: : القَؤِيةٌ حقيقة 
في الأهل كالأبنية )229 | وليك الآ ١‏ "اوغيرها 1 دي 5 متت # 4 
ومغال الرابع 0 قوله تعالى : ٍرَأَقِيبُوا ألصَّلَدد © [البقرة :*1] أي العبادة المخصو صة 

فقِيلَ: هي مجارٌ "2 فيها عن الدُّعاءِ بَكَيْرٍ لاشتمالها عليه . وقِيلَ: نُقِلّتْ إليها شرعًا . 


1) (فؤلة: وَمِمَالُ الدَّايثِْ) أي أن الإضمار أولى من الاشتراك. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: كالأئبية) أي كما أنا حقيقةٌ في الأبنية فتكون مشتركة بين الأهل والأبنية المجتمعة . 
(0) (فَوْلُهُ: لِهَذِهِ الآية) أي الدّليل على الاشتراك هو هذه الآبة وغيرها وفيه أنَا لاتدل بل تحتمل الإضمار . 
(4) (وقوله : #اتلولا ن#ن قَنيَةٌ منْسْ أ [برس :هه]) حيث أسئد الإيمان إلى ضمير القرية . 
(0) (قَوْلهُ: وَمِقَالُ الرابع) أي أن المجاز أولي. من التقل . 
(5) (فَوْلَهُ: فقيل هِيٍ مَارُ) يقتضي ذلك أن استعمال الصّلاة ة في الأركان مجارٌ مع أن الحقٌ أله حقيقة 
شرع وإلما الخلاف كما مر هل تقلت بع النأسبة للمثى الخو أويوضع تان مستقل إلآ أن يقال إل 
التفت لمجرّد حكاية الأقوال من غير.نظر. إلى كؤن أحدهما راجحًا أو لا 
(0) (قَوْلهُ : وَقَذ يَكُونُ إلَخْ) قد تحقيقيةٌ لا تقليليةٌ؛ لأنّ تجيء المجاز لهذه الأمور كثيرٌ . 
(8) (قوْلَهُ : مِنْ حَيِتْ الْمَلاْقَةُ) أشار به إلى أنَّ هذا التّفسيم باعتبارها وهي شرطٌ للمجاز والعمدة في 
ضبطها الاستقراء والمشهور بلوغها إلى خمسةٍ وعشرين نوعًاء والتحقيق أن علاقات المجاز المرسل 
ثمانية عشر بلا خلافٍ والمصئف ذكر أربعة عشر نوعًا. وقيل: ترجع إلى ثلاثة عشر برجوع الأخير 
منها إلى الثّالث وهو قوله: «أو باعتبار ما يكون في المستقبل» . 
قال في «الرّسالة الفارسية» : وإن بلغت العدد المذكور ترجع إلى علاقتين علاقة الجرئية وعلاقة 
ع يي ا ا 117 
العقلّ والعاديّ بل هو قد يطلق على الملابسة في الجملة أيضًا فإن قلت: قد ذكر القوم أن المجاز له 
وضع نوع لمعناه المجازىّ فحينئلٍ يكون دلالته عليه مطابقية ع وضيية لا تشسحية ولا الترامية . 
قلت : : مجازيةٌ كل مجاز حالةٌ تسبّبيةٌ إضافيةٌ إنْما تتحصّل فيه بالتسبة إلى الحقيقة وإلى الوضع الأوّل؛ 
وأما الوضع الثاني فليس اعتباره إلا لأن يقرّر هذه الحالة المجازيّة لا لأن يجعله حقيقةٌ فما لم توجد منه 
ماح ارو را ا ا لي ل 
(5) (قَوْلَهُ : بالشّكل) أي بالمشاببة فيه لا أنها نة نفس الشّكل فهو مجاز استعارة . وقال شيخ الإسلام : يخص 
هذا الترع باسم الاستعارة عند البيانيّين وبمجاز المشاببة عند الأصولتّين . 
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المنقوشة (أْ صِفَةٍ طَاهِرَة) ”'' كالأسَّدٍ للرّجلٍ الشجاع ''' دون الرَّجُلٍ الأبْخَرِ لظهورٍ 
الشّجاعةٍ دون البِخَرٍ في الأسّدٍ المفْئَرِسٍ (أؤْ بِاهْتَِارٍ مَا يَكُونُ) '" في المستقبّلٍ (قَطْمًا) 

نحوٌ: «إِنَكَ يت افر ١ ٠:‏ (أنْ طَلن) (4) كَالخْمْرٍ للمّصير (لا احْتمّالاً) كالحُرٌ للعبدٍ 
فلا يجورٌء أما باعتبار ما كان عليه قبل كالعبدٍ لمن عَتق فتقدّءٌ 2 في مسألة الاشتقاق 
(وَبالضّدُ) ”2 كالمفازة للبّريّةٍ المهُلِكة (وَالمُجَارَرَة) () ع ع لع 


)١(‏ (قَوْلَهُ : أو صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ) فيه تسمّسٌ ؛ لأنْ العلاقة هي المشابهة في تلك الصّفة والمراد بظهورها ظهور 
آثارها؛ لأنْ الشّجاعة من قبيل الملكات ثم إِنْ قضيّة عطفها على الشّكل أنْها نوعٌ آخر وليس كذلك. 
قال البدخشيّ في «شرح المنهاج»: والمشابهة أي الاشتراك في صفةٍ ويجهِب أن تكون ظاهرةٌ 
كالأسد للشجاع باعتبار الشّجاعة أو محسوسة وهي في إطلاقه على المنقوش على الجدار ياعتبار 
الصّورة والشكل فإنّ الاشتراك في الشّكل من قبيل الاشتراك في الصّفة الظاهرة. 
(1) (قَوْلَهُ : لِلرجُلٍ الشجاع إِلغ) مراده بالشّجاعة: مطلق الجراءة لا الملكة التي تحمل غلى الإقدام فَإِئًا 
خاصّةٌ بالعاقل . 
(") (قَوْلَهُ: أوْ باغتبَارٍ مَا يَكُونُ) ما مصدريةٌ أي باعتبار الكون وهو الأيلولة في عبارة غيره وليست 
واقعة على معثى فإنَ المعنى الذي سيقع ليس هو العلاقة بل المعنى الحقيقي . 
(4) (فُوْلَه : أو ظنًا) أي باعتبار الشأن والعادة لا باعتبار ظنْ المستعمل فلا يقال : : قد يجِرّم مالك العصير 
بشربه عصيرًا فأين الظّنّ وكذا قوله : «لا احتمالاً» فلا يقال إِنّه قديظنَ عتق العبد لنحو وعدٍ من السّيّد , 
(0) (قَوْلَهُ : فَتَقْدْمٌ) أي فهو مجازٌ؛ لأنّه تقدّم أن المشتى يكون إطلاقه على الات حالة الاتّصاف حقيقةٌ 
وبعدها مجارٌ . 
(1) (قَوْلَهُ : وبِالضَدُ) أي بضِديّة الضَدّ؛ لأنّ الضّدَيّة هي العلاقة لا الضَّدّ؛ٍ لأنه ذاتٌ لا علاقة فهو على 
حذف مضافي» وأعاد المصِئف الباء للفصل بيئه وبين المعطوف عليه بقوله : «قطمًا أو ظنًا لا احتمالاً) 
وظاهره أن كل ضدٌ يستعمل في ضدّه وهو مقتضى الاكتفاء بسماع نوع العلاقة . 
وفي «التلويح؛ و«الرّسالة الفارسية' أن أهل التحقيق على رجوع هذا التّوع من العلاقة إلى 
الاشتراك في الصّفة أعني إلى علاقة المشابية فتكون مختضّة بالاستعارة أيضًا؛ لأنّ من يستعمل اسم 
أحد الضَدّين في الآخر ينزّل التَضادٌ منزلة التناسب تبكمًا واستهزاءً أو مطايبةٌ واستملاحًا أو 
مشاكلة فيشبّه أحدهما بالآخر بناءً على ذلك التَضادٌ المنزّل منزلة التناسب ويستعير لفظ المشبّه به 
للمشبّه فيقول: «رأيت أسدًا؟ ويريد رجلا شجامًاء و«رأيت كافورًا؛ ويريد زنجيًا وكما في إطلاق 
السيئة على جزاء السيئة ونحو ذلك . 
(0) (قَوْلَهُ : وَالْجَاوَوَة) أي المجاوريّة فلا يقال: إن المجاورة مفاعلةٌ فيقتضي اعتبار العلاقة من الجانبين 
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كالرّاوية ”' لظَرْفٍ الماء المعروفي تَسْميةٌ له باسم ما يحوله من جَمَلٍ أو بَْلِ أو جمار 
(وَالوَيَادَةِ) نحرٌ : ليس ملو شو ”4 إسررى :11] فالكافٌ زائيدةٌ (9) وإلا فهي 7" بمعنى 
مكل *" فيكوة ل تعالى مث وهو حار . والقضدُ بهذا الكلام نَم تَهْيّه ”*" (وَالتْفْصَانِ) 


مع أنا إِنّما تعتبر من جهة المعنى الحقيقيّ . 

قال سم : لم أر لها ضابطا وقضيّة إطلاقها صحّة التَجِوّز بإطلاق نحو الأرض عل التّابت فيها من 
شجر وغيره ولفظ الشّفة على الأسئان ولفظ السّقف على الجدار بل ولفظ المسجد على ملاصقه من 
نحو الدذور وبالعكس ولا يخلو ذلك عن غرابةٍ وبعدِ ا ه. 

وفي «التلويح»: المراد بالمجاورة ما يعم كون أحدهما في الآخر بالجزئيّة أو الحلول وكونهما في 
محل واحدٍ وكونبما متلازمين في الوجود أو العقل أو الخيال وغير ذلك ا ه. 

وبه يظهر أن علاقة المجاورة 7 تعجّ هذه الأقسام كلها فلا وجه لجعلها قسيمًا لهاا ه. 

ولذلك قال في «الرّسالة الفارسية»: إنَا. ليست بعلاقةٍ مستقلّة عل ما يظهر بأدنى تأمّلٍ ١‏ ه. 

ومن قبيل المجاورة في الخيال علاقة الأشاكلة قالٌ"إبن كمال باشا في رسالته المعمولة فيها ؛ إِنَّ 
المراد من الصّحبة في قولهم : إن العلاقة في المشاكلة هي الصّحبة الحقيقيّة أو التقديريّة مصاحيته 
مدلولي اللفظين ومرجعهما إلى مجاورتبما في الخيال نحو قوله: 

قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جيّةٌ وقميصا 

ولدخول المشاكلة في التّوع المذكور لم يذكروها مستقلة . 
)١(‏ (قَوْلُهُ : كَالرُوَايَة) عدل عن المثال المشهور وهو إطلاق الغائط غلى الفضلة لما قال العصام ذ 
«الرّسالة الفارسية؟ إِنّ العلاقة فيه تؤوّل إلى الحاليّة والمحلَيّة؛ لأنْ المجاورة مشاركة الأمرين في محل 
واحلٍ وهذه المشاركة ليست بموجودة في المثال المذكور بل العلاقة الموجودة فيها هي الملابسة بين الحال 
والمحل . | 
(1) (فَوْنُّ : فَالْحَافُ رَائِئَةُ) لتأكيد نفي المثلء وقيل: الكاف بمعتى المثل؛ وقيل: المراد بالمثل الذّات؛ 
وقيل : نه من باب الكناية على حدّ «مثلك لا يبخل» أي إذا كان مثله لا مثل له فأولى هوء وقيل : إن 
على حدّ اليس لأخي زيدٍ أ كنايةٌ عن نفي الأخ؟ لأله لو كان له أ لكان ححا لأخيه فلو كان له مثل 
لكان هو مثلاً لذلك المثل فإذا انتفى مثل المثل انتفى المثل . 
(0) (قَولهُ: ولاه لَغ) أي وإن لم تكن زائدةٌ م يستقم المعنى لأنها بمعتّى مثل إلخ فالجواب محذوفٌ 
وما ذكر بعد إلا فهو دليله . 
(4) (فَوْلَهُ: إلا فَهِيَ بِمَْتى مِفْلٌ) أي وإلاً تكن زائدةٌ فهي بمعنى المثل فيلزم ثبوت المثل له تعالى . 
(0) (قوْلْه : : نَفَبْهُ) أي نفي المثل . 
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2 11 يان أنناقف ة- 8ه ال 0 ."اي" 
بحمو : «#وَمكل الْمَرِيد» [بوسف :5م 5" إى أهلها فقد تَجوَّرٌ أي تَوْسعْ _ وإن لم يَصَدقٌ 
على ذلك حد المجاز السَابِقُ. وقِيلَ ”": يَصْدُقُ عليه حيث استعمّلٌ © تَفْىَ مثل 


المثلٍ» في نَفي المثلٍ وسُؤالَ القزيةٍ في سُوالٍ أهلِها وليس ذلك من المجازٍ في 


)١(‏ (قوله : #رَتَمَلٍ ألْتَرْيّة4 [يوسف:١.])‏ قال المصئّف : ا يجتمل أنّ اللّه تعالى خلق في 
القرية قدرة الكلام ويكون ذلك معجزةٌ لذلك النّبِيَ ويبقى اللّفظ على حقيقته لا يقال الأصل عدم هذا 
الاحتمال لأنا نقول هذا معارض بأنْ الأصل عدم المجاز ا ه. 

وأقول: المعنى الحقيقيّ هنا مستحيلٌ وتقدّم أنَّ من وجوه الغدول عن الحقيقة إلى المجاز استحالة 
المعنى الحقيقيّ فاحتمال المجاز قري بل هو متعينٌء تأمّل . 

ثم رأيت في حاشية الليثيٌ على المطوّل لا شك أن المقضود السّؤال لطلب الجواب وهو إِنّما 
يكون بالنّسبة لذوي العقول . وأمًا خلق اللّه في الجماد الشّعور والتكلّم فهو وإن كان جائرًا إلا أن 
ذلك إِنّما يكون عند خخرق العادة إظهارًا للمعجزة أو للكرامة وليس هذا الكلام في هذا المقام؛ 
وأمّا السَؤال في قول الرّجل لصاحبه واعظًا ومذكّرًا أؤ:لنفسه متّعظًا ومعتبرًا اسأل القرية عن أهلها 
فليس لطلب الجواب اه. 
() (قَولَهُ : فقذ تحور أي توسْعَ إلَخ) يشير إلى أن عدَهمَا من أقسام المجاز امعرّف بالتعريف السَابق 
تسمّح» ولهذا قال في «التلويح»: إِنّ لفظ المجاز مقول عليهما وغل المجاز المعرّف بطريق الاشتراك أو 
التشابه على ما ذكر في «المفتاح»» والتعريف المذكور إِنّما هو للمجاز الذي هو صفة اللفظ باعتبار 
استعماله في المعنى لا للمجاز بالزّيادة والتقصان الذي هو صفة الإعراب أو صفة اللّفظ باعتبار تغيّر 
حكم إعرابه لا يقال اللفظ الزّائد مستعمل لا للمعنى فيكون مستعملاً في غير ما وضع له ضرورة أنه 
إنْما وضع للاستعمال في معنى لأنَا نقول: لا نسلّم أنه مستعملٌ لاالمعئى بل غير مستعمل لمعنى 
والفرق واضح اه. | 
() (فقَوْلَهُ : َقِيل إلخ) هذا ما قرّره السَيّد في «حاشية المطوّل» قال: المفهوم من كلامهم يعني 
الأصولتّين أن القرية مستعملة في أهلها مجارًا ولم يريدوا بقولهم إنَا مجارٌ بالتقصان أنّ الأهل مضم” 
هناك مقدّرٌ في نظم الكلام فإنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم بل أرادوا أن أصل الكلام أن يقال أهل 
القرية فلمًا حذفت الأصل استعمل القرية مجارًا فهي مجارٌ بالمعنى المتعارف وسببه التقصان وكذلك قوله 
كمثل مستعمل في معنى المثل تجارًا وسبب هذا المجاز هو الزّيادة ولو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك 
يجازٌ اه.. وكلام منجّم باشا مأخود منه. 
(4) (قولَُ: حي اسْمَعْمَلَ ِلَخْ) مفاده أن المجاز في الكلام بتمامه لا في لفظ كمثله والأولى حذف :: 
لأنَ المراد أن المجاز في استعمال مثل المثل في المثل وقوله وسؤال أهل القرية الأولى حذف سؤالٍ كما 
علمث. 


4 ع 


- المنطوق والمغهوم 
الإسناد ”'" (وَالِسْبَبٍ لِلْمُسَبْبٍ) ”" نحوٌ: للأمير يَذّء أي قُذْرةٌ 7" فهي مُسَبْبَةَ عن اليد 
هٍ بخصولها بها (وَالكُلٌ لِلْبَعْضِ ( لبحو : # عون يعم 4 اذام © [البقرة :15] أي أنايلُهم بد 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَلَيِسَ ذَلِكَ مِنَ الْحجَازْ في الإِسْتادِ)؛ لأنْ الإسناد فيه على هذا التقدير إلى ما هو له وهذا 
جواب اعتراض على قوله وقيل: يصدق عليه اه سم . 
(1) (فَوْلَهُ: وَالسْبَبٍ لِلْمْسَبْبِ) أي السٌببيّة وكذا يقال في قوله الكل للبعض أي الكليّة والبعضيّة وقس 
الباقي ففي كلامه تسمّح اتكل فيه على ظهور المعنى المراد» والمراد يالسّبب والمسبّب هنا ما هو بمعنى 
العلّة والمعلول لا ما هو سببٌ محض بمعنى الطريق المفضي إلى الشّيء ؛ لأنّه ليس في معنى العلة إذ 
النبب بهذا المعنى العام لا يجوز إطلاق مسبّيه عليه مجرًا بخلاف السَببٍ بمعنى العلّة إن كل واحلٍ من 
السّبب والمسبّب يطلق عليه الآخر مجمارًا ؛ لأنّ العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليها وابتنائه عليها 
والمعلول المقصود أصلّ من جهة كونه بمنزلة الغائيّة والغائتة وإن كانت معلولة للفاعل متأخَرةٌ عنه ة 
الخارج إلا عا في الذّهن علَّةٌ فاعليةٌ متقدّمةٌ عليها ولهذا قالوا: الإحكام عللٌ مآليّةٌ والأسباب علل 
آليِهٌ وذلك ؛ لأنّ احتياج النّاس بالذّات إِنّما هو :إلى الإحكام دون الأسباب» قاله منجَمٌ باشا. 
(") (قَوْلْه : أيْ قُْرَةُ) أراد به الاقتدار وهو المعنى المصدرِي ,لا القدرة بمعئى الصّفة القائمة بالتفس فإِنها 
لا تتسبّب عن اليد والنّاصر حمل القدرة على الصّفة فجعل التّعبير عن آثار القدرة باليد مجازًا على مجازٍ 
حيث تجوز باليد عن القدرة وبالقدرة عن إثارها'زلا حاجة الو . 
() (فُوْله : أي أَالُمْ) من مقابلة الجمع بالجمع أي يجعل كل منهم أصبعه في أذنه فلا يخصٌ كلا منهم 
إل أصيعٌ وأنملةٌ والأنملة بعض الأصايع المعبّر عنها فلا يقال إن أقل الجمع ثلاثةٌ وكلّ أصبع له ثلاثة 
أنامل ما عدا الإبهام فإنّ له أنملتين كما تقرّر في التشريح وليس المراد وضعها كلها . 

وهاهنا فائدةٌ نبّه عليه صاحب «الكشف» وهي أنّ الكلام الوارد لأمر خطانٌ على وجه لا يطابق 
الواقع لا يقصد به معناه الحقيقي بل هو مسلوب الذلالة عنه إلى معنّى يناسب المقام حيث قال في 
شرح قول «الكشاف» على الجمٌ الغفير من الئاس في تفسير قوله تعالى: دن ملام عل النترية» 
[لبدرة :*4] أراد أنّه مسلوب الدّلالة على معئاه الأصلي إلى المبالغة في الكثرة والمعتبر في الصّدق 
والكذب المعنى المقصود في الكلام لا المعنى الذي وضع له وإن كان قد يلاحظ لا؛ لأنه مقصودٌ بل 
للانتقال منه إلى ما هو المقصود. 

وبذلك تندفع الشّكوك والأوهام عن الآيات والأحاديث التبُويّة المتضمّنة للمبالغة لأمر خطابي 
يناسب المقام كقوله تعالى : 8 يلود سيم لايم © [تبتر::؛] فإنّ ما يجعل في الأذن رءوس الأصابع وذكر 
الأصابع مبالغةٌ فلا تجوز في لفظ الأصابع وإلاً لفاتت المبالغة كما تفوت إذا كان لفظ العدل مجارًا عن 
العادل في قولك : «رجلٌ عادل؛ وَكَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : «نَإًِا نِضْفُالِْلّم» في قوله: اتَعَلمُوا 
الْقَرَائْضس» الحديث فإنّ المراد المبالغة في الكثرة كما في قوله : ظدَأَنْ مَتَلئَمٌ عل اللي [البقرة :*؛] 1ه . 


المنصطوق والمقهوم تييع 


ص ١٠ذة‏ 


(وَالمُتَمَلُقِ) ”'' بَكَسْرٍ اللآم (لِلْمُتَمَلُقِ) بفتجها نحرٌ: ظهدًا سَلْن أَشّهِ4 إنعمان:؟] أي 
مَخْلوقُه ورَجُلّ عَذْلَ أي عاولٌ (وَبِالمُْحُوس) أي المسَّببٍ للسّبّبٍ كالموتٍ للمَرَضٍ 
الَّدِيدِ؛ لأنه ُسَبْبٌ له عادة» والبعض لَكُلْ "© نحو : قُلانٌ يَمْلِكُ ألفٌ رأس من 
الغئمء والميَعَلّيٍ بفتح اللآم للمتعَلْقٍ بكَسْرِها نحوٌ: « ليخ التنثرة» رسمء. 0 أي 
ل نام أي فنا زاف 8 على نا و8 كال_كر لطر في لق 


)1١(‏ (قُوْلهُ : وَالَْعَلْقٍ إلَخْ) فيه أن مطلق التَعلّق أمرٌ لا بد منه في جميع العلاقات فلا يعد علاقةٌ مستقلة 
فإن أريد تعلق خاصٌ رجع لغيره» وقد يقال: المراد التَعلّق المعهود الخاصٌ الذي يكون بين المشتقّات 
في رجع إلى علافة الأزوم وفسّروه بكون الشّيء يك كب جد وجوده وجود شيء آخر فهو أخصٌ من 
اللزوم والذي ينبغي عليه المجاز والكناية مطلقًا؛ لأن ذلك اللزوم هو لزوم أهل المعقول بمعنى امتناع 
الانفكاك في أحد الوجودين أو في كليهما كما في لوازم الماعيّة بخلاف اللّزوم الذي ينبني عليه المجاز 
والكناية فإنّه عيارةٌ عن صححة الانتقال في الجملة وهو لزوم أهل العربيّة عل ما بِيّن في محله فحيتئلٍ 
يندفع الاشتباه ؛ بين اللزومين . 
(1) (فَوْلَهُ: وَالْبَعْضٍ لِلْكُلٌ) لبس كل جزءٍ بصم أن يلق اسمه على الكل وأنّ كل جزئيّة تصلح لآن 
تكون علافة معتبرةً بل يجب أن يكون ذلك الجزء بحنيث يلزم من انتفائه انتفاء الكلّ غالبًا وعرفًا مثل 
الوجه والرّأس والرّقبة بخلاف نحو العين واليد فإنّهِ يطلق الإنسان على فاقد نحو العين واليد. 

وأمًا إطلاق العين على الرّقيب فإنّما هو من جهة أن الإنسان يرصف بكونه رقيبًا لا يوجد بدوئه 
كإطلاق اللسان على الترجمان وإثما وقع التقيبد بالغالب والعرف؛ لأنّ انتفاء الجزء يستلزم انتفاء 
الكلّ في نفس الأمر ضرورةٌ؛ لأنّ أي جزء كان متى زال لم يبق الكلّ من حيث هو كلّ على ما كان 
عليه قبل زوال ذلك الجزء الرّائل بل الباقي بعضه الذي هو ما عدا الجزء الزّائل لكنّ العرف يفرّق 
بين الأجزاء بما سبق ذكره آنا والمعتبر عند أهل العربيّة غاليًا في أمثال هذا المقام هو العرف. 
(**) (قوله « أب المَنتُرنُ» [سم:]) أي الفتنة فإنّ الفتنة متعلقةٌ بالمفتون لكونها من أوصافه وسببًا عاديا 
اممو لو : «وقم قائمًاه 
وقيل إن الباء زائدة وأصل الكلام أيْكم المفتون فيكون حقيقة َم 

فإن قبل : إن الأصل عدم الرّيادة . 

قلنا: إِنْ الأصل عدم المجازء وقوله قم قائمًا يجتمل أن يكون قائمًا حالاً مؤكّدةٌ أي حال كونك 
قائمًا فهو حقيقة أيضًا. 
(5) (فَوْلَهُ: وَمَا بالْفمْلِ) أي : وقد يكون بإطلاق لفظ ما بالفعل على ما بالقرّة أي الشّيء الصف بصفةٍ 
بالفعل عن الشّيء المتصف بتلك الضّفة بالقرّة وإنّما أخره عن قوله : وهبالعكوس» لعدم جريان ذلك 


0 عد 


ب المنطوق والمفهوم 


(وَفَدْ يَكُونُ) المجارٌ (فِي الإسْتاهٍ) ”'' بأنْ , موجه يُسْتَدٌ الشّية #لغير مَنْ هو له لبلا 
فيه ويعبّر عن هذه العلاقة بالاستعداد . 

قال في «الرّسالة الفارسية»: وهي كون الشيء بحيث يمكن أن يتّصف يوصف ولم يتّصف يه 
بعد فيطلق عليه باعتبار هذا الاستعداد والإمكان اسم المتصف به بالفعل ا ه. 

قال منجمٌ باشا في حاشيئها : وأوردوا مثالاً له المسكر إذا أطلق على الخمر التي أريقت إذ لا شك 
أن إطلاق المسكر عليها مجارٌ باعتبار علاقة القَوّة فحينئل لا يكون ذلك عين علاقة الأوّل إذ لا 
يتصوّر للخمر المراقة التي هي المسمّى المجازيّ أن يتّصف بالإسكار في الرّمان اللاحق» ويدل على 
ذلك ما ذكره القوم في وجه الضّبط من أنّ المعنى المجازي الذي استعمل فيه الأفظ يجب أن لا يكون 
منتّصمًا بالمعنى الحقيقيّ في حال اعتبار الحكم وإلاً لكان حقيقةٌ وهذا خلاف المفروض . 

ثم إنّه ما أن يتصف به أي بالمعنى | قيةب” بالفعل في زمانٍ ساب على زمان اعتبار الحكم؛ 
فيكون مجازًا باعتبار ما كان عليه أو في زمانٍ لاحت بدء فيكون مجازًا باعتبار ما يثول إليهء أو 
يتصف به بالقوّة لا بالفعل فيكون مجارًا باعتبار علاقة القوّة والاستعداد؛ كما في إطلاق المسكر 
على الخمر المراقة فظهر أنَّ بين العلاقتين أعنيعلاقة الأوّل وعلاقة القرّة تغايرًا وفرقًا واضحًا؛ لأنَّ 
في الأوّل قد اعتبر الاتصاف بالفعل لكن.لا.في زمان اعتبار الحكم بل في زمانٍ لاحت به وفي الثَّانٍ 
اعتبر الاتصاف بالقرّة دون الفعل وَل يتب الزّمِانِ أصلا 1ه. 

وقال في شرح علاقة الأوّل إنّ المعتبر في هذه العلاقة أعني علاقة ما يئول إليه هو كون السمّى 
المجازيّ منّْصفًا بالمعنى الحقيقي بالفعل في زمانٍ لاحتي بزمان اعتبار الحكم لا مجرّد استعداده 
للاتّصاف المذكور كما في علاقة القرّةء نعم قد يكفي فيه تقدير الانّصاف لكن هذا أخصٌ من 
القوة ؛ هذا ما حرّره محقّقو القرّة وبه يظهر أن الشّارح لو عبّر بالمثال الذي ذكروه لسلم ثما أورد على 
مثاله أنَّ هذه العلاقة يغني عنها قوله فيما مرّ: «واعتبار ما يكون إلخ» وأنّ ما قاله شيخ الإسلام 
وسم بعيد عن مرام القوم كما يظهر للمتأمّل فيما نقلناه تأمّل. 
)١(‏ (قَوْلُه :وََذ يكُوُ الجا في الإستاد) الظرف متعلقٌ ييكون عل أنه تام أو بمحذوفي خبرها على 
ها ناقصة أي كانًا في الإسناد أي في عداده ومن أفراده ولا يتعلّق بالمجاز به بمعنى التَجِوّز وإن كان 
رعاية المعنى تقتضيه لكرنه ليس مذكورًا في عبارة المصئف وإِنّما ذكره الشارح بيانّا للضُّمير وفي شيخ 
الإسلام مراده بالمجاز هنا مطلقه لا ما عرّفه يما م ا ه. 

والمطلق هو الاستعمال في غير الموضوع له ولا شاكٌ في تناوله لقسمي المجاز اللُغويٌ والعتلي؛ 
وكون أحد القسمين لفظًا والآخر إسنادًا لا يقدح في تناول القدر المشترك لهما ضرورة اختلاف 
الأفراد بقيودٍ زائدةٍ عليه وأراد بذلك أنْ الضمير في يكون لا يصمح عوده إلى المجاز السَابق وإن كان 
هو المتبادر من عيارة المصئّف لعدم استقامة الظرفيّة إذ يصير المعنى : وقد يكون اللفظ المستعمل في 
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بينهما ''' نحرٌ: قوله تعالى: لرَإَِا يتْ عَيومَ يم رَدمهُمْ إيمانا [الاشاد :؟] أُسْيِدَتٍ 
الرّيادةٌ وهي فعل اللَّه تعالى للآيات المتلوّةٍ سببًا لها عادةً (" (خِدْفًا لِقَوْم) في نَفْيهم 


غير ما وضع له في الإسناد؛ ولا معنى له فأرجع الضّمير للمجاز بالمعنى المذكور لتصحيحها فهو 
من ظرفيّة المطلق في أحد فرعيه بمعنى تحقّقه فيه وحينئلٍ ففي عبارة المصتف استخدام . 

والشّارح رحمه الله رمز إلى ذلك حيث قال: المجاز ولم يقل أي المجاز؛ لأنّ أي تشعر بأنّ هذا 
الضّمير تقدّم تفسيره مع الإيماء إلى الاعتراض عل المصدف بأنّ الأول التُعبير بالاسم الظاهر ليفيد 
أنْ المجاز هنا غير المعرّف السّابق فإِنّ الاستخدام خلاف الظاهر. 

وبما قرّرناه لك من بيان القدر المشترك يظلهر لك سقوط قول سم إِنّه ليس بين المجاز المارٌ تعريفه 
والمجاز في الإسناد قدرٌ مشتركُ لاختلاف حقيقتهما وجوابه بقوله إلا أن يراد بالقدر المشترك بينهما 
أحد الأمرين الصّادق بكل منهما غير مستقيم إذ مع كونه بعيدًا عن مذاق شيخ الإسلام تغالفٌ 
لقواعدهم من أن القدر المشترك لا بد وأن يون كليًا منطبقًا على أفراده معّا بحسب المفهوم ولا 
كذلك ما ذكره تأمّل . 
(1) (قَوْلَهُ : لملابسَةٍ بَنَهُمَا) أي بين الشّيء وما أسند إليهء ثم إن المصتف حذف قيد «بتأوّل؛ الذي زاده 
البيانيّون في التتعريف فدخل فيه صورتان ليستا من المجاز : الأولى : قول الذّهريّ أنبت الرّبيع البقل؛ 
الثّانية : الكذب كما إذا قال القائل «جاء ريد عالمًاة لا أنه يجى . 

وأجيب بأنّ الأولى خارجةٌ بملاحظة قيد الحيثية أي من أنه غير من هو له والدّهريّ يعتقد أن 
الإسناد لما هو له والثانية بقوله لملابسة إذ المعنى باعتبار تلك الملابسة وملاحظتها والقول المذكور لم 
يلاحظ علاقة . 

وإنّما حذف المصتف القيد المذكور ؛ لأنَ في احتياج التعريف إليه نزاعًا كما بسطه التّفتازاني في 
مطوله مع الاستغناء عنه يما ذكرناه ومثله غير منكورٍ في تعاريف الأمور الاعتباريّة ثم إِنَّ المسند 
والمسئد إليه قد يكونان حقيقيّين كالآية الممثّل بها وقد يكونان مجحازين كما في «أحياني اكتحالي 
بطلعتك؛ أو أحدهما حقيقيًا والآخر مجازيًا كما في اسرّني اكتحالي برؤيتك» أو «أحيتني رؤيتك». 
(؟) (قَوْلّهُ: سَبَبا لَهَا عَادَةٌ) قال الكمال: المراد بالسّبب في هذا امحل ما يحمل الفاعل على إحداث فعله 
أعم من أن يكون علّة أو غرضًا أو عذرًا أوغير ذلك فتعقّب بأنّ الحمل لا يناسب إذا كان الفاعل هو اللّه 
كمافي الآية» فلو قال : مايكون واسطةً ولو بحسب الظاهر عادةٌ بين الفاعل والمفعول لكان أقرب اه. 

وقد يقال: إِنه لا يرد عليه ذلك فإِنّ كلامه في الأمثلة المطردة وما نحن فيه منع منه مانم وهو 
كون الفاعل يستحيل في حقّه ذلك وياعتباره يراد بالحمل الثّمرة المترتّبة كما في نحو : #رمَا خَلَقَتّ 
ْلْنَّ اليس إلا يدن © إندريات :ده . 
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المجارّ في الإسناد ”''» فمنهم مَنْ يجعّل المجارٌ فيما يُذْكَرُ منه في المسنّدِء ومنهم مَنْ 
يجِعَلّه في المسئَدٍ إليه ”'©» فمعنى 9ِرَادميم» زلادد:» على الأرّلِ: ازدادوا بها 9 . 
وعلى الثاني : زادّهم الله تعالى إطلافًا للآيات عليه ”24 تعالى لإسنادٍ فعلِه إليها . 
()قديكونٌ المجازٌ (ني الأثْمَالٍ وَالْحُرُْوفٍ وِفَانًا لابن عَبْدٍ السّلام » 
والنقشواني) 9" مثاله في الأفعالٍ: و صب اه الامرس :»»] أي يُنادي «واتَبَُوا ما 


. (قُوْلَهُ: في المسْئْدِ) أي كاين الحاجب‎ )١( 
. (قَوْلْهُ: في المْند إِلَيهِ) ومنهم السَكاكي فإنّهِ يردّه إلى الاستعارة المكنيّة‎ )1( 
(قَوْلَه : ازَْاهُوا ينا) اعترضه النّاصر بِأنّ فيه تعسّقًا من أوجه تفسير المتعدّي باللازم مع أن نصب‎ )8( 
المفعرل مانع منهء وقلب التركيب يجعل الفاعل مشعوأية وبالعكس » وزيادة الباء» فالأوللى قول‎ 
العضد : أن المعنى كانت سببًا في إيمائهم فشبّه السبب بالزّيادة وهو متّجةٌ . وأطال سم في ردّه بما أثر‎ 
. التكلف عليه لائخ‎ 
. (قُوْلُهُ : إطلاقًا بلآبَاتٍ عَلَبِه) اعترض بأنَّ أسماء اللّه شبحانه توقيفئة خصوصًا والآيات مؤئئة‎ )4( 

ا ا و ا 
في كلام الله ولا توقيف بعده وكلاهما ممتوع.. 

أمَا الأوّل: فلأنٌ القائل بعدم التَوقيف يشترط عدم الإيهام وهو موجودٌ هنا. 

وأمًا الثاني : فلا قاطع في الآية على الإطلاق بل مجرّد احتمالٍ ومثله لا يثبت جواز الإطلاق وكلٌ 
هذا إِنّما جاء من قول الشارح : «إطلاقًا إلخ؟ مع أنَّ القائل بذلك كالسّكاكيّ يجعله من قبيل الاستعارة 
المكنية وهي على مختاره ذكر المشبّه وإرادة المشبّه به بواسطة قريئةٍ هي أن ينسب إليه شيء من اللوازم 
المساوية للمشبه به فالمراد بالرّبيع في «أنبت الرّببع البقل؟ عنده الفاعل الحقيقيّ للؤئبات يعني : القادر 
المختار بقرينة نسبة الإنبات إلى الربيع » فليس في كلامه إطلاقٌ بل محرّد ادّعاء استعماله . 

فيقال هاهنا: المراد بالآيات المولى سبحانه وتعالى ادّعاء؛ نعم مذهبه في هذا التقرير لا يخلو عن 
تعسفب وهو شهيرٌ في كتب البيان. 
(6) هو؛ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين الملقب 
بسلطان العلماء؛ فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد. ولد في دمشق (ل/الاهه)ء وتوفي في القاهرة 
(150ه). انظر ترجمته في : الأعلام للزركل (5/١؟):‏ ومن مصادره: فوات الوفيات (١//41؟)؛‏ 
طبقات السبكي (8/ -4٠١‏ /ا١1).‏ 
(7) (قَوْلَهُ : والنقشواي) بفتح التّون وضمٌ الشَّين . 
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ثرا التبنيلية © البدر ]٠.::‏ أي تَلَمْهء وفي الحُروفٍ '©2: نَهَلُ رن لَهُم ين فيكو [دساقة :ما 
أي ما ترى ”" (وَمَتَمَّ) الإمامٌُ الرّازيّ (الحَرْفَ مُطَْلْقَا) أي قال: لا يكونُ فيه مجازٌ إفرادٍ 
لا بالدّات ولا بالتع )؛ تود اريريه إن ضِمْ إلى ما يَنْبَغي (4) 
ضَمُه إليه فهو حقيقةٌ» أو إلى ما لا ينبي ضَّمّه إليه فمجارٌ تركيب . قال التَفْشَوانيُ: من 
00 ذلك الضَّحٌ قرينةٌ مجاز الإفرادٍ نحوٌ: قوله تعالى: «وَلَأْملئ 
ّمْلٍ» لله :م أي عليها (وَ) مَنَمّ أيضًا (الفِغل وَالمُدْ َقْ) كاسم الفاعِلٍ فقال: :له 
او ا فإِنّ كان حقيقةً فلا مجارٌ 
فيهماء واعتُرضٌ عليه بِالتّجوُزِ بالفعلٍ الماضي عن المستقبّلٍ والَكسٌ كما تقدّمٌ من غير 
نَجِوز ”2 في أصلهماء وبأنّ الاسم المشتّقٌ يراه به الماضي والمستقبّل مجارًا كما تقدّمَ 
من غير تو في أصله» وكأنّ اإمام © فيماقاه َف إلى الحديث مها عن الما . 


. (قَوْلَهُ: الحزفٌ) أي المجاز فيه‎ )١( 
(قَوْلَهُ: أن مَا تَرَى) فيكون مجارًا مرسلا علاقته اللأزميّة والملزومية؛ لأنّ الاستفهام يلزمه عدم‎ )1( 
. التحقّق الذي هو معنى التفي‎ 
. (قَوْلَه : : لةبالذات وَلابالمَع) قال شيخ الإسلام : :ليس كما قال وَإنّما منعه بالذّات لا بالتّبع في الإفر اذ‎ )( 
(قَوْلَهُ : إلَ ما يَنْبَهْي) أي عامل ينبغي إلخ. (5) (قَوْلَه : أضْلْهُمَا) صفةٌ للمصدر.‎ )4( 
. (قَوْلْهُ : من غير تو إلَغ)؛ لأنْ الزّمان ارج عن معنى المصدر فلا يتأنّى فيه التَجِوَّز‎ )5( 
ْلَه : وَكَأنْ الإمَام إِلَْ) اعتذارٌ من الشّارح عن الإمام» يعني : أن الإمام نظر إلى أنّه لا تجرّز فيهما‎ ( )( 
باعتبار الحدث مجرّدًا عن الزّمان وإِنّما التَجوّز فيهما باعتبار الزّمان والمصدر ليس أصلا لهما باعتباره‎ 
بل هو اعتبار الحدث فلا اعتراض بالتّجوّز فيهما مع عدم التّجوّز في أصلهما لما ذكر.‎ 

قال سم : ومن تأمّل كلام الإمام في «المحصول» ظهر له سلوك الإمام بطريقة البيانيّين» نعم يرد 
على جواب الشارح اسم الفاعل إذا أريد به اسم المفعول ويالعكس » إل أن يجيب عن الإمام بمنع 
لجز في ذلك إذ كلٌ من اسم الفاعل واسم الفعول فيما ذكر يمكن تصحيح ظاهره والاستغناء 
عن النّجِوّز فيه أو بمنع عدم التّجوّز في المصدر لجحواز أن يكون اسم الفاعل إِنّما تجرّز به عن 
المفعول بعد التجوز بمصدر المعلوم عن مصدر المجهول وأن يكون اسم المفعول إِنّما تمرّز به عن 
اسم الفاعل يعد التجِوّز بمصدر المجهول عن المعلوم ا ه. 

وأقول: ترك الاعتذار بمثل هذا الكلام خيرٌ من ذكرء فالأحسن أن يقال إِنّ التجوّز في المثالين 
ليس من قبيل الاستعارة والأصالة والتّبعيّة إِنّما يكونان فيها فلا يرد ذلك . 
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(وَلاَ َكُونٌ) المجارٌ (نِي الأغلآم) ”" لأنها إن كانت مُرْتَجَلةٌ: ليس اليا 
استعمالٌ *" في غير العَلّميْةِ ('" كسُعادٌ أو منقولةٌ لغيرٍ مُناسَبةِ كمَضْلٍ فواضِحٌ 2 أو 


)١1(‏ (فوله: وَل يكُونالجَادٌ بي الأغلام) أي أنّ العلم لا يكون بالتسبة لمعناء الأصلٍ مجارًا وهذا غير 
قولهم : الاستعارة لا تكون في الأعلام إل إذا اشتهرت بصفة؛ لأنّه باعتبار التَجوّز عن المعثى العلميّ 
إلى غيره فهما مقامان متغايران. وقد التبسا على الكوراني فتوهّم أن كلام المصتف في المقام الثاني» 
وقال: إِنّْ ما ذهب إليه المصئّف خلاف ما عليه المحققون إذ قالوا: إذا قلت: رأيت حائًا وأردت به 
شخصًا معيّنًا فإنّما أطلقت لفظ حاتم عليه بعد التشبيه به في الجود فهو مجارٌ لكونه استعارةً» إلى أن 
قال: فما ذكره الغزال في غاية الحسن فلا وجه لعدم قبوله. 
(1) (قَوْلَهُ : لم يَسْبِىْ لَهَا اسْتِعْمَالَ) الأولى وضمٌ ؛ لأنّه لا يلزم من نفي سبق الاستعمال نفي التَجِوّز 
لإمكان الوضع فإنّه الشترط في المجاز . 

وأجيب بِأنّ المراد بالاستعمال الوضع كنايةٌ للثلازم بينهما غالبا . 
(9) (قَوْلَهُ : في غَيرِ لْمََمِِة) الأولى لغير معناها لاقنضاء,كلامه أنَّ ما استعمل اسم جنسٍ أو علمه ثم 
نقل لغيره مرتجلٌ مع أنه منقول. 

وأجيب بأنّ «أل» للحضور فالعنى لم سبق لها استغمال في غير العلميّة الحاضرة . 
دق (قَوْلُهُ : فَوَاضِحٌ) جواب أن . 

قال الثاصر: هو غير واضح إذ المجاز يكفي فيه سبق الوضع بمجرده. 

وأجاب سم بأنّه لا وجه للتوقف بالتّسبة للشّقّ الثاني وهو المنقولة لغير مناسبة إذ الّقل لغير 
مناسبةٍ ينافي اعتبار العلاقة المعتبرة في المجاز التي هي مناسبةٌ مخصوصة بين المعنى الحقيقيّ والمعنى 


المجازي . 

وأمًا بالنسبة للشّقٌ الأوّل وهو المرتجلة المفسّرة بالتي ل يسبق لها استعمالٌ لغير العلميّة فالتَوقّف 
فى محلّه. 
في 


وقد سبقة إلى ذلك الكنمال فقال : : إن الواجب في تحقق فق لجاز سنبق الوضع للمعنئ الأوّل وهو 
فاق لا سبق للاستعمال على المختار فعليه يتجوّز في اللّفظ وإن لم يسبق له استعمالٌ. 

وأشار شيخ الإسلام إلى جوابه بقوله : وتعبيرهم فيه بالاستعمال جرى على الغالب من أنه إذا ل 
يسبق الاستعمال في معنّى لم يسبق الوضع لذلك المعنى بئاءٌ على أنْ الغالب من أنه إذا وضع اللفظ 
لعتى استعمل فيه وحينئلٍ فالمراد بحسب الحقيقة نفي سبق الوضع وتوجّه إفادة العبادة له بحملها 
على الكناية؛ لأنّ الوضع لازم للاستعمال بحسب الغالب واللّزوم في الكتابة يكتفى فيه بمثل 
ذلك . 


37 ة المنطوق والمفهوم - 


لمُناسّبةٍ كمّنْ سمّى ولَدّه بمُباركِ؛ لما ظَنّه فيه من البركةء فكذلك ”' لصِحَةٍ الإطلاقي 
عند زّواليها (خِلانًا لِلْمَرَالِيَ ذي مُتلَمْح الصّفَةِ) ”" ب بفتح الميم الثاني كالحارث فقال : إن 
فنجارٌ؛ لأنه لا يُرَادُ منه الصَفة 227 رت كان بر التلبة عر ع قانيا: وهذا لاف 
في التسمية '*؟ وعدمُها أولى . 

(يَيَضْرَكٌ) المتجارٌ آئ المت المجارع 1*7 للْفظٍ (بتَبَامْرٍ خَيرِِ) منه إلى الفهم (لَوْلا 
القَرِيتُ) ومن المصْحوب بها "' المجارٌ الرَاجِحُ وسيأتيء ويُؤْخَدُ مِمَا ذُكِرّ: أن التَبادْرَ 


)١(‏ (قُوْلَهُ : تَكَدَلِكَ) أي فكالقسمين الأولين في وضوح أنه لا يكون المجاز فيها لفوات المصححح 
للتجوّز وهو بقاء المناسبة التي هي العلاقة بين المعنيين الحنقيقي والمجازي . 
(1) (قَوْلَه: لان لزاني في مُتَمُح الصفَة) أي العلم المتلمّح فيه معناه الأصل وهو كونه صفة 
كالحارث فإنّه كان صفةً ثم نقل إلى العلميّة . 

وقد يتلمّح فيه الأصل الذي كان علية فتدخله 'اللأم جوارًا وهذا الذي عناه الشارح بالعلم 
المنقول لمناسبة» واحترز به عن الأعلام التي وضعت لمحض الفرق بين الذوات كزيدٍ وعمرو فلا 
يدخلها مجازٌ كما صرّح به الغزالي في :المستصفى». 
(") (قَوْلّهُ : لأنه لأَيْرَادُ نه الصّمَةُ) أي : خال العلميّة» وقداكان قيل العلميّة موضوعًا لها فانطيق عليه 
تعريف المجاز وهو اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له أوَّلاً بوضع ثانٍ لعلاقة. 

والجواب ما مر من أنّه يشترط في صحّة التَجِوْزْ بقاء المناسبة حال الإطلاق وهذا يصمّ إطلاقه 
بعد زوالها. 1 
(5) (قَوْلَهُ: وَهَذَا خجلاف في التَسْمِبَةِ) أي: هل يسمّى متلمّح الصّفة مجارًا أو لا وعدمها أي عدم 
التّسمية يعني القول بأنّه لا يسمّى مجازًا أولى من القول بالنّسمية؛ لأنْ وضع العلم شخصيّ ووضع 
المجاز نوعيٌّ ولصحّة الإطلاق بعد زوال المناسبة وزوالها في المجاز ينفى صحّة الإطلاق . 
(5) (قَوْلْهُ : أي المغتى المجَازِي) حمل المجاز على المعنى مع أن حقيقته اللفظ ؛ لأنْ التّبادر نما هو للمعنى 
ولذلك احتاج إلى التاويل في قوله وجمعه؛ لأنّ الجمع للّفظ دون المعنى . 
(7) (فوْلة: وين المضحُوب يبا خبرٌ مقدّمّ وقوله : «المجازة مبتدأ مؤخحرٌء ودفع بهذا ما يقال: إن من 
جملة المجاز المجاز الرّاجح وهو يتبادر على غيره كذا فيل . 

وفيه: أن العلامة لا يلزم انعكاسها وأيضًا يغني عنه قوله لولا القرينة فالأولى أنه مجرّد فائدة. 

وفي الصّفيّ الهنديّ أنّ المجاز الرّاجح نادرٌ والتّبادر في الأغلب يختصٌ بالحقيقة وتخلّف المدلول 
عن الدّليل الظْتيّ لا يقدح فيه لا سيّما في المباحث اللَغويّة والأمارات العربيّة» ويؤخذ ما ذكر أي 


051 عم 


- المنطوق والمفهوم 


من غير قريئة تُعْرَفُ به الحقيقةٌ (وَصِحْةٌ صِحْةُ الثفي) ''' كما في قولك في البليدٍ: هذا 
حجمارٌ: تلفق تلن الجبار قله ارخك اجات الاطُرَاِ) نيما يَدُلَ عليه ”؟) بأنْ لا 


يؤخذ بطريق المقابلة من قوله «ويعرف المجاز إلخ» واعترضه الناصر بِأنّ المأخوذ تا قدّم نفي تبادر 
الغير لا تبادر الحقيقة ولو كانت العلامة ثبوث التّبادر لها لم يشمل المشترك فَإِنْ أحد معنييه غير 
متبادرٍ وإِنّما الذي فيه عدم تبادر الغير وأيضًا ما قاله لا يلزم إلا إذا كانت العلاقة منعكسة مع أمّّا لا 
و اتات اا اد إذ لا يلزم من نفي العلامة نفي 
ْ 

وأجاب سم بأنًا لا نسلّم أن المأخوذ ما تقدّم نفي تبادر غيرها؛ لأنْ المراد بالغير المضاف إليه ما هو غيرٌ 
في الواقع وليسء إلا الحقيقة وإن كان مفهوم الغير عامًا شاملا لها وغيرهاء فأفاد أنّ علامة الحقيقة 
تبادرها لا يقال كما يصدق الغير بالحقيقة يصدق اللّفظ قبل استعماله فلا نسلّم الأخط إلا لو كان الغير 
محصورًا في الحقيقة؟ لأنّا نقول: اللفظ قبل استغماله لا يوصف بحقيقةٍ ولا مجاز والتبادر إِنّما يكون 
بعده ولا يرد المشترك ؛ لأنّ عدم التّبادر إنّمَا هو ذا التفت إلى كل فردٍ من معانيه على حدته . 

وأمًا إذا التفت للمجموع فمتبادرٌ على أن كل واحدٍ متبادرٌ على البدل وأنّ الأخذ ليس لانعكاس 
العلاقة بل؛ لأنّ الغير المضاف إليه التبادر هو الحقيقة هذا ملخص كلامه الطويل . 

وقوله في ذلك الكلام إِنْ معنى كون العلاقة لا تنعكس أنه لا يلزم انعكاسها فلا ينافي أثّا قد 
ننعكس في بعض المواضع نصوصيّة في ذلك الموضع غير مسلم ؛ لأنه لم يعلم تلك الخصوصيّة هنا. 
(١)(قَوْلَهُ‏ : وْصِحْةُ النفي) أي : في الواقع ونفس الأمر لا باعتبار الاستعمال؟ لأنْ الحقيقة قد تنتفي في 
الامعمال تعو عا آنت بإنسانٍ وإِنّما عرف به المجاز؛ لأنّ الإثبات الذي في المعنى المجازيٌ يقابله 
التفي الذي في المعنى الحقيقيَّ وصحّة التّفي تدل على كذب الإثبات الذي في المعنى المجازيّ وأنّه غير 
حقيقيٌ » فمحط الإثبات غير محط التفي فلا تتاقف . 

واعترض على هذه العلاقة بلزوم الدّور لتوقّفها على أن المجاز ليس من المعاني الحقيقيّة وكونه 
ليس منها يتوقف على كونه مجارًا . 

يبان مخ انيه باعبار لقال 7 بأعتبار إن يمك خرن جازا نينتي زبأن الكلام ليس لي 
معنى جهل كون اللفظ حقيقة وجازًا فيه بل في معنى علم أن لفظه حقيقة أو مجارًا فيه ول يعلم أيهم 
المراد فيعرف بصححة التفي كونه مجارًا . 
(1) (قَوْلَهُ : فِيمًا يَدُلْ عَلَيد) أي : في اللفظ الذي يدل عليه أي : عل العنى المجازيي وهو متعلق 
يوجوب. والمعنى أنه لا يجب في المجاز اطراد اللفظ ادال على المعنى المجازي ف فيستعمل دائمًا في إفراد 
ذلك المعنى الذي استعمل فيه بل يجوز اطراده. 


9ه المنطوق والمفهوم - 


يَطْرِدَ كما في : ٍَرَمْكَلٍ الْقَرِيّة» زيرسد :.م 227 أي أهلّها فلا يُقال: واسأل البساطً © أي 
صاحبّه . أو يَطْرِدَ لا وجوبًا كما في الأسَّدٍ للرجلٍ الشّجاع» فيصِحٌ في جميع جُرْئيَاته 
من غير وجوب الجواز أنْ يُعَبّرَ في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي» فيلزم 
اطَراةٌ (' ما يدل عليه من الحقيقةٍ في جميع جُرْئيّاته ؛ لانتفاء التعبير الحقيقيٌ بغيرها 


)١(‏ (قوله : ٍرَمْمَلٍ القَرْيّة4 [يوسف:48]) هذا التمثيل مبئيٌ على أحد الاحتمالاث وهو أن المجاز هنا مجازٌ 
لغويٌ وليس مجارًا بالحذف على أحد الاحتمالات السّابقة » ثم إن معنى الاطراد فيه استعمال نظائره في 
مر ا ري ات 
(1) (قَوْلْهُ: وَاسْألٍ الْبِسَاطَ) كلام سيبويه وغيره يقتضي الجوازء وفي «التسهيل» أنه يجوز حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في إعرابه ؛ وشم ذلك إل قباس وسماعيٌ وذكرأة ضابط ذلك أنه 
إن امتنع استقلال المضاف إليه بالحكم فهو قياسيّ نحو طارَبْمَلٍ التَْية4 ليوسف :6ه] لرَأْضْربُوا في تُنُويومُ 
اليل [بترة :*] إذ القرية لا تسأل والعجل لا يشرب وإن لم يمتنع ذلك فهو سماعيّ كقوله: 
عشيّة فر الحارئيّون بعدما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 

أي ابن هوبر ا ه. على أنه يعتبر في الغلاقةأنوعها لا شخصها وهي متحقّقةٌ هنا والاستحالة 
قريئة فما وجه الامتناع . 

ويمكن التّوفيق بين الكلامين بِأنْ كلام الأصوليّنَ فيماإذا حذف المضاف غير مرادٍ بعد حذفه بل 
استعمل لفظ المضاف إليه في معنى المضاف» وكلام التحويّين فيما إذا حذف المضاف مع إرادته بعد 
حذفه فلم يستعمل لفظ المضاف إليه في معنى المضاف بل بقي بحاله بأن حذف في المثال لفظ 
«الأهل» مع إرادته وأريد بلفظ «القرية» فيه بعد الحذف نفس الأبنية وبه يندفع التّنافي . ولكن يبقى 
إشكال أنّ المعتبر في العلاقة نوعها فتأمّل . 
(©) (قوْلُه : فَيلْرَمُ اطْرَادُ ِلَغْ) أورد عليه أن المجاز يلزم اطراده لانتفاء التعبير المجازيّ بغيره فإن نظر 
لمطلق التُعبير كان تحقيقه أوّلاً لزم عدم الاطّراد فيهما على أنه يلزم على جعل العلامة عدم الاطراد إلخ 
الدّور؛ لأيّه ل يعرف أنه غير مطرد إلا بعد معرفة أنّهِ مار ولا يعرف أنّه مطردٌ إلا إذا عرف أنه حقيقة 
فقد توقّف الاطراد أو عدمه على معرفة المعلّم فلا يصمح جعله علامة ولذلك أسقط بعضهم هذه 
العلامة . 

وأجاب سم بأنْ المراد بعدم وجوب الاطراد صسّة إطلاق اللفظ على كل فردٍ من أفراد ذلك 
المعنى مع إمكان العدول في بعض الأفراد إلى إطلاق يكون حقيقيًا وبوجوب الاطراد صبحة إطلاق 
الثفظ على كل فردٍ من أفراد ذلك المعنى مع عدم إمكان العدول في بعض الأفراد إلى إطلاق يكون 
حقيقيًا ولا دور في ذلك؛ لأنّ معرفة كون الإطلاق الآخر حقيقيًا لا يتوتّف على معرفة كون 
ل ل ا ل ا 


ب المتطوق والمقهوم ١‏ ااا بللا 4 -_- 


(وَجَمْعْهُ) أي جممٌ اللّفظٍ ”'' الال عليه (مْلَى جلآفٍ جَمْع الحَقِيقَُة) كالأمر بمعنى 
الفعلٍ مجارًا يجمّعُ على أُمورٍ بخلافه بمعنى القولٍ حقيقةٌ فيجمَمُ على أوامرَ . 


الإطلاق الأول حقيقيٌ. 

ا لل تند قلت وردحل الخارى وعد 03ت 07 اعد للترادلي رسخ استعماله أي: بعض أفراد 
الرّديف الآخر الذي هو حقيقة حقيقة فيه أيضًا فقد وجد عدم وجوب الاطراد بالمعتى الذي حملت عليه 
كلامه بالنّسبة لكل من المترادفين مع أنّ كلا منهما حقيقةٌ لا مجارٌ. 

قلت : يمكن تخصيص هذه العلامة بما إذا علم انتفاء التّرادف واحتمل الاشتراك والتّجوّز . اه. 

ولوائح التَعسّف لائحة عليه لمن تدبّر. 


قال شيخ الإسلام: وما قيل: من أنْ وجوب الاطراد في الحقيقة منقوضٌ بأنّ منها ما لا يطرد 
كالفاضل والسّخيّ فإنهما يطلقان حقيقة في الإنسان لا في حقّه تعالى وكالقارورة والدّبران فإنّ 
الأوّل يطلق حقيقة في الرّجاجة المعروفة لا في كلّ:ما فيه قرارٌ والتانٍ في منزلة القمر لا في كلّ ما 
فيه دبورٌ. 

أجيب عنه بأنّ عدم إطلاق الأوّلين عليه تعالى لامر شرعيّ وهو أن أسماءه تعالى توقيفية ولإييام 
التقص؛ لأنّ الفاضل يطلق في عمل يقبل الجهل والسَحْيّ في محل يقبل البخل وعدم إطلاق 
الأخيرين على غير ما ذكر لعدم وجود المعنى فيه ؛ لأنْ المحل المعينٌ قد اعتبر في وضعهما ولم يوجد 
فيما ذكر. 
(1) (فَوْلَهُ : أئي جمعٌ اللفْظٍإِلَخْ) لا يخفى أنّه يصمح عود الضّمير في هذا وما بعده معدا الضَّمير في توقّفه 
على نفس لفظ المجاز ويكون ذلك من باب الاستخدامء ولكنّ الشارِح أعاد جميع الضّمائر على المعنى ١‏ 
المجازيّ وقذر المضاف فيما لا يصلح للمعنى المجازيّ» لتكون الضّمائر راجعة إلى شيءٍ واحدٍ حذرًا 
من النشتيت . 

ثم نه نض طرد هذه العلامة بالمشترك فإنّه قد يختلف الجمع في معنبيه كالذكران والذكور في 
جمع الذكر ضد الأنثى. والمذاكير في جمع الذكر بمعنى الفرج على غير قياس مع أنّ كلا منهما 
حقيقة . 

000 حقيقيٌ ثم أريد استعماله في معنّى آخر لم يثبت فيه 

شتراك فإنّه حمل على المجاز؛ لأنّه لو حمل على الحقيقة مع ثبوت أنّ الاستعمال الأوّل حقيقةٌ لزم 

رك والأصل خلافه فيحمل عل المجاز وبهذا تعلم أن هذه العلامة يغني عنها ما 
تقدّم من تقديم المجاز على الاشتراك اااسجا لاما 


المنطوق والمغهوم - 


"++ 


(وَبالتِرَامٍ تَفيِيدِ) *'' رانين لمم الدَّالٌ عليه كسججناح الزلء أي : : لين 
الجائب 197 ونارٍ الحرب أي : شِدَّته 22 بخلاف المشئرك من الحقيقة فإنّه يفيد من 
غير أزو كاين الجاروةلوؤليه) ني إطلاق الفط علبه (خلى المششنى اسم خر) 40 


نحد: «رئكاوا رَمَسكَرٌ اَذ درن ::ه] أي جازاهم على مكرهم حيث تَواطْئوا وهم 


. (قَوْلهُ : وَبالِرَام تَفيِيدِه) أي في بعض الصّور فإنْ كثيرًا من صور المجاز قد يخلو عن التقييد‎ )١( 
(قَوْلُهُ : أي لين الجائِبِ) تفسيرٌ للجناح فهو مستعملٌ في اللين وإضافة الل إليه قرينةٌ وهذا ظاهرٌ‎ )1( 
على ما ذهب إليه السَكاكيّ في قرينة المكنّة من استعمال الفظ في غير ما وضع له كما في أظفار المي ؛‎ 
أنا عل ملحب القوم من أن الأفظ مستعمل في معناه الحقيقي والجاز : في الإثبات فالمجاز عمل لا‎ 
. إفراديٌ وهر الذي الكلام فيه‎ 
(قُوْلُهُ : اي شِدّئه) جرى فيه على لغة تذكيرها والمشهور تأنيثهما قاله شيخ الإسلام» خلاًا لما في‎ )7( 
التاصر من أن تأنيث الضّمير واجبٌ اه.‎ 

على أنه يجوز تذكيرها بالتأويل بالقتال فإنّه قد 'يذكّر المؤنّث ويؤنّث المذكر حملا على المعنى 
فالأوّل: كقوله: 

ترى رجلا منهم أسيمًا كأنما يضم إلى كشحيه كما مخضّبا 

فذكّر وصف الكفٌ حملا على معنى العضوء والثان كقول بعضهم : «أنته كتابي فاحتقرها» فأنث 

ضمير الكتاب حلا على معنى الصّحيفة» ولعل وجه العدول عن التأنيث خشية توهّم عود الضضمير 


للثار دون اراب . 
(4) (قَوْلهُ : عَلَ المسَمّى الْآخَرِ) أي على وجوده في الواقع ونفس الأمر وإن لم يوجد في العبارة هذا هو 
المبادر . 


والمأخوذ من الحواشي هنا أنّ المراد الوجود في العبارة لتقسيمهم له إلى الوجود التحقيقي 
والتقديريٌ فالأوّل كمثال الشَارِح . والثّاني كقوله تعالى: «أتأمثرا مَحكرٌ أمه» الامرف :ه؛] أي مجازاته 
لهم على مكرهم إذ التّقدير: أفامنوا حين مكروا مكر اللّهء وهذا من قبيل المشاكلة وهي مجازٌ 
علاقته المصاحبة في الذّكر. 

ونوقش بأن تكون المصاحبة في الذّكر حاصلة بعد الاستعمال فلا تصمّ أن تكون علاقته 
لوجوب -حصولها قبله لابتنائه عليها . 

وأجيب بِأنْ المتكلم يعبّر عمًا في نفسه فلا بد من ملاحظة المصاحبة في الذّكر قبل التُعبير 
بالمتصاحبين في المشاكلة الحقيقيّة وبأحدهما في التقديرية » وتقدّم تحقيق أن العلاقة هي المجاورة في 
الخيال . 


المنطوق والمفهوم 


اليَهودُ على أنْ يَقْثْلوا عيسَى عليه الصلاة والسلام» بأنْ ألقّى شَّبَهّه ”'' على مَنْ وكّلوا 
به قَتْلَهِ ورَقَعَه إلى السّماءء فقَتَلوا الملقّى عليه الشَّبّه ظَنّا أنه عيسَى» ولم يرجعوا إلى 
قوله: أنا صاحبّكُمْ ُمّ شَكوا فيه لَمّا لم يَرَوَا الآَخَرَ فإطلاقُ المكر على المجازاةٍ عليه 
متوّقّفٌ على وجوده بخلاف إطلاقي اللّفظٍ على معناه الحقيقي فلا يَتَوَقْفُ على غيره. 
(وَالإطَلاقَ عَلَى المُسْتَجِيلٍ) ا نحو : #وَسَكلٍ لْمَرِيّْد» ليوف :م] فإطلاقٌ المسثولٍ بيد 
عليها المأخود من ذلك 29 مُمَتَسيلٌ ؛ لأنها الأبنيةٌ المجتبعةٌ» وإِنّما المسئول أهلّها. 


)١(‏ (فُوْلَهُ: شَبَهَهُ) أي شبه عيسى عليه السلام لا شبه المقتول خخلافا لما في زكريًا ووكلوا بالتخفيف 
و«ألقى؛ مبنيٌ للفاعل ضميره يعود على الله . 
(؟) (فُوْلَه : وَالإطلاق عَلْ الْسْتَحِيلٍ) أي؛ لأنّ الاستخالة نتغضي أنه غير موضنوع له فيكون يمارًا » 
وأورد أن المجاز العقلّ كذلك مع أنّه حقيقةٌ لغويّةٌ . 
وأجيب بأنّ المراد ما يمتئع تعلّقه به بدهة؛ والذي. في المجاز العقلٍ يمتنع نظرًا | ه . ركريًا. 
(*) (قَوْلَهُ : مَإِطلاقُ المشئول) أي : إطلاق لفظ المسثول المأخوذ من الفعل ؛ لأنْ تعليق الفعل وإيقاعه على 
الملفعول يقتضي اشتقاق اسم المفعول له فإذا قلت ::«اضِرت زيدًا» جاز أن يقال: «إنْ زِيدًا مضروبٌ». 
وأورد التاصر أمرين: 
الأزّل: أنّه جعل الاستحالة صفةً للإطلاق؛ والمأخوذ من كلام الصف أنه صفةٌ للمطلق وهو 
المعنى ولا حاجة لجعل المستحيل إطلاقه لفظًا آخخر مأخودًا من و«اسأل» بل هو المصرّح به. 
القاني : أن الحكم باستحالة الإطلاق ينافي الأخذ من الآية لا يقال المأخوذ من الآية الإطلاق على 
سبيل المجاز» والمحال الإطلاق الحقيقي ؛ لأنّه لا يصِح أن يجعل المأخوذ من الآية هو المستحيل . 
وأجاب سم بأنّ وصف الإطلاق بالاستحالة بالتبع لمتعلّقه فإنّ استحالة اللفظ بالتّبع لاستحالة 
الانّصاف بمعناء» فرجع لكلام المصئّف والأخذ من الآية باعتبار الظاهرء والاستحالة باعتبار 
المعنى المراد وهذا تسامحٌ سهلٌ ولا نسلّم أنه إذا حمل المأخوذ على المعنى المجازيّ والمستحيل الحقيقة 
أنه يلزم عدم الاتحاد وعدم صحّة الحمل مع أنّ الشّارح جعله عينه؛ لأنّ الحمل باعتبار الاتحاد 
الذَايّ إذ المغايرة بينهما اعتباريّةٌ وهي لا تمنع الحمل . 
وأورد أيضًا أنّه لا يلزم من استحالة المعنى الحقيقيّ إرادة المجاز لإمكان الكناية أو إرادة معنى 
آخر حقيقيٌ على تقدير الاشتراك وكون الأصل عدمه التفاتٌ لدليل آخر. 
(4) (قَوْلْهُ: المحُودُ مِن ذُلِكَ) أي من ظرَدْمَلٍ المَرْية4 إيرسف :+] وفيه إشارة إلى أن معنى قوله: 
«والإطلاق على المستحيل» أي وإطلاق التركيب الذي فيه المجاز. 
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المنطوق والمفهوم - 


(وَالمُحْتَار اشْتِرَاط السْمْع فِي نَوْعِ المّجَازِ) فليس لَنا أن نَتَجوّرٌ في نوع منه كالسّبّب 
للمُسَبّبٍ إلا إذا سّمِعّ من العَربِ صورةٌ منه مثلاء وقيل: لا يُشْتَرَطُ ذلك بل يُكتَقَى 
بالعّلاقةٍ التي تَظروا إليهاء فيكفي السّماعحٌ في نوع لصِحَةٍ التَجوّز في عَكيه مثلاً 
(وَنَوَنْفَ الآمِدِي) في الاشيراطٍ وعديه ولا يُشْفَرَطُ السَمامٌ في شُخُصِ المجازٍ 
إجماعًا ”'' بأنْ لا يُسْتعمَلَ إلا في الصّورةٍ التي استعمَلَه العَرَبُ فيها. 

امَسأْلَهُ:المُهَرْبْ 

َفْظ مْيِرْ عَلّم اسْتَعْمَلَنهُ العَرَبُ فِي مَعْنَى وُْضِع لَهُ في غَيِر لُمْتَهِمْ (" وَلَّبِسَ فِي الشُرْآن 
وَانًا لِِشَافِِيٌ وَاْنِ جَرِر وَالأكْقرٍ) إذْ لو كان فيه لاشْعَمَلَ على غير عَرَبِيء فلا يكونٌ كله 
عَرَبيًا “'"» وقد قال تعالى : #إنآ أله م مراك دسف ١‏ وقِيلَ : إنّهِ فيه «كإستَبْرَقٍ؛ فارسيةٌ 


)١(‏ (فَوْلَهُ: وَلاَ يُشْتَرَطُ السَمَامٌ في شَخْص الْجَازٍ إِجَاهَا) فيه إشارةٌ إلى أن ثقل غيره كاين الحاجب 
الخلاف بقوله : «ولا يشترط الثقل في الآحاد غلى الأضِمٌ؛ محمولٌ على غير الأشخاص كما حمله عليه 
المصئف في «شرح المختصر» حيث قال :: «مخل الخلاف آحاد الأنواع لا الأشخاص إذ الشخص 
الحقيقي لا يصحّ كونه محل خلا ؛ لأنّ أحذا لا يقؤل.لا أطلق الأسد على هذا الشّجاع إلا إذا أطلقته 
عليه العرب بعينه؟ وأطال في بيان ذلك:: 

ثم قال: «فقد تحرّر أنْ الخلاف في الأنواع لا في الجنس ولا في جزئيات التّوع الواحد وسبقه إلى 
ذلك القرافي» ا ه. زكريًا . 
(1) (قَوْلَهُ: في مير ُمتهِم) أمَا إذا استعملوه في معتّى وضعوه له في لغتهم فليس يمعرّب . 
(6) (قَوْلَهُ : فلا يَكُونٌ كُلَهُ عَرْببا) والثالي باطل وقوله : «وقد قال إلخ» دليل بطلان الثالي وقد تمنع 
الملازمة بآنّ العريّ ما استعملته العرب كان من أوضاعهم أوّلاًء وفي إدراج لفظة كل إشارةٌ إلى دفع 
متمسّك الخصم بِأنّ وجود كلماتٍ من غير لغة العرب في القرآن لا يمنع كونه عريًا لصحّة إطلاق 
العربّ على ما غالبه عر . 

فإن قلت: اشتماله عل غير العريّ أمرٌ لازمٌ؛ لأنْ العلم الأعجميّ راقم في القرآن يلا خلافٍ 
فليس كله عربيًا. 

فالجواب : أن الأعلام تما توافقت فيها لغة العرب ولغة غيرهم ؛ لأنّ الملقصود بها تميبز المسمّى في 
سائر اللّغات وإنّما الذي يختصٌ بها أسماء الأجناس الكليّة فالئزاع فيها. 

فإن قلث: يرد على ذلك قولهم في نحو إبراهيم إِنّه ممنوعٌ من الصّرف للعلميّة والعجمة. 

أجيب بأنْ جعله أعجميًا باعتبار سبق وضع العجم له أو باعتبار أنه على وزان ألفاظهم . 


6 المنطوق والمفهوم 1" سس 


للذيباج الغليظٍ ”2 » و«ؤِسْطاسٌ» روميّةٌ للميزانِء و«يشكاة مِنْديَةٌ للكرّة التي لا تنقدٌ. 

وأجِيب : بأنّ هذه الألفاظ ونحوّها انَقَنَ فيها لع العرب ولّْةُ غيرهم كالصَابِونٍ. ولا 
خلافٌ في وقوع العم (' الأغجميٌ في القرآنٍ كإبراهيمَ وإسماعيل» ويُحْتَمَلُ أنْ لا 
يُسَمَى مُعَهبًا كما مَشَى عليه المصئّفٌ هنا ”© حيث قال : غيرُ عَلَّمِه وأنْ يُسَمّى كما 
مَشَّى عليه في «شرح المختصّرء حيث لم يَكُلْ ذلك: ثُمَ تبه على أنَّالعَلَمَ مُتََنٌ مَتَّفْنّ على 
وقوعه وعَقَّبَ هنا المجارٌ بالمعَرّبٍ لشّبّهِه به حيث استعمَّلَته ؟" العَرَبُ؛ فيما لم 
يَضُّعوه له كاستعمالهم المجارّ فيما لم يَضَّعوه له ابتداة 0* , 

اقشألة: [اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجازا: 


اللْفْظٌ) المستعمّلٌ في معئى (" (إِمَا حَقِيقَةٌ) فقط (أوْ مَجَارُ) فقط كالأسَدٍ للحَيّوانٍ 


)١(‏ الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته خرير ::انظر المعجم الوجيز (19؟). 
(1) (فَوْلَهُ : وَلآ خلافٌ في دقوع الغلم إلَغْ) أئ فالخلاف إِنّما هو في أسماء الأجناس كما سمعت . 
(") (فَوْلَهُ : وَيتَمَلُ أنْ لأَيسَمَى مَى مُعَوْيا كُمَا مَشَى هليه اُضَئْفُ هُنَا) أي بل هو من توافق اللّغتين مطلقًا أو 
أعجميٌ محضٌ إن وقع في غير القرآن فقط.. 

وحاصل ذلك مع قوله : «بعد وأن يسمّى إلخ؟ أن بيّن كلامي المصئّف هنا أو في «شرح المختصر» 
تنافيًا وظاهرٌ أنه لا تنافي بأن يحمل كلامه ثمّ على كلامه هنا. 

وقد يقال: يحتمل أن تعريفه هنا تعريفٌ للمعرب المختلف في وقوعه في القرآن وهو أسماء 
الأجناس كاللّجام والياقوت والسَّمّور إِذ العلم الأعجميّ معرّبٌ قطعًا لإجماع التحاة على أنه بمنوع 
الصّرف للعلميّة والعجمة فلا ينافي ما في «شرح المختصرا. 

ويجاب بأنّ الإجماع المذكور لا يقتضي كوثه معرّيًا لجواز اتفاق اللغتين فيه وإنّما اعتبرت عجميّته 
حتّى منع من الصّرف لأصالة وضعها قاله زكريًا. 
(4) (قَوْلَهُ : حَيِتُْ اسْتَعْمَلَئْهُ ِلَمْ) الحيئيّة للتعليل . 
(5) (قَوْلَهُ : فِيمًا ل يَضَعُوءُ لَه ابْتدَا) وإن وضعوه له ثائيًا وعلى هذا المعرّب لا يوصف بالحقيقة والمجاز ؛ 
لأنْ العرب لم تضعه وم تستعمله لعلاقةٍ وقد يقال موافقة العجم على استعماله تتزّل منزلة الوضع 
فيكون حقيقة . 
(1) (قَوْلْهُ: المستَمْمَلٌ في مَعْنَى إِلَخْ) فالبحث هنا في اللفظ المستعمل في معنّى واحدٍ وذلك غير الجمع 
بين الحقيقة والمجاز لتعدّد المعنى فيه وأفاد أنّه قبل الاستعمال لا يوصف باحقيقة ولا المجاز كما سيأتي . 


- المنطوق والمفهوم‎ >١5 


#«بعاي بع مسيس سر اسن ضِِمٌ لَعْةٌ لمعنّى عاء 
حَصّه الشرِعٌ أو العُرْفٌ بنوع منهء كالصّوْمٍ في اللُغٍ للإمساكِ خصّه الشْرع 

57 “'" المعروي؛ الدب في الَو لل ما يِب على الأذض حَْصّها العَرَ 
العام 7 بذات الحوافر وأهل اراق بالفرّس» فاستعماله في العام حقيقةٌ لُعَويةٌ مجارٌ 
(1) (فَوْلَهُ : بامْتَِارَئنِ) أي بالتسبة لمعتى واحدٍ بخلاف تقسيم اللّفظ إلى الحقيقة والمجاز فإِنّهِ باعتبار جملة 
المعاني . 
(1) (قوْلَهُ : خَصْه الشْرْعٌ بِالإِمْسَاكِ إِلَخْ) فيه أن استعماله في الإمساك المخصوص من استعمال العامٌ في 
الخاصٌ وهو حقيقة وكذا استعمال الذَابّة في ذات الحوافر أو الفرس فلا يكون مجارًا لغةً. 

والجواب أنْ محلّه إذا استعمل فيه من حيث تَحَقّق العام فيه لامن حيث خصوصه كما هو مشهورٌ, 

وقد قال التفتازان في ١شرح‏ التلخيص»: إذا أطلق لفظ العامٌ على الخاصٌ لا باعثبار خصوصه 
بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيءٍ كما إذا رأيت زيدًا فقلت رأيت إنسانًا أو رأيت 
رجلاً فلفظ إنسانٍ أو رجل لم يستعمل إلأ:فيما وضع له لكئه قد وقع في الخارج عل ريكٍ. 

قال : وهذا بحثٌ يشتبه على كثير من المحصّلين حَنّى يتوهمون أنّه مجازٌ باعتبار ذكر العام وأراد 
الخاض » ويعترضون أيضا بأنّه لا دلالة للعامٌ على الخاصٌ بوجهٍ من الوجوه ومنشؤه عدم التفرقة 
بين ما يقصد باللّفظ من الإطلاق والاستعمال وبين ما.يقع عليه باعتبار الخارج اه. 

قال ابن كمالٍ باشا في «حاشية التلويح؛ : وفيه بحثٌ وهو أنّك إذا قلث: رآأبت إنسانًا تريد 
وان عي ياوه او ام 0 
لأن تعلق به الرّؤية فلفظ إنسانٍ أو رجلٍ في المثال المذكور مستعمل في غير ما وضع له بلا شبهةٍ 

بقي هاهنا موضع بحثٍ آخر: وهو أن زيدًا إذا اعتبر لا بخصوصه لا يصحٌ عند سلب الإنسان لا 
لغةٌ ولا بحسب نفس الأمر فلا يكون مجارًا بلا اشتباو. وأمّا إذا اعتبر بخصوصه فيصم حينئظٍ سلبه 
عنه لغةٌ ولكن لا يصمّ سلبه عنه بحسب نفس الأمر فينبغي أن لا يكون مجارًا أيضَاءٍ لأنّ من 
خصائصه صِحّة السَلب لا بحسب اللغة فقط بل بحسب نفس الأمر أيضًا عل ما حقّقه القاضي 
عضد الدين في «شرح المختصرا . 

وموجب هذا التّحقيق أن لا يكون ذكر العام وإرادة الخاص من قبيل المجاز والمشهور خلاف 
ذلك اه. وهي فائدةٌ نفيسةً فاحفظها. 
() (فَولهُ : حصا الْمُرْفْ الْمَامُ إلَخ) تفسيره للعامٌ بقوله بعد أي الذي يتعارفه جميع الئاس ينافي العام 
هنا إذ لم يرد به ذلك لخروج أهل العراق عنهم» وكأنْهم أرادوا به هنا ما يتعارفه غالب النّاس لمقابلته 
بعرف أولئك أو إِنّ عرف أولئك حدث يعد انّفاق الجميع على العرف العام ١‏ ه. زكريًا. 
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شرعيٌ أو عُرْفَيٌ . وفي الخاصٌ بالعّكس» ويمْتَنِعٌ كوثه حقيقة ومجارًا باعتبارٍ واحدٍ 
للتّنافي بين الوضع ابتداء 7") وثانيًا إِذْ لا يَصْدْقٌ أن اللّفظ المستعمّلٌ في معنّى موضوع 
له ابئداء وثانيًا (وَالأمْرَ انْ) أي الحقيقة والمجارٌ (مُتْتَفِيَانِ) عن اللّفظٍِ (قَبْلَ الاسْتِمْمَالِ)؛ 
لأنّه *" مَأَخودٌ في حدّهما فإذا انتَقَّى انتَّقَيا (ُمْ هُوَ) أي اللَفظ (مَحْمُولٌ مَلَى مُرْفٍ 
المُخَاطِب) بِكَسْرٍ الطَاءٍ الشَارِعٌ أو أعل اشر أو اللّغْةٍ (قَفِي) خجطاب (الشزع) 
المحمولٍ عليه المعنى (الشْرْمِيْ؛ لأنْهُ مُرْنُة) أي لأنّ الشرعيّ عُرْفُ الشّرع؛ لأن 
لبي و 7“ بت لبيانٍ الشرعيّات (لم) إذا لم يكن معئى شرعيٌ أو كان وصَرَفَ عنه 
صارِفٌ فالمحمول عليه المعنى (العُرْفِيْ المَامٌ) ”* أي الذي يَتعارَقُه "2 جميعٌ اناس 
أن يكون مُتعارَقًا رَّمَنَ الخطاب واسئّمَد ”"'؛ لأنْ الظَاهِرَ إرادثه لتَمِادْرِه إلى الأذْهانٍ. 


. (قَوْلَهُ : بَئِنَ اوضع ابْتِدَاة) الذي هو مقتضئ الحتقيقة وقوله: و«ثانئًا؛ أي الذي هو مقتضى المجاز‎ )١( 
قال التاصر : وكان تمل الشارح أن يزيد اباعتبار واحد؛ لأنه الممنوع.‎ 
. وأجاب سم بأنّ ذكره في المعلّل يغني:عن ذكرزة في الغلة‎ 
(قَوْلَهُ : لأنّهُ) أي الاستعمال.‎ )1( 
(قَوْلُهُ : أو اللَّمَةِِ عطفٌ على العرف فأهل مسلط عليه.‎ )©( 
(قَوْلْه : لأ الب بكلله) إشارةٌ إلى أنّ المراد بالشّرع الشّارع مجارًا ويجتمل أنه بات على معناه والإضافة‎ )4( 
. لأدنى مالايسة‎ 
(قُوْلَهُ : الْمُرْفِيْ الْمَامُ) قيّد بالعاء ؛ لأنه لا معنى لحمل كلام الشارع على عرفي خخاصٌ فلذلك اقتصر‎ )5( 
. المصئّف على الاحتمالات الثلاثة دونه‎ 
(قُوْلْهُ : أي الْذِي يََمَارَفهُ) تفسيرٌ للعرفي العامّء وقوله: «بأن يكون إلخ» دان لب التغارقة‎ )1( 
. وتحقِيقٌ للعموم‎ 
وأورد أنه إن أريد تحقق العموم في الجملة فلا حاجة لقيد الاستمرار؛ لأنّه لا يجب وإن أريد‎ 
. تحفيقه حقيقةَ فلا يكفي الاستمرار إلى زمن الحمل بل لا بد منه في جميع الأزمنة‎ 
وأجيب بأنّ المراد تحقيق العموم بالنسبة للتكلّم وهو إِنّما يكون بالتّعارف زمن الخطاب‎ 
. واستمراره إلى زمن الحامل‎ 
(قَوْلَهُ : وَاسْتَمَرْ إِلَغْ) قال التاصر؛: لا وجه لاشتراط ذلك؛ لأنّ المدار على تحقّق الإرادة وقت‎ )( 
الطاب وإن لم يستمر.‎ 
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(نُم) إذا لم يكن لمعنّى عُرْفَيٌ عامٌ أو كان وصَرّفَ عنه صارِفٌ فالمحمول عليه المعنى 
(اللّمَويْ) (' لتَمَييِه حينثل» فحَصّلٌ من هذا 7" : أن ماله مع المعنى لارر لستي 
عُرْفَيٌ عامٌ أو معتى لوي أو هما يُحْمَلُ أوَّلاً على الشّرعيٌ» وأنّ ما له معنّى عُرْفَيٌّ عامٌ 
ومعتّى لَقَويٌّ يُسْمّلٌ أوَّلاً على العُرْفٍ العام (وَقَالَ القَرَالِينَ (" وَالآسِدِيٌ) فيما له معئى 
شرعيٌ ومعتّى لْخَويٌ مَحْمَله (في الإثبَاتٍ الشُرْعِيْ) وفْقّ ما تقدّمَ . (وَفِي التفي) وعِبارة 
النهي 7 وعَدَلٌ عنه مع إرادّيّه لمناسّبةٍ الإثبات قال (القَرَالِي) : اللّفظٌ (مُجْمَل) أي لم 


قال سم: وهو بحتٌ جيّدٌء ويمكن أن يجاب بأنّه نظر إلى ما هو الغالب فإنّ الغالب أنّه لا ينقل 
لنا العرف العام ولا يعرف إلا إذا كان مستمرًا فالباء في قوله: «بأن يكون» بمعنى كاف التمثيل 
فتدخل ما لم يستمرّ . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: ِالمحْمُولُ عَلْيهِ ا ممتى اللْمْوِيٌ) ولا يحمل على العرف الخاصٌ ؛ لأنّ الشّارع لا علقة له به 
كعرف التّحاة مثلاً فسقط قول الكورانٍ : إنّه كان على المصِئف أن يحذف العامٌ ليشمل الخاصٌ ؛ لأنّه إن 
أريد العرف الخاصٌ في عرف الشرع فهو عين قؤله!: «ففي الشرع إلخ؟ وإن أريد غيره فلا علقة له به . 

فإن قلت: قول الفقهاء ما لا حدٌ له في الشرع .ولا في اللّغة يرجع فيه إلى العرف إذ قضيّته تأر 
العرف عن اللْغْة . 

وأجاب السبكيّ وغيره بأنّ مراد الأصوليّين ما إذا تعارض معنى اللّفظ في اللّغة والعرف 
والفقهاء ما إذا لم يعرف حدّه في اللّغة ولهذا قالوا: كلّ ما ليس له حدٌّ في اللّغة ول يقولوا معنى 
(1) (قَوْلْهُ: فَحَصَلَ بِن هَذَا) نتيجة ما تقدّم . 

وحاصله أنه لا ينتقل معنّى من المعاني الثّلائة إلى ما بعده إلا إذا تعذّر مله على حقيقته أو مجازه 
في ذلك المعنى كما يشير إلى ذلك قول الشارح بعد «وسيأتي في مبحث المجمل إلخ؟ ثمّ إن اجتمع 
العرف العام والعرف الخاصٌ قدّم العام عليه . 
(9) (قَوْلهُ : وَقَالَ الغَرَاني إلخ) هذا مقابل قول المصئّف «ففي خطاب الشرع إلخ؛ . 
(5) (قَوْلَه : وَعِبَارَهُمَا النَهَيْ) أي فكان حقٌ المصّف أن يعبّر بما عبّرا به وقوله : «وعدل إلخ؛ اعتذر عنه 
وإنّما كان مرادًا منه لأنهُما صرّحا به وهو بصدد التّقل عنهما وهو إِنّْما ينقل عنهما ما قالاه؛ وكون 

التف يقاس عمل النْههي شي آخر لا علقة للتقل عنهما به وأيضًا المانع من الحمل الفاسد وهو إنّما يكون 
ش مع التهي وهذا قرينةٌ على إرادة غير حقيقته فاندفع قول الكمال: : ١لا‏ قربئة على إرادة الثهي من الثفي» 
وقول سم يمكن أن المصئف أراد بالتفي حقيقته وإنّما ل يغيّر في الأوّل وهو الإثيات بأن يعبّر بالأمر؛ 
لأنّ الأوّل وفع في محله والتأويل إِنّما هو في الأواخر. 


يَنْضِح المرادُ ”' منه إِذْ لا يُمْكِنُ حَمْلُه على الشرعيّ لوجودٍ التهي '"' ولا على 

أو ي؛ لأن التّبيّ و بست لبيانٍ الشرعيّات . (3) قال (الآمِدِي) : مَحْمَّلَّهِ (اللْمَوي) 
لَعَذّرِ الشرعيّ بالتهي امه بأد المراد بالشوعي ما يُسَمَى يُسَمّى شرعًا بذلك الاسم 
يخا كان نايا يُقال: صومٌ صحيمٌ ” '' وصوم فاسِدٌء ولم يذكرا غير هذا 
القِسم ”*2» مثال الإثبات منه : حديثُ مسلم عن عَائِئَة َل دَحَلَ علَيْ لي 5ف دَّاتَ 
يَوْمٍ قعَالَ: : دل مِنْدَكُمْ شَيْء؟؟ قُلْنَا ٠‏ لا. قال : : «فإثي إذا صَايِمٌ؛ 77 فيْمَلُ على الصَوْم 
الشّرعيٌ فِيُفِيدُ صِحُنَه وهو فل" بي من التتهارٍ. ومشال التّهي منه : حديثٌ 
الصّحيحَيْنٍ: أنه يل نَهَى عَنْ صِيَّامٍ يَوْمَيْنِ “"' يَوْمٍ الفِطرٍ وَيَوْمٍ النّحْرٍ . وسيأتي في 
عبكث المكمل 99 نه ما ب ااه لم مله عه م لا 
)١(‏ (قَوْله :يضح الرَادُ) لي الذي هو غير الشريَ وغير الَخوي ؛ لأنّ الّفظ بالتسبة إليهما غير ممكن 
إرادتهما منه فلا يقآل : نه مجمل أي محتملٌ لهإذ لا اختمال مع عدم الإمكان فاحتماله بالنسبة إلى غير 
الشّرعيّ وغير اللّغْرِيّ فهر مجملٌ في غيرثما أفاذه التإصر . 

وقد يقال : ليس المراد هنا عدم الإمكان غقلاً تّى يستحيل ذلك» بل المراد به مجرّد الاستبعاد 
وإذا كان الشّيء بعيدًا فلا يستدعي عَدَمْ جواز إرادته.من اللفظ فيكون بالتسبة لهما مجملاً أيضًا ‏ 
(1) (قَوْلَهُ: لِوْجُودٍ النِّي)؛ لأنْ الشّرعيّ لا ينهى عنهء وقال الشّيخ خخالد: إذ لو حمل عل المعنى 
الشرعيّ لزم صحّة صومه إذ لا ينهى إلا عمًّا يمكن صومه شرعًا ولو حمل على اللغوي كان خملا للكلام 
على غير عرف التكلّم . 
(") (فَوْلَه : يُقَال صَوْمٌ صَحِيحٌ إِلَمْ) سند لقوله: (إِنْ المراد بالشرعي إلخ, 
(4) (فَوْلَه : هَِرَ هذًا الْقِسْم) أي ما له معئّى شرعييٌ ومعئّى لغويّ فقط» أمَا الققسمان الآخران و*ما ماله 
معنّى شرعيئٌ ومعنّى عرفيٌ وما له المعاتي القلائة فلم يذكراهما. 
(8) رواه مسلمء كتاب: الصيام» باب ؛: جواز صوع النافلة بئية من النهار. . . » برقم )١١64(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
() (قَوْلَهُ: وَهُوَ نَفْلٌ) لجملةٍ معترضةٍ وقوله: «بنية متعلقٌ بصِحَةٍ أو بنفلٍ. 
(0 (قَوْلَهُ : تَهَى عَنْ يام يَوْمَينُ) المراد الصّوم اللّغويٌ لا الشرعيّ ؛ لأنَ الزّمن لا يقبله وفيه أنّه يلزم 
وجوواب الأكل يوم العيد ليحصل انتفاء الرّمساك الُغويٌ الذي هو معنى الصّوم المنهيّ عنهع وأن 
الحائض منهيّ عن الدّعاء بخير الذي هو المعنى اللّغويّ الصّلاة التي نبيت عنهما والتزام ذلك إن لم يكن 
قطعيّ البطلان فهو من أبعد البعيد . 
(8) (فَوْلَهُ : وَسَيَانٍ في مَبْحَثْ المجْمَلٍ إلخ) فيه تنبيةٌ على أنّه ليس المراد بالشّرعيٌ خصوص الحقيقة بل ما 
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خلافٌ في تقديم المجاز ”'' الشّرعيٌّ على المسَمّى اللمّويٌ . 

(وَفِي تَعَارْضِ ”" المَجَازٍ الواجح وَالِحَقِيقَةٍ المرجُوحة) بأنْ غَلَبَ استعمال *" المجاز 
عليها (أقْوَالٌ) قال أبو حنيفة “': الحقيقةٌ أولى في الحمْل؛ لأصالتها *. وأبو 
يوسُفَ : المجازٌ أولى؛ لغيه . (فَالِقُهَا: المُخْمَاُ) الّفظ (مُجْمَلُ) ”" لا يُحْمَلُ على 


يعم الحقيقة والمجاز . 
)١(‏ (ثَولَهُ: المجَارٌ) أي في مسمّاه ليناسب ما يعده. 
(1) (قَوْلهُ: وَفِي تَعَارْض) أي مع اتحاد العرف وإلا قدّم الشرعِيَ ثم العرفيّ ثمّ المراد بالمجاز هنا المعنى 
لوصفه بالرّجحان وكذلك الحقيقة وقول الشّارٍح : «بأن غلب استعمال إلخ؟ مرادٌ به الُفظ ففيه حذفٌ . 

والتقدير بأن غلب استعمال اللّفظ في المجاز عليها. 
(©) (قُوْلْهُ : بأنْ غْلَبَ اسْتِعْمَالٌ إلَخ) أي فرجحانه لغلية الاستعمال دون الحقيقة وهذا على أن غلبة 
الاستعمال لا يستلزم الحقيقة العرفيّة دائمًا بل إذا لم يقع.دليل على إرادة الحقيقة فاندفع بحث التّاصر . 
(5) (قَوْلَه : قَالَ بو حَنِيفَة) قال البدخشيّ في شرح المنهاج؟: والأولى الحقيقة المستعملة عند أبي حنيفة 
والمجاز المتعارف عند أي يوسف وعند محمَدٍ.أيضًا كما تشهد به كتب الحنفيّة. ولهذا لو حلف أن لا 
يأكل من هذه الحنطة فعنده يقع على غينها دون ما يتّخذ منها؛ لأنّ الحقيقة مستعملةٌ إذ الحنطة تقل 
وتغل ويتّخذ منها الهريسة وعندهما يحنث بأكلها وأكل ما يتَخَدْ منها عملا بعموم المجاز المتعارف إذ 
المتعارف المفهوم من قولنا بنو فلانٍ يأكلون حنطة بلد كذا أكل ما في باطنها سواءٌ كان في ضمن أكلها 
أو أكل ما يتَهْذ منه» وقيل: هذا الخلاف مبنيٌ على أنّ المجاز عنده خلف عن الحقيقة في التَكلّم 
وعندهما في الحكم فرجّح هو المستعملة ؛ لأنّ فيها رجحانًا في التكلّم إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة 
ورجحان المتعارف؛ لأنْ له رجحانًا في الحكم لشموله حكم الحقيقة اه. 
(0) (قَوْلَهُ : لِأصَالَيِهَا) المراد بالأصالة هنا ما قابل الخلف فإنّ المجاز خلفٌ عنها عند الحنفيّة كما م 
وليس المراد بها الرّجحان وإلاً نافى الموضوع من رجحان المجاز . 
(1) (قَوْلَهُ: الها الحْمارُ لظ حجمَلُ) فيه أنّ هذا يخالف قوله ومن المصحوب بها المجاز الرّاجح؛ لأنّه 
إذا كان مصحوبًا بالقريئة لم تكن الحقيقة مرادةٌ وحيتئلٍ فلا إجمال لتعينٌ المعنى المجازيّ . 

ويجاب بأنّ المراد برجحان المجاز رجحانه في حدٌ ذاته باعتيار غلبة الاستعمال لا في خصوص 
المثال الذي حصل فيه التّعارض باعتبار إرادة المتكلّم فإنّ المتكلّم قد يأتي بما هو محتملٌ للمجاز 
والحقيقة ولا يأتي بقرينةٍ مانعةٍ وإذا أتى بالقرينة المانعة حمل على المجاز . وقول بعض الحواشي: إِنَّ 
المرجّمح هو القرينة المعيّنة دون المانعة التفاتٌ إلى الإجمالهرفي إفراد المجاز وقول سم إن القريئة غلبة 
الاستعمال لكن عارضها أصالة الحقيقة فيه بعد مع ها مر من تبادر المجاز الرّاجح للأذهان. 


- المنطوق والمفهوم 11 ت- 


أحدهما إلا بقرينةٍ؛ لَدَجْحَانٍ كُل () منهما من وجدء مثاله : حَلَفَ لا يَشْرَبُ من هذا 
التّهرِء فالحقيقةٌ المتعامّدةٌ (' الكَرْعٌ منه بفيه كما يَفْعَلُ كثيرٌ من الرّعاءء والمجازٌ 
الو اوه سا 0 مع او 
المَكسسٌ» أو لا يحنّتٌ بواحدٍ منهما؟ 7" الأقوال» فإِنُ هُجِرَّتٍ الحقيقة قُدَّمَ المجاز 
عليها اتَفاقًاء كمَنْ حَلَفَ لا يكل من هذه النَخْلةَء فيحْتَتُ بِتَمّرِها دون حَشّبها الذي هو 
الحقيقةٌ المؤجوررةٌ (؟) حيث لا نيد وإنّ تَساوّيا قَدْمَتِ الحقيقة اثفاقًا كما لو كانت 
غَالِبةً . (وَنُبُوتُ خكم) بالإجماع ميد (0) ُمْكِنُ كَوْنُهُ) أي الحكم (مُرَادًا ”" مِنْ خطاب) 
لكنْ يكونٌ الخِطاتٌ في ذلك المراه (مَجَارًا لآيَدُلُ) الكُبِتُ المذكورٌ (مَلَّى أله) أي 


. (فَوْلْهُ : لِرَجْحَانِ كُلَّ) فتعارضا فتساقطا‎ )١( 
(فَوْلْهُ : فَالحقِيقَة الْتَمَامَتَةُ) أي المستعملة قليلاًٌ» وأشار بذلك إلى أنّْ هذه الحقيقة ليست مهجورةٌ‎ )1( 
بالكلّيّة وبحث فيه بِأنْ حقيقة الثهر الأخدوذ الذي يمري فيه الماء والشّرب تا فيه لا منه فالتعارض بين‎ 
. مجازين‎ 
وأجيب بأنّ المجاز في إطلاق التهر عَلَ ماافيه لا ينافي تعارض الحقيقة والمجاز باعتبار متعلّق‎ 
الشّرب في التسبة الإيقاعيّة على أنا لو سَلَّمْنا بقاءه على حقيقته وهو الأخدود فلا معنى لتعلّق‎ 
الشّربٍ بما لا يشرب وإنّما يتعلق من حيث ما فيه على حد «شربت من الكأس».‎ 
(قَوْلَهُ : أؤ لآيتْ بوَاجدٍ مِْهُمَا) أي بناة على أنه مجمل وهذا قد يوهم لابتنائه على مختار المصئف أنه‎ )*( 
. المذهب وليس مرادّاء بل المذهب أنه يحنث بكلّ منهما عملا بالعرف ا ه. زكريًا‎ 
ولذلك قال الشّيخ خالدٌ في شرحه: فهل يحنث بالأرّل لا بالثَانٍ أو يمنث يكل منهما.‎ 
وفي بعض الشروح: أو لا يحنث بواحدٍ منهما وهو منتقدٌ فإنّه قد يوهم إلخ.‎ 
(قَولَهُ : الْذِي هُوَ الحقِيقةُالمهجُورَةُ) أي في مقام الحلف على الأكل فهو هجرانٌ خاصٌ » وليس المراد‎ )4( 
الهجر مطلقًا فإِن إطلاق الشّجر على الخشب غير مهجورٍ وهذا لا يقتضي الهجر بالنسبة لكل ما عدا‎ 
الثّمر فاندفع ما أورده التّاصر هنا.‎ 
(قَوْله : بالإجماع مَمَلا) أدخل به ما ثبت بالقياس» كذا قيل» وفيه نظرٌ مع قوله : «إن لم يظهر مستددٌ‎ )0( 
إلخ؟ وقوله : : 'بأنه يجوز أن يكون المستئد إلخ؟ فإِن القياس مستندٌ فالصّواب حذف مثلاً والاقتصار‎ 
. على ما ثبت بالإجماع‎ 
(قَوْلُهُ: يُمْكِنُ كَوْنُهُ مُرَادَا) أي ولا قرينة على إرادته وإلاً كان دالاً من غير لاف كما سيشير إليه‎ )5( 
. الشارح آخيرًا‎ 


المنطوق والمفهوم بسسعد 


الحكمّ هو (المُرَادُ مِنْهُ) أي من الخطاب. (بَلَ يَبْقَى الخِطابٌ عَلَى حَقِيقَتِه) لعدم 
الصَارِفٍ ١”‏ عنها (خِلآنا لِْكَرْخِيَ) من الحتّفية «والبصري أبي عبد الله ("© من المعتزلة 
في قولهما يدل على ذلك فلا يَبْقَى الخْطابُ على حقيقيه» إِذْ لم يَظْهَرْ مُسْعئدٌ للحكم 
القابتِ غيرُه» مثالّه : وجوبٌ التَيَهُم على المجايع الفاقدٍ للماءِ إجماعًا (" يُمْكِنٌ كوثه 
مُرادًا من قوله تعالى : «أو لَمَسْك انس كلم يدوأ مه فَتَيتمأ© اسه :+»] لكنئْ على وجه 
المجاذ 249 لأنّ الملامّسة حقيقةً في الجسنٌ باليّدِ مجازٌ في الجماعء فقالا: المرادٌ 
الجماعٌ لا تكونٌ الآيٌ مُسْتتدَ الإجماعء إِذْ لا مُسْتَدَ غيرُها وإلا لَذُكِرَ فلا تَدْلُ على أنّ 
اللفج تلت الزشرة. ولبيي: بأنّه يجوز أنْ يكون المستنَّدٌ غيرّها واستُغْنيَ عن 
ؤكره ””' بلكرٍ الإجماع ”© كما هو العادةٌ فَاللّمْسٌ فيها على حقيقّيه فتَدُلُ على 
َقْضِهِ الؤُضوء وإنْ قامث قرينةٌ ”"' على إرادة الجماع أيضّاء بناءً على الرّاجح أنه يَصِحْ 
أن مُرادَ باللّفظٍ © حقيقَيه ومجارٌه مَمَايقتٌ على مأل الاجماع أبضّاء وند قال 


5١١ سس‎ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : لِعَدَمِ الصارِفٍِ) وثيوت الحكم في نفينه لايع صارقًا. 
(1) هو: الحسين بن علي؛ أبو عبد الله البصري الملقب:بالجعل» رأس المعتزلة» حنفي المذهب» 
منتشر الصيت: واسع العلمء يرجع إلى قوة عنجيبة.في التدريس وطول النفس في الإملاء» ولد سنة 
كاه وتوفي سنة (154ه). انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي (١؟7١)»‏ تاريخ بغداد (4/ 
”الا العبر (7/ ,)781١‏ شذرات الذهب (/58). 
(") (فقَوْلْهُ : إِخاعَا) راجعٌ لقوله : «وجوب». 
(؛) (قول: لَكِنْ وَجْه الّجاذِ) أورد أنّ الملامسة ملاقاة عضو بعضو فتشمل الجماع فيكون من مستّى 
الحقيقة . 

وأجيب بِأنّ التابت في الصّحاح أنَّا قاصرةٌ على ما كان باليد. 
(5) (قَوْلَهُ: وَاسْتَفْنَى عَنْ ذَكَرو) أي فلا يقال : لو كان له مستندٌ غيرها لذكروه. 
)١(‏ (قَوْلَة : بذِكر الإجماع) فإنْ الأمّة لا تجتمع على ضلالةٍ . 
(/) (تَولهُ : ون قَامَثْ قرِيئة) استننافٌ» وقوله: «دلّت» جواب الشّرط قال زكريًا: على إرادة الجماع 
أيضًا بيّن أنَ محل الخلاف المذكور إذا لم تقم قرينةٌ على ذلك ليندفع به قول الرّركشيّ ومن تبعه أنّ الخلاف 
مفرّعٌ على امتناع استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه كما صرّح به الأصفهانّ فإن حمل عليهما فلا تناني 
فكان ينبغي للمصئف التنبيه على ذلك فإنْ كلامه مفرّعٌ على مرجوح | ه. 
(8) (فَوْلهُ: يِصِح أنْ يُرَادَ باللَفْظِ إلَغْ) أي وتكون القرينة مئعت من إرادة الحقيقة وحدها. 
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الشافعيُ ”'' بِدَّلالَتِها عليهما حيث حَمَلَ الملامّسة فيها على الجسٌ باليّدِ والرّطْء. 
اعشألة: الكناية: 


لَفْظ اسْتُعْمِل فِي مَعْنَاهُ مُرَادَا مِنْهُ 7" لأَزِمُ المَمْتَى) ع ب ين 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَقَد قَالَ الشَّافِمِئْ إلَغْ) قال الكمال: ظاهر عبارة «الأم) أنه يقل يحمل الملامسة على الوطء 
بل على أنواع الملامسة ما عداه. 


(7) (فَوْلْهُ : مُرَادًا ِنهُ إلَهْ) فهم التاصر أنْ الضّمير عائدٌ للّفظ أي مرادًا منه لازم المعنى أيضًا فمحصّل 
الحدّ لفظ أريد به معناه ولازمه فتكون الكناية مجارًا فينافي قول المصئّف: «فهي حقيقةٌ . 

وأجاب سم بما محصّله أنه يجوز عود الضّمير إلى قوله: «معناه» ولا ينافيه قوله: «لازْم المعنى؟؛ 
لألّه من باب الإظهار في موضع الإضمار أو إلى اللّفظ أيضًا بمساعةٍ والمعنى مرادًا من اللفظ أي 
بواسطة معناه والانتقال منه أي من معناه ذلك اللآزم فحاصل الحدّ على المعنى الأوّل لفظ استعمل 
في معناه مرادًا من معناه لازم معناه بمعنئ أنّه:أطلق عل معناء لينتقل منه إلى لازمه الذي هو 
اللقصود بالدّات» وعلل الثاني : لفظ استعتمل في معنا مرادًا من ذلك اللّفظ بواسطة معناه والانتقال 
منه إلى لازمه فظهر سقوط قوله: «وحاصله لفظ أريد إلخ» وبطلان ما فرّعه عليه من قوله : «فتكون 
الكناية مجارًا لا حقيقة» . 

قال : وقد رجع إلى الحقّ في حاشيةٍ أخرى كتبها فقال: إِنّما قال «ما ذكره؛ ولم يقل استعمل في 
معناه ولازمه إشارةٌ إلى أنْ المقصود باللّفظ هو المعنى والغرض من استعماله فيه هو الدّلالة على 
اللآزم فاستعمال اللفظ في معناه وسيلةٌ إلى اللآزم ولإفادة هذا المعنى خخصٌ اللأزم بذكر الإرادة 
تنبيهًا على أنه المراد الأهمّ والمقصود بالذّات وبهذا يظهر توجيه قوله: «فهي حقيقة» ولا يخفى أن 
هذا اصطلاح لا يوافق اصطلاح البيائيّين ا ه. 

وما ذكره من المخالفة ممنومٌ فإنّ للبيانّين طريقتين تعرّض لهما في «المفناح» في موضعين: 

إحداهما: أنا استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع جواز إرادة الموضوع له. 

وثانيتهما: أنا استعمال اللفظ في الموضوع له لكن لا ليكون مقصودًا بل لينتقل مئه إلى غير 
الموضوع له الللازم المقصودء وما ذكره المصئّف على ما قرّرناه به موافقٌ للمذهب الثَان . 

وفي حاشية شيخ الإسلام: اختلف في الكناية على أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أنهَا حقيقةٌ وإليه مال ابن عبد السّلام . 

الثاني : عا يجار . 

القالثك: أما لا ولا. وإليه ذهب السكاكيّ وصاحب «التلخيص». 
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نحو : ريد طُويلٌ التّجَادٍ ('2 مُرادًا منة طويل القامق: إذْ طولها لازم ”2 لطولٍ التّجِادٍ أي 
7 السَيْفٍ (َهِي حَقِيقَةُ) لاستعمالٍ اللّفظٍ في معناه وإِنْ أَريدٌ منه اللآزِمٌ ©" (نَن لَمْ 
04 المَغْتى) باللفظ (وَإِنْمَا مُبمَ "* بِالمَلْرُ وم عَنْ اللأزِم نَهُوَ) أي اللّفظ حينثذٍ 


الرَابع: وهو اختيار المصّف تبعًا لوالده -: أَنا تنقسم إلى حقيقة ومجاز كذا قيل. 

والمعروف ما اقتصر عليه المحقّقون ومنهم السَكاكيَ وصاحب «التلخيص» أنّا حقيقةٌ غير 
صريحةٍ . وأمًا نسبة الرّابع للمصئّف فمتوهَمٌ إذ قوله : «نهو مجارٌ» عائدٌ إلى الأّفظ لا إلى الكناية كما 
صرّح به الشارح . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : النْجَادِ) بكسر النّون حمائل السّيف . 
(1) (قَوْلَهُ : إذْ طولَهَا لآَِمٌ إلَغْ) المراد بالّزوم هاهنا ما يعم العقلٍ والعاديّ سواءٌ كان بغير واسطةٍ كالمثال 
المذكور أو بواسطةٍ كما في «رْيدٌ كثير الرّماد» ومن الكناية بغير واسطة قولهم «فلانٌ عريض القفاء 
يكتّون به عن البلاهة وفيها بحثٌ؛ لأنْ عرض القفا يستدل به الأطبّاء على كثرة الرّطوبة المستلزمة 
للبلاهة لما ثبت عندهم أنْ كثرة البلغم والرّطوبة يُورث غلية البرودة والنّسيان فلا وجه لعدٌ هذا المثال ما 
الانتقال فيه بلا واسطة . والجواب أن هذا تدقيقٌ يُقنضيه العلم الطبيعيّ وأهل العرف لا يلاحظون ذلك 
بل ينتقلون منه أوَّلاً إلى البلاهة . 
() (قَوْلَهُ : وَإِنْ ريد نه اللأزم)؛ لأنّ هذه الإرادة لا تصيّرم مجارًا لأمها ليست من اللفظ إذ لم يستعمل 
في ذلك المعنى المجازي وإنّما هو مرادٌ من المعنى والّفظ مستعملٌ في معناه الحقيقيّ الذي هو الملزوم 
ليتتقل منه إليه فظهر صححة قوله: «فهي حقيقةً . 

ومن قال: إِنْها مجارٌ يقول : إن اللفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقيّ معه فهي 
ليست بحقيقة ؛ لأنّ الأفظ مستعمل في غير ما وضع له ولا بمجازٍ؛ لأنّ المجاز لا يجوز معه إرادة 
المعنى الحقيقي بخلافها ولا بد من قرينةٍ والفرق بينه وبين المجاز أن المجازيّ من الكناية قسمٌ 
مخصوص من المجاز. وأمًا المجاز فهو أعمّ منه إذ له علاقاتٌ كثيرةٌ . 

وإلى انقسامها إلى الحقيقة والمجاز مشى والد المصنّف . 

وبا ينغي أن ينه عليه أن المراد بجواز إرادة امعنى الحقيقيَ في الكناية هو أن الكتلية من حيث 
نا كناية لا تنافي ذلك كما أنّ المجاز ينافيه لكن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خخنصوص المادة 
كما في «الّمَنُ عَلَ التَرشي ستو ؟ [ن :.] . 
(5) (قَوْلَهُ : : فَإن ل يُرَذ) ل يقل فإن لم يستعمل مع أنه محترز قوله : «استعمل؛ تنبيهًا على أنّ المراد باستعمال 
اللفظ في المعنى إرادته منه . 
(5) (فَوْلَهُ: وَإنْمَا مبْرْ) أي ابتداة من غير استعمالٍ فالانتقال هنا قبل الاستعمال بخلاف الأبّل فإنّ 
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(مَجَارٌ) 7" لأنّه استُمْمِلَ في غير معناه أي الأوَّلٍ (وَالتَمْريضٌ *" لَفْظُ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ 
لِيلَوْح) "'" بفتح الوارٍ أي للتّلُويح (بِغَيرِه) كما في قوله تعالى '؟؛ جكاية عن الخليلٍ 


الانتقال بعد الاستعمال في المعنى الحقيقيّ فإنْ اللّفظ باقي على حقيقته وإنّما انتقل الذّهن منه إلى لازمه . 
)١(‏ (فَوْلْهُ: فَهْوَ حَارٌ) أي لا كناية . 
() (قَوْلَهُ : وَالتَمْرِيض إِلَّمْ) الفرق بينه وبين الكناية التعريضيّة على ما بيّنه السَيّد في «حاشية المطوّل؛ 
أنه يكون فيها وراء المعنى الأصلي والمعنى المكئى عنه معئّى آخر مقصودٌ بطريق التلويح والإشارة؛ 
ويكون المعنى المكتى عنه فيها بمنزلة الحقيقيّ في كونه مقصودًا من الّفظ مستعملا هو فيه فإِذا قيل : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأريد به التتُعريض بئفي الإسلام عن مؤذٍ معين فالمعنى 
الأصِلٍ هنا انحصار الإسلام فيمن سلموا من لسانه ويده ويلزم انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقًا وهذا 
هو المعنى المكتى عنه المقصود من اللّفظ استعمالاً وأمًا المعنى المعرّض به المقفصود من الكلام سياقًا فهو 
نفي الإسلام عن المؤذي المعين | ه. 
(©) (قَوْلَهُ ليح إلَخْ) فالمعنى المعرّض به وإن كان مقصودًا أصايً إلاأنّه ليس مقصودًا من اللفظ حتّى 
يكون مستعملاً فيه إنّما قصد إليه من السَياق بق بجهة التلويح والإشارة. 

وقد صرّح ابن الأثير بأنّ القمريض لا يكو فقي امعنى المرّض به ولا مجاوًا حيث قال: 
هو اللّفظ الدَّالٌ على معئى لا من جهة الوضع الحقيقيَ والمجازيّ ولا كناية؛ لأنّ الكناية ما دل على 
معئّى يجوز حمله على جائبي الحقيقة والمجاز . 

(4) (فَوْلْهُ : كما في قوله تعالى) في التّمثيل بذلك بحيث لا يلزم من استعماله في معناه الذي هو إرادثه 
به إخبارٌ بغير الواقع قاله التاصر. 

وأجاب سم بعد كلام طويلٍ نقله عن «الثلويح؛ محل القصد منه أنْ مناط الإثبات والنتفي ومرجع 
الَدق والكذب إنّما هو المعنى الكنائيّ وأما المعنى الحقيقي فلا يتعلّق به إثباتٌ ولا نفيّ ولا يرجع 
إليه صدقٌ ولا كذبٌ. 

قال: وما ذكر في الكناية يجري في التّعريض وبه ينقطع هذا البحث من أصله ا ه. 

ولا يخفى عليك أن المعنى المعرّض به لم يستعمل فيه الّفظ فليس بحقيقةٍ ولا جاز كما سمعت 
ولا يكون مناط الصّدق والكذب ؛ لأنّ اللفظ لم يستعمل فيه وصدق المعرّض به وعدمه غير صدق 
المعرّض عنه المستعمل فيه اللفظ وكلام النّاصر بالتسبة إليه وما أشار إليه من القياس الذي هو روح 
الجواب لا يصمّ كيف وقد قال السّيّد في #حاشية المطوّل؟ : إِنْ الكناية بالنّسبة إلى المعنى المكنّى عنه 
لا يكون تعريضًا قطعًا وإلاّ لزم أن يكون المعنى المعرّض به قد استعمل فيه اللَفظ وقد ظهر بطلانه 
فالأحسن أن يقال : إِنّ التعريض وإن كانت حقيقته الأصليّة ما تقرّر إلا أنّه قد يحصل عارض يصيّر 


-- المنطوق والمفهوم‎ >1١: 


عليه الصلاة والسلام : «بل تَصلمٌ كيدَهُمْ هددًاه ابه :* نَسَبَّ الفعل إلى كبير الأصئام 
المتّخذة آلهةء كانه غُضِبَ (" أن تُمْبَدَ الصَّعْارُ معه تَلْوِيسًا لقومه ”2 العابدينّ لها بأنّها 
لا تصلّحٌ أنْ تكون آلِهةٌ لما يعلّمون إذا تظروا بحُقولهم من عَجْزْ كبيرها عن ذلك الفعلٍ 
أي كسْرٍ صِغارها فضّلاً عن غيره؛ والإله لا يكونٌ عاجرًا (لَهُوَ) أي التعريضٌ ١حَقِيقَةٌ‏ 
أبَدَ) ”" لأنّ اللّفظٌ فيه لم يُسْتعمل في غير معناه ا 00 
الالتفات فيه نحو المعرّض به بحيث يكون كأنّه المقصود الاصلّ وهو المستعمل فيه اللّفظ ولا يخرج 
بذلك عن كونه تعريضًا في أصله كقوله تعالى: دلا كربا أَيْلَ كان يد [لبفرة :4] فإنّه تعريض بِأنّه 
كان عليهم أن يؤمنوا به قبل كل أحدٍ وهذا المعنى المعرّض به هو المقصود الأصل هنا ا ه. 
وبه يتخرّج الجراب عن الإشكال فإن كلام التاصر بالتظر إلى الأصل التعريض وحقيقته من 
حيث هو. 

ووجد بخط سم على هامش «خاشية الكمال».بعد أن ساق نحوه في حاشيته على الكتاب ما 
نصّه: نعم لقائل أن يقول: هذا وإن دفع هذا البحث:لكنّه لا يصمّ كون التعريض في هذا المثال 
حقيقةٌ وكيف يكون حقيقةً وفيه إسناد الفعل إلى غير من هو له وذلك يوجب كونه مجارًا اللّهمَ إل 
أن يقال: الإسناد إلى غير من هو له إِنّما يقنضي كونه مجارًا إذا كان مناط الإثبات والتفي ومرجع 
الصٌدق والكذب أمّا إذا كان القصد الانتقال منه إلى غير فلا فليراجع ا ه. 

وأقول: لم تظهر علاقةٌ بين الفاعل الحقيقيَ وهو سيّدنا إبراهيم عليه السلام وبين الفاعل المجازيّ 
الذي أسند إليه الفعل وعلى تقدير صِحّة كون الإستاد مجازيًا لا يرد البحث أصلا؛ لأنّ مورده على 
أن الإسناد حقيقيٌ فكان يستغنى في دفع البحث به عمًا ارتكبه من التأويلات التي لم تتم على أن 
جعل الإسناد مجازيًا بطل صورة التعريض وقوله في الجواب: «إنّ الإسناد إلى غير من هو له إلخ؛ 
تخصيص لعموم كلامهم بلا دليلٍ فليتأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: كَانَهُ خْضِبَ) متعلّنٌ بمحذوف وامعنى يريد أي الخليل عليه الصلاة والسلام وضمير 
«غضب» يعود إلى كبير الأصنام . 
(؟) (قُوْلَهُ : تَلويما لَِوْمِهِإلَخ) هذا لا يناسب ما قبله من أن المقصود التُعريض وإِنّما يناسب القول بأنّ 
المقصود به التهكم والمناسب للتعريض التلويح بأنّ الله يغضب من عبادتها بالأولى» وقرّره شيخ 
الإسلام ينا إنيد ذلك فنا في قوق : اوكأته غضب إلخ؟ أي فالإله الح يغضب لعبادة خيره بالا 
() (مَوْلَهُ : : فَهْوَ حَقِيقَة أبَدَا) قال منجَجَمّ باشا في حاشيته على «الرّسالة الفارسية» : عرّفوا التعريض 
بتعريفاتٍ مختلفةٍ في الظاهر متّفقة المآل؛ لأنّ الجميع يرجع إل أنه كلام قصد به معنيان مما : 
أحدهما: من وسطه حقيقيًا كان أو مجازيًا أو كنائيًا بشرط أن يكون الكلام مستعملاٌ فيه. 


-_- الملنطوق والمفهوم ميب ب 1 1 سم 
بخلاف الكناية ('' كما تقدّمَ . 

 "* (الخروف)‎ 

أي هذا مبحَتٌ الُروي ”' التي يحتاجٌ ”؟' الفقيه إلى معرفةٍ معانيها؛ لكثرة 


وثانيهما: من عرضه وجانبه بطريق الرّمز والإشارة تا يتناوله الكلام تناولاً بعيدًا بقرينة خفيّةٍ 
مثل الفحوى والسّياق بشرط أن لا يكون الكلام مستعملاً فيه ا ه. 

وهو ما حقّقه صاحب «الكشف؛ء أيضًا ونقله عنه السَيّد في «حاشية المطؤّل» وأقرّهء فما قاله 
المصئف وتبعه عليه الشّارح الف لكلام البيانيين فاته اعتراض النّاصر وسبقه إليه شيخ الإسلام 
من المخالفة المذكورة. 

وما أجاب به سم من أن مخالفة ما في «المفتاح» وما حقّقه صاحب «الكشف» لا يقتضي بطلان 
ما قاله المصتّف؛ لأنّه لم يلتزم موافقتهما ولا يغبت أنّ ما قاله لم يقله أحدٌ من الأصوليّين إذ يجوز أن 
يكون اصطلاحًا لطائفةٍ مشى عليه المصئف لا يجدي,نفعًا. وقد نبّهنا على أن مثله لا ينبغي التمسّك 
به على الخنصم مرارّاء نعم يكفيه في الاستزواح في الجواب يقول صاحب «الكشف» قبيل التحقيق 
الذي ذكره: إنه أي صاحب «الكشاف» اعتير في الكناية استعمال اللّفظ في غير ما وضع له وفي 
التعريض استعماله فيما وضع له مع.الإشازة إلى ما لم يوضع له من السّياق والتحقيق إلخ عل أنه 
قابل للتأويل كما لا يخفى . 

وفي «الكمال؛ أنّ الكناية عند الفقهاء ما احتمل معئيين فأكثر سواءٌ كان أحد المعنيين أو المعاني 
لازمًا لغيره منها أم لم يكن . وأمّا التعريض فالظاهر أن معناه باصطلاح الفقهاء والبيانتين واحد. 
وقد ذكره فقهاؤنا مقترنًا بالكناية حيث قالوا: التعريض بالقذف لا يوجب الحدّ وإن نواه خخلاقًا 
لمالكِ ومئفردًا حيث قالوا: للإمام أو نائبه الثعريض بالرّجوع لمن أقرٌ بعقوية لله تعالل . 
)١(‏ (قَوْلُهُ : خلا الكِتابَة) أي فإنهَا تكون حقيقة حقيقةٌ وتكون مجارًا فيكون المصئف تابًا لوالده في تقسيمها إلى 
القسمين فهذا تا يؤيّد القبيل السّابق ويردٌ فول شيخ الإسلام أنْ قول الشارِح «فهو مجارٌ؛ عائدٌ على اللفظ لا 
عل الكتاية ؛ لأنّه ما يعارضه ما هنا من قوله «فهو حقيقة أبدًا» وقوله «بخلاف الكناية» . وأمّا تذكير الضَمير 
في قوله : «فهو مجاز» فإنّه يجوز أن يكون لدفع استشكل تذكير الضمير مع عوده للكناية مع تأنيثها . 
(؟) الحروف يقصد بها ما يشرح بعد ذلك مثل : إذقة اليه لنه يله ولس الألشه الباه. 
(0) (قَوْلّةُ : مَبْحَتُ الرُوق) هو مصدرٌ ميم المراد به مكان البحث والبحث إثبات المحمولات 
للمرضوعات فالمعنى محل يثبث فيه أحوال الحروف لها وتحمل عليها. 
(4) (قَولُهُ : التي يما إِلَْ) هذا بان لعذر الأصولبّين في ذكرهم لهامع أنهَامن مباحث علم النّحو فيحتمل 
ذكرها هنا على سبيل المبدئيّة فلا تعد من مسائل الأصول أو يقال بتغاير جهة البحث فيكون من مسائله . 


ع- 1١1‏ ' المنطوق والمفهوم ع 


وقوعها ''' في الأدلَةِ لكنْ سياني منها أسماء """» ففي التعبيرٍ بها تَعْلِيبٌ للأكف 99 
في خَطْ المصدّفٍ عَدَّها بالقلّم اهدي اختصارًا في الكتابة. . وفي بعض النْسَّخِ بالقلّم 
المعْتادٍ ولْتَمْشٍ عليه لوُضوحه 

الخذها إِذْنْ من تقاجب المضارع) © : 

قال سَيِبّوَيّه : للجواب والجزاءٍ ”* إلخْ (قَالَ الشُلَوْبِينَ ”"' دَائِمَا وَ) قال (الفَارِسِئ 
غَالِيَا) وقد تَتَمَخَضُ ”"" للجوابء فإذا قُلْت لمَنْ قال: أزورك: إِذَنْ أكرمَك» فقد أجَبْته 
وجَعَلْت إكرامك جَزاء زياريهء آي : إِنْ زرتني أكرّمْمُك . وإذا قُلْت لمّنْ قال: أَحِنُك: 
إذَّنْ أُصَدَتّكَ» فقد أَجَيبه فقط عند الفارسيّ ومدخول إِذَّنّ فيه مرفوعٌ لانتفاء 
استقباله المشْترّطٍ في تَصّبِهاء ويَتَكَلْفٌ الشَّلوبِينُ في جَعْلٍ هذا مثالاً للجاءِ أيضاء أي : 
إنْ كُنْتَ ”'' قُلْت ذلك حقيقةٌ صَدَّفْتُكَء وسيأتي عَدّها من مسالِكِ العِلَةِ؛ لأنْ الشرط 
عِزّدّ 9' ''2 للجزاء . 
)١(‏ (فَوْلهُ : لِكفْرَة وُقُوِهَا) فيه أنه لا يلزم من كثرة الوفوع الاحتياج إذ قد يكثر وقوع الشّيء ولا يحتاج 
إليه وقد يقال: إِنّ هذا نادرٌ . 
(1) (قَوْلْهُ : لَكن سَيَاقٍ مِنْها أسْمَاء) كإذ وإذا الظرفيين وأي المشدّدة وكل . 
(0) (قَوْلَهُ : : تَليبٌ للأفكر) أي فلا يقال : : إن الأسماء أشرف من الحروف فكانت تغلب عل أنه قد 
يقال: : لا تغليب فإنُ الصَفار في «شرح كتاب سيبوبه؛ نقل عنه أنه يطلق الحرف على الاسم والفعل . 
(4) (قَوْلْهُ : بن تَوَاصِبٍ المضارع) أي أمّها قد تنصبه إذا استوفت الشروط . 
(5) (قَوْلَهُ : : ِنْجوَاب وَابراِ) أي للدّلالة عليها لا أنها موضوعةٌ لذلك إذ لا يوصف الوضع بدوام ولا 
غلبةٍ فهي دالةٌ على أن الكلام التي وفعت فيه جوابٌ عن الكلام السَابق لا أها نفس الجواب وأنّ مدلوله 
مكافيٌ له من ثم قيل : الجواب يتعلّق بالكلام والجزاء يتعلّق بالمعاني . 
(5) هو: ععمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي» أبو علي» الشلوبيني أو الشلوبين (8517- 
6 ) من كبار العلماء بالنحو واللغة؛ مولده ووفاته بأشبيلية . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 
(/61")» ومن مصادره: وفيات الأعيان /١(‏ 85 إنباء الرواة (؟/ 9”) . 
(0) (قَوْلْهُ : وَقَذ تَتَمَخْضٌ) أي وتخرج عن الجزاء وهو من تتمّة كلام الفارسيّ . 
(6) (قوْلَهُ: هَقَد أجَبتُهُ تَقط) أي ولا مجازاة؛ لأن التصديق في الحال والجزاء لا يكون مستقلاً 
(9) (قَوْلُهُ : أي إن كنت إلَخ) فالشّرط وهو الاستقبال المشترط في نصبها موجودٌ على هذا التاوبل. 
)9١(‏ (قَوْلْهُ: لأنّ الشْرْط عِلْةٌ) أي فلا تنافي بين ما هنا وبين ما يأني . 


1١‏ سعد 


- المنطوق والمفهوم 
الثاني: إنا: 


بكَسْرٍ الهَمْزةٍ وسُكون التونٍ (للشزطا أي لتعليق ('2 حُصولٍ مَضْمونٍ جملةٍ بحُصولٍ 
مَضْمونٍ أخرى نحوٌ: #9إن يَنتهُوا ينْمْر لهم ما هَدَ سلف الانمد :م الوَالئْفي) نحو: #إن 
ليون إلا في مُرورٍ# [الملك ٠٠:‏ 1 لْحُمْقٌ4 إسرب ٠.٠:‏ أي ما (وَالوْيَادَِ) ”"“ نحرٌ: 
ما إن زيدٌ قايمٌ اىئ 

اثالث أذ 


من حرو العَطْنٍ (لِلشكٌ) ”> من المتَكَلُمٍ نحوٌ: قالوا 9لِننا يرما ”” أو بض 

يَرْرّ4 ادعيف: | (وَالإِيهَام) على السَامِعٍ نحوٌ: «أتنها أثر للا أز 4 0 4 
(وَالششبير) بين المعطوئَينٍ سواة امع الجمعٌ بينهها نحوٌ: حل من مالي ”© تر 
دينارًا أم جار نحوٌ: جالِس العُلّماء أو الرّمَاظٌء وعد سوبي يم 
الآرَلِء وسَّمُوًا الثاني بالإباحة ”" (وَمُطْلَقٍ المجبمع) كالوار نحوٌ: 


, (قَوْلْهُ: أي لِعَملِيق) إشارةٌ إلى أنّ المراد بالشّرط:المعنى المصدريّ لا الأداة ولا فعل الشّرط‎ )١( 
(قَوَْهُ : وَالريَادَةِ ِلَغْ) فيه مسائحةٌ أي وثمرة الرّيادة وهو التأكيد وإفادة الحرف التأكيد لا تنافي‎ )( 
زيادته إذ لم يكن التاكيد مرضوع الحرف وإلآ فلا يكون زائدًا.‎ 
وقد قال ابن عصفور : الزّائد في قوّة تكرير الجملة.‎ 
. (قُوْلَه : نَخؤ ما إِنْ رَيْدَ قَائِم) أشار بتكرير المثال لدخولها على الجملة الاسميّة والفعلية‎ )6( 
(قَوْلَهُ: لِلشك إلغ) الحقّ ما أفاده الرّغشريّ وتبعه التفتازان وابن هشام أن وضع «أو» لأحد‎ )4( 
1 . الأمرين أو الأمور واستفادة هذه المعاني من قرائن نخارجِيّة‎ 
. (قَوْلَهُ : لبفنا يَوْمَا) قيل إن «أو» هاهنا للإضراب‎ )0( 
(قَوْلَهُ : حُذ ين مَالي) إنما كانت «أو» هاهنا للشخيير؛ لأنّ الأصل في مال الغير الحرمة حبّى ينص‎ )1( 
عليه و«أو» نص في أحدهما فيمتنع الجمع بينهما.‎ 
. (قَوْلَهُ : بالإَاحَةٍ) أي اللغويّة؛ لأنّْ الكلام في مدلولات الحروف‎ )0( 
(قَوْلَهُ : وَمُطلَنُاجممْع) قال إمام الحرمين في البرهان» : : ذهب بعض الحشويّة من نحوئة الكوفة إلى‎ )8( 
» أن «أو؛ قد ترد بمعنى الواو العاطفة واستشهدوا بقوله سبحانه : لرَآنْسَاكهُ إل ياتذ أل أو تبرت‎ 
. [المانات :1497] » وقوله تعالي : و اي لذ ك4 اده‎ 
وهذا زللّ عند المحقّقين فلا تكون «أو» بمعنى الواو قط وقوله جل وعلا: #أز بريئررت»‎ 


إن رأيت زيدا. 


-_- المنطوق والمقهوم‎ "١4 


ونن" ومع 17" لاوس رحد لنفسي ثقاها أو عليها فُجورُها 
أي : وعليها (وَالتَْسِيم ”" نَحْو: الكَلِمَةُ انم أؤ فِمْلُ أوْ حَرْفَ) أي مُقَسَّمةٌ إلى القلاثة 
تفسيمّ الكُلَيٌ إلى جُزئياته فِيضْدُقٌ على كُلّ منها (وَبِمَغتَى إِلَى) فيُنْصَبُ بعدها المضارعٌ 
أن مُضْمَرةٍ نحو: لألرّمَنك أو تقضيّني حقي؛ أي إلى أنْ تقضينيه . 
(وَالإِضْرَابٍ 7" كُبَل) نحوٌ: لٍاوَأرْسَئَهُ إل ياثة ألَفٍ أو يدرت 4 (دساهك :00 أي بل 
يَرْنَدون )23 (قال الحَرِيرِيُ )2 (57), وَالمقْرِيبُ و0 تشنه يَ أذْري أسَلَمَ 0 وَدْعَ) هذا 


[الصافات :149] علد أصحاب المعاني كالزجاج والفرّاء وغيرهها حمولٌ على تنزيل الخطاب على قدر فهم 

المخاطب التقدير : «وأرسلناه إلى عصبة لو رأيتموهم لقلتم مائة ألفٍ أو يزيدون؛ وعليه خرج قوله 

تعالى : ٍرَّمْرٌ أَْرَتٌ عبد [دررم::] والرّبٌ عرّ وجل لا يتعاظمه أمرٌ ولكنّ المعنى أنّ الإعادة أهرن 

في ظنونكم فإذا اعترفتم بالاقتدار على الابتداء فالإعادة أهون عندكم فلم منعتموها ا ه.. 

)١(‏ (فَوْلُهُ: وَقَد رَمَمَْتْ إلخ) ضمّنه معنى تحدّثت فعدّاه بالبَاء وأورد أنَّا في البيت للتّنويع ؛ لأنّ المعنى 

لنفسي تقاها إن كانت تقيّة أو عليها فجورها إن كانت فاجرةٌ وهو غير واردٍ؛ لأنّ التبويع في الاتصاف 

بيما والكلام في كون الفجور ضارًا والتقوى نافعة وهما متحمّقان. 

(1) (قَوْلَُ : وَالنْْسِيمُ) الانفصال فيه حقيقيٌ إن كان حقيقًا أؤالمنع الخلرٌ إن كان اعتباريًا وقد يؤتى فيه 

بالواو نظرًا لتحقيق المقسّم في أفسامه فهو مجتمعٌ فيها كما أن الإتيان بأو نظرًا إلى تباين الأقسام إن كان 
+ جيه 8 1 17 

حقيقا أو تخالفها إن كان اعتباريًا فلكل من أو والواو مئاسبة . 

() (قَوْلَهُ : وَالإِضْرَابٍ) هو الإعراض والانتقال من غرض إلى آخر. 

(5) (قَوْلَهُ: بل يَزِيئُونَ) وجه الإضراب أنه تعالى أخبر عنهم بِأمّهُم ماثة أل بناء على حزر الّاس مع 

كونه تعالى عالما أنهم يزيدون ثم ذكر التُحفيق مضريا عمًا يغلط فيه الثّاس وظاهر كلام «الكشّاف» 

وجماعةٍ من المفسرين أن «أو؛ في الآية للشْكُ لكن بحسب حال التاظر والمعنى أَعَهُم في مرأى التاظر 

كذلك أي إذا نظر إليهم قال: هم مائة أل أو يزيدرن اه. وهو حسنٌ. 

(0)هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان»؛ أبو محمد الحريري البصري (15-4545هه): الأديب 

الكبير؛ صاحب «المقامات؟: ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه . انظر ترجمته في : الأعلام للز ركلي (/ 

ل ومن معسادره : وفيات الأعيان 2)419/1١(‏ مفتاح السعادة (١4/1/ا١),‏ طبقّات السبكي (1/ 

8 ؟). 

فى (فَوْلَهُ: قال الحريري) ظاهره أنْ الحريري ابتكر ذلك . 


544 ع 


- المنطوق والمفهوم 


يُقالُ '2: لمَنْ قَصَّرّ سلامّه كالوّداع» فهو من تَجامُلٍ العارفٍ» والمرادُ تقريبٌ السَّلام 
لقَضْرِه من الوّداع ؛ ونحوه: وما أذري آأذّنَ أو أقام يُقالُ: لمَنْ أسرّعَ في الأذانٍ كالإقامة. . 

الزايغ: أو 

بالقفح) للهَمْرَةٍ (وَالسْكُونِ) (" للياء (لِلتٌفْسِيرِ) بِمُفْرَوٍ ”" نحوٌ: عِنْدي عَسْجِدّه أي : 
دَمَبّء وهو عَطفُ بيانٍ ”2 أو بَدَلُّ. أو بجملةٍ نحوٌ: 

وترميئكني بلطن * أي ألت مُلْنْبٌ 2 وتقليكني لكنْ إِيَاكٍ لا أقلي 

فأنْتَ مُذْنْبٌ تفسيرٌ لما قبلّه؛ إِذْ معناه: تنظرٌ إليّ نَظرَ مُعْضَّبٍ ولا يكونٌ ذلك إلا عن 
نْب واسحٌ لكن ضَمِيرُ الشَّأنٍ وقُدُم المفعول من خبرها "2 لإفادة الاختيصاص ”"' أي 
رك بخلاف غيرك (وَلِنِدَاءِ القَريب أو البعِيدٍ أزْ المُعَوسّطٍ أقْوَالَ) ويَدُل للأرَلٍ ما في 
حديث الصّحيحَيْنِ في «دآخر آهل الج مُهُولا وَآدنَاهُمْ مَنِْلَةَ فَهقُولَ أي رَبَ أ رَبْ 2. وقد 
)1١(‏ (قَوْلَهُ : هَذًا بقَالُ إلَغ) الصَواب أنْه يقال لا فص الرّمِنِ بين وداعه وسلامه وبه صرّح الحريريّ في 
«شرح الملحة؛ وتجاهل العارف ببذا المعنى أبلغ . وقد أسفر عن ذلك من قال: 

ركب الأهوال في“زورتته ثعب.ما سلم حتّى ودّعا 

فهذا البيت أفصح عن قصر الزّمان بين السَّلام والؤداع فلا تغيّر بما قاله سم من أنّ مجرّد قصر الزّمان 
بينهما لا يوجب اشتباه أحدهما بالآخر حت يتأتى إظهار التّردّد في أنّْبما الموجود فإنّه جحدٌ للضرورة . 
(1) (قَولَهُ : بالقَْح وَالسْكُونِ) احئرز عن «إي» بكسر الهمزة فإِنهًا من حروف الجواب ولم يتكلم عليها 
لقَلّتها في الكلام؛ واحترز عن «أيّ؛ بفتح الهمزة والتشديد وستأتي. 
() (قَوْلَه : بِمُفْرَه) أي لتفسير مفردٍ بمفردٍ وقوله: أو بجملة) أي أو لتفسير جملةٍ بجملة. 
(5) (قَوْلَهُ : وَهْوَ مَطْفُ بََانِ) وقال الكوفيّرن عطف نستي؛ لأنّ أي عندهم من حروف العطف وهو 
(0) (فَولُ : وََِِيتي بالطَرْفٍ) فسّره الشّارح بقوله : «تنظر إلى آخر وقوله «تفسيرٌ لما قبله؛ فيه مساعحة 
إذ هو تفسيرٌ لسبب الرّمي لا لنفس الرّمي كما يشير إلى ذلك قوله «ولا يكون ذلك إلا عن ذنب». 
(1) (قَوْلُهُ: مِنْ خَبّرهَا) بناء على أن فضلات الجملة منها . 
(/) (قَوْلُهُ : لإفَادَةٍ الاختِصّاص) أي بالثفي وهو عدم القلي. 
(4) رواء البخاري» كتاب: التوحيد؛ باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء؛ برقم 
(١61/)ء‏ ومسلم» كتاب : الإيمان: باب : أدئى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم )١195(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عئه. 
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قال تعالى : طمَإِنٍ كَرِيبٌ 4 إبم::<.ه] وقِيلَ : لا يَدْلُ لجواز نداء القريب بما للبَعيدٍ تَؤكيدًا . 

(الخايس: ان): 

بالفتح و (بِالتَشْدِيدِ) اسم (لِلشُرْطِ) نحوٌ: «أْيّمَا الاين قَصَيتُ قلا ُذورت عن 4 النمس 
م 00 « يكم زَادنهُ هدو و | ١‏ لزتؤشوقة) تحن «تعك 
كل هيت يي أَقَدُ» زس.م ٠:‏ أي الذي هو أشَّدُ (وَدَالُةُ عْلَى مَعْتَى الكَمّالِ) أن تكون 
صِفَةً لتكرةٍ أو حالاً من معرفةٍ نحوٌ: مَرَرْت بِرَجْلٍ» أي رَجُلٍء أو بعالم أي عالِم» أي 
كايلٍ في صفات الرّجوليّةٍ أو العلم؛ مرت بزيد أي رَجُلٍ أو أيّ عاليم؛ ٠‏ أي كايلاٌ في 
صفات الرُجوليَةِ أو العلم (وَوَضْلَةٌ "١7‏ لِتداءِ ما فيه أل) نحوٌ: : يا أيّها التاسُ . 

(الشاجدس: إذ اشمًا 

للماضي ظَرْفًا نحوٌ: وجئْتُك إِذْ طُلَّمَتِ الشّمْسُء أي وقت طُلوعِها (وَمَفْمُولاً بو) 
نحوٌ: «رَلأطُررًا إذْ حشر يلا نكر 4 الامرف :هه] أي اذْكُروا حالّتكئ: ”" هذه 
(وَبَدَلاَ مِنَّ المَفْمُولِ) به نحوٌ: «اقكرا ين َمَدَ أله عَلَيكُمْ إذْ جَعَلَ فيكم أَنِْيةُ4 امس ٠٠:‏ إلخ 
أي اذكّروا التّعْمةَ '" التي هي الجغل ©) المذكورٌ (وَمُضَانًا إِلَيِهَا ام رَمَانِ) نحرٌ: 
لارَبنا لا يم لوا بعد إذ مَدَيْئكَا4 ود عمرن :»ا (وَللْمُسْتَفْبَلِ فِي الأضَحٌ) "© نحوٌ: 9صََوْكَ 
يملمرت 9 إذ الأقلل ف أَعَكقِهم 4 إدس: "0-٠.‏ وقِيلَ : ليسث للمُسْتقبَل» ا 
ني هذه الآيو حدق و وقوعه كالماضي (رَْرُِ ِلمُْلِيلٍ حَرْا) كاللام (اؤ ظَرْقَا بمعنى 
(١)(فوْلَه‏ : وَوَضْلَةُ) أي وسيلة ؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين يا وأل على التُوالي وظاهره أن أي ليست منادٌى 
وإِنّما هي وسيلةٌ والتّحقيق خلافه والهاء في أي للتتبيه. 
(1) (قُوْلَه : أي اذْكرُوا حَالكُمْ) المناسب ما قبله اذكروا وقت كونكم قليلا إل هلا كان المقصود من ذكر 
الوقت ذكر ما هو فيه اقتصر على ما هو المقصودء وقبل: إِنبَا ظرفٌ لمحذوفي هو المفعول. 
() (قَوْلَه : أي اذْكُرُوا النّممَةَ إِلَغْ) فيه ما في الذي قبله ويمكن أن إذ ظرفٌ للتّعمة . 
(5) (قَوْلَهُ : التي جِي الل إلخ) إشارةٌ إلى أنه بدلٌ من كل . 
(0) (قَوْلْهُ : : في الأضَح) هو ما جرى عليه ابن مالكِ ومن أمثلته في الصّحِيح في حديث بدء الوحي من 
قول ورقة بن نوفل: «ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك» ووجهه أنّه لو قدّر للماضي في الآية 
والحديث لم يصح نصبه بيعلمون في الآية ولا بأكون في الحديث للثنافي بين معناهما ومعناه. 
() (قُوْلَهُ : : لِتحَفْقِ وُقُوعِهِ) أي فهو ماض تأريفك ويبعد هذا التصدير بسوف. 
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وقتٍ والتعليل مُسْتَفَادٌ من قِوَةٍ الكلام قولانٍ» نحرٌ: ضَرَبْت العبد إِذْ أساء» أي 
لإساءته أو وقت إساءته؛ وظاهِرٌ أن الضّربٍ 2١7‏ وقت الإساءة لأجيها (وَلْمَُاجَا بأنْ 
تكون (بَْدَ بَينَا أو بَينَمَا وَِانَا لِسِيبوَنْهِ) حرقًا كما اختاره ابن مالِكِء وقِيلَ : ظَرْفٌ مكان؛ 
وقال أبو حَّانَ : ظَرْفٌ زمانٍ» واستَفْتى المصئّفٌ عن حكاية هذا الخلاف بحكاية 
مثله © في إذا الأصليّةٍ في المفاجّأقء مثال ذلك: بِيْنا أو بيئما أنا واقِفٌ إذ جاء زيدٌ» 
أي فاجأ مجيئٌه 7" وقوفي أو مكانه أو زمانّه؛ وقِبِلَ: ليسث للمُفَاجَأَةِ؛ وهي في ذلك 
ونحوه زائدةٌ ”2 للاستغناء عنها كما لو تركها منه كثيرٌ من العَرّبِ . 

|السابخ: إذا لِلْمُفَاجَاقَا: 

بِأَنْ تكون بين جملّتين ثانيَثُهما ابتدائيّةٌ (حَرْنًا وِنَانًا لِلأحْفْش ”' وَابْنِ مَالِكِ وَقَالَ 
المُبرْدُ ”" وَابْنُ مُضفُورٍ ("©: ظَرْفُ مَكان. وَالؤْجْاجْ © وَالؤْمَخْشَرِيُ: ظَرْفُ رَمَانِ) مثال 


(1) (فَوْلْه : وَظَاهِرٌ أن الضّرْبَ إِلَخْ) بيانٌ لكون الكلام يفيد التعليل . 

(1) (قَوْلَهُ : بِحِكَايَةٍ بفْلِه) أي فيعلم بالقياس. 

() (فَْلَهُ : أي اجا مُه إلَعْ) فيه لف ونشرٌ مرتّبٌ وهو حل معنى إذ على أمها حرفٌ بين معمولةٍ لجاء 
أي بينا أنا في أزمنة وقوفي إذ جاء» وعل نا ظرف فمبنية على الفتح في محل رفع على الابتداء أو الخبر 
وإذ هي الخبر أو المبتدأ . (4) (قَوْلْهُ : رَائِدَةٌ) لتزيين اللفظ . 

(0) هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري أبو الحسن» المعروف بالأخفش 
الأرسط : نحوي» عالم باللغة والأدب؛ من أهل بلخ . سكن البصرة وأخطذ العربية عن سيبويه . توفي 
سئة (6١1ه).‏ أنظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (9/ ؟١٠)؛‏ ومن مصادره: وفيات الأعيان /١(‏ 
4١5)ء‏ وإنباء الرراة (75/59)» مرآة الجنان (9/ 51), 

(1) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكير الثمالي الأزديء أبو العباس» المعروف بالميره -91١١(‏ 
م): إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 
(145/9١)ء‏ ومن مصادره: وفيات الأعيان /1١(‏ 418), 

(0) هو: علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيلي؛ أبو الحسن المعروف بابن عصفور (841- 
م ): حامل لواء العربية بالأندلس في عصره . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (0/ /71)» ومن 
مصادره: فوات الوفيات (؟/ *9)» شذرات الذهب (ه/ ,)7*٠‏ 

(8) هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (41؟- ١١81ه):‏ عالم بالنحو واللغة؛ 
كان في فتوته يخرط الزجاج » ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وكانت للزجاج مناقشات فيع تُعلب 
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ذلك: خَرَجْت فإذا زيدٌ واقفٌء أي فاجّأ وقوفه مخروجي أو مكانه أو زمائه؛ ومَنْ قَدّرَ 
على القَولَيْنِ الأخيرٌ رَيْنَ ففي ذلك المكانٍ أو الزّمان وقوقّه اقتَصَرٌ : رَ على بِيانٍ معنى الظّ'في 
وترك معنى المفْاجَأقء ومّل الفاءٌ فيها زائدةٌ لازمة أو عاطفة؟ نولان "'” (وَِْهُ رقا 
لْمُسْتفْبلٍ مُضَمْئَةُ مَمْتى الشرْطٍ غَالِيَا) فتُجابُ بما يُصَدَّرُ بالفاو نحوٌ: «إا جاه شْرٌ 
و4 سر ::] الآية . والجوابٌ <تَسَيَحْ» إلخ وقد لا تَضَمَنُ معنى الشرطٍ نحو: آتيك إذا 
كسس الا أي وقت احوراره (وَتثرَمَجيُهَالْمَاضِي) نحوٌ: (َلنا أن تم أو 
َو إدجسسه :11 الآية فإنّها نَرَلَتْ بعد الرُؤْيةٍ والانفضاض (وَالحَالِ) 7" نحرٌ: وَيلٍ إِنا 
يَنت» وسيل :: ]”*؟ فإنّ العْشّيانَ مُقارِنٌ للْيلٍ . 

الثَامِن: المَاء: 

لِلإِلْصَاقٍ ب حَقِيقَة) نحوٌ: به ذاءٌ؛ أي أَلْصِنٌ به (وُنَجَاؤًا) نحذة: مَرَرْت بزيدٍ أي 
ألصّفْت مُروري بمكان يَقْرْبُ منه (وَالتْعَدْيَةَ) كالهَمْرةٍ '" نحرٌ: ا دَهَبَ لد يرهم © البدر: 
أي أذْهَبّه (وَالإسْيِمَائَةِ) ”" بأنْ تَدْخْلَ 00 


وغيره. انظر ترجمته في : الأعلام للزركل (40/1): ومن نصادره: معجم الأدباء (41//1): إنباه 

الرواة (1/ :)١85‏ آداب اللغة (؟181/5). 

(1) (فَوْلهُ: فَولآنِ) وفي المسألة قولٌ ثالتٌ أنْها للسَبيّة المحضة كفاء الجواب وهو لأبي إسحاق الرّجَاج . 

(1) (قَوْلَهُ : آنيك إذَا ار الْبْسْرٌ) مثله قوله تعالى : لرَإدَامَاعَضبها ممْبَنيرُة 4 [ندررى :»5] » وقوله : رين 5 
َه الب م يي © فإذا فيهما ظرفٌ خبر المبتدأ وليست شرطيّةٌ والجملة اسميّةٌ وإلاً لاقترنت بالفاء . 

() (قَوْلهُ : وَاخَْالُ) أي باعتبار صاحبها إلا باعتبار وقت التّكلّم . 

(4) (قَوْلَه ٍليل إن نتن [الليل ]) قيل الأظهر أن إذا في هذا ونحوه لمجرّد الزّمان من غير تقبيدٍ 

أي وقت غشياته عل أل دل من اللي إذ ليس اماه تعليق القس بغشياة اليل أ تيده ذلك 7 

(0) (قَوْلَهُ: الْبَاهُ للإْصَاق) وعليه قصرها سيبويه حيث قال: إِنّما هي للإلصاق والاختلاط ا ه. 

والإلصاق إيصال الشّيء بالشيء وهو ينقسم إلى حقيقيّ كالمثال الأول ومجازي كالثاني. 

(5) (قَوْلَهُ: كَالْهَمْرَة) أي في أنْهَا تصيّر الفاعل مفعولاً وكما تسمّى باء التّعدية تسمّى باء التقل: 

والتعدية بهذا المعنى ختصّةٌ بالباء» أمّا بمعنى إيصاله معنى الفعل إلى الاسم فمشتركةٌ بين حروف الجر 

التي ليست بزائدةٍ أو في حكم الرّائدة كربٌ ومنذ. 

(0) (قَوْلَهُ : وَالإسْتِمَائةِ) أدرجها ابن مالكِ في السَّببيّة» قال: وآثرت التعبير بِالسّببيّة لأجل الأفعال 

المنسوبة إلى الله تعالى . 


ب المنطوق والمفهوم 1717١‏ عسعس 


على آلةٍ الفعل '' نحوٌّ: كتَبْت بالقلّم (وَالسْببِيةِ) "© نحوٌ: ظمُكُا دنا يذَِوء4 اتمعبرت 
(وَالمُصَاحت 7 نحر: لظي 1 سو ألْحَي » إدب.:..م أي مُصاحب له 
(وَالظُرْفِيةٌ) المكانيّة أو الرّمائيَة نحوٌ: لوَلتَد َرَت لَه يبذر4 اعرد ٠:‏ «الْعمْ بتر » 
اشر :4" (وَالبَدَلِيةِ) (*؟ كما في قَوْلٍ عُمّرَ رضي الله عنه: اسْتَادَنْت التي في الخو 
َأذِنَ وَقَالَ: «لا ثنسنا ا أحَي ِن دعَائِك؛ كَقَالَ كَلِمَةُ *' مَا مَا يَسُدْنِي أنَّ ِي بها الدُنْيًا أيْ 
يَتَنَّمَا رواة أبنو علؤد زغية. 17 وأءّ حَيّ ضَبطٌ بضَّمٌ الهَمْرة مُصمْرًا لتقريب المنزلة 
(وَالمُقَابَلَةِ) ”'' نحرٌ؛ اشئَرَيْت الفْرَس بألفٍ (وَالمُجَاوَرْة) كعن 7" نحرٌ: «وَيْومَ تَتَتَنُ 
النكام لصي © [الشرقان :*؟] أي عنه (وَالاسْتِمْلاءِ) نحو : ##وَمِنٌ أَهْلٍ لْكِتّبِ من إن تَأمتة يقار #4 
ال سرد :»ا أي عليه (وَالقسَم) نحوٌ: باللّه لآفعَلّنَ كذا (وَالقَاتِ) كإلى نحرٌ: لوَقَدَ مسن 
ب ابوسف:١٠٠]‏ أي إليّ (وَالتْوْكِيدِ) نحو: كي ينه شهدا إدرمد :+ ٠‏ #وَهُرَّ إِليْكِ 
يلْع م4 إبريم ٠:‏ والأصل كفّى الله » وَهُرَي جِذْعَ (وَكَذَا الَنِْيضٌ) 29 كمن (وثَانًا 


. (قَوْلْهُ : عَلَ لَه الفِمْل) أي حقيقة كالمثال المكور أو مجارًا كاستعينوا بالصّبر‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : وَالسْببِئِة) استغنى بها عن ذكر الْتَعْلِيِلَ؟ لأنّ العلّة والسّبب واحدٌ» ومن فرّق غاير بينهما 
بأنّ العلّة موجبةٌ لمعلولها بخلاف السَبِب فإنّه كالامازة : 

(©) (فَوْلَهُ : وَامْصَاحَبٍ) وهي التي يصلح في محلّها امع؟ ويغني عنها وعن مصحوبها الحال. 

(4) (قَوْلَهُ : وَالْبَدَلئَِ) بأن يصلح مكانها لفظ بدل والفرق بينهما وبين المقابلة أن البدلية أخذ شيءِ بدل 
شيء يؤخذ أيضًا فليس الأخذ دافعمًا لشيءٍ بدل ما يأخذه بل آخذٌ شيئًا من شيثين يمكن أخذ كلّ منهما 
بخلاف المقابلة فإتها أخذ شيء في نظير شيءٍ يدفعه ثمنًا كان كما مثّل أو غير ثمن كقولك «قابلت 
إحساثه بضعقه؛ . 

(0) (قَوْلْهُ : كَلِمَةٌ) أي هذه كلمة أي : جملةٌ وهي قَوْلَهُ كلل : دلا سنا يا أَحَئْ مِنْ دُعَائِك» ؛ لأها تشعر 
برفعة مقام عمر رضي الله عنه؛ ويمجتمل أن عمر أراد بالكلمة لفظ «أخين» والأوّل أظهر. 

(5) ضعيف: رواه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب : الدعاء» برقم »)١444(‏ والترمذي (05717؟)؛ 
وابن ماجه (844؟): من حديث عمر بن الفطاب رضي الله عنه» وانظر ضعيف أب داود. 

(9) (لَوْلَهُ : َالْقَابَلِ) وهي الدّاخلة على الأعواض كالتّمن . 

(8) (فَوْلَهُ: كَمَنْ) يكثر وقوعها بعد السّؤال نحو: /سْمَلْ يو حَبِيا4 [القرفان :ه»] » و مأل مَل ناي 
تقر © [شارج :] ويقل بعد غيره كمثال الشّارٍح . 

الى (قَوْلّهُ : وَكذا التبعيض) قال الإمام ة في «المحصول» الباء إذا دخلت على وي بنفسه نحو 


ع : ١‏ ب المنطوق والمفهوم - 


لِلأصْمَعِىٌ (01 0 وَالفَارِسِيٌ وَابْنِ مَالِكِ) نحو : عَيَئًا بَسْرْبُ يبا عِبَادٌ لَه [الإنسان :>] أي منهاء 


ويل ابذك انيح © ربقو في الآبة تنعت لازي آى بأد مجارًا رالباء لنتييد: 
١التاسِع:‏ تل: 
لِلْمَطفٍ) فيما إذا وليّها مُفْرَدُ سواء أوليتْ موجّبًا أم غير موجّب» ففي الموجّب 
نحوٌ: جاء زيدٌ بل عمرّو واضرِبٌ زيدًا بل عمرّاء تنقّل حكمٌ المعطوف عليه فيصيرٌ 
كأنه مَُسكوتٌ عنه ”*' إلى المعطوفٍ. وفي غير الموججب نحوٌ: ما جاء زيدٌ بل عمرٌو 


#وأمسحكوأ رءوسَكة © إلاسة: :] صار للتّبعيض للفرق الضروريٌ بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل 
في إفادة الأوّل الشّمول والثّاني التبعييض فيجب أدنى ما يتناوله المسح وهو شعرةٌ أو شعرتان | ه. 
لكن قال إمام الحرمين في «البرهان»: إِنّ هذا خلف من الكلام لا حاصل لهء وقد اشتدٌ نكير 
ابن جتي في #سرٌ الصّناعة» على من قال ذلك فلا فرق بين أن تقول مسحت رأسي ومسحت برأسيّ 
والتبعييض يتلقى من غير الباء | ه.. 
وفي «فصول البدائع» للعلامة الفناري أنه يلزم على ما في «المحصول؟ التّرادف مع من 
والاشتراك مع الإلصاق وكلاها خخلاف الأصل . 
)١(‏ هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي؛ أبوسعيد الأصمعي (؟7؟١‏ -5؟1 ه)؛ 
رواية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» نسيته إلى جده أصمع . كان الرشيد 
يسميهاشيطان الشعر»» قال الأخفش : ما رأينا أحذا أعلم بالشعر من الأصمعي» وقال أبو الطيب 
اللغوي : كان أتقن القوم للغة» وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظاء وكان الأصمعي يقول: أحفظ 
عشرة آلاف أرجوزة . انظرترجمته في الأعلام (4/ 117)» ومن مصادره: وابن خلكان (١88/1؟)»‏ 
تاريخ بغداد /١١(‏ ١٠4)ء‏ إنباء الرواة (؟/ /91ا - .)5١8‏ 
() (قَوْلْهُ وفَانَا للاضْمِْيْ) أي فالشّافعيَ رحمه الله لم ينفرد بالقول بأئها للتبعيض لكن في «فصول 
البدائع» أنّه لا نقل له لغةً | ه. فلعلّه لم يطلع على نقل الأصمعيّ أو لم يعتبره لقوّة القائل يخلافه. 
(7) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ لَيِسَتْ لِلنّبِْيض) تن أنكر كوم للتبعيض أبو الفتح بن جني . ورد عليه البيضاويّ 
تبعًا للإمام بأمها شهادة نفي فهي غير مسموعةٍ» قال ابن دقيق العيد: ليست شهادة نفي إِنّما هو إخبارٌ 
مبنيٌ على ظنٌ غالب مستندٍ إلى الاستقراء تن هو أهلٌ لذلك مطّلعٌ على لسان العرب متبَعٌ لسائر 
أحكامهم في نفي ما دل الاستقراء على نفيه . 
(5) (فَوْلَهُ : فْيِصِيرْ كله مَسْكُوتٌ عَنُْ) أي بالمرّة لايقال إذا نقلت حكمه لم يكن مسكوئًا عنه بل نفى عنه 
الحكم ؟ لأنّ المراد بالحكم الإثبات دون القّبوت ولا يلزم من نفيه تَحقّق الانتفاء لإمكان أن يكون القّبوت 
باقيا . 


- 6 


- المنطوق والمفهوم 


ولا نَضْرِبُْ زيدًا بل عمرًاء تُقَرّْرُ حكمٌ المعطوفٍ عليه وتجمّل ضِدَّه للمعطوفٍ 
(وَالإِضْرَاب) *'2 فيما إذا وليّها جملةٌ ”" (أمَا لِلإبِطالِ) لما وليّنْه نحوٌ: لآم يول بدء 
1 هُم يلق فالجائي بالحقٌ لا جُنون به (أز لِلإنْتِقَالِ * مِنْ غَرَضٍ إِلَى 
آخَرَ) نحرٌ : طوَآرَبًا كنب بنيلنُ بلي وهر ل يلون 9 بل مُلريُمَ في عمو من هذا [المومتون :»:- 
*] فما قِيلّ بل فيه على حاله . 

(العاشز: بنداء 

اسم ”" مَلازِمٌ للتتضب "'؟ والإضافة إلى أن وصِلَتُها (بِمَعْتى غَيِرٌ) ذكره 
الجوهريٌ ”"' وقال: يقال نه كثِيرُ المال بِيْدَ أنّه بَخيلُ (وَبِمَعْتَى مِنْ أجل) ذكره أبو 
عُبِيْدةَ وغيرُه (وَعَلَيْه) حديتثٌ «أنا أقْصَحٌ مَنْ نَطق بالضّادٍ بَبِدَ أي مِنْ قُرَيشِ» 97 أي الذينٌ 


(1) (مَوْلْهُ : وَالإِصرَاب) أي المجرد عن العطفب: 

(1) (قَوْلَهُ : فِيما إِذَا وَلِيهَا جُلَُ) قيّد بذلك لِيضَمّ تقسيمها إلى الإبطال والانتقال لا تسميتها بالإضراب 

فإنّه لا يتقيّد بذلك بل تسمّى به وإن وليها مفردٌ. 

(8) (قوله : #آر بَمُوبُونَ يب جِنّها 4 [للونون :) في المثيل بهذه الآية رد على ابن مالك في قوله : إن بل 

الإضرابيّة لا تقع في الٌنزيل» ومثلها قوله تعالى : و أطْنَد امن ردأ بحم بل يبا رت » . 
وأجيب عنه بأنّ الإضراب في الآيتين لا ينعين كونه للابطال لاحتمال أنه للائتقال من جملة 

القول لا من جملة المقول وجملة القول إخبارٌ من اللّه تعالى عن مقالهم صادقةٌ فلم يبطلها الإضراب 

وإنّما أفاد الإضراب الانتقال من إخبارٍ عن الكفّار إلى إخبار عن وصف من وقع الكلام فيه من 

النّبيّ يكل والملائكة . 

(4) (قَوْلُهُ : : أن للإنيقالِ) أي واقعةٍ في أوّل الكلام المنتقل إليه وإلآ فالانتقال صفة المتكلّم الآتي بكلام 

بعد آخر وإن لم يأت ببل 

(0) (قؤلة: اسب) وقال ابن مالك حرف كإلاً الاستتانية. 

1 (قوْلَُ: مام ِلنْضب) أي على الاستثتاء وهذا على أنها بمعنى غير: وأما غل أما بمعتى من أجل 

فمبنيّةٌ على الفتح إذ لا محل للاستثناء . 

(19) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله؛ لغوي». 

من الأئمة . وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه الصحاح . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 

(4)1/1: ومن مصادره: معجم الأدباء (5594/7؟)؛ النجوم الزاهرة (201//5). 

(8) لا أصل لهء أورده ابن كثير في تفسيره )”1/١(‏ وقال: لا أصل له والله أعلم اه. 


551 المنطوق والمفهوم _- 


هم أفصحٌ مَنْ نطق بها وأنا أفصِحُهه 20 وخحَصّها بالذّكرٍ لعُسْرِها على غير العَربء 
والمعنى أنا أفصحٌ العَرّبٍء وبهذا اللّفظٍ ”") إلى آخْرٍ ما تقدّمَ أورّدّه أهل الغريب ل" 
وقيل: أن بيد فيه بمعنى غير : وأنّه من تَأكيدٍ المدح 9 بما يُشْبه الم 

االحادق شر ر 

حَرْفٌ عَطفٍ لِلتْشْرِيكِ) في الإعراب والحكم (وَالمُهلَةِ عَلَى الصّحِيح ”* وَلِلُرْتِيبٍ 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَنَا أنْصَحُهُمْ) أشار الشَّارِح بذلك إلى أنّ هاهنا مقدّمةٌ مطويّةٌ لايتمٌ التُعليل بدونها وإلاً فلا 
يلزم من كونه من قريش أنّه أفصح من نطق بالضّاد . 
(1) (قَوْلَهُ: وَيذَا اللّْظِ) أي أفصح العرب . 
(7) (قَوْلَهُ : أوْرََهُ أهلُ الْمَرِيبِ) أي العلماء الذين أَلَفُوا في الألفاظ الغريبة الواقعة في الحديث كابن 
الأثير في «الثهاية» وغيره. 
(4) (قَوْلْهُ: ون من تَأكِيدٍ الذج إلخ) يعني أنه ينس هثالك شية يمكن استثناؤه من الماح بالفصاحة إلا 
كونه من قريش إن كان ذمًا ومعلومٌ أنه ليس'بذمٌ قطمًا بل هنو في غاية المدح والمعنى ليس هناك با يمكن 
استثناؤه فهو أبلغ في المدح . وقد عد من المحسّنات البديعيّة واستشهد عليه بقوله: 

ولا عيب فيهم غير أَنَّ سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أخرج قوله : «أنْ سيوفهم بهن فلول» مخرج المستثنى من قوله: «ولا عيب فيهم؛ وذلك المعنى لا 
يحتمل أن يكون عيبا ؛ لأنّه إثر كمال الشّجاعة إلا أنه نرّل منزلة العيب مبالغةٌ في نفي جنس العيب 
عنهم فكأنه يقول: وجود العيب فيهم عل تقدير أن يكون ما هو محض الشّجاعة عيبا لكنّ هذا 
محال وما لا يثيت إلا على تقدير المحال يكون ممالا لا ممالة . 


ومثله قوله : 
ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم تلام بهجران الأحبّة والوطن 
فرحم الله هؤلاء الئاس . 
لا كمن قيل فيهم : 
بلوتهم مذ كنت طفلاآً فلم أجد كما أشتهي منهم صديقًا وصاحبا 
فصوّبت رأبي في فراري منهم وشمّرت أذيالي ووليت هاربا 
وفي معناء قول بعضهم: 


قومٌ إذا حل ضيفٌ بين أظهرهم لم ينزلوه ودلّوه على اللخان 
(0) (ثَوْلَهُ: مَل الضّجيح) راجعٌ للمهلة كما يفيده كلام الشّارح لا للتشريك فَإنّه لا خلاف فيه إذ هو 


1" عع 
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خِلاْنًا لِلْعَبَادِيّ) تقول: جاء زيدٌ ثُمّ عمرّو إذا تَراحَى مجيءٌ عمرو عن مجيء زيلء 
وخالفٌ بعض النّحاةٍ في إفادَتّها الترتيبَ كما خالّفٌ بعضهم في إفادَيْها المهْلة» قالرا: 
لمجيئها لغيرهما كقوله تعالى: #هْر الى حَلْفَكْمْ ين نَّئْس ”'' وَِدَةَ وَجَمَلَ ينبا َوْجَهًا» 
[الأعراف :84 1] أوالجخل قبل حَلينا'". وكقولٍ الشاعِر : 
كهّرٌ الفدنيك 99 تحت العٌجاج جرى في الأنابيب ثُمّ اضطَرَب 
واضطراب الرمئح يعقُبٌ جَرْيَ الهّرّ في أثابيبه . 


وأَجِيبٌ: ا 
يقال 2*7 : إِنّها في الأوّلِ ونحوه للتّرتيبٍ الذّكري . 
وأما مُخْالَفَةٌ العَبَاديٌ فمَأخوذةٌ *؟ من قوله كما في فتاوّى القاضي الحُسَّيْن عنه ”5 
في قولٍ القائِلٍ: وقَفْت هذه الصّيْعةَ على أؤلادي ثُمّ على أولاد أولادي بَطَنّا بعد بَطْنِ 
أنّه للجمع *"' كما قاله هو وغيرٌه "*؟ فيما لو أت بَدَلَ كُمّ بالواو قائْلِينَ : أنّ بَطْنًا بعد 
ين فيه 37) بمنتى ما تناسّلواء أي للتمعيم”* ''* وإنْ قال الأكثر أنه للتّرْتيب . 
من لوازم العطف والقول بزيادتها كما في قوله تغاى: «اتُدَّ ست مَككهِرٌ 4 [لتربة:11] خارج عن العطف 
فلا يقابل التتشريك . 
)١(‏ (قوله: #هُرٌ الى خَلَتَكْمْ يّن نين © [الامرف :ما] إلخ) خخلاف التلاوة فإن آية الزّمر : «عَلقم يْن نُثيس 
02 يي برقي 0 5 5 2 قير فى فين لي 
َو تمل اندها الزير ::] وليس فيها: لمر ألِى» وآية الأعراف : هُرٌ الى خَلَقَكُمْ ين لقي 
وحِدَّةَ وَجْعَلٌ © الاعرف: وم1] بالواو لا ثمّ . 
(1) (قَوْلَهُ : وَالمْلُ قَبْلَ خَلْقِئَا) أي فثم في الآية بعكس الثّرتيب . 
(©) (لَوْلْهُ : كَهَرٌ الرْدَئنِيَ) أي الرّمح الرّديئيَ نسبةٌ إلى رديئة امرأةٍ كانت تقوّم الرّماح بخط هجرء 
والعجاج الغبار» والأثابيب جمع أنبوبة وهي ما , بين العقدتين , 
(4) (قَوْلْهُ : وَثَارَةٌ يُقَالُ) أي في الجواب , 
(5) (قَوْلْهُ : فَمَأحُودَةٌ إِلَعْ) أي خلافًا لمن ادّعى توهيم المصّف في ذلك . 
(1) (قُوْلْهُ : عَنُْ) أي عن العبّاديّ . )١(‏ (قَوْلُهُ : أنه لِلْجَمْع) أي قول القائل وهذا مقول قول العبّاديٌّ .. 
(8) (قَوْلّهُ : وَغْيرْهُ) وإن كان قليلاً بدليل قوله: «وإن قال الأكثر» . 
(4) (قَوَلهُ: فيه) أي في التركيب الذي أتى فيه بالواو بدل ثمّ. 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ : أي لِلنُممِيم) أي مع التّرتيب ومع الجمع ففيه تنبيةٌ على أن العبّاديّ سوّى بين الواو وثم في 
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الثاني عَشَنَ حَثى 
لانتقَاءٍ المَابَة 2١‏ غَالِيًا) وهي حيتل ا جارةٌ لام صَريح نحو . ال 
لتجرِ4 إدسر: ه) أو مَصْدَرٍ مُؤَوّلٍ من أنْ والفعلٍ #لن نَم َي عَدِكيِينَ حَقٌّ بهم ْنَا موب » إس 
) أي إلى رجوعه؛ وإنا عاطنة ارتم آرتي تسو : فات النَاسٌ حبّى العُلَمامُ وقدم 
الحُجَاجُ حتى المشاةٌ» وإمًا ابقدائيّة بن يُبْتَدَاْ بعدها جملة اسميّةٌ نحوٌ: فما زالّتِ القتلى 
اع 0 : مَرِض فُلانَ حتّى لا يَرْجونه 
(وَلِلتْعْلِيلٍِ) نحو و: أسلم حبّى تَدْخل الجنّةء أي لتَدْخْلْها (وَنَدَرَ لِلإِسْيِفْنَاءِ) نحو؛ 
ليس القطة دن“ الفضول سماحة حتّى تجو 2 وما لَدَيِْك قُليل 
أي إلى أنْ تجودٌ وهو استثناء منقطع . ويُؤْخذٌ من صُنيع الم أن مجيتها للتَعْلِير 
ليس بغائِب ولا ناور ”*. 
(القالة عش (لسدة 
للتخبير) ”2 نحوٌ: هديا يَوْدُ اين حكَدَرا أو كنا مسْلِنَ» إسجر : فإنّه يكثُّرٌ منهم 
تمي ذلك يوم القيامةٍ إذا عاينوا الهم وحال المسلمينَ (وَلِلتَقِْيلٍ) كقوله : 
ألا رت مولود وليس له أب وذي ولد لم يَلَْدْه 0 أَبَُوَانِ 
التركيب المذكور وعلى رد قول من قال إِنْ بطنًا بعد بطنٍ يقتضي الجمع ٠‏ بل رده بعضهم بأنّه لم يقل به 


أحد . وفي «فصول البدائع» أن ثم قد تستعمل موضع الواو كما في قوله تعالى : «ثر عن بن الزن 
اموا © [البند:٠1]‏ فإنَ الإيمان هو السَابق في الاعتبار على جميع الأعمال فضلاً عن فاك ال قبة أو الإطعام . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : لانْتِهَاءِ الْغَابَةِ) أي لانتهاء ذي الغاية أو الإضافة لأدنى ملابسة أي للانتهاء بالغاية وإلاّ 

فالغاية جزءٌ بسيطٌ لا انتهاء له , 

(1) (قَوْلَهُ : نَحْوْ سَلامٌ) أي ذات سلام من الملائكة . 

() (قَوْلْهُ : أشكَلّ) أي فيه بياض وحمرةٌ مختلطان . 

(4) (قَوْلَهُ : عَنّى تَجِودٌ) يمكن جعل حتّى هنا بمعنى إلى . 

(6) (قَوْلَهُ : ليس بِعَائِبٍ وَل نَاورٍ) أي بل كثير . 

7 (قؤْلهُ: رْبْ للتكِيرِ) وهو حرفٌ خخلاًا للكوفّين في دعوى اسميّتها . 

() (قَوْلهُ :  :‏ يَْدَه) بسكون اللام وفتح الدّال أو ضمّها وأصله بكسر الام وسكون الدّال ثم خطف 

بسكون اللام لالنتي ساكنان فحرّكت الذال بالفتح تخفيمًا أو بالضّمٌ اتباعَا للهاء . 
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أرادَ عيسَّى وآدَمٌ عليهما السلام (وَلآ تَخْتَصٌ بِأحَدِهِمًا جلاقًا لِرَاعِمِي ذَلِكَ) زعم قومٌ 
أنها للتكثير دائِمًاء وكأنه لم يعبّدٌ بهذا البيتٍ تِ ونحوه» وآخخرٌ أنها للتَقْلِيلٍ دائمًا وقرّرٌه في 
الآية بأنّ الكفَارَ ُدْحِسُهم أَهْوالٌ يوم القيامة فلا يُفيقون حتّى يَتَمَتَوا ما ذَكِرَ إلا في أحيان 
قَليلةٍ وعلى عدم الاختيصاص » قال بعضّهم : التقْليلٌ أكثرُ وابنٌ مالِكِ ناور . 

الزابخ عش على: 

الأصَحُ أنْهَا قَدْ تَكُونُ) أي بقِلَةٍ (اسمًا بِمَعْتَى فَوْقَ) بأنْ تَدْْلَ عليها من نحوٌ: عَدَرْت 
من على السّطح أو من فوقِه (وَتَكُونُ) بكثرةٍ (حَرْفًا للإسْتِمْلاءِ) ”2 حِسًا نحو: « كل من 
ييا نب [الرحطن :1؟] أو معنّى نحو: 9مَمْلمَا بْسَهُم عَلَ بين 6 [البترة :107] (وَالْمُْضَاحَبَةٍ) كمع 

وَدَانّ أَلْمَالَ عل خُيّدء © [البقرة : ميو 0 رَضيت عليه أي 
عنه (وَالتَعْلِيِلٍ) نحوّ: 9 ركبا أله عن ما هَدَسْكْمْ 4 إلبتر::*ه] أي لهدايّيه إِيَاكُمْ 
(وَالظَرْفِيُة) كفي نحوٌ: 10:7 تي كوي مما اسمس ٠٠:‏ أي وقث عَفْلَيِهِم 
(وَالاسْيذرَاكِ) ''' كلكنّ نحوٌ: فُلانْ لا يَدْخُل الجنّة لسوء صَنيعِه على أنه لا يَْأْسُ من 
رَحْمة الله أي لكثه (وَالرْيَادةِ) نحو: حَذيتٍ 7" ألصَّحيحَيْنِ : «لا أحلِفُ على تمين» 49 . 
)١(‏ (فَوْلُهُ : لِلإسْتِمْلاءِ) أي للعلوٌ لا لطلبه» وأمّا نحو قوله تعالى (قل لله 4 ره نهم ٠‏ وغل 
مو متَوَكُوأ© اناس :.] ٠‏ إل تَرَكتْ مَل نو [هرد :٠ه]‏ فقد جعلها الرّضيّ للاستعلاء المجازيّ» وحاصل 
معناه لزوم التفويض . 

قال الكمال: واللآائق بالأدب عدم التعبير بالاستعلاء مطلقًا وأن يقال: إن معناها لزوم 
التفويض إلى الله» فمعنى توكّلت عل الله لزمت تفويض أمري إليه. 

واللفظ قد يخرج بشهرته في الاستعمال في الشَيء عن مراعاة أصل المعنى كما في قولك: ما 
أعظم الله فتخرّج لفظ «أعظم» على هنا عن معنى الاستعلاء؛ لاشتهار استعماله بمعنى لزوم 
التفريض وعلى هذا المنوال قوله تعالى: # كن َك رَيْكَ حَتمَا تَْدِبّا» [مريم ]0٠:‏ أي كان واجب الوقوع 
بمقتضى وعذه الصادق . 
(؟) (قَوْلَّه : وَالاسْتِدْرَاكِ) والظاهر أنَبا لا تتعلق بشيءٍ كأدوات الاستاء. 
(1 (قَوْلَهُ: نَخْرُ حَدِيثِ إِلَغ) وقيل: المراد باليمين المحلوفة عليه؛ «فعلى؛ أصليةٌ . 
(5) رواه البخاري» كتاب : الذبائح والصيد» باب : لحم الدجاج ؛ برقم (0014): ومسلم؛ كتاب : 
الأيمان؛ باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء برقم :)١144(‏ من حديث أبي موسي 
الأشعري رضي الله عنه . 
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يَمِيئّاء وقِيلَ: هي اسم أيَدّا لدُخولٍ حرفي الجر ”'2 عليهاء وقِيلَ: هي حرف أَبَدَا 
ولمع متخو حزق عن على أ “0 فيغر يق ونه وإنّ بعَوَت علا 

في الْأَيضِ 4 سس :؛] فقد استكمَلَتٌ على في الأصمٌ أقسامٌ الكَلِمَةٍ. 

١الخايس‏ عشر: الفاءٌ الغقاطفة: 

للتْرتِيب المَعْتَوِيّ وَالذُكْرٍ كُرِيٌ ”" وَلِلْنْقِيبٍ في كُلّ بِحَسَبِه) 7 تقول : قام زيدٌ فعمرّوء إذا 
عَقَبَ قيامُ عمرو قيامٌ زيدٍء ودَخَلْت البضرة ةَ فالكوفة» إذا لم ثُقِمْ ”*' في البصّرةٍ ولا 
بينهماء وتَرَوّجَ قُلانَّ فوُلِدَ له إذا لم يكن بين الج والولادة إلا مُدُالحدْل مع لخر 
الوط اتيس راتسل قلتي 1 من الترتييب السعدوق: رزتمامات بذ )09 
المصدّفٌ ليعطِف عليه الذّكريّ؛ وهو ” "' في عَطْفٍ مُنَضَّلٍ '* على مُجْمَلٍ نحو: «إلآ 


)١(‏ (ثَوْلَهُ: لِدُحُولٍ حَرْفٍ الْرْ إِلَغ) فيه أنّه إن أزاد دائمًا فغير مسلّم» وإن أراد باعتبار الصَلاحية 

فكذلك؛ لأنْ معناها التسبة الجزئيّة وهي لا:تصلح لدخول «من». ' 

(1) (قُوْلَهُ : وَل مَانِمَ مِئْ دُحُولٍ حَرْفٍ جَرٌ عَلَ آخَرَ) أي باعتبار الظاهر وإن قدّر له مجرورٌ. 

(1) (قوله : والذكريّ) ليس المراد به مجرّد ذكر الثاني بعد الأوّل فإِنَ هذا موجوةٌ بدون الفاء فإِنّ من لازم 

ذكر الشيئين أن يتقدّم أحدهما ويتأخر الآخر بل المراد إن ر تبة ذكر الثاني بعد الأوّل لكونه تفصيلا له 

مثالا . 

(4) (قَوْلْهُ: إذًا 1 ُقِمْ) ومسافة السّير لا تنافي التُعقيب . 

(0) (قَوْلَهُ : وَالنْْقِيبٌ مُشْتَمِلْ إِلَْ) فإنّه وجود الثاني عقب الأوّل وذلك يستلزم التّرتيب وهو أعمَّ ؛ لأنّه 

يصدق بما كان مع مهلةٌ. 

(1) (قَوْلَهُ : وَإِنْمَا صَرّحْ بهِ إلَغ) فيه أنّه لا يلزم من كونه لازمًا للتتعقيب أنّه معئّى موضوعٌ له لفظ الفاء 

والمقصود بيان المعاني التي وضعت لها الحروف. وحينئل فلا بد من التُصربح به لإفادة ذلك كذا قيل 

ا ا 2 ى الذي هو التعقيب» 
ٍِ حينئلٍ فيلزم من وضعه للأخصٌ وضعه له. 

(9) (فَوْلَهُ : وَهُوْ) أي الترتيب الذكريّ . 

(8) (قَوْلَهُ : ني عَطْفٍ مُفَصلٍ إلغ) ظاهرٌ أله محصورٌ في ذلك وقد تبع فيه ابن هشامء ومفاد كلام 

ود ع مسويية ع وو ام واس ل و يل 

حَِيِنَ نا جُنْس موق بي 4 [لرمر :] إلخ ونحو «رليبَا لين نبا يك الكو جنك كك ونه كيد 

مين © [لزس :4؛] . 


"١‏ سس 
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مهن إنة () جَمَلنَهُنَ أبكانا © عر زا 69 لمحن السِين درس :٠عم‏ طفْتَرْ ملوأ مومه 
أكْبْرّ ين دَلِكَ فَتَالوا أرنا أله جَهْرَة 4 رسا :0 (وَلِلِسْبْبِيَةِ) ”' ويلزمُها التعقيبٌ 7 نحرٌ: 
لبك مرب مََصَ َي [دعسس ٠:‏ طقَلَّه مادَُ ين كيده ب كلست قُنَابَ عليه »© [البهر: :»0] واحَمَّوّزٌ 
بالعاطِفةٍ عن الرّابطة للجواب فقد تَتَراتَى عن الشرطٍ نحوّ: إِنْ يُسْلِمْ ”" قُلانَ فهو يَدْحُلُ 
الجن وقد لا يَتَسَبّبُ (©؟ عن الشّرطٍ نحوٌ: «إن تمَذْيهُمْ ينبم وبائك © إسس !0 
)١(‏ (قَولَهُ : وَالسْبَبيةِ) أي أنّ ما بعدها سببٌ عمًا قبلها. 
(1) (فُوْلَهُ : وَيلْرَمُهَا التَعْقِيبُ) أي باعتبار التعقّل . 
(7) (فَوْلَه : إن يُسْلِمْ إلَخْ) بناء على أنّ المراد الدّخول بالفعل . 

ويجحتمل أن المراد يؤوّل إلى الدّخول باعتبار مكثه في مذّة القبر. 

قال البدخشي في :شرح المنهاج»: واختصّت الفاء بالرّبط؛ لأنّ الجزاء يعاقب الشّرط فلا 
يدخل فيه إلا لفظ يفيد التعقيب ومنه قوله تعال:. «لا تَنئكأ عل الَو كَل يتم يعكابت4 إن :ادا 
واستشكل بأنّ الإسحات لا يقع عقيب الافتراء لكونه في الدنيا والإسحات أي الاستئصال 


بالعذاب في الآخرة. 
وأجيب: بأنّه جار يجعل المتوقّع كالواقع ونظيره قوله تغالى: «أكيا تَأتيثرا 6ل زرح ]:٠:‏ إذا لم 
يحمل على عذاب القبر. 


وقد يتجرّد الجواب عن الفاء كما في قوله: 
من يفعل الحسنات اللّه يشكرها 
وأذكر المبرّد ذلك وأنشد هكذا: 
من يفعل الخير فالرّحمن يشكره 
قال الجاربردي في (شرح المنهاج؟: وهو غير مرضي ؛ لأنْ الثقل لا يمكن منعه ولأنْ روايته لا 
تنافي تلك الرّواية فالصّواب أن يقال إِنّه شادً. 
(4) (قَوْلْهُ : : وَهَذ لآَينْسَبْبٌ إلَغخ) صحيحٌ بالنظر للظاهر بلا تقدير جواب أمّا مع تقديره فيتسبّب عن 
الشرط وتقديره في الآية إن تعذبهم فلهم الذلَ كما أن تقديره في التي بعدها فلهم العرّ فيكون المذكور 
فيهما سببًا للشرط لا جوايًا له. 
(0) (قوله : «إد يم ويم بائذ [لناسد:م:١])‏ قيل : إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا والمعنى إن تعذَّيهم فإنّك 
أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإِمئهم عبادك ؛ أن الذي يشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور الرّحيم . 
وقد قرأ جماعة : : «فإنك أنت الغفور الرّحيم؛ قال القاضي عياض في «الشّفاء» وليست في المصحف . 


وقال الإمام القرطبيّ في «تفسيره»: إِنّه لا يحمل إلا على ما أنزل اللّه ومتى نقل إلى الذي نقل 
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(السشادس شق فِي: 
لِلظَرفين) 7" المكائي والرّمانيّ نحرٌ: لوسر عَنكمُونَ بى المجد4 إسبمر: :*م] 
« رتكا لله نه آيَارٍ تَمْدُوات4 إبدر: ٠:‏ (وَالمُصَاحْبَة) كع نحوٌ: لكل تلوأ ب أمر» 
[الأمراف عم )7 أي معههم (رَالي) نح «لَدٌَ: في مآ أَنَضْشر © [العور: : 14] أي لأججل ما 
00 نحوٌ: يلت (" في جُدْع التَمْلٍ 6 د :م أي عليها (وَالتْوْكِيدِ) نحو: 
كوأ نباك [هود :41] والاصل اركبوها (وَالئَمُويض) عن أخرى مُحُذوفةٍ نحو: 
لد فيما رَغِيْت 244) والأصلٌ رَّعِدْت ما رَغِبّت فيه (وَبِمَعْتَى البَاءِ) ”*' نحوٌ: لجَمَلَ 


ككرٌ يَنْ شك أدبا وَمنَ الأتعو أَزوببًا يدْرَدْكمْ فيةِ» إعررى ٠:‏ 0" أي يُكَيِرْكُمْ بِسَبَبِ 


إليه ضعف معناه فإنّه ينفرد الغفور الرّحيم بالشّرط الثاني ولا يكون له بالشّرط الأول تعلق وهو 
على ما أنزل اللّه . 

(1) (قوْلَهُ: للظزفبة) أي ولو تفريرًا كقوله تعالى : «لَأْمَِم في جذيع أشَْلِ» إن ::/] فإنْ الجذع وإن لم 
يكن مكانًا للمصلوب حقيقة حقيقةً لكنه جعل كأنه ظرفٌ له لتمكنه منه تمكن المظروف في الظرف وحيتئدٍ لا 
حاجة إلى جعلها بمعنى على كما قيل ول يثبت مجيئها للسَيبيّة حقيقةٌ بل لو كان لكان مجارًا دافعًا 
للاشتراك: وإن جعله بعض الفقهاء في قؤله عليه السلاغ«في الئْفْس الْمُؤْمِئةٍ مائة مِنَ الإبل» قاله 
البدخشيّ . 

(1) (فَوْلُ: ادخلُوا في أمَم) وقيل هي للظرفيّة من ظرفية الجزء في الكل . 

(7) (َؤلهُ : نشو لِأسَلْبََكُمْ) وقيل إَِا هنا للظّرفيّة المجازيّة كأن الجذوع ظروفٌ للمصلوبين بجامع 
التمكن . 

(4) (قوْلَهُ: رَهِذْت فِيمًا رَغبْت) الظاهر أنّ مفعول زهدت في مثل ما قاله منصوبٌ بنزع الخافض فظلئه 
متعديًا وإلأفمعلومٌ أن زهد إِنْما يتعدّى ب «في؟ وقد مثّل ابن هشام بضربت فيمن رغبت قال : أصله من 
رغيت فيه هذا إن جعل زهد بتثليث الهاء كما في القاموس ضدّ الرّغب فإن جعل بفتحها بمعتى حزر 
وحرص كان متعديًا فيصم التمثيل به | ه . زكريا. 

(0) (قَوْلْهُ : وَبِمَعْنَى الْبَاءِ) قبل أي معناها الأصلٍ وهو الإلصاق والأوجه أن يقال معناها اللأثق بالمحلٌ 
من إلصاقٍ وغيره كما يشهد له التقرير بالتٌسبّب في الآية الآنية . 

() (قَْلهُ: <يَدْرَدكمْ نْذْ4 [سررى :0 إلَغ) وهذا غير التعليل المارٌ لأنّ المتقدّم في العلة المقتضية 
وأفعال الله تعالى لا تعلّل وهذا سببٌ عاديٌّ » وجعل الرّغشريّ «في» للظرفيّة المجازيّة فإنّه قال: جعل 
هذا التدبير كالمتبع والمعدن للبت والتكثير نحو #«وَلكٌ ن الْتِسّاس ع » [البقرة :39/8] , 


5 المنطوق والمفهوم 


هذا الجغل (وَإِلَى) نحوٌ: لدَرَدوَا ”' أيهم ف أنْكمِهمْ» زيرسبم: 1 أي إليها ليَعَضُوا عليها 
من ثْيدَة الي (وَينْ) نحرٌ: هذا ؤراعٌ ”© في القَوْبٍ أي منهء يعني فلا بُعيه قلي . 

االشابخ عش كخ : 

لِلتْمِيل) فِيْنْصَبُ المضارعٌ بعدها بأنْ مُضْمَرة نحوٌ: ب؛ جئت كي أنظركٌ أي أن 
(وَبمَعْتَى أنْ المَصْدَرِيْةِ) بأنْ تَدْخْلَ عليها اللآمُ ”' نحوٌ: حت لكَنْ تُكرمني أي أن . 

الثّامِنَ عشو كل: 

اسم لإسْتِغْرَاقٍ أقْرَادِ) المضاف إليه (المُتَكْرِ) نحوٌ: #كل نس دَليقَةُ لوت ل ممراد 
دا لط جز مَا ديهم و3 [المزمنون :+] (وَالْمُمَرُفٍِ : لاع الو 
جاءوا وكُلّ السام صَرْفٌ ومنه: #إن كُلٌ من فى اموت ** وَالْيضٍ إل إن اليم 
عبدًا# [مريم: *؟] 5886 عاته دبعم يوم الْقِيلمَةٍ قربا # [سريم :6ة] (3) 0 (أَجْرَاءِ) المضاف 
إليه (المُفْرَدٍ المُمَوْفٍ) نحوٌ: كُلُّ زيدٍ أو الّجْلٍ حَسِنٌء أي كُلَّ ألجزايه 9 , 


)١(‏ (قَوْلَهُ : نحو قَرَدُوا) وقيل إن في الظرفيةء وَرَدُوَا بمعنى أدخلوا. 

() (قَوْلْهُ : تخو هَذَا ذِرَامُ) وقد يقال هي للظرفيّة من ظرفيّة الخزء في الكل . 

(6) (قَوْلْهُ : بآن تَدخُلٌ عَلَيهَا اللآم) أي لفظًا أو تقديرًا . 

(5) (قَوْلَهُ: كُلْ الْمَِيدِ) أي فكل فيهما لاستغراق أفراد المعرّف المجموع واستشكله السّبكي بأنَّ ما أفاده 
كل من إحاطة الأفراد أفاده الجمع المعرّف قبل دخحولها عليه وأجاب بأنْ أل تفيد العموم في مراتب ما 
دخلت عليه وكل تفيده في أجزاء كل من تلك المراتب وما أجاب به قول مردودٌ؛ لأنّه يقتضي عدم 
جواز استئناء زيدٍ في نحو جاءني الرّجال إلا زيدًا إذا لم يتناوله لفظ الجميع ولأنّ المحقّقين قالوافي نحو 
قوله تعالى : رانك يك المضيريرت © [آل عمران :14] أن معناه كل فردٍ لاكل جمع فالحواب المرضيّ أن الجمع 
المعرّف يفيد ظهور العموم في الاستغراق وكل الدّاخلة عليه تفيد النّصّ فيه ا ه. زكريًا. 

(6) (تَوْلَهُ: وَمِنْهُ أنْ كُلُّ مَنْ في السّموَاتٍ) فصله عمًا قبله إشارةٌ إلى أنه نوعٌ آخر إذ من ليس جممًا 
اصطلاحيًا لكنّه يشبهه بوقوعه على حماعة . 

(1) (قَوْلَهُ : أن كُلّ أجْرَائِهِ) قال أخو المصتف ومئه قوله تعالى : «كلُ أللْمَارِ كاد مِلَا بيه إنتويل 4 إل 
مسرن :*] وقوله يكل «كُلُ الطَلَاقٍ وَاقِعْ إلا طَلَاقَ الْمَعتُوِ وَالْمَْلُوبٍ عَلَى عَفَلِهِه رواه التَرمذيّ والمصتف 
جعلهما في «شرح منهاج البيضاوي؛ من قبيل المعرّف الجنسيّ وهو في المعئى كالتكرة فهو من القسم 
الأوّل وهو استغراق أفراد المنكر والأوّل أوجه خخصوصًا المثال الثاني . 
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التاسِخ عشر: الام الجازة: 
بمنيل) نحٌ: تلا بيك الإسقر يي لاي» امسر»» أي لاجل أن تين لهم 
(وَالإسْتِحْقَاق) نحو: الثَارْ للكافرينٌ ''' (وَالإخيصّاص) نحوٌ: الجئة لتقي( وَالمِلُكِ) 
نحو: لإَِه مَا في التَموتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» [نبفره:.م . (وَالصيِرُورَةٍ أي المَاقِبَةِ) نحرٌ: 
«التهلة: ل يموت لكو لمر عَدُوًا وَحَرْئا» اص :ا فهذه عاقِبةٌ التقايلهم لا عِلَنه إِذ 
هي التَبئي (وَالتَمْلِيكِ) نحرٌ: وَهَبْت لزيدٍ تَوْبَا اي مَلّكته إيَاه (وَشَبَههِ) نحرٌ: لوم جَمَلَ 
لي ين نشي 0 بوي يد مَل لكي ين ببح ينين هَ مَكَنَدَة 4 النحل: 1] (وَتَوْ كيد النفي) 
نحو: #رمًا حكات أ لِمَذِيَهُمٌ وَأنتَ فِيم» الاسد م لل يك أن لَمْيرَ ك4 إدنساء :»5 
فهي في هذا ونحوه لتَؤكيدٍ نُفَىِ الخبّرٍ الدَاخِلةٍ عليه المنصوب فيه المضارعٌ بأنْ مُضْمَرةٍ 
(وَالْتَعْدِيَة) نحوٌ: ما أضْرّبٌ زيدًا لعمرو. ويصيرٌ ضرب بِقَصّدٍ التَعَجِبٍ به ”" لازمًا 
يَتَعَدَّى ”*' إلى ما كان فاعِلّه بِالهَمْرة وَمَفَعولَه باللام . (وَالتَكِيدِ) ""' نحوٌ: إن رَبك 
مَل لما يد [مره:/0 الأصل فعَال ما (وَيِمَعْتّىإلَى) نحرٌ: هسُقْئَهُ بل ميت [الامرف: 
4 4 إليه (وَعَلَى) نحو : «َيْنَ لذن سُيّذا» الإسراء ]٠0:‏ أي عليها. (وَفِي) نحو: 
تيم امون الْقْعلٌ كد الإمتوة ونس يبب املة) نحو #بل كدو بلحي لما 
يشر ومين تخفيف الميم في قِراءة الجخدّريٌ 7 2: أي عند مجيئه إيَاهم 
(وَبَعْدَ) نحوٌ: 9أفِ ألصَلَرة 3" لقَمْي» الإسرء :م0 أي بعده (وَسِنْ) نحوٌ: سمِمَت له 
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)١(‏ (قَوْلْهُ : : الا كَافِريَ) أي علاييا مستحيٌٍ لهم ؛ لان لام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى ذات 
نحو الحمد لله وم تجعل هنا للاخمتصاص لأنّ الثار ليست مختصّةٌ بالكافرين وإن كان تأبيدها مختضًا بهم 
بخلاف الجنّة فإنا مختصّةٌ بالمؤمنين . 

(1) (قَوْلهُ : : أَزْوَاجا) أي زوجاتٍ شبّهوا هم والبنون والحفدة بالمملوكين في الحيازة والاختصاص . 
() (قَوْلَهُ : بِقضْدٍ التْعجْب به) بأن غيّرت صيغته لصيغة فعل والأصل ضرب زيدٌ عمرًا. 

(4) (قَوْلُهُ : يََعَدى إلَغ) لأ همزة التقل لا دخلت عل الفعل صار الفاعل مفعولاً بعد إسناد الفعل إلى 
غيره فلم يتعد الفعل إلى ما كان مفعولاً قبل التَعجّب بنفسه لصيرورته لازمًا فيعدّى إليه الأمر باللام . 
(0) (قوْلْهُ : وَإلتاكِي) وهي اللآم الزائدة وتسمّى في القرآن صلة . 

() (قَوْلُهُ : : الحْدَرِي) بضمٌ الجيم نسبة إلى جحدر جحدرٍ اسم رجل . 
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(' (وَعَنْ) نحوٌ: لوَوَلَ الْنَ كدرو للد امنا ل كن حَبنا ا سَبَعُ إل » 
الاحناف :11] أي عنهم وفي ححقّهم وإلا بأنْ كانت للتبليغ ”"“» لَقِيلَ ما سبَقتّمونا 7" وضَميرٌ 
كان وإليه للإيمان. أمّا اللآمٌ غير الجارةٍ ”'' فالجازمة ”*' نحوٌ: الِسْفِنٌ در سمو يّن 
سَمَيَيِ 6 إلطلان :»] وغيرٌ العايلة ("2 كلام الابتداء ”"' نحوٌ: «الَأمبر أَسَدٌ رَمْبَة الحم :*] . 

االعشزونٌ: لؤلا: ْ 

حَرْفٌ مَعْنَاهُ فِي الجْمْلَةِ الإسبيّة امْتِنَامُ جَوَابِهِ لِوْجُودٍ شَرْطِهِ) نحوٌ: لولا زيدٌ أي موجودٌ 
أمَندُك امدَعَتٍ الإهانةٌ لوجود زيد» فزيدٌ الشرطٌ وهو مُبَْدَاَ مَحْذُوفٌ الخبَر لُزومًا (وَفي 
المُضَارِعِيَةٍ 7 التُحْضِيضش) أي الطْلَّبُ الحفيتٌ نحو : هلزلا تَْتَتْفِرُرنَ أل اسل ::] أي 
استَغْفِروه ولابُدٌ (وَالمَاضِيةٍ التُوْبيعُ) نحوٌ: للَْلَا َم طن أريْمَِ مهنا (ددور :حا 
وبّخَهم اللَّه تعالى على عدم المجيء بالشّهّداءِ بما قالوه من الإفكِ وهو في الحقيقة '4) 
مَحَلُ القؤبيخ . (وَقِيل: رد '''' يلنفي) كآية: يرلا أن هَرِيَةُ ممت ب إبرنس :مه] أي فما 
آمَنَتْ قَزيةٌ أي أهلّها عند مجيء العذاب فتَفَعَهَا [ِيمَانُها إلا قومٌ يوس » والجمهورٌ لم يُثبتوا 
ذلك وقالوا: هي في الآيةٍ للتّؤْبِيخْ علئ ترك الإيمان قبل مجيء العّذابء وكأثه قِيل : 
فلولا آمَنَتْ قزْيةٌ قبل مجييه فتفَمّها إيماثهاء والاسعثناء حينعلٍ منقطِعٌ فإلا فيه بمعنى لكنْ . 


صراحًا أي منه 


. (قَوْلَهُ: أي مِئة) هذا إذا علّق بسمعت وأمًا إذا جعل له حالاً من صراححا كانت اللأم على بابها‎ )١( 
. (قَوْلّهُ : بِأَنْ كانث للتبليغ) أي كما هو الظاهر بحسب الرّأي‎ )1( 

(*) (قَوْلَهُ : مَا سَبَقْتُمُونَا) لأنّ المخاطب لإنسانٍ يأي له بصيغة الخطاب لا بصيغة الغيبة . 

(1) (قَولَهُ: أمَا اللآمُ خَيِرُ الجارٌة) محترز قوله سابقًا الجارّة. ' 

(0) (قَوْلْهُ : فَالْجَازِمَةُ تا جع اعفن عر 

(1) (قَوْلْهُ : وَغَيْد الْعَامِلّةِ) مقابلٌ للجارّة والجازمة . 

(0) (مَوْلَه : كلام الإئْيِدَاءِ) أي وكاللامْ الفارقة نحو إن زيدًا لقائمٌ فاللآم فارقةٌ بين إن المخفّفة وبين إن 
الشرطيّة وبعضهم يجعل اللام الفارقة هي لام الابتداء . 

00 (قَوْلَهُ: وَفِي الْمضَارِعِيةِ) أي ولو تأويلاً نحو 1#ل" يل عبد مد الثمم :+ أي ينزل ونحو «أولة يق 
إل أجل رب 6 الناسن ]٠١:‏ أي تؤخرني . 

(9) (وَهُوَ فِي اخقِيقَةِ) أي ما قالوه من الإفك . 

. (قَوْلْهُ: قِيلَ وَثْرَهُ) قائله الهرويّ‎ )٠١( 
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االخكادق 3 العشؤون: لق 
حَرْفٌ شَرْطٍ لِلْمَاضِي ''') نحوٌ: لو جاء زيدٌ لأكرّنمُه (وَيَقِلُ لِلْمُسْتَفْبْلِ (") نحرٌ: 
أكرِمٌ زيدًا ولو أساء أي وإِنْء وعلى الأوَّلٍ الكثيد *" (قَالَ سِيِبَوَنهِ) هو (حَرفٌ لِمًا كَانَ 
سَيَقَعُ لوْقُوع غَيْرِهِ ”') فقولّه سيقَّمُ ظاهِرٌ في أنّه لم يَقَعْ فكأنّه قال لانتفاءِ ما كان يَفَعْ 
(وَقَالَ شَيْرْهُ) ومَشّى عليه المغربون (حَرْفُ امْيِنَاع لإمْتِناع) أي امتناع الجواب لامتناع 
الشّرط . وكلام سيبويه بد السابقٌ ظاهِرٌ أيضاء فإنٌ انتقاءةٌ ما كان بِقَع ك4 وهو الجواتٌ 


(1) (فَوْلْهُ : لِْمَاضِي) متلق بمحذوفٍ أي للحصول في الماضي وأمًا الشّرط بمعنى التعليق قفي الحال 
ومعنى الشرطيّة عقد السَببية والمسببية بين الجملتين بعدها بمعنى أن مضمون الأولى سببٌ لمضمون 
الثانية وزمن السببيّة والمسببية فيها ماض وفي أن مستقبل . 
(1) (ثولهُ: للمُستفْبلٍ) أي لتعليق مسعق بل على مستقيلٍ وأمًا قوله تعالى: لإيآر 7ه إذ ًا عل ككر» 
الثمام :100 بناءً على أنْا شرطيّة والجواب محذوفٌ أي .لرأيت أمرًا فظيعًا فلتنزيله منزلة الماضي لتحقّق 
وقوعهء وكأنه قيل: ولو رأيت فهو مستقبلٌ تحقيقًا ماص تأويلاً ويجتمل أن تكون لو للتمتي. 
(7) (قوْلَهُ: وَعَلَ الأول الْكَئِيرُ) متعلّق يقال والكثير صفة الأوّل أي وعلى الاستعمال الأرّل وهو 
التَعليق في المعنى الذي هو الكثير في استغمالها ينبني قول سيبويه . 
(4) (فوْلهُ: لوْقُوع غَبرِو) علّة ليفع أي يدل عل أن النّيء كأ يقع فيما مضى لو وقع غيره فالتّتفيس في 
السّين ليس بالّسبة لزمن التكلّم بل باعتبار التَاحَر عن الشّرط؛ لأنّه مستقلٌ بالنسبة لأنّ ما كان سيقع 
هو الجواب والغير هو الشرط فوقوعه سيبٌ لما كان سيقع . 
(0) (قَوْلَهُ: وَكَلامُ سِيبَوَنهِ إلَخْ) لا كان ظاهر كلام سيبويه يفهم تعليق الوقوع بالوقوع لا تعلّق الاثتفاء 
بالائتفاء جعله المصئّف مغايرًا لكلام غيره. 

وأشار الشارح إلى أنه لا تغاير في الحقيقة لأنّ قوله لما كان سيقع ظاهرٌ في أنه لم يقع فكائه قال 
لانتفاء ما كان يقع لوقوع غيره يعني أن وقوعه كان معلا على وقوع غيره لو وقع لكنّ المعلّقى عليه م 
يقع فكذا المعلق . 
(5) (قَوْلَهُ : فَإِنّ انيقَاءً ما كان يَقْعُ إلَخْ) أي إِنّ العلّة في انتفاء الجواب في الخارج هو انتفاء الشّرط وليس 
القصود الاستدلال على انتفاء الجواب بانتفاء الشّرط كما فهم ابن الحاجب فاعترض بأنّ الشّرط سبتٌ 
ولا يلزم من انتفاء السيب انتفاء المسبب فاستثناء نقيض المقدّم عفيمٌ وإنّما يلزم من انتفاء المسبّب انتفاء 
السبب» فالصّواب أن يقال: إنا لانتفاء الشّرط لانتقاء الجواب . 

وأيّده الرّضيّ بأنّ الشّرط ملزومٌ والجواب لازمٌ» وقد يكون أخصٌ فلا يلزم من انتفائه انتفاء 
الأعمّ لا العكس وفيه أن مقام بان العلة غير مقام الاستدلال فاختلط عليه أحدهما بالآخر وغها 
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لوقوع غيره وهو الشّرط ظاهِرٌ في أنه لانتفاء الشَرطِء ومُرادُهم ”"': أن انتفاء الشَرطٍ 
والجواب هو الأصلٌ فلا يُنافيه ما سيأتي في أمثلةٍ ”© من بَقاءِ الجواب فيها على حاله 
مع انتفاء الشّرطٍ (وَقَالَ الشّلَّوْبِينُ) هو (لِمُجَرّدٍ الرْبْطِ) 7 للجواب بالشّرطٍ كان واستفادةٌ 
ما ذُكِرَ من انتفائهما أو انتفاء الشَرطٍ فقط من خارج (وَالصحِيحُْ) ”*؟ في مُفاده ”* تُظَرًا 
إلى ما ذُكِرَ من القدّ م ناا بيخ الإتم) وال المصئب (لتجاغ نابي مك كان أ 
مَْيًا (وَاسْتْرَامُة) ("© أي ما يليه (لَِالِيِ) مُْبََا كان أو مَنْفيا فالأقسامٌ أربعةٌ '" (ممْ يَنتَفي 


استعمالان لغويّان خلاقًا لقول التفتازان: إِنّ الثاني اصطلاح المناطقة قال السّيّد: الحق أنّه أيضًا من 
المعاني المعتبرة عند أهل اللّعغْة الواردة في استعمالاتهم عرفا فم قد يقصدون الاستدلال في الأمور 
العرفيّة كما يقال لك: هل زيدٌ في البلد؟ فتقول: لا إذ لو كان فيها لحضر مجلسنا فتستدل بعدم 
الحضور على عدم كونه في البلد ويسمّي علماء:البيان مثله بالطريقة البرهانيّة لكتّه أقل استعمالاً من 
المعنى الأوّل ا ه. 

)١(‏ (قَوْلّهُ : وَمرَانعُمْ إلخ) أشار به إلى أن هذا القرل صحيح نظرًا للأصل فلا ينافيه ما خرج عنه نما قاله 
أي فتضعيف المصتّف له بتصحيح ما يشمل الأمرين منتقد مع أن في لفظ ما صسّححه تفكيكا إذ قوله : 
امتناع ما يليه إِنّما يكون اعتبارّاء وقوله : واستلزامه إلخ"إنَما يكون بدونه قاله شيخ الإسلام وهو 
وجية . وقد تكلف سم في الاعتذار عن المصئف. 

(1) (قَولَهُ : في أمْئِلَةِ) أي أربعةٍ وهي لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا مع الأمثلة الثلاثة بعده. 

() (قوْلَهُ : جرد الوّْطِ) أي لا تدلّ إلا على التعليق في الماضي كما أن لا تدلّ إلا على التعليق في 
المستقبل وما قاله وافقه عليه ابن عصفور أيضًا. 

(5) (قَوْلَه : وَالصٌحِبع) مقابل الأقوال الثلائة وقد أتى به المصئّف بحسب ما فهمه من أنّ الأقوال 
متنافيةٌ مع أنّه لا تنافي بين أوّليها والذي ذكره لا يخرج عنهما إلا أن فيه توضيصًا وتفصيلاً وأما قول 
الشلوبين فمباينٌ لها . 

(5) (قَوْلَه في مُفَابهِ) أي بيان مفاده أي مدلوله نقرًا إلى ما ذكر من القسمين وهما انتفاؤهما وانتفاء 
الشرط فقط دون الحواب . 

(3) (قَوْلَُهُ : وَاسْتِلْرَامُهُ) عطف على امتناع . 

(00) (فَولهُ: كَالأفسَامُ أرْبَمَة) لآنْ في كل من المقدّم والتَال قسمين والمصتّف أتى بواحدٍ منهما وهو لآو 
نّ نيما اذه إلا مَه) [لانبياء :5؟] ولو كان إنسانًا لكان حيوانًا والشّارح أتى بالبقيّة بقوله: «بعد» أمّا أمثلة 
بقية الأقسام إلخ . 
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التابي) ١”‏ أيضًا (إنْ نَاسَبّ) المقَدُمَ بأنْ لَزْمَه عقلاً ”2 أو عادةً أو شرمًا (وَلَمْ يَخْلْفَ 
المُقدُمُ غَبرَهُ كَ « لز كن نيمآ عله إلا أنَ4 هبه :م) أي غيزه ” (للَفسنئا4 زبنبيد ::.) 
أي السّمواثٌ والأرْض فقَسادُهما خروججهما عن نظايهما المشامَدٍ مُنَاسِبٌ لتَعَدْدٍ الإله 
للْرُومِه له على وفْتٍ العادةٍ © عند تَعَدّدِ الحاكم من التمائع في الشَّيءِ وعدم الْاتّفَاقٍ علي 


(1) (قُوْلَه : ثَمْ يتفي الثاني إلَخْ) حاصله أن للتّالي أحوالاً ثلاثة» الأولى يقطع بانتفائه حيث قطع بانتفاء 
المخلف» الثّانية أن لا يقطع بانتفائه ولا بثبوته حيث لم يقطع بانتفاء الخلف ولا بثبوته» القالثة أن يقطع 
جوسدلك جرت لكلف ولد كرما 
(1) (قَوْله : بأنْ لَرِمَهُ عَفْلا) تصوير المناسبة» فاللّزوم العقلٍ كلزوم ولاح بعاد 0 
والترعي #اخرية للؤساع, 
(5) (قَوْلَه : أي غَبرُ) أي غير الله هو معهم؛ لأنْ الشّيء مع غيره غيره في نفسه وإنّما لم بعل دإلا» 
الي و الو ا ا و 00 
لو كن نيمآ م4 [لانبياء :؟؟] مستائى منها الله لفسدتا فيفيدٍ بحسب المفهوم أنّه لو لم يستئن لم يفسدا . 
(4) (قَوْلَهُ : مَل وَفْقٍ الْمَادَِ) يمتمل الجري على ما جرى عليه التّفتازانَ من أن الملازمة عاديّةٌ» وقد قال 
الشيخ قاسم بن قطلوبنا الحنفيّ فيما كتبه عل المسايرة لشيبكة الكمال بن الهمام أن الشّيخ عبد اللطيف 
الكرماني شئّع على السّعد بأنّ صاحب البصرة قد حكم بكفر من قال : إِنّ دلالة الآية ظتيَةٌ يعني أبا هاشم ؛ 
وذلك لأنّ الخصم إذا منع الملازمة لايتمٌ الاستدلال ويلزم أن يعلم الله ورسوله ما لا يتب الاستدلال به 
على المشركين» فيلزم أحد المحذورين إمّا الجهل أو السّفه عل اللّه تعالى وبالغ هذا المشتّع . 

وقد تصدّى تلميذ السّعد وهو العلمة علاء الدّين محمد بن محمد النجاريٌ لردّ هذا التشنيع 
قائلاً : : الإفاضة في الحواب عل وجهٍ يرشد إلى الضّواب يتوقف على ما أورده الإمام حجّة الإسلام 
الغزالي وحاصله أنّ الأدلة على وجود الصّانِع وتوحيده تجري مجرى الأدوية متى يعالج بها مرض 
القلب . . والطبيب إن لم يكن حاذقًا مستعملاً للأدوية على قدر قرّة الطبيعة وضعفها كان إفساده أكثر 
من إصلاحه . 

فكذلك الإرشاد بالأدلّة إلى الهداية إن لم يكن على قدر إدراك العقول كان الإفساد للعقائد بالأدلّة 
أكثر من إصلاحهاء وحينئلٍ يجب أن يكون طريق الإرشاد بكلّ أحدٍ لا على وتيرة واحدة فالمؤمن 
المصدق سماعًا أو تقليدًا لا ينبغي أن تحرّك عقيدته بتحرير الأدلّة فإنّ الي كه لم يطالب العرب في 
مخاطبته اهم بأكثر من التصديق ولم يفرّق بين أن يكون ذلك بإيمانٍ وعقدٍ تقليديٌ أو بيقين 
برها . 

والجافي الغليظ الضّعيف العقل الجامد على التقليد المصرٌّ على الباطل لا ينفع معه الحجّة 
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والبرهان وإنّما ينفع معه السّيف والسّنان» والشَّاكُون الذين فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى 
فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يتكلّف في معالجتهم بما أمكن من الكلام المقنع 
المقبول عندهم لا بالأدلّة اليقينيّة البرهانيية لقصور عقولهم عن إدراكها؛ لأنّ الاهتداء بنور العقل 
المجرّد عن الأمور العاديّة لا يِخصٌ اللّه تعالى به إلا آحادًا من العباد والغالب على الخلق القتصور 
والجهل » فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك نور الشّمس أبصار الخفافيش بل 
تضرّهم الأدلّة القاطعة البرهانيّة كما تضرّ رياح الورد للجعل وفي مثل هذا قيل: 
فمن منح الجهّال علمًا أضاعه ومن مئع المستوجبين فقد ظلم 

وأمًا الشّخص الذي لا يقنعه الكلام الخطابنّ فتجب المحاجّة معه بالذليل القطعي البرهاني إذا 
تمْهّد هذا فيقرل: لا يخفى أنّ التكليف بالتصديق بوجود الصّانع وبتوحيده يشمل الكافة من العامة 
والخاصّة وأنّ التّبيّ كل مأمورٌ بالدّعوة للثّا س.أجمعين بالمحاجّة مع المشركين الذين هم عن إدراك 
الأدلة القطعيّة البرهانيية قاصرون ولا تهدي معهه.إلاً الأدلّة الخطابيّة المبيتة على الأمور العاديّة 
والمقبولة التي ألفوها وحسبوا أمَا قطعيّةٌ وَأنَا القرآن العظيم مشتملٌ على الأدلة العقليّة القطعيّة 
البرهائيّة التي لا يعقلها إلا العالمون وقليلٌ ماهم :تظزيق الإشارة على ما بيّنه الإمام الرّازِيّ في عدّة 
آياتٍ من القرآن وعل الأدلة الخطابيّة التافعة.مغ العامّة لوصول عقولهم إلى إدراكها بطريق العبارة 
تكميلاً للحجّيّة على الخاصّة والعامّة على ما يشير بذلك قوله تعالى : #وَلا يي ولا ببس إلا فى يتب 
جين [الأنمام :4*] , 

وقد اشتمل عليهما عبارةٌ وإشارةٌ الآية» أمّا الدّليل الخطايّ المدلول عليه بطريق العبارة فهو لزوم 
فساد السّموات والأرض لخروجها عن التّظام المحسوس عند تعدّد الآلهة ولا يخفى أنْ لزوم 
فسادهما إِنّما يكون على تقدير لزوم الاختلاف ومن البين أن الاختلاف ليس بلازم قطمًا لإمكان 
الاثتفاق فلزوم الفساد لزو م عادي . 

وأما البرهان العقلٍ القطعيّ المدلول عليه بطريق الإشارة فهو برهان التّمانع القطعيّ بإجماع 
المتكلّمين المستلزم لكون مقدورين قادرين ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما بيّن في علم الكلام 
وكلاهما محالان عقلاً لا التمانع الذي تدل عليه الآية بطريق العبارة بل التّمانع قد يكون برهائيًا. 

وقد يكون خطابئاء ولا ينبغي أن يتوم أن كل ثمانع عند المتكلّمين برهانٌ وقطعيّة لزوم الفساد 
المدلول عليه بالإشارة لا تنافي خطابيّة لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة؛ لأنّْ الفساد المالول عليه 
بالإشارة وهو كون مقدورين قادرين وعجز الإلهين المفروضين أو عجز أحدهما والفساد المدلول 
عليه بالعبارة وهو خروج السّماوات والأرض عن التُظام المحسوس فأين أحدهما من الآخر فقد 
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ولم يُخْلِفٍِ التَعَدّهُ *'2 في ترتيب الفسادٍ غيرّه فينْتفي الفسادٌ بانتفاء التََدّدِ المغادٍ ب «لو» تَظَرًا 
إلى الأصلٍ ”2 فيها وإِنْ كان القضُدٌ من الآيةٍ المَكسّء أي الدّلالة ”© على انتفاءِ التَعَدَدٍ 
بانتفاء الفسادٍ؛ لأنّه أظهرٌ (لاإنْ خَلَقَهُ) أي خَلْفَ المقَّدّمٌ غيرّه أي كان له خُلفٌ 27 ني 
3 نٍْ القالي عليهء فلا يلزمٌ انتفاء الّالي (كفَوْلِك) في شيء : (لو ماق إنسانا لكان يوان 
لقره لاجت لس يسم ره جره ويخلّف الإنْسانُ في تَرَئْبِ الحيّوانٍ غيرّه 
كالجمار فلا يلزمٌبانتفاء الإنْسانٍ عن شيء المقاد ب «لوه افا الحيَّوَانِ عنه ؛ لجواز أن يكون 
حمارًا كما يجورٌ أنْ يكون حَسجَرًا . 

أمَا أمئلة ** يقي الأقسام فنحوٌ : لولم تَجئْني ما أكرّمئك . لو جثتني ما أمَلتّكٌ . لو 


ظهر لك أنّ القول باشتمال القرآن على الدّليل الخطابيّ الّافع للعامّة الكافي لإلزامهم وإفحامهم 
كاشتماله عل البرهان القطعيّ الّافع للخاصّة قولٌ سديدٌ لا محيد عنه ا ه. 

وهذا كله مبنيٌ على تقرير الآية على وجه الاستدلال وهو استعمال أهل الميزان على ما تَقدّم 
والشارح لم يسلكه وإِنّما قرّرها بمقتضى الاستعمال الأكثرء وهو بيان أن علّة امتناع الجواب هو 
امتناع الشرط فلا ملازمة ولا استنتاج نظير الأمثلة الشابقة؛ ولذلك قال بعد وإن كان القصد من 
الآية العكس» فلا مره عليه ما أررد قي الاق لقي ونا يتعلق بكلامه تكثيرًا الفاتدة. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَل يلف النْمَدْدُ إلَخْ) نظر فيه بإمكان ترتّب فسادهما على مجرّد إرادة القادر المختار وأجيب 
بأنّه لم يخلفه غيره بحسب الواقع . 
(1) (قَوْلَهُ : نظَرًا ِل الأضل) وهو انتفاء الجواب لانتفاء الشّرط ولا يمتاج لهذا التتعليل إلا على كلام 
المعربين أمّا على هذا فلا. 
(") (قَوْلّهُ : أي الدّلألةٌ إَِ) أي فيكون المقصود الاستعمال على وجه الاستدلال لا بيان العلّة وفيه أنّ 
التمثيل بها على هذا الوجه لما نحن بصدده غير صحيح تأمّل . 
(4) (قَوْلَهُ : أي كَانَ لَهُ خلَفْ) إشارة إلى أنّه ليس المراد بقول المصتف : ١لا‏ إن خلفه غيره تحقّق الخلف» 
بل أن يعلم أن هناك خلمًا قد يتحقّق في المادّة المفروضة. وقد لا يتحقّق فإن تحقّق ثبت التالي وإلا ل 


إحبحة + 

ولهذا قال الشارح ايام اكفاء الكالي الوا يدل : #فيتتفي التالي» وببذا يتضح مثال المصدّف» 
فإنّ الشيء فيه قد يكون حالاً مثلاً فيلزم وجود لعي وقد يكون حجرًا مثلاً فلا يلزم فلذلك قال 
الشّارح لجحواز أن يكون حالا . 
(5) (قَوْلَهُ : أنّا آْيلةٌ إلغ) أي بقطع التظر عن خلف وعدمه. 


14١‏ م 


ِ المنطوق والمفهوم 


لم تجئني أهَنْئّك (وَيَفْبْتُ) الثّالي ”'' بِقِسْمَيْه بقِسْمَيْهِ على حاله مع انتفاء المقدّم ِقِسْمَيْهِ (إن لَمْ 
يُنَافٍ) انتفاء المقّدّم (وَنَاسَبَ) انتفاءه (" أمّا (بالأؤلى ”" كلو لَمْ يَف لَمْ يَنْصِ) 
المأخودٌ من قولٍ عمرٌ رضي الله عنه وقيل النْبيّ 45 «نِغْمَ العَبْدُ صُهَهِبٌ لولم 
يَحف اللة لَمْ يَمْصِم 4) . رَنْبَ عدم | َعِصْيانِ على عدم الخوفي ”*' وهو بالخو المفاد 
ب هلو ''' نسب فِيئْرتيُ علب لقان كشو و 17 والمعنى : أنه لا يعصي اللّهَ تعالى 


)١(‏ (قَولَهُ : وَيَْْتُ الثَالي) أي يتحقّق بقسميه من نفي وإثباتٍ قال في «المطوّل»: قد تستعمل أن ولو 
للدّلالة على أنّ الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلّم وذلك إذا كان الشّرط نا يستبعده 
استلزامه لذلك الجزاء ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستلزام ذلك الجزاء فيلزم استمرار 
وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمهاه. 
(؟) (قُوْلَهُ : وَنَاسَبٍ الْتقَاءَة) أي المقدّم وبنى الشّارح على جعله لانتفاء هو المفعول جعل المثال الآتي منقلبًا . 
وقال الناصر : المفعول هو المقدّم وحيتئلٍ فالمثال غير منقلب وردّه سم بأنْ ما قاله الشّارح صرّح به 
المصئّف في منع الموانع وأيضًا لا حاجة:إل.المصئف على مناسية المقدّم لأئها مأخوذةٌ من التعليق . 
() (قَوْلَه : بالأؤل) أي بطريق الأولى بأن يكون نقيض الشّرط أولى من الشّرط . 
(4) لا أصل له: قال السيوطي في تدريب الراؤي (؟/ :)١78‏ قال العراقي وغيره: لا أصل له ولا 
يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحذيث اه المرأة. 
(5) (قَوْلهُ: عَلَّ عَدَم الْحَؤْفٍ) أي قبل دخول لو فمعنى لو لم يخف الله أنه لو فرض أن اللّه لولم يهدّده 
على ارتكاب المعاصي لم يفعلها فكيف يفعلها مع تبديد اللّه له والوعيد عليها وإِنّما احتجنا لذلك؛ لآنّ 
عدم خرف الله كفرٌ . 
(1) (قَولَهُ : الْقَادُ بلَ) لأمها دالةً على انتفاء انتفائه وهو يستلزم ثبوته . 
اميا يي اجن شيو ديا وو ا و ا 
تعالى : ولو عَلِمَ أنّهُ فِيمّ حَيا مهم © [الاهد:؟5 الآية» فإنّه ليس قياسًا اقترانيًا وإن كان على صورته وإلا 
لأنتج لو علم الله فيهم خيرًا لتولّواء وهو عحالٌ إذ لو علم اله فيهم خيرًا لم يتولّوا بل أقبلوا فالمراد إن 
علم عدم الخير سبب عدم الاستماع وقوله: : لازلز ممه لتو الانفال:+؟] كلام مستأنف على طريقة لو 
لم يخف اللّه لم يعصه. فالمعتى أنّ التَويّ حاصلٌ بتقدير الإسماع فكيف بتقدير عدمه. 
وقد غلط من قال: إِنّ الشّرطيّتِين مهملتان وكبرى الشّكل الأوّل لا بد أن تكون كلَيّة لو سلّم فلا 
ينتتجان إلا إذا كانتا لزوميّتين بأنْ لفظة لولا تستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني وإنّما 
تستعمل في القياس الاستثنائي ؛ لأهَا لامتناع الشيء لامتناع غيره» فكيف يصمٌ أن يعتقد في كلام 
الحكيم تعالى أنه قياسٌ أغهملت فيه شرائط الإنتاج وأيّ فائدةٍ تكون في ذلك وهل يتركّب القياس إلا 


ع 54:7 


المنطوق والمفهوم - 


مُطْلَّفّاء أي لامع الخوفٍ وهو ظَاهِرٌ ولا مع انتفائه إجلالاً له ”'2 تعالى على أنْ 
ل و و امي ل ل 
الحديثٌ المشهورٌ بين العُلَّماءِ قال أخو المصئّفي 7 - كغيره 7 من المحدثينَ -: إِنّه 
لم يجهذه في شيء من كَتسٍ الحديث بعد الشخص الشديل (أو المْسَاوَل كلو لم كك بي 
ما حَلْْ لِلرْضَاعِ) المأخود من قَوَِه ه يكل فِي دُرَةَ - بِضَمٌ المُهْمَلَةٍ - نت أ سَلَْمَةَ أي 
مِند لَمَا بَلَمَّهُ تَحَدتُ النّسَاء ألّهُ يُرِيدٌ (؟2 أنْ يَنكسَهًا : دنا َو لم تكن رَبمبَتي في حجري ما 
لت لي للها لات نبي ”*) ين لضام . وواء الشيهان 59 . رَنْبَ عدمٌ حِلّها على عدم 
كويها ربية بيبةٌ المييّنٍ 7" بكونها ابنة أي ”" الرّضاع المنا بيت 9" بيوله شنوماء فتدت 
أيضًا (''' في نَصده “امعان ونيا ربيبةٌ المفادٌ بلّو (''2 المناسِبٌ ب هو له شرعًا 


لحصول التّتيجة بل الحق أن قوله تعالى: «ارَلَر عَلِمَ أنَدُ نيم حَيا»© الانفاد :50] إلى آخبر ما نقلئاه. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : خلال لَهُ) قال التجَاريٌ أسباب عدم المعصية أربعةٌ الخوف والإجلال والحياء والمحبّة . وفي 
الحقيقة السَبب واحدٌ وهو عدم تقرير المعصية. ؤهذه ناشتْةٌ عنه قال وهو ما أفادنيه القطب الشّعرانَ. 
(1) (قَوْلَهُ: ثَالَ أحُو الْصَئَفٍِ) هو بباء الدّين صااحب عروس الأفراح . 

() (قُوَلَه : كَيرِو) من المحدّئين كالحافظ عبد الرّحيم العراقيّ وولده أبي زرعة ويغني عنه ما رواه أبو 


نعيم في الحلية عن عمر «أنْ البِ يف قال في سَالم مَوْلَ أي حُدَيقَة : إنَّ سَايِا شَدِيدُ الحبٌ فِي الله لَْ 

كان لأ يَافٌ اللّهَ ما عَصَّاُه لكن في إسناده ابن أهيف . 

(5) (قَوْلَهُ : إِنّهُ ُرِيدُ) أي بأنّه يريد وحذف الجارٌ في مثله مطردٌ . 

(5) (فَوْلَهُ : إِنَا لأبتهُ أخي) استئنافٌ بِيانُ قصد به بيان سبب عدم الحل. 

(5) رواه البخاري» كتاب: التكاح » ياب : #ناتبشْطظه لبي تدخ » [الساء :59] برقم .)6١١1(‏ 

ومسلم» كتاب: الرضاع» باب : تحريم الربيبة وأخت المرأة» برقم :)١544(‏ من حديث أم حبيبة 
- بنت أبي سفيان رضي الله عنها . 

(10) (قَوْلَهُ : البَّين) نعثٌ لعدم كوخا ربيبة» وقوله : المناسب» نعتٌ له أيضّاء يعني أنّ انتفاء كونها 
ربيبة لا يصلح عدم ترتّب الل عليه من حيث كونه انتفاءً فبينٌ أنَّ المراد من ذلك الانتفاء ما صدق 

الانتفاء معه من الحلف وهو كونها ابئة أخي الرّضاع . (8) (قَوْلْهُ: أخجي) هو أبو سلمة. 

(1) (لؤلة: التايبٌ) نع جار على غير ماهو له» والتندير الناسب عدم ال لهأي لعدم كونما بية . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : فُيَتَرَنْبُ أنِضًا) مقدّمة مقدّمةٌ من تأخير ومحله قبل قوله المفاد. 

)١١(‏ (قَوْلُهُ: في قَضِدِه) أي قصد المرئّب المأخوذ من رتب وهو التبنَ ككله. 

(؟1) (قَولَهُ : المقَادُ بلَو) لأا لامتناع ما دخلت عليه وهو هنا نفيٌ والتفي إثباتٌ . 


“7 م * سد 


- المنطوق والمفهوم 


كمَناسّبَيِه للأوّلٍِء سواءٌ لمُساواةَ حُرْمَةٍ المصامّرة لحُرْمةٍ الرّضاعء والمعنى: أنّها لا 
َحِل لي أصلاً؛ لآنّ بها وفَيْنٍ لو انر كل منهما حرمت له: كوثها ”'' بيبة؛ 
وكوثها ابئة أخي من الرّضاع. والنَّساءٌ حيث تَحدة ا 
جِرَّرْنٌ أن يكون حِلّها من خَصائِصضِه ”© يلء وقول : «ني جِجْري؛ على وقْقٍ الآية. وقد 
تقدّمٌ الكلامٌ فيها ويجمّعٌ ”' بين ما تقدّمٌ في اسيها من أنه دُرَةٌ وبين انال سام كلها 
كان اشبي بَرْةَ فَسَمّائِي رَسُولُ الله يه رَنْئَبَء وَقَالَ : لا روا ** انْقْسَكُمْ الله أهلَم بأهل اله 
يِنكُم» ”"". بِأنَّ لَهَا اسْمَيْنِ قَبْلَ التّْرٍ . (ز أذ كقوِك) فب عُرِ عليك يكاحها 
(لَو فقت © أخزة نت ) بتي رينها لما علن) لن (فلتشاع) مشر يتف بالأخرق 
9 المثالٌ للأولى انقَلّبَ على المصئّفب (أسيرن رمراك: لكرة للأدُوّنٍ لَو انتفت 
خرّةٌ الرضاع لما حَلَّتْ للنّسَبٍء َنْب .) عدم جلها على عدم أخوتها من الّضاع 
و بتراوو سي ديه 2 تب أيضًا في قَصدِه على أُخرّتِها 
عن افاج المقاد يلو المنارب كر 20 كن دون ولتي بيه للأوّلٍ خُرْمةٌ الرّضاع 
أدْوَ رَنُ ”28 من حُرْمةٍ الشسَبٍء والمعنى: أنّها لا نجل لي أصلاً؛ لأنّ بها وضْفَيْنِ لو انقرَه 


)١(‏ (قَوْلُهُ : كَوْمًا) بدلاً من وصفين. 

(1) (قَوْلَهُ : مِنْ خَصَّائِصِهِ) وإلا فهم يعترفون أنَّ بنت الرّوجة لا تحل . 

(6) (فَوْلَهُ : وَيجِمَعُ إلَخْ) مبننّ على اتحاد مسمّى الاسمين» وليس كذلك؛ لأثهما بنتان لأمّ سلمة من أبي 
سلمة زينب ودرّة: فكب الجمع الأكرو بي عل وفع : 

(4) (قَوْله : لآمرَكُوا) أي لان في النّسمية ؛ ببرةٍ تزكيةٌ للتفس باعتبار لمح الصّفة» وإلاً فالأعلام لا تدل 
على شيء زائدٍ على الذّات . 

(5) رواه مسلمء كتاب: الآداب» باب: استحباب تغبير الاسم القبيح إلى حسن...» برقم 
(؟14١7)؛‏ من حديث زيئب بنت أم سلمة رضي الله عنهما. 

(5) (قَوْلَهُ : لَؤ الْتَقَّتْ) أي ثبتت كما هو مفاذ الو). 

(0) (قَوْلَهُ : انْقَلْبَ مَلَ المصَنْفٍِ) بأن صار الجواب شرطا والشّرط جوابًا. 

(8) (قَوْلَهُ: رَنْبَّ) أي قبل دخول لو وهو مبنيٌ على التّصويب الذي ذكره الشارح . 

(4) (قَوْلّهُ : أدْوَنُ) أي أقل أفرادًا من حرمة التّسب . 


- 1114 المنطوق والمفهوم 0 


كل منهما حَرْمَت له: أَخرّتها ”2 من التسَبء وأخوّتُها من الرّضاع» وإثما قال: 
كقولك كذا في الموضِعَيْنِ ”'"؛ لأنّه كما قال لم يجذدْ نحوّه فيما يُسْتَشهَدُ به من القرآنٍ 
أد غيرء ولكثه غيرُ خارج عن أَسْلويه ”"؛ ولو قال: دن المساواةالمساوي؛ لكان 
الث يقتت" “'» ولو أسقط لامَ لّما في الموضِعَيْنِ لَواقَقَ قَّ الاستعمال الكثير ”*' مع 
الاختصار. وقد : تَجَردثْ لو فيما ذُكِرَ من الأمثِلةٍ عن الزّمان على خلاف الأصل فيها . 


أمَا أمثِلةٌ بَقيْةِ َي أقسام هذا القِسْم فنحوٌ لو أمَنْت زيدًا لأثتّى عليك؛ أي فيدْني مع 
مم الزهانة سن باب أولى لو ترك العيد 0 سوال ريه َه لأغطاه أي فيعطيه مع السؤالٍ 
من باب أولى. تلد أنما فى الأ ين سجر فلم إدمسه: إلى ما يَقِدَتَ طمن 
ك4 ف [لقمان: 9؟] أي فما تنفد مع انتشاع ما ذكِرَ من باب أولى . 

(وَتَرِهُ) لو ”'" (لِلمْمَئِي وَالمَرْضٍ وَالفُخضِيض) فيُنْصَبُ المضارعٌ بعد الفاء في جوابها 
لذلك *''' بأنْ مُضْمَرَةٍ نحوٌ: لو تأتيني فتُحِدَّتَئيء لو تنزل عِنْدي فتّصيبٌ خَيْوَاء لو 
)١(‏ (قَوْلْهُ: أخَوَاهَا) بالتتصب بدلٌ من وصفين. 
0( (تَوْلَهُ : في المؤْضِعَينْ) وهو قوله : الو,كان إنسانًا لكان حيواناه إلخ وقوله: لو انتفت أخوّة 
الشسب» إلخ . 
() (قَْلَهُ : عَنْ أُسْلُوبهِ) أي أسلوب ما يستشهد به . 
(4) (قَوْلْهُ: بِقِسمَيهِ) أي الأدون والمساوي . 
(5) (قَوْلْهُ : الاسْتعْمَالُ الْكَثِيرٌ) وهو ترك اللام في جواب التي . 
7) (قَوْله : هذا القِسمٌ) وهو ثبوت التالي إن لم يناف انتفاء المقدّم وناسب انتقاءه: : وقد مثّل المصتف 
للمنفيّين فييقى المثبتان : : والمنفيّ في الشرط والمثبت في الجواب وعكسه وقد تكقل بذلك الشارح, 
لكنّ الأمثلة المذكورة من المناسب الأولى وحاصل الأقسام اثنا عشر ؛ لأنّ كلل من الأقسام الأربعة إما 
أيل أو مسار أو أدو ل. 
() (قَولهُ : لو تَرَكَ المَبْدُ إخ) في معنى الثفي فلذا كان مثالاً لما إذا كان المقدّم منفيًا 
(6) (قَوْلْهُ : كَلِمَاتُ اللِّ) أي معلوماته. 
(9) (قَْلَهُ : وَثَردُ لو إِلَغ) أظهر ول يأت بالضمير؛ لثلاً يتوهم عوده على لو الشّرطيّة وهاهنا ليست 
)٠١(‏ (قَوْلْهُ : لِذَلِكَ) عله لقوله فينصب. 
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ا تْطاع ؛ ومن الأوّلٍ ”'2: «قر أن 1 كَرَهُ سَكْْنَ من الْمؤْينَ4 [نمعراء ٠١:‏ أي لَيْتَ لّناء 
وتشتّرك الثلاثة : في الطُّلَبٍ وهو في التحضيض بِحَتٌّ . وفي العرْضٍ بلين وفي التمُني 
لما لا طمع في وقوعه (وَالُقِْيل نَحْوْ) حديث : «نُصَدْقُوا وَلَوْ لف مرق '" كذا أورَّدَه 
المصئّف وغيرُه وهو بمعنى روايةٍ النسائيّ وغيره «رُدُوا السَائْلَ وَل ِظِلْفٍ مُسْرَق "2 وفي 
رواية: «ولو بقلي . والمرادٌ الرّدْ بالإعطاءء والمعنى: تَصَّدّفوا بما تَبَسّرَ من كبيرٍ أو 
قَلِيلٍ ولو بَلَعَّ في القِلَةٍ ة ”© الظلف مثلاً فإنه خَيْرٌ من العدم؛ وهو بِكَسْرٍ الظّاء المعْجمةٍ 
لبر والغتمٍ كالحافر للقّرَسٍ والحُفُ للجَمَلٍ» وميد بالإحراتي أي ال شَّىء كما هو 
عادثهم فيه؛ لآنّ الثيء قد لا يُؤْخذٌ وقد يرْميه آذه فلا يتم به بخلاف المشويّ . 
القَائِي وَالعِشْرُونٌ: لن: 
حَرْفَ نف نض واسعطبا) لماوع .. ل ليد كيذ الثذي وَل تأت لاا لمن 
00 أي زعم إفادّتها ما ذي 0 روت مَخْشريٌ ,قال في «المفَصّل» ك «الكشاف» : هي 


كيد نَفْي المستقبّلٍ . وفي «الأنموذج» : تفي المستقبّلٍ على التَأبيدِ؛ وفي بعض نُسَخْه 
التاكيدء والتابيد: زهاية ”© التاكيي» 'وهواقيما إذا أطلق ** الئفىّء قال في «الكَشاف؛ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَمِنَ الأوّلِ) أشار به إلى أن كون «لو» للتّمئّى في هذه الآية فيه نزاعٌ ولا دليل في نصب» 
فيكون على ذلك لاحتمال أن التصب بالعطف على كرّةٍ على حد 

ولبس عباءةٍ وتقرٌ عيني ولكن التمئي هو أقرب وأظهر 
)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في الفتح (4/١1١؟).‏ 
(7) صحيح : رواه النسائي» كتاب: الزكاة؛ باب: رد السائل؛ برقم (858؟)؛ وأحمد في مسئده 
(5404؟) من حديث ابن بجيد الأنصاري عن جدته حواء رضي الله عنها وانظر صحيح النسائي . 
(4) (قَولْهُ : في الْقِلّة) قد يدّعي أنّ التعليل إِنّما استفيد من مدخولها؛ لأنّ الظاهر لف يشعر بالتقليل . 
(6) (قَوْلَهُ : لِلْمْضَارِع) أي للفظه ومعناء» فالتتصب ب باعتبار لفظه والتفي باعتبار معناه التَضمّنيٌ وهو 
الحدث والاستقبال باعتبار زمائه» فالمضارع مر تبط بالأمور الثّلاثة قبله . 
(5) (قَولْهُ : ما ذْكرٌ) إشارة إلى أنّه أفرد باعتبار ما ذكر . 
(0) (قَوْلْهُ : وَالتَابِيدُ نبابَةٌ) أي فلا تنافي بين العبارتين 
(8) (فَوْلَهُ : وَمُوَ فِيما إذَا أطْلَقَ) يعني أن التابيد عند القائل به قيما إذا أطلق النّفي ول يقيّد بزمن ونحوه 
ما ينافي التأبيد كما في قوله تعالى : اتن كيم أَوَمَ إنييًا 4 [بريم::'] فإئَا لا تكون في مثل ذلك للتأبيد 
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مُتَكقَا 2١7‏ فقوللك :أن أقيمَ مُؤَكدُ بخلاف لا أقِيمٌ» كما في إني مُقِيمٌ وأنا مُقِيمٌ وقوله في 
شيء لَنْ أفمَلّه مُوَكَدٌ على وجه التّأبيدٍ كقوليك: لا أفِعَلُه أبَدَا (©. والمعنى: أن فعلّه 
يُنافي حالي ”2 كقولِه تعالى : «أن يلم © ومع :م أي خَلْقه من الأصنام مُسْتَحِيلٌ 
مُنافِ لأحوالهم . اه. وفي قول المصتب سر ل ا 
عليه واستفادةٌ التَأبيدٍ في آي الذّباب وغيرها : #وإن يلف الله وج وعد دمج :»4 من خخارج 
كما في : ؛ (َن بكم أبدا4 إإبع::.؛) وكول أبَدَا فيه للتاكي كما قي حلاف الظاهر ٠‏ وقد 
نُقِلَ التَأْبِيدٌ عن غير الرّمَ مَخْشَريّ وواققه في التأكيدٍ كثيرٌ حثّى قال بعضهم : إن منعّه 
مُكابَرةٌ» ولا تَأبِيدَ قطمًا فيما إذا قُيّدَ التي نحوٌ: طقْلَنْ كلم الرَمَ سيا زم ::”] . 


(زرة لقاو رثالا لين مضفوي) كنول . 
لَنْ ئرالوا. كدَّلِكٌمْ ثُمْ لا زِل تُ لكُمْ خالدًا شُلودٌ الجبالٍ 
م 0 ولا حججة في البيتٍ؛ لاحتّمالٍ أنْ يكرن 


قطعًا كما سيصرّح بذلك؛» لكنّ إطلاق قؤله وهو فيما]ذا أطلق التّني يرهم أنه إذا فيّد نفي لن بالتأبيد 
كما في قوله تعالى: «وَآن يَتَمََو آبا؟ [لبترة:»4] تكون للتَأبيدٍقطعًا وهو ممنوعٌ فإنّ المفيد للتأبيد في الآية 
ونحوها على الرّاجح لفظ أبدًا وعند الرّغشريّ ومن وافقه التأبيد مستفادٌ من «لن» ولفظة «أبذا» 
[البقرة :1] تأكيف . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مُقَْقَا) بالكسر حالاً من الضَّمير في «قال». 
(1) (قَوْلْهُ: لا أفْمَلُهُ أَبَدَا) فإنّ التأبيد يلزمه التأكيد. 
(فَوْلَهُ: يُانِي حَالي) فيه إشارةٌ إلي أن التفي ب «لن؛ ليس لمجرّد نفي الوقوع بل مع نفي اللياقة عن غير 
الزغشري كابن عطية فإنه قال في تفسير قوله تعالى : ##أن تن [الأعراف لو أبقيناه على هذا التي 
بمجرّده لتضمّن أنْ موسى عليه السلام لا يراه أبدًا ولا في الآخرة لكن ورد في الحديث المتواتر أن أهل 
الإيمان يرونه يوم القيامة اه. 
وهو محتمل لأن يكون الابيد موضوعها لغدٌ ولا يكون مستفادًا من كون الفعل الواقع بعدها في 
معنى التكرة الواقعة في سياق التّفي» أي لا يقع منك رؤية لي ة فيعمّ التّني كل رؤيةٍ ما لم يرد ما 
يخصّصه وهذا أقرب إلى كلام ابن عطيّة قاله الكمال. 
ثم لا يلزم من ذلك البناء على الاعتزال من نفي الرّؤية فإنّه قائل بهذا القول على أنّه معنّى لغويٌ 
وقد دلّت الأحاديث على تخصيصه . 
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(الثالِثُ وَالعِشْؤوةٌ: قاء: 
تَرِهُ اسْمِيةٌ وَحَرْقِيِة) فالاسميّةٌ تَرِدُ (مَوْصُولَةً) نحوٌ: لما عدف يقد دَمَا عند َم بأي» 
سمل :.] أي الذي (وَنْكِرَة مَوْصّوفَة) نحوٌ: مَرَرْت بما مُعْجَبٍ لك أي بشي 
(وَلِلتُعَجُب) ”') نحدٌ: ا لا ا ل ا 
(وَاسْتَفْهَابِيَة) نحرٌ: لما حَطبَحٌ4 إدسجر :م أي شَأْنْكُمْ (وَشَرْطِيٌَ رَمَانِية) نحوٌ: انا 
أسْتَقسُوا ل َُستَقِبمُوا كن » [العوية :0] أي استقيموا لهم مُدَةٌ استقاميهم لكُمْ (وَغَيِرَ رَمَانِئَِ) 
نحرٌ: وما عَتْمَلُوَا بن + خف نل 431 برس لاز السرنية ثرة رنجترية فلبك) أي 
زمائية نح : م ما أستطممٌ» إسب :0 أي مُدَةَ اسيطاعيكم ” وغير مالي لح : 
#نَدُوقُوا بم )4 سمه" أي بساكم (زا فِيَةُ) عاملة نحو : اما هذا بترا [يوسف :1؟| 
وغيرٌ عايلة نحرٌ؛ «دا شيِثوت إلا ابيكآه ومو ألو بر اوَرَائِدَةَ كَافْة) عن عمل 
الرفْعٍ نحو : : قَلّما يدوم الوصال ا رع والنَضْبٍ نحو: ٍإِنَنا أنه إل وَحِةٌ» إاساء 
0 أو الجر نحوٌ: رُبّما دام الو صال (وَغْيْرَ كَاقُة) عِرَضًا نحوٌ: افْعَلْ هذا ما لا أي إِنْ 
كنت ** لا تفعَلٌ غيره فما مرغي عن كلت أَدِمْ يها لون للتقائب» وحُذِفٌ المنفئ 
(1) (فَوْلَهُ : وَفِيهِ بُمْدٌ) أي معبّى وصناعةً أمَا معبّى ؛ فلانّ المستقبل مجحهولٌ» قلا يتأتى له الإخبار يه 
وأمًا صناعةٌ فللزوم عطف الإنشاء على الخبر» وقد يجاب بأنَّ الدّعاء مأخودٌ من الجملة بتمامها لا من لن 
بل هي مستعملةٌ في الخبر المراد به الإنشاء. 
(؟) (لولة: وَلِلتْمَجْبٍ) جعلها قسمًا برأسها؛ لأنه لم يتحقّق عنده من أي الأقسام هي فقد قيل : مها 
موصولةٌ وقيل: موصوفةٌ وقيل : : استفهاميّة تضمّنت معنى التَعججب وقيل: نكرةٌ تامّة وهو الرّاجح . 
قوله : رما تَفْمَلُوا ين حير 4 [البقرة:147] لما مفعول به بدليل بيانها بقوله : لبن حير » . 
() (قَوْلْهُ: أي مُدَةَ اسْتِطَامَيكُمْ) ف «ماه مصدريةٌ ظرفيّة والمصدر نائبٌ عن اسم الرّمان المحذوف 
المدلول عليه بالقرينة» وليس الدَالٌ على الزّمان هي وإلآ كانت اسمّاء ويجتمل أمّا غير زمانيّة على أنا 
مفعولٌ مطلقٌ أي تقوى استطاعتكم . 
4 (قَوْلْهُ : قَلْمَا يَدُومُ وصَالُ) ف «ما» كاقّةٌ لا مصدرية بدليل وقوع الجملة الاسميّة بعدها في نحو: 
وقَلّما وصال على طول الرّمان يدوم . 
(0) (قَوْلْهُ: أي إِنْ كُنت) قال التّاصر في «حاشية القوضيح»: لا حاجة لتقدير كان وجعل ما عوضًا 
عنها بل المعنى أن لا تفعل غيره وردٌ بن المقصود الذلالة على الاستمرار على عدم الفعل والجزم به وإنّما 
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للعلم به وغيرًه عرض للتأكيدٍ نحرٌ: مما رَحَمَمَ ينأل لدت لهم (د مسد ٠٠٠:‏ والاصل 


(الزابغ والعشزون: عزاء: 


يي ر الميم (لابتدَاءٍ القاتة) 21١‏ “في المكان نحوٌ: «يْرج الْمَسَِدٍ الْكَرَار © [الإسراء ::] 
والتمان 29 نه: من أوَلٍ يوم ”" أو غيرهما "*' نحو ال 35 7 
ا ا (وَللتبعميض) نحو: #حَقّ د 
بون [آل صصران أي بعضه 0 (وَالتَبِيِينِ) نحو: «ما تنسح من عاد يه ل] 
يدل على ذلك ب ١كان»‏ وتجيء أيضًا بعد أن بفتح الهمزة ومثاله أمّا أنت منطلقًا أي لأن كنت متطلقًا 
انطلقت ف اما» عوض عن كان واللام والأصل انطلقت لأنّ كنت منطلقًا فقدّم اللفعول له للاختصاص 
وحذف الجارٌ وكان للاختصار وجيء ب اماء للتعويض وأدغمت في النون للتقارب. 
(1) (قَوْلْهُ : لانِدَاء الْمَايَةِ) أي لابتداء ذي الغاية أو المرَاد بها المعنى هو المسافة بتمامها أو الإضافة لأدنى 
ملابسة وإلاً فالغاية أمرٌ بسيط لا ابتداء له 
شف (قَوْلَه : وَالرّمَانٌ) ظاهره نبا لابتداء 5ظ عدضيقة حقيقةٌ وهو مذهب الكوفيين » ونقل بدر 
الذين بن مالك أمْها مجازٌ عند البصريين. 
(7) (قَوْلَهُ: مِنْ أوْلِ يَوْم) ومثله فوله تعالى: «إإذًا وو لِلصَّلَوةَ ون بَوَوِ الْجُمْمَة؟ إببسة :] وقال 
الرّضيّ : إِنْ «إمن» في الآيتين بمعنى ««فى» . 
(4) (قَوْلْهُ: وَخْيرُها) أي لمحض الابتداء من غير اعتبار زمانٍ أو مكانء وأرجعه بعض للمكان 
الحكمي . 
(5) (قَوْلّهُ: أي بَعْضّهُ) إشارةٌ إلى أنْ علامة «من؟ التّبعيضيّة أن يسدّ بعض مسدهاء والتّبعيض فيها لا 
يتقيّد بالّصف فما دونهء فلو قال: بع من عبيدي من شئت» فليس للوكيل أن يبيع جميعهم بل له أن 
يبيعهم إلا واحدًا باتفاق الأصحاب . 
وهذا يناظر الاستثناء فإنّ الغالب استثناء الأقلّ واستيفاء الأكثرء ولكن لو قال له: عل عشرة 
إلأتسعة صم وجعل مقرًا بدرهم قاله الكمال. 
وفي بعض رسائل ابن كمالٍ باشا: أنّ البعضية المعتبرة في «من» هي البعضيّة في الأجزاء لا 
البعضيّة في الأفراد على لاف التدكير الذي يكون للتبعيض فإنّ المعتبر فيه هي البعضيّة في الأفراد 
وبه تفارق من التّبعيضيّة من البيانيّة على ما صرّح به الرّضِيّ حيث قال في :شرح الكافية»: ونعرفها 
أي نعرف #من؛ البيائيّة - بأن يكون قبل من أو بعدها مبهمٌ يصلح أن يكون المجرور ب «من» تفسيرًا 
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9نَبْتَيبوأ الى ين الْأوتدن» رسع :.. أي الذي هو الأوثانٌ (وَالعْملِيلٍ) 7 نمحدٌ: 
# عن يعم يه مَاذَانومٍ مِنْ لصوْعِقِ © [البدرة :4م أي لأجُلِهاء والصّاعقة ذه الكعية التي د يموت 
ارت 0 «أرَضِيئر بِلصَيرة لديا عرس الجر العريه 
+ أي بَدَلّها (وَالعَائ) كإلى نحرٌ: قَرُبْت منه أي إليه (وَتَنْصِيصِ الوم ال 2 7 


له ويقع ذلك المجرور عل ذلك المبهم كما يقال مثلاً للرّجس : إِنّه الأوثانء- ولعشرون: إثبا 
الدّراهم» وللضّمير في «قوله عر من قائل»: إِنّه القائل يخلاف التّبعيضيّة فإن المجرور بها لا يطلق 
على ما هو مذكورٌ قبلها أو بعده؛! لأنّ ذلك المذكور بعض المجرور واسم الكل لا يقع على البعض . 

فإن قلت: عشرون من الدّراهم» فإن أشرت بالدّراهم إلى دراهم معيّنةٍ أكثر من عشرين ف «من» 
تبعيضيةٌ ؛ لأنّ العشرين بعضهاء وإن قصدت بالدّراهم جنس الدّراهم» فمن مبيّنةٌ لصحّة إطلاق 
المجرور على العشرين اه. 

ثم إن البعضيّة المدلولة ل «من» هي البعفنيّة المجرّدة المنافية للكلّيّة التي ينتظم في ضمن الكليّة 
وإلا لما تحقّق الفرق بينهما وبين من البيانيّة من جهة الحكم ولما تيسّر تمشية الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه فيما إذا قال : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت بناءً على أن «من» للتبعيض عنده وللبيان 
عندغماء فلها أن تطلّق نفسها واحدة أو ثنتين ولا تطلّق ثلإنًا عنده» وقالا: تطلّق ثلانًا إن شاءت؛ 
لأنّ كلمة «ما» محكمةٌ في التعميم وكلمة (مَن» قد تستعمل للتمييز فتحمل على تمبيز الجنس . 

ولأبي حنيفة أن كلمة #من؛ حقيقةٌ في التّبعيض و(ما» للتّعميم فيعمل بهما. وقد قال في «التلويح»: 
ما يدل على أنّ مدلول «من» البعضيّة المجرّدة لا البعضيّة التي هي أعمّ من أن تكون في ضمن الكل أو 
بدونه اتّفاق التّحاة على ذلك حيث احتاجوا إلى التُرفيق بين قوله تعالى : بر كم ين دُثوك 4 [الاحفاف 
]١‏ » وقوله : «إنَّآنه مر الدب جِيما 4 [نزسر :+ إلى أن قالوا : لا يبعد أن يخفر جميع الوب لقوم ويعضها 
لقوم أو خطاب البعض لقوم نوح وخطاب الجميع لهذه الأمّة | ه. ملخصًا. 

قوله : لماخ بن 4306 [فيهر:::.٠]‏ إن قدّرنا ضميرًا كانت «ما مبتدأً ولا يقال : بلزم مجيء الخال 
من المبتدا؛ لأنّه مفعول به معبّى وإن لم يقدّر كانت مفعولاً مقدّمًا للشمخ . 
)١(‏ (قُوْلُهُ : وَالتُمْلِيلَ) ويعبّر عنه التّحويّون بالسيبيّة . 
() (فَوْلَهُ : وَتَنْصِيصٌ الْمُمُوم) هي من فروع الرّائدة فإنَ الحرف الرّائد يدل على التأكيد والعموم متى 
أكّد صار نضًا. قوله : لوَآئَه يعم المُنِْدَ» [لبترة:0] نظر فيه بأنّ الفصل مستفادٌ من العامل فإن ماز 
وميّز بمعنى فصل والعلم صفةٌ توجب تمييرّاء فالظاهر أن «من» في الآيتين للابتداء أو بمعنى «عن؟ . 

وأجيب بأنّ هذا لا يمنع استفادة الفصل منها في الآبتين أيضًا غايته أنّه مستفادٌ من العامل ذانًا 
ومنها بواسطة؛ لأنّ الحرف لا يفيد بئفسه . 


المنطوق والمفهوم يس 


في الدَارٍ من رَجْلٍ فهو بدونٍ من ظاهِرٌ ذ في العموم مُحقَول لثفي الواحدٍ فقط (وَالفَصْلٌ) 
بالمهْمَلةٍ بأنْ تَدْخْلَ على ثاني المتَضَادَّيْنِ نحوٌ: «وَأقَهُ يَثْلمْ الْمُفيِد يِنّ الْمُسْلِحٌ 4 البدر: 
لحي يَمِيٌ لَلَيَيتَ ين ألطَيَبْ 6 إل ممران :106] (وَمُْرَادَفُهُ البَاه) بفتح الدّالٍ أي لمعناها 
نحو: «بنظروت ين طَرْفٍ حَفِيُ4 اسورى :ه»] أي به ('2. (وَعَنْ) نحوٌ: 9تَدَ صكُنًا فى عَنْاَْ 
يّنْ هذا [الأنبباء :»+] أي عنه في نحو إدا نوك لِلصَّلَرةَ ين بَوِرِ الْجْمْمَوْ؛ الجسسد:»] أي 
فيه (وَعِنْدَ) ( نحوٌ: طل تنوك عَنْعُرْ أموليز وله تدهم مِنَ الل سينك إل عمران:٠)‏ أي 
عنده (وَعَلَى) نحو : #وتصريّه ين _ الأبياء :00] أي عليهم . 
االخايسُ وَالعِشُْرُون: هذا: 

بفتح الميم(شَرْطهَة) '" نسحوٌ: لس يَْمَلْ سوا مجر يد اسه :0 

(َاسْتفْهَارِيَة) نهد د : #من بَعَتَنَا ين قي » لبس :١ه‏ ](وَمَوْصُولَةٌ) نحوٌ: #وَللَّهِ يسْجِدُ من 


- .:م>" 


. (قُوْلَهُ : أي به على أنّ الطرف آله للتظر وإن أريد أنه وقع ابتداء التظر منه ف «من» لابتداء الغاية‎ )١( 
, (تَوْلَهُ: وَعِنْدَ لَِسَثْ بِمَنْرْلَتهَا مِنْ كُلْ وَجْهِ) ئها حرفٌ و«عند؛ اسم‎ )1( 
(فُوْلَهُ : مَنْ شَرْطِيَة) قال إمام الحرمين في #البرهان» : :هي [خدى صيغ العموم إذا وفعت شرطا‎ )"( 
وتتناول الذُكور والإناث ذهب إلى هذا أهل التحقيق من أزباب اللّسان والأصول» وذهب شرذمةٌ من‎ 
أصحاب أبي حنيفة رمه الله تعالى إلى أنها لا تتناول الإناث واستمسكوا بهذا المسلك في مسألة المرأة‎ 
المرتدذة فقالوا في قوله فك «مَنْ بَدَلَ دِيتهُ َاقُْلُوه؛ لا يتنارل النّساء وإنّما غرّهم ما طرق مسامعهم من‎ 
: قول بعض العرب : من ومنه ومنان ومنون ومنتان ومنات قال الشاعر‎ 
أتوا داري فققلت منون أنكم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما‎ 

هذا من قول الأغبياء الذين لم يعقلوا من حقائق اللسان والأصول شيئًاء ولا خلاف في أن من 
إذا أطلق بهما شرطا م يختصٌ بذكر أو أنثى جمع أو وحدان وهذا مستمرٌ في الألفاظ الشّرعيّة وألفاظ 
المتصرّفين في الحلول والعقود والأيمان والتعليقات» وهو الجاري في تفاهم ذوي العادات متمق 
عليه في وضع اللّغات؛ فإذا قال القائل من دخل الذار من أرقائي فهو حرٌ لم يختصٌ بالعبيد 
الكور, وكذلك لو أوصى ببذه الصّيغة أو أناط بها توكيلاً أو إذنًا في قضية قضية من القضاياء وما اغترٌ 
به هؤلاء من قول بعضهم من ومنان إلخ فهذا أوّلاً من شوادٌ الّغة وليس من ظاهر كلام العرب؛ 
وإِنّما أورده سيبويه في باب الحكاية وبنى الجواب على محاكاة الخطاب» فإذا قال القائل: «جاء 
رجِلٌ؛ قلت: : منء وإذا قال: «جاء رجلان» قلت: مئان إلخ 


(5) (قَوْلَهُ : : وَاسْتِفْهَابِئِة) وقد تشرب معني التّفي فيقع بعدها الاستثناء المفرّغ نحو : «رمَن يَنْفِدٌ اورت 
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في ألتَعرتٍ وَالأرضٍ 4 [درمد )٠6:‏ . (وَنَكِرَةُ مَوْصُوئَة) نحرٌ: مَوَرْت بِمَنْ مُمْجَبٌ لك أي 
بإِنْسانٍ (قَالَ أبُو مَلِيْ) الفارسيُ (وَنَكِرَةْ نَامّة) كقوله : 
ونِغمّ مَنْ هو في سِرٌ وإعلانٍ 
بالمدح راجمٌ إلى بِشْرٍ من قوله : 
وكَيِفٌ أرْمَبٌ أمرًا أو أراعٌ له قف« زكات لوقو غنات 
.عم مزكأمنْ ضاقث مَذاِيه وز ١‏ نِعْمَ مَنْ إلخْ وفي سر تعلق بيعم وغيرٌ أبي علي لم 
يثبث ذلك وقال: مَنْ موصولةٌ فال نِعُم وهو بِضّمٌ الهاء ء راجح إليها مُبْتَدَا خيرُه هو 
دوف ١‏ “ راجعٌ إلى ب بشْر يَتَعَلّىُ به في سِر؛ لتَضْمّيِه معنى الفعلٍ كما سيظَهُرٌ؛ 
لجسل مل والخصوصٌ الماح تلوت ”في هر راج إلى بشر أب 
وَالتَفْدِيدُ نِعْمَ الذي هو المشهورٌ ”.في الس والعلانية بشي وفيه تَكَلفٌ . 


لد ند [ادعمران :ه1] وفي اللحتقيقة.هو من الاستفهام الإنكاريّ بمعنى الثفي . 
)١(‏ (قَوله: كَفَامِلُ نِم إَغ) هذا على مذهب أبي عل وسيأتي بشرحه على مذهب الجمهور . 
(5) (قَوْلْهُ : مُسْتَيِرٌ) يعود على بشر . 
(7) (فَوْلَهُ : وَمَنْ قُبِيئٌ) فهي نكرةٌ تامةٌ إذ لم توصف بشيء. 
(4) (فُوْلَهُ : بِضَمْ الْهَاِ) أتى بذلك إشارةٌ إلى أن المراد لفظ هو وليست ضميرً! وال فلا يتوم عدم ضمٌّ 
الهاء . 
(5) (قَوْلُهُ : خَبَدِهُ هُوَ عُدُوفٌ) لأنّه صلة. 
(1) (قولهُ: وَالُخْصُوصٌ بِالذح عُدُوفٌ) فإن جعل خبر المبتدأ محذوفًا قدّر هو رابعًا . فيكون التقدير نعم 
هو هو هو هو بأربعة ضمائر: 
أحدها : يعود إلى بشر 
والقاني : رابط . 
والقالث: مخصوص بالمدح . 
والرّابع : خيرٌ؛ ولذلك قال الشّارح: «وهو تكلف» . 
(/) (فَوْلُهُ : وَاْْهُورُ) يان لمعنى هو القانية التي تعلّق بها الجارٌّ لتضمّنها معنى الفعل . 
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(الشادس وَالعِسُرُون: هل: 

لِطلْبٍ النْضدِيقٍ الإِيجَابِيَ لأ لِلِنْصَوْرٍ ولا للنْصْدِيقٍ السُلْبِيْ) التَقْيِيدُ بالإيجابي ونفيُ 
السَلْبِيُ على منواله ”2 أخدًا من ابنٍ هشام فهو يَرى أنّ هل لا تَدْحُلُ على مَنْمَيّ فهي 
لطَلَبٍ التَصْديقٍء أي الحكم بالنَبوتٍِ» أو الانتفاء كما قاله السَكَاكيعْ ”© وغيده يُقَال 
في جواب هل قام زيدٌ مثلا نعم أو لاء وتُشْركُها في هذا الهّمْرَةٌ وتَرِيدُ عليها ”" بطَلّب 
التَصَوَرٍ نحو ؛ أزيد في الدارٍ أم عمرّو أو في الدَارٍ زيدٌ أم في المسحجد؟ فتُجابٌ . 5935 
مِمَاذْكِرَ وبالدٌخولٍ على مد مَنْفَيّ '*؟ فتخرّجٌ عن الاستفهام إلى التَفْريرٍ 0 


)١(‏ (قُوْلهُ : عَلَ مِْوَالِه) حال أي حال كون السَّلبِيَ على منوال الإيجايَ مقتضاءء فَإِنَّ التقييد بالإيِحان 
يفيد نفي السّلبِيَ مفهومًا فهو على منواله في إفادة حكمه . 
(1) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب؛ سراج الدين 
(ه6ه-515ه): عالم بالعربية والأدب» من كتنة مفتاح'العلوم» رسالة في علم المناظرة . انظر ترجمته 
في : الأعلام للزركلي (8/ 777), ومن مصادرة:امفتابجح السعادة /1١(‏ 157)» الجواهر المضية (؟/ 
18 الشذرات (ه/ ؟؟1). 
(9) (قَوْلْهُ: : وََزِيدُ عَلَيهَا إلخ) قال السَيّدٍ في «حواشي المطؤل؛ : القول أن الهمزة في مثل قولك : 
أدبسٌ في الإناء أم عسلٌ؟ لطلب تصوّر المسند إليه أو المسند أو غيرهما مبنيٌّ على الظاهر توسّمًا . 

والتحقيق أحا لطلب التصديق أيضًاء فإ السّائل قد يتصوّر الدّبس والعسل بوجِهٍ وبعد الجواب 
م يزد له في تصوّرهما شيءٌ أصلا بل يبقى تصوّرهما على ما كان - فإن قيل : التصديق حاصلٌ له 
حال السّؤال فكيف يطلبه؟ - أجيب بِأنّ الحاصل هو التصديق بأنّ أحدهما مطلقًا قي الإناء مثلاًء 
والمطلوب في السّؤال هو التصديق بِأنّ أحدهها معيّنًا كالعسل مثلا في الإناء. 

وهذان التتصديقان مختلفان إلا أنه لا كان الاختلاف اعتبار تعينٌ المسند إليه في أحدهما وعدم 
تعيّنه في الآخر وكان أصل التصديق حاصلاٌ توسّعواء فحكموا بأنّ التصديق حاصل وأنّ المطلوب 
هو تصور المسند إليه أو المسئد أو قَيدٌ من قيوده | ه, 

ثم ما ذكره من أن الهمزة تزيد على هل بطلب التّصوّر مبنييٌ كما قال الدّمامينيّ على أن هل مقصورةٌ 
على طلب التصديق» لكن قد قال ابن مالكِ: إِنْ هل قد تأتي ب بمعنى الهمزة فتعادلها أم المتتصلة . 
(5) (قَوْلَهُ: عَلَ مَنْفِيَ) أي فلا يقال: هل لم يقم زيدٌء فلا يكون لطلب التصديق السّلبيّء ولكن قد 
يقال هي لطلب ذلك وإن لم تدخخل على منفيّ. فإنّه يقال في جواب هل قام زيدٌ : لاأولم يقم كما يقال: 
0 


“67 " هد 
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المخاطب على الإقرارٍ يما بعد التّفي نحو : : «أدّ نسح لك سَدْرَةٌ © [إسع ]١:‏ فيُجابٌ ببَلى 
كما في حديثٍ البخاري: «بَيَا أيُوبُ يَغْمْسِلُ عُرْتَانًا فَخْرْ مَلَيِهِ جْرَادٌ مِن ذَهَبٍ ”'2؛ فَجْمَلَ 
أيُوبُ يَحْثِي فِي نَوْبوء فَتادَاه رَْهُ: يا أيُوبُ ألّمْ أن أهْنَيئُك عَمًا تَرَى . قَالَ: بَلَى وَعِرْتِك وَلْكْنْ 
لا خِتى لي ”"' عَنْ ب يريك 77 , وقد تَيْدَ بَى ”؟» على الاستَفهام كقويك : لمن قال لم أفعَل 
كذا ألم تفعَلهء أي أحقّ انتفا فعِك 7" له جاب بتعم آلا عووقه 7 كول 
ألا اصطبارٌ لسَلْمَى أم لها جَلَدَ إذا ألاتي 7 الذي لاقاه أمثالي 50) 
الشابع وَالعِشْرُون: الواوا: 
من حرو العَطفٍ *'' (لِمُطْلَقٍ الججمع) '''' بين المعطوقَيْنٍ في الحكم؛ لأتها 


)١(‏ (قَوْلَهُ: فح عَلَيهِ جَرَادُ بن ذَهَب) المتبادر أنه ذهب على صورة الجراد ويحتمل أنه أراد بالجراد الكثرة 
أي جراد كثير . 

(1) (فَوْلْهُ: لآجِنَى لي إلخ) فأخذه إيّاه إظهارًا للفاقة واالحاجة إلى الرّيادة من فضل اللّه تعالى» وعلى هذا 
يحسل حال من أخخذ من الذنيا زائدًا على خاجته من الأكابر. 

(") رواه البخاري» كتاب : أحاديث الأنيياء» باب : قول الله تعالى : لويرب إذْ تائئ ريدم [الأبياء:*م] » 
برقم (7741): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) (فَوْلْهُ: وَقَدْ تَبِقَى) أي في حال دخولها على التفي . 

(5) (قَوْلْهُ : أي أحَقْ انَِْاءُ فِلِك) تحويلٌ للاستفهام عن ظاهره؛ لثلاً يضيع بلا فائدةٍ؛ لأنْ المتكلم نفى 
الفعل بإخباره بلا فائدةٍ في الاستفهام عن ظاهره؛ لثلا يضيع بلا فائدة. 

(5) (فَوْلَهُ : فَنْجَابُ) أي الهمزة بنعم أو لا لأنّ المسثول عنه تصديقٌ 

(9) (قَوْلُهُ : وَمِْهُ) أي من بقاء الهمزة على الاستفهام . 

(4) (فَولهُ: إِذًا ألتِي) قال الكمال: ينشده بعضهم بالتّتوين وهو تصحيف صوابه إذا بغير تنوينٍ ظرف 
إل4 وله لآقاة أنتالي) أي من الموت عشمًا . 

. (قَوْلَه :ين حُرُوف الْعَطفٍ) نبّه به على أنه ليس الكلام إلا في العاطفة لا في غيرها‎ )٠8( 

(11) (قَوْلْهُ: ِطلقٍ اللْنع) قال في البرهان اشتهر من مذهب الشافعيَ رمه الله المصير إلى أن الواو 
للترتيب . وذهب أصحاب أبي حتيفة رحمه الله إلى أنا للجمعء وقد زل الفريقان. 
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تعمل في الجمع بمَعيَةٍ أو تحر أو تقدّمٍء نحوٌ: جاء زيد وعمدوء إِذا جاء معه أو 
بعده أو قبلّه» فشّجْعَل حقيقة في القدرٍ المشتّرك بين القلاثة وهو مُطْلّقُ الجمع حَذّرًا من 
الاه شتراكِ ''' والمجازء واستعمالّها في كُلّ منها من حيث إن جمعٌ "1 استعماك 

حقيقيٌ (وَفِيلَ) هي (لِتْرْتِيب) أي التَأخْر لكثرةٍ و استعمالها فيه فهي في غيره مجازٍ 
(وَقِيل : : لِلْمَية) لأنها للجمم؛ والأصل فيه المميدٌ فهي في غيرها مجارٌ؛ فإذا قِيل: قام 
زيدٌ وعمرٌو كان مُحْتَمِلاً للمّعيّةِ والتأخرء والتَقَدُمُ على الأول © ظاهِر: وَالتَأخْردُ على 
الثاني وفي المعيّةٍ على الثَالِثِء وعَدَلَ عن قول أبن الحاجب وغيره للجمع المطُلَقٍء 
قال ”6©: لإيهايه تقييدٌ الجمع بالإطلاقي ** والغرّض نَفَيُ التَقْييد . 


ثم قال بعد الرّدَ عليهما: فإذًا مقتضى الواو العطف والاشتراك وليس فيه إشعارٌ بجمم ولا 
ترتيب قال فإن قيل: إذا قال ا وطالقٌ طلقت واحدةٌ ول تلحقها 
الثانية ولو كانت الواو تقتضي جمعًا للجقتها الثّانية كما تطلق تطليقتين إذا قال لها: أنت طالقٌ 
طلقتين قلنا: : السبب في أن القانية لا تلحقها أنّ الطلاق الثاني ليس تفسيرًا لصدر الكلام والكلام 
الأوّل تام فبانت به وإذا قال: أنت طالقٌّ طلقتين» فالقول الأخير بعد استكمال الكلام الأوّل في 
حكم البيان له فكان' الكلام بآخره . 
)١(‏ (تَولَهُ: حَذَرًا مِنَ الإشْيرَاكِ) إن قيل بوضعها لكل واحدٍ على حدته وقوله والمجاز أي إن قيل 
بالوضع لأحدها. 
(1) (قَْلُ: من حت إِنُ مٌ) في قرّة قوله من حيث تَحدّق الكلي فيه . 
(©) (قَوْلْهُ : هَلَ الأوّلِ) أي على أنَا للقدر المشترك . 
(4) (قَوْلَه : َال أي المصئف في منع الموانع . 
(0) (قَوْلَهُ : لإيهامه تَقيِيدَ د المع بالإطلاقي إلْخ) فإنّ الجمع المقيّد بالإطلاق أخصٌ من مطلق الجمع وقد 
سرى له ذلك من قول الفقهاء الماء المطلق أخصٌ من مطلق الماء وهو اصطلاحٌ لهم» وفي اللّخة مؤدّى 
العبارتين راحد: فإنْ مطلق الماء ومطلق الجمع من إضافة الصّفة للموصوف لا للتقيبد بعدم القيد 
والحاصل أنه لا فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق سوى ما تفيده الإضافة من نسبة الأوّل إلى الثاني . 
والتوصيف من نسبة الثاني إلى الأوّل والمآل واحدٌ وهو سلب القيد عن الجمع الذي هو مدلول 
الواو وذلك؛ لآنْ مفهوم الإطلاق أمرٌ سلبيٌ ضمنيٌ» فلا يفيد إلا سلب الشّيء عن الشّيء سواءٌ 
كان مقدمًا أو مؤشْرًا؛ ولهذا استعملوه في مقام السّلب فقالوا: الجمع المطلق والمفعول المطلق 
والماهيّة المطلقة إلى غير ذلك . 


6 عع 


(الأمز) 
أي هذا مبحَنه ('» وهو نفسيٌ ولفظيئٌ وسيأتيانٍ (1 م ر) أي هذا اللّفظّ المنتَظِمْ ”) 


)١(‏ (قَوْلَهٌُ: أي هَذًا مَبْحَتْهُ) يحتمل أن يكون إشارةٌ إلى أصل التركيب وأنّ الأصل هذا مبحث الأمر 
فأورد المسند إليه إشارةً رمرًا لكمال تعيّنه ومزيد اتُضاحه وأنّه بلغ من الظهور بحيث إِنّه أشير إليه بما 
هو للمحسوس المشاهد ويجتمل أن يكون تقديرًا للخبر وأنّه هذه الجملةء فالرّابط اسم الإشارة 
والمحدّث عنه الأمر؛ لأنّه موضوع المباحث الآنية فينبغي أن يكون موضوع التّرجمة فهو المقصود . 
بالحكم» والمبحث مكان البحث أي إثبات المحمولات للموضوعات ومكانه القضيّة والتعبير بالمفرد 
ج قط اي تت لق ار ل وري ونه لعا نا الي لكر : إنّه آله قانويية . 
(1) (قَوْلَه : أي هذا اللفْظ الْظِم إَِغْ) إشارةٌ إلى أن المراد به في كلام المصتف نفس اللّفظ لا مسمّاه وبيّن 
ذلك أيضًا بقوله : ويقرأ على صيغة الماضي حيث لم يقل ويقرأ ماضيًا للإشارة إلى أنه ليس ماضيًا 

حقيقة ؛ لانعدام الهيثة التي هي أحد جزأي:الفعل إذ المقصود المادّة وهي حروف « م ر» ثم إن هذا 
صريحٌ في قراءته ماضيًا ولا ينافيه قول اللصئقاحقيقة في القول ولا فول الشارح ويعبّر عنه بصيغة 
#افعل؛ إذ المعنى المصدر المتتظم من هذه المادّة حقيقةٌ في القول» ويعيّر عنه أي عن ذلك المصدر بصيغة 
«افعل» أي حيث يقال: افعل للآمر لاق لم يفهمه كلام سم من أنّ ما ذكر يدل على أنه يقرأ بصيغة 
السدر وصرع يب بعفى من كب بقلنا له في للك حرك قال ب ا 4 
المصّف : ١حقيقةً»؛‏ لأنّ الذي هو حقيقة فيه إِنّما هو أمر المصدرء فقول الشّارح: «ويقرأ بصيغة 
الماضي») احتمال آخر مقطوع النظر فيه عن كلام المصئّف. اه. 

وهو عجيبٌ منهما كيف يذكر الشّارح هذا الاحتمال الذي لا يقتضيه كلام المصتف ولا يريده 
بزعمهما ويترك ما هو بصدده من شرح كلامه وبيائه إذ على هذا الاحتمال يكون المعنى ويقرأ لا في 
كلام المصتف وما أراده به وأيّ دليل على هذا التّقدير وما هو إلا صرف للكلام عمّا هو صريحٌ فيه 
ا لا يدل عليه ولا يقتضيه والسّرَ في نفكيك حروفه الإشارة إلى أنّ هذه الماذة متى تنحققت في أي 
تركيب عل لجريان الخلاف الآ باعتبار المصدر الذي منه اشتقاقها وإن كان المقصود هاهنا 
المصدر؛ ولذلك أخبر عنه بقوله: «حقيقة في القول»: : فظهر اتجاه قول الشّهاب عميرة: : أي الفغا 
المتتظم سواءٌ كان ماضيًا أر أمرًا أو مصدرّاء وسقوط استظهار سم منعه» ولذلك أخلاه عن 
لسّند. ثم إِنّ التفكيك في الخط ظاهرٌ. 

وأمًا في اللّفظ فباعتبار فصد كلّ حرفي بانفراده من غير اعتبار ارتباط الحروف بعضها ببعض 
ويقرأ ضبط بالفوقيّة وبالتّحنيّة مضارعًا مجهولاً فضميره على الأوّل يعود لحروف «أم ر» وعلى الثاني 
لقول المصئف ؛ «أم ر» والمآل واحد. 
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هل لهال ال 17 بأل ميم راء ويُقراً؛ بصيغةٍ الماضي مُفَكُكا (حَقِيفَةٌ ني 


الي *" المَخْصُوص) أي الدَالٌ على 0 '" إلى آخر ما سيأتي: وَيُعَبَُ 
عنه ( "سي ة افْعَل ار لسحو: وذ: #وأت أء 0 [طه :1*9] أي قل لهم 0 كينا 
(مَجَارْ في الفِغل) ”" نحوٌ: لوَكَاررْهُمْ في الأثي4 سرد ٠.»:‏ أي الفعلٍ الذي تعزِمٌ عليه 
لتَبادُرٍ القولٍ دون الفعل من لفظٍ الأمر إلى الذّهْنْء والتَبائْرُ عَلامةٌ للحقيقة (وَقِيلَ) هو 


)1١(‏ (قَوْلَهُ: المسَمَاهُ) فمسمى «1م ره لفظةٌ ومسمّى هذا اللّفظ ألفاظ أيضًا هي صلّ وصم ونحوها 
ومسمّى هذه الأقعال طلب أحدائها المشتقّة منها لا الوجوب أو الندب كما قال سم؛ لأنّه من 
عوارضها ولذلك اختلف في إفادتها ما ذكر حتّى توقف فيه جماعةٌ على ما سيأتي ولو كان الوجوب 
مسمّاها مثلاً لما اختلف فيه تأمّل . 
(1) (فَولهُ: حَقيقة في الْقَولِ) فمدلول الّفظ لفظ. كما سمعت. 
() (قَوْلَه : اقْيِضاءُ فِغلٍ إلَخ) فيه أنه يشمل ضسيغة الاستفهام ؛ لأنّه لطلب الفهم أي العلم وأجيب بأنّ 
هاهئا قيدًا ملاحظًا أشار له الشّارح بقوله : «ويعبر عنهة إلخ» فيكون التقدير اقتضاء فعل معبَرٍ عنه 
بلفظ افعل . 
(5) (قَوْلّهُ: وَيُمْبرُ عَنْهُ) أي عن القول ؛ لأنّه المحدّث عته إن احتمل رجوعه للاقتضاء ويكون الصَّيغْة 
مدلول القول لكنّه خروجٌ عمًا الكلام فيه ولا يدخل في ذلك الخبر المستعمل في الإنشاء نحو أوجبت 
عليك كذا وإن تركته عاقبتك ؛ لأنّْ دلالته على الطلب غير وضعيَّةٍ وإنّما هي مجارٌ فلا يسمّى ذلك أمرًا . 
(5) (قَوْلَهُ : : بِصِيفَةٍ افْمَلْ) المراد به كلّ ما فيه دلالةٌ على الطلب فيدخل اسم الفعل كصه والمضارع المقترن 
باللام كقوله تعالى : لتق ثر سَمَوَ) [لان:/] . 
(7) (قَوْلَهُ: أي كُلْ لَهُمْ إلَغْ) فالمراد بالأمر صيغته . 
(0) (قَوْلُْ : تار في الْفِغْلِ) من استعمال اسم الدَّالٌ في المدلول بعلاقة التَعلّقَء فإن قيل: هو مجارٌ في 
غير الفعل كالشّأن والصّفة والشّيء كما سيأتي في الشّرح؛ فالجواب أن تخصّص الفعل بالذّكر لقرّة 
القول بالمجاز فيه . قوله : كانم فى الث اك عمرد:٠»٠]‏ إلخ . 

قد استدل أيضًا بقوله تغالى: رما أَنرئا إلا وَحِدَهٌ تخت لسر [نصر :..] ٠»‏ وقوله تعالى: ربا أن 
قوت © [موه :*4] إذ القول لا يوصف بالرّشد بل بالسّداد. 

والأصل في الإطلاق الحقيقة وأجيب بأنّ المراد بالأمر في الآيتين بمعتى الشّأن مجارًا إذ مله على 
الشأن ذ في الائية أشمل من الفعل وفي الأولى لو أريد الفعل لزم اتحاد أفعاله تعالى وحدوث الكل 
دفعةٌ كلمح بالبصر وهو باطل . 


01" سح 
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(للْقَدْرِ المُشْمَرَكِ) ١”‏ بينهما كالشّيءٍ *" حَذَّرًا من الاشتراكِ ”© والمجاز» فاستعماله 
ِ ان 5 5 ؟* . عا خم 5 عاايٍ 0ن الل ووم 25 

في كُلَ منهما من حيث إنَّ فيه ”؟' القدرٌ المشترك حقيقيٌ . (وَفِيل : هُوَ مشئرَك بُيْنَهُمًا . 
قِيلَ: وَبَيِنَ الشأنٍ وَالصّفَةٍ ”* وَالشيْءٍِ) وا رس سو م 0 


)١(‏ (قَولْهُ : وَقِلَ هُوَ لِْقَدْرِ الْشْمَرَكِ) قال الكمال: هذا القول لا يعرف في كتب الأصول التُصريح 
بنسبته إلى أحدٍ؛ وإِنّْما جوّزه الآمديّ في معرض المع . 

الدليل القول بالاشتراك بين القول المخصوص والفعل قال: ثمّ أورد الآمديّ على ذلك إيراداتٍ 
وأجاب عنها فأشعر ذلك بأنّه يرتضيه ا ه. 

وأقول: الإشعار ممنوعٌ؛ لأنّ المناظر لا يلتزم طريفة؛ لأنّ الغرض إلزام الخصم ولو بما لا يقول 
به الملزوم بل المدار على اعتراف الخصم بالمقدمةء» وقول سم: إِنّه يكفي في حكاية المصئّف له 
ارتضاء الآمديّ ضعيفٌ جدًا. وأضعف منه قوله: يجحتمل أنّ المصئّف اطلع عليه ومن حفظ حجّة 
على من لم يحفظ وقد تكرّر مثل هذاء ونبهنا عان أنّه غير مقبولٍ في مقام المناظرة تأمّل . 
() (قَوْلَهُ : تحالشئء) «أل» عهديّةٌ أي الشّيم المخصوص الذي هو مفهوم أحد الأمرين أو الفعل لسائيًا 
أو غيره» فلا يرد ما يقال إِنّ الشّيء عامٌ لهما ولغيرهما والقدر المشترك هو أخصٌ أمر مشتركٌ بينهما 
كالجنس القريب وهو الحيوان بالنّسبة للإنسآن والفرس لآ مطلق الجسم لشموله الجماد أيضاء ثم إنّه 
على القول بوضعه للقدر المشترك يككون متواطاء ويرد عليه أنّه عند إطلاق لفظ الأمر يسيق إلى الفهم 
اب ا ل ا رات لأنّ الأعمّ لا يدل على الأخصٌ ولا شكٌ في 
دلالة هذا على نفي | لاشتراك الفظي أيضًا وإلاً تبامر الآخر على أله مرا أو لم يتبادر شية من المعنيين 
على أن القول بالاشتراك المعنويٌّ ثما يخالف الإجماع على أنه حقيقةٌ في القول المخصوص بخصوصه لا 
باعتبار أنّه ما صدق عليه الموضوع له تدبر. 
(") (قَوْلُهُ : حَذَّرًا مِنَ الاشْيِرَاكِ) أي إن قبل بوضعه لكل واحدٍ على حدته وقوله والمجازيّ إن قيل 
بوضعه لأحدهماء وقد نوقش هذا التعليل بأنّ الحمل عل الوضع للقدر المشترك إِنّما يكون أولى من 
المجاز والاشتراك إذا ل ب بقم دلِيلٌ على أحدهما وقد قام دليلٌ على كون الأمر مجارًا في الفعل وهو تبادر 
القول المخصوص دونه ولول يقيّد بذلك لأدّى إلى ارتفاع المجاز والاشتراك لإمكان حمل كل لفظٍ يطلق 
لمعنيين على أنه موضوعٌ للقدر المشترك بينهما وهذه المناقشة مأخوذة من العضدء ولم يتعرّض لها 
الشّارح استغناءً عنها بسياق هذا القول بصيغة التمريض ؛ وقس على هذا ما أشبهه تمالم يتعرّض الشارح 
لردّه من الأقوال الضعيقة . 
(4) (قَوْلَهُ : مِن حَيِتُ إِنّ فيه إِلَمْ) أي لا من حيث خخصوصه وإلاً كان مجارًا . 
(5) (فَوْلْهُ : وَبَنَ الشأنِ وَالصْفَةٍ إِلَمْ) الفرق بين القّلاثة أنْ الشّأن أخصٌ فإنّه عبارةٌ عن الصّغة العظيمة 
والصّفة أعمّ منه والشّيء أعمّ منهما لشموله الدّات أيضًا. 
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لاستعماله فيها أيضًا (') نحرٌ : + إِنْمَا عونا لِتَىء إِذآ أَرَدْتَهُ © إدسر: ..] أي شّأْنُنا لأمر ما 
يسود 000 من يسود أئ لصفة من صفات فد الكمالٍ. لأمر ما جدعَ د قصيرٌ نمه أي 
لشيءٍ والأصل في الاستعمالٍ الحقيقةٌ (©) .: وأَجِيبٌ: بأنه فيها ”*) مجادٌ إِذْ هو غَيْة من 
الاشيراكِ "2 كما نقدّء 22 ولفظةٌ قِيل بعد بينهما ثابتةٌ في بعض النْسَخْ. وبها يُسْتَمَادُ 
جكايةٌ الاشتراكِ بين الانْتَيْنِ الأشْهَرُ منه بين الخمسة 0 ويُؤْخلُ 2 من قوله حفيقةٌ 


في كذا حدٌ اللَفظئ به (''". وأمًا التَفسيئ وهو الأضلّ أي المٌّمَدةٌ 27 فقال فيه؛ 


)١(‏ (فَوْلَهُ : لإسْتَعْمَالِهِ يها أيِضًا) أي كما استعمل في الاثنين. 

(1) (قَْلَهُ : لأ مَا يَسُودُ) عجز بيتٍء وصدره: «عزمت على إقامة ذي صلاح؛. 

(6) (تَوْلة : أي لِصِفَةٍ مِنْ صِفَات إِلَخ) فيه إشارةٌ إلى أن التدكير في أمر للتعظيم . 

(4) (قَوله: وَالأصْلُ فِي الإسْتِعْمَالٍ الحقِيقَةُ) مرتبط بقوله : «لاستعماله فيها»» فهما مقدّمتان منتجتان 
المطلوب . 

(5) (قَوْلَهُ : بآنهُ فِيهَا) أي في الثّلائة مجارٌ لا مرّامن تبادر الذّهن إلى القول . 

(1) (قَوْلْهُ : خَبرٌ مِنَ الاشْترَاكِ) لأن الأصل عدم تعدّد الوضع. فمحل كون الأصل في الاستعمال 
الحقيقة إذا لم يعارضه معارض كلزوم الاشتراك وقد غارضه أيضًا البثار. 

(/ (قَوْلْهُ: كُمًا تَقَدُم) أي في مبحث المجاز. 

(8) (قوْلَهُ: بين الحَمْسَةِ) متعلّقٌ بالهاء منه لتضدّنها معنى الفعل أي الأشتراك ففيه إعمال ضمير 
المصدر . : 

(5) (قوْلْهُ : َيُؤْحُدٌ إلَخ) تمهيدٌ لقول المصتف وحده اقتضاء إلخ ؛ وأفاد به أن المحدّث عنه فيما سبق هو 
الأمر اللفظىّ ؛ لأنَ ما ذكر من الخلاف في كونه حقيقة في القول مجارًا في الفعل أو مشتركًا بينهما إلخ 
إنْما يتأتى فيه» وأصرح منه القول بأنّه للقدر المشترك إذ معناه أنه موضوعٌ له والموضوع هو اللفظ فليس 
في كلام المصئّف تعرّض للأمر التّفسيّ وقول الشارِح في الترجمة : وهو نفسيٌ ولفظيٌ لا يقتضي ذلك ؛ 
لأنّه قاله في الأمر الواقع ترجمة وليس هو المحدّث عنه إذ التّراجم منفصلةٌ عمّا قبلها وما بعدها وإلاّ 
لأتي بدل 19 م ر» بالضمير. 

)١(‏ (فوْلهُ: حَدُ اللَفيِيَ به) أي فيؤخحذ تعريف الأمر النَفسيّ منه ضمنًا بأنّه قولٌ دالٌ إلخ» وإنّما اكتفى 
بذلك في حذه دون التفسيّء فصرّح بتعريفه اعتناءً بشأنه كما أشار لذلك الشّارح بقوله : ٠وهو‏ 
الأصل» إلخ» ففيه إيماءٌ إلى الاعتذار عن المصنّف في ترك التُصريح بتعريف اللّفظيّ دون التّفسيّ. 
)1١(‏ (قَوْلُهُ: أي الْعُمتةُ) أي المعتمد عليه في الأحكام ؛ لأنّ التكاليف بالأمر التّفسيّ واللفظيّ دليلٌ 
عليه: ولذلك اختلف باختلاف اللّغات . 


5 سه 


_- مبحث الأمر 


(وَحَدُهُ ”'": اقْتِضَاءُ فغل ”" غَيِرٍ كفّ مَدَلُولٍ عَلَبه َل أي على الكفٌ (بَير) لفظ (كَفْ) 
فتنا وَل *'" الاقتضاء؛ أي طَلَبٌ الجازم وغير الجازِم لما ليس بِكَكٌ © لماعت 
منتول عليه كف ومثله ماوق كائرٌك وذَّرْ بخلاف المدلول عليه بغي ذلك؛ أي لا 
تفعّلٌ فليس بأمر. وسُنَيَ مدلول كفٌ أمرًا لا نه . موافقة قَةٌ للدّال ) في اسيه. . 
)١(‏ (فَْله : وَحْدَهُ إل صربح كلام الشارح أنه حدٌّ للكلام الَفسي فيرة عليه أنه ل يتقدّم له ذكة إذ 
المحدّث عنه سابقًا هو اللُفظيَ كما علمت» فيجاب بأنَّ فيه استخدامًا حيث ذكر الأمر أرَلاً بمعنى 
الأفظيَ وأعاد عليه الضَّمير بمعنى النّفسيّ فما وقع في سم وتابعه فيه غيره استظهار أن الأمر فيما سبق 
عام للفظيّ والتفسيّ؛ لقول الشَارح وهو لفظيّ ونفسي ليس بشيء كما يعلم بالتّامّل فيما سبق 
واحتمال رجوع الضّمير للأمر السّابق بعيدٌ غاية البعد تأمّل . 
(1) (فَوْلَهُ : فِعْلٍ) المراد به ما يعمّ القولّ والجنان والأركانٌء فليس المراد ما هو من مقولة الفعل فقط ؛ 
أن المطلوب بالأمر ما يكون مقدورًا تحصيله سواءٌ كان من مقولة الفعل أو لا كما ذكره غير واحدٍ من 
المحققين بل ما يشمل الموجود الذّهنيَّ كما في علّمني وفهّمني فإنّ المقصود منه تحصيل الفهم والعلم 
لللآمر أي حصول صورة في ذهنه وبهذا يشكل الفرق بينه.وبين الاستفهام في نحو أزيدٌ قائمٌ فإنّه لطلب 
الفهم عل التحو المذكور. 

وتحقيق الفرض أنْ الغرض في الاستفهام وجود النسبة المستفهمة بوجودٍ ظلي وإن كان ذلك 
مستلزمًا للاتّتصاف بصورتها وذلك؛ لأنّ المستفهم ليس غرضه من الجملة الاستفهاميّة إلا أن يحصل 
المخاطب في ذهنه تلك التسبة إثبانًا أو نفيّاء والغرض من الأمر اتّصاف الفاعل بالحدث المستفاد 
من جوهرء ووقوعه عل المفعول لا حصول شيء في الذهن وإن كان يستلزمه في , بعض الأوامر 
بواسطة كونه أثر لذلك الحدث لا من حيث إن حصول شيء ف في الذّهن كما في فهّمني فإنّ معناه 
أطلب منك تفهيمًا واقمًا كما أن اضربني أطلب منك ضربًا واقمًا علي إلا أن التمهيم لالم يتحقق إلأ 
بحصول شيء في الذهن اقتضاه لا من حيث إِنّْهِ حصول شيءٍ في الذّهن بل من حيث إِنّه أثر 
التفهيم كما أن حصول الشرب اقتضى حصول ري وهو الألم, فحصول شيء في 
الذّهن مقصود المتكلّم وغرضه لكن لا من حيث ذاته بل من حيث إِنّه أثر التقهيم أفادء السّيلكويٌ 
في «حواشي الرَارِْيٌ على الشمسية» . 
0 (قولَهُ: : فََتَاوَلَ) أي الحد ومفعوله الاقتضاء الجازم وغير الجازم نعتٌ وضبط الاقتضاء بالرّفع على 
آنه فاعلٌ ومفعوله الجازم وغير الجازم؛ ثم إن هذا التعميم ظاهرٌ ذ في التفسيّ وأمَا اللفظيّ فتناوله لغير 
الجازم مبني على أن صيغة افعل ليس حقيقةٌ في الوجوب وهو ضعيفٌ كما يأتي . 
(4) (فوْلَهُ : يا لَيِسَ بِكَف) متعلّقٌ بالطلب ففيه إعمال المصدر بعد وصفه . ظ 
(5) (فَوْلَهُ : مُوَافَقةٌ ِلدَالٌ) نا كان مدلول كفٌ ولا تفعل واحدًا يدل عليه تارةً بلفظ كف ويسمّى أمرًا 


مبحث الأمر 0-0 


ويحد التفسيُ أيضًا ”' بالقولٍ المقتضي لفعل إل وك من القولٍ والأمر (" مُشْتَراك 

بين اللفظيّ والتفسي على قياس 7" قولٍ المحقّقِينَ في الكلام ”*) الآتي في مبِحَثٍ 
الإخبار. (وَلاَ يَعْعَبَد فيو) ( 553 الأمر نفسيًا أو لفظكًا (5) حتى نّى يُعمبرٌ في ده 
أيضًا (مُلُّوٌ) بأنْ يكون الطَالِبُ عاليّ اليْبةٍ على المطلوب منه (وَلا اشيغلاة) بن يكون 
الطب بمَظَمةٍ لإطلاق الأمر دونهماء ال عير الناس 1 "لا 


"75١ 


وتارةٌ بلفظ لا تفعل ويسمّى خبيًا نبّه الشارح على مناسبة النّسمية وهي توافق الدّال والمدلول» فقوله: 
موافقة للدّال وهو لفظ كف واسمه هو الأمر. 
(1)(فوْلَهُ : وَيحد النَفْسِيْ أِضًا) أي كما يحدٌ بالاقتضاء المذكور وهو يمعنى حدّ المصئّف فإنّ المراد يالقول 
القول التّفسيَ واقتضاؤه تعلقه والافتضاء تعلّق الطلب بالفعل . 
(1) (قَوْلَه : وَكُلُ من اقول وَالآمٍْإِلخ) نب بهذا على أن ما اقتضاه كلام المصئف هنا من الأمر حقيقةٌ في 
الفظيّ والتفسيّ مالف لما اختاره في مبحث الإنحبار من أن الكلام المنوّع إلى الأمر وغيره حقيقةٌ في 
التفسيّ حار في اللفظيّ قاله زكريًا . 
(6) (قُوْلَهُ : عَلَ ياس إلَخْ) هذا يقتضي أنّ ا؛ شتراك الأمر بين التّفسيّ واللفظيّ ليس منقولاً مصرّححا به 
وقد صرّح القرافيّ في :شرح المحصول» بتقله وَتَفْمّئه كلام الآمديّ وغيره اه. كمال 
(4) (قَوْلّهُ : في الكلام) أي الذي الأمر أحد أقسامه: 
(0) (قولَه : وَلا تر فِيو) من فوائد ذلك الجواب عمًا عساه يورد على المصئف من أنّ تعريفه غير مانع 
إذ يدخل فيه ما ليس بأمرٍ وهو ما انتفى فيه العلوٌ والاستعلاء أو أحدهما مع أنه ليس بأمر لاعتبارهما أو 
أحدهما فيه , 

وحاصل الجواب منع اعتبارهما أو أحدهما فيه فدخول ما انتفيا - أو أحدهما - فيه صحيحٌ ؛ أنه 
مر إفراده ولهذا أشار الشارح بقوله : «حتى يعتبر في حذه أيضًاء . 
(1) (قَوْلَْهُ: نَفْسِيًا أو َفْظِيا) لا يخفى أنه ذكر في المخالفين المعتزلة وهم ينكرون الأمر التّفسىّ؛ 
لإنكارهم الكلام التّفسيّ ؟ وإِنّما كلامهم في الأمر اللفظيّ والذي أحو جه إلى التعميم ذكر المعتزلة مع 
الخالفن من المصتف ولعله ل يه على تخصيص كلام العتزلة بالأمر للف لشيوع إنكارهم التقس 

قال في «فصول البدائع؟: ومن أنكر الكلام التفسيّ كالمعتزلة لم يمكنهم تعريفه بالطلب 1 ه.. 
(0) (فَوْلَهُ: قَالَ عَمْرُو بْنُ القاص) دليلٌ على عدم اعتبار العلوٌ ومعلومٌ أنّ عمرًا من أتباع معاوية فليس 
عنده علو ولا استعلاة . 

وقيل: فيه استعلاءٌ مجازًا لقوله: فعصيتني وما استدل به أيضًا ما حكاه اللّه سبحانه عن فرعون 
بقوله : لمانا تَأمرُوست #الامراف: ]1٠١‏ مخاطبًا قومه فإنّه أطلق الأمر على القول المخصوص بلا علو من 


أمر تك أمرًا جَازْمًا فعصيتي وكان من التَوْفِيقٍ ف ابن هاشم 


هو رَجل بَني هاشم خرج من العراق على مُعاوية فأمسَكه فأشارَ عليه عمرٌو بِقَثْله 

الت وأطلقه اسلو فخرج عليه مر أخرى فانشَدَ عمرّو اليب فلم يرد باب هائدم 
علي بْنَ أبي طالِبٍ رضي الله عنه ل 50 : أمرَ لان قُلانا رفي ولينٍ (وقِبلَ 
يُعْشَسَرَانِ) وإطلاق الأمرٍ دوثهما مجازي نّ (وَاعْخَبَوَ ثِ امغر لَهُ) غيا أبي الحْسَيْنٍ و 
ِسْحَاقَ الشَرَازِيُ وَابْنُ الصّبَاغْ وَالِسْمْمَانِيْ المُلْو وَأبُو الحْسَيْنِ) من المعتزلة (وَالإِمَامُ) 
لرّازيّ (وَالآمِدِيُ وَائْنْ الحاجب الاستغلاة) ومن هَؤُلاءِ مَنْ حدّ اللَْفظيّ كالمعتزلة فإِنّهم 
يُنْكِرون الكلامٌ التفسيّ؛ ومنهم مَنْ حدٌ التفسيّ كالآمديّ . (وَامْتَبَرَ أبُو مَلِيْ وَابْنهُ) أبو 
هاشم من المعتزلة زيادةً على العُلرٌ (إرَادََ الدَلآلَةِ باللّفْظ 9 . “000 ش*ظهظهظه2 
القائلين ولا استعلاءء وأجيب بأنّه مجازٌ للقطع بأنّ الطلب على سبيل التَضرّع أو المّساوي لا يسمّى 
أمرًا وقد يدفع بأنّ الأصل في الإطلاق اللتقيقة . 
)١(‏ (قَوْلُهُ : وَيْقَالُ) أي في اللّغة وهو دليلٌ لعذم اعتبار الاستعلا 
(1) (تَوْلُّ : إرَادَةَ الدّلأَةِ باللَفْظٍ إِلَخْ) قال في «البرهان» "لمن أسلهم؛ يعني المعتزلة أن الأأفظ الذي 
ذكروه وينهرا به على أمثاله إِنّما يكون أمرًا بغلاث : إزادة:اللافظ . وجود اللفظ والإرادة الثّانية تتعلّق 
بجعل اللفظ أمرًا. والثالثة تتعلّق بامتثال المأمور المخاطب بالأمر قال: وهذا مذهب البصريّين بصيغة 
التئنية » يعني بهما أبا عل وابنه . 

قال الرّضي: ويمحترز بالأولى عن الثّائم والقانية عن نحو التّهديد والثالثة عن الصّيغة تصدر عن 
لمبلّغْ والحاكي ا ه. 

وفي «فصول البدائع» أنّه اشتراط مجموع الإرادات الثّلاث لتحقيق ماهيّة الأمر اه. 

فلعلّ اقتصار المصتف علل ما ذكر لما قاله في «منع الموائع»: إِنّْ محل الخلاف إِنّما هو في إرادة 
الامثال . 

وأمّا إرادة الدّلالة بالصّيغةء فالتّراع فيها ليس مع المعتزلة بل مع غيرهم من المتكلمين: وأمًا 
إرادة إحداث الصّيغة فهي شرطٌ من غير توق وقد حكى قومٌ فيها الاتّفاق اه. 

وبمقتضى ما قرّره في «منع الموانع» يكون كلامه هنا غير موافقٍ له ولما نقل عن المعتزلة فلو أبدل 
قوله: إرادة الدّلالة بإرادة الامتثال لتطابق الكلامان وتم الاعتذار تأمّل . 

وفي «البرهان» فإن قيل : ما أنكرتموه منهم يلزمكم مثله في العبارة عن الأمر القائم بالتفس» ‏ 
فقد يلفظ اللأفظ بقوله افعل وهو يبقى حكاية. وقد يلفظ وهو ينتحي تعبيرًا عن الأمر القائم 


صميو 7 مسمس سم مبحث الأمر ب 


عَلَى الطْلّبِ (') فإذا لم يُرِدْ به ذلك لا يكونُ أمرًا؛ لأنه يُسْتَعَمَلُ في غير الطُلَبٍ 
كَالتَهْدِيدٍ ولا مّمّّرَ سِرّى الإرادة» قلنا: استعماله في غير الطُْلّبٍ مجازيٌّ بخلاف 
الطُلّبِ فلا حاجة ”"' إلى اعتمارٍ إراديّه . 

(وَالطَلَّبُ بَدِيِهِيْ) أي متصّوٌرٌ بمْجَرّهٍ اليفات النتفس إليه من غير نَظْرِ؛ِ لأنّ كل 
عاقل ”" يُقَرّقْ بالبديهة بينه وبين غيره كالإخبار» وما ذاكَ إلا لبَدامَتِه» فاندَقَعَ ما قِيل 
من أنّ تعريفٌ الأمر بما يشتملٌ عليه ”* تعريفٌ بالأخفّى ”” بناء على أنه ”" فِطريٌّ 
(وَالأمْرٌ) المحدودٌ باقتضاء فعل إلخ (غَيْرْ الإرَادَةٍ) لذلك الفعل فإنّه تعالى أَمَرٌ مَنْ عَلِمّ 
حرو ""“يامباورل نريب 251110 


بالتفس » فكيف يقع اللفظ عبارةٌ عن الأمر وما تردّد بين جائزين لا يختص بأحدهما إلا بإرادةٍ فبم 
يصير اللفظ عبارةٌ عن الأمر. 

قلنا: المسلك الحنّ عندنا في ذلك أنه لا بد فيه من“قصدٍ إلى إيقاع اللّفظ مشعرًا بالأمر القائم 
بالئفس ولكن ليس للفظ فيه صيغة وإِنّما يحصل الإشعار بقرائن الأحوال ولو هدي المعتزلة ذلك 
لا ارتبكوا في مذاهبهم. 
)١(‏ (فقَوْلَهُ: عَنَ الطلب) أي الإرادة وإلاّ فهم يتكرون الكلام التفسيّ وببذا تعلم أنّه كان يكفيه 


الاقتصار على الإرادة 8 
(؟) (قوْلْهُ : فلا حَاجَةَ إلخ) أي يكفي أن الضّيغة إذا أطلقت تنصرف إليه فإنّ استعمال الصّيغة في 
التهديد ار . 


(*) (قُوْلَهُ : أن كُلَ عَاقَلٍ إِلَخْ) فيه أنْ بداهة الفرق بيئه وبين غيره إنّما تفيد بداهة التَصِوّر ولو بوجه ماء 
وذلك لا يستلزم بداهة الحقيقة بحيث يكون معلوما بكنه الحقيقة . 

(4) (قَوْلُهُ: بمَا يَشْتَمِلُ عَلَيه) أي على الطلب المعبّر عنه بلفظه كما في تعريف أي عل وابنه أو بالاقتضاء 
كما في تعريف المصّف ووجه الاندفاع منع كون الطلب أخفى بل منع كونه نظريًا لقول المصئّف إِنّه 
بديبي . 
(5) (قَوْلْهُ : تَغريف بِالأقى) فيه أن النظريّة لا تفيد كونه أخفى من الأمر إذ غاية ما تفيد خفاءه في نفسه 
فكان الأولى أن يقول بالخفي أو المجهول . 

(قُوْلُهُ : با عَلَ أنّهُ) أي الطلب نظري . 

(0) (قَوْلْهُ : أمْرُ مَنْ عَلِمَ أنّهُ لا بُؤِِنُ) وفائدة الأمر حيتئذٍ لإظهار الشّقاوة السابقة له ولا يسأل عمًا 


7دا- 


لامتناعه ١”‏ (جِلانًا لِلْمُعْتَزِلَةِ) فيما ذُكِرَ نهم لَمَا أنْكّروا الكلامٌ التفسيّ ولم يُمْكِنْهِم 
إنكارُ الاقتضاء المحدود به الأمرُ قالوا: إِنَّه الإرادة 7" , 

اتشألة: القَايْلُون بِالنْفْسِؤً) من الكلام , 

ومنهم الأشاعِرةٌ (اخْمَلَفُوا هَل للأمْر) الننفسي (صِيمَة : تو 10 بن تَدلٌ عليه دون 
غيره فقيل : نعم , وقيل : مس ا ناا ب 


: (فقَوْلْهُ : : لإمْتتَاعِه) يحتمل أن المراد بالامتناع العدم أي ولو أراده لوجد ويجتمل أن المعنى لكونه متئع‎ )١( 
الحصول لا تتعلّق به الإرادة لتعلّق العلم بعدمه وأيضًا قد أخبر اللّه عن عدم إيمان أبي لهب فيكون‎ 
معلوم اللا وقوع» فيستحيل أن يكون مرادا مع أله أمره به فلا يكون الطلب عين الإرادة لكن قال‎ 
الفناريّ في فصول البدائع وإبطال مذهبهم بلزوم وقوع المأموراث لا يلزمهم لأنّ الإرادة عندهم ميل‎ 
يتبع اعتقاد التفع أو دفع الضّرر فيجوز تخلّف مراد الله تعالى لسوء اختيار العبد لا الضّفة المخصّصة‎ 
بالوقوع ومنه يعلم فساد الاستدلال بنحو إيمان أبي لهب أله مأمورٌ به إجماعًا وليس مراد الله لأنّ‎ 
قوله ؛ ال يؤمنون» يدلّ عل علمه أله مبتحَيلٌ فكي ف ريده لأنّ الإرادة على ما فّروه لا تنافي العلم‎ 
. باللأوقوع‎ 

(1) (فَوْلَُ : قَالُوا إِنهُ الإرَامهُ) رد عليهم أن قول السّيّد لعبده افعل كذا بحضرة سلطانٍ توعّده بالإهلاك 
على ضربه ليعصيه؛ فيخلص أمرٌ وإلأم يظهر عذره وهو تخالفة الأمر ولا يريد مايفضي إلى هلاكه لكن 
قد يطلب إذا علم أنْ طلبه لا يفضي إلى وقوعه فهذا يبطل كون الإرادة عينه أو شرطه كذا في فصول 
البدائع . 

() (فَوْلَهُ : من الْكَلام) أمرًا أو غيره ولم يجعل التفسيّ صِفةٌ للأمر مع أنه موضوع المبحث لثلاً يلزم في 
قوله هل للأمر الإظهار في مقام الإضمار وعادة المصنّف تأباه. 

(4) (قوْلَهُ: صِيِعْةُ مصّة) أي تكون مقصورةً عليه كما أشار لذلك الشّارِح بقوله بأن تدل عليه دون 
غيره وليس المراد بالاختصاص الانفراد وإلا لقال بأن لا يشاركها غيرها في الدّلالة عليه فإِنّ هذا لا 
ينافي دلالتها على غيره أيضًا معه» وليس مرادًا والأولى أن يقول هل صيغة افعل تدل على الوجوب أم 
لا وإلاً فالأمر له صيغةٌ تخصّه اتَفاقًا كأمرتك وألزمتك لو فرض صدورها من الشّارع . 

(5) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ لآ) أي لا ندل عليه دون غيره بل ما مشتركةٌ بينه وبين غيره أو ندل عليه وعلى غيره 
ومن هذا تعلم أنَّ قول المصّف والجمهور إلخ تفصيلٌ لما هنا فلو ذكره هنا أو اكتفى به كان أولى . 
(1) (قَوْلَهُ: وَالتْنَيْ عَنْ الشيخ إلَخْ) قال في «البرهان»: المنقول عن الشّيخ أبي الحسن ومتّبعيه من 
الواقفيّة أن العرب ما صاغت للأمر الحقّ القائم بالئّفس عبارةٌ فردةٌ وقول القائل افعل متردّدٌ بين الأمر 
والتهي نظرًا إلى مذهب الوعيد وإن فرض حمله على غير التّهي فهو متردّدٌ بين رفع الحرج على مذهب 


- مبحث الأمر 


52 مبحث الأمر و 


(نْقِيلَ) التي (للْوَففٍ) بمعنى عدم الدّراية ''' بما وْضِعْتْ له حقيقة بِمًا ورَدَتْ له من 
آأمر وتقدباٍ وغيرهما ”" (وَبِيِل) للاء شيراكِ بين ماورَدٌثٌ له 9) ا 


قوله تعالى : لرَإَِا حلم تأمكائراً» إلناس:] وبين الاقتضاء ثمّ هو في مسلك الاقتضاء متردّدٌ بين التتدب 
والإيماب ويتبين من مجموع ما ذكرناه تردّد اللفظ عند الواقفيّة بين هذه الجهات كلها ثم اختلف 
أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون اللّفظ صالحٌ لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني 
التي هيّئت اللفظة لها وقال آخرون ليس الوقف مصيرًا إلى دعوى الا؛ شتراك وضعًا في الأّسان ولكنّ 
المعنى به أنَا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل افعل في اللسان فهو إذَا مشكوك فيه على هذا 
الرّأي ثم نقل بعض مصتفي المقالآت أن أبا الحسن رحمه الله يستمرّ على القول بالوقف مع فرض 
القرائن وهذا زللٌ بِيّنّ في التقل والوجه أن يورّك بالغلط على التقل فإِنّه لا يعتقد الوقف مع فرض 
قرائن الأحوال على نهاية الوضوح ذو تحصيل والذي أراه في ذلك جازمًا به أنْ أبا الحسن رحمه الله لا 
يتكر صيغةًٌ مشعرةًٌ بالورجرب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالتفس نحو قول القائل أوجبت أو 
ألزمت أو ما شاكل ذلك وإنّما الذي تردّد فيه ممرّد قول القائل افعل من حيث ألفاء في وضع اللسان 
متردّدًا وإذا كان ذلك كذلك فما الظّنّ به إذا اقترن بقول"القائل افعل لفظّ أو ألفاظ من القبيل الذي 
ذكرناه مثل أن يقول: افعل حتمًا أو افعل واجبًا نعم قد يتردّد المتردّد في الصّيغة التي فيها الكلام إذا 
اقترنت بالألفاظ التي ذكرنا ما المشعر بالأمر النَفْسي ألألفاظ المقترنة بقول القائل: افعل أم هي في 
حكم التفسير لقول القائل افعل وهذا ترد قريب ثم ما نقله الثتقلة يختصٌ بقرائن المقال على ما فيه من 
الحظ فأمًا قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد فهذا هو التنبيه على سر مذهب الشّيخ أبي الحسن والقاضي 
رحنهما الله وطبقة الواققيّة ١ه.‏ 
(1) (قَوْلَه : بِمَعْتَى عَدَم الدرَابَةِ إلَخ) قالوا : لو تعينٌ ما وضع له فبدليلٍ وليس العقل إذ لا مدخل له 1 
والتقل آحادًا لا يفيد العلم وتواترًا يوجب استواء طبقات الباحثين والاختلاف ينافيه قلنا لا نسلّم 
الحصر بل الأدلة الاستقرائيّة ومرجعها تتبع مظان استعماله والأمارات الذّالة على مقصوده عند 
الإطلاق اه . كذا في فصول البدائع» . 
)1١(‏ (فوْلَهُ: وَعْيِرهما) أي من باقي المعاني وخصٌ بعضهم الوقف بالإيجاب والتدب وكأنٌ الشّارح لم 
يعتبره فجعل الخلاف عامًا. 
(©) (قولة نما وَوَدثْ لَه) مفاد كلامه هنا وفيما يأ القول بن الصيغة مشتر كةٌ بين جميع المعاني الآتية 
وم يقل به أحدٌ إن من المعاني مالم يقل أحد بأنهَا حقيقة حقيقةٌ فيه كما للمصتف في «شرح المختصر» وغاية ما 
قيل أمها مشتركةٌ بين الخمسة الأولى على أن كلام الأشعريٌ في خصوص الوجوب والتّدب. 
وأجيب بأنّه من العام المخصوص بدليل ما يأتي وقول سم لعل الشّارح اطلع على قولٍ بالاشتراك 


بين الجميع لا يسمع 


ب مبحث الأمر 16 سس 


2 عا اقل 8 0 3 ظ # ل 
(وَالخِلافُ ('' فِي صِيمَةٍ افْعَلَ) والمرادُ بها كُل ما يدل على الأمرٍ من صيّغِه ”©؛ فلا 
10 1خ عر لق يت اع ؛ : 4 1 
دل عند الأشْعَريٌ ومَنْ تَبِعَه على الأمر بخُصوصه إلا بقرينةٍ كأنْ يُقال: صَّلْ لزومًا 
ببخلاف ألرّمْتَك 5 وأمرتئك . 


(وَئَرِهُ) لسِنَةٍ وعِشْرينَ معئّى (لِلْوْجُوب): «أَيِيمُوا ألصَتَرة4 الاسم :”) . (وَالئذب) : 
مومهم إن عَلِمْتُمْ فم م َب 4 إسدرر:+م . (وَالإِيَاحَة): «لوا ين ليت [السرمهود :اها 
(وَالتَهْدِيدِ): وام م 0 إنملت:.] . وَيَضدُق 47) مع التحريم والكراهة. 
(وَالإرْضَاد): «وَأسَْئيدُوا همدي ين يَبَالِكُمْ 4 (نبدر:::] والمضلّحةٌ فيه دُنْيَويَةٌ **) 
بخلاف التدب ”), 00 (" عَقِبَ التأديب لقوله الآني: وقِيا[ 


4 مُشْتَركةٌ بين الخمْسة الأرَلٍ فإنّه منها . (وإَاةُ الانيقالي) كقوليك [5: حَجَ 9 عند العقطش 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَاَلفٌ إِلَخْ) أشار به إلى أن فوله فيا تقدّم : :هل له صيغةٌ تخصًه؛ أي من صيغ افعل لا 
مطلقًا وإلاً فله صِيغةً تدل عليه قطعًا . 

(1) (قَوْلْه : مِنْ صِيَغِهِ) أي صيغ الأمر؛ فيتناول ذلك فعل الأمر وإن لم يكن على افعل كقم راستخرج 
وانطلق: واسم الفعل كصه» بللا المقرؤن باللام وإِنّما عبّر بافعل لأنّه الغالب استعمالاً فيه . 

() (تَوْلَهُ: بخلاف الْرَمئك إلخ) بيانّ لمحترز قوله: والخلاف في صيغة «افعل) فإِنّ الزميك تدل 
بجوهرها ومادّتها ولا تحتاج لقرينةٍ إن قلت إذا كان الخلاف في خصوص صيغة افعل فلم عبّر المصّف 
بقوله هل للأمر صيغة العاءَّ. وأجيب بأنّه تبع في تعبيره القوم ولا يخفى ضعفه قوله «أَقِيِمُوا الكترة» 
[الأنسام :5] إن كان بمعنى داوموا عليها كان أمرًا بإقامة الصّلاة الواجبة وإن كان بمعنى راعوا حقوقها من 
شرائط وغيرها كان أمرًا بإقامة الصّلاة الواجبة والمندوبة . قوله: # كوأ ين الطَبِبْتٍ [للومنون :01] إن أريد 
مبا الحلال كان الأمر للوجوب أو المستلدّات كان للاباحة . 

(4) (قَوْلهُ : وَيَضْدُقُ إِلَغْ) وجه الصّدق أنّ التهديد للمنع» والمنع يكون للتّحريم والكراهة» قال 
المصئف في شرح المنهاج كذا قيل وعندي أنّ المهدّد عليه لا يكون إلا حرامًا وكذا الإنذار كيف وهو 
مقترنٌ بذكر الوعيد اه قال الكمال: وهو ظاهرٌ بحسب الاستقراء. 

(0) (قَولَه : دُنيويةٌ) أي فلا ثواب فيه فإن قصد به الامتثال والانقياد إلى الله تعالى أثيب عليه لكن لأمرٍ 
خارج وكذا إن قصدهما لكن ثوابه فيه دون ما قبله . 

(5) (قَولَهُ : بخلافٍ التذْب) أي فإنْ الأصل فيه أن يكون مصلحته دينيةٌ وإن كانت قد تكون دنيوية . 

(0) (قَوْلْهُ ؛ بَعْدَ أن وَضَعَهُ) أي في نسحَةٍ رجع عنها إلى هذه . 

(8) (قَوْلْهُ : كَقَوْلِك لِآخْرَ) أي فإنّه لا غرض من الأمر هنا إلا إرادة الامتثال ما لم يكن القائل تمن تجهب 


1 مبحث الأهر -_- 


اسقني ماء. (وَالإِوْنِ) (') كقولِك لمَنْ طَرَقَ البابّ ادل (وَالئَاِيب) (" كَفَوْلِدِ يله 
لِعْمَرَ ”" بْنِ أبي سَلَمَة وَهْرَ دُونَ البُلُوغ وَيَدهُ تَطيش فِي الصَّحْفَةٍ هكُل مِمًا يَلِيك؛ رواه 
الشَّيِسَْانِ اك :آنا كل مكلف يا يليه فمندوبٌ ونا لي فيزه لمكروة. ونصٌّ 
الشافعيٌ على 0 بالتهي عنه مَحْمول على المشِثَيلٍ على الإيذاء . 
(وَالإنذَارِ) : طقل تَمنَُّوًا من مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَارٍك إبرهيم: +٠‏ ويفارق التهديد”' بذكر 
الوعيد لوا لس َرَفَك أن © [الأنسام :؟14] ويُفارِق الإباحة بكر ما 
يحتاج إليه “" (وَالإكْرَام): «أدَخْكُمَا سكو 4 [نسجر :+4 . (وَالمُسْخيرٍ) أي التَذْلِيلٍ 
والامتهان 7" نح : ظ 2و ِرَدَةٌ خَيِوِينَ4 [لبدر: ٠٠:‏ |( وَالئْكْوِينِ) أي الإيجادٍ عن العدم 
طاعته كالسّيّد وإلأ كانت الصّيغة للوجوب أو الدب بمعتى الطّلب الجازم أو غيره لا الوجوب 
الشّرعيّ وتحريم المخالفة لطلب الشّارِع الامتغال. 
)١(‏ (قَْلَهُ: وَالإِذْنُ) فيما إذا كان من غير الشّارع يخلاف الدب وأيضًا الإذن ما سبقه استثذانٌ 
وبعضهم أدرجه في قسم الإباحة . 
(1) (قَوْلَهُ : وَالنَادِيبُ) هو تهذيب الأخلاق وإصلاح العادات بخلاف الدب فإنّه لثواب الآخرة . 
() (قَوْلَهُ: كَقَولِهِ يك لِمُمَرَ) بناة على أنّ الصَّبَِ غير مخاطب بالمندوب والمكروه وهو مذهبنا ومذهب 
المالكيّة خلافه . 

وفي «البرهان» أن المقول له ذلك عبد اللّه بن عبّاس فلعل الواقعة تعدّدت . قوله: ظثْن تَنيّرا» 
إبراهيم :..] إلخ فيه أن الإنذار من القريئة وهي ذكر المصير. 
(4) رواه البخاري» كتاب: الأطعمة: باب: الأكل مما يليه؛ برقم (0710/1)+ ومسلمء كتاب: 
الأشرية» باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهماء يرقم )7١77(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة 
وهو ابن أم سلمة زوج النبي يلك رضي الله عنها. 
(5) (قَوْلَهُ : : وَيُقَارِقُ التهدِيدَ إلَخْ) فيه أن الوعيد خخارجٌ عن مدلول الصّيغة فمتى وجدت القريثة مع كل 
كان عبديدً! وإنذاوًا على أنه قد يذكر الوعيد ني التهديد: 
(5) (فَوْلَهُ : يَذْكُر ما يْمَاجُ إَِيِه) أي يحتاج الخلق إليه كالرّزق فإنّه مضطرٌ إلى تحصيله وقد يقال إِنّ ذكر ما 
يحتاج إليه خارج عن الصّيغة . 
(0) (قَوْلَهُ : أي الذْلِيلُ وَالامْتِهَانُ) دفع به ما يقال: إن اللآئق أن يسمّى سخريّةٌ بكسر السّين لا تسخيً! 
لأنّ التسخير التعمة والإكرام قال تعالى : ليَسَكرَ كك ماي التستٍ واي الْأن» [جهتية :+1] ووجه الذّفع أن 


التسخير يستعمل أيضًا بمعنى التّذليل والامتهان قال تعالى: طشْبْحَنَ الْذِى سَكَرٌ نَنَا هَذّاكه [الزعرب :+ 
ويقال : فلانٌ سخّره السّلطان أي امتهنه باستعماله بلا أجر اه.. زكريًا. 


- مبحث الأمر 
بسر عد ليحو: 97 تكن 4 [البقسرة :111 0 ل ب وك وي دم ل يه 


)١(‏ (قَوْلَهُ : نحو <ك تَبَكْنُ4 [ابتره:107] ) تلميحٌ لقوله تعالى: 8إِنما ترثا تّىء إذا يدت أن نَل اك كن 
تَبَكرْنُ» [سل: ]١‏ قال في «التلويح»: ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا الكلام مجارٌ عن سرعة الإيجاد 
وسهولته على اللّه تعالى وكمال قدرئه تمثيلاً للغائب أعني تأثير قدرته في المراد بالشّاهد أعني أمر المطاع 
للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقفب ولا افتقارٍ إلى مزاولة عمل واستعمال آلَةٍ وليس 
هناك قولٌ ولا كلام وإنما وجود الأشياء بالخلق والتكوين مقرو بالعلم والقدرة والإرادة وذهب 
بعضهم إلى أنه حقيقةٌ وأنّْ اللّه تعالى قد أجرى سنّنه في تكوين الأشياء أن يكون ببذه الكلمة وإن لم 
يمتنع تكوينها بغيرها والمعنى يقول : له احدث فيحدث عقيب هذا القول: لكنّ المراد الكلام الأزلي 
القائم بذاته تعالى لا الكلام الأُفظيّ المركّب من الحروف والأصوات؛ لأنّه حادثٌ فيحتاج إلى خطاب 
آخر فيتسلسل ؛ ولأنّه يستحيل قيام الصّوت والحروف يذات الله تعال وثالم يتوقّف خطاب التكوين 
على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد وهو الوجود جاز تعلّقه بالمعدوم بل خطاب التكليف أيضًا أزلي 
فلا بدٌ أن يتعلّق بالمعدوم على معنى أنّ الشّخص الذي سيوجد مأمورٌ بذلك وقال بعضهم إن الكلام في 
الأزل لا يسمّى خطايًا حتى يمتاج إلى خاطت به ااه . 

وقال في موضع آخر : لو كان أمر كن لطلب وجوه الحادث وإرادة تكوينه من غير تخلفب وتراخ 
وكان أزْليًا يلزم قدم الحادث وأيضًا إذا كان أزليًا م يصح ترئبه على تعلّق الإرادة بوجود الشيء على 
ما تنبن عنه الأبة فالأولى أن الكلام تجاو" تثبل لسرمة"الكؤين من غير قولٍ ولا كلام ا ه. 

وقوله في «التلويح؛ ونا لم يتوققّف خطاب التكوين إلخ انحل قول ابن العريّ: 

عجبي من قائلٍ كن لعدم والذي.قيل. له لم«ينك 
ثم إلى آخر الأبيات ومنها قوله : 
كيف للقول طيِلٌ وَالَذَي قد بناه العقل بالكشف انهدم 

وفي «حاشية عبد الحكيم» على القاضي البيضاوي أنه من قبيل الاستعارة التمثيليّة شبّهت هيثة 
حصول المراد بعد تعلق الإرادة بلا مهلةٍ وامتناعٌ بطاعة المأمور المطيع عقيب أمر المطاع بلا توقفي 
وإباء تصوير الخال الغائب في أمر الشاهد فلا بدّ في كلا الطرفين من ملاحظة أمور متعددةٍ ثم 
استعمل الكلام الموضوع للمشبّه به في المثديه من غير. اعتبار استعارة في مغرداته كما شبه هيثة 
استقرارهم وتمكنهم على الهدى باستعلاء الرّاكب على المركوب واستقراره في قوله تعالى: ويِكَ 
َل هُدّى بن رهم 4 [لبترة:ه] فكان أصل الكلام هكذا إذا قضى أمرًا فيحصل عقيبه دفعة فكائما يقول 
له كن فيكون ثم حذف المشيّه واستعمل المشييّه به مقامه وليس استعارةٌ تحقيقيةٌ مبنيةٌ على تشبيه حال 
بمقالٍ على ما توهّم إذ لا فائدة في تشبّيه تعلّق الإرادة بقول كن كيف وهو مذكورٌ صريحا بقوله إذا 
قضى أمرًا والاستعارة يشترط فيها طىّ ذكر المشبّه ا ه. 


ع 8" مبحث الأمر ميد 


(وَالمْمْجِيزْ) أي إظهار العَجر 2 نحرٌ: لأا جُورَرَ يَن مُنْلِدم6 إلبدر:ك] . 
(وَالإِعَانَةِ) ”"' : : ا9ذُفْ إِتلك أن الْمَنِرُ الحكّرم؟ إسعد:. (وَالمْسْوَيَةِ) " «وسيدا أز 
تسيركأ © [سور :0] . (وَالدُعَاءِ) : لزيا أفمّحَ بَيْتنَا وبين عَرممَا ألْحَقْ » [لامرس؛ هما( 0 
كقولٍ امرِئ القيْس : 
ألا أيّها اللْيلُ الطويلٌ ألا اننجلي بصُبْح وما الإضباحُ منك بأمئلٍ 
وَلِبعْدٍ انجلائه ”*' عند المحِبٌ حتّى كأنّه لا طمع فيه ا اي وي 


والفرق بين الأمر التكوينيّ والنسخيريٌ أنه في الأوّل يقصد نكوين الشيء المعدوم وفي الثاني 
صيرورئه منتقلاً من صورةٍ أو صفْةٍ إلى أخرى ففيه زيادة اعتبار. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: أي إِظْهَارُ الْمَجْرِ) أي لا إيباده الذي هو أصل معنى التعجيز فإنه غير مقدورٍ للمكلّف 
ويندرج فيه الإفحام نحو كأ يها م التنرب». ابره :4 وقد عدّه في «فصول البدائع» نوعًا مستقلاً 
ارا بينه وبين التُعجيز باختصاصه يموضيع المناظرة بنفلاف التعجيز . 
(1) (قَْلَهُ : وَالإقائّة) وبعضهم يسمّيه مبكُمًا وضابطه أن يؤتى بلفظٍ يدلّ على التكريم ويراد منه ضدّه 
وببذا فارق السّخريّة وأيضًا عدم ذكر المهان به فيها بتخلاف التُسخير فإنّه يذكر معه المدلّل به وفيه أن هذا 
خارج عن الصّيغة . 
() (قَوْلْهُ : وَالمْسُويَة) قال القرافي: قلنا: المستعمل هنا في التّسوية هو المجموع المركّب من صيغتين 
من الأمر مع صيغة «أو؟ وهذا المجموع هو المستعمل في النّسوية» وكذا يقال في التَمتّي فِإنَ المستعمل 
فيه هو صيغة الأمر مع صيغة «إِلا؛ لا الصّيغة وحدها اه باختصارٍ وأجاب سم بإمكان إفادة التنّسوية 
من كل من الضّيغة أو بشرط مصاحبة إحداهما الأخرى لما صرّحوا به من جعل الّسوية من معاني 
الضّيغة وبجعلها من معاني «أو؛ وقد يمئع ما قاله في التَمئي أن الصّيعْة وحدها تستعمل فيه من غير 
توقّفٍ على لفظة إل وإن اتّفقَ وجودها في هذا المثال ا ه. 

وكلاهما ضعيفٌ أمّا الأوّل فإنّه راجع للاعتراف بما قاله القرافيّ وأمًا الثاني فدعوى لا دليل 
عليها وكلّهم قد مثل للنّمئّي بهذا المثال فلو كان ثم ما يدل على التّمئّي بدون لفظة إلا لذكروه تأمّل . 
والغرق بين التسوية والإباحة أن المخاطب بالإباحة كانه توهّم أن ليس له الإتيان بالفعل فأبيح له 
وفي النّسوية كأنّه توهّم رجحان أحد الطرفين فدفع بالنّسوية. 
(5) (قَوْلَهُ : رَبْنَا التقخ) أي اقض بيننا وبينهم . 
(5) (قَوْلْهُ : وَلِبعْدٍ الجلائهِ إلخغ) دفع به ما يقال: إن اليل وإن كان طويلاٌ يرجى انجلاؤه؛ فالأنسب 
الحمل على التَرججي وحاصل الجواب أن المبتلى بلواعج الأشواق وشدائد الفراق قد يتوهم أنّ مقاسات 


(وَالإخبفَارٍ): «ألثوا ما شر ثلشرت4 درس :.م إِذْ ما يُْقونه من السّحْرٍ وإنْ عَظُمَ ؟) 
مُخُتقرٌ بِالنّسْبةٍ إلى مُعْجِرَةٍ موسّى عليه السلام (وَالخَبَرِ) كحديث البخاريٌ ”" : «َإذَا لَمْ 
تشقح قَاصْتَمْ ما شئت» 247 | صَتَعْت . (وَالإنْعَام) : : بمعنى تذكير التّمةٍ **؟ نحوٌ: « هوا 
من طِيبت ما رَرَقتخ 6 [إسبهر::»] افويض : نأض مآ أَنتَ قَايِن» إى :]0 . 
(وَالُعَجب) 7" : «أنظر كبِفَ مَرَبُوا لك الأمتال» الإسرء :مه . (وَالمُكذِيب) : فل فَأنا 
شر كوم إن ممم يوريو > *" (وَالمَضُووق) 240: لظ مَادًا مَك » 


الهموم لا تنقطع كما فيل: رقدت ول ترث للسّاهر قوله وليل المحبٌ بلا آخر فكأنّه لايرتقب انجلاؤزه 
وليس له طا يةٌ فيه فلذا حمل على التّمئّي وهذا كله على أنّ المراد انجلاؤه في وقته المعتاد وأمّا إن أريد 
انجلاؤه قبل وئته تسعال: 

. (قَوْلَهُ: مُتَمَئْيَا) بالكسر اسم فاعلٍ واسم :كان ضمير الشّأن‎ )١( 

(1) (فَوْلَهُ: وَإِنْ عَظُمَ) أي في نفسه كما ه وحمل قوله تعالى : لرَجَكُر بسر عَييرٍ4 [الأعراف:115] وقوله : 
محتقرٌ أي بالتَظر لمعجزة موسى عليه السلام فلا تعارض بين الآيتين. 

(8) (قَوْلَهُ: كَحَدِبثٍ الْبُخَارِيٌ) يمكن أن يكون هذا للتّهديد وبعضهم فرّق بأنْ التهديد فيه قرينةٌ نحو 
«أممليأ ما نتم # [نست :.] ؛ لاقترانه بقوله : #إِنْمُ يما تََملرت بيد [مود:؟1١]‏ بخلاف هذا. 

(4) رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء؛ باب: حديث الغارء برقم (748)) من حديث 
عقبة بن عمرو رضي الله عنه . 

(0) (قَولَهُ : بمَعْتى تَذْكِيرٍ النْفمَة) وحقيقته إسداء التعمة للمنعم عليه وكان التفسير المذكور لموافقة 
غرض من عد الإنعام في هذه المعاني وإن كان يلزم عليه اتحاده مع الامتنان إلا أن يفرّق بِأنّ تذكير 
التّعمة محرّدُ عن ذكر الشّيء من أفرادها ولا كذلك الامتنان وما فرّق به بعضهم باختصاص الإنعام 
بذكر إعلاء ما يجتاج إليه كما في المثال بخلاف الامتنان لا يظهر في جميع الموارد. 

(1) قوله : # تاف مآ أَنَ انَأ له:] فيه أن هذا من التّحقير وعدم المبالاة بدليل إِنْما تقضي هذه الحياة 
الذنيا فلينظر الغرق . 

(0) (قَوْلْهُ : وَالتَمَحُب) الأولى التعجيب لموازنة ما قبله وما بعده. 

(0) (قَوْلُهُ: قل فأنُوا إِلَخْ) فيه أنّ هذا لا يدلّ على التكذيب إِنّما يشير إليه قوله: ##إن كُسْرْ مَدِوِنَ» 
(تبدرة :5] والمراد حقيقة الطلب. 

(6) (قَوْلَهُ : ُو الظاهر أَنهَا راجعة للطلب؛ لأنّ المراد طلب النظر في الذي يراه . 


ع 1" مبحث الأمر - 


(وَالاعْجِبَارِ) ('2: طانظيرًا إل كَمَرِره إ15 أَثَمَر4 (لادسم ::] . (وَالجمْهُورَ) ”": قالوا: 
هي '" (حقِيقَةٌفِي الوجُوب) !"ا دواو وول رالا الود ووو لاوا 
(1) (قَولُّ َالإمِْيَا) فيه أنّهِ إن أريد طلبه رجع للتّدب وبالجملة فلا يخلو عدّ هذه المعاني من تسامح . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَالمْهُورُ إلَغ) غير داحلٍ تحت موضوع المسألة وهو القائلون بالتفسيّ لذكر عبد الجبّار 
وهو من المعتزلة الثافين للكلام النفسي . وفي البرهان نسبة هذا القول للفقهاء فقال: وأمًا جميع 
الفقهاء: فالمشهور من مذهب الجمهور أن الصّيغة التي فيها الكلام للإيجاب إذا تهرّدت عن القرائن 
وهذا مذهب الشّافعيٌ والمتكلّمون من أصحاينا مجمعون على اتباع أبي الحسن في الوقف ولم يساعد 
الشّافعيٌ منهم إلا الأستاذ أبو إسحاق ثم قال وأمًا الفقهاء فلا أرى لهم كلامًا مرضيا يعرّل على مثله في 
انتفاء القطع ولكن من أظهر ما ذكروه أنْ الصّحابة الماضين والائمّة المتقدّمين رضي الله عنهم أجمعين 
كانوا يتمسّكون بمطلق الأمر في طلب إثبات الإيجاب ولا ينزلون عئه إلا بقريئةٍ تنبّه عليه وهذا المسلك 
لا يصفو عن شوائب التّزاع ويتطرّق إليه أتهّم كانوا يفعلون ذلك فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب وكل 
مسلكِ في الكلام يتطرّق إليه إمكانٌ لم يفض إل القطع اه. 

() (قَوْلْهُ : قَانُوا هي إِلْخْ) قدّره لتوقف صلحّة,الحمل عليه . 

(؟) (قَوْلهُ : حَقِيقَة في الْوّجُوبٍ) احتتجوا عليه بقوله تعالى: تيدر الِْن اَن تر أن ميم ف أز 
بم عَنَابُ ألم © [لنور:*] فإنٌ تعليق التكع بالوصف مشعرٌ بِالعَيّة فخوفهم وحذرهم من إصابة الفتنة 
في الدنيا أو العذاب في الآخرة يجب أن يكون بسبب تخالفتهم الأمر وهي ترك المأمور به كما أنّ موافقة 
الأمر الإتيان به لأنه المتبادر إلى الفهم لا عدم اعتقاد حقيته ولا حمله على غير ما هو عليه بأن يكون 
للوجوب أو التدب مثلاً فيحمل عل غيره كذا في التّلويح ومنها انتفاء الخيرة عن المأمور في قوله 
تعالى : وما كن مز لا مُْئةٍ نا مس أَلَهُ ورَسولكه أما أن يكن لمم ابره ين أترهم © [الاحزب :٠م]‏ ؟ لأنّ القضاء هتا 
إتمام الشّيء قولاً كما في قوله تعالى : 9رَتَسَ رَيْكَ ألا تدا إل 2 © [الإسراء: *1] وقضى ربك أن لا تعبدوا 
' إلا إياه # أي حكمًا لا فعادٌ كما في قوله : «فَقَصَدهنَ سَبَمَ سنوت [نست: ؟1] بدلالة عطف الرّسول 
وكذا الأمر هو القول مصدرًا أو تمييرًا أو حالاً لا الفعل وإلاً لزم تقدير الباء وهو خخلاف الأصل ومنها 
الدّمَ والتوبييخ والإنكار على ترك السَّجود في قوله تعالى: ما متَمَكَ ألّا جد [لامرف: ؟] على زيادة لا 
أو بمعنى ما دعاك إلى أن لا تسجد إذ المائع من الشّيء داع إلى تركه والمراد بإذ أمرتك قوله تعالى : 
#اسْجُدرا» [البقرة :1؟] فلولا أنه وقد ذكر مطلفًا لتوجوب لأمكته أن يقول ما ألزمتني فعاام الإنخار 
واعلم أن هذا القول وما بعده من الأقوال الثّلاثة جاريةٌ على القول بِأنّ للأمر التّفْسيّ صيغةً تخصّهء 
وكذلك مختار المصئّف الآني فهذا اختلاف في مدلول الصّيغة حقيقةٌ وقوله وتوقّف القاضي وما بعده ما 
عدا قو وعبد الجبّارء والمختار جارٍ على القول بأنّه ليس له صيغةٌ تخصّه بل تتجاوزه فهو اختلافٌ فيما 
تتجاوز إليه» وأمًا قول عبد الجبّار فدخيل بينهما؟ لابتنائه على إنكار الكلام التّفسيّ وقد ترك المصئئف 
قولاً آخر وهو أْهَا حقيقةٌ في الإباحة لما المتيمّنة والأصل عدم الطّلب . 


1" ع 


- مبحث الأمر 


فقا )١1(‏ (لُفَةَ 0 شَرْعًا أو عت مَذَاهِبُ) وجه أُوْلِها الصحيح عند الشيخ 5 إسحاق 
5 5 2 | كر 1 

الشيزازئ : ]ذ آمل اللمة يشكمرة باسيشقاق شعالف آمر سووه مغل 7ب © 
ِ )0 

للعقاب " . 


والقاني 7" : القَائِل بأنّها لُغةٌ لمْجَرهِ الطلّب ”"' وإنْ جَرَّمَه المحقّقُ للوجوب بأنَّ 
يترتبٌ العقاب على الثّركِ إنْما يُسْتَفادُ من الشرع في أمره؛ أو أمر مّنْ أوجب طاعَبه 
أجاب بأنَ حكمٌ أهلٍ اللّةٍ المذكور مَأحوٌ من الشرع ”"2 لإيجابه على العبدٍ مثلاً طاعة 

والعَالِتُ قال: إِنّ ما تُفِيدُه لُعْةَ من الطُلّب يَتَعَينُ © أنْ يكون الوجوب؛ لأنّ حَمْلَه 
على الدب يُصَّيّرُ المعنى : افْمَلْ إِنْ شنْت. وليس هذا القيْدُ ”"' مَذْكورًا. وقويلٌ بمثله 
فنٍ السثل على الوجوب فإله يُصَيك المفقن : افْعَل من غير تجويز تل . (وَقِيل) هي 
حقيقة (فِي الئذب) لأنه المعَيَقهُ 00 من قِسْمَي الطْلّبٍ (وَقَالَ) أبو منصور 


)١(‏ (قَوْلَهُ : فْقَط) بيانٌ للمراد إذ المعنى عل الحضر. 

(5) (قَوْلهُ: متلاً) أي وكلّ ذي ولاية كالزوج: 

() (قَوْلَُ : ببها) أي بصيغة افعل أو باللّغة وهو على الأوّل متلق بأمر وعلى الثاني بتحكمون يجعل الباء 
للسيبيّة وهو المناسب للمدذعى ١‏ ه. 

(4) (قَولُهُ: لِلْمِقَاب) لم يرد خصوص العقاب الأخرويّ فإنّه لا يعلم إلا من الشّرع بل أراد مطلق 
الانتقام واستعمال الشّارع لها على قانون اللّغة. 

(5) (قَوْلْهُ : وَالثاني) مدا عن تبات 

(5) (فَوْلَهُ : لِِجَرْهٍ الطلب) أي الطلب المجرّد عن التَحنّم فالطلب جنسٌ وجزمه الفصل المقوّم له كما 
أشار إليه بقوله: المحقّق للوجوب» وقوله: بأن يترئّب العقاب إلخ أي استحقاق العقاب متعلق 
بالمحقّق» وقوله : «إنْما يستفاد؛ خبر إِنَّء فقوله : «وإنْ جزمه» أي الطلب» وقوله : «المحقق' بالتتصسب 
صفةٌ للجزم . | 

(0) (قَوْلْهُ: مَأحُود مِنَ الشرْع) ليس المراد خصوص شريعة سيّدنا محمد يِه لسبق اللغة له. 

(8) (فَوْلهُ: يَتَمَين) أي عقلدٌ فيكون حقيقةٌ للوجوب في اللّمة والعلم بذلك طريقه العفل. 

(4) (قَوْلُهُ : وَلَِسَ هَذَا الْقَيدُ إِلَعْ) أي والأصل عند العقل عدم القيد. 

٠١‏ (قَوْلَهُ : لِأنه الْتَفَيْ) أي لأنّ المنع من الثّرك المختصٌ بالوجوب أمرٌ زائدٌ لم يتحقّق إرادته وعورض 
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(المَا ريدي '') من الحتفية: هي موضوعة (لْقَدْرِ المُشمرَكِ بَنَهُمَا) أي ؛ بين الوجوب 
والتدب وهو الطُلَبُء حَذَرًا من الاشتّر تراك والمجاز؛ فاستعمالها في كُلْ منهما من حيث 
نه طَلَبُ استعمالٍ حقيقيٌ؛ والوجوت الْطْلَّبْ 53 الجازم كالإيجاب» تقول : مله وجب 


هذا من جانب القائل بالوجوب بأنّ الموضوع للشّيء محمولٌ على الكامل إذ الأصل في الأشياء الكمال 
والكمال من الطّلب ما اقتضى منع الثّرك وهو الوجوب دون التدب وأيضًا المتيّن أصل الطلب وأمًا 
كونه للتدب أو الوجوب فأمرٌ زائدٌ على ذلك الأصل. 
(١)هو:‏ محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي: من أئمة الكلام» نسبته إلى ماتريد - مملة 
بسمرقند - من كتبه : التوحيد» مآخخذ الشرائع في أصول الفقه» توفي سنة (17ه) بسمرقند . انظر 
ترجمته في : الأعلام للزركل :)١5/19(‏ ومن مصادره: الفوائد البهية (54١)؛‏ مفتاح السعادة (؟/ 
الجواهر المفمية (؟/ .)١*٠‏ 
(1) (فَوْلَهُ : وَالْوْجُوبُ الطلَبُ إِلَخْ) أي فلا فرق بين الوجوب والإيجاب في الحقيقة وإنّما الفرق بينهما 
اعتباريٌ كما تقدّم في المقدّمات من أنّ الطلب الخازم الذي هو من أنواع الخطاب التّفسيّ إن اعتبر كونه 
صفةً لله تعالى سمّي إيجايًا وإن اعتبر إضافتة للفعان وتغلقه به سمّي وجوبّاء فيصم استعمال أحدهما 
موضع الآخرء فلا ينال الطلب إِنّما هو مشترك بين الإيهاب والتدب لا بين الوجوب والتّدب» 
والوجوب غير الإيجاب لأنْ الوجوب من صفات المكلف والإيجاب من صفات الله تعالى. وأورد سم 
أنه حيث كان الوجوب هو الطلب الجازم لزم من اعترف بأنّه مدلول الصّيغة لغةً كالمصئّف أن يعترف 
بأنّ الوجوب لغويٌّ وأنّ الوجوب لغْةٌ ولا يضر كون خاصّته من ترتّب العقاب غير مستفادٍ من اللّغة 
أن خاصّة الشّيء خارجةٌ عن حقيقته . 

وأجاب بِأنّ الوجوب ليس هو الطلب الجازم مطلقًا بل الطلب الجازم الذي من شأنه وصيغته 
ترنّب العقاب وهو بهذا الاعتبار ليس مدلول الصّيغة لغة؛ لأنّ أهل اللّغة من حيث إِنَْم أهل اللّغة 
لا يعرفون ترتّب العقاب ولا يعتبرونه في وضع الضّيغة ا ه. ملخّصًا. 

وأقول: حاصل الجواب منع كون ترتّب العقاب خاصّةً الوجوب بل هو داخل في الحقيقة 
فيكون جزء الماهيّة ومعلومٌ أن الماهيّة تنعدم يانعدام بعض أجزائها فلا يكون الطلب الجازم فقط 
حقيقةٌ للوجوب فيندفع السّؤال وهذا هو معنى قول الشارح فيما يأتي واستفادة الوجوب عليه من 
اللّغة والشّرع» فقوله بعد ذلك: إن : نصور كون الشيء لغويًا دون خاصّته عليه منعٌ ظاهرٌ؛ 
لاستلزامه تحقق الشيء مرتحا ا حر ا ام اساي مرك جز جراك 
بالإبطال ؛ لأنّ فيه اعترافًا بكون ثرتب العقاب خاصّةٌ وحيتثلٍ تكون حقيقة حقيقة الوجوب لغةٌ الطلب 
الجازم فقط ؛ لأنّْ خخاصّة الشّيء خحارجةٌ عن حقيقته فيعود الإشكال مع لزوم التناقض لأنه بمقتضى 
الجواب ترئّب العقاب ليس خخاصّةٌ وبمقتضى هذا الإشكال هو خاصّة 
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كذاء أي طَلِبٌ بالباء للمفعول طَلَبًا جازِمًا (وَقِيلَ) هي (مُشْمرَكَة بََِهُمَا وَتَوَئْفَ القاضي) 
أبو بكر الباقلانيٌ (وَالعَرَالِيْ وَالآمِدِي فِيهَا ('") بمعنى لم يدْروا ('2 هي حقيقةٌ في 
الوجوب أم في المندوب آم فيهما ”". (وَقِيل) هي (مُشْتَرَكَة فِيهِمَا وَفِي الإبَاحَةٍ وَقِيلَ 
ي) هذه (الثلانَةٍ وَالتَّدِيدِ) وفي «المختصّر» قول أنّها للقدر ”© المشتّركِ بين القلائق» أي 
الإِذْنِ في الفعلء وتركه المصدّفٌ لقوله: لا تَمْرِقُه في غيره (وَقَالَ عَبْدُ الجَبّارِ) من 
المعتزلةٍ: هي موضوعةٌ (لإرَادةْ الإمتقَالِ) وتصدّق على الوجوب والتّدب . (وَقَالَ) أبو 
بكر (الأبْهرِيٌ) من المالكية : (امر الله تَمَالَى لِلْوْجُوبٍ وَآمْرُ المبر 5 الميْقدَأ) منه 8 
(لِلئّدب) بخلاف الموافي لأمرٍ الله أو المبيّنٍ له فللوجوب أيضًا (وَقِيلَ) هي (مُشْمَرَ 

بَبِنَ الخَيْسَةٍ الأوّلِ) أي الوجوب والنّدب والإباحة والتّهُديدٍ والإرشاد (وَقِيلَ: بَيْنَ 
الأخكام) الخمسة أي الوجوب والتٌدب 0 التتحريم والكراهة 29 والإباحة 0 
وفَاقًا عم أبي حَايِدِ) الإسفرابيني (وَإِمَام الحرَمَيِْنِ) أنّها (حَقِيقَة في الطلّب ب الججازِم) لَعَةٌ 
فلا تحثّملٌ تفييدٌه بالمشيئة " (مإناصدرَ) الطُلَبُ بها (ين الشارع وجب ” د 


وأما بيان الفساد فلأ فلآن قوله لاستلزامه إلخ يقضي بأن تحقّق الشّيء بدون خاصّته باطل وهو إن 
تم إنْما يكون في الماهيّات الحقيقيّة كماهيّة الإنسان دون الاعتباريّة وما نحن فيه من الثاني فالتحقّق 
الخارجيّ منتف والذهنيّ لا خاصّة فيه إذ الّغة اعتبرت الطلب الجازم وحده والشّرع اعثبر انضمام 
ترنّب العقاب جزاءٌ وببذا الاعتبار اتنعدمت الخاصّة تدبّر. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : فِيهَا) أي في صيغة افعل . 
)١(‏ (قَُوْلَهُ : : لم يَذْرُوا) أي فلا يحكمون إلا بقرينةٍ وأما بدونها فالصّيغة عندهم من المجمل وحكمه 
التوقّف 
0 فيهمًا) أي في الوجوب ولتدب يكار الضيقا ودلالتها عليهما. 
(4) (قَوْ َل : أ لِْقدْرِ) أي فهي موضوعةٌ لأمر كل فقوله: أي الإذن بان للقدر المشترك . 
(0) (قَوْلَه : بدأ بنه) بناء على الصّحيح من أَنّه عليه الصلاة والسلام مجتهدٌ. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : : وَالفحْرِيمُ وَالْكرَاَة) باعتبار أنه يلزمهما التّهديد أو باعتبار أنّ الأمر بالشّيء نبيّ عن ضده 
فاستعمل في الضّدٌ وال فهما لا طلب فيهما وم ترد بهما الضّيغة . 
(0) (تَولْهُ: قلا تمتَمِلُ تَقِْيدَهُ بالمشيقة) أي كما في التّدب. 
(8) (فَوْلَه : أوْجبّ) لأنّ جزم الشارِع هو الإيهاب أي أثبت خاصّة الوجوب وهي ترتّب العقاب على 
الثرك . 
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منه (الفِعْلّ) بخلاف صُّدورِه من غيره إلا مَنْ أوجب هو طاعَنّه . ولهذا قال المصنّف 
غير القولٍ السَابقٍ ('' إِنّها حقيقةٌ في الوجوب شرعًا ؛ لأنّ جَرْمَ الطْلّبٍ على ذلك 
شرعيٌ ) وعلى ذا لُمَويٌ: واستفادةٌ الوجوب عليه بالتركيبٍ من اللّغةٍ والشرع . وقال 
عي : إّه هو ”" لاثفايهما في أن خاصّة الوجوبب من رنب اليقاب على القرل 


ب 


مُسْتََادةٌ من الشرع . وعلى كُلّ قولٍ هي في غيرٍ ما ذُكِرَ فيه ” “مهار 
(وَنِي وُجُوبٍ امْتقَادٍ الوْجُوبٍ) في المطلوب بها (قَبْلَ البَْث) عَمَا يَصْرِفُها عنه إن 
سك بن ا ا ا 0 


)١(‏ (قَوْلَه : َيرَالقَوْلِ السّابقي) فهو غير الأول أيضًا؛ٍ لأنْ الوجوب مستفادٌ عليه من اللّغة وعلى المختار 
منها ومن الشّرع كما نقله الشّارح عن المصنّف ؛ لأنّ جزم الطلب من اللّغة والوجوب بأن يترتّب 
العقاب على الثرك من الششرع ولا يلزم من جزم الطّلب الوجوب قال سم لنا إشكال في مختار المصتف 
وهو أنّه إن أراد بالئّركيب الذي ادّعاه أن الطّلب الخازم الذي هو جزء الوجوب المركب غير مستفادٍ من 
الشرع وإنما أستفيد من اللّغة فهو مشكل والظاهر أنه ممنوعٌ بل كما استفيد انوعد من الشرع استفيد 
منه أيضًّا الطّلب وجزمه بل لا يتصوّر إفادته التَوعٌّد بدون إفادته الطلب الجازم المبئيّ عليه ذلك التَوعَد 
وإن أراد أنه أيضًا مستفادٌ من الشرع فلا حاجة إلى دعو التركيب بل لا وجه لها بل الوجوب بقلبه 
مستفادٌ من الشرع . 
وغاية الأمر أن جزمه مستفادٌ من اللّغة أيضًا لكنّ هذا لا يوجب تركيبه اللّهمّ إلا أن يجاب بأنّ 
المراد بن الشّارع لم يتصرف في هذه الصّيغة بالنّسبة للطلب الجازم وَإنّما استعملها فيه على قانون 
اللَةء فإفادتها الطلب الجازم إِنّما هو باعتبار اللّغة ولا يخفى إشكاله أيضًا إذ يلزم عليه استعمال 
لفظ في معتى مركب مستندًا في استعماله بالنسبة لبعض منه إلى اللّغة والتسبة لبعضه الآخر إلى 
الشّرع ولا نظير له ويلزم أن لا تكون الصّبعغْة حقيقةٌ في معنى الوجوب لا لغةٌ ولا شرعًا أو معناها 
بتمامه ليس لغويًا ولا شرعيًا تأمّل ا ه. 
(1) (قُوْلْهُ: وَقَالَ غَيرْهُ) قال شيخ الإسلام : الأوجه قوله لا قول غيره فحصل بما اختاره المصئف أن 
في صيغة افعل حقيقة في الوجوب أربعة أقوالٍ» ولا يخفى ما في ما اخختاره من التكلف والمختار أوّلها 
وهو ما نقله إمام الحرمين عن الشافعيّ وصِسّحه غيره | ه. 
(6) (قَوْلْه : إِنّهُ هُوَ) بناءٌ على اتحاد الجزم والوجوب . 
(5) (قَوْلُهُ: فيه) أي في ذلك القول مجارٌ يعني أنّ كل معنّى ذكر في قول أنَا حقيقةٌ فيه تكون مجارًا في 
غيره على ذلك القول وإن كان ذلك المعنى المجازيّ يكون حقيقيًا بالنسبة لقول آخر. 
(0) (قَوْلَهُ : إن كَانَ) هي تامّةٌ وفاعلها ضميرٌ يعود على الصّارف المأخوذ من يصرف ويصمٌ أن تكون 


- مبحث الأمر آأآتتتتتا 000101010101010 ل كك 


(خلافٌ المَام) ”2 هل يجب اعتِقادُ عُمويه (" حتى يُتَمَمّكَ به (" قبلّ البحثٍ عن 
المخّصّص؟ الأصحٌ نعم '*' كما سيأتي . (فَإِنْ وَرَدَ الأنه) (0) 5111 


ناقصة والتقدير إن كان أي الصّرف موجوةًا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: : خِلافٌ الْعَامْ) أي فيه الخلاف الذي في العام وهر مبتداً خبره في وجوب اعتقاد إلخ وقوله 
قبل البحث أي بحث المجتهد وقيل ظرف الوجوب . 
(1) (قَوْلَهُ: هل يجب اغْتِقَادُ مُمُومِهِ) أخذ ذلك الشارح من جعل العام مناظرًا لما هنا فاقتضى كلام 
المصنّف ما فسّره به فلا يرد عليه ما قيل إن الخلاف في العامٌ إنَما ذكره المحقّقون في الحمل على العموم 
قبل البحث عن الخصّص ومذهب الشافعي أن تتارله حي ظقٌ ذكيف يهب اعتقاد عمومه وكذللك 
حمل الأمر على الوجوب مشروط بعدم الصّارف عنه كما هو مثال الحقيقة» ٠‏ فيكون ظاهرًا يفيد الظّنّ لا 
الاعتقاد وإنما يرد على المصّف لا يقال ما ذكره الشّارح موافقٌ لما نقله صاحب البرهان عن أبي بكرٍ 
الضَيرفيَ حيث قال إذا وردت الصّيغة الظاهرة في اقتضاء العموم ولم يدخل وقت العمل بموجبها فقد 
قال أبو بكر الصّيرفيَ من أئمّة الأصول يجب عل المتعبّدين اعتقاد العموم فيها على جزم ثم إن كان الأمر 
على ما اعتقدوه فذاك وإن تبن الخصوص تغيّر العقد لأا نقول: وقد زيف مقالته صاحب البرهان 
وشنّع عليه حتى قال : إنّه قول صدر عن غباوةٍ واستمرار في عنادٍ إلخ وحيتئلٍ لا يصمٌ أن يبع بع فالحق 
أ الاعتراض فوب ون ما أطال به سم هنا 0|703 حمل فى نفسه عل فرائد شرية لها عن 
القوم وقال الكمال إِنَ ترجيح وجوب اغتقاد العموع ؛ مستفادٌ من قوله فيما سيأتي ويتمسّك بالعامٌ إلخ 
وإن لم يكن في عبارة المثن هناك تصريح بوجوب اعتقاد العموم لأنّ التَمسّك فرع وجوب اعتقاد 
العموم وستعرف من كلام الشّارح في مباحث العام ما في مسألة التَمسّك بالعامٌ قبل البحث من قوّة 
حفس اجات وير اها ف عل ان اتلك الما ترح رجرب إسلاة التدرمع قر أن 
حيّر المنع قال صاحب التلويح : حكم العامّ عند عامّة الأشاعرة التَوقَف حتّى يقوم دليلٌ على عموم أو 
خصوص وعند البلخيّ والجبّائيَ الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثّلائة في الجمع» والتَوقّف 
فيما فوق ذلك؛: وعند جمهور العلماء إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد قطعًا وتعييئًا عند 
مشايخ العراق وعامّة المتأخرين وظنًا عند جمهور الفقهاء والمتكلّمين وهو مذهب الشّافعيَ والمختار عند 
مشايخ سمرقئد حتى يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد | ه. 
() (قَوْلَه : حَنّى يَعَمَسْكَ بهِ) حتّى تعليليةٌ أي للتّمسّك وفيه إشارةٌ إلى أنّ التمسّك بالعامٌ فرع اعتقاد 
العموم وفيه ما قد سمعت. 
(4) (قَوْلَهُ: الاصّحٌ نَمَمْ) أي يجب اعتقاده فكذا هنا. 
(0) (قَوْلَهُ : فَِنْ وَرَد إِلَعْ) مقابل المحذوف تقديره هذا أي محل الأقوال السّايقة إذا لم يرد الأمر بعد الحظر 
أو الاستئذان فإن ورد إلخ فهذا تقييدٌ لقول الجمهور هو حقيقةٌ في الوجوب أي محل الأقوال السَابقة 
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أي افْعَلْ 7" (بَعْدَ وحار ) لمتَمَذَّقِه (" (ثَالَ الإمَامُ) الرّازيّ (أؤ اسْتِعْذَان) 7" فيه 
(فَلِلإبَاحَة) حقيقة حقيقةٌ 9)؛ 100 


إذا لم يكن يكن الأمر واردًا بعدما ذكر وإلاً ففيه خلافٌ آخر على أقوالٍ ثلاثةٍ الإباحة والوجوب 0 
وحكي فيه قولٌ رابع وهو التدب عمو عليه الصلاة والسلام لمر بْنِ عي وقد َب امرَة 
هله أخزى نيبت أي بمعل نكم المقة له وار بعد الحظر وهو تحريم ال إلى 
الأجتبيّات عند خرف الفتنة» 00 خامسٌ وهو إسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من 
وجوب أو غيره. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: أيْ افْملْ) يعني مجرّدًا عن القرينة بدليل قوله فيما بعد والمراد به كل ما دل على الطلب على ما 
تقدّم؛ ثم فيه تنبية على أنّ المراد الأمر اللفظيّ بقريئة ذكر الورود والإباحة والوجوب. لأنّ التفسيّ 
الذي هو الاقتضاء لا يكون للإباحة إذ لا اقتضاء فيها ولا للوجوب لاقتضاء ذلك المغايرة بل هو نفس 
الوجوب إذ الاقتضاء الوارد بعد المحظر هو نفس الوجوب على هذا القول» وقال الكمال: ؛ يصمٌ أن 
يكون احترازًا عن نحو إذا حللتم فأنتم ا م 2 
والتدب ولا تحتمل الإباحة . 
طم : لتَعَلقِهِ) المراد به المطلوب كالانتشار في قوله تعالى : نا كنت الصَكزةُ تَأسسَعِرُا لي لأس » 
]ا ء 

م أوْ اسْتِفْذَانِ) لا ينافيه قول الإمام الآني بالوجوت ؛ لأنْ المقصود ببذا أن الإمام جعل ما بعد 
الاستئذان محل الخلاف فمقول قول الإمام أو استعذانٍ لا للإباحة . 
(4) (قَولَهُ : فَللإبَاحَةٍ حَقِيقة) أي شرعًا كما يشير إليه قوله : لغلبة استعماله إلخ فإن هذه الغلبة في عرف 
الشّارع كما صرّح به القائلون بالإباحة في استدلالهم قالوا غلب في الإباحة في عرف الشّرع بعد 
الحظر نحو فاصطادوا فانتشروا إلخ؛ فيقدّم على الوجوب الذي عليه اللّغة وهذا قول إمامنا الشّافعيّ 
رضي الله عنه كما صرّح بذلك. صاحب فصول البدائع قال ولا نسلّم الغلبة لورودها للوجوب أيضًا 
كما في لين تلم لشي للم تأترا [سرية:ه] وكالأمر بالصوم بعد زوال الحيض والتفاس وبالقتل لمسلم 
أو َي لقطع أو دو أو حرب وبالحدود للجنايات» وفهم الدع ىا بالتصوص المبيحة أو 
بالقر ائن | ه.. وقال البدخشيّ في شرح المنهاج إن أدلّة الوجوب معارضةٌ لأدلّة الإباحة وهناك دليل 
عقل سال عن المعارضة وهو أنه ثبت بالدّلائل السّابقة إفادة الأمر للوجوب ووروده بعد الحظر لا يدفعه 
لأنّه رفع الحرمة وهو أعم من الوجوب والعامٌ لا يدافع الخاصٌ فثبت أن الوجوب لوجوب المقتضي 
وعدم الدّافع فهذا ثم يرجح القول بالوجوب اه.. 

وأيضًا القول بالإباحة يشكل كما قال سم لقاعدة ما كان ممتنمًا إذا جاز وجب لشمول الجوار بعد 
المنع للأمر بعده ولا يظهر الفرق بينهما بأنّ ما نحن فيه محلّه إذا وردت صيغة افعل بعد الحظر وتلك 


2 مبحث الأمر 
لتَبَادْرِها إلى الذَّهْنِ في ذلك ”"©, لَعَلَبَةٍ استعماله فيها حينئلء والتَبَامْرُ عَلامَةٌ للحقيقةٍ 
(وَقَالَ) القاضي (أَبُو الطّيِب ”") والشّيحٌ أبو إسحاق (الشيرَازِيُ وَ) أبو المظمَّر 


ل 


السَمْعانيئ 7" والإمامٌ الرّازيّ : (لِلْوْجُوبٍ) (') حقيقة كما في غيرٍ ذلك ”© وعَلَّبةُ 
الاستعمال 5 في الإباحة يا تَدُ على الحقيقة ة فيهاأ ل ا ا ال ل 


القاعدة إذا ورد جواز شيءٍ هو محظورٌ إذ هذا لا يقتضي معنّى فارقًا بينهما بل قد يقال ورود صيغة 
افعل بعد الحظر أولى بالوجوب من ورود الجواز بعده؛ لأنّه إذا اقتضى ورود الجواز بعد الحظر 
الوجوب فاقتضاء الصّيغْة الموضوعة للوجوب أولى؛ ولأنّ ما نحن فيه محلّه إذا كان الحظر السّابق ' 
منصوصًا عليه بعينه وتلك القاعدة إذا لم يكن منصوصًا عليه بعينه كالختان فإنّ قطع القلفة لم يقع 
نص على تحريمه بعينه بل دخل تحريمه تحت تحريم قطع عضو الإنسان لأنّ المصتف صرّح بأنّ أفراد 
تلك القاعدة أكل الميتة مع أن حرمتها منصوصة بعينها فالموافق لتلك القاعدة ترجيح الوجوب وهو 
المنقول عن الجحمهور هذا وقد نقض المصتّف تلك القاعدة بسجود التلاوة عندنا وسجود السهو 
وزيادة ركوع في النسوفين والنظر إلى المخطوبة والكتابة فإنها لا تجهب وإن طلبها العيد الكسوب 
على المذعب وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأنّ السْيّد لا يعامل عبده وغير ذلك ا ه. 

ثم يرد إشكالٌ آخر على جعلها حقيقةٌ في الإباخة وكذا في التدب عند القائل به بأنّ جواز التّرك 
مأخودٌ في مفهومهما فيباينان الطلب الجازم الذي هو مغنىافعل وأيضًا لو كانت حقيقة فيهما لكان 
الندوب والمباح مأمورًا بهما حقيقة فلا يصمٌ نفيه عنهما وقد صحّ في الحديث «إنْي غَيِرٌ مَأمُورٍ 

ِصَلَاةٍ الضحَى وَصُوْم أيَامٍ البييض؛ بخلافه في الصّلوات الخمس وصوم رمضان فمن ثم قيل نه 

فيهما تجار ولكن نفل في قصول البدائع عن فخر الإسلام البزدويّ أنه حقيقةٌ قاصرةٌ؛ لأنّ معناها 
بعض معنى الوجوب والشّيء في بعضه حقيقة قاصرةٌ كالإنسان في الأعمى والأشل أاه. 
)١(‏ (قَوْلَه : في ذَّلِكَ) أي في وروده بعد الحظر أو الاستثذان. 
(؟) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيب (44*- :6 ه): من أعيان الشافعية؛ ولي 
القضاء بربع الكرخ» كان إمامًا جليلاً» عظيم العلم» جليل القدرء تفرد في زمانه . انظر ترجمته في : 
الأعلام للزركلي (77/6؟): ومن مصادره: الوفيات /١(‏ **2)7 طبقات الشافعية (919/5/5- 
.)١1‏ ' 
(0) (َوْلَهُ : السْمْعَانٍ) بكسر السّين وفتحها. 
(5) (قوْلَهُ : للْوْجُوب) وهو المنقول عن الجمهور والموافق لقاعدة ما كان بمنوعًا منه إذا جاز وجب . 
(0) (تَوْلْهُ: تُمَا في خَيرِ ذَلِكَ) أي غير الأمر الوارد بعد الحظر والاستئذان. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَخْلْبَةُ الاسْتِمْمَالٍ إِلَخْ) أي لجواز أن يكون مجارًا مشهورًا فلا يعارض الوجوب الذي هو 
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(وَنَوَقُفَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ) ”'' فلم يحكَمْ بإباحةٍ ولا وجوب» ومن استعمالِه بعد 
الحظر '" في الإباحة لرَإ عَم تأتطائرأ» وسعد:٠‏ , «68 قبت الصَلزهُ تنتيثرا» 
[الجسعة 11١:‏ 6 لَإِدًا هن وك » [السشرة :؟11] . وفي الوجوب: مدا ألم لتقب ل 
فوا آلمْرِكِينَ4 اسربد: إِذْ قنالّهم ”' المؤّدي إلى قَنْلِهم فرضٌ كِفايةٍ. وأمّا بعد 
الاستئذانٍ 7 فكأنْ يقال ** لمَنْ قال أأفعَلٌ كذا افْعَلّه . 


معنّى حقيقيٌ فللفظ عند هذا القائل معنّى حقيقيّ وهو الوجوب ومعبّى محازيٌ غالبٌ وهو الإباحة 
وحينقلٍ ينبغي أن يجري هنا الخلاف السابق في قول المصئّف وفي تعارض المجاز الرّاجح والحقيقة 
المرجوحة ثالثها المختار حمل إلخ . 

ويجاب بالغرق بين المسألتين بأنّ ما سبق مفروض فيما إذا تعدّد المعنى وكان استعمال اللّفظ في 
أحد المعنيين حقيقيًا وفي الآخر مجازيًا وما هنا مفروضٌ فيما إذا اتحد المعنى وكان استعماله في إيجابه 
حقيقيًا وفي إباحته مجازيًا ويجتمل أن تسليم الغلبة على سبيل التَنَزّل وإلا فقد منع القائلون 
بالوجوب تبادر الإحالة من الصّيغة التي إشتدل بها القائلون بالإباحة إذ هنا المتبادر بقرينةٍ ومن شأن 
الحقيقة عدم الافتقار إلى القرائن . 
)١(‏ (قَوْلَُ : وَتوَقْفَ إِمَامُ الحرَمنْ) قال في #البرهان»: الرّأي الحقّ عنديّ الوقف في هذه الضيغْة فلا 
يمكن القضاء على مطلقها. وقد تقدّم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة فإن كانت الصّيغة في الإطلاق 
موضوعة للاقتضاء فهي مع الحظر المتقدّم مشكلةٌ فيتعينٌ الوقوف إلى البيان. 
(1) (قَولهُ : وَمِنْ اسْعْمَالِهِ بَْدَ الحظر إِلَغْ) والقائل بها للوجوب يقول بأنّ استعمالها في الإباحة في 
هذه الآيات يجازٌ وكرّر الأمثلة إشارةً إلى كثرتها كما قال لغلبة استعمالها وقد سمعت أنّ الغلبة بمنوعة 
قوله: بدا ميمت ألصَكزهٌ تَنتَفِرُرا# [ببسة:٠٠]‏ وحمل بعض الأصوليّين الأمر فيه للتّدب وعن سعيد بن 
جبير إذا انصرفت عن اللجمعة فساوم بشيءٍ وإن لم تشتره وذهب الإمام الشرخسي إلى أن لابقا ين 
تَشْلٍ آَم إبمسة ]٠0:‏ للإيجاب لما روي عن رسول الله يكل أنه قال «طَلَبُ الْكَسْب بَعْدَ الصَّلَاةٍ هُوَ 
الْفْرِيضَةٌ بَمْدَ الفْرِيضَةٍ وَنَلا قوله تعالى : ندا ضِيّتِ الصََلَْة [لبسمة :..] الآية قاله في التلويح . 
(؟) (قوله : إذ قتالهم إلخ) جواب عما يقال إن قتلهم وهو إزهاق الروح ليس في وسعنا حثى تكلف به 
فأجاب بأن المأمور به القتال الذي هو سبب للقتل . 
(؟) (قوله: وأما بعد الاستئذان) عطف عل قوله بعد الحظر. 
(5) (قوله : فكان يقال إلخ) قاله الكمال يمكن التمثيل له بما في حديث مسلم «أأصلي في مرابيض 
الغئم قال نعم؛ فإنه بمعنى صل فيها وسكت عن النهي بعد الاستئذان وحكمه التحريم على قياس 
وقوعه بعد الوجوب وما ورد مئه للتحريم خخبر مسلم عن المقداد قال «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
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(أمَا النّهئ) أي لا تفعَلْ ١”‏ (بَعْدَ الؤْجُوبٍ ”" فَالجْمَْهُورُ) قالوا: هو (لِلتّخْرِيم) كما 
في غير ذلك ”© ومنهم بعش القائلينَ: بأنّ الأمرّ بعد الحظرٍ للإباحة» وقَرٌقوا © بأن 
الئهيَّ لدَفْع المفسّدةٍ والأمرّ لتحصيل المصُلّحةء واعيناءً الشارِع '*؟ امال كد 
(وَقِيلَ : لِْكَرَاَةِ) على قياس أن الأمرَ للإباحة ”" (وَقِيلَ: لِلإبَاحَةِ) نَظَرًا إلى أن النهيّ 
عن الشَّيِءِ بعد وجوبه يَرْفَعْ طَلَبّه فيْبُتُ التَخْييرٌ فيه (وَقِيلَ : لإسْقَاطٍ الوْجُوب) ويرجع 
الأمث "2 إلى ما كان قبلّه من تحريو " أو إباحةٍ؛ لكونٍ الفعل مَضَرَةَ أو مَتْمَعة (وَإمَامْ 
الحَرَمَيْنِ عَلَى وَقْفِِ) في مسألةٍ الأمر فلم يحَكُمْ هنا بشيءٍ كما هناك . 
فقائلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأفاتله يا رسول الله 
بعد أن قالها قال لا» ومما ورد من الكراهة خبر مسلم أيضا «أأصلي في مبارك الإبل قال لا». 
)١(‏ (قوله: أي لاتفعل) إشارة إلى أن المراد النهي اللفظي بقرينة قوله للتحريم وقوله للكراهة وإلا لقال 
إنه التحريم أو الكراهة وبدليل قوله: وقيل للإباحة,فإن النهي النفسي لا يتصور أن يكون للإباحة لأنه 


طلب الكف والطلب لا يكون إباحة . 
(1) (قوله : بعد الوجوب) قضية اقتصارهم على الوجوب بأنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو غير 
لعيك لأزه الأصل أش. سوه 


() (قوله: كما في غير ذلك) أي في غير الوارد بعد الورجوب وهو النهي المبتدأ من غير سبق وجوب . 

(5) (قوله: وفرقوا إلخ) كأن المراد أن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل 
المصلحة وإلا فدفع المفسدة متضمن لتحصيل المصلحة وبالعكس اه. سم . 

(0) (قوله: واعتناء الشارع إلخ) ومن هنا كان من القواعد الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح , 

(5) (قوله: وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة) أي بجامع أن كلا من حقيقتي افعل ولا تفعل 
يحمل على أدنى مراتبهما إذ الكراهة أدنى مرتبتي صيغة لا تفعل كما أن الإباحة أدنى مراتب افعل قاله 
شيخ الإسلام؛ وفيه أن لا تفعل يأتي للإباحة كما قال المصئف فهي أدئى مراتبها اللهم إلا أن يقال 
مراده لا تفعل الواردة ابتداء أي التي لم ترد بعد وجوب ولا شك أن أدنى مراتبها الكراهة . 

(9) (قوله : ويرجع الأمر إلخ) وببذا فارق الإباحة ولا تتوهم أن هذا القول قول المعتزلة بل هو لأهل 
السئة كما سيأتي في الكتاب السادس وخصوا ذلك يما إذا كان بعد ورود الشرع فقالوا: الأمر الذي لم 
يرد فيه دليل من الشارع يدل على حرمته أو إباحته إذا كان مشتملا على مضرة كان حراما وإن اشتمل 
عل منفعة كان مباحا أي والحال أنه بعد الشرع . 

(8) (قوله: من تحريم) أي أو كراهة أو ندب بأن كانت المفسدة خفية والمصلحة كذلك . 


مبحث الأمر - 


عه فارع 


امشألة الأفرا: 

أي افْعَلَ *'" (لِطْلَبٍ المَاهِيَةٍ ”" لآ التَكرَارِ ولا مَرَةَ وَالمُرَةُ ضَرُورِيَةٌ (©) إِذْ لا توجدٌ 
الماهيّةٌ بآقّل منها فِيَحْمَل عليها "''. (رَقِيلَ) المرةٌ (منثوتة) ‏ وَيُكْمَلٌ عل 
التكرارٍ ”2 على الفَولَيْنٍ بقرينة (وَقَالَ الأسْقَاهُ) أبو إسحاقٌ الإسفرايينيّ (وَ) أبو حاتم 
(القَرُوبنِيْ) في طائفة '' (لِلْكْرَارٍ مُطْلَقَا ) ويُحْمَلٌ على المرّةٍ بقرينةٍ (وَقِيلَ) للتُكرار 
)١(‏ (قوله : أي افعل) أشار به إلى أن المراد الأمر اللفظي بقرينة قوله لطلب الماهية إذْ المعنى أنه موضوع 
لطلبها والواضع من خاصية اللفظ والمراد به كل ما دل على الطلب. 
(؟) (قوله : لطلب الماهية) لأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار زائد عليها فيحصل 
الامتثال بالحقيقة مع أييما حصل قال في «التلويح» وهو مذهب الشافعي : واستدل له بأن اضرب مغلا 
مختصر من أطلب منك ضربا أو افعل ضربا والنكرة في الإثبات تخص لكن يحتمل أن يقدر المصدر 
معرفة بدلالة القريئة فيفيد العموم ا ه. وتقدير المصدر معرفة هو متمسك القائل بالتكرار مبذا الدليل 
() (قوله : والمرة ضرورية) أي لا يمكن الامتثال بداونها فإفادة الصيغة لها واجب فدخولها في مدلول 
الصيغة مجزوم به فحمله على المرة ليس » لكونهاموضوعا لها بل لتوقف تحقق الماهية عليها كما يدل عليه 
ما بعده فهي مدلول التزامي على هذا القول بخلاف الثان” 
(4) (قوله: فيحمل عليها) أي من جهة أنبا ضرورية لا من جهة أنها مدلول الأمر. 
(0) (قوله : وقيل المرة مدلوله) يحتمل أن المراد مدلوله الماهية بقيد تحققها في المرة فقط أو أن مدلوله نفس 
المرة قال الكمال» وهو المنقول عن أبي حنيفة وغيره ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابناء لكن 
قال المصنف في «شرح المختصر؟ : إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الملذهب المختار 
يعني الأول فليس غرضهم إلا نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة فلعل المصنف ل ينقله عن أكثر 
أصحابنا لذلك اه. 
(1) (قوله : ويمجتمل على التكرار) لككن على الثاني الحمل مجازي من إطلاق الجزء على الكل بخلافه على 
الأول فإنه من حمل المشترك المعنوي على أحمد فرديه . 
(0) (قوله: في طائفة) حال من الاثنين وفي بمعنى مع . 
(8) (فوله: مطلقا) أي علق بشرط أو صفة أم لا قال في التلويح واستدل عليه بأن الأقرع ابن حابس 
وهو من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر بالحج فسأل ألعامنا هذا أم للأبد (لا يقال لو فهم لما سأل) 
لأنا نقول : علم أنه لا حرج في الدين وأن في حمل الأمر بالحج على موجيه من التكرار حرجا عظيما 
فأشكل عليه فسأل وجوابه أنا لا نسلم أنه فهم التكرار بل إنما سأل لاعتباره الحج بسائر العبادات من 
الصلاة والصوع والزكاة حيث تكررت بتكرر الأوقات» وإئما أشكل عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج 


- مبحث الأمر 9آ77آجآججآجآ777 ب :0 
(إذ عَلِقَ بشَرْطٍ ''' أذ صِفَةٍ) أي بحسب نكرار المعَلّيٍ به ”' 'نحوٌ: «وّإن كُمّمَ حب 


متعلقا بالوفت وهو متكرر وبالسبب أعني البيت وليس بمتكرر ا ه. 

وفي اشرح البدخشي على المنهاج' أن أبا بكر رضي الله عنه تمسك بقوله تعالى : طواثا أوكرة» 
[ابقر: :1] على قتال مانعيها بعد أن أدّوا مر مرّةٌ بمحضر من الصّحابة من غير نكير وما ذاك إلا لفهمهم 
التكرار. 

والجواب أنه لعله يَف بين للصّحابة التكرار قولاً أو فعلاً بأن أرسل العمّال كلّ حول إلى الملآك 
لأخذ الزّكاة فلم ينكروه لذلك فإن قلت : الأصل عدم القرينة قلنا لما دل الدّليل على عدم التكرار 
صرنا إلى ما قلناه جممًا بين الأدلّة ا ه. 

ومن أدلتهم أنْ الأمر إثبانًا والتهي اقتضاءً انكفافًا وهما يجتمعان في أصل الاقتضاء والإطلاق 
فإذا تضمّن أحدهما استيعاب الزّمان كان الثاني في معناه وردّه إمام الحرمين في «البرهان؛ بأنّ قضايا 
الألفاظ لا تثبت بالأقيسة. 
)1١(‏ (فُوْلَه : عُلْقَ بشَرْطِ) فإن قيل كيف يؤثّر التعليق في إثبات ما لا يجتمله اللّفظ قلنا : ليس ببعيدٍ فَإِنْ 
القيد رما يصرف اللفظ عن مدلوله كصيغ الطلاق أو العتاق ضدٌ الاطلاق يوجب الوقوع في الحال 
وإذا علق بالشّرط يتأخّر الحكم إلى زمان وجَوّد الشرط 1ه. تلويحٌ. 
(1) (قؤْلهُ: بحَسَبٍ تَكْرَارِ املق به) أي من الشرط والضّفة لا التكرار على وجه الدّوام بمخلاف التكرار 
حيث قيل به عند عدم التعليق فإنّه بقدر الإمكان ما عدا أوقات الضّرورة فالتكرار عند عدم التّعليق 
أضيق منه عند التعليق» ومن التعليق بالشرط «إذًا سَمِعْكُمْ الْمَُذنَ فَُولُوا مِْلَ ما يَقُولُ فيؤخذ منه 
استحباب إجابة كل مؤدْنٍ سمعه وهو المنقول عن الشّيخ عر الدّين بن عبد السّلام والمسألة خلافيةٌ 
واستظهر المصنّف في «شرح المنهاج» تخريجها على هذه المسألة فعلى الأّل يكفيه مرّةٌ قال الكمال: ولا 
نقل فيها في المذهب قال : ويتفرّع على هذا الخلاف أيضًا ما لو وكله بالبيع فقال بع هذا بكذا فباعه فردٌ 
بعيب أو قال بعه يشرط الخيار قفعل ففسخ با خيار هل له البيع ثانيّا وفيه شعلافٌ حكاه الرّافعيٌ قبيل 
حكم المبيع قبل القبض وبعده وفي الرّهن لكنّه جزم في الوكالة بأنّه ليس له البيع ثائيًا | ه. ثم إن 
البيضاويّ في المنهاج جزم بما اختاره الإمام الرّازيّ في المعلّق من أنّه لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ 
ويقتضيه من جهة القياس ؛ لأنْ ترتّب الحكم على الشرط أو الصّفة يقيّد عليه ذلك الشّرط وتلك الصّفة 
لدلك لمكم رازم لكزر كعم اكز وللن؛ تقزر لشكم زر عله ته . وأورد عليه أنّه لو كان تعليق 
الحكم بالشّرط دالا على تكراره بالقياس لكان يلزم تكرار الطّلاق بتكرّر القيام فيما إذا قال : إن قمت 
فأنت طالقٌ وليس كذلك وأجيب بأنّ هذا التعبير دالّ على أنه جعل القيام علّة الطلاق ولكنّ المعتبر 
تعليل الشارع ؟ لأنّ وقوع الطلاق حكمٌ شرع وآحاد التّاس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعاللى 
قوله : «تَرن كت جثبًا» نس :] الآية مثالٌ للتعليق بالشّرط وما بعده للتعليق بالصّفة. 
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مهي «سعد .ا ء و اي و تلط ل مر ا يق و4 اسم :م كود الطهار؛ 
والجِلّد بِتَكَوْرٍ الجنابةٍ والرّناء ويُحْمَلُ المعَلّقُ المذكورٌ على المرّةٍ بقرينةٍ كما في أمر 
الحجٌ ('" المعَلَّقٍ بالاستطاعة» فإنْ لم يُعَلّيِ الأمرُ فللمَرَةٍ ”" وَيُحْمَلُ على التكرارٍ 
بقريئةٍ (وَقِيلَ بالوقفٍ) عن المرَّةٍ والتكرارء بمعنى أنه مُشْتَرِكُ *" بينهما أو لأحدهما 
ولا نَعْرِقُه قولانٍ ”“2» فلا يُحْمَلُ على واحدٍ منهما إلا بقريئةٍ . ومَنْشَاً الخلاف (20: 
استعمالّه فيهما كأمرٍ الحج والعُمْرةٍَ وأمر الصّلاةٍ والرّكاة والصّوْمٍ فهل هو حقيقة 
فيهما ("2؛ لأنّ الأصلّ في الاستعمالٍ الحقيقةٌ أو في أحدهماء حَذَّرًا من الاشتراكِ ولا 
نر أو هو للتُكرار ”"؛ لأنّه الأعْلَبُ» أو المرَةٌ ؛ لأنها المتَيَفّنُء أو في القدرٍ 

#جَركِ 7" بينهما حَذَّرًا من الاشيِراكِ والمجاز: وهو الأوَلُ الرّاجحٌ ريه 


)١(‏ (قَوْلَهُ : بقربتة كُمَا في آمر الحج) أي الأمر الِدّال على وجوبه وهو قوله تعالى: لرَله َل الاي حم 
لَيْت من أستَطعٌ ِب ميلا إل ممران :»] إذ التقذيز من استطاع فليحج أو ليحجّ المستطيع فالتعليق هاهنا 
بشرطٍ وهو تكرار الاستطاعة وقضيّته التكرار بُتكرّرها لكن قامت القريئة الذالة على المرّة وهي حديث 
«ألِمَامِا هَذَا أمْ لِلْديْدٍ قَقَالَ لَا بَلْ لِلَأبَدِ» . 

(؟) (قَوْلَهُ: فُلِلْمَةِ) الأول أن يقول فلطلب الماهيّة أو فليين للتكرار إلا أن يثبت أنْ القائل بأنّ الأمر 


فيما ذكر قائل بأنّ المرَّةْ حيتئذٍ مدلوله . 

(©) (قَوْلَهُ : بِمَعْتَى أنْهُ مُشْتَرَ َرَكَ إِلَغْ) فيه أنّه لا وجه لجعل هذا من الوقف وكان أشار إلى أنّ المراد الوقف 
عن عدم الاختصاص . 

(4) (قَوْلَهُ: قَوْلآَنِ) خبر مبتد] محذوفي أي هما قولان أوّلهما أنه مشثرك ؛ بين المرّة والتكرار ثانيهنا أنه 
حقيقةٌ في أحدهما ولا نعرفه. 


(0) (مَوْلْهُ : وَمَئهَ الجلافٍ) أي المذكور من أوّل المبحث إلى هنا. 

(5) (فَوْلْهُ: فَهَلْ هُوَ حَتِيِقَةٌ فيهمَا) أي في المرّة والتكرار فيكون مشتركًا وهذا هو القول الأوّل من قولي 
الوقف وقوله أو في أحدهما إلخ هو الثاني من قولي الوقف. 

(0) (قَوْلُهُ : أوْ هُوَ لِلتَكْرَارِ) أي مطلقًا وهو مذهب الأستاذ ومن معه 

(8) (قَوْلْهُ : أو الْوْهُ) هذا هو القول الثاني في كلام المصتّف المشار إليه بقوله وقيل المرّة مدلوله. 
(9) (قوْلّهُ : أ ني الْقَدْرِ الْفمَرَكِ) هذا هو القول الأوّل المصدّر به في كلام المصتّف كما قال الشارح . 
)٠١(‏ (فَْلَهُ: وَهُوَ الأول الوَاجِحُ مِن أدلَته) وهو دليلٌ على إبطال التّكرار خخاصّة أنه لو كان للتكرار لعمّ 
الأوقات كلها لعدم أولويّة وقتٍ دون وقتٍ والتُعميم باطل بوجهين: 


7" سس 
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القولٍ بالتكرارٍ في المعَلَت : أن التعليقٌ بما ذُكرَ مُشْعِرْ بيه ؛ والحكمْ يكو بتكو 
عِلَّتِه ووجه ضَعْفِه : أن التكرار حيتئذٍ حيتئزي ”'' إن سلِم ملا أي فيما إذا تَبَتْ َبَتْ عِلَيةُ المعَلْق 
به من ارج أو لم تَنْبّثْ َيتْ ليس من الأمر . نّم التكرارٌ عند الْأسْتَاذٍ وموافقيه حيث ”© لا 
طايه > وي اج واو ع ا 
يقولون ”*" بالتكرار رفي المعَلّقٍ بتكرارٍ المعَلّقٍ به من باب أولى» 0000 


أحدهما: أنه تكليفٌ بما لا يطاق الثاني أنه يلزم أن ينسخه كلّ تكليف يأني يعده لا يمكن أن 
يجامعه في الوجود؛ ل الاستغراق لبت بالأل يزول بالاستخراق الابت بالثاني كذلك وخرج 
بقوله لا يمكن أن يجامعه نحو الصّوم مع الصّلاة واعترض كل من الوجهين: أمَا الأوّل: فلن 
الأوقات الضّروريّة لقضاء الحاجة وغيره ما لا يمكن فيها الاشتغال بالمأمور خخارجةٌ عن تناول الأمر 
بالفعل فلا يلزم تكليف ما لا يطاق. 

وأمًا الثاني : فلأنٌ التسخ إنّما يلزم أن"لو كان الأمر الثاني أيضًا مطلقًا غير مخصّص ببعض 
الأوقات شرعًا أو عقلاً ومثل هذا غير واقع في الشرع أصلاٌ ولو وقع لالتزم الخصم التسخ وأما إذا 
كان الأمر الثاني غصوصًا ببعض الأوقات فلا يلم نسّه للأوّل بل يلزمه تخصيصه ببعض الأوقات 
ولا امتناع في ذلك عقلآ مع أنه غير واقع أيضًا عل الوؤجه المفروض لا في الشرع ولا في غيره ا هه 
0 م 
21000 أن الأخرار يا لي حون التعلبق وارلة إن سلم مطلنًا يمني لا نسلّم ألا أن التعليق 
بالشرط أو الصّفة م؟ مشعرٌ بالعليّة مطلقًا بل إِنّما يشعر بها إذا ثبتت علَيّة المعلّق به بدليلٍ خارجيّ مثل إن 
طيحي يشو ار جاه اميه ب 
التكرار بتكرار ما علّق به ثمّ إن سلم إشعار التعليق بذلك مطلقًا سواءٌ ثبت علية المعلّق به من دليل 
خارج عن القرط أو الصّفة أل تثبت بل اقتصر على فهمها من التعليق ليس التكرار مستفا من الأمر 
بل ما من الخارج أو من التعليق المشعر بالعليّة المقتضية لوجود المعلول كما وججدت علته أو من دليلٍ 
خخاصٌ ولذلك يتكرّر الحجٌ وإن علّق بالاستطاعة . 
(1) (قَوْلْهُ : حَيِتُ) ظرف التكرار وقوله: لا بيان لأمده أي غايته ونهايته وقوله يستوعب خبر التكرار 
واحترز بقوله ما يمكن عن أوقات الصّرورة كالأكل والشّرب والنّوم ونحوها واسم هاهتا كلام لا 
ينبغي أن يسطر مثله فإنّه ترديداتٌ مبنيّةٌ على أمور فرضيّة ولا يخفى أنّ كلام الأصولبّين في الأوامر 
الواقعة من الشّارع بالفعل فلو فتحنا باب الفرض والتّفدير لطال الكلام بلا فائدةٍ إذ هذه أمورٌ ما وقعث 
وم تقع فما بالنا نفرض وقوعها ونتكلم عليها. 
(6) (فَولَهُ : فَهُمْ يَقُولُونَ) أي الأستاذ ومن معه وهو تفريعٌ على الاستيعاب . 
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وبالتكرار فيه ”'" إِنْ لم يَتَكَوّرٍ المعَلّنُ به حيث لا قرينة على المرّوء فلهذا قال المصنّفُ 
مُطْلَقَا ”" (وَلا لِفَوْرٍ © خِلدّقَا لِقَوْم) في قولهم إن الأمرَّ للقَوْرِه أي المبائرةٍ ”) عَقبَ 


الى وَبِالدَكُرَارٍ فيه) أي في المعلّق نحو إن دخعلت سي اوه 
بمقتضى الأمر وإن لم يتكرّر الدّخول الذي هو المعلق به لآنّ الأمر يق يقتضي التكرار عندهم مطلقًا قال 

سم لو كان امعلق به الاستطاعة وم تتكرّر بل عجز مطلقًا فينبغي عدم التكرار حم حينفل واستثناء ذلك على 
هذا القول . 
(1) (قَوْلْه : مُطْلَقَا) أي في كلام الأستاذ. 
() (قَوْلُهُ : وَل لقَِْ) أي ولا لتراخ يدل عليه ما بعده وهو معطوفٌ على قوله لا لتكرارٍ وحاصل الكلام 
أن صيغة افعل إذا قيّدت بوقتٍ مضيّقٍ أو موسّع كانت بحسب ما قبّدت به وكذلك إذا قدت بفورٍ أو 
تراخ وإن ل تقيّد بفور ولا تراخ وهو موضع الكلام هنا فهل يقتضي الفور أو لاء وقال إمام الحرمين في 
«الْبرهان»: الصّيغْة المطلقة إن قبل : إِنهَا تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال فمن ضرورة ذلك الفور 
والبدار واستعقاب الصّيغْة في موردها اقتضاء مبادزة الامتثال وإذا جرى التفريع على أن الصّيغْة لا 
تقتضي استغراق الزّمان فعلى هذا اختلف الأصوليونَ“فذهب طائفةٌ إلى أن مطلق الصَّيعْة تقنضي 
الفور والبدار إلى الامتثال وهذا معزي إلى أي حنيفة رحمه الله ومتّبعيه وذهب ذاهبون إلى أن الصّيعْة 
المطلقة لا تقتضي الفور وإِنّما مقتضاها الامتثال مقدمًا أو مؤخرًا وهذا ينسب إلى الشافعيَ رحمه الله 
وأصحابه وهو اللائق بتفريعاته في الفقه وإن لم يضرّح به في مجموعاته في الأصول وأما الواقفيّة فقد 
تحرّبوا حزبين» فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف إلى أنْ الفور والتأخير إذا لم يتبِينٌ أحدهما ول يتعين 
بقرينةٍ فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عقب فهم الصّيغة لم يقطع بكونه ممتثلاً وجوّز أن يكون غرض 
الآمر فيه أن يؤر وهذا سرف عظيمٌ في حكم الوقف وذهب المقتصدون من الواقفيّة إلى أنّ من بادر 
أوّل الوقت كان ممتثلاً قطمًا فإن أخّر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة 
الأمر وهذا هو المختار عندنا . وذهب القاضي أبو بكر رحمه الله إل نا ورهن الاقم رحد الله من 
حمل الصّيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقتٍ مقدّم أو مؤخَرِ» وهذا بعيدٌ عن قياس مذهبه مع 
استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه وما بتعينٌ التنبيه له أمرٌ يتعلّق بتهذيب العبارة فإنٌّ المسألة مترجمة 
أن الصّيغة على الفور أو على التّراخي فأمًا من قال إِْهَا على الفور فهذا اللّفظ لا بأس به. 

ومن قال: إِنّا على التّراخي فلفظه مدخول فإنّ مقتضاه أنّ الصّيغة المطلقة يقتضي التّراخي حتّى لو 
فرض الامتثال على البدار لم يعتدٌ به وليس هذا معتقد أحدٍ فالوجه أن نعبّر عن المذهب الأخير المعزيّ إلى 
الشافعيَ والقاضي رحمهما الله بأن يقال الصّيغة تقتضي الامتثال ولا يتعينٌ لها وقتّ ا ه. 
(5) (قوْلَهُ : أيْ الْبَادرَة إلَخْ) قالوا إذا اقتضت الصّيغة إيجابًا فالواجب ما لا يجوز تركه إذ لو جاز تركه في 
الزّمن الأوّل من أزمنة الإمكان لا كان منتّصمًا بالوجوب فيه وفي «فصول البدائع» أن القول بالفوريّة 
ينسب إلى بعض الحنفيّة وعليه فلو أخر عصى اه. 


-- مبحث الأمر 


وُرودِه بالفعل ”2 ومنهم القائلون للتّكرارٍ 7" (وَقِيلَ : لِلْمَوْرٍ أو العَزْم) في الحالٍ على 
الفعل بعدٌ (وَقِيلَ) هو (مُشْفَرَكُ) بين الفوْرٍ والقّراخي أي التأخيرٍ ”" (وَالمُبَايِر) 
بالفعل ”' (مُمَْيلٌ خلاقًا لِمَن مَتَعَ *) امتثاله بناة على قوله الأمرُ للتُراخي (وَمَنْ وَكْفَ) 
)١(‏ (ثَوْلَهُ: بِالْفِعْلِ) متعلّقُ بالمبادرة وأخره لثلا يتوم عود الضّمير على الفعل لو قدّمه. 
(0) ( تله : وَمِئهُمْ الْقَائِلُونَ بأنّهُ لِلَكْرَارِ) وذلك لأنْ التكرار يستلزم الفورية؛ لأنّه الإيقاع في جميع ما 
يمكن من أزمتة العمر ومن جملتها الزّمان الأوّل. 
(") (قَوْلَهُ : أي التَاجِيرٌ) دفع به توهّم أن يراد بالتّراخي مد الفعل والاستمرار فيه مع المبادرة إلى التّلبس 
به , 
(4) (قَوْلُهُ: َاَاِر بالِغلِ) أي الذي لم يقبّد بوقتٍ ولا بفور ولا تراخ وإلاّ فهو بحسب ما قيد به . 
(0) (قَوْلُهُ : خِلانًا إن مَئعَ وَمَنْ وف إِلَ) أشار المصئّف إلى قولين آخرين في المسألة ببّنهما الشارح 
بقوله : بنا في الموضعين وما القول بافتضائها التراخي والقول بالوقف بمعنى عدم العلم . . وقد 
علمت ما نقلناه عن البرهان سابقًا أن القائلين بالوقفٍ فرقتان ما ذكره الشارح هنا إحداههما ثم ظاهر 
كلام للصتف أن لقال بالتراعي يجيه ب كن ثليكرة منوعة وأنّالامثال عل البدار غير معتد به 
وهو فضيّة قول الشارح لامتناع التقديم . 

وقد أنكر ذلك إمام الحرمين والشيخ أبو امد وأبو إسحاق وابن القشيريّ وقالوا: إِنّه لى يصر 
أحدٌّ إلى ذلك ومعنى كونه على التراخي أنه يجوز تأخيره لا أله يجب فإنَ أحدًا لا يقول ذلك . وأمًا 
القائلون بالوقف فإِنَّ البعض منهم متوقّفٌ عن القطع بكون المبادر بمتثلا خارججًا عن العهدة لجواز 
إرادة التتراخي قال ابن الصَبّاغ في العذة : وقائل هذا لا يجوز فعله على الفور لكنّه خارقٌ للإجماع . 

وقال الغزالٍ في «المستصفى ؛: أمَا المبادر فممتثلٌ مطلقًا ومنهم من غلا فقال ويتوقف في المبادر 
اش. 

قال الكمال : وكان معتمد المصتّف في قوله خلافًا لمن منع ومن وقف هو هذان الثقلان وثقل أبن 
الصَباغ أن منع المبادرة بالفعل مبنيّ على القول بالوقف عن القطع بكون المبادر بمتثلا كما دل عليه 
كلامه لا مقابل له كما وقع في عبارة المصنّف فاللائق أن يقال خلا لمن مئع المبادرة هنا على الوقف 
أي عن القطع بكون المبادر تمتثلاً | ه. 

ويبذا يضح لك اتجاه ما اعترض به الكوران قائلاً الحقّ أن قول المصئف خلافا لمن منع لا وجه؛ 
لأنّ الفائل بأنّه للتّراخي لم يقل به وجوبًا بل جوارًا صرّح به المحققون على أن عدم الامتثال يلائم 
القول بِالعُوقّف عل ما ذهب إليه طائفةٌ من الواقفيّة ثم قول المصتف ومن وقف عطفًا على من منع 
ليس عل من ينبغي أيضًا إذ الواقفيّة طائفتان إلخ ما تقدّم وحاول سم ردّ ما اعترض به الكوراني 


ع 5ه مبحث الأمر - 


عن الامتثالٍ وعدمه بناءً على قوله لا تَعْلَمُ أَوْضِعَ الأمرٌ للفَّوْرٍ أم للتّراخي مسا| 
الخلاف : استعماله فيهماء كأمرٍ الإيمان وأمرٍ الحجٌ؛ وإنْ كان التّراخي فيه غيرٌ واجب 


مفرّعًا على كلام نقله المصنّف في «شرح المنهاج؟ فيه حكاية الأقوال التي ذكرناها أن ما ثقله ابن 
الصَباع في «العثة؛ وإن كان ارثا للإجماع هو قول ثاب ولا بمنع ثبوته خرقه للإجماع ولا ثبوت 
القول بالتوقشف عن الامتثال وعدمه. 

ألا ترى إلى قول المستصفى: ومنهم من غلا فقال يتوقف في المبادر وقول المصئّف يعني في شرح 
المنهاج الذي صدّر كلامه بعبارته وإن بادر بفعله أوّل الوقت لانقطع بكونه ممتئلاً مع قول الإسنويّ 
حكى ابن برهانٍ عن غلاة الواقفيّة إِنَا لا نقطع بأمثاله بل نتوقف فيه إلخ فأشار المصئّف في المتن إلى 
الأول بقوله خلاقًا لمن مئع وإلى الثاني بقوله ومن وقف هذا زبدة كلامه الذي أطاله جدًّا وزاد ما هو 
ديدنه من الحطيطة على الكوران بتجويز أن المصئف اطلع على نقلٍ آخر يوافق ما دلت عليه عبارته 
ما قد فرغنا من التّنبيه على أن مثل هذا الكلام لا.ظائل تحته . إن قد رججع الأمر في كلامه لما قاله 
الكمال من البناء على قولي الوقف وقوله إن المذهبالخارق للإجماع ثاب نحن لا نمئع ثبوته ولا 
ينكر ثبوته أحدٌ وليس التراع فيه نما التزاع في البناء عليه مع عدم التنبيه على خحرقه للإجماع» فربّما 
اعتقد الواقف على الكتاب صكته لا سيما وقد قرّره الشارح بقوله بعد لامتناع التقديم . 

ومن هنا يتوججه على الشارح مؤاخذة في عدم الثنبيه على ذلك ولو أنْ العلامة سم اقتصر على نقل 
عبارة الصّفيّ الهنديّ لكان في ذلك مقنعٌّ وغنية عن التطويل قال في نبايته ما نصّه: وذهب آخرون 
إلى أنه لا يقتضيه أي إلى أن الأمر لا يقتضي الفور وهؤلاء اختلفوا فذهب الأكثر منهم عن الشافعيّ 
ومعظم أصحابه وجماعة من الأشاعرة وعددٌ جمعًا من هذه الفرق إلى جواز التأخير عن أوّل رقت 
إمكان العمل به فعلى هذا مهما فعل المكلّف المأمور به مبادرًا أو مؤخرًا كان ممتثلاً وذهب الأقلّون 
منهم إلى أنّه يقتضي التّراخي فعبل هذا لا يكون المبادر ممتثلاً . وقد قيل إِنّه خلاف الإجماع فتسبوا فيه 
إلى خرق الإجماع . 

وأمّا الواقفيّة فمنهم من توقّف فيه توقّف الاشتراك ومنهم من توقّف فيه توقف اللا أدريّة 
وهؤلاء انقسموا إلى غلاةٍ ومقنتصدة أمَا الغلاة فهم الذين توقّفوا في المبادر والمؤتحر في أنّه هل هو 
عل أ لا ونسبواأيضًا إلى خرق إجاع اسلف فإئهم كانوا قاطي إل أن امبادر مسارم ني الاسخال 
ومبالعٌ في الطاعة . وأمًا المقتصدون فهم الذين قطعوا بامتثال المبادر . 

وتوقفوا ة في المؤتحر في أنه هل هو ممتثل أم لا ثم منهم من قال بتأثيمه ومنهم من لم يقل به ثمّ 
منهم من لم يؤنّمه ومنهم من توقّف فيه مع القطع بأنّ امتثل أصل المطلوب ا ه. 


بام" سس 


- مبحث الأمر 


فهل هو حقيقةٌ فيهما؛ لأنّ الأصلّ في الاستعمالٍ الحقيقةٌ أو في أحدهما حَذَّرًا من 
الاشتِراكِ "2 ولا تَعْرِقُهء أو هو”" للقَّوْرِ؛ لأنه الأحوّط 7"؛ أو التراخي؛ لأنّه 
40 عن الفوّر ر ** بخلاف العكسٍ لامتناع التَقْديمٍء أو في القدرٍ المشترك بينهما 
حَدَرًا من الاشيِراكِ والمجازء وهو الأول الذاست : أي طَلَبُ الماهيّةِ من غير تَعَوْضٍ 
لوقت من فوْرٍ أو تراخ . 

اعسألهًا 1الأمر يستلزم القضاءا: 


قال أبو بكر (الرّازِيَ) من اللحتفيّة”" () اشح أبو إسحاق (الشَيرَازِيٌ) من الشَافعيّة (وَعَيْدُ 
الجَبّارٍ) من المعتزلة :(الأمْر) بشيء”" مُوَقَّتٍ0 (يَسْتَلْرْمُ الَضّاء)”"' له إذا لم يُفْعَلُ 1١7‏ 


)١(‏ (قَوْلُهُ : حَدَرًَا مِنْ الإشْيِرَاكِ) أي لو قيل بالوضع لكل واحدٍ. 

(1) (قَوْلْهُ : أوْ هُوَ) أي الأحد الذي هو حقيقة فيه. 

(0) (قَوْلْه : لأنّهُ الأخوط) فيه نظرٌ مع احتمال التراخي . 

(4) (قَوْلَهُ : لِأنّهُ يَسْدُ إلَخ) لأنّه يكون قضاء عنها: 

(0) (قُوْلْهُ : من فور إِلَ) أي من ذي فور إلخ لأنّ الوقت ليس هو الفور والتراخي ؛ لأنّ الفور المبادرة 

والتراخي التأخير. 

(3) (قَوْلَهُ: من التفِئة) يوهم كلامه انفراده بذلك وليس كذلك فقد قال به غيره بل المنقول في التلويح 

وغيره أنّه لجمهورهم حتى قال الكمال بن الهمام في تحريره: نه المختار عندهم . 

(0) (فَوْلهُ : الأمرُبِشَيْءٍ إلَغخ) لم يقيّده باللَفظيّ كما فعل فيما تقدّم لأنّ ما هنا يصلح للأمرين ولا ينافي 

ذلك قوله بأمرٍ جديد؛ لأنّ الأمر التفسيّ يوصف بالتّجدّد والحدوث من حيث التَعلّق التتجيزيّ 

الحادث . 

(8) (قَوْلُهُ: مُؤَقْتْ) خرج بالمؤقّت المطلق وذو السّبب إذ لا قضاء فيهما ا ه. زكريًا. 

(6) (قَوْلُهُ : َسَْلرِم اْقَضَاءَ) أي الأمر به. 

)١(‏ (تَوْلْهُ: إِذَا لم يَفْعَلُ) قال التاصر ظرفٌ يستلزم لا للقضاء لفساد المعنى يعرف بالتامّل ا ه. 
ووجهه أنْ القضاء م يقع في وقت عدم الفعل في الوقت فإنْ وقت عدم الفعل في الوقت هو 

الوقت الذي مضى من غير فعلٍ والقضاء في وفتٍ بعده وفيه أنْ تعلّقه بالاستلزام فاسدٌ أيضًا؛ لأنّ 

الاستلزام ذاقٌ للأمر لا أنّه في وقت عدم الفعل اللآزم على الظرفيّة فالأقرب أنه متعلّقٌ بالقضاء 

وفي الظرفيّة تسمّحٌ من حيث إن القضاء يتٌصل بآخر وقت عدم الفعل أو أن يقال المراد وقت الحكم 

بعدم الفعل في وقته ولا شك أنْ وقت الحكم بعد الفعل متأخرٌ عن وقت الأداء. 


ارم ْ مبحث الأمر بسن 


العم يلق 


في وقيه لإشْعارٍ الأمرٍ ”'' بطلّبٍ استدراكه ”'©؛ لأنّ القضْدّ منه الفعلُ ”© (وَقَالَ الذهقه 40) . 
القَضَاءُ بآمر جَدِيدِ) كالأمر في حديثٍ الصّحيسَيْنِ (5). ١مْنْ‏ نْسِيَ الصَّلَاءٌ فلِيِصَلّْهَا "" إذًا 
مض 240 150 وفي حديثٍ مسلم (ِإذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصّلَاةٍاؤ غَفَْلَ عَنْهَا فَلَيِصَلَْهَا إدا 
ذُكَرَهاه ١”‏ والقضدٌ من الأمر الأول 2''7 الفعلٌ في الوقتٍ رع را 
)١(‏ (قُوْلّهُ : لإِشْعَارٍ الأمرِ) أي إعلامه ووجه كونه إشعارًا أنه دلالة الّفظ على لازم معناه وفيها خفاءٌ 
بالنسبة إلى الدّلالة المطابقيّة لتوقّفها على الانتقال من الملزوم إلى اللآزم . 

(1) (قَوْلَهُ : طْلْبٍ اسْدْرَاكهِ) أي استدراك الفعل إن لم يقع في وقته والقائل بأنّ القضاء بأمر جديدٍ يمنع 
ذلك ويقول القصد من الأمر الأوّل الفعل في الوقت لا مطلقًا وقد ذكره الشارح بعدا ه. زكريًا. 
(*) (قَوْلَه : أن القَصدَ بئهُ لفِغلُ) أي مطلقًا سواء كان في الوقت أو خارجه قال سم وشرح ذلك ما قاله ابن 
الهمام إن نحو صم يوم الخميس مقتضاه أمران إلزام الصّوم وكوئه في يوم الخميس فإذا ععجز عن الثاني لفواته 
بقي اقتضاء الضّومٍ وقد أشار الشارح إلى الجواب بمنع اقتضاء الأمرين بقوله والقصد من الأمر الأوّل إلخ . 
() (قَْلَهُ : وَقَالَ الأكترُ) قال الشيخ خالدٌ في شرحه.وهو الأصمٌ ونقله إمام الحرمين عن الشّافعيّ 


وقال به أكثر أصحابه . 
الأمر الأوّل لا إلى عدم الفعل . 


(1) (قَولُ : كالأمر في حَدِيثِ الصْحِيحَينٍ إلَغ) ذكر حديقين أوّلهما دالّ على حكم التسيان وثانيهما على 
حكم الرّقاد والفضلة التي هي أعمٌ من النسيان ويبقى حكم الثّرك عمدًا قصدًا ولعلّه مستفادٌ بالقياس 
على المذكورات بل أولى؛ لأنه إذا وجب القضاء مع العذر فمع عدمه أولى ا ه. سم. 

(0) (قُوْلَْهُ : فَلِيِصَلْهَا) وجه الدلالة أن قوله فليصلها أمرٌ جديدٌ غير الأمر الأرّل وهو «أنيثوا ألككزة» 
اخام :1/6 فلو كان الأمر باقيّا على حاله لم يجتج إلى هذا الثاني . 

(8) (فَوْلَهُ: ذا دَكرَهَا) فيه اكتفاء أي أو استيقظ أو أنّ الذكر يعم التّوعين والمعنى إذا ذكرها بعد التسيان 
(0) رواه مسلم» كتاب : المساجد» باب : قشضاء الصلاة الفائتة » برقم (4189, من حديث أبي هريرة 


(١٠)رواه‏ مسلمء كتاب : المساجدء باب : قضاء الصلاة الفائتة برقم (584), من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه , 


)١١(‏ (قَوْلْهُ: َالْقَضدُ مِنَ الأمْر الأوْلٍِ) رد لقول الأوّلِ لأنّ القصد منه الفعل بمنع كون مقتضاه وجوه 
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لا مُطْلَقَا ”'©. والشّيرازيُ موافقٌ للأكثر كما في الْمَعِه وشرجه فكره من الأقَلّ سهرٌ 
(وَالاصَحٌ: أنّ الإنيانَ بالمَآمُورٍ بو) أي بالشّيءِ على الوجه ”" الذي أُمِرَ به 7" (يَسْتَلْرمْ 
الإجْرَا) للمّأتيّ به بناءً على أن الإجزاء الكفاية يه 2 في سُقوطٍ الطُلّبٍ وهو الرَّاجِحٌ كما 
تقدّمً. وقِيل لا يسَلْزِمُه بئاة على أنّه إسقاطٌ القضاءٍ عار او اماي ب 
القضاءء بأنْ يحتاج ”© إلى الفعلٍ ثانيّاء كما في صلاةَ مَنْ ظَنْ الطهارةً ثُمّ تَيّنَ له حدّثه 
(2) الأصحٌ (أنّ الأمْرّ) للمُخاطب (بالأمر) لغيره (بالشيء) نحرٌ: «رأئرٌ ملك 


)١(‏ (قَوْلَهُ : لآ مُطْلَقًا) إذ لو كان القصد الفعل دون كوئه في الوقت المخصوص ل يفد التُحديد بالوقت 
وقد يقال غرض الأوّل أن الفعل هو المقصود أو لا بالذّات . 

وأمًا الوقت فبطريق التّبع فإذا فات الوقت بقي الفعل المقصود ثم لا يخفى أنْ هذا الاستدلال 
بمجرّده لا يستلزم كون القضاء بأمر - جديدٍ ويمكن أن يقال: له يذكر هذا الاستدلال قصدًا بل 
على سببل التّبع والتّئَمّة للاستدلال بالحديثئين.المذكؤرين الذالين على أن القضاء بأمر جديدٍ. 
(1) (قَوْلْهُ : آي بالشَئءٍ مَلَ الْوَجْه إلَخْ) أحوجه إلى .هذا المأمور به اسم لذات الفعل ومجرّد الإثيان به لا 
يلزمه الإتيان بالوجه المأمور به فأفاد أنّ تعليق الحكم بالوصف يشعر بأنْ الحكم على الذّات من حيث 
الوصفء ثمّ إن هذا القيد مأخود من كلام المضئّف معئى فإنّه لا يكو ن آنا بالمأمور به إلا إذا أتى به على 
الوجه الذي أمر به؛ لأنّه إذا أوقعه على غير الوجه الذي أوجبه الشّارع لا يكون آنَيّا بالمأمور به» فلا 
يقال إِنْ المصئّف ل يقيّد الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أوجبه الشّارِع ولا بد منه وما أورده النّاصر 
من أن هذا التفسير يقضي إلى أنْ الأمر يتعلّق بالوجه لا بالفعل أجاب عنه سم بأنّ من لازم الأمر 
بالوجه الأمر بذي الوجه لعدم استقلال الوجه بل لا يفهم من قولنا: الإثيان بالشيء على الوجه الذي 
أمر به إلا أن الشّيء مأمورٌ به أيضًا على معنى أنّ أمره به أمرّ بإيقاع الفعل عليه ومعه فالإفضاء الذي 
ادّعاه ممنوعٌ . 
() (قَوْلْه : عَلَ الْوَجْهِ الْذِي أمَرَ به) أي ولو في ظئّه أخدًا من كلامه بعد. 
(4) (فَوْلَه : بناء عَلَ أنَّ الإِجْرَاَ الكِفَايَةُ) حاصله بناء المفلاف في المسألة على الخلاف في تفسير الإجزاء 
والذي قاله غيره حتّى المصئّف في شرح المختصر إِنّْ الخلاف فيها إِنّما هو على تفسير الإجزاء بأنْه 
إسقاط القضاءء أمَا إذا فسّر بالكفاية في سقوط الطلب كما هو المختار فالإتيان يستلزم الإجزاء بلا 
خلافيٍ فالمألة مفرّعةٌ على ضعيفي كذا قيل وأنت خبيرٌ بن معتى قولهم بلا خلافي أي عند القائل بهذا 
التفسير كما أنّه كذلك عند القائل بذلك التفسير فليست المسألة مفرّعة على ذلك عليهما معًا كما قرّره 
الشارح ااه. وكرياء 
(0) (قَوْلهُ: بن يَاجَ إلَخْ) فيه إشارةٌ إلى أنه ليس المراد بالقضاء ما فعل خارج الوقت. 


مبحث الأمر - 


59٠١ سس‎ 


ألصَلَْةَ؟ إل :7 ] (لَيْسَ أمْرًا) لذلك الغيرٍ (بهِ) أي بالشّيءِء وقيل: هوأ 3*9 وإلا 
فلا فائِدةَ ”" لغيرٍ المخاطب . وقد تقوم قرينةٌ "© على أن غير المخاطب مَأْمودٌ بذلك 
الشَّيءِ كما في حديثٍ الصَّحيحَيْن: أن ابْنَّ عْمَدَ طُلَقّ امْرَاِتَةُ وَهِيّ حَائِض فَذَكَرٌ ذْلِكَ 
مُْمَرُ لِلنبِيَ كله قَقَالَ : همُرْهُ فَلْيِراجغقَاء 249 (وَ) الأصح (أنّ الآمِرَ) بالمدٌ (بِلَفْظٍ يَتََاوَلَةُ) كما 
في قول اسيل لعبيه: أكرِمْ مَنْ أحسَنَ **' إليك. وقد أحسَنّ هو إليه (دَاجْلٌ فِيه) أي في 


قاقر فر 


ذلك اللّفظٍ ؛ لِيَتَعَلّقّ به ما أَمَرَ به وقيل: لا يَدْخل فيه؛ لَبّعْدٍ أن يُرِيدٌ الآمِرُ نفسَهء 
وسيأني تصحبخه 7 اال و رتوتو ووو ووو سود موه ودين : 


)١(‏ (فَولَهُ: وَقِيلَ هو أمْرٌ بِِ) ردّ بأنّهِ يلزم عليه القائل لغيره مر عبدك يكذا متعدٌ لكونه أمرًا للعبد بغير 
إذن سيّده وأنّه لو قال للعبد بعدما ذكر لا تفعل يكون مناقضًا لنفسه ولم يقل بذلك أحدٌ وأيضًا يلزم أن 
يكون الصّبِيَ مأمورًا من قبل الله بالصّلاة والصّوم لأنّه أمر وليّه بأن يأمره بالصّلاة وبالصّوم فيكون 
مكلْفًا ولم يقل بتكليفه أحد. 
(1) (قَوْلْهُ : وَإلا فَلد فَائِدَة فيه) أجيب بأنّ الفائدة فيه أميثال أمر المخاطب لا الأمر الأوّل. 
() (فَوْلَه : وَقُد نَقُومُقُرِيئة إلَخْ) قال الكمال القريئة الصّارفة لهذا الأمر عن الوجوب أنّ الأمر بالرّجعة 
لا يزيد على الأمر بابتداء التكاح وهو أمر ندب فالأمر بها مثله اه. قال سم ولك منع قوله لا يزيد 
لجواز أن يكون الإساءة بالطلاق في هذه الخحالة مقتفنيةٌ نوب الرّجعة جبرًا لهذه الإساءة ألائرى أنه 
يجب الرّجعة على الصّواب المعتمد فيما إذا ظلم إحدى نسائه بإعطاء نوبتها لغيرها منهنّ ثم طلّقها قبل 
وفائها حقها. 
(4) رواه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» برقم 
ارة اغا ومسلم » كتاب: الطلاق. باب : تحريم طلاق البائض » برقم )١1(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(6) (قَوْلُهُ : مَنْ أحْسَنَ إلْخ) فإن «من» من صيغ العموم فيتناول الأمر وجعل ١من»‏ من لفظ الأمر لتعلّق 
الأمر مبا. 
(1) (قَوْلْهُ : : وَسَبَأنٍ تَصْحِيحُ إِلَغْ) اعتذاره بهذا عن الاعتراض بالتناقض يأباه ما أجاب به المصّف في 
منع الموانع من حمل ما هنا على الإنشاء مطلقًا وما هناك عمل ما يعم الإنشاء والخبر من غير مبلّْ بخلاف 
المبلّغ كالئبيَ يق الأمر عن الله تعالى» والوزير الأمر عن الأمير. 
وقال الزركشي: ولا يخفى ما فيه من التّعسّف مع وروده في الصّورة التي يجتمعان فيها قال ولو 
ع يتهدا وسيل ا عنانول خملاب شال له تجو إن الله يأمرنا بكذا وحمل ما هناك على خطاب لا 
يشمله نحو #إٌ أمَه يأرب أن ا تدْما بر5ُ» [لبتره :»-] كان أولى واستشكله تلميذه البرماويّ بأنّ الخنطاب 


4 ع 


ك مبحث الأمر 


في مبحَتٍ العام بحسي" ما ظَهَرَ له في الموضِعيي. وقد تقومٌ قرينةٌ على عدم 
الُخولٍ كما في قوله لعبيه تَصَدق تَصَدّقْ ”'' على مَنْ دَخَلَ داري» وقد دَخَلّها هو (و) الأصح 
ان النهابة "" مدل المَاور) به ماليّا كالرّكاة ”؟ أو بَدَنيًا كالحجٌ بشرطه '* (إلاً 


إذا م يكن شاملا له فليس من محل الخلاف فلهذا سلّم الشّارٍح تنافيهما واعتذر عن المصئّف بما 
ذكره وبالجملة فالمشهور ما هناك وهو ما صحّحه الإمام والأمديّ وغيرهما وقال التوويٌ في 
«الرّوضة»: إِنه الأصمّ عند أصحابنا في الأصول ا ه. زكريًا. 
)١(‏ (قُوْلَهُ: بِحَسَب إِلَخْ) متعلّقٌ بمحذوف والتقدير والتُصحيحان كائنان بحسب إلخ . 
(1) (قَوْلَهُ : نَصَدّقْ إِلَغْ) إن السّيّد لا يقصد التَصدّق من عبده عليه؛ لأنّه هو وما في يده ملك له. 
() (قَوَْهُ : وَالاصَحُ أن النْابَة إلَغْ) هذه المسألة مبسوطةٌ في كتب الفروع في الصّوم والوكالة والإجارة 
وغيرها لبيان حكمها الشّرعيَّ وذكرها الآمديّ وغيره لبيان الجواز عقلا فذكرها المصّف هنا تبعًا لهم . 
وقد علمت أن جهة البحث غتلفةٌ ولا مانغ من دختول مسألةٍ تحت علمين باعتبار اختلاف جهة 
البحث. 
فالفقيه يبحث عنها من جهة الجواز الشّرَعيَ وَالأصوَل من جهة الجحواز العقلٌ إلا أن قوله: إلا 
لانع نّما يناسب الفقيه دون الأصولي؛ لأنّ الاستثناء لا.يصحٌ في الذّلائل القطعيّة ولا يقال إن ما 
نحن فيه ليس قطعيًا وإن كان عقليًا لأنّْ استئناء المانع إِنّما يناسب الوقرع دون الجواز العقلي وكذا 
يقال في التفييد بالشرط في قوله : كما في الحجٌ بشرطه؛ لأن هذا الاشتر تراط إِنّما يناسب الوقوع 
دون مجرّد الإمكان العقلٍ اللّهمَ إلا أن يقال المسألة مفروضة فيما يشمل الجحواز والوقوع لثبوت 
الخلاف فيهما كما صرّح به قول الصّفيّ الهنديّ اتفقوا على جواز التيابة في العبادة المالية ووقوعها 
كتفرقة الزّكاة واختلفوا في البدنيّة فذهب أصحابئا إلى جوازها ووقوعها ومنعه غيرهم اه. وعلى 
هذا يكون التٌّقييد بالشّرط كتفي المانع بالتْظر لش الوقوع . 
(5) (فُوْله : مالا الوك إِلَغ) التصحيح باعتبار المجموع من امالي والبدني وإلا فدخول الثيابة في المالي 
مِتّمَىٌّ عليها فلا يرد اعتراضى الكمال بأنْ قول المصتف الأمور به أعمّ فتناوله الماليّة ولست من محل 
التزاع قال: واعلم أنّ ابن عبد السّلام قال في أماليه الطاعات يعني البدنيّة لا تدخلها التيابة إلا الحجّ 
والصّوم؛ لأنّ القصد بها الإجلال والإثابة ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل اه. 
ومقصوده بيان القاعدة الفقهيّة ومقصود شيخه الآمديّ بيان الجواز العقلٍ فلم يتواردا على حل 
فليس كلامهما ممًا ككلام شيخه كما فهمه أبو زرعة تبعًا للرّركشيَ ١‏ ه. 
(0) (فَوْلْهُ : بشُرْطِهِ) أي شرط فبوله التّيابة أو بشرط الاستنابة وهو العجز أو الموت. 
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عاو قر #ى 
0 


لِمَائِع) ''2 كما في الصّلاةٍ "2» وقالتٍ المعتزلةٌ: لا تَدْخُلُ البدَنئّ؛ لأنْ الأمرَ به إِنّما هو 
لقَهْرِ الئفس وكَسْرها بقعله. والتيابةٌ تُنافي ذلك إلا لغسرورة كما في الحجٌ. قلنا: لا 
ثنافيه؛ لما فيها من بَذلِ المؤنة ”" أو تَحَمْلٍ المئةِ. 

اعشألة: [الأمر النفسي بشيء مغين نهي عن ضدها: 


قَالَ الشّيْحُ) أبو الحسَّنٍ الأشْعَريُ (وَالقَاضِي) أبو بكر الباقلآنيٌ : (الأمْرْ التفسه (4) 


)١١‏ (قَوْلهُ: إلا لايع) فإذا انتفى المانع جازت بدون ضرورةٍ عندئا دون المعتزلة فنحن نشترط للجواز 
عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة. 
(1) (قَوْلَهُ: كُمًا في الصّلاة) لم يبينٌ المانع فيها ولا يصمّ أن يكون هو منافاة التّيابة للمقصود من كسر 
التمس وقهرها؛ لأنْ هذا هو حجّة المعتزلة في البدن مطلقًا وقد ردّها نعم يمكن أن يبعل المانع كون 
المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه كما دل عليه نصوص الشّرِع وذلك لا يحصل مع التّيابة وإن 
حصل معها مطلق الكسر والقهر اه. سم. 
() (قولَ: من بَذْلِ المؤتة) إن كانت التيابة بعوض وقوله أو تحمل المّة أي إن كانت يلا عوض . 
(4) (قَوْلَهُ : الأمه التْسِيُ) قال الكمال استشكل تصوّر.هذه المسألة بأنّه إن كان المراد الكلام التفسرء 
بالتسبة إلى الله تعالى فإنّه سبحانه وتغالى عليمٌ بكل شيء وكلامه واحدٌ بالّات وهو أمرٌ وني وخ 
واستخبارٌ باعتبار المتعلّق وحيتئل فأمر الله تعالى بالشّيء عين التهي عن ضده بل وعين التّهي عن شيءٍ 
آخر لا تعلّق له به فكيف يأتي فيه الخلاف بين أهل السّنّة ولذا قال الغزاقٌ في «المستصفى؛ هذا لا يمكن 
فرضه في كلام الله تعالى فإنّه واحدٌ هو أمرٌ ونبيّ ووعدٌ ووعيدٌ فلا تنطرّق الغيرية إليه فليفرض في 
كلام المخلوق اه. وإن كان المراد بالسبة إلى المخلوق فكيف يكون عين النهي عن ضدّه أو يتضمّنه مع 
احتمال ذهوله عن الضَّد مطلقًا كما هو حجّة من قال لاعيئه ولا يتضّنه وجوابه أن الكلام في التعلّق 
والمعنى هل تعلّق الأمر بالشَّيء هو عين تعلّقه بالكفٌ عن ضِدّه إن كان واححدًا أو أضداده إن تعدّدت 
بمعنى أن الطلب له تعلّقٌ واحدٌ بأمرين هما فعل الشّيء والكفٌ عن الضَّدَّ فباعتبار الأّل هو أمه 
وباعتبار الثاني هو نبي أو أن متعلّق ذلك التعلّق الواحد هو الفعل ولكنّه مستلزمٌ لتعلّق الطلب بالكفٌ 
عن الضّدّ كالعلم المتعلق بأحد شيئين متلازمين كيمين وشمالٍ وفوق وتحت ونحو ذلك فإنّه يستلزم 
تعلّقه بالآخراه. 

ومحصّل الجواب أن التعلّق التنجيزيّ مأخودٌ في مفهوم الأمر كما تقدّم في الكلام على الحكم 
الشرعيّ وبه يصحٌ التَعدّد فحاصل أصل الكلام هل تعلّق الأمر بشيءٍ نوعين تعلقه بالتهي إلخ ويرة 
عليه أنّ التَملّق في الأمر مضافٌ للفعل وفي التهي مضافٌ للثّرك وذلك يقتضي التغاير مفهومًا 


7" ع 


ب مبعث الأمر 


بشَيء مُعَِنٍ “"') إيجابًا أد َدْيًا ”"' (نَهْي عَنْ ضِدَهِ 7" الوجُودِيٌ ' م/م ما أو كراهةٌ: 
واحدًا كان الضَّدٌ كضِدٌ السّكرنء أي التحذك 2*0 أو أكثر كضِدٌ القيام: أي القُعودٍ 
وغيره . . (وَعَنْ القاضِي) 7" آآرًا أنه (يتَضَمَئهُ وَعَلَبِ) أي على العٌضَمُن (عَبْدُ الجبَارٍ وَأبُو 


وأجيب بمنع الغايرة إذ مبناها على اعتبار دخول الفعل والتّرك في مفهومهما وليس كذلك بل 
كل منهما عبارةٌ عن مجموع الطلب والتَعلن نظير ما حقّقه السَيّد في قولهم العمى عدم البصر بأنّ 
حقيقته العدم والإضافة إلى البصر مع خروج المضاف إليه وهو البصر عن الحقيقة . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: مُعَين) نبّه به على أنه لا خحلاف في تغاير مفهومي الأمر بشيء معينٌ نبي عن ضدّه لاختلاف 
الإضافة قطعًا ولا في لفظيهما كما ذكره بعد بل في أن الشيء المعينٌ إذا أمر به فهل ذلك الأمر نبي عن 
ضذه أو مستلزمٌ له بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمرٌّ نفسيّ هل يصدق عليه أنّه نبي عن ضِدّه أو مستلزمٌ 
لهداه. زكريا. 
(1) (فَوْلْهُ : إيجابًا أؤ تَدَبَا) أخذه من المقابل الآ في قَوْله : وقيل أمر الوجوب فإنّ الإيجاب والوجوب 
متلازمان كما مرّ والقول بأنَّ الشارِح أشار إلى أنه كان الأولى للمصئف أن يعبّر بالإيماب لأنْ الكلام في 
الصّدور من الأمر لا في التعليق بالشّيءالمأمور.بهافيه.نظرٌ لقول المصتف الأمر بشيءٍ إلخ . 
(") (قَوْلَهُ: حي عَنْ ضِدَه) أي يكون عين النهي غنه قال إمام الحرمين وهو قول عري عن تحصيل فإنْ 
القول القائم بالتفس الذي يعبّر عنه بافعل يغاير القول الذي يعبّر عنه بلا تفعل ومن جحد هذا سقطت 
مكالمته وعد مباهئًا اه. 
(5) (قَوْلَهُ : الْوْجُودِيٌ) إشارةٌ إلى أنه ليس المراد بالضّدٌ مطلق المنافي وليس لبيان الواقع كما قيل قال في 
فصول البدائع ليس المراد بالضّدٌ الذي تعلّق به النّهي أو الأمر الضّمنيّانَ ترك المأمور به كما ظنّ أو ترك 
المنهيّ عنه والإبصار التّزاع لفظيًا ويلزم كون النّهي نوعًا من الأمر ولا مطلق الضَد؛ لأنّه غير معينُ بل 
أضداده الجزئيّة المعيّنة كأن يكون الأمر بالصّلاة نبا عن الأكل والشّرب وكلام البشر وغيرها تا هو 
أضداد الشّرائط والأركان المعتبرة شرعًا أو عقلاً أو عرفًا. 
(0) (قَوْلَهُ : أي الفْحَوْكُ) أي الحركة بناءٌ على أنّ الحركة أمرٌ وجودي . 
(5) (قَوْلْه : وَعَن الْقَاضِي) أي ونقل عن القاضي والثّاقل له إمام الحرمين قال في البرهان وأمًا الذي 
ذكره القاضي آخبرًا من أنّ الأمر بالشيء ء ليس عين التهي ولكن يقتضيه ويتضمّنه فالمعنى بالاقتضاء على 
رأيه أن قيام الأمر بالشّيء النْسي يقتضي أن يقوم بالتفس معه قولٌ هو نبي عن أضداد المأمور به كما 
يقنضي يام العلم بالذّات قيام الحياة بها ولا معنى لما قال غير هذا وهذا باطلّ قطمًا فإِنّ الذي يأمر 
بالشّيء ء قد لا يخطر له التعرّض لأضداد المأمور به إِمَا لذهولٍ أو إضراب فلم ب يستقم الحكم بأنْ قيام 
الأمر بالتفس مشروط بقيام التّهي | ه. 
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الحْسَيْنٍ وَالإمَامٌ) الرّازيّ (وَالآمِدِيْ) فالاره بالسّكونٍ مثلآً أي طَلَبّْهِ ”'' متضَمُنٌ للتهي 
عن التَحِرّك؛ أي طُلَّبِ لكف عنه» أو يهو ” *؟ نفسّهء بمعنى : أن اللَلّتَ ”" وإحدٌّ هو 
بِالنسْبةٍ إلى - أمرٌّ وإلى التّحركِ نَهْيّء كما يكون الشّيءٌ الواحد بِالنْسْبةٍ إلى شيء 
. قربًا وإلى آخَرَ بَعدَا 
وليل القولينٍ أنه لَمَا يَتَحقّىُ ”'“ المأمورُ به بدونٍ الَف عن ضِدُه كان 
عت لزن نكن ل عو دسي 7 الطُلَّتُْ المستفاة 40) 57 


. (قَوْلْهُ : أي طَلَبّهُ) لأنّ الكلام في الأمر التفسيّ‎ )١( 
. (قَوْلَهُ : أوْ هُوَ) أي الأمر بالسّكوت نفسه أي نفس التّهي عن التحرّك‎ )7( 
(قَوْلَهُ : بمَعْتى أنّ الطُلَبَ إِلَخْ) أي لا بمعنى اتحاد الضّيغة الدّالة عليهما أو اتحاد مفهومهما. (َوْله‎ )©( 
قُرْبَا) أي ذا قرب أو قريبًا وهذا على أن المراد بالشَيْء الموصوف إما على أنّه الضّفة وهو السكون في حيّره‎ 
. فلا حاجة إلى ذلك‎ 
(قَوْلَهُ : وليل الْقَولينٍ أله أي الشّان الم يت يتحقق يفتح أوّله أي يوجد ولا يخفى أن توقف الشّيء‎ )4( 
على الشّيء دليلٌ على الاستلزام المقتضي للغيريّة لا على العينيّة فلا يتم الاستدلال به على القول بالعينية‎ 
بل على التُضمُن بمعنى الاستلزام ا ه.‎ 
(قَوْلْهُ : أنْهُكَا ل يَعَحَمْقْ إِلَخْ) ولذلك قال الكمال عن شيخه ابن الهمام في «تحريره؟ : إِنّه لا بد‎ )0( 
في تحرير محل التزاع من أحد أمرين إما تقييد الأمر بالأمر الفوريّ الذي قامت القرينة على إرادته‎ 
مئه ليكون التَلبّس بضده مفوّنًا للامتثال وإمَا تقيبد الضّدٌ بالمفرت مع إطلاق الأمر عن كونه‎ 
فوريًا وإلا فلا يتوقّف تحقّق المأمور به عل الكفّ عن ضده لجواز أن يفعل الضّدّ أوّلاً ثم يأتي‎ 
. بالمأمور‎ 

وقد يقال لا حاجة لذلك لأنّ المراد من الأمر بالشّيء غبيٌ عن ضدّه على الوجه الذي يحصل به 
المأمور لا دائمًا وهو يصدق عليه أنه منهنّ عنه في الوفت الذي يحصل به الامتثال» فَالضَدٌ منهيٌ 
مسا احرات واائرة اللا ار لم اه وا ا 
المأمور به فقط في الأمر ويفعل المنهيّ عنه فقط في التّهي أو يستحق العقاب بارتكاب الضّدّ أيضًا . 
(5) (قَوْلْهُ : كَانَ طَلَبْهُ إلَغ) فيه أنه لا يلزم من ذلك العيئيّة . 
(0) (قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِ النْفْسِي) أي عندنا . 
(8) (قُوْلَهُ: هُوَ الطلّبُ الْسْتَمَاهُ) أي وهو ثابتٌ باتفاقٍ من أهل السّنّة والمعتزلة غير أن أهل الْسَئّة 
يقولون: إنّه الكلام التمسيّ والمعتزلة يقولون: إِنّه الإرادة ولا أمر عندهم إلا اللفظيّ . 


- مبحث الأمر 


اللّفظٍ سا للمُصئفِيِ 9 رّ َقْلَ العَضَمُنٍ فيه ”" عن الأوّلَيْنِء وان كانا من المعتزلةٍ 
المنكرينٌّ للكلام الننفسي . (وَقَال إمَامْ الْحَرّمَيِنٍ وَالغَرَالِي) : هو ١لا‏ عَيْنْهُ وَل يَتَضَمُئُهُ) 
والملارّمةٌ في الدّليلٍ مَمْنوعةٌ ؛ لجوازٍ أن لا يحضّرّ الضّدُ حال الأمرِء فلا يكونٌ مَطُلوبَ 
الكفنة 19 (وَقِيلَ: أمْرُ الوْجُوبٍ يَتَضَمْنْ فَقَطْ *)) أي دون أمر اندب فلا يَتَضَمنُ 


)١(‏ (فَوْلَهُ: سَامْ لِلْمُصَئْفٍ) لأتهُم قائلون بالتفسيّ غاية الأمر أمهم يردّونه للإرادة فلا يرد أن يقال إن 
موضوع المسألة عندهما الأمر والتّهي اللفظيّان» وموضوع المسألة في ا متن الكلام التفسيّ فكيف يحكى 
عنهما ما حكي عن الإمام والآمديّ من أن الأمر التفسيّ بشيء يتضمّن النّهي عن ضذه. 

فال الكمال: وجواب الشارح يرجع حاصله إلى أن التزاع في إثبات التفسيّ نزاعٌ في التّسمية 
لان حاصله أن الأمر اللفظيّ يقيّد طلبًا وذلك لا شكٌ فيه وإنّ ذلك الطلب هو حقيقة الأمر 
التفسيّ وأنّه يتعلّق بترك الضّدٌ لكثهما لا يسمّيان .ذلك طلبًا نفسيًا ونحن نسمّيه ولا يخفى ضعفه ؛ 
لأنّه يلزم على هذا أن الخلاف لفظيّ مع أنه معنوي لَرْدٌ كل أدلّة الآخر كما هو مقرّرٌ في الأصول 
وفيه نظرٌ بل الخلاف في التّسمية تابعّ للخلاف في الحقيقة وإِنّما المتفق عليه ثبوت مطلق الطّلب 
إلا أن أهل السّنّة يقولون إِنّه الكلام التفسيّ - والمعتزلة يقولون إن الإرادة ولا شلك أنّ الصّفتين 
غتلفتان تعلّقًا هذا هو معنى كلام الشّارح خلاقًا لمن قال" إن مراد الشارح أنّه أطلق التفسيّ وأراد 
الفظي فإنّه لاف قوله: أمَا اللَفظيَ فليس إلخ (وَقَوَْهُ وَاَارْمَةُ يي الدّليل) أي دليل القولين 
منوعة أي لا نسلّم الملازمة بين عدم تحقّق المأمور به بدون الكف عن ضذه وبين كون طلبه طلبا 
للكف أو متضمّنًا لطلبه وقوله لجواز إلخ سند للمئع فهو نفضل تفصيلٌ؛ لوروده على معدّمةٍ معيّنةٍ 
من الذليل أي يجوز عدم حضور الضَّد بذهن الآمر حالة الأمر بأن يأمر بالشّيء من غير شعور له 
بضِدّه ويمتتع أن يكون الإنسان طاليًا لما لا شعور له به وفيه أنّه لا يظهر في أمر اللّه تعالى الذي لا 
يغيب عنه شيءٌ وأجيب بِأنْ المراد بالحضور ما يشمل حضور الاعتبار بأن لا يتوجّه الطلب 
الطاطنيةة ا 

وقال سم: إن لني لشي إلنا واتزن رركا عن اقطان لزراخاتل ع الدعول غنه ذا كاد 
مطلوبًا بالقصد لا بالتبعيّة كما هنا فطلب الفعل يتوئّف عل ملاحظته لكونه قصديًا ولا كذلك ترك 
الضَّدّ فإنه يكفي فيه ملاحظة المطلوب بالقصد. 
(7) (قَوْلَهُ: فيه) أي في الأمر التفسيّ. 
(*) (قَوْلُهُ : مَطْلُوبُ الكف 46 أي في الأمر . 
(4) (قَوْلُهُ: ققط) محله بعد الوجوب أي أمر الوجوب فقط لا أمر الدب . 
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التي عن الضّدٌ؛ لآنْ الضّدٌ فيه ”' لا يخرجٌ به ”'" عن أصله من الجوازٍ بخلاف الضّد 
في أمر الوجوب؛ لاقتضائه الدّمّ على الثّركِء واقْتصَّرَ على التَضَمُّنٍ كالآيديٌ» وإن 
شيل قو ابن الحاجب منهم مَنْ حص الوجوب دون التدب المعيٍّ *" أيضًا أخدا 
بالمحمّق 7 واحتَرَرٌ بقوله مُعَيّنِ عن المبهّم ”*' من أشياة» فليس الأمرٌ به بالنَظرٍ إلى 
ماصَدقه نويا عن ضِدَّه منها ولا متضَّجَمًا له قطمّاء وبالوجودي عن العدمي ٠‏ أي 
ترك المأمور به فالأمرٌ نَهْيّ عنه» أو يَتَفْمّئُّه نطعًّاء والتَضْمَن هنا يعبر عنه 


. (قَوْلْهُ : لِأنّْ الضَّدُ فيه) أي في التدب‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : لآيخرُجٌ بِه) أي بالتدب وفيه أنه إن أراد لا يخرج عن أصله بالمرّة ففيه نظرٌ لأنّه كان مستوي 
الطرفينء فيخرج إلى الكراهة وإن أراد لا يجخرج به عن أصله من الجواز إلى الحرمة فهذا لا بخلصه فإِنْ 
الدب اقتضى مرجوحية الضد. 

(") (قُوْلُهُ : الْمَين) مفعول شمل أي عين النّهِئ عن تيد متعلّق الأمر. 

(4) (قَوْلُهُ : أخذًا بالمحَفْقِ) لاحتمال كلام ابن الجاتجب أن من القائلين بِالتَضمَّن من خحصٌ فيساوي ما 
هنا وأنّ من الأصوليّن من يخصٌ أمر الوجوب ببذا:.الخلاف فيشمل العين والتَضمّن فأخذ المصتف 
بالمحقّق قاله التاصر . قال سم : وبقي اختمال أن المراد أنْ من القائلين بالعين من يخخصٌ الوجوب ولا 
يمكن هذا الاحتمال مطلقًا وغاية ما يدّعي بعده لكثه يمنع التحقّق الهم إلا أن يراد بالتحقّق الظهور 
ظهورًا قويًا أو يكون قد ثبت بدليلٍ خارجيٌ ما يمنع هذا الاحتمال كثبوت أنه لا قائل به وبقي بحت 
آخر وهو أن يقال تمحذّق قول التَضمّن دون العين لا يقتضي الاقتصار على التَضمّن فهلا عبّر بعبارة 
تشمل العين أيضًا كابن الحاجبء فإِنْ ذلك أحوط في الخروج عن عهدة حكاية الخلاف بخلاف 
الاقتصار عل التَضمَن فإنّه لا يخرج يقيئًا عن هذه العهدة بل يوهم تحقّق انتفاء قول العين اللّهمّ إلا أن 
يقال المراد أخدًا بالمحقّق عند إيثار طريق التّعيين ١‏ ه.. 

(5) (قَوْلّهُ : عن النِهِم إِلَغْ) أي في الواجب المخبّر فإنّ الأمر على التخيير قد يتعلّق بالشّيء وضدّه فليس 
الأمر بالشّيء المبهم من أشياء منها ضدّان فأكثر نبيًا عن ضدّه من تلك الأشياء ولا متضِمنًا له. 
(5) (قَوْلُّ : بالنّظَر إِلَّ مَاصَدَقَهُ) أي فرده المعين وهو احترازٌ عن النظر إلى مفهومه وهو الأحد الذائر بين 
تلك الأشياء فإنّ الأمر حيتئظٍ نبيّ عن الضَّدٌ الذي هو ما عدا تلك الأشياء ا ه. سم. 

(0) ( َوُه : وبالوْجُودِي عَنْ الْمَدَمِي) أي ترك المأمور به فليس محل التراع أن الأمر بالشيء نبي عن ضِده 
الذي هو ترك ذلك الشيء ء خلافًا لما ذهب إليه ة في «المنهاج؛ مستدلاً عليه بما استدلٌ به القاضي من أنّ 
المنع من الثّرك جزء مفهوم الإيجاب فالدّال عليه يدل على ذلك بالتَضمّن وأورد الّاصر أنّ النّهي لكونه 
تكليقًا لا يتعلق إلا بفعل اه أي فلا يستقيم قول الشارِح فالأمر تبي عنه أي عن ترك المأمور به المقتضي. 


- مبحث الأمر 1 م 


بالاسّأزام 7" لاستلزام الكل للجرْء . 

(أنا) الامث لفن مَلَيِسَ عَيْنَ الهي) اللَفظيّ قطمًا (وَلايَتَضْمْئهُ علَى الاصح 0 
وقيل : يَتَضْمِّنُه على معنى أنّه إذا قِيلٌ : اسكنْ مثلا فكأته قِيلٌ لا تَتَحرك أيضًاء لأنّه لا 
يَتَحَقّنُ السُكونُ بدونٍ الكَفٌ عن التَّحرْكِ (وَأمًا النهْئ) التَفَسيْ عن شيءٍ تحريمًا أو كراهة 
(فَقِيلَ) هو (أمْرٌ بالصَّدٌ) له إيجابًا أو تدبا قطعًا بناة على أن المطلوبٌ في النّهي فل 
الضَّدٌ. وقِيلَ: لا قطمًا "» يناء على أنّ المطلوبٌ فيه انتفاءً الفعل حكاه ابن الحاجب 
دون الأرَّلٍِء وتركه المصئّفٌ لقوله: إنّه لم يقِفْ يَقِفْ عليه في كلام غيره (وَقِيِلَ عَلَى 
الخلانٍ) في الأمر أي : : إن التهيَ أمر بالصّد أو يَتَضْمْئُ أو لاء أو نَهِْيْ التحريم 
يَتَصَمئُه دون نَهيِ الكراهة: وتَرْجِيهُها ظاهِرٌ لما سبَّقّء والضَّدٌ إِنْ كان واحدًا كضِدٌ 


ذلك أن النهي يتعلق بالعدم وأجيب أن الشّارح جرى على بعض الأقوال هنا اعتمادًا على بيان المعتمد 
فيما يأي من أن النهي مقتضاه ه فعلّ وهو الكف آر أنه عبّر بالترك؛ لوفوعه في كلام غيره كالمصتف 
والإسنوي في شرحيهما على المنهاج . 
)1١(‏ (قَوْلَه: بُعَبْرْ مَنْهُ بالاسيلرَام) أي فيقال الأمر بالشّيْء يستلزم النهي عن ضده بدل قولهم يتضمّن 
التهي عن ضده وتعليل الارح له بأنَّ الكل يستلزم الجزء يوم أن النهي عن الضدَ جزء معنى الأمرء 
فيقتضي أن التعبير بالاستلزام مجازٌ وبالنّضمّن حقيقةٌ مع أن الأمر بالعكس وأنّ النّهي خارج عن حقيقة 
الأمر وحيتئذٍ فمراد القائل الأمر بالشّيء يتضمّن النّهي عن ضِدّه أنّه لازمٌ له وعبّر عنه بِالتَضمّن تنزيلاً 
لا لزم الشيء ء منزلة الموجود في ضمنه توسعًا هذا ما قرّره الحواشيّ . 

وأمّا العلآمة سم فحاول رد هذا الكلام وتصحيح الجزئية بما أثر التكلّف عليه ظاهرٌ والمناقشة 
في أمثال ذلك خصوصًا مع التطويل من ضيق الفطن. 
(؟) (فَوْلَهُ: عَلَ الأصَمحٌ) لأنْ تضمّن شيءٍ لشيءٍ معناه أن يكون مشتملا عليهء ولا شلك أن الأمر 
اللفظى غير التهي اللّفظيّء وأمًا القائل بأنّه يتضمّنه فليس على معنى الاشتمال بل في قوّة المشتمل عليه 
لْشدّة التلازم بينهما ولذا قال فكأنّه وفيه أنّ الأوّل يقال بالكانيّة فيرجع الخلاف لفظيًا . 
(*) (قُوْلُهُ : وَقِبلَ لأ قَطْمًا) أي ليس أمرًا بالضّدٌ قطمًا أي انّفاقًا فهما طريقان متنافيان في التّقل ومن شأن 
الشارع في علا الشرع اتدرتر عن الاثفاق بالقطع يانه لجار كير )ندا جرىن اللن ابي انب التي 
دون جانب الأمر؛ لأنّه أهمّ لكونه دفع مفسدةٍ بخلاف الأمر لأنّه جانب مصلحة لا يقال الأمر يتضمّن 
التهي لأنّا نقول ولكنّ المقصود في جانب الأمر بالذّات الفعل دون الثرك وأمًا التّهي فالمقصود منه 
بالدّات الثّرك, 


ص مبحث الأمر ب 


التحرّكِ فواضِحٌ ''': أو أكثر كضِدٌ القُعودٍ أي القيام وغيره فالكلامٌ في واحدٍ منه أيّا 
كان ا" والتْهي الل ف ا( يقاس )0 بالأمر الل ل * 1 

(مَسْألّة: الأمْرَانِ) حال كونهما ” (هَيِرَ مُتَمَاقِبِنِ) بأنْ يَتَراحَى وُرودُ أحديهما عن 
الآخَرِ بمتمائِْلِيْنٍ أو متَحْالِمَيْنِ (أَو) مُتعاقِبِيْنٍ (بِمَيِرٍ مُتَمَائْلَئْنِ) بِعِطفٍ أو دونه نحو: 
اضرب زيدا وأغطه درهّمًا '*" (مَيْرَانَ) فيِعْمَلٌ بهما جَرْمًا (وَالمْتَعَاقَبَانِ بمْتَمَائِلِينِ وَل 


. (فَوْلَهُ : فَوَاضِحَ) أي ذلك الضّدّ هو محل الخلاف في كون التّهي عن ضدّه أمرًا به أو على الخلاف‎ )١( 
(قَوْلَهُ: أيا كَانَ) أي واحدٌ مبهمٌ فهر كاف في ترك النهيّ عنه بخلاف ما مرّ من أن الأمر‎ )( 
بالشّيء الذي له أكثر من ضدّ نبىٌّ عن أضداده كلها إذ لا يتأتّى الإتيان بالمأمور به إلا بالكفٌ عنها‎ 


(5) (قَوْلَهُ: وَالنَهِيْ اللْفْظِنِ يُقَاسُ إِلَخْ) أي فيجري فيه الخلاف المتقدّم فيه . 
(5) (قَوْلَهُ : : حَالَ كَوْمًا إِلَع) فهو حال من امبنذأ ويم أن يجعلا حالاً من الضمير في غير أنّ لاله 
بمعنى مغيّران فهو محتملٌ للضّمير ؛ لكونه صْفةٌ منشهة على أنّ منع مجيء امال من المبتدأ محله إذا لم يكن 
المبتدأ في معنى الفاعل والأمران هنا في معنئ:الفاعل:إذ التقدير تغاير الأمرين» وعلّة المنع عندهم أنّ 
الابتداء ضعيف فلا يعمل الرّفع في امبتد[:والتصب في الحال وقوله بمتمائلين متعلقٌ بالأمرين وأو 
متخالفين عطف عليه وأو متعاقبين عطفٌ على غير متعاقبين وقوله بعطفي متعلت بمتعاقبين وقوله 
غيرآن خخبر الأمرآن. 

وقد اشتملت هذه المسألة عل ائنتى عشر صورةٌ لأن الأمرين إِمَا بمتخالفين؛ أو بمتمائلين وفي 
الفسم الأوّل أربعة لثما ما متعاقبان أو لا وعل كل إما بعطفي أو لا وفي القسم الثاني ثمانية 
لأنمما إما متعاقبان أو لا وع كل إما بعطفب أو لا وعل كل إما أن يمنع من التكرار أي التَعدّد مانم 
أو لا ولا يقال مثل ذلك في المتخالفين لأنّما لا يكونان إلا متغايرين فقوله: والأمران إلى قوله 
غيران يشمل ست صور لأنْ قوله بعطفب أو لا راجمٌ للثلاثة ثة قبله ويشمل قوله والمتعاقبان إلخ أربع 
صورٍ لأنّ قوله والمتعاقبان إلى قوله وقيل بالوقف صورة. 

وقوله وفي المعطوف إلى قوله وقيل: التأكيد صورةًء وقوله فإن رجح التأكيد بعادي قدّم وإلاً 
فالوتف صورتان وبقي صورتان لم يشملهما كلامه وهما إذا منع من التكرار مانم والأمران غير 
متعاقبين» وحكمهما كحكم المتعاقبين فيقال: إن كان المانع عاديا ترجّح به التأكيد عند عدم 
العطف ويتوقّف عند العطف تأمّل . 
() (قَوْلَهُ: نَحْوَ اضرب رَيِدًا وَأْمْطِهِ دِرْهَا) ومثال ما لا عطف فيه اضرب زيدًا أعطه درهما, 


- مبحث الأمر 48 - 


مَانِعَ "2 مِن الدَكْرَارِ) في متعَلّقِهما من عادةٍ أو غيرها ”"“. (وَالثَاني غَيِرُ مَعْطُوفٍِ) نحوٌ: 
صَلَّ ركعّتين صل ركمّتين (قِيلَ مَعْمُولَ بهِمًا) *" تَظَرَا للأصل أي التَأسِيسٍ (وَقِيلَ) 
الثاني (تَأكِيدَ) تَظَرًا للظاهِر 7 (وَقِيلَ بالوففٍ) **؛ عن التأسيس والتاكيدٍ لاحتمالهما. 
(َفِي المَمْطُوفٍ التأسيس أرْجَحْ) لظهور التسلي 1 0 ررَةٍ قِيلَ: التأكِيدُ) ا 1 
لتَمائلٍ ا اس 5 ف 00 (فَِن بوعب ود باب 0 وذلك في غير 5 
العَطْفِ نحوٌ: اسقِني ماءً اسقني ماء» وصّلّْ ركمّتين صَلّ ركعتين» إن العادةً بانوفاع 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَلاَ مَانِمَ ِلَغْ) الجملة حاليّة والمراد بالتكرار التٌعدّه. 

(1) (قَوْلَهُ : أو غَيِرهًا) من العقل والشّرِع وأمًا التُعريف فمن العادة كما للآمديّ وابن الحاجب والعضد 
ويأني للشّارح المرور عليه فلم يرد بالغير هنا التتعريف حتّى يكون مقابلا لها كما هو طريقة الرّازَيّ في 
المحصول» كما فهم الكمال فاعترض عل الشّارِح بأنّه خلط الطريقتين بالمرور أوّلاً على ما للرّازَي 
وثانيًا على ما لغيره. 

() (قَوْلَهُ : قِيلَ مَعْمُولَ ِهِمَا) أي ويكون:المطلوب بها أربعًا وعلى الثاني ركعتين . 

(5) (قَوْلَهُ : نَظَرًا يلظاهر) فإنّ الظاهر مع اتحاد المتعلّق عند التّعاقب التأكيد . 

(0) (قَوْلْهُ : وَقِيلَ بِالْوَفي) فيفيد طلب ركعتين في المثال ويتوقف عن الآخرين ثم إن المصئف لم يرجح 
شيئًا من الأقوال القلاثة» وقد نقل في «شرح المختضر الأوّل» عن الأكثر ما ومن غيرنا لكن لا ترجيح 
في مثله من النظريّات إلا بوجهٍ نظريٌ لا بالتقل عن الأكثر . 

(3) (قَوْلُهُ: لِظْهُورٍ الْمَطْفِ فِيه) أي في التاسيس لأنّ العطف يقتضي المغايرة والظاهر أن هذا في 
العطف بالحرف غير المرتّب وإلآ فهما غيران يعمل بهما. 

(0) (قَوْلَه وَقِيلَ التاكِيدُ أرْجَحُ) قال الزركشيّ في حكاية المصئّف الخلاف هنا نظرٌ فقد صرّح الصّفيَ 
الهنديّ وغيره بأنّه لا حلاف في أنه للتاسيس لأنّ الشّيء لا يعطف على مثله ولم يحك ابن الحاجب 


القول الثَّانٍ . 

(8) (قَوله: لِتَمَائلٍ الْتَمَلقَينْ) بفتح اللآم ونظر فيه بأنّه معارضٌ بالأصل في العطف من المغايرة 
التأ 

والعاسيسن 


(5) (قَوْلَهُ : بِعَادِي) أي بأمر يمئع عادةٌ من التكرار مثل التعريف واندقاع الماجة ؛ بمرّةٍ كما في المثالين 
فبحث العادة قسمان العادة بحسب الي كما في اسقني ماء فإنّ العادة جرت بحصول الي في أل 
شريةٍ والعادة بحسب اللسان والاستعمال فَإِنّ الاستعمال أن التكرة إذا أعيدت معرفةٌ كانت غير أو 
المعنى أنه إن وجد مانعٌ عادي يمنع من أن يكون المطلوب بالأمر الثاني شيئًا آخر غير غير المطلوب بالأمر 
الأوّل وليس مطلوبًا به التكرار قدّم التأكيد فقوله فإن رجح إلخ راجعٌ لقوله ولا مانع من التكرار. 


مبحث الأمر 7 


حسم ١٠لا‏ 


الحاجة "'' بِمَرَةٍ في الأَوّلِء وبالتعريف في الثاني تَرجّح التأكيدٌ (قُدَمَ) لتأكيدٍ رُجْحائِه 
(وَإلا) أي وإِنْ لم يرجح التأكيدٌ بالعاديٌ ''' وذلك في العَطفيٍ لمُعارَضّتِه 7" للعاديٌ 
نئاء على أتجية: 90؟ التّأسيسٍ حيث لا عاديٌّ (فَالوَفُفٌ) عن التّأسيس والتأكيدٍ 


ام 


لاحتّمالهما إن مَنَعَ من التكرارٍ والتقْل ”*' نحوٌ: اقَثُل زيدًا 9 اثلُ زيدّاء أو الشرع 
نحوٌ: اعتق عبدّك 7"» فالثّائي تَأكيدٌ قطعًا ون كان بِعَطْفٍِ . 


(النهِي) التفسيّ (افْتِضَاءً كف عَنْ فِغْل لأ يَقُولُ كُفْ ) ونحرّه **' : كدَّرْ ودَعْء فإنّ 


)١(‏ (قَوْلْهُ: بانياع الَْاجَةٍ) وهي العطش في المثال المذكور وهو متعلّقٌ بالعادة بمعنى الاعتياد أو 

بمحذوف أي الجارية وقوله : «نرججح» خبر إن ولو قال المصتف فإن وجد مانمٌ من التكرار عاديٌ قدّم 

التأكيد لكان أظهر وإنّما خصٌ المصئف المانع بالعاديّ مع أنه يقدّم كذلك مع العقلٌ والشّرعيّ ؛ أن في 

التقديم مع المانع العاديّ خلاقا وأما في المانع القياسيّ والشّرعيٌ فلا خلاف فيه. 

(1) (قَولَهُ: وَإِنْ ل يُرَجحِ التأكيدُ بالْمَادِيُ) أي وإن كان العاديّ موجودًا فمحط الثفي الترجيح. ثمّ إنّ 

عدم رجحانه صادق بمساواته للتٌاسيس وبأن يكون التٌأسيس أقوى منه وهذه الصّورة الثّانية منتفيدٌ هنا 

لأجل قول المصئّف لمعارضته للعادي . 

(5) (تَوْلَُ: لِمارَضَتهِ) أي العطف للعاديّ فإنّ وود التَاكيد بواو العطف لم يعهد أو هو قليلٌ جدًا. 

(4) (قَولّهُ: بناء مَل أَرْجْحِبَةٍ إلخ) أمّا على أرجحيّة التاكيذ؛ فالغاديّ مؤكّدٌ له فلا يعارضه العطف إذ لا 

يقوى قوتهما. 

(0) (قَوْلَهُ: وَإِنْ مَعّ من التَكْرَارٍ والتّفْل) كان عليه أن يقدّمه عند قول المصتف فإن رجح التأكيد لِيتمّم 

مفهوم قوله ولا مانع من التكرار؛ لأنّه من جملة قول المصئئف ولا مانع إلخ. 

(1) (قَوْلْهُ : نَحْوَ ال رُنِدَا) فإنَ إزهاق الرّوح شيءٌ واحدٌّ فإزهاقه ثانيّا تحصيلٌ للحاصل . 

(1) (قَوْلهُ : اق عَبدَك إِلنح) فإنّ المانع من العتق ثانا هو الشّرع وأورد أنّ فيه تحصيل الحاصل فالمانع من 

التكرار العقل وأجيب بأنّه يمكن أن يلحق بدار الحرب فيحارب ويسترقٌ فإنّه يجوز تكرّر العتق وفيه أنّ 

الشرع لا يمنع من ذلك أيضّاء وأيضًا اقتل زيدًا يمكن نفخ الرّوِح فيه فلا يمنع العقل قتله ثانيًا فالأولى أنّ 

المراد التكرار في آنٍ واحدٍ والعقل لو بل ونفسه في اعتق عبدك اعتق عبدك لا يمنعه بخلاف الشرع . 

(8) (قُوْلَهُ : لا بَقُول كُفٌ) متعلق باقتضاء؛ والمراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد ونحوهماء وأورد 

عدم شمول التعريف قولنا: لا تكف عن هذا الأمر فإنه لطلب كف عن كنف لا كف عن فعل . 
وأجيب بأن المراد بالفعل ما يشمل الكف فدخلت هذه الصورة» ولكن مقابلة الفعل بالكف في 

كلام المصنف تدل على أن الفعل لا يشمل الكف. 

() (فَوْلْهُ: وَنَحْوَهُ) تنبيه على أن الأوضح أن يقول في التعريف لا بغير نحو كف. إلا أن زيادتها ليست 


٠/ا‏ عم 


0 مبحث الأمر 
ما هو كذلك أمرّ كما تقندمٌ» وتناول الاقتضاءٌ الجازِمٌ وغيرّه ويّحدٌ أيضًا (' بالقولٍ 
المنتمي لقت 2 . ٠‏ كما يُحد *' اللّفظيُ بالقولٍ الدَالٌ على ما ذُكِرَ 22 ولا يُعتبَدُ في 
فل التهي مُطَلهًا "“ علو ولا استعلاة على الأصمٌ كالأمر (وَقْضِيةُ “*' الدُوَام) على 
الكَفْ (مَا لَمْ يُقَيِدْ بِالمَرْة) '"" فإن قَيّدَ بها نح : لا نسافرٍ 9 اليوم» إذ لدي 


من السَفَرٍ كانت قضيّتُه " (وَقِيلَ) قضيّةٌ الدّوام (مُطَلَقَا) وَالتَقْييدٌ بالمرّةٍ يَضْرِقُه عن 
واي نه 


اها 


(وَتَردُ صِيغَتَةُ) أي لا تفعَلْ (للشُخريم) نحرٌ : ولا كَفْرَوا ألز4 (سراء: 5 . (وَالكَرَاهَةِ) : 
ل توا َلْسَِيتٌ نه تنفقون #[البقرة : ا 


ضرورية لوضوح أن ليس المراد خصوص كف بل مثلها ما يشاركها فيما تدل عليه. 

. (فَوْلَه : أَنضًا) مقدمة من تأخير والتقدير ويِحدٌ أيضًا بالقول أي : النفسي كما يحد بما ذكر في المتن‎ )١( 
(قَوْلْهُ: كُمَا يمَدُ إلخ) وجه الشّبه تصديز كل منهما بالقول.‎ )1( 

() (قَوْلَهُ : عَلَ مَا ذُكِرّ) أي على الاقتضاء والقول المقتضى . 

(5) (قَوْلْهُ : مُطْلَهَا) أي : نفسيًا كان أو لفظبًا. 

(0) (فَوْلَهُ : وَقَضِيْتْهُ إلخ) لم يقل معناه أو مدلوله ؛ لأن هذا لا يقال إلا في اللفظي والكلام في التفسي » 
وأيضا الدوام لازم له للزومه للامتئال: وإنما كان قضيته الدوام ؛ لأنه لا يقتضي الامتناع عن إدخال 
ماهية الفعل في الوجود فوجب الامتناع عنه دائمًا؛ إذ لو أتى بالمنهي عنه مرةً لزم دخوله في الوجود 
وهو خلاف مقتضى النهي» ويلزم من ذلك أيضًا الفور ولأنه في قوة النكرة الواقعة في حيز النفي 
وذلك يتقضي انتفاء جميع الأفراد . 

(5) (قَوْلُهُ: مَل يقَئِدَهُ بالمرِّ) كان الأولى أن يقول: مالم يقيده بغير الدوام ليشمل المرتين والأكثر» وقد 
يقال: إن ذلك مستفاد من المرة بطريق المقايسة . 

(9) (قَولَهُ : نَحْوُ لأتُسَافِرْ) أي في سفر طويل لا يمكن تحصيله في أقل من يوم وإلا فلا يقنضي المرة. 
(4) (ثَولَهُ : كَانث قَضِينُةُ) اسم كان ضمير مستتر يعود للمرة» وقضيته نصب على الخبرية والجملة 
جواب أن قيد أي: كانت المرة لازمة له نظر اللزوم العرفي ولا يكون الدوام مفاده حيقئل. 

(5) (قَوْلَهُ : يَصْرِقْهُ عَنْ قَضِدِتهِ) وهو الدوام فهو مجاز للقرينة الصارفة بخلافه على الأول فإنه حقيقة : 
)٠١(‏ (قَوْلْهُ : «رَلَا تِيَتبُوا اميك © (نهر::»د”] ) أي : الرديء فيكره التصذق به إذا قصدو لم يتيسر غيره» 
ويستعمل الخبيث بمعنى الحرام كما في آية لارَيْمَرْمٌ مَك م ألْسْبَيِتَ © [الاعرس :160] وليس مراذًا هتاء وإلا 
كانت الضّيغة للتحريم. 


مبحث الأمر ص 


؟ دأ 


(وَالإِرْشَادِ) 2١”‏ : طلا مَتملوا عن أقيَآه إن بد كم كَموْم © [سسد:١٠‏ ](وَالدُعَاء) ”© رين 
لا يع لون » إل عمرن:ه] . (وَبَهَانٍ المَاقِبَة): 9«وَلَا تَحسَينٌ الْدينَ ميلو ف سَبِيلٍ الله مون بل 
يك إد سرد :+] أي عاقِبة 7" الجهادٍ الحياةً لا الموث . (وَالتَفْلِيلٍ وَالإِختقَار) 249 : 
(يا تمدن عِيْكَ ِل ما مما بود نما يننْ4 :+ أي فهو تَلِلٌ حقيرٌ بخلاف ما 
عند الله ومَنِ اقتّصَّرّ على الاحتقار © جعله المقصرة في الآية» وكتابةٌ المصئّفٍ 
المَقْليلٌ المأخودٌ '' من «البزهان» بالعَيْنِ سبق قَلَم ”". (وَالياس) *" : هلا نوا 
ْو 4 اسسيم :ا . (وَفِي الإرَادة وَالتحْرِيم ما) ”2 تقدّمَ (فِي الأمر) من الخلاف فقِيلَ : لا 


)١(‏ (قَوْلَه : وَالإِرْشَادِ) الفرق بينه وبين الكراهة أن المفسدة المطلوب درؤها فيه دنيوية وفي الكراهة' 
ديئية» والحق كما قال الزركشي أن الصيغة هنا للتحريم؛ لأن المراد تسؤكم في دينكم . 

(1) (قَوْلْهُ : وَالدْعَاءٍ إلخ) الغرض تعديد ما يأتي له النهى من المعاني المسمى بعضه بالدعاء في يعض 
الاصطلاحات فلا يقال أن هذا ينافي ما نقدم له من :أنه لا يشترط في النهي علو ولا استعلاء. 
(6) (قَوْلَه : أي مَاقِبَةُ إلخ) فيه أن هذا ليس من اذات الصيغة وإنما هو مما اقثرن بها . 

(4) (قَوْلَهُ : وَالتْقْلِيلٍ وَالاخيقَارٍ) الأول يرجم للك والثاني للكيف . 

(0) (قَوْلَهُ : وَمْنِ انْقَصَرَ مَلَ الاختقَارٍ إلخ) حاصل ما سلكه أنه جعل التقليل والاحتقار شيئًا واحدًا بناء 
على تلازمهما غالبَاء لكن شيخه البرماوي غاير بينهما فجعل التقليل متعلقًا بالمنهي عنه ومثّل له 
بالآية» وجعل الاحتقار متعلقًا بالمنهى ومثّل له بقوله تعالى: إلا تماد كترم 4 [شرية::] احتقارًا لهم 
ثم قال: فمن يجعلهما واحدا ويمثل لهما بالآية كالاردبيلٍ وشيخنا البدر الزركشي فليس بجيد: 
والشارح مثّل بلا تعتذروا اليوم لليأس فإما أن يفرق بينه وبين «لا مياد كترم 4 سوه :«:] أو يقال : 
يمكن أن يعتبر فيه لكل ما يناسبه وإن كان واحدًا بالذات مع أن البرماوي ترك اليأس من ألفيته لكنه 
ذكره مع زيادة في شرحها ومثّل له بلا تعتذرواء ثم قال: وقد يقال أنه راجع للاحتقار اه. زكريا. 
(1) (قَوْلْهُ : المأَحُودُ مِنَ البَرْهَان جزم بذلك لمستند عنده وإلا فجاز أن يكون نقل عن غير (البرهان؟؛. 
(0) (قَوْلْهُ : سَبْقُ قَلم) لأن الذي في «البرهان؛ التقليل بالقاف فرسمه هو بالعين. 

(8) (فَوْلهُ: وَالِيِأس) أي: إيقاع اليأس ولو عبر بالإياس لكان أولى. 

(4) (فَوْلّهُ: وَفِي الإرَّادَةِ والخريم) خبر مقدمٌ وما تقدم مبتدأ مؤخر» والجملة استثنافية أي وفي اشتراط 
الإرادة بلفظ النهي ودلالة النهي على التحريم فأشار بالأول إلي ما ذكره في الأمر بقوله واعتبر أبو علي 
وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب وإلي الثاني إلي ما ذكره فيه بقوله : والجمهور على أنه حقيقة في 
الوجوب . 


مبحث الأمر 
عع كه ىن 4 3 5ع سباك 5 3 

تَدْلُ الصّيعْةٌ على الطُلّب إلا إذا أريدَ الدّلالةٌ بها عليه» والجمهورٌ على أنّها حقيقةٌ في 
التحريم ”"', وقِيلَ: في الكراهةء وقِيلٌ: فيهماء وقِيلَ: في أحدهماء ولا تَعْرِفُه . 
(وََدْ يَكُونٌ) التَهٌ (عَنْ وَاحِدِ) وهو ظاهِرٌ (َ) عن (مُتَمَدْدِ جَمْعًا *'“ كَالحَوَام المُخَيِر 9)) 
نحرٌ: لا تفمّلٌ هذا أو ذلك فعليه ترك أحدهما فقط فلا مُحْالمَةَ إلا بقعلليهما © 
فالمحرّمٌ جمعُهما لا فعل أحدهما فقط (وَفْرَنَا كَالمْلَينٍ تُلْبَسَانٍ 7* أؤ تُنْرْمَانِ وَل 
ْر) “”أ بينهما َب أو نع إحداهما فقط فهو“ مَلهيي عنه؛ أخذًا من حديث 
١‏ لكس دلَا يَنْشِينٌ أحَدُكُمْ في ُمْلٍ وَاجِدٍَ “كل ونتوزيي *"* عسيعًا أو لبشلتيتا 
جَمِيمَاه ٠*‏ فيصْدُقٌُ ألهما مهرم عنهما لما أو َْعَا من جهة الفرقي بينهما في ذلك لا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : الود َل نا حقيقة في الكخريم) أي لغة أو شرمًا أو عقل كما مر في الأمر وعلى ما 
اختاره المصنف» ثم فهي حقيقة في الطلب الجحازم لغة» وفي التوعد على الفعل شرعًاء ثم إنه لم يستوفي 
جميع الأقوال السابقة في الأمر ؛ إذ منها أنه حقيقة في القدر المشترك وغير ذلك» فقوله : ما تقدم أي في 
الحملة . 

(1) (قَوْلَهُ : جمما) تيز عحوّل عن المضاف أي عن جمع متعدّوه وكذا يقال في قوله : وفرّقا أي وقد يكون 
التّهي عن تفريق المتعدد . 

() (قَوْلَهُ : كَالحرّام الْمحبر) أي : المخيّر في أفراده فيخرج بترك واحدٍ منها عن عهدة النّهي. 

(5) (قَوْلَهُ : إلأبفمْلِهِما) إلا أن تقوم القريئة على أن المراد التهي عن كلّ واحدٍ نحو طمَلاتُِع ينم يما أو 
كما © [الإنسان :4؟] 

(0) (قَوْلَه : تُلْبْمَانِ إِلَيهْ) استئناف لبيان الجائز . 

)00 (فَوْلَهُ : وَلاَ يُعَرَقُ التَخْفِيفٍ) لأنّه من التفريق وإن كان بين الأجسام إلا أنْ المراد من حيث اليس 
وعدذمه . 

(00 (قَوْلْةُ : قَهُوَ) أي لبس أحدهما أو نزعه. 

(8) قوله الا يَهْ بَمْشِيِنْ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة؛ فيه اكتفاء والتقدير ولا ينزع نعلا حتّى يكون التّهي عن 
متعدَدٍ إذ التعل الواحدة لا تعدّد فيها وببذا التأويل صار متعدّدًا معنّى وهو منهيئٌ عنه من جهة التفريق . 
(5) (قَوْلَهُ : لِيئمِلَهُمًا إِلَخْ) هذا هو محل الأخذ ؛ لأنّ الأمر بالشّيء ميّ عن ضدّه فصمٌّ قوله: أخخدًا من 
الحديث . 

)١1١(‏ رواه البخاري؛ كتاب: اللباس » باب: لا يمشي في نعل واحدة؛ يرقم (4)0868 ومسلم» 
كتاب : اللباس والزينةء باب: استحباب لبس النعل في اليمين» برقم )١١41(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه , 


٠١5 


مبحث الأمر 07 


الجمع فيه ”" (وَجَ جَمِيمًا (" كَالرْنَا وَالسْرِكَةٍ) فكُلٌ منهما مَنْهِيٌ عنه فيضدُقُ بالتد 0؟ 
إليهما أن انه عن معدو إن كان يَصْدَقُ النَظَُ إلى كل منهما أنه عن واد . 


(وَمُطْلَقُ تهي التخْرِيم ) ”*' المستّفادُ ”*' من اللّفظٍ (وَكَذَا التّزِيُ © فِي الأظهر 
لِلْقَسَاهِ) أي عدم الاعتداه 0) بالمنهيّ عنه إذا وقَعَّ (شَرْعًا) إِذْ لا يْفْهَمُ ذلك من غير 
الشّرع (وَقِيلَ : غَه) لهم أهلٍ اليه 9 ذلك من تجو اللفظ (ذقيق مع 87 أي مين 
حيث المعنى»؛ ؛ وهو أن الشّيءَ إِنْما يُنْهَى عنه إذا اشْتَمَلَ على ما يقتضي ”"'' فساده 


)١(‏ (قَوْلْهُ : لآ الجمع فيه) عطفٌ على الفرق وضمير فيه يعود للبس والتّزع. 
(5) (قَوْلَهُ: جما أي وقد يكون الهي عن متعدّد جما سواء نظر لكل على انفراده أو له مع الآخر . 
(*1) (قَوْلْهُ : : فُِضدُقٌ بِالنّظر إلخ) جوابٌ عمًا يقال : إنّ لزنا والسّرقة منهيٌ عن كل منهما على حدته 
فأين التّهي عنهما جميعًا وحاصل الحواب أنَّ التهي لا كان متعلقًا بكل منهما فإن نظر إليهما صدق أنّ 
النّهي عن متعدّدٍ وإن نظر إلى كل منهما على 'حدته يدق بأنّ التّهي عن واحدٍ. 
(4) (قَوْلْهُ : َمُطْلَنُ تبي التُخريم) أي الذي ل ُقيَد بما يدل على فسادٍ أو صِحّحةٍ كما يؤخذ تا يأتي 
للشارح . 
(5) (قَوْلَهُ: الْمشتَقَادٍ) بالمم نعتٌ لنهي التحريم وبالرّفع نعيتٌ لمطلي . 
(1) (قوْلَهُ : وَكَذَا التَزِيهُ) أي وكذا مطلق نبي التّتزيه» والتّتزيه يستفاد من صيغة لا تفعل بواسطة قرينةٍ 
صارفة له عن الحقيقة» ووجه اقتضائه الفساد أن المكروه مطلوب الثّرك والمأمور به مطلوب الفعل 
شرعًا فيتنافيان . 
(10) (قَوْلَهُ : أيْ عَدَمْ الإميدَادِ) فسّر الفساد بلازم تفسيره السَابق في خطاب الوضع وهو تخالفة الفعل 
ذي الوجهين وقوعًا الشرع ؛ لأنه المقصود من الحكم بالفساد ! ه. زكريا. 
(4) (قَوْلَه : لِقَهِم آهل اللَمةٍ ذَلِكَ) القائل بالأوّل يمنعه بأ معنى صيغة التّهي لغة إِنّما هو الرّجر عن 
المنهيّ عنه لا سلب أحكامه وآثاره ا ه. زكريا. 

لا يقال: إِنّ اللّغة ليس لها بحتٌ في التّهي التفسيّ لأنّا نقول إِنّه لا كان مدلول اللّفظيَ كان 
الحكم فيهما واحذا ولذلك قال الشّارح المستفاد من اللّفظ . 
(9) (قوْلَهُ : وَِيلَ معَْى) أي عقلاً يعني بحسب المعنى الذي يقتضيه العقل ويحكم بواسطته فرجع إلى أنّ 
الفساد بالعقل . 


)1١(‏ (قَوْلْه: ذا اسْتَمَلَ عَلَ مَا يَقْنَضِي إِلَخْ) أي وإذا وجد مقتضى الفساد لزم ثبوت الفساد وهو عدم 
الاعتداد . 


> مبحث الأمر 
(فِيمًا هَدَا المُعَامَلتِ) من عِبادةٍ وغيرها ''' مِمًا له تَمَرةَ ”"'؛ كصّلاةٍ التثفل المطْلّقٍ ”ا 
في الأوقات المكروهة فلا تَصِعّ كما تقد تق ©) على القضريم» وكفا القلزيه 60 فل 
الصّحيح ”'' المعبّدٌ عنه هنا في جملةٍ الشّمول (" بالأظهرء وكالوّطُو ‏ زِنا فلا يت 
التَمَبٌّ (مُطْلَقَا) ب أي سواءٌ رجع ©“ التي ل 0 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَغَدِرُهَا) كالإيقاعات من وقف وعبةٍ والوطء زئًا. 
(1) (قَوْلَهُ : ماله كَمَرَُ) بيان الغير قال شيخ الإسلام : لك أن تقول: ما فائدته إذ كل ما نهى عنه له ثمرةٌ 
أه. 

وأجيب بأنّ المراد بالثّمرة شيءٌ يقصد حصوله من المنهيّ عنه فيمتنع حصوله منه كالوطء حيث 
يقصد به حصول النسب فيتتفي حصول ذلك من الوطء زنًا وهذا غير متحقّق على الإطلاق كما في 
شرب الخمر والقذف ونحو القتل فمثل هذه لا ثمرة لها إذ لم يقصد معها معنّى يترتب عليها. 
(©) (قَولْهُ : التْقلَ المطْلَقُ) أي غير المقيّد بسبب. 
(4) (قَوْلَهُ : كما تَقَدُمٌ) أي في مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه إلخ 
(5) (قَوْلَه : وَكَذَاالتنِيه) كذا حال والتّيزيه بجر عطمًا على التتحريم أي والتّنزيه للفساد حالة كونه كذا 

في الأظهر» لكتّه يلزم عليه تقديم الحال على صناحبهآ فالأوى الرّفع مبتدأ وخبرًا أي وكالتهي عن 
الصلاة حاضا أو حاف أو حافر! ماك قاد لفق كرام التتزيه بقطع التظر عن الفساد 
وعدمه فمطلق : غبي التّنزيه يشمل أفرادًا كثيرةٌ من جملتها ما ذكر وإن كان النهي فيها لا يقتضي الفساد؛ 
ل التهي فيها لمر خارج . 
(5) (قَوْلهُ : : في الصجيع) مراده به اقتضاء الفساد لا أنبَا مكروهةٌ كراهة تنزيه فإنّ معتمد مذهينا أن 
الكراهة تحريميّةٌ فيها . 
(0) (قَوْلَهُ : الشمُولٍ) أي شمول مطلق نبي التنزيه لجميع الأفراد . 
(8) (قُوْلهُ: وَكَالْوَطءِ رَنَا) مثالٌ لغير العيادات . 
(9) (قَوْلهُ : مُطْلَقَا) راجمٌ لقوله ما عدا المعاملات . 
)٠١(‏ (قَوْلْهُ: أي سَوَاءُ رَجَمَ إلَخ) فيه أنه إذا فسّر الإطلاق بهذا كان لا فرق بين المعاملات وغيرها 
وساوى الإطلاق التفصيل الآ فإنّ المراد بالدّاخل ما كان داخلاً في نفسه بأن كان جزءًا منه فلا معثى 
للمغايرة بيئهما. 

وأجاب شيخ الإسلام بأنْ المصتّف إِنّما فصل المعاملات لمخالفة أبن عبد السادم الآتية ونظر فيه 
بن هذا لا يقتضي الإفراز وأيضًا ابن عبد السشلام حكى الكلام مطلقًا وقال بعد ذلك وسكتوا عمًا 
شك فيه أداخلٌ أو خارجٌ ولم يقصر الكلام على المعاملات ففهمه المصئّف على غير غير الصّواب ثم إن 


ع 7 ميحث الأمر -_- 


فيما ذكِرَ “'' إلى نفسيه كصّلاة الحائيضٍ رعوفياء أو لازمه 7" ' كصوم بوم النْخر؛ 
للإعراض به عن ضيافةٍ اللَّه تعالى كما تقدّمٌ» وكالصّلاةٍ (» في الأوقات المكروهة؛ 
لفُسادٍ الأوقات اللأزمة لها يفعلها فيها (وفيهًا) أي في المعامّلات ( إن رَجَعَ) التَهىٌ إلى 
أمر داخلٍ فيها '*' كالتهي عن بيع الملاقيح؛ أي ما في البطونٍ من الأجِنّةِ؛ لانهدام 
المبيع ”"' وهو رُكنٌ من المبيع (قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام: أو احتمِل رُ جُوعَة ”" إفى آثر 


معنى رجوع الشّيء إلى كذا إفادة العلّيّة فالمرجوع إليه علَةٌ انتهى . 

فإذا قلنا: رجع النّهِي إلى التئّفس كان معناه أن التفس علّة التّهي والمراد بالعين ما يشمل الجزء 
وباللازم اللازم المساوي وأمًا اللازم الأعمّ فسيأتي 
)١(‏ (قَوْلْهُ: فِيمًا ذُكِرً) أي ما عدا المعاملات وفيها بالشّرط المأكور . 
(1) (قَوْلهُ : كَصَلاةٍ الحايض) أي إِنّ ذات هذه الصّلاة افتضت الحرمة فالتّهي عنها لنقصها أي أو جزأيها 
كصلاةٌ بدون ركوع . 
(*) (قَوْلَهُ : أمْ لِيِ) أي المساوي فإنَ صوم يوم التحر لاينفك عن الإعراض والإعراض لاينفك عنه 
والإعراض عن ضيافة الله معناه أن يقهر نفسه ويمسكها بسبب الصّوم فلا يوجد الإعراض مع 
الإمساك من غير نيّةِ؛ لأنّ المراد إعراضض مخصوصض:. 
(5) (قَوْلَهُ: وَكَالصّادةٍ) عطف على كصوم يوم التحر وقوله لفساد الأوقات علّة التّهي عنها أي لفساد 
الصّلاة الواقعة في الأوقات المكروهة وقوله: اللازمة نعت الأوقات وقوله لها أي للصّلاة فكلّما 
وجدت الصّلاة فى الأوقات المكروهة وجدت الأوقات وكلّما وجدت الأوقات المكروهة وجدت 
الصّلاة؛ لأنّ الأوقات المكروهة لا يقال لها مكروهةٌ بالصّلاة فيها لأنّ معنى كون الوقت مكرومًا أنّ 
الصّلاة مكروهة فيه فإستاد الكراهة إلى الوقت مجازيٌ 
(0) (قَوْلَه : دَاجِلٌ فِبهَا) أي جزءٌ منها أو عينها ففي التعبير بالدّخول مساحةٌ أو فيه تغليب الجزء على 
الكل فمثال الثاني بيع الحصاة وهو جعل الإصابة بها بيمًا فائمًا مقام الضّيغة ومثال الأرّل بيع الملاقبح 
وأمًا اللآزم فسيأي مثاله. 
(5) (قَوْلَه : لإْعدام امبيع) أي عدم تيقّن وجوده وإلآ فهو موجودٌ احتمالاً وفيه أنّ الانعدام ليس داخلا 
والجواب أن المراد برجوع التهي إلى أمر داخلي أعمّ من أن يرججع إليه نفسه أو إلى متعلٍ به وهاهنا فد 
رجع التهي إلى شيء متعلّقٍ بالمبيع وهو انعدامه ؟ ثم إن ما ذكر في الدّاخل حقيقة وأما الداخل احتمالاً 
فقد أشار له المصئف بقوله قال ابن عبد السّلام . 


(0) (قَوْلهُ : أوْ احْشُّملٌ رُجُوعُهُ) عطفث على رجع وقوله إلى أمرٍ داخل تنازعه رجع ورجوعه. 


بؤء با سعد 


- مبحث الأمر 


َالٍ) فيها تَْليبًا له على الخارج ''" (أو) رجع إلى أمر (لآزِم) *"“ كالتهي عن بيع 
درمّم ”" بدرمَئنِ؛ لاشهماله على زياد الأزمة بالصّرطٍ أ (رقانا اَقر) من 
العُلَّماءِ في أنّ النهىّ للقّسادٍ فيما ذُكِرَء أمَا في العبادةٍ ”*' فَلِمُنافاة و" التّهي عنه؛ أن 
يكون عِبادةً أي مَأمورًا به» كما تقد َمٌ في مسألة الأمر لا يَتَناوَلُ المكروة . وأمّا في 
المعامّلةٍ فلاستدلالٍ الْأوّْلِينَ من غير نُكي على فسادها بالتهي عنهاء وأمّا في 
غيرهما ‏ كما تقدّمٌ فظاهِرٌ '©. (وَكَالَ المَرَالِنِ ”''' وَالمَامُ) الرّازيّ : للقُسادٍ (نِي 
العِبَادَاتِ فَقَط) أي دون المعامّلات فمسادُها '''' بقُوات رُكن أو شرطٍ عُرِفَ من خارج 


)١(‏ (قوْلْهُ : تَغْلِبا لَه عَلَ الخارج) أي على احتمال الخارج احتياطًا وما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته 
وهو الحرمة ومثّلوا ذلك ببيع الطعام قبل قبضه فإنّه يمحشمل أن التهي لأمرٍ داخل إن كان الرّكن هو المبيع 
المقبوض فإذا انعدم صار التهي لأمرٍ داخلء ويجتمل أنه لأمرٍ نخارج إن كان الرّكن ذات المبيع في حد 
ذاثه . 

(؟) (قَوْلُهُ : أز رَجَعَ إلى أمر لأزم إِلَخ) أشاز بقوله أو رجع إلى أن هذا ليس من كلام ابن عبد السّلام وأنه 
معطوفٌ على مقدَرٍ قبل كلامه أي إن رجع إلى أمر داخلٍ فيها أو لازم لها وحينئ فذكر المصئف الإطلاق 
فيما تقدّم لا معنى له وقد علمت مافيه. 

(؟) (َوْلَهُ : كَالئهي عَنْ بع رهم إلَخ) فيه أن المبيع هو الذّرهمان فالرّائد جزءٌ من البيع فهو لأمرٍ داخلٍ 
وأجيب بِأنّ الدرهمين في حدّ ذأهما صالحان للعقد عليهما وإنّما جاء الفساد من حيث زيادتهما على 
مقابلهما الذي هو الدّرهم وهو قريبٌ ما يقال إن النهي للرّيادة بالمعنى المصدريّ وهو معنّى خارجٌ عن 
المعقود عليه» وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله لاشتماله على الزّيادة اللأزمة . 

(5) (قَوْلَهُ : بِالشُرْطِ) أي الحاصل بوقوع العقد على ذلك فامراد الشرط الضّمنيّ . 

(0) (قَوْلُه : أما في الْعبَادَِ) أي أمَا بيان اقتضاء النهي الفساد في العبادات وكذا يقال فيما بعده. 
(5) (قَوْلْهُ: قَلِمُنَانَاةٍ النؤي) أي النّهي المعهود وهو ما إذا كان لداخلٍ أو لازم . 

() (قوْنهُ: الْأوَلِينَ) بصيغة الجمع والمراد مهم السّلف . ْ 

(8) (قَوْلُهُ : وَأمَا في ُيِرهما) أي غير العبادات والمعاملات . 

(5) (قَوْلْهُ : فَظَاهِرٌ) أي ظاهرٌ فساده لعدم ترتّب أثره عليه 

. (قوْلْهُ : َال امال إلَْ) مقابل قول الأكثرين‎ )٠١( 

(11) (قَوْلَهُ : َمْسَائَُا) مبتداً خبره عرف وقوله بفوات ركن أي كانعدام المبيع في بيع الملاقيح وقوله : 
أو شرطٍ كانعدام طهارة المبيع . 


سس إردلا مبحث الأمر عت 


عن التهي» ولا نُسَلُمُ ('" أنّ الأوَلِيْنَ اسَتَدَلُوا بمْجَرٌ دِ*" التهي على فسادها ودون 
غيرها اعفدم ففسادُه من حارج أيضًا ان تحان) مُطْلنُ التي ' '' (لتارِج) عن 
المنهيّ عنه أي غير لازم '* له (كَالوْضُوءٍ بِمَعْصُوبِ) لإثلاف مال الغيرٍ الحاصِل بغيرٍ 

الل و(" أيضّاء وكالبيع وقت نداء الجمعةٍ؛ لتفويتها الحاصل بخير ابيع أبضّا 
وكالصّلاة وفي المكانٍ المكروه ” أو المعُصوب كما تقدم (لَمْ يَفِد) أي الفساد (عِنْدَ 
الأكفر) من العُلّماءِ؛ لأنّ المنهئّ عنه ”*' في الحقيقةٍ ذلك الخارجٌ . (وَقَالَ) الإمام 
(أحْمَد): مطلنٌ التّهي (يَفِيدٌ) الفساد (مُطْلَقَا) أي سواء 29 لم يكنْ لخارج أو كان له؛ 


. (قَوْلَهُ : وَلا سَلُمْ إلَغْ) هذا على لسان الغزالي والإمام‎ )١( 

(؟) (قَوْلَهُ : جرد في أي بل مع مقتضى الفساد وهو رجوع الّهي إلى داشخلٍ أو ارج لازم . 

(9) (قَوْلَه : دون يِه عطفٌ عل دون المعاملات . 

(4) (قَوْلْهُ : فَإنْ كَانَ مُطْلَقُ النّهِي إِلَّخْ) هذا قسيغ قوله مطلقًا فيما عدا المعاملات وقوله لخارج أي في 

المعاملات وغيرها كما يدل عليه التّمثيل» وكان الأول أن يِقدّم قوله وكالصّلاة إلخ على قوله وكالبيع 

إلخ لأنّه من أمثلة العبادة. 

(0) (قَوْلْهُ : أي هبر لأزِم) أشار إلى أنّ المراد بالخارج ما ليس بدائلٍ ولا لازم بقرينة جعله قسيمًا لهما 

والمراد غير لازم مسار سواءٌ كان ذلك الخارج غير لازم أصلا أو لأزمًا أعمّ وقد مكل الشارح للاثنين. 

(1) (قَوْلُهُ: الحاصل بر الْوؤضُوءٍ أبِضا) إشارة إلى أن راد بالّزوم انف الوم المساوي فلا يتافي أن 

إتلاف المال لازم للوضوء لكئّه أعمٌ هذا هو الحقٌ خلاقًا لقول الكمال بعدم التّلازْم من الطرفين لوجود 

الوضوء بدون إتلاف المال فإنّ التّهى ليس عن مطلق الوضوء 

(0) (قَوْلة : في الْْكَانِ الَكْرُوِ) كالحمّام ومعاطن الإبل . 

(8) (قَولُ : لآن الْنهِيَ نه إلَخ) أي فالصّلاة لم يتعآّق بها ذلك التّهي وأورد عليه أن هذا التُعليل يجري في 

اللأزم المساوي فَإنّه خارجٌ . وأجيب بأنّه لالم ينفكٌ عن الملزوم كان طلب تركه طلبًا لترك ذلك الملزوم 

إذ لا يتآنّى تركه بدونه بخلاف الخارج الغير اللازم بالمعنى المذكور فإنّهِ يوجد بدون الملزوم المخصوص 

في محل آخر لم يكن طلب تركه طلبا لترك الملزوم ؛ لاستقلاله بالتظر لذلك الملزوم الخاصٌ فكان التظر 

إليه بانفراده . 

() (قَوْلْهُ: أي سَوَاءً) أي في الكف والفساد لم يكن إلخ السْرٌ في تقديم الي هنا وتأخيره في قول أي 
حنيفة الآتي تقديمًا للأقوى ؛ لأنّ أبا حئيفة قال بعدم الفساد أصلاً والعدم أولى بأن يكون للخارج لا 

بالداخل وأحمد قال بالفساد وهو أولى بالدّاخل واللازم لا بالخارج والقاعدة أن ما كان ظاهرًا يجمل أوَلاً 

وإلأخفي ثانيّا؛ لأنّه كامبالغ عليه كذا قالوا وفيه أن هذا خعلاف قوله تعالى : ازا عابيد عأنتزئين كز كر 


- مبحث الأهر ”7 


لأنْ ذلك مقتضاءه» فيُفيد الفسادً في الصّوَرٍ المذكورة ''؟ للخارج ”” ' عنده قال 07م 
(وََْطه حَقِيقة '*' وَإنِ الى المَسَادُ لِدَِيلِ) كما في طَلاق الحايضٍ 7" للأمر بِمُراجَمَيها 
كما تقدم ؛ لأنّه لم يَْتَّقِل عن جميع موجبه *"' من الكّف والفسادٍء فهو كالعام 5 


نَم لا يُؤمئوت» [لبدرة:"] إن عدم إيمائهم على عدم إنذارهم أظهر . 
(1) (تَوْلهُ : ِي الصُوَرٍ المْكُورَةٍ) أي الأربعة وهي الوضوء بماءٍ مغصوب والبيع وقت نداء الجمعة 
والصّلاة في المكان المكروه أو المغصوب . 
() (فَوْلْهُ : للْخَارج) متعلَقٌ بالمذكورة وقوله عنده متعلّقٌ بالفساد . 
() (فَوْلُّ : قَالَ) أي الإمام . 
(4) (ثَوْلَهُ : أخَدُ وَلَفْظَهُ حَقِيقَةٌ) فيه أنه مستعملٌ في بعض موجبه وهو ليس معناه الموضوع لهء فيكون 
مجارًا ويجاب بأنّه حقيقة قاصرةٌ كما تقدّم نظيره فتذكّر . 
(0) (فَولُهُ : كَمَا ني طَلاقٍ الحائيض) فإ الأمر بمراجعتها دل على انتفاء الفساد فيقع الطّلاق في حال 
الحيضء فهذا النّهي الخاصٌ لا يخرج النهي.المطلق عن كونه باقيّا على حقيقته . 
(5) (قَوْلَهُ: عَنْ جميع مُوجِبه) أي مقتضاه ومدلوله. 
() (لَْلُ: هَهُوَكَالَامْ إلَنْ) فيه أن الباقي في العآم جزئي ؛ لآنّ دلالة العا كليةٌ والباقي هنا جزء لا 
يتحفّق فيه الكل ؛ لأنْ حقيقة المركب تنتفي بانتقاء بعض الأجزاء وأيضًا العام المخصوص مستعمل في 
جميع أفراده غير أن الحكم لا يشملها كلّها فهو مستعملٌ في جميع معناه غايته أن الحكم غير شاملٍ 
للجميع ولا يقدح ذلك في كونه حقيقةٌ وهنا قد استعمل اللفظ في بعض معناه وأجيب عن هذا بان 
نجعله مثل العام المخصوص بأن نقول اللفظ مستعمل في الكف وفي الفساد إلا أنّ الذليل أخرجه 
حكمًا لا تناولاً وعن الأوّل باعتبار أنّ كلا اندرج تحته شية» فالعامٌ يندرج فيه جزئيّاته والكلّ تندرج 
فيه أجزاؤه وبه صم التنظير وبعد هذا كله فقد فال العلامة البرماويّ في شرح ألفيّته إطلاق التّقل عن 
الإمام أحمد ليس بجيّدٍ فإنّه نما قال ذلك في بعض العبادات وبعض العقود خاصّة كالبيع وقت التّداء 
والصّلاة في المغصوب وإلآ فهو موافقٌ على وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه وإرسال 
الثّلاث ونحو ذلك . 

نعم إذا قلنا: في هذا النوع إِنّه يق يقتضي الفساد كما يقول الإمام أحمد وغيره . فقام الدليل في 
موضع عل آله لا عضي لفسا هل يكوث لظ بي عل حتيت ات سو 
فيصير كالعامٌ الذي خرج بعضه فإنّه يبقى حقيقة فيما بقي على المرججح أو يبقى مجازًا لخروجه عمًا 
يقتضيه في الأصل فيه خلافٌ حكاه ابن عقيل في الواضح وهو مبنيٌ على أنْ لفظ التّهي يدل على 
الفساد بصيغته» أمَا إذا قلنا يدل عليه شرعًا أو معئّى» فليس فيه إخراج بعض مدلول اللفظ ولعلٌ 


١٠و‏ مبحث الأمر 7 


الذي حص فإنّه حقيقةٌ فيما بَقَ كما سيأتي ب يه 
يُفِيدُ) الفسادً (مُطْلَقَا)أي سواءً كان لخارج رج لم يكن له لما سيأتي ”" ' في إفادتِه الصّحة 
قال (نَعَمْ المَنْ و اد و الحائِضٍ وبيع الملاقيح (غْيِرُ مَشْرُوعٍ 
ساد َرَضِيْ) أي عَرَضٌ للتهي حيث اسمُمولٌ ”*» في غير المشروع مجارًا ”2 عن 
التّفي الذي الأصل أنْ يُسْتَعمَلَ فيه إخبارًا ''' عن عديه؛ لانهدام مَحِلُه © هذا فيما 
هو من جِنْسٍ المشروع . آم غيرٌه كالرّنا بالرّئي **' فالئهيُ فيه على حاله ؛ 2غ وقسادُه 


هذه المسألة هي فائدة الخلاف في كونه لغة أو شرعًا أو معتى اه. 

)١(‏ (قَوْلُهُ: وَقَالَ أبُو حَنِيفَة إأغ) حاصل ما نقله عنه أنّ التّهي عن الشّيء عنده لا يفيد بالوضع فسادًا بل 
يفيد الصّحّة إن رجع إلى وصفه ولا يفيد صحّحة ولا فسادًا لذاته فلا ينافي قول المصئّف ففساده عرضي 
إن رجع إلى غير وصفه . 

(1) (قَولَهُ :ا سَهَن) أي في قوله ؛ لأنْ التي عن :الشّيء يستدعي إمكان وجوده. 

(7) (قَوْلُهُ : نَمَمْ الملهئ إِلَخْ) جوابٌ عمًا يقالن أبا حنيفة يقول إِنّ التهي لا يفيد الفساد مع أنه قائل 
بالفساد في صلاة الحائض وبيع الملاقيح المنهي عنهما وحاصل الجواب أن الفساد ليس من التهي ١‏ بل 
عرض للئهي حيث استعمل مجازًا عن التفي فقولنا لا صل الخائض بمعنى لا صلاة لحائض» فيكون 
لهي مستعملاٌ في معناه المجازيّ وهو التّمَي وبهذا خرج عن حقيقته . 

(4) (قَوْلَهُ : لَمَيِيد) أي لذاته أو لليزئه . 

(0) (قَوْلُهُ: : حَيِتُ استْمِْل) أي النّهي بمعنى صيغته . 

(1) (قَوْلَهُ : حجَارًا) بعلاقة المشابهة من حيث إِنْ كلا مقفتض لعدم الفعل وإن كان اقتضاء النّهي العدم من 
قبل العبد واقتضاء التي العدم من الأصل هكذا قيل وفيه نظرٌ؛ لأنْ وجه الشبه يكون أخصٌ أوصاف 
المشبّه به وما هنا ليس كذلك فتامّل . 

() (قَوْلَهُ : إخبَارَا) علّةٌ يستعمل إن جعل مفعولاً له أو على وجه الإخبار إن كان تبيرًا 

(8) (فَوْلُهُ: لإنِتام يَلْه) فمحلّ الصّلاة المصل الطاهر ومحلٌ البيع المبيع الموجود والمراد الانعدام 
الشرعي لا الحسي . 

04 (فَوْلَه : بالؤاي) احترازٌ عن الربا بالرّاء إن منه ما هو مشروعٌ وهو العقّد وم يجعل الزّنا تما هو 
مشروع ؛ لأنّ التكاح حقيقةٌ في العقد. 

. (فُوْلَهُ: عَلَ حَالِِ) أي من غير سبق مجاز‎ )١( 


5 ص 


- مبحث الأهمر 


من خارج . (نم قال وَالمَنهِيُ) عنه (لِوَضْفِهِ) كصوم يوم النَحْرٍ للإعراض به عن الضَيافةٍ 
وبيع درهّم بدرهَمَيْنِ لاشيماله على الرّيادةٍ (بْفِيدُ) التهنٌ فيه (الصّحْةَ) له 237؛ لأنّ النهيّ 
عن الشّيءٍ ”'' يستّذعي إمكان وجوده وإلا كان اتوي سن كيرا“ “كترلك 
للأضتى : لا تَبْصِرْء فيصِعٌ صومٌ يوم النّخرٍ ” “ عن تَذْرِه كما تقدّمَ لا مُطلَّقًا لفٌسادِه 
نوضييه اللآزِم» بخلاف الصَلاة في الأوقات المكروهة فتَصِحٌ مُطْلَمًا؛ لأنّ التهىّ عنها 
لخارج كما تقد» ويَصِحٌ البيعٌ المذكود إذا أسقِطت الزياد؟ً لا مُطْلكا ”"2؛ لتساده بها 
وإنْ كان يُِيدُ “'' بالقبْضٍ المِلْكَ الخبيت كما نقدّمٌ» واحتَررٌ المصنفٌ بمُطْلَيٍ النهي 
عن المقَيدٍ بما يَدُل على الفساد أو عديه فَيُمْمَلُ به في ذلك اتَّانًا (وَقِيلَ : إِنْ نَفَى عَنْهُ 
القَبُول) أي نَفْيْه © عن الشيء يُفِيدٌ الصَّحّةَ له؛ لظهور التّفى 0 00 
يي 
العضد وأوما إليه الشارح . 
(5) (قَوْلّهُ : أن النهيَعَنْ الشّنْءِ) أي الباقي على حقيقته فلا يرد النهي لداخل فإنّه تدم أنه بمعنى النّفي . 
(©) (قَولهُ: يَسْمَدْعِي إِمْكَانَ وُجُودِو) أي شرمًا . 
(؛) (نَولَهُ: وَلأَلَكَانَ اله نه لََْا) لآله منعٌ للممتنع ومنع الممتنع عبثٌ وأجيب بألْه غير ممتنع بهذا 
المنع وَإنْما يمتنع منع الممتنع بغير هذا المنع كالحاصل يمتنع تحصيله إذا كان حاصلا بغير هذا التتحصيل . 
(5) (فَوْلَهُ : فيصِحُ صَوْمُ يَوْم النّخْرِ) تفريعٌ على قوله : يفيد الصّحْة؛ وقوله : «عن نذره؛: أي صوم يوم 
التحر؛ لأنّ التلر أخرجه عن وصفه وهو الإعراض عن شسيافة اللّه تعالى ونظر لمجرّد العبادة. 
(5) (قَوْلَهُ : لأمُطْلَقَا) أي لا من مطلق النّذر فيما إذا ندر صوم يوم فلا يجزئ عنه صوم يوم التّحر ويس 
المراد مطلقًا عن التذر وغيره؛ لأنّه يصحٌ صومه عندهم تطوّعًا وإن كان يأئم به والفرق بين ما إذا نذر 
صوم يوم التّحر فيصمٌ وبين ما إذا نذر صوم يوم فلا يجزئ عنه صوم يوم التّحر أنّه في الأوّل التزمه 
ناقصًا فجاز أن يؤدّيه كذلك بخلاف مسألة الإطلاق فإنْه لا يتأدى التّاقص عن الكامل وبه تعلم ما في 
كلام الشّارح والحواشي هنا فتبضّر. 
(0) (قَوْلَه : وَإِنْ كَانَيُفِيدُ إَخْ) أي إن المفيد للاعتداد هو القبض للمبيع فلا يقال العقد الفاسد لا يترتّب 
عليه شيةٌ» ومعنى كون الملك ححبيثًا أنه لا يحل الانتفاع بالمبيع فيجب فسخه ورأيث منقولاً عن بعض 
أفاضل الحنفيّة أنه لا يصمح البيع المذكور وإن سقطت الرّيادة ونقله عن الزيلعيَ . 
(8) (قَولُهُ: أيْ تُفيه) حوّل العبارة لأنّ هذا بحثٌ مستقلٌ غير مرتبطٍ بالئهي لأنّه في التّفي فكان الأولى 
بالصئف أن يعبّر بما يفيده كأن يقول أمَا نفي القبول فقيل دليل الصّححة وقيل إلخ . 
(4) (قَولَهُ : لِظَهُورٍ الفي) أي نفي القبول . 


سح ؟1؟ مبحث الأمر -- 


في عدم الثراب 5 دون الاعتدادٍ 9 (وَفِيل بل النّمَىُ ملي الفْسَادِ) لظهوره في عدم 
الاعتدادٍ (وَنْفْي الإِجْرَاءٍ كَنَفي القجر ل) في أنّه يميد الفسادٌ 7(" أو الصّحَةَ قولانٍ بناءً 
للأوّل *؟» على أنّ الإجزاء الكفايةٌ في سُّقَوطٍ الطلب *» وهو الرّاجحٌ. وللقاني 97 
على أن ”" إسقاطٌ القضاء؛ فإنّ ما لا يُمْقِطه بن يحتاج إلى الفعل ثانيًا قد يْصِك 47) 


)١(‏ (لَوْلَُ : في عَدَمِ الواب) ولا يلزم من نفي الثواب عدم الصّحّة كالصّلاة في امغصوب. 
(1) (قْلَهُ : دُونَ الإمتدَاِ) كما حمل عليه حديث امن أتَى عَرَانَ فُسَالَهُ مَنْ شَيْمٍ فَصَدْقَهُ َم ثبل لَه صَلَاٌ 
أرْبَعِينَ يَوْمَاه وحديث «إذَا أبَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَوَالِِهِ لم تُقْبَنَ لَهُ صَلَاة حَنّى يَرْجِعَّ إِلَيِهِمْ؛ رواهما مسلمٌ 
وحديث «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرٌ فسْكِرٌ لم تُقبَل لَهُ صَلَاة أرْبِينَ صبَّاحُاه رواه ابن حبّان والحاكم وقال على 
شرطهما والظاهر أنّ نفي القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون إثم المعصية المتوعٌد عليها يعدل 
ثواب الصّلاة تلك المدّة فكأنه أحبطه وذلك لا ينافي كون الصّلاة في نفسها صحيحة لاستجماعها 
الشرائط . 

قال الكمال: فعلم أن لا تلازم بين,الصّحّة والقبول بل القبول أخص منها ولا يلزم من نفي 
الأخصٌ نفي الأعمّ وقيل بينهما تلازمٌ فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر قال العلامة البرماويّ وهذان 
القولان متكافئان لا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأنْ نفي القبول ورد تار في الشرع بمعنى نفي 
الصّحّة وأخرى بمعثى نفي القبول مع وجود الضّحّة وَبَعَدم الترجيح يشعر كلام ابن دقيق العيد. 
(") (َوْلَهُ : وَقِيلَ بَلَ النُفَ دَلِيلٌ الْفَسَاهِ) كتب العلامة أحمد الغنيميّ انظر هل يأتي فيه ما تقدّم من كون 
التفي ورد على العين أو الجزء أو اللآزم إلى غير ذلك من كونه عبادةٌ أو غيرها وفضيّة كلام العلامة 
البرماويّ في شرح ألفيّته أنه يأتي جمع ما سبق في النّهي لأنّه بمعناه. 
(4) (َوْلْهُ: للأوّل) وهو إفادة الفساد. 
(5) (قَوْلْهُ : في سُقُوطٍ الطلّب) وإن لم يسقط القضاء . 
(5) (فَوْلّه : وَللثَانِ) وهو إفادة الصّححة. 
(1) (قُوْلَهُ : إِنّْهُ) أي الإجزاء. 
(8) (فقَولُّ: قد يَصِحُ) قد يقال: صحّته إن حصلت فمن خارج فلا يفيدها نفي الإجزاء كما هو المدّعى 
أه . نَاصِر . 

قال سم : لعل مراد هذا القائل بأنّه يفيد الصّحَة أي يجامعها ولا ينافيها كما يدل على ذلك التعبير 
ب«قد؛ يصمّ لأنّه تصريحٌ بأنْ الصّحّة قد توجد معه وقد لا توجد ومعلومٌ أن ما هو كذلك لا يدل 
على أحد الأمرين بخصوصه فاندفع الإيراد المذكور . 


0 مبحث الأمر “1/17 ع 


كصّلاةٍ فائَدِ د الطّْهورَيْنٍ . (وَقِيل) هو (أْوْلَى ولفتاراضن نر نمي القبولٍ؛ لتَبادْرٍ عدم الاعتدادٍ 

منه إلى الذَّهْنٍ على الفسادٍ في الأوّلٍ حديثٌ الصّحِيحَيْنِ : : لا يَقْبَلُ الله صَلَاةٌ أحَدِكُمْ إذًا 
أخدَتٌ حُنَى يَتَوَضًأء ” '؟ وفي القاني حديتٌ الدَارَقُطْنيٌ وغيره: «لا تُجزِئ صَلَاهُ لا يقرأ 
الْجُلُ فِيها بم القرآن» ”' 


صوهوع- 


(1)رواة البخاري»؛ كتاب : الحيل ؛ باب : في الصلاة؛ برقم (594618)» ومسلمء كتاب : الطهارة : 
باب: وجوب الطهارة للصلاةء برقم (775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 
(0) سيق خر مه . 


عتطية الكتافي مودعم وعد موصامو تهات احدده متدونم ومسو هده ا 00 
(الكلامٌ في المُقَدْمَاتِ) 0 
(مَسْألَةُ الحَسَن) فعلُ المكَلف (المَأدُونُ) فيه (رَاجِيًّا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحَا) ؟ 
(مسألةٌ) [جائر الترك ليس بواجب] ا 000 
(مَسْألَةٌ الأثر بِوَاحِد) مُبْهُم (مِن أَشَيَاة) معي ...817.60.22.22 
(مَسْألَهٌ فض الكِمايّة) 5 ا 
مَسْألَة) [جميع رقت الظينجوازا وندحوه وقت الأداءا ...م ونون الام 
(مَسْأَلَةٌ) [المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقًا للأكثر] 000 
(مَسْأَلَةُ) [مطلق ا المكر وها :دده وهو : 000 ااا 
(مسألة يجوز النكليف بالمُحَالٍ مُطَلََا) ا ا 
[حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف] “5 إظآظ522 م 
(مَسألة لآ تكليف إلا يفغل) . ........ ملكي....... ا 
(مسألة يصحٌ اكليف وَيُوجَدُ عشلرما القاثور بإنم) 0 
حابم ملم عه ع مه حص عه ل ل 3و و أله لخ مه ممت تمتو تمنو واو وتو و لوو 84 
(الكمَابُ الأول في الكتاب) اي ل لو رن ا عيويع عد عه ف وعد عم دغ 4 
(المْنْطُوفُ وَالْمَفُهُومُ) أ حأ مالم ملا مساك لا وموس ارا ااا ا وان مار 8 
(مَسَألَةُ المَقَاهِيِ) المخالفة (إلا اللََّبَ حَُجْةٌ لَنَه) 100 
(مَسْأَلَةُ العَايَة قِيلَ منطوقٌ) . 0 
(مَسْألة إِنَْمَا)ُ .... ومع مما لا مت لم م يو لوج يل الو لولج لوي يا موي ردي وباو بور يا 
(مَسْألَةَ مِنَ الألطافٍ) 1 


(مَسْأَلَةٌ الاشْيَقّاقٌ) ومع وي واو ا ا 0 اوج دوي ايت 
(مَسْألَهُ المُتَرَادِفٍ) ”2 0 لحع يق 6 
(مَسْألَةُ المُعْمَوَكُ) عيبا سيا ا خض تو لعو ل 5 6 
(مَسْلَةٌ [المشترك يصح إطلاقه على معنييه معًا مجارًا] .... 11 0 000 
[الحقيقة ] لمم ره مواقا الما م لقاو ومع مم من م موه م اميم وااو اواو واوا عا ودس سم 1 28 
[المجاز] بعس موت يت واما روي ابالزاننخ7 ل ةياقوو قا اوالواو وا اناوض ان جوع وا 918 
مَسْألَة : المُمَكبٌ 00 م 
مَسْالَةَ [اللفظ ا حقيقة أو مجاز. أو حقيقة ومجاز] .. ... دمع ل ل ا 1 


حسم م ١‏ اذ سس م هه 


الحُروف) فاقاقة 


أحدمًا إِذْنْ من تُوَاصِب المضارع) ا ل لا 


الثاني إِنْ) مه 


اشااظ خخ #8 نم 8ه تير 


ها لع ع جد ل شد ف هه 8 38 هااع 8 مس ع ع ع مس هم 


أ هن له اه 8ن 48# 8 يع يك فض 


ل يي هد إل اي 000001 ا ا اال ا ل ل لد الى الما 


5 ف ع فيض فى © #4 © ب# »اس فك إن ف "< 8 


اه اظداننظ 8 خنع خ #8 نس 


الخاميس أي -00-00 ال 10000000 )0 
السَادِسٌ إِذْ اسْم) وام مه لل وا لوول ليتق امام لج لولج تالوج لهانه لما لولج امون نه اها مج أو أ ل لاهن 8 ]141 
السَايعٌ إذا لِلْمْفَاجأة): ا ا 
+الثاين الثله _.. .. 2 ل ال ا ل ا اليه 
النّاسِعٌ بل ..... ل 0 لافج ياك يا الال لول 712 إل 
العَاشِرُ بَيْد) 0 لواو ناوي ململ ع مقع عه ا ره 
الحَادِيَ عَشَرَ ثُ ال 0 ين 
الثاني عَشَّرَ حَنَى .. ملعء ءءء عل الفا أل تيبي مح يه حي ل ل 
0 وسو موسو وسو انون ١‏ طق ع ادوع وجوه 1 7 


7 ار المَاهُ العَاطِفَةُ 


'السادس عَشّر عَشَرٌ في -..0.00.02يءءء اا ا 00 
السابة ب عسي عن 01 000 
التّاسِعٌ عَشَرَ الام الحجَارةُ 011000 
العشْدونٌ لُولا ا يي 


الحَادِي وَالعِشْرُونٌ لَوْ لالس هاه عه هاه ساس قاس و ساس ساس واس از ”شاه وها واو واه 8 8ع 
الثاني «العشتوة تن اكوا وا 
الْثَالِتُ وَالعِشْرُونَ ما .... 


الرّابع وَالِعشْدُو نُُ من. 

الخامسٌ وَالعِشْرُونَ مَنْ 
السّادِسُ وَالعِشْرُونَ هَل 
(السايع 
(الأة) 


ساه شاه اه هاه اهس هاه شاه اه ههه هاه هاس ام 


اا لا ا ا ف را لا ا د أ يذ ا يذ اا ا ا الا اا لذ لا 


1 لا 2غ لني ا الل ا لا ال ار انلا ا ا اا اا اا ا ميا لا اليا لديف لد فى لذ ننذاما لمداسا لبمذا ةنا 


كه اله 


اج ين انع سم هداس سن اس هد هق 8ه 


83 الي في اي يم ب ا نس يه بي اس يم بيس عه اس ساس بع«ع 
8 8# 3 8 ان 8# ذ# 8 يي 8 عم 8# 3 م يم يم اس م 


8 هاا ا هك أظ- 8 #2 اظ 8ه 8 ## ها 
11 


ا ا 1 ١‏ ا ل ا ا كه 2ه 


وَالعشْرُونَ الْوّاو) سو سد هد عه ع سد ع س اه ساس ماس ع اه شاه م شام وفام ا ف ماق ماق 8 وك اواو اول لكأم رناعلة 


ل ف اس يع هد إو ا سايإ« شاس ا اه هاش شاش هاش اه # © 8# هه # 8 8ه 8« 8 8 © #8 هن ا © ع هك يه اس كه اه 8ه ساظ اس هو اهز قاس هس اق هام فاع 


35 الفهرس م ا 0206 ون |||( الكل 


(مُسْألَة القَائِلُونَ بِالنْفْسِيٌ) من الكلام ا م 0 
(مَسْالَةٌ الأمر) ا 00ص 2 000 
(مَسْالَة) [الأمر يستلزم القضاء] مدع ماوع مالا لقا عم ع مم و ع عع م مع ع عم ع ةع ع للأطية 
(مَسْألَةٌ [الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده] سوس ب ل ا 
الفهرس ل ا ا ا ل 


